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المحتويات 


قائمة الجداول والأشكال والملاحق والأطر 0 
المساهمون 010 0 ا ا 00 
مقدمة احد اط د ب الو ل ل ا 25 


الواقع السكاني في بلدان مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية وهوية الدولة والمجتمع 
الفصل الأول: العمالة الأجنبية في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
الاقتصادية والاجتماعية الراهنة .......................عائشة التايب 49 
الفصل الثاني :بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات 
الإقليمية والدولية والواقع السكاني 


ومتطلبات التنمية ...............................أحمد فؤاد إبراهيم المغازي 97 
الفصل الثالث: الوضع القانوني والسياسي للجاليات الفلسطينية في بلدان 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية ..........أنيس فوزي قاسم 163 
الفصل الرابع: أقلية من المواطنين 

التدين والتناغم الاجتماعي في قطر ..........ماجد الأنصاري 181 
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تأثير تضافري مربك لدول الخليج العربي ........عبد الله البريدي 209 
الفصل السادس: الصعود الإيراني وعمليات إنتاج الآخر 


في دول ا لخليج العربي 
بحث فى سياسات الهوية السعودية ل لُشْرف عثمان 241 


القسم الثاني 
الإشكاليات الاقتصادية فى مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية وآفاقها المستقبلية 
الفصل السابع: صناديق الثروة السيادية الخليجية 
0 بات حوكمتها 52000 رفيقة بن عيشوبة وميمونة بن عيشوبة 5 27 
الفصل الثامن: الصناديق السيادية الخليجية بين متطلبات الدول المتلقية 
لاستثماراتها وبدائل أخرى ................سليمان زواري فرحات 329 
الفصل التاسع: النظام النقدي الدولي والاقتصاد السياسي 
لدول الخليج العربية ا عه 304 0 د مومه ع ع2 موه 6لا م11 طاهر كنعان 383 
الفصل العاشر: العملة الخليجية المشتركة 
وتحديات استيفاء معايير المنطقة النقدية المثلى.......ناصر غربي 409 
الفصل الحادي عشر: «ثورة الصخر الزيتي؛» وآثارها فى بلدان مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية مام ميا جلا نم بول استيفيز 343:5 
الفصل الثانى عشر: تحديات انهيار أسعار النفط والتنويع الاقتصادي 
لدول الخليج العربية .............--.-.....الخالد بن راشد الخاطر 469 
الفصل الثالث عشر: التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي 
الواقع الراهن والمستقبل المأمول ...رشا مصطفى عوض 535 
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القسم الثالك 


إشكاليات الإصلاح والتنمية المستدامة 
في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
الفصل الرابع عشر: مواجهة تحدي الإصلاحات السياسية في دول مجلس التعاون 
تحقيق التحول السياسي المحلي 
من خلال التكامل الإقليمي لف مين ناريا أبراهاء 923 
الفصل الخامس عشر: كيف تصنع السياسة العامة في دولة قطر؟ 


إصلاح التعليم 


ما قبل الجامعي أنموذجًا ...ل لولوة راشد الخاطر 621 
الفصل السادس عشر: تحويل اقتصادات الخليج العربي 

إلى اقتصادات معرفة 

مسائل حفزية متعلقة بقطاع التعليم 

ما بعد الثانوري 85ببب0001030 0 0 اع 0 


الفصل السابع عشر: واقع الأمن الغذائي في بلدان مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية في ظل المتغيرات 
الاقتصادية الإقليمية والدولية ش52 مستورة سهل جمعة سهل 699 


قائمة الجداول والأشكال 


والملاحق والأطر 
الحداول 
(1-1): المشاركة في القوى العاملة بحسب الجنس (2010) 0 


(2-1): توزع العاملين على قطاعات النشاط 


في عدد من دول مجلس التعاون 0 


(3-1): تطور أعداد العاملين في المملكة العربية السعودية 


(2008-19735) 0 0 اا 


(4-1): توزيع العمالة في القطاع الخاص 


بحسب المستوى التعليمي والجنس والجنسية ا[ 1[ 00 


(5-1): الترتيب العالمي لمعدلات البطالة الخليجية 


بحسب صندوق التقد الدولى (2012) ا ا ا 


(1-2): تطور عدد السكان في دول مجلس التعاون 
مقارنة بعدد السكان في الوطن العربي (2010-1960) 120 


(2-2): السكان في دول مجلس التعاون (2010) ل 
(3-2): نسبة السكان غير المواطنين 

في دول مجلس التعاون (2010) و ا ل اا ا 1 
(4-2): التحضر في دول مجلس التعاون (2010) ال ا ا 0 
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(5-2): معدل النمو السنوي للسكان في دول مجلس التعاون 

والوطن العربي (2010-1960) ا ال 
(6-2): معدل النمو السنوي للسكان في دول مجلس التعاون 

(2010-2000) ا 0 
(7-2): عدد الأعوام اللازمة لتضاعف السكان في دول مجلس التعاون 3 
(8-2): مكونات النمو الطبيعي للسكان 

في دول مجلس التعاون (2010-2006) 0 


(9-2): التغير في أعداد المهاجرين في دول مجلس التعاون 
(2010-2000) 1 1 [1ذ1[1ذ1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 1 0101111 


(10-2): التركيب العمري والجنسي للمهاجرين في دول مجلس التعاون 
بحسب الجنس وفئات السن (2010-2000) 21101110111 


في دول مجلس التعاون بحسب فئات عمرية عريضة (2010) 0 ك2 
(12-2): التوزيع النسبي للسكان في دول مجلس التعاون 

بحسب فئات السن الخمسية والجنس (2010) 111111111111111 
(13-2): نسبة الإعالة ودليل التعمّر في دول مجلس التعاون (2010) 2 
(14-2): معدل الأمية (15 عام فأكثر) بحسب الجنس 

في دول مجلس التعاون (2010) طوف الم د وو لوطا ا ا 1 
(15-2): القوى العاملة في دول مجلس التعاون (2010) او 
(16-2): التوزيع النسبي للقوى العاملة في قطاعات النشاط الرئيسة 

ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون 

100) ب ا ا 1 
(17-2): التوزيع النسبي للمشتغلين بحسب الجنس من 15 عامًا فأكثر 

في دول المجلس (مواطنين ووافدين) (2010) #000« 
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(18-2): المشتغلون (المواطنون/ الوافدون) 


في دول مجلس التعاون (2008) د01 ا 


(19-2): توزيع السكان بحسب أقسام المهنة 


في دول مجلس التعاون (2010) ا 0 


(20-2): معدل البطالة بحسب الجنس 


في دول مجلس التعاون (2010) 0100 


(21-2): بعض المتغيرات الخاصة بوضع المرأة 


:)1-5( 


:)1-7( 
:)2-7( 


:)3-2( 


:)4-7( 


:)5-7( 


:)6-7( 
:)7-7( 


:)8-27( 


:)9-7( 


مقارنة بوضع الرجل في دول مجلس التعاون (2010) 51700 
توصيف أهم أبعاد العقد الاجتماعي 

فى ضوء الشرعيات الثورية والمتقادمة والمتجددة ل الو 1 
الأنواع الخمسة لصناديق الثروة السيادية ا 
تقدير أصول صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون 5-7 
في نهاية عام 2007 وما ا نال اا اموه 
في نهاية عام 2007 000000 0 0 2 
في نهاية عام 2007 اماع لام اام الم لاد لا قاو ا ل ل 0 عو 
بعض ملكيات صناديق الثروة السيادية الخليجية 6 ش”*5ظ؛ 
تقديرات مكاسب دول الخليج وخسائرها 2710111109106 
تصنيف صناديق الثروة السيادية 

وفق مبادئ سانتياغو 00 0 ا :0 


مكونات مؤشر «لينابورغ - ماديول» ول ماهد حم تر لام 6 ا 0010201 
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(10-7): تصنيف صناديق الثروة السيادية وفق مؤشر لينابورغ - ماديول 


(11-0): تصنيف صناديق الثروة السيادية وفق مؤشر ترومان 000 
(1-8): نظرة عامة إلى الصناديق السيادية الخليجية 111111111 


(2-8): بعض استثمارات الصناديق السيادية الخليجية 


فى الشركات العالمية 000000 15*ظ1«1 
(3-8): المبادئ العشرة لمؤشر لينابورغ - مادويل للشفافية 0 


1-0): الشروط الضرورية لثورة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة 


(1-12): مدى تعرض دول المجلس لانخفاض أسعار النفط 2522 


(1-13): تطور معدل النمو الاقتصادي السنوي 


ودليل التنمية البشرية في دول المجلس (2013-2005) ا 


(2-13): مؤشر التنافسية (2013) 


فى مقابل مؤشر التنافسية المستدامة (2012) ان 


(3-13): مؤشر اقتصاد المعرفة (2012) 
في مقابل مؤشر الابتكار العالمي (2014) م 


(1-15): رصد أهم المحطات التي مرت بها 


تجربة «التعليم لمرحلة جديدة» الا و 1 


فوفموءيون 


عمموفووووة 


521110100 


11111010 


212111111 


فمملر ملقم 


عموووويي. 


وووومم ريه 


(2-5): تلخيص مبسط يقارن بين المؤسسية الحديثة والمؤسسية القديمة.... 630 


(3-15): الفاعلون اللاعبون الجدد وأدوارهم 


في مبادرة التعليم لمرحلة جديدة ود و 5 
(1-16): مؤشر اقتصاد المعرفة لدول ومناطق مختارة عام 2012 500 


(73-17): الناتج المحلي الإجمالي بحسب النشاط الاقتصادي 
بالأسعار الجارية ا 


لوووووورن 


فمومفيزون 


(2-17): الناتج المحلي الإجمالي بحسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية 


11100000 0 0 0 )2011-09( 


21111110 


(3-17): تطور إنتاج الغذاء في دول المجلس 


من المجموعات الغذائية الرئيسة (2011-2004) 709 
(4-17): مجموعات الغذاء الأساسية في دول مجلس التعاون (2011)........ 710 
(5-17): واردات دول مجلس التعاون من مجموعات الغذاء الرئيسة 

(2004 و2011) اه ا 2111 
(6-17): مساهمة دول مجلس التعاون في قيمة الفجوة الغذائية 

بوصفها نسبة من قيمة الفجوة الغذائية في الوطن العربي (2012)..... 713 
الأشكال 
(1-2): التوزيع النسبي للسكان في دول مجلس التعاون (2010) 107 
(2-2): نسبة السكان غير المواطنين في دول مجلس التعاون (2010) 108 
(3-2): معدل النمو السنوي للسكان في دول مجلس التعاون 

والوطن العربي (2010-1960) ا سس ا 110 
(4-2): معدل النمو السنوي للسكان في دول مجلس التعاون 

11 )2010-2000( 

في دول مجلس التعاون (2010-2000) 100 
(6-2): التركيب العمري والجنسي للسكان 

فى دول مجلس التعاون بحسب الفثئات العمرية (2010) 12 
(7-2): المشتغلون (المواطنون/ الوافدون) في القطاعين الحكومي والخاص 

فى دول مجلس التعاون (2008) ا 1400 
(8-2): معدل البطالة بحسب الجنس 

في دول مجلس التعاون (2010) 14 
(1-8): تطور قيمة أصول الصناديق السيادية (2014-2007) 339 
(2-8): استثمارات الصناديق السيادية الخليجية (2009-2000) 541 
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(2)3-8 : التوزيع الجغرافي للصناديق السيادية الخليجية 
بحسب القيمة (2008-2000) 


(القيمة الإجمالية 136 مليار دولار) :1 1 211111 


(4-8): التوزيع الجغرافي لصناديق الثروة السيادية الخليجية 
بحسب عدد الصفقات (2008-2000) 


(إجمالى عدد الصفقات 285) لا سق و 0 
(5-8): التوزيع القطاعي للصناديق السيادية الخليجية 

بحسب القيمة (2008-2000) 

(القيمة الإجمالية 136 مليار دولار) 11( 


(6-8): التوزيع القطاعى للصناديق السيادية الخليجية 
بيحسب عدد الصفقات (2008-2000) 


(إجمالي عدد الصفقات 285) 1 
(7-8): التوزيع الجغرافي لاستثمارات الصناديق السيادية الخليجية 300 


(8-8): نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 


في الدول الناشئة مقارنة بدول أخرى ا 100 


(9-8): المحفظة الاستثمارية للصناديق السيادية الخليجية 


(2011-5) اعم مال 
(10-8): مؤشر الامتثال لمبادئ سانتياغو (2013-2011) 057 
(1-9): مستوى احتياطات العملات الأجنبية في بلدان العالم 000 


(1-10): عدد مواطني دول المجلس العاملين 


في القطاعين الحكومي والأهلي في الدول الأعضاء 210 


(2-10): تطور التجارة البينية لدول مجلس التعاون 


(الواردات والصادرات وإجمالى الصادرات والواردات) 2 


(3-10): مساهمة القطاع النفطي في كل من الناتج المحلي والصادرات 


والإيرادات الحكومية لدول مجلس التعاون 8 00 
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(4-10): تطور عدد الشركات الخليجية المسموح لها بتداول أسهمها 


بين دول مجلس التعاون ااا[ 01 


(5-10): تطور رؤوس أموال الشركات المساهمة المسموح لمواطني 


دول المجلس بتداول أسهمها 00 


1-0): إنتاج الغاز المحلي في الولايات المتحدة من خلال المصدر 


(2012-2008) اا اا 01 


(2-11): سعر الغاز عند فوهة البئر فى الولايات المتحدة 


(بحسب الشهر) (2012-2008) اا 


(3-11): إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة 


(كانون الثانى/ يناير 2000 - تموز/ يوليو 2014) 00 


(4-0): التغير في الإنتاج 


(كانون الأول/ ديسمبر 2010 - آذار/ مارس 2014) ا 


(5-11): سلة أسعار أوبك شهريًا (2014-2011) 18 121111111 
(6-11): متوسط سعر التعادل في ميزانيات دول أوبك (2008) 2001 
(7-1): التوظيف في القطاع العام في السعودية 


والإنفاق الحكومي الحالي (2013-1995) 0 


(8-11): اعتماد الولايات المتحدة على الواردات 21111111110 
(9-11): صافي حصة استيراد الوقود السائل في السيناريوات الخمسة 


الصادرة عن «إدارة معلومات الطاقة» (2040-2005) 1 1 21111 


(10-11): مصدر واردات النفط الأميركية 1000000 


(11-11): خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية 


(12-10): تقديرات إدارة معلومات الطاقة 


لاحتياطات الغاز وموارد الغاز الصخري (2013) 1310ظ2 
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(1-12): تطور أسعار النفط منذ بداية السبعينيات 11111111111111 
(2-12): حساب العرض والطلب حتى الربع الثاني من عام 2015 0 


(3-12): العلاقة بين النفط والإنتاج: 


مقارنة بين قطر والولايات المتحدة ا 
(4-0): تفارق معدللات التضخم في الفترة 2010-2001 11 


(1-13): أنموذج منطق جهود «التنويع الاقتصادي» لدول مجلس التعاون 
(2-13): توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي 


(2018-2014) 00 
(3-13): الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص (2010-2000) 210 
(4-13): معدل البطالة كنسية من إجمالي قوة العمل (2013) 5 


(5-13): الأهمية النسبية لمشكلتي عدم توافر قوة العمل المتعلمة الكافية 


وتشريعات العمل المقيدة لدى قطاع الأعمال (2013) 5-6 
(6-13): التوزيع النسبي للصادرات السلعية (2012) 000 


(7-13): الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني في ما يخص الصادرات 


والويرادات الحكومية (2013) الب سام ا 
(8-13): مؤشر المخاطر/ العائد للنفط والغاز (2014) ا 0 


(9-13): نسبة فوائض المالية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي 


(2018-2010) د10 1 0001 
(1-15): مراحل صنع السياسة العامة 0 
(2-50): تصنيف المراجع 2327070010 
(3-15): الأنموذج المنطقي في أبسط أشكاله 118ؤة2112010101ظ2 


(-4): الانتقال من النظام المركزي الهرمي 


إلى الإدارة اللامركزية وفق أنموذج «التعليم لمرحلة جديدة» ا 
مركز نموذج 
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00000 


30000 


0000 


(5-15) : مقارنة بين أنموذج الاختيار الرشيد 


والأنموذج البسيط للعملية التعليمية واد 1 
(6-15): سلوك الفاعلين/ المدارس المتنافسة 0 
(7-15): تغير الفاعلين فى العملية التعليمية ا 


الملاحق 


(9 -أ): حاجات الاستثمار في تطوير البنى التحتية للبلاد العربية ش2ظ«5ظ2 
(9 - ب): الجداول الإحصائية ا 


الجحداول 


(9 -1-1): رتب بعض الدول العربية في وفرة بناها التحتية 


مقارنة برتب بعض البلدان المتقدمة 7 00 ا 0 


(1-9- 2): البنى التحتية المتاحة في يلدان المنطقة العربية مقارنة 


بأقطار أوروبا وآسيا الوسطى (2008-2005) 0 


(1-9- 3): حاجات الإنفاق السنوي في البنى التحتية في المنطقة العربية 


(طوال عشرة أعوام ابتداءً من عام 2005) 11111111 


(9 - ب - 3): المستوى الاحتياطي للعملات الأجنبية 


في بلدان العالم ا 0 


(9 - ب - 2): ميزان المدفوعات الخارجية للدول العربية المصدرة للطاقة 


فائض (+) . عجز (-) الحساب الجاري 1 1 111111 


(9 - ب - 3): ميزان المدفوعات الخارجية 


للدول العربية المصدرة للطاقة 1009[ ز1111111111[111[1[1[1[1 


(9 - ب -4): ميزان المدفوعات الخارجية 


الشكل 
(1-9- 1): رتب الأقطار العربية في وفرة بناها التحتية ونوعيتها 
بمقاييس المقارنة العالمية 1 1 1 1111111 
الأطر 
(1-0): المملكة العربية السعودية 
الملامح الرئيسة لمبادئ السياسة الصناعية 1211-6 


(2-13): قطر: الملامح الرئيسة لمحاور مشروع تأسيس إطار استراتيجي 
لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 15 1 1 21101 
(3-13): سلطئة عمان: توجهات لتأصيل ثقافة ريادة الأعمال 50000 


(4-13): مرتكزات أساسية للإدارة الحكومية الفاعلة 8 235015111ظ2 
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المساهمون 


أحمد فؤاد إبراهيم المغازي 


أستاذ في جامعة لاهاي للعلوم التطبيقية في هولندا (التعليم عن بعد). 
حاصل على درجة الدكتوراه في جغرافيا السكان من جامعة القاهرة. خبير في 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). مراجع في مجلس البحث 
العلمى فى سلطنة عمان. تتركز اهتماماته العلمية على دراسات السكان والتنمية» 
والدراسات السياسية والاستراتيجية. 


أشرف عثمان 
أستاذ الاجتماع السياسي في جامعة القضارف بالسودان. حاصل على 
دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من جامعة أم درمان الإسلامية. عمل مديرًا 


لمركز دراسات السلام والتنمية في الجامعة» ورئيسًا لمركز تحليل النزاعات في 
جامعة أم درمان الإسلامية» تشمل اهتماماته البحثية السياسات في الشرق الأوسط 
والحركات الدينية وسياسات الهوية والتعددية الإثنية والثقافية. 
أنيس فوزي قاسم 

محام» وعضو نقابة المحامين الأردنيين. المستشار القانوني للوفد الفلسطيني 
في مفاوضات مدريد وواشنطن» وعضو هيئة الدفاع الفلسطينية أمام محكمة العدل 
الدولية في قضية جدار الفصل العنصري. عضو مجلس الأمناء في جامعة بيرزيت. 
محرر الكتاب السنوي الفلسطيني للقانون الدولي منذ عام 1984 وحتى الآن. 
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بول ستيفنز 

زميل متميز في معهد تشاتام هاوس (المعهد الملكي للشؤون الدولية) في 
لندن. درس في الجامعة الأميركية في بيروت (1979-1973)» وجامعة سري 
البريطانية (1993-1979). درس السياسة النفطية والاقتصاد فى مركز دراسات 
قوانين الطاقة والبترول والمعادن وسياساتها .088041 فى كلية القانون فى جامعة 
داندي» اسكتلندا. نال جائزة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تقديدًا لعمله 
المتميز في مجال أبحاث النفط والطاقة. 


مدير إدارة البحوث والسياسة النقدية في مصرف قطر المركزي. حاصل 
على الماجستير في الاقتصاد مع تخصص فرعي في الرياضيات من جامعة غرب 
ميتشيغان في الولايات المتحدة الأميركية» وعلى درجة الدكتوراه في الاقتصاد من 
جامعة كاليفورنيا. وعضو في لجنة السياسة النقدية ولجنة الاستثمار في المصرف. 
متخصص بالسياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي. عمل أستاذًا زائرًا في جامعة 
جورج تاون في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. 
رشا مصطفى عوض 

المدير التنفيذي للبحوث والاستراتيجيا في شركة تنمية المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة (قطر للمشاريع). حائزة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من جامعة 
القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. عملت مديرة تنفيذية في مركز 
المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري. 
رفيقة بن عيشوبة 

أستاذة في معهد العلوم الاقتصادية في جامعة خميس مليانة في الجزائر. 
حائزة درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية في عام 2009 من جامعة البليدة - 
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير في الجزائر. عضو في مخبر بحث التنمية 
المحلية والمقاولاتية في ولاية عين الدفلى في جامعة خميس مليانة. 
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ريا أبراهام 


باحثة دكتوراه في دراسات الخليج في المركز الثقافي العربي - الهنده جامعة 
ميليا الإسلامية في نيودلهي. كانت زميلة مشاركة في مركز دراسات القوة الجوية 
في نيودلهي؛ وتابعت درجة الماجستير في الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية 
في جامعة مانيبال. نشرت مقالات عدة تناولت مواضيع متنوعة» مثل «الشتات 
الهندي في الخليج العربي» و«اللاجئون الأفغان العرب في إيران وباكستان». 


سليمان زواري فرحات 


أستاذ دائم في المركز الجامعي لميلة - الجزائر. حاصل على شهادة 
الماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص «تحليل اقتصادي» من جامعة الجزائر 3. 
عمل أستاذًا موقثًا في جامعة الوادي. 


طاهر كنعان 


رئيس مجلس إدارة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. حاصل على 
شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة كامبريدج. شغل مناصب عدة 
منها: وزير التخطيط في الأردن (1989-1986)» ووزير شؤون الأرض المحتلة 
(1985)» والمدير العام لبنك الإنماء الصناعي (1994-1989). ورئيس فريق 
الصندوق العربي لإعداد البرنامج الأساسي للتنمية الزراعية في السودان عشر 
سنوات (1985-1976). 


عائشة التايب 


أستاذة مشاركة في علم الاجتماع في قسم علم الاجتماع والخدمة 
الاجتماعية - كلية الآداب جامعة الدمام. حائزة الدكتوراه في علم الاجتماع من 
كلية العلوم الانسانية والاجتماعية - جامعة تونس الأولى. عملت خبيرة ومستشارة 
في المجال التنموي في عدد من الهيئات الدولية والعربية» كالبنك الدوليء والبنك 
الألماني للتنمية» والبنك الياباني للححاوة: وجامعة الدول العزيية 2 
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عبد الله البريدي 


أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي في جامعة القصيم في المملكة العربية 
السعودية. حاصل على شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة الملك سعود» 
وعلى شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال (تخصص السلوك التنظيمي) من جامعة 
مانشستر في المملكة المتحدة. 


لولوة راشد الخاطر 

مديرة إدارة التخطيط والجودة في الهيئة العامة للسياحة في دولة قطر. حائزة 
درجة الماجستير في نظم المعلومات من إمبريال كوليدج لندن. عملت في مؤسسة 
قطر ومعهد راند - قطر للسياسات مديرةً للمشاريع البحثية. عملت في مشروعات 
بحثية منوعة؟ فمنها التعليم ودراسات الأسرة وقياس تأثير المشاريع البحثية في 
دولة قطر أكاديميًا واجتماعيًا واقتصاديًا. 


ماجد الأنصاري 


باحث في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة 
قطر» وكاتب مقالة أسبوعية في جريدة العرب القطرية. حاصل على ماجستير في 
التحولات الاجتماعية من جامعة مانشستر فى بريطانيا. تتركز اهتماماته البحثية 
على تتجالى زوه الات اغبا واسجتس الكانى بيد عع علد ين المؤم ات 
الخيرية بصفة استشارية. يعد حاليًا رسالة الدكتوراه بعنوان: «المؤثرات القيمية 
على التناغم الاجتماعي في قطر»» في مركز كاثي مارش - جامعة مانشستر 
مارتن هفدت 

أستاذ في جامعة زايد في دبي. كان أستاذًا مشاركًا في مركز الدراسات الشرق 
أوسطية المعاصرة في جامعة جنوب الدانمارك. تركزت بحوثه في العقد الماضي 
على التنمية الاقتصادية في دول الخليج. نشر حديثًا: : «التنويع الاقتصادي في دول 
مجلس التعاون الخليجي - سجل الماضي والاتجاهات المستقبلية» (كلية لندن 
للاقتصاد). 
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مستورة سهل جمعة سهل 

أستاذة الاقتصاد المساعد فى جامعة أبو ظبي. عملت أستاذة مساعدة في قسم 
الاقتصاد في كلية علوم الإدارة والاقتصاد في جامعة البطانة في السودان. حائزة 
الماجستير فى اقتصاديات التنمية من جامعة الجزيرة فى السودان» وعلى درجة 
الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة الزعيم الأزهري في السودان. 
ميمونة بن عيشوبة 
جامعة الجزائر 2 - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. عملت أستاذة مساعدة في 
جامعتى خميس مليانة والبليدة. أنجزت عددًا من البحوث الأكاديمية في موضوع 
الأسرة الجزائرية والظواهر الاقتصادية المرتبطة بمجتمعات المنطقة. شاركت في 
دورة تدريبية في العلوم الاجتماعية في جامعة باريس 8. 


ناصر صلاح الدين غربي 


أستاذ في جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان في الجزائر» وعضو دائم في مخبر 
البحث «النقود والمؤسسات المالية في المغرب العربي». حاصل على درجة 
الذكتوزاه فى اختصاص تقود مَاليَة وبنوك من جامغة تلمسان فى الجزائر بعتوان: 
#دراسة إمكانية إقامة منطقة نقد مثلى بين دول مجلس التعاون الخليجي». 
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يقدم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في هذا الكتاب مختارات 
محكمة من البحوث التي قدمت في الدورة الأولى لمنتدى دراسات الخليج 
والجزيرة العربية الذي عقد في المدة الواقعة بين 6 و8 كانون الأول/ ديسمبر 
64 فى الدوحة؛ تحت عنوان «دول مجلس التعاون: السياسة والاقتصاد في 
ظل المتغيرات الإقليمية والدولية». 


لا تقتصر التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون على كونها دولا غنية 
لا تمتلك وسائل الدفاع الذاتي عن نفسها في بيئة خارجية مهددة فحسب» بل 
غدت تتمثل أيضًا فى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الداخلية التي 
ماعاد في مقدور حكومات هذه الدول التحكم بهاء ما يزيد من إلحاح الحاجة إلى 
القيام بإصلاحات سياسية عميقة تشمل طرائق الحكم والإدارة. 

على الرغم من أن الاقتصادات الخليجية هي من أكبر اقتصادات المنطقة 
وأسرعها نموًا وأكثرها قدرة تنافسية» حلت الإمارات العربية المتحدة» والمملكة 
العربية السعودية» وقطر» فى أعلى ثلاث مراتب بين الاقتصادات «التنافسية» في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء بحسب تقرير 2015-2014 ل «التنافسية 
العالمية» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. 


يُعد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أكبر 
الاقتصادات العربية من حيث الناتج الإجمالي المحليء وفقا لبيانات البنك الدولي 
لعام 2014» وتمتلكان صناديق ثروة سيادية كبيرة» إلا أن دول الخليج العربية تواجه 
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نوعا آخر من التحديات التي ربما يصعب إيجاد حل لها من دون بناء هوية سياسية 
أكثر تماسكاء ومعالجة الخلل الديموغرافي بين نسبة العمال الأجانب والوافدين 
إلى المواطنين. ْ 

ارتفعت نسبة الوافدين في دول مجلس التعاون. من 29 في المئة في عام 
5 إلى نحو 70 في المئة من إجمالي عد السكان في عام 2008) وتصل نسبة 
السكان الأجانب إلى 90 في المئة من تعداد السكان في قطر والإمارات العربية 
المتحدة. ويزيد من خطورة هذه الإشكالية تناقص نسبة العمالة العربية من 72 في 
المئة في عام 1975 إلى 32 في المثة في عام 2008, الأمر الذي يؤثر سلبًا في 
قضايا اللغة» والثقافة» والعادات» في ظل تراجع الاهتمام باللغة العربية» وضعف 
الارتباط بمصادر الثقافة العربية» وخضوع الحقل التربوي لخصخصة غير مراقبة 
بيد غير عربية في معظمهاء ما يدفع نحو الغربة الثقافية التي تهدد الهوية العربية في 
هذه الدول. 


إضافة إلى ذلكء» تواجه دول الخليج تحديات مرتبطة بقدرتها على تحقيق 
الأمن المائي والغذائي» وضمان الحصول عليهما من دون انقطاع» ولا سيما في 
ظل الزيادة المطردة فى عدد السكان الناجمة بصورة رئيسة عن تزايد عدد العمال 
الوافدين لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة» خصوصًا النمو الكبير 
في مشروعات البنية التحتية. كما يبرز في هذا السياق تحدي القدرة على التعامل 
مع أمن الإنترنت وتدفق المعلومات؛ ومن ثم زيادة التهديدات السياسية والأمنية. 

تبرز هذه التحديات في الوقت الذي أخذت حكومات دول الخليج حديثًا 
تواجه نوعا جديدًا من المشكلات؛ أهمها متعلق بأمن الطاقة» أكان من حيث الطلب 
عليها أم عندما يتعلق الأمر بالتقدم في البحث عن مصادر بديلة للطاقة» الأمر الذي 
انعكس أ تاوت المتعامن ير في أسعارها في ظل زيادة الإنتاج العالمي من 
النفط والغاز الصخريين» وتحول دول مثل الولايات المتحدة الأميركية إلى أكبر 
منتج للطاقة الأحفورية في العالم في العامين المقبلين» ما يمثل قلقًا جديا لبلدان 
الخليج. 


يرافق الاختلال في أمن الطلب على الطاقة احتمال ظهور تصدعات في 
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النظم الريعية التي تعتمد عليها دول الخليج لتثبيت الحكم واكتساب الشرعية 
السياسية. وبعض دول مجلس التعاون الأقل ثراء أو الأكثر سكانًا عرضة لمثل 
حيث إيرادات الدولة في تناقصء ولا سيما في ظل الانخفاض الكبير في أسعار 
النفط» تبدو أقل استعدادًا للتعامل مع التحديات الناشئة عن هذه المستجدات. 


في حين تسعى دول الخليج؛ بدرجات متفاو تة من النجاح. إلى تطوير منظومة 
مجلس التعاون أسوة بالمنظومات الإقليمية التى حققت نجاحًا فى هذا السياق» 
مستفيدة من نظمها السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتقاربة. ولا تزال هذه 
الدول غير متفقة على كثير من القضاياء سياسية كانت أو اقتصادية؛ فالاتحاد النقدي 
لا تزال تحول دون إتمامه عقبات كبيرة» فى حين لا تزال التجارة البينية الخليجية 
ضعيفة عمومًاء حيث لا تتجاوز 8 في المثة من تتجارتها الإجمالية . فضلا عن ذلك» 
لا تزال هذه الدول غير قادرة على : تحقيق التكامل الطاقوي بينهاء في قطاع الطاقة 
را و الحو ا م وا 
في حين تواجه أخرى نقصًا في إمداداته (عمان)» إذ تلجأ إلى دول خارج المنظومة 
الخليجية (إيران) بحثًا عن تلبية احتياجاتهاء ما يطرح تساؤلات في ا قدرة 
المنظومة الخليجية على تفعيل الاتفاقات الاقتصادية الموقعة في ما بينها. وتزداد 
مشروعية هذا التساؤل بعد أن تركت ثورات الربيع العربي آثارًا عميقة في العلاقات 
البينية في منظومة دول مجلس التعاون» تمثلت في التوتر والانقسام في توجهات 
السياسات الخارجية لدولها. وبدأ هذا الأمر يلقى ظلالا من الشك على مستقبل 
المنظومة الخليجية التي بقيت تعد حتى وقت قريب أكثر المنظومات الإقليمية 
العربية انسجامًا وتماسكًا ونجاحًا. وبدأت التناقضات السياسية والخلافات في 
شأن العملة الخليجية والبنك المركزي وغيرها تدفع أعضاء من داخل المجلس 
إلى البحث عن خيارات اقتصادية خارجية» في شكل اتفاقات تجارة حرة ثنائية؛ 
الأمر الذي أضفى مزيدًا من الشكوك على مستقبل مجلس التعاون» فضلًا عن 
مسألة تصديها لقيادة العمل العربى المشترك. فبدلُا من أن تتجه دول المجلس 
نحو صيغة أكثر اندماجية (مثل الاتحاد الخليجي الذي طرحته السعودية في عام 
72 بدأت الأمور تتجه نحو مزيد من الانقسام. 
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لا شك في أن العوائد النفطية كانت العامل الأبرز في تنمية اقتصادات 
دول مجلس التعاون وتطويرهاء بيد أنها أدت في الوقت نفسه إلى إنشاء أنظمة 
ريعية معتمدة كليًا على عوائد النفط المعرضة للتغير وفقًا للتقلبات السياسية 
والاقتصادية الإقليمية والدولية. لهذا تجد دول مجلس التعاون نفسها أمام تحدي 
تنويع مواردهاء والانتقال من اقتصاد يعتمد على رأس المال النفطي مصدرًا للثروة 
إلى اقتصاد يعتمد على رأس المال البشري وقدرته على الإنتاج العلمي وابتداع 
الثروة وتلبية متطلبات سوق العمل من الخبرات المحلية المؤهلة؛ الأمر الذي 
يتيح تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة. 


يتضمن القسم الأول من هذا الكتاب بعنوان «الواقع السكاني في بلدان مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية وهوية الدولة والمجتمع» ستة فصول تتناول إشكالية 
النمو الديموغرافي في دول الخليج العربي بواقعها الحالي وآفاقها المستقبلية. كما 
يناقش المتغيرات الثقافية في المجتمعات العربية وهوية الدولة في الخليج العربي. 
ففي الفصل الأول حللت الباحثة عائشة التايب في دراستها «العمالة الأجنبية في 
بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية: قراءة سوسيولوجية في التحديات 
الاقتصادية والاجتماعية الراهنة»» واقع الجاليات والعمالة في الخليج العربي من 
منظور سوسيولوجي. ركز تحليلها على فرضية أساسية» مفادها أن ظاهرة وجود 
العمالة الوافدة فى دول مجلس التعاون» أصبحت من القضايا التنموية ذات الأهمية 
البالحة تررم أي وقاك مي رما تطريعه مو ديات التصناد يقاو العقها عي جدرة 
على الاقتصاد والمجتمع في الخليج العربي. 

على الرغم من شح الأرقام وندرة المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوافرة في 
شأن ظاهرة وجود هؤلاء العمال» حاولت الدراسة تحليل بعض المسائل المرتبطة 
بالظاهرة من خلال المتوافر منهاء واستنادًا إلى بعض الملاحظات والنتائج الأولية 
لدراسات ميدانية» أنجزتها الباحثة فى المملكة العربية السعودية؛ إذ قاربت 
الدراسة الظاهرة من خلال تأكيد أهمية الفصل المنهجي بين أصناف المهاجرين 
ونوعياتهم وخصائصهم وطبيعة وجودهم وأزمنته ووضعيتهم القانونية» وتأكيد 
محورية الأبعاد السوسيوثقافية في تحليل المشكلات المتصلة بالعمالة الوافدة» 
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حيث يغيب الطرح الاجتماعي الثقافي عن مقاربة الظاهرة في عدد من الدراسات. 
انتقلت الباحثة من تقديم لمحة عامة عن خصائص سوق العمل والعمالة الوافدة 
فى دول مجلس التعاون إلى دراسة التحديات الاقتصادية الراهنة للعمالة الوافدة 
في الخليج» وذلك من خلال نقاش وضع العمالة الوافدة في ظل الانكماش 
الاقتصادي ورهان المواءمة بين المتطلبات ونسق الاستقدام وبطالة المواطتين 
وتوافد العمالة الأجنبية» بما يطرح ذلك من التباس في الأسباب والنتائج. بينما 
تتناول في المبحث الأخير من دراستها الكلفة والعائد الاقتصادي والاجتماعي 
من توافد العمالة إلى الخليج. 

أما في الفصل الثاني» فيناقش الباحث أحمد فؤاد إبراهيم المغازي العلاقة 
بين النمو الديموغرافي والتنمية في الخليج» في دراسته «بلدان مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية: السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية 
والواقع السكاني ومتطلبات التنمية». انطلق الباحث من عد تعزيز القدرات 
البشرية الخليجية أحد أهم التحديات التنموية التي تواجه دول المجلس؛ الأمر 
الذي حاول عرضه من خلال دراسة الخصائص العامة للسكان في دول مجلس 
التعاون» إضافة إلى عرض بعض الخصائص الديموغرافية والاجتماعية» والتركيبة 
الاقتصادية للسكانء فضلا عن التحديات السكانية وأثرها فى متطلبات التنمية» 
ثم تحديد السياسات الواجب اتباعها للحد من الآثار السلبية لهذه التحديات في 
التنمية. 

تركزت مشكلة الدراسة على الواقع السكاني الحالي بتحدياته المختلفة» 
وأثره في مسيرة التنمية في دول مجلس التعاون» حيث الارتباط الوثيق بين الواقع 
السكاني ومتطلبات تحقيق التنمية. وأظهرت الدراسة أن الزيادة السكانية الآخذة 
في التوسع في دول مجلس التعاون مارست تأثيرين متناقضين: الأول كانت فيه 
بمنزلة قوة دافعة للتنمية باتجاه الصعودء بما أحدثته من نقلة تنموية شملت معظم 
نواحى الحياة فى دول المجلس. والثانى كانت فيه بمنزلة قوة ضاغطة على التنمية» 
بما أحدثته من خلل وتشوهات لحقت عددًا من الجوانب السكانية» وتركت آثارها 
السلبية» ولا تزال في التنمية» وشملت الخلل في عدد السكانء والخلل النوعي 
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العمري؛ وارتفاع نسبة الإعالة» ووجود الأمية على نحو يؤثر في مسيرة التنمية 
وارتفاع نسبة التحضرء والخلل في القوى العاملة» وفي التوزيع النسبي للمشتغلين» 
وتمركز الوافدين في القطاع الخاص وتمركز المواطنين في القطاع الحكومي» 
والخلل في قطاعات النشاط الرئيسة» والخلل في التركيب المهني للقوى العاملة» 
وَظهُورالطالة بضورة واضعطةة ولامنيها فل فلة الشبابه واتتقاض تن ساهية 
المرأة في التنمية؛ الأمر الذي يتطلب 39 الحكومات الخليجية العمل على 
ضبط نسبة السكان غير المواطنين» والتحكم بالنمو الحضريء واستثمار الهبة 
الديموغرافية» وتنويع مصادر الاقتصاد. وإصلاح الخلل والتشوه في هيكل القوى 
العاملة» والعمل على تمكين المرأة» وتبني سياسات سكانية مرتبطة باحتياجات 
التنمية في كل دولة من دول المجلس. 

أما الفصل الثالث. فيتناول دراسة حالة الجالية الفلسطينية كأنموذج عن 
الجاليات الموجودة في دول الخليج العربي؛ فيدرس الباحث أنيس فوزي قاسم 
الإطار القانوني لوجودها في دول الخليج وانعكاساته السياسية في دراسته المعنونة 
«الوضع القانوني والسياسي للجاليات الفلسطينية في بلدان مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية». لكنه يشير في بداية الدراسة إلى تأكيد أن لا دولة من دول الخليج 
العربي كانت دولة مضيفة للاجئين الفلسطينيين» كما هي حال الأردن وسورية 
ولبئان. كما أن وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) لم يكن لها وجود أو نشاط في 
أي من تلك الدول. وبناء عليه؛ لا يمكن الحديث عن «الوضع القانوني للجاليات 
الفلسطينية في دول الخليج العربي» نظرًا إلى أن أيّا من الدول الخليجية لم تتعامل 
من الناحية القانونية مع اللاجثين الفلسطينيين بصفتهم لاجئين» ولم يُصدر أي منها 
قانونًا خاصًا بالفلسطيني بصفته لاجنّا؛ أي لم يكن للجاليات الفلسطينية في دول 
الخليج العربي أي امتيازات خاصة بها. 


يمكن القول إن الفلسطيني عومل كما عومل أي من العمال والموظفين 
الوافدين من الدول الأخرىء» من حيث الإقامة ونظام العمل وعقود السكن 
وأذونات الزيارة» وحق الدولة المضيفة في الإبعاد لأسباب لها أصول في القوانين 
والإجراءات الداخلية وغير ذلك من تطبيقات القوانين والأنظمة. بل يمكن القول 
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إن وضع الفلسطينيين في الكويت - على نحو خاص - كان يمثل قلقًا لصاحب 
القرار» يسبب عدد أفراد الجالية الفلسطينية وامتدادها في المجتمع الكويتي؛ الأمر 
الذي أدى أحيانًا إلى تشديد إجراءات الإقامة فيها. وكان لاحتلال النظام العراقي 
الكويت في عام 1990 أثر إيجابي في النظام الكويتي في ما يتعلق بالتخلص من 
العبء الفلسطيني وترحيل الجزء الأكبر من الفلسطينيين. 


مع ذلكء» أتاحت دول الخليج بنسب متفاوتة في ما بينها للفلسطينيين 
مناخات إيجابية» لتطوير قدراتها الذاتية وتمتين نسيجها الاجتماعي» وإظهار 
مشاعر التضامن مع الفلسطيتيين في الأراضي المحتلة» أو الدول التي تعرض فيها 
الفلسطينيون لانتهاكات كما حصل في مخيمات لبنان. كما أن القيود التي كانت 
تفرضها أحيانًا دولة الكويت لم تتعارض مع المواقف الشجاعة والجريئة التي 
كانت تتخذها في مناصرة القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية كلها 
وفي المنعطفات العربية. 


يكمل الباحث ماجد الأنصاري في الفصل الرابع تحت عتوان «أقلية من 
المواطنين: التدين والتناغم الاجتماعي في قطر»» نقاش واقع الجاليات العاملة 
في الخليج العربي. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى المحددات القيمية 
للعلاقة بين المواطن والمقيم من خلال عامل الثقة» باستخدام نتائج مسح التناغم 
الاجتماعى الصادر عن جامعة قطرء الذي شارك فيه أكثر من 1700 قطري 
اختيروا في إطار عينة وطنية عشوائية منظمة. تقوم الدراسة بتقويم تأثير التوجهات 
السياسية والاجتماعية والدينية للقطريين في ثقتهم بالمجموعات المختلفة من 
الأجانب. لهذا الغرض جرى إعداد مؤشر يتكون من أكثر من عشرة مقاييس لكل 
مجال (اجتماعي» وديني» وسياسي) يتبح قيمة رقمية للمشارك تحدد موقعه بين 
«المحافظ بشدة» و«اغير محافظ بشدة» دينيًا واجتماعيّاء وبين مؤيد للإسلاميين 
ومعارض لهم على المستوى السياسي. جرى وضع هذه المؤشرات الثلاثة في 
أنموذج بحثي مع مؤشرات تتعلق بالثقة بالمجموعات العرقية المختلفة من 
المقيمين» إضافة إلى مجموعة من المؤشرات الديموغرافية يغرض احتساب 
تأثيرها المباشر وغير المباشر. 
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خلصت الدراسة إلى أنه كلما زادت نسبة المحافظة الدينية والاجتماعية 
عند القطريء زادت ثقته بالمقيم العربي وانخفضت تجاه المقيمين الغربيين 
والآسيويين. وعللت الدراسة ذلك التقارب القيمى المتصور فى الذهنية القطرية 
مع العربء إذا قورنوا بنظرائهم من الخلفيات العرقية الأخرى. تفتح الدراسة 
الباب أمام متابعة التأثير القيمي في التناغم الاجتماعي» مع احتساب التحولات 
الاجتماعية التى تمر بها المنطقة والتغير التدريجى للبوصلة القيمية عند أبناء 
اليتكات الخليضة. ١‏ 


خصص الجزء الأخير من القسم الأول (الفصلان الخامس والسادس) 
لنقاش هوية الدولة الخليجية. فتناول الفصل الخامس العلاقة بين الاقتصاد 
السياسي والعقد الاجتماعي والهوية مع بنية الدولة الخليجية» حيث قدم الباحث 
عبد الله البريدي دراسة بعنوان «العقد الاجتماعي والهوية والاقتصاد المسيس: 
تأثير تضافري مربك لدول الخليج العربي». هدفت الدراسة إلى ملامسة بعض 
التحديات المتداخلة في سياق تحليلى يراعي هذا التأثير الذي يحسب أنه مربك 
لهذه الدول» بل ربما يُحدث «خيبات بنيوية» تتجاوز تخوم الإرباك التكتيكي؛ في 
فضاء يتشبع ب «إحباط ذي أفق مسدود». وبات هذا الإحباط باعثًا على تشكيك 
متنام في خيارات النهج الإصلاحي التراكمي السلميء الأمر الذي يشير إلى 
احتمالات بالغة الخطورة في منطقة تشهد توترًا متزايدًا. ولتحقيق هدفهاء طبقت 
الدراسة - قدر المستطاع - المنهج الوصفي النقدي التفسيريء المستند إلى منهج 
التشخيص الثقافي الحضاري. 


يرى الباحث أن إمعان النظر في الوضع الخليجيء يميل إلى نوع من «التعامل 
الضمني» أو «التعامل المحسوم؛ مع «العقد الاجتماعي»» كما لو كان قضية ناجزة 
محسومة. وهذان التعاملان معضلة فى حد ذاتهماء لأنهما يقفزان على الحقائق 
ولا يستجيبان لمنطقها الخاص ولا يفيان باستحقاقاتها الظاهرة والباطنة. وخلص 
الباحث إلى أن خيار «الشرعية المتجددة» الذي يعكس وضع «الدولة القديمة 
المتجددة»» هو الخيار الأمثل لبناء عقد اجتماعي ملائم. 


حيال «أزمة الهوية» استدعت الدراسة قضية «الطائفية» التى أضحت ضمن 
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ذخائر تفجير الأوضاع في المنطقة الخليجية» وناقشت «أوضاع الهوية» في دول 
الخليج العربي» وانتهت إلى أنها تتأرجح بين وضعي (إنجاز الهوية» واتوريث 
الهوية»» مع بروز بعض المؤشرات لوضع «تعليق الهوية» في سياق وصفته بأنه 
يعكس «مأزقًا هوياتيّاة. وعرض الباحث بعض الآثار التضافرية المحتملة لصراع 
خمس هويات رأى أنها تشكل الإطار الهوياتي الديني الثقافي الخليجي» مع 
تضمنها أبعادًا مجتمعية سياسية؛ وهذه الهويات: السلفية السنية والسلفية الشيعية 
والصوفية والؤباضية والهوية المكدرة. 

ثمة تحلٍ آخر له طبيعة اقتصادية» يتمثل في حقيقة «ريعية الاقتصاد الخليجي؟» 
مع الإخفاق البين في تنويع مصادره وفقًا للمبادئ والآليات الاقتصادية» وتنامي 
ظاهرئّي الفساد والبطالة؛ الأمر الذي يدفع بالقرار الرسمي إلى التوسل ب7الاقتصاد 
السياسي» لتحقيق أعلى درجة ممكنة من الرضا والتهدثة وخفض سقوف طلبات 
الإصلاح الاقتصادي وتدعيم العدالة الاجتماعية. وأكدت الدراسة أن ثمة مَنهجة 
ل «الاقتصاد السياسى»» وكشفت عن بعض تمظهراته وآثاره السلبية في بنية 
الاقتصاد الخليجي وقدرته على تحقيق تنمية حقيقية مستدامة. ١‏ 

استتج الباحث أن تفاعل هذه التحديات الثلاثة بطريقة «تضافرية» ربما يؤدي 
إلى #خيبات بنيوية مربكة مكلفة» على المستويين الوطني والخليجي» مع عرض 
بعض المشاهد لتلك الخيبات المحتملة التي تتضمن سيناريوات حدوث قدر من 
الاختلاف والتبدل المربك للعلاقات بين الدول الخليجية. كما ألمحت الدراسة 
إلى إمكان تفاقم المشكلة الهوياتية على نحو يفضي إلى نشوء «هوية عدمية» من 
شأنها نقل بعض الشرائح الاجتماعية إلى عتبة «الثورة الماحقة». وتؤكد الدراسة 
حتمية معالجة هذه الدول إشكاليات العقد الاجتماعي والهوية والاقتصاد السياسي 
ضمن إطار ممرحل قبل حدوث التأزم وتكبد الخسائر وفوات الأوان. 

أما عن دور المتغيرات الخارجية في سياسات الهوية في الخليج» فتصدى 
الباحث أشرف عثمان لنقاش ذلك في الفصل السادسء في دراسته «الصعود 
الإيراني وعمليات إنتاج الآخر في دول الخليج العربي: بحث في سياسات 
الهوية السعودية». والجديد الذي حاول الكاتب أن يقدمه هو نقاش تداعيات 
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احتلال العراق في عام 2003 والصعود الإيراني» على هوية الخليج العربي» 
وبالتحديد على المملكة العربية السعودية» بعدما دأبت الأدبيات العربية على 
نقاش تداعياته الأمنية والسياسية. ويرى الباحث أن المملكة العربية السعودية» 
مع باقي دول الخليج بدرجات متفاوتة» لجأت ضمن هذه المواجهة إلى عملية 
تصنيع مكثفة ل «هوية سنية» في مواجهة ما يجري تصويره على أنه تبلور #جبهة 
شيعية»؟ متغيرات هيأت لنهوض ميثيولوجيا جديدة تتحرك في اتجاه إعادة صوغ 
«الأنا» التي تسعى إلى تبرير ذاتها اعتمادًا على القلق من اعتداء الآخر المختلف» 
وهي الفكرة التي ستكون سورية بالذات مسرحًا ملائمًا لها من خلال تحولها 
إلى بؤرة تكثف المواجهة بين الطرفين» حيث سيجري التداعي لنصرة ال انحن» 
السني ضد الآخر الشيعي/ العلوي. 

تطرح الدراسة إشكالية تعريف الدولة ذاتها ب «السّنية»» وانعكاساته على 
شيعة دول الخليج العربية» حيث يصبح سؤال الهوية إشكاليّاء ويطرح مفارقات 
أساسية في شأن اعتماد الدولة في هذه الحال سياسات هوياتية تجافى منطق 
الدولة؛ إذ إن هذا الاختيار ينطوي على استبعاد أحد القطاعات أو المكونات 
الاجتماعية من مجرى إنتاج السياسات العامة للدولة» ويبقيه بعيدًا عنها إن لم 
يكن معاديًا لها. من خلال هذه السياسات تدفع هذه المكونات إما إلى الانسحاب 
والتقوقع أو إلى التمرد والعصيان. وفي الحالين لا يمكن توقع إحساس هذه 
المكونات بالانتماء إلى هذه الدولة وهويتها التي تريد محق هويتها الخاصة 
وترفض الاعتراف بهاء ما يعزز الحضور الإيراني في أوساط شيعة دول الخليج؛ 
بدلا من إنجاز إصلاحات سياسية كان يمكن أن تعيد موضعة هذه المكونات 
ضمن مشروع للدولة الوطنية. 

يتناول القسم الثاني «الإشكاليات الاقتصادية في مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية وآفاقها المستقبلية؛» ويتضمن سبعة فصول تناقش عددًا من 
أهم القضايا الاقتصادية في الخليج العربي؛ يخصص الفصلان السابع والثامن 
لمناقشة مسألة صناديق الثروة السيادية الخليجية وكيفية ترشيدهاء والبدائل 
الممكنة المطروحة. فتتناول الباحثتان رفيقة بن عيشوبة وميمونة بن عيشوبة في 
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الفصل السابع «صناديق الثروة السيادية الخليجية: متطلبات حوكمتها»)» حيث 
تشيران إلى أن ارتفاع أسعار النفط في أثناء الطفرة النفطية الثالثة إلى مستويات 
قياسية بلغت 147 دولارًا للبرميل في عام 8 أدى إلى زيادة ثروات الدول 
المنتجة للنفطء خصوصًا الدول الخليجية» الأمر الذي شجع هذه الأخيرة على 
زيادة وتيرة صفقات الاستحواذ على صناديق الثروة السيادية التابعة لها وتملكهاء 
تلك التى شملت شركات وصناعات عملاقة؛ من الطيران إلى البنوك ومحلات 
الحرنة. رفيجة ذللقه يروت عفية الدؤل العرية من هيمنة هذه الصتاذيق 
ودخولها صناعات استراتيجية» ما يمكن أن يعطي الحكومات المالكة لها 
تأثيرًا في صنع القرار الاقتصادي للدول المضيفة. وانطلاقًا من ذلك» ومن أجل 
لان في استقرار النظام المالي العالمي؛ والتقليل من الضغط الحمائي» 
والحفاظ على مناخ استثماري منفتح ومستقر» ألزمت صناديق الثروة السيادية 
على معايير الشفافية والمساءلة المعتمدة في العالم بما يضمن أن تكون القرارات 
الاستثمارية لهذه الصناديق مبئية حصرًا على عوامل اقتصادية مرتبطة بعائدات 
المخاطر المالية. توصلت الدراسة إلى أن في إمكان صناديق الثروة السيادية 
أن تساعد في رفع الكفاءة التوزيعية للإيرادات المتحققة من الفوائض النفطية 
للدولة. وترى أن الأزمة المالية أثرت تأثيرًا بالعًا في صناديق الثروة السيادية لدول 
مجلس التعاون. لذا باتت هذه الصناديق تستثمر الآن بحذر أكبرء وتركز اهتمامها 
على الاستثمارات التي تساهم في تطوير اقتصاداتها الوطنية وتنويعها. لكن في 
المقابل» بحسب الدراسة» أصبحت الصناديق السيادية أقل اهتمامًا بالاستثمار 
في السوق الأميركية أو في منطقة اليوروء وأصبحت تضخ المزيد من أموالها في 
أسواقها المحلية تماشيًا مع مخططات التنمية الاقتصادية في بلدانها. 

تؤكد الدراسة اعتماد الشفافية فى الاستثمار فى الصناديق السيادية الخليجية» 
الأمر الذي لا يتعارض في الوقت نفسه مع تحقيق عوائد جيدة من الاستثمارات. 
وتدعو الدراسة إلى الاحتذاء بالأنموذج النرويجي الذي يعد مثاليًا من حيث تطبيقه 
مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة وقواعد المحاسبة المتّق عليها دوليًا. 


من جهة أخرىء يركز الفصل الثامن على تحديات الاستثمار في الصناديق 
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السيادية الخليجية والبدائل المطروحة على حكوماتها. فيطرح الباحث سليمان 
زواري فرحاتء. فى دراسته التى حملت عنوان «الصناديق السيادية الخليجية بين 
متطلبات الدول المتلقية لاستثماراتها وبدائل أخرى»» الخيارات والبدائل الخليجية 
من أجل التكيف مع شروط الدول الأجنبية المتلقية استشمارات الصناديق السيادية 
الخليجية. ويطالب الباحث القائمين على الصناديق السيادية الخليجية أكثر من أي 
وقت بتحسين الصورة الاستثمارية لصناديقهم في الأسواق العالمية» خصوصًا في 
أثناء الأزمة المالية العالمية. كما يشدد كثيرًا على مراعاة مبادئ الحوكمة وشفافية 
المعلومات. 

اتجهت استثمارات الصناديق السيادية الخليجية أساسًا نحو قطاع الخدمات 
المالية وقطاع العقارات. وهي قطاعات لا تشكل تهديدًا على أمن اقتصادات الدول 
المتلقية» بحسب تصنيفها هي ذاتها. لذا فإن الإجراءات المطبقة من جانب الدول 
المتلقية بداعي الحفاظ على الأمن القومي مبالعٌ فيها إلى حد ماء على الرغم من 
امتلاك كل دولة حقها فى تطبيق قوانين الاستثمار التى تراها ملائمة لاقتصادها. 
كما أوصت الدراسة المستثمرين الخليجيين بالاتجاه نحو أسواق بديلة تمكنها من 
تفادي متطلبات الدول المتلقية» ومنها أسو اق دول «بريكس» (88105) التي تتوافر 
على مناخ استثماري جذاب. كما لا تزال الصناديق السيادية الخليجية متأخرة في 
تطبيق مبادئ الحوكمة: ما يبرر خشية الدول المتلقية» ويقلل إمكان التخفيف من 
حدتها مستقبلا فى حال استمرارية هذا التأخر. كما توصى بالاستثمار فى الأسواق 
المحلية. أكان في الدولة الواحدة أم في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة» 
حيث يعد ذلك حلا بديلا ناجعٌاء لما له من إيجابيات في اقتصاداتها. كما أن توحيد 
موقف الصناديق السيادية الخليجية يقوي موقفها ويعزز انتشارها في الأسواق 
العالمية. ْ 

لإعطاء صورة متكاملة عن مكامن الخلل فى الاقتصادات والسياسات 
المالية الخليجية؛ يأتي الفصل التاسع لتحليل إشكالياتها بصورة عامةء 
حيث يتناول الباحث طاهر حمدي كنعان في دراسته «النظام النقدي الدولي 
والاقتصاد السياسي لدول الخليج العربية» الآثار السلبية في اقتصادات دول 
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مجلس التعاون» الناجمة عن الخلل الكبير الذي يعتري النظام النقدي الدولىء 
ودور السياسات الاقتصادية لهذه الدول في إصلاح هذا النظام يما يحقق 
مصالحها المشتركة في الأمد البعيد. 


يرى الباحث أن الخلل يكمن في جنوح النظام النقدي الدولي إلى جعل 
الدول النامية» ومنها الدول العربية التي هي في أمس الحاجة إلى الموارد المالية 
لاستثمارها في رفع معدلات التنمية فيهاء تصبح مقرضة هذه الأموال إلى الدول 
الغربية» خصوصًا الولايات المتحدة الأميركية» فيمكنها هذا الدين من تحمل 
العجز الجسيم والمتزايد في ميزان مدفوعاتها. ويخلص الباحث إلى أن المسؤول 
عن ذلك كله هو نسق الاحتياطى النقدي العالمى الذي لا يزال قائمًا على كون 
الدولار هو عملة الاحتياط المركزية. ففي ظل هذا النسق» حين تحقق البلدان 
النامية المزايا النسبية ذاتها في رواج صادراتها (ومنها بلدان مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية المصدرة للنفط. والصين ودول شرق آسيا ذات الأداء الاقتصادي 
الرفيع)» إضافة إلى فوائفض ضخمة في موازين مدفوعاتها الخارجية» فإنها تلجأ 
إلى وضع هذه الفوائض في احتياطات بالدولار» في صورة ودائع أو سندات خزينة 
الحكومة الأميركية» فتضحى هذه الأموال قروضًا تقدمها دول الفائض المالي إلى 
أغنى اقتصاد في العالم في مقابل مردود تافه من أسعار الفائدة المتدنية على هذه 
الودائع أو السندات. وذلك بدلا من استثمار هذه الأموال في مشروعات منتجة 
عالية المردود ترفع مستوى الطلب الفاعل في الاقتصاد العالمي» وتحافظ على 
معدلات عالية من العمالة فيه» وتحصنه ضد الأزمات وفقدان الاستقرار. 

هدف الباحث إلى إثارة النقاش في شأن ضرورة مشاركة دول مجلس التعاون 
في جهد إصلاح النظام النقدي الدولي» وفي شأن ما إذا كان السبيل الأفضل نحو 
تحقيق هذا الهدف هو المساهمة في مصرف «التنمية الجديدة» الذي أسسته 
الدول الخمس الناشئة» والمفتوح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة» أم تأسيس 
المصرف عير - الإقليمي للتنمية. 

يناقش الفصل العاشر الذي يحمل عنوان «العملة الخليجية المشتركة 
وتحديات استيفاء معايير المنطقة النقدية المثلى») إمكان إصدار عملة خليجية 
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مشتركة فى دراسة للباحث ناصر غربى. ينطلق الباحث فى دراسته من الأشواط 
التي حققتها فكرة مشروع النقد الخليجي الموحد على غرار (الاتفاقية النقدية 
الموحدة وإنشاء الهياكل الداخلية» المتمثلة بالمجلس النقدي والبنك المركزي 
الخليجي» المشتركة)» إلا أن عددًا من التحديات والصعوبات لا يزال قائمّاء وفي 
نقننيا (عدار الجذلة المدميعة؛ بو انعقابالقروط والتعاي الخامة بمقاب: 
المنطقة النقدية المثلى؛ الأمر الذي من شأنه أن يضمن إطلاق عملة خليجية 
مشتركة ناجحة وقادرة على الاستمرار. 

توصلت الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون لا تستوفى المعايير والشروط 
التي تضمن لها إقامة منطقة نقدية مثلى؛ وبالتالي عملة ناجحة؛ ولا سيما في ما 
يتعلق بالانفتاح الاقتصادي والتنويع الاقتتصادي وحركة اليد العاملة» لكن هذا لا 
يعني أنها غير قادرة على إطلاق عملة موحدة» كون دول مجلس التعاون تتوافر 
على ميزات مهمة تتمثل بتشابه اقتصاداتها وتقارب معدلات التضخم فيها. وهذا 
مايضمن لها تطبيق سياسات نقدية ومالية مشتركة فى مواجهة الصدمات الخارجية 
والتنسيق في تحديد الأهداف الاقتصادية. وبناء عليه يمكن دول مجلس التعاون 
الشروع في طرح العملة الموحدة وإكمال استيفاء المعايير الباقية من مقاربة 
المنطقة النقدية المثلى مع الوقتء. على غرار التجربة الأوروبية. 

يتناول الجزء الأخير من هذا القسم في الفصول الحادي عشر والثاني عشرء 
والثالث عشرء التغيرات العالمية في مجال الطاقة وضرورات التنويع الاقتصادي 
في بلدان الخليج العربي. ينبه الباحث بول ستيفنز في الفصل الحادي عشر 
«اثورة الصخر الزيتي» وآثارها في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية» 
إلى أهمية تأثير ثورة تكنولوجيا الصخر الزيتى التى حدثت فى الولايات المتحدة 
الأميركية في أسواق النفط والغاز العالمية. تبحث هده اللتراسة في تاريخ هذه 
الثورة وطبيعتهاء وتدرس كيفية تأثير التتائج غير المباشرة لأسواق الطاقة من النفط 
والغاز فى الولايات المتحدة فى القضايا الجيوسياسية والاقتصادية المتصلة يدول 
مجلس التعاون. وتدرس على نحو خاصء التتائج المترتبة على إيرادات الغاز 
وأسواق النفط. ثم تنظر في التأثير المباشر في مصالح النفط والغاز بالنسبة إلى 
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دول مجلس التعاون في المستقبل» خصوصًا أن ثورة الصخر الزيتي في الولايات 
المتحدة مستمرة» وهي آخذة في الانتشار في أماكن أخرى من العالم. كما تناقش 
النتائتج المترتبة على البتروكيماويات» واستراتيجيات التنمية التي اعتمدتها دول 
مجلس التعاونء بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تشهد انتعاشًا كبيرًا فى صناعاتها 
المحلية؛ نتيجة انخفاض أسعار الطاقة. وتجد الدراسة أنه سكون ل «ثورة 
تكنولوجيا الصخر الزيتي» التي بدأت في الولايات المتحدة» وكان لها حتى 
الآن نتائج مهمة بالنسبة إلى دول مجلس التعاون من حيث الطاقة والمعطيات 
الجيوسياسية. 


نظرًا إلى أهمية هذه المتغيرات العالمية في مجال الطاقة» يربط الباحث خالد بن 
راشد الخاطر فى الفصل الثانى عشر بين انعكاسات انخفاض أسعار النفط العالمية 
وأهمية التنويع الاقتصادي في الخليج العربي» حيث تناول في دراسته «تحديات 
انهيار أسعار النفط والتنويع الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية» أسباب انهيار أسعار النفط ومستقبل الأسعار فى ظل التطورات الجارية» 
وتبعات ذلك على اقتصادات دول مجلس التحاون من حلذل ثللاك قنوات مسمكية: 
فأولّا قناة الدخل والإنفاق التقليدية وقنوات السياسات الاقتصادية؛ وثائيًا تفارق 
الدورات الاقتصادية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأميركية في ظل نظام 
الربط الجامد لعملات دول المجلس أمام الدولار الأميركي وتبعات ذلك المحتملة 
على اقتصادات دول المجلس؛ وثالتًا تأثير الصدمات التي تمرر من خلال قناة سعر 
الصرف بسبب الربط الجامد لعملات دول المجلس أمام الدولار الأميركي؛ 
مع تقويم مدى إفادة دول المجلس من تجارب الانخفاضات السابقة في أسعار 
النفط في تنويع الاقتصادات والحد من الانكشاف على تقلبات الأسعار» وتقديم 
رؤية لعملية تنويع ناجحة ترتكز على خمسة محاور رئيسة: إصلاح الإطار العام 
لإدارة الاقتصاد الكلي في دول المجلس لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأجلين 
القصير والمتوسطء ولدعم التنافسية وتنويع الاقتصادات في الأجل الطويل؛ تنمية 
رأس المال البشري ومراكمته ليصل إلى الحد الأدنى المطلوب (الكتلة الحرجة) 
لانطلاق عملية تنويع ناجحة تضع الاقتصادات على مسار التنمية الذاتي المرتفع؛ 
إصلاحات القطاع العام لرفع كفاءته وإنتاجيته» لحفز تنمية رأس المال البشري وبناء 
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القدرات الوطنية فيه؛ إصلاح القطاع الخاص للحد من تركيزات الأسواق والثروة 
فيه» لاستحداث قطاع خاص تنافسي منوع» بعيد عن تدوير الريع وعن الارتباط 
بالنخبء. ويسهم في تنويع الصادرات والاقتصادات» وفي التطور التكنولوجي 
والتحول الصناعى» وفى استحداث فرص عمل للمواطنين؛ بناء قاعدة صناعية 
بعيدة عن القطاع النفطي والصناعات المصاحبة له» على مبدأ التصنيع من أجل 
التنويع» لإنشاء قطاع صناعات تصديرية ومحفزة للنمو في الأجل الطويل. 


تناقش الباحثة رشا مصطفى عوض في الفصل الثالث عشر تحت عنوان 
«التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي: الواقع الراهن والمستقبل 
المأمول»؛ وتطرح الدراسة تساؤلا واضحًا ومحددًا عن التوجهات المقترحة 
لتعزيز جهد التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجيء بما يساهم في 
بلوغ مستويات مرتفعة من التنمية والاستقرار الاقتصادي؟ 


استندت الباحثة إلى منهج التحليل الكيفي» مع الاسترشاد بمجموعة من 
المؤشرات التنموية. بدأت الدراسة بتعريف مفهوم التنويع الاقتصادي. ثم طرحت 
إطارًا عامًا استراتيجيًا لمنطق الجهد المرجو لإحداث التنويع الاقتصادي» ليضم 
أربعة محاور: التنويع الاقتصاديء وتنمية القطاع الخاصء والمعرفة والابتكار» 
وكفاءة الحكومة وفاعليتها. 


اقترحت الدراسة حزمة من التوجهات المرجوة التي تبدو أهمية العمل 
على توطينها/ تطويرها وفقًا لخصوصية كل دولة» بالتركيز على محورّي التنويع 
الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص. تضمنت المجموعة المقترحة: استراتيجيا 
للتنويع الاقتصادي» وسياسات صناعية حديئة» واستراتيجيا لتنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة» وسياسة عامة لتبيان دور الدولة في النشاط الاقتصادي. 
هذاء إضافة إلى توطين منظومة ثقافية داعمة. كما وُجهت إلى أهمية تحسين نوعية 
التعليم» والاهتمام بالتدريب المهني» وتطوير توزيع عائدات النفطء وتطوير نظام 
حديث للتوظيف كذلك. إضافة إلى العمل على توطين نظام متكامل لمتابعة النتائج 
التنموية وتقويمهاء وتطوير الإحصاءات العامة» واستحداث مؤشرات جديدة من 
شأنها الدلالة بكفاءة وفاعلية على الأداء التدموي في ما يخص التنويع الاقتصادي 
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وتنمية القطاع الخاصء فضلًا عن مأسسة عمليات صنع السياسة العامة» لتكون 
أكثر مهنية واحترافية. 

يضم القسم الثالث «إشكاليات في الإصلاح والتنمية المستدامة في بلدان 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية» أربعة فصول تتناول بعض التحديات 
السياسية والاجتماعية في دول الخليج العربي» حيث ترى الباحثة ريا أبراهام في 
الفصل الرابع عشر «مواجهة تحدي الإصلاحات السياسية في دول مجلس التعاون: 
تحقيق التحول السياسي المحلي من خلال التكامل الإقليمي» أن تحدي الإصلاح 
السياسي هو القضية الأكثر إلحاحًا في دول الخليج العربية الست. سياسيّاء لا تزال 
الدساتير فى دول المجلس فى مراحل متفاوتة من حيث الاكتمال» ومنها الدستور 
الكويتي والإماراتي اللذان اعتّمدا في أيام الاستقلال» والقانون الأساس للمملكة 
العربية السعودية» ودستور سلطنة عمان الذي يعود إلى التسعينيات» ودستورا 
البحرين وقطر المعدلان. 

ترى الباحثة أن مجلس التعاون» يواصل بوصفه منتدىّ إقليميًا ناشئًاء 
التعامل مع قضايا الأمن والإصلاحات على نطاق أوسع. ومع ذلكء فإن التحدي 
السياسي يلوح في الأفق. فالخوف على الاستقرار يستحوذ على الدولة» بسبب 
تغير مجتمعات هذه الدول نتيجة التحول في التقانة» والروابط المعقدة بالعالم 
الخارجى أساسًا. وفى الوقت نفسههء لا تزال دول مجلس التعاون تواجه عددًا 
من التحديات الكامنة؛ مثل التركيز على الوضع السياسي الداخلي والإصلاحات 
الاقتصادية» ومحدودية القدرات الفردية. 


في هذا السياق» ترى الدراسة أن دول المجلس بدأت بالتفكير في الهموم 
المشتركة من خلال التركيز على إنشاء شبكات إقليمية مع مجموعة منوعة من 
الجهات الفاعلة» استجابة للتحديات العالمية» وهي مبادرات تهدف إلى فتح 
فرص لمجلس التعاون للحث على إصلاحات سياسية مستدامة» تحت مظلة 
اتفاقات تكامل إقليمي شامل تحقق التطلعات السياسية والمساهمات الفردية 
لكل دولة من دول المجلس. ويُعّد مجلس التعاون منبرًا مثاليًا للانتقال من التعاون 
إلى مزيد من التكامل السياسي في المستقبل» ولا سيما في ما يتعلق ببناء اتحاد 
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سياسي واقتصادي يربط بين التعددية والحكم الرشيد. وعلى الرغم من الجهد 
المبذول في هذا الشأن, فإن آثاره الإيجابية والسلبية لا تزال تشكك في قيمة مثل 
تلك المبادرات. ومن ثم» فهي تحتاج في المستقبل إلى دراسة أكثر تأثيرًا. 

في قضية أخرى من قضايا الإصلاح؛ تناقش الباحثة لولوة راشد الخاطر 
في الفصل الخامس عشر ضرورات إصلاح التعليم في دولة قطر في دراستها 
بعنوان «كيف تصنع السياسة العامة في دولة قطر؟ إصلاح التعليم ما قبل الجامعي 
أنموذْجاه. وعلى الرغم من تناول الدراسة موضوع إصلاح التعليم» فهذه الدراسة 
ليست تربوية بيداغوجية. إنما بحث ينظر في نظم الحوكمة وصنع السياسات في 
سياق التعليم» وهو البعد الذي يندر تناوله. حاولت الباحثة تقديم قراءة جديدة 
تنطلق من نظريات المؤسسية الحديثة («دذلقدهاادطنادما بع«ول). لكنها لا تقع في 
أثرهاء أي لا تحاول ليّ عنق الواقع في قطر ليتماشى مع النظرية. 

اختارت الباحثة نظريات المؤسسية الحديثة لأنها وجدت أن هناك التباسًا في 
تناولها في قطرء حيث يرى بعض المعنيين أنها غير موجودة: أو أنه يقصرها على 
مؤسسات الدولة الرسمية؛ فالمؤسسة في نظريات المؤسسية الحديثة ليست هي 
الكيانات الرسمية للدولة فحسب. وإن كانت الأخيرة تضطلع بدورء إنما هناك 
عدد من المؤسسات غير الرسمية - لكنها فاعلة في المحيط العام - مثل القبيلة 
في السياق الاجتماعي الأشملء أو أهالي الطلاب والشركات الاستشارية الأجنبية 
كما في أنموذج التعليم. أما عن اختيار موضوع إصلاح التعليم قالبًا لاستقراء إجابة 
عن سؤال العنوان» فإنه يعود إلى مسألتين؛ تتمثل الأولى في أن قطاع التعليم كان 
أو ل القطاعات التي شملتها محاولات الإصلاح المؤسسي في الأعوام الخمسة 
عشر الأخيرة» فكان وراء هذه المحاولات إرادة سياسية صلبة وميزانيات ضخمة 
وشركات استشارية ومستشارون. والآن» وبعد مرور نحو 15 عامّاء بدأت ثمرات 
هذه التجربة بالظهورء فصار ممكنًا علميًا أن نحاول قراءتها وفهمها. أما المسألة 
الثانية فتتمثل في وجود قدر لا بأس به من المعلومات ودرجة مقبولة من الشفافية 
تسمح بتناول التجربة بدقة ربما لا تتاح في تناول القطاعات الأخرى. 


تناقش الدراسة كيفية صنع السياسة العامة للتعليم في دولة قطر في كل مرحلة 
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من المراحل الخمس التقليدية لصنع السياسات العامة: وضع الأجندة» وتصميم 
السياسة» واتخاذ القرار» وتنفيذ السياسة» وتقويم السياسة» إضافة إلى تحديد 


اللاعبين المؤثرين في كل مرحلة من هذه المراحل. 


يستكمل الفصل السادس عشر نقاش قضايا التنمية في الخليج العربي 
يتأكيد أهمية الربط بين الاقتصاد المعرفي والتعليم العالي. فيقدم الباحث مارتن 
هفدت دراسة بعنوان «تحويل اقتصادات الخليج العربي إلى اقتصادات معرفة: 
مسائل حفزية متعلقة بقطاع التعليم ما بعد الثانوي». تهدف هذه الدراسة إلى 
إجراء تحليل للعوامل الحافزة المحددة مستوى جهد طلاب الجامعات في دول 
مجلس التعاون. وتناقش بعض القضايا مثل التعلم بين الأجيال» وتعليم المهارات 
غير المعرفية؛ من قبيل تعليم الآباء «الحرّف» للأبناء» كما تناقش ضعف الحوافز 
الاقتصادية المُسندَّة في دول المجلس لمتابعة تعليم طويل وصعب. 

حللت الدراسة التحديات الرئيسة التي تواجه بلدان مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية في تحويل اقتصاداتها بنجاح إلى اقتصادات معرفة» وذلك من 
خلال أربعة عوامل: أولاء تحديد مفهوم اقتصاد المعرفة في سياق خليجي. 
ثانيّاء شرح العلاقة بين مفهومين سائدين في الفكر التتموي في منطقة الخليج» 
هما التنوع واقتصاد المعرفة. ثالثّاك تحديد الحالة وفمًا لآداء وول مجلمن التعارة 
من خلال مؤشر اقتصاد المعرفة؛ ذلك أن أداء هذه الدول في ركيزتي التعليم 
والابتكار ضعيف نسبيًا. وليس هذا الضعف دوليًا فحسبء. بل هو مقارنة بدول 
الشرق الأوسط الأخرى أيضًا. أخيرّاء دراسة بداية الوضع المحزن لركيزتي 
التعليم والابتكار في دول مجلس التعاون؛ مع مناقشة سو 1 
التى تتجلى فى الأجيال الشابة من المواطنين» بناء على أن الموارد البشرية ترتبط 
ارتباطًا وثيًا بالفرده ومن ثم لا يمكن تحريرهاء أو استخدامهاء إلا إذا شعر الفرد 
نفسه بدافع ذاتيّ إلى القيام بذلك. 

ترى الدراسة أن هدف اقتصاد المعرفة ينسجم كثيرًا مع أساسيات منطقة 
الخليج العربي؛ فَجَل دول مجلس التعاون صغيرة المساحة:» قليلة السكان. لذلك» 
فإن استراتيجيا تنمية تهدف إلى استحداث عدد كبير من الوظائف الصناعية ذات 
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محتوى معرفي منخفض أو متوسطء لن تكون الخيار الأمثل؛ إذ يترتب على ذلك 
استيراد قوى عاملة. أما هدف استحداث وظائف أقل لسكان المنطقة بمحتوى 
معرفي مرتفع وأجر أعلى؛ فيبدو منطقيًا. غير أن هذه المهمة ليست سهلة؛ إذ 
تقتضي أن تحول الدولة اقتصادها إلى اقتصاد معرفة ناجح» وهو اقتصاد يقوم 
على علاقة معقدة بين المعرفة» وروح المبادرة» والدافع» والأنظمة الاقتصادية 
والمؤسسية المواتية... وغير ذلك. 

أما الفصل الأخير من هذا الكتاب فيتناول إشكالية أخرى من إشكاليات 
التنمية المستدامة في الخليج العربي. عالجت فيه الباحثة مستورة سهل جمعة 
سهل موضوع الأمن الغذائي الخليجي في دراسة بعنوان «واقع الأمن الغذائي 
في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل المتغيرات الاقتصادية 
الإقليمية والدولية». استهدفت فيها تحليل أسباب مشكلة الأمن الغذائى وأيعادها 
والتأثيرات المحتملة للمتغيرات الإقليمية والدولية فى الأمن الغذائى فى دول 
مجلس التعاون الخليجي. اتبعت الدراسة في تحليلها المشكلة ثلاثة مناهج 
علمية: المنهج الوصفي التحليلي الذي يدرس الظاهرة كما هي في الواقع ويوضح 
درجة ارتباطها بالظواهر الأخر ى؛ والمنهج الاستنباطي لتحديد أبعاد المشكلة» 
كما أنها أفادت من المنهج الاستقرائي. 


تكمن أهمية الدراسة في أنها تناقش مشكلة الأمن الغذائي في دول الخليج 
بوصفها جزءًا من العالم العربي» ولكون الأمن الغذائي أحد أبرز مرتكزات الأمن 
الاقتصادي العربي» وأن مشكلة الغذاء لاتمثل تحديات للنظام الاقتصادي فحسب» 
إنما للأنظمة الاجتماعية والسياسية والأمنية. وتفترض الدراسة أن إشكالية الأمن 
الغذائي في دول الخليج تكمن في معدلات الزيادة السكانية» ومستوى التنمية 
الزراعية وسياسات الاقتصاد الدولية في مجال الغذاء. 

استنتجت الدراسة أن مقدار الفجوة الغذائية وقيمتها فى دول مجلس التعاون 
آخذان في الاتساع مع الزمن. كما أن نسبة الاكتفاء الذاتي من مكونات الحبوب 
آخذة في الانخفاض» ويترتب على ذلك تزايد الاعتماد على السوق العالمية في 
تأمين الاحتياجات الغذائية. كما يتأثر الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون 
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الخليجى بمجموعة من العوامل المهمة؛ منها ظاهرة التزايد السكاني وتقلب 
أسعار السلع الزراعية» وإنتاج الوقود الحيوي المدعوم حكوميًا من جانب الدول 
المتقدمة» وزيادة حدة التصحر والجفاف. وعلى الرغم من أن دول المجلس بذلت 
جهدًا منوعًا من أجل التقليل من فجوة الغذاء وضمان الأمن الغذائي؛ إدراكًا منها 
مقدار الآثار السلبية التي تترتب على ذلك» خصوصًا مع التزايد المستمر في اتساع 
هذه الفجوة» إلا أن الجهد المبذول لا يتوازى مع الأزمة الغذائية» كونها طويلة 
الأمد ومشكلة هيكلية متجذرة ومتشابكة. لذلك أوصت الدراسة بالعمل على 
تحديث القوانين والتشريعات الاستثمارية لمواكبة التغيرات الدولية والإقليمية» 
والسعي إلى تحقيق الاستقرار فيهاء لما له من أهمية في تكوين الثقة عند المستثمر 
وجذب الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري؛ ووضع أطر محكمة لاتفاقيات 
الاستثمار تتضمن آلية ملائمة للتحكيم في حال حدوث خلافات أو عدم استقرار 
اقتصادي أو سياسي في الدولة المضيفة» من أجل حماية الاستثمارات. إضافة إلى 
إنشاء هيئة أو منظمة خليجية للأمن الغذائى تناط بها مسؤولية التخطيط للقطاعات 
الحيوية في مجال الغذاء. ١‏ 
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القسم الأول 
الواقع السكاني في بلدان مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية 
وهوية الدولة والمجتمع 


الفصل الأول 
العمالة الأجنبية في بلدان 


مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
قراءة سوسيوكلوجية في التحديات الاقتصادية 
والاجتماعية الراهنة 


عائشة التايب 


أضحت مسألة الحراك الدولي للعمل تحوز كثيرًا من الاهتمام في عصرناء 
بحكم ما أصبحت تجمعه تحت سقفها من أعداد متعاظمة من الأفراد الذين 
يتجشمون مشاق التنقل من مكان إلى آخرء بحثًا عن مصدر العيش الكريم 
المفتمّد بالضرورة في المناطق التي دفعت بهم إلى الحراك والهجرة. ويعد 
الحراك فى أغلبية البلدان المنتجة أو المستقبلة له إشكالا مثيرا للجدل. وعلى 
الرغم من أنه يفترض في ذلك أن يشكل حلا جزئيًا لمشكلات أسواق عمل 
تشكو الخللء إما بالنقص أو فيض اليد العاملة في كل من مناطق الطرد أو 
الجذبء فهو غالبًا ما يثير مشكلات اقتصادية واجتماعية تساوي - بحسب 
حالات الهجرة ونوعها والمناطق ذات الصلة - تلك التي مثلت الهجرة حلولًا 
لهاء أو تفوقها. 

يلاحظ الدارس أن التناول العام لدراسات الهجرة وما تطرحه سوسيولوجيا 
الظاهرة من تحديات اقتصادية واجتماعية» يغلب عليه في العادة التركيز على 
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فوائد هذه الظاهرة ومزاياهاء ولا سيما على دول المنشأ أكثر مما يقع التركيز 
فيه على دول المصدر؛ إذ كثيرًا ما يقع الربط بين ما يجنيه الأفراد ومجتمعاتهم 
والاقتصاد الطارد لهم من مغانمَ وفوائد من جراء هجرتهم وتحويلاتهم المادية 
ودورهم الاستثماري بعد مرحلة الهجرة ة. ويجري ذلك في ضوء مسلمة ترى 
أن أدوارهم الاقتصادية والاجتماعية بالضرورة ستكون إيجابية في مناطق 
الاستقبال بحكم حاجة تلك المناطق إلى خدماتهم؛ وبحكم طغيان الطابع 
الموقت لهجرة العمل في معظم الحالات. ولا سيما في العقود الأولى 
لارتسامها ظاهرة دولية لافتة. 

إنها بطبيعة الحال مسلّمة قابلة لكثير من النقاش والجدل في ظل 
التطورات الطارئة على هذه الظاهرة» وما عرفته من تحولات هيكلية فى طبيعتها 
وخصائصها. 

نحاول من خلال هذه الدراسة بسط بعض جوانب ما أضحت تطرحه مسألة 
الهجرة نحو بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرار أعداد كبيرة من 
المهاجرين فيهاء من تحديات اقتصادية واجتماعية على التنمية في تلك الدول» 
بوصفها من أكبر مناطق العالم اليوم استقبالًا للعمالة الوافدة من شتى المناطق 
والدولء بما في ذلك الدول الغربية. 


يدور التحليل في ضوء فرضية أساسية ترى أن ظاهرة وجود العمالة الوافدة 
في دول مجلس التعاون أصبحت أكثر من أي وقت مضى من القضايا التدموية 
ذات الأهمية البالغة تفرز تحديات اقتصادية واجتماعية جدية على الاقتصاد 
والمجتمع في ظل التحولات المتلاحقة التي تشهدها دول المجلس على هذين 
الصعيدين. وتجتهد الدراسة في محاولة تأكيد هذه الفرضية من خلال تجنب أي 
محاولة لتضخيم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة وجود العمالة 
الوافدة في المنطقة» أو تبسيط نتائجها أو التقليل من شأن الأدوار والمساهمات 
الإيجابية للعمالة الوافدة في حركة الاقتصاد والتنمية. ويجري ذلك من خلال 
التأكيد أولا على أهمية الفصل المنهجي بين أصناف المهاجرين ونوعياتهم 
وخصائصهم وطبيعة وجودهم وأزمتته وأوضاعهم القانونية. وعلى الرغم من 


50 


شح الأرقام وندرة المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوافرة بخصوص ظاهرة 
وجود العمال الأجانب فى دول مجلس التعاون» تحاول هذه الدراسة تحليل 
بعض المسائل المرتبطة بهذه الظاهرة من خلال المتوافر من تلك المعطيات» 
استنادًا إلى بعض الملاحظات والنتائج الأولية لدراسات ميدانية أنجزتها الباحثة 
في المملكة العربية السعودية» بوصفها من أكبر دول المجلس استقطابًا لليد 
العاملة الأجنبية. والتأكيد ثانيًا على ما تتخذه الأبعاد السوسيوثقافية من محورية 
فى تحليل المشكلات المتصلة بالعمالة الوافدة في دول المجلس» حيث 
يغيب الطرح الاجتماعي الثقافي عن مقاربة الظاهرة في أكثر الأحيان. والحال 
أن جزءًا كبيرًا مما نعده مشكلات اقتصادية صرفة هو في الأساس مشكلات 
لها بعد ثقافي متصل بمدركات الفاعلين الاجتماعيين ومحددات سلوكهم 
وما ترسخ فيهم من قناعات ومسلمات خاطئة. وتستحق المقارية الاجتماعية 
الثقافية لظاهرة العمالة الوافدة اليوم وما تتخذه من خصائص وما يترتب عنها 
من مشكلات بحكم تجذرها في أعماق المجتمع الخليجي في رأيناء كثيرًا من 
اهتمام الباحثين والدارسين والساسة وأصحاب القرار. 

تتأصل هذه الدراسة ضمن خلفية نظرية مرتبطة بسوسيولوجيا العلاقة 
المركبة بين مبحث السكان من جهة ومجال التنمية من جهة أخرى؛ إذ بعد 
المراكمات النظرية الحاصلة في مجال نظريات التنمية وعلم اجتماع التنمية» 
ما عاد ممكنًا تجاهل ما يطرحه عامل السكان وسائر المتغيرات الديموغرافية 
المرتبطة به. مثل ملامح التركيبة السكانية» وخصائص القوى العاملة وعددهاء 
وموجات الحراك السكاني بما يشمله من أنواع مختلفة من حراك جغرافي 
وهجرة. وما عاد ممكنًا طرحه من الحسبان في محاولات فهم ملامح التأثر 
والتأثير الحاصلة بين تلك العوامل وحلقات التنمية. ولا يمكن محاولة تفهم 
التحديات الاقتصادية والاجتماعية للحراك السكاني المتعاظم نحو دول مجلس 
التعاون اليوم على التنمية» دون أن تنزل المسألة في ذلك البعد النظري الذي 
يبقى الأقدر في رأينا على فهم مختلف جوانب الظاهرة» ولا سيما تلك المتصلة 
بالاجتماعي والثقافي» فضلًا عما يمكن أن تكشفه في الزوايا الخلفية والتخومية 
للاقتصادي. 
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أولّا: خصائص سوق العمل 
والعمالة الوافدة 


في دول مجلس التعاون 


1 - الهيكلة الراهنة 
لسوق العمل الخليجية 


يتوزع السكان» من حيث سن العمل» في سوق العمل في دول مجلس 
التعاون إلى فئات متنوعة تتباين باختلاف موقعها الاجتماعي وطبيعة ما يمكن 
أن يجمعها بالعمل وبسوق العمل من روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية. 
وتشير الأرقام إلى أن من يحتلون موقعًا بينَا في سوق العمل ويشاركون فيها 
بالفعل لا تتعدى نسبتهم نصف السكان الذين هم في سن العمل. وتتدنى 
مشاركة النساء من الأعمار المختلفة» ولا سيما من الشابات من المستويات 
التعليمية المختلفة» خصوصًا من حاملاات الشهادات العليا في عدد من بلدان 
مجلس التعاون. وتسجل أخفض النسب في السعودية. وتنخفض نسب 
العاملين وفقًا لعقود عمل قانونية ومنتمين إلى القطاع المنظمء ومن تشملهم 
نظم الحماية الاجتماعية ولوائحها. ويكون ذلك في مقابل ارتفاع نسب 
مشاركة الذكورء ومن يعملون في قطاعات الظل أو قطاعات العمل الموازي 
والهامشيء التى تفتقد إلى أشكال المراقبة القانونية والحماية الاجتماعية 
والسلامة المهنية. 

تسجل سوق العمل في دول مجلس التعاون كما هو الشأن في عموم 
أسواق العمل العربية» اختلالا بينًا بين قلة قليلة من اليد العاملة ذات 
المهارات العالية وذات القدرة التنافسية البارزة على الوظائف المرموقة 
ذات الطلب العالميء وأغلبية كاسحة ذات مهارة محدودة ومتوسطة تتنافس 
على الوظائف المحلية ذاتها المتقاربة في مواصفاتها العامة والمتميزة بقلة 
العروض وندرتها. 

مثلما هو معروف. تعد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي إحدى أبرز 
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الأولويات المعلنة منذ زمن في سياسات العمل والبرامج التي رسمتها حكومات 
دول مجلس التعاون وسائر دول المنطقة العربية» بغض النظر عن الأوضاع 
السياسية ومستويات التنمية الاقتصادية لكل قطر على حدة. وعلى الرغم من 
الالتزامات الرسمية المعلنة تجاه هذه المسألة» تسجل المنطقة العربية ككل أدنى 
معدل لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بين مناطق العالم؛ فمن بين كل خمس 
نساء في سن العمل تُحتسب واحدة فقط مشاركة في النشاط الاقتصادي”». لكن 
الفروق في النسب العامة لنشاط الإناث بين الأقطار» ولا سيما في دول مجلس 
التعاون تبدو بارزة؛ إذ بلغت في عام 2005 نحو 50 في المئة في الكويت» و39 
فى المئة فى الإمارات العربية المتحدة» وبلغت 37 في المئة في قطرء و31 في 
المثة في البحرين©». د 1 


تدل الأرقام المتوافرة على تفاوت كبير في نسب المشاركة في القوى العاملة 
بين العمال من فئة الشباب والأكبر سئاء وبين الذكور والإناث. وتنخفض نسبة 
مشاركة الإناث من فئة 15 عامًا فما فوق في القوة العاملة بصورة جلية في المملكة 
العربية السعودية حيث تبلغ 17.4 في المئة» وينخفض الرقم ليسجل 6.8 في المئة 
بالنسبة إلى معدل مشاركة الشابات من الفئة العمرية 24-15 عامّاء وهو الأدنى 
من معدل مشاركة الفئة العمرية الأولى في جميع بلدان المنطقة العربية. وتعد 
مستويات مشاركة الإناث من عمر 15 عامًا وما فوق فى القوى العاملة مرتفعة 
نسييًا في قطر حيث بلغت 52.1 في المئة» وفي الإمارات العربية المتحدة 43.7 
في المئةء وفي الكويت 43.3 في المئة» والبحرين 39.2 في المئةء وفي عمان 28 
في المئة. ويضمن القطاع العام في دول مجلس التعاون بين 30 و40 في المئة من 
مجموع فرص العمل'". 


(1) الأمم المتحدة» اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)» عمل المرأة في المنطقة 
العربية: وقائع وآفاق (نيويورك: 2 )»ص 3. 

(2) كممنع1 غ2 :عطوعة علهمم غ1 عصهل دعباو أأطنام دعدان ا أامم اء 1ن2ا2ها ركعتصاصء1» ,لامتمععاىء2] عمتلصةا8 
6 عنوتتفصغط نمعت2 بل علق 1١‏ كممل مارعكممم عاعع1 «رأداعمد أمعسعومفطك نل عتمعتلمهوما 165 كاد 


كتعمد دمتنوأعددمة '! عل دغمومم عسغتعتمي دل كما ,«كغ )مدل 1امد اء كع اوتعمد كعنونا امم ,علأهاعه5 «متاععاموظل» 
.5 .م ,2009 اوحة 14-17 ,وامد8 رعأع هلماعم عل 


(3) الأمم المتحدة» اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)» عمل المرأة» ص 6. 
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الجدول (1-1) 
المشاركة في القوى العاملة بحسب اللجنس (2010) 
(بالنسبة المئوية) 


الفئة العمرية 15 عامًا وما فوق الفئة العمرية 15 -24 عامًا 


253 
المصدر: منظمة العمل الدولية» المؤشرات الرئيسية لسوق العمل .<اءه1!.اةلاعءه.هاذ.سانا//:مااط> 


إن أمكن الجزم بضعف مشاركة الإناث في قوة العمل على الرغم مما 
ترصده الأرقام من ارتفاع بارز في عدد من دول مجلس التعاون» يصح القول 
إن التغيرات التي طرأت في الأعوام الأخيرة على تركيبة القوة العاملة بدأت 
تشهد زيادة بطيئة» لكنها ثابتة» في مشاركة الإناث في سوق العمل وانخفاضًا 
في المقابل في مشاركة الذكور. ويجوز هذا القول على الرغم من احتراز بعض 
الدراسات من الأرقام الرسمية المصرح عنها في شأن المشاركة النسائية؛ إذ 
يُعتقد أن تشمل إحصاءات مشاركة الإناث فى القوى العاملة على الأجنبيات 
اللواتي يعملن في الخدمة المنزلية» فينطمس بذلك حجم المشاركة الحقيقي 
والفعلي للمرأة في دول مجلس التعاون. وربما ينطبق هذا الاحتراز على 
جاه الذكون يماد وتُرجع تلك الدراسات الأرقام المرتفعة لنسب 
المشاركة في قوة العمل في قطر (9.9 9في المئة)» والإمارات العربية المتحدة 
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(97.5 في المئة) إلى حضور أوفر لليد العاملة الأجنبية» لا المحلية. وتبقى 
نسب الذكور الممارسين نشاطًا من مواطني دول المجلس في الأغلب معادلة 
لنظيراتها في الدول المشرقية الأخرى إذا طرحيك -منها نسب" اليد العاملة 
الذكورية الوافدة. وتبرز إحصاءات منظمة الإسكوا أن الوضع نفسه يبرز 
بوضوح في حال المشاركة النسائية في القوة العاملة؛ إذ لا تختلف وضعية 
المرأة الخليجية كثيرًا عن نظيراتها في الدول العربية في حال تصنيف اليد 
العاملة النسائية بحسب الجنسية في بلدان مجلس التعاون» وتبقى نسبة تلك 
المشاركة النسائية المحلية دون 35 في المئة في المتوسط”". 

لكن؛ يجب تأكيد أن ذلك كله لا ينفي القول بالارتفاع الطفيف في معدلات 
مشاركة المرأة الخليجية في القوى العاملة في دول مثل الإمارات وقطر والكويت 
وعمان والمملكة العربية السعودية» فى العقدين الأخيرين. ويعود ذلك فى 
الأساس إلى الدور الكبير الذي يقوم به القطاع العام في توظيف المواطنات 
الخليجيات؛ كما هي الحال مع المواطنين. وتتزايد باطراد أهمية نسبة التوظيف 
في القطاع الحكومي والعام في دول الخليج العربي» حيث تتركز العمالة الوطنية 
بصورة أكبر في القطاع الحكومي والعام. في حين تتركز العمالة الوافدة في القطاع 
الخاص. ويُذكرء على سبيل المثال» أن عدد العاملين في القطاع الحكومي في 
المملكة العربية السعودية من سعوديين وأجانب في نهاية عام 2008 بلغ نحو 
7 ألف عاملء 92 في المئة منهم سعوديون. أي ما يعادل 827.8 ألف 
عامل» في مقابل 71.8 ألف عامل أجنبي. ويتوزع السعوديون العاملون في القطاع 
العام إلى 2.7 55 عاملاء في مقابل 275.1 عاملة. 

تجدر الإشارة إلى أن التعيين في القطاع العام لا يخضع في أحيان كثيرة إلى 
معايير الكفاءة والإنتاجية نفسها السائدة في القطاع الخاص, ما قد يشير إلى ارتفاع 
نسب البطالة المقنعة بين فئات العاملين من المواطنين. وأصبح يعض الدراسات 
والتقارير العربية يؤكد انتشار ظاهرة البطالة المقنعة في القطاع الحكومي في دول 


(4) الأمم المتحدة» اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)» السياسات الاجتماعية 
المتكاملة: أسواق العمل وسياسة سوق العمل في منطقة الإسكواء التقرير الرابع (ييروت: 2012)) ص 8. 


55 


مجلس التعاون» وتسجيلها النسب الأعلى على المستوى العربي» بل وتجاوزها 
معدلات البطالة السافرة©. 


تتركز العمالة الوافدة في قطاعات الصناعة وتجارة الجملة والتجزئة. 
والمصارف» والمستشفيات» والمطاعم والفنادق» والخدمات المنزلية والشخصية. 
وبلغ معدل النمو السنوي للقوى العاملة في عموم الدول العربية 3.3 في المئة 
في المدة الواقعة بين عامي 1995 و2007. في حين يصل هذا المعدل على 
سبيل المثال إلى 9 في المئة في قطرء و6 في المئة في الكويت» و7 في المئة في 
الإمارات2. وتجاوز المؤشر المعدل في سبع دول عربية أخرى, منها بعض دول 
مجلس التعاون. ولا يزال القطاع الحكومي والعام في سائر الدول العربية» بما فيها 
دول مجلس التعاون التي من المفروض أن يحتل فيها القطاع الخاص الصدارة 
بحكم ما أصبح يسجل من حركية ونشاط في سياق العولمة» المقصد الأول وحلم 
كل الراغبين في الحصول على عملء نظرًا إلى عدم وجود نظم حماية اجتماعية 
قوية ضد البطالة أو لضمان الحماية الموقتة للخريجين؛ الأمر الذي يجعل العمل 
في القطاع العام الحكومي أو في المنشآت المملوكة من الحكومة جذابًاء لا من 
حيث الأجرء إنما من حيث الأمن الوظيفي والاجتماعي. وربما يبرز ذلك بشكل 
أو بآخر في ظاهرة اختلال توزيع اليد العاملة من الجندرين في قطاعات النشاط 
الاقتصادي في عموم دول مجلس التعاون» حيث يحتكر قطاع الخدمات النصيب 
الأوفر منهاء في حين تتراجع بدرجة ملموسة نسب وجود اليد العاملة في قطاع 
الزراعة وقطاع الصناعة. ولم تبلغ نسبة الإناث في قطاع الزراعة واحدًا في المئة 
في كل من السعودية وقطر والبحرين» وبلغت الواحد في المئة في الإمارات» و5 
في المئة فقط في عمان. 

(5) عائشة التايب وآخر ونء إشكاليات السياسات الاجتماعية في إدارة المخاطر بدول مجلس التعاون 
الخليجي» سلسلة الدراسات الاجتماعية 80 (المنامة: المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» 2013)) ص 291. 


(6) منظمة العمل العربية» التقرير العربي الثاني حول التشغيل والبطالة في الدول العربية (قضايا 
ملحة) (القاهرة: 2010)» ص 55. 
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الحدول (2-1) 
توزع العاملين على قطاعات النشاط 
في عدد من دول مجلس التعاون (بالنسبة المئوية) 


الخدمات 


2.2 2008 


لكان د من 0ه 
2 51 0ك نا اللنكا نذا لذن 


ظ ع «م ]م | مه إقض ف إمع مو 
السعودية 


المصدر: منظمة العمل الدولية» المؤشرات الرئيسية لسوق العمل .<اعم .11 كالقءه.هاذسافا//:مناط> 


يمكن القول إجمالًا إن الهيكلة العامة لسوق العمل في دول مجلس التعاون 
تشهد» بمستويات متباينة من دولة إلى أخرى.» اختلاللاات جوهرية تتجسد في 
مستويات المشاركة ونوعيتهاء وما تطرحه من فروق في مجال تكافؤ فرص العمل 
بين الجندرين وبين الفئات العمرية المختلفة» ولا سيما تلك الشابة والآتية حديئًا 
إلى سوق العملء» وما ينجر عنها من خلل في نوعية المهارات المطلوبة من جهة 
والمهارات المتوافرة من جهة ثانية» وما يتجسد فيها من فروق واختلالات جدية 
أخذت تبدو أكثر برورًا فى الوقت الراهن بين اليد العاملة المحلية واليد العاملة 
الوافدة» وما تطرحه من مشكلات اقتصادية واجتماعية لا حصرّ لها. 


2- العمالة الوافدة: العدد والخصائص 


يشهد نسق الهجرة على نطاق دولي ارتفاعًا غير مسبوق في أيامنا؛ إذ تتز تزايد 
من عام إلى آخر بصورة لافتة أرقام الذين ينخرطون في حركة التنقل الدولي من 
مناطقهم الأصلية نحو مناطق أخرىء لغايات مختلفة» لعل أهمها دوافع العمل. 
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المهاجرين الدوليين. ففي عام 2010.» كانت المنطقة العربية تستقبل واحدًا من 
كل 10 مهاجرين دوليين في العالم» وتستقبل واحدًا من كل 3 مهاجرين في مناطق 
العالم الأقل نموًا. ويمثل المهاجرون الدوليون 7.2 في المئة من مجمل سكان 
المنطقة العربية0©. 


تعد دول مجلس التعاون من أهم المناطق العربية والعالمية من حيث 
استقطاب العمال الأجانب. ومن بين العشرين دولة ذات النسبة العالية من 
المهاجرين الدوليين على مستوى العالم في عام 2010 تحوز قطر نحو 87 في 
المئة» والإمارات 70 في المئة» والكويت 69 فى المئة» والبحرين 39 فى المئة» 
وعمان والسعودية 28 في المثة. وقدر بعض الدراسات أن عدد العمالة الوافدة 
في دول مجلس التعاون من دون مرافقين زاد من 1.1 مليون في عام 1975 إلى 
8 ملايين في عام 2001. وبحسب إحصاءات منظمة العمل العربية لعام 2006 
مثلت العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون 70 في المئة من إجمالي العمالة. 
وأشارت تلك الأرقام إلى وجود نحو 10.1 ملايين عامل وافد من بين 14.5 
مليون عامل في الجملة©. 

شهد العقدان الأخيران ارتفاعًا متناميّا في طلب سوق العمل فى دول 
المجلس على الأيدي العاملة الأجنبية» وزاد هذا الطلب فى بعض الحالات على 
الضعف. كما هي الحال في قطر التي سجلت أعلى الأرقام مقارنة بباقي دول 
المجلسء حيث بلغت تلك الزيادة 149 في المئة من 332 ألف عامل بين عامى 
3 و2008 إلى نحو 827.800 عامل*. وتقدر نسبة زيادة العمالة فى مملكة 
البحرين بنحو 66 في المئة؛ إذ زادت قوة العمل فيها في الفترة المذكورة نفسها 


(7) باري ميركنء «المستويات السكانية وتوجهات المنطقة العربية وسياساتها: التحديات 
والإمكانات المتاحة"؛ تقرير التنمية الإنسانية العربية - سلسلة أوراق بحثية؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» 
المكتب الإقليمي للدول العربية» 2010 ص 28. 

(8) الموارد البشر ية والتنمية في الخليج العربي؛ ط 2 (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية؛ 2011)) ص 118. 

(9) المرجع نفسه. ص 106. 
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من 331.379 عامل إلى 552.108 عمال. وفى حال المملكة العربية السعودية 
يقدر إجمالى القوة العاملة السعودية وغير السعودية بنحو 8.61 ملايين فرد. أما 
القوة العاملة من السعوديين» فبلغت 4.29 ملايين فرد» أي 41.6 في المئة من 
إجمالي القوة العاملة. ووصلت القوة العاملة غير السعودية» إلى 4.32 ملايين 
فرده منهم 3.75 ملايين ذكر؛ أي 43.5 في المئة من إجمالي القوة العاملة. 


الجدول (3-1) 
تطور أعداد العاملين في المملكة العربية السعودية (2008-1975) 


72 1.5.0 4+0100 150 175 
| 0 390 |0606 6.463.000 | 9 2008 


المصدر: الموارد البشرية والتنمية فى الخليج العربى. ط 2 (أبو ظبى: مركز الإمارات للدراسات 
في بي بو ظبي: مركز 


من خلال مثال المملكة العربية السعودية» أكبر دول مجلس التعاون استقطايًا 
لليد العاملة الأجنبية» ومن خلال ما تبر زه الأرقام فيها من تزايد مطرد من عام إلى آخرء 
يمكن القول إن العمالة الوافدة في باقي دول مجلس التعاون مرشحة للزيادة والتنامي 
على الرغم من الجهد الرامي إلى تطويق الظاهرة والسعي الجدي إلى السيطرة 
عليهاء وذلك نظرًا إلى عوامل عدة؛ ربما يبقى من أهمها العامل الديموغرافي؛ إذ 
تتسم أغلبية دول مجلس التعاون بتراجع النمو السكاني ومحدودية تطوره. ولئن 
بدت المملكة العربية السعودية في الظاهر الأقدر على كسب بعض رهانات توطين 
العمالة» بحكم ثقلها الديموغرافي مقارنة بالدول الأخرى بوصفها أكثر دول مجلس 
التعاون سكانّاء وهي كذلك تبدو الأقدر على تلبية جزء من حاجاتها من اليد العاملة 
من عمالتها المحلية» فإن المعطيات الديموغرافية لدول المجلس الأخرى لا تخدم 
التوجه نفسه. ويبقى استقدام المزيد من اليد العاملة هو الحل المطروح دون غيره 
فى المستقبل المنظور. وستبقى دول آسيا هي الرافد الأكبر لسد تلك الحاجات 
بحكم عوامل عدة» منها ما يتصل بما هو مؤسسي ومرتبط أساسًا بالأساليب الفنية 
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والتنظيمية المتصلة بمسألة استقدام العمالة» ومنها ما هو اجتماعي متصل بتفضيل 
أرباب العمل العامل الآسيوي عن غيره من باقي الجنسيات الأخرىء حتى العربية. 
وتذهب بعض التقديرات إلى أن مجموع الهنود وحدهم في الخليج يضاهي مجموع 
المهاجرين من مصر واليمن وسورية والأردن. 

تتركز اليد العاملة الوافدة عادة في القطاع الخاصء ولا سيما في قطاع 
الخدمات» ومنها قطاع المقاولات والبناء والتشييد» وأعمال النظافة والصيانة» 
وتجارة الجملة والتجزئة» والمطاعم والفنادق والنقل والصيدء والحراسة الأمنية 
في منشآت القطاع الخاص. وفي الحالة السعودية» على سبيل المثال» يوجد 
بحسب إحصاءات عام 2007 نحو 187 ألف عامل وافد في القطاع الحكومي 
من أصل 6.1 ملايين عامل وعاملة من الوافدين» و4.9 ملابين عامل في القطاع 
الخاصء إضافة إلى 1.0 مليون من العمالة المنزلية. 

تخضع القوة العاملة في القطاع الخاص في دول المجلس إلى سيطرة 
الوافدين؛ إذ مثلوا 2 5 في المئة من القوة العاملة في القطاع الخاص العماني» و54 
في المئة في السعودية» و70 في المئة في البحرين. ومثلوا أغلبية قصوى في القطاع 
الخاص الكويتي والقطري» حيث سجلوا نسبة 97 في المئة. كما مثل الوافدون 
في القطاع الخاص الإماراتي 99 في المئة. وبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 
في المملكة العربية السعودية في نهاية عام 2009 نحو 6.9 ملايين عامل؛ وذلك 
بزيادة قدرها 10.8 في المئة عن عام 2008. ويستحوذ غير السعوديين على ما 
1 في المئة من قوة العمل في القطاع الخاص. 

يبقى هذا الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاع الخاص مفرطًا للغاية» 
ولا سيما إذا قورن بعدد من دول العالم الأخرى التي لا يتجاوز فيها أقصى نسب 
الاعتماد على الوافدين 25 في المئة» مثلما هي الحال في أسترالياء كما لا تجاوز 
4 في المئة في سنغافورة» و20 في المئة في كنداء ولم تجاوز 4 في المئة في 
المملكة المتحدة» و9 في المئة في الولايات المتحدة الأميركية"©. 


ربما لا تستدعي ظاهرة تكدس اليد العاملة الوافدة في القطاع الشخاص الكثير 
(10) المرجع نفسهء ص 147. 
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من التحليل والتفسير» بما أنها لا تعدو أن تكون إلا نتيجة منطقية لمظاهر استنجاد 
أرباب العمل باليد العاملة الرخيصة ذات المؤهلات المحدودة أو المنعدمة والقابلة 
لامتهان أي عملء نظرًا إلى أوضاعها الاقتصادية المتدنية في أوطانها ومحدودية 
تادر الكنبن فيهاة ها يجذليا أكدر قدزة على تحمل الحكقة والتعت وسو 
المعاملة. لكن ظاهرتّي تكدس الوافدين في القطاع الخاص وتكدس اليد العاملة 
المحلية في القطاع الحكومي تكشفان عن خلل كبير في توزيع الأيدي العاملة بين 
القطاعين» وتبرز من ورائه اختلالات كبيرة في نظم الإنتاج والإنتاجية. كما يفصح 
عن مشكلات تنموية لا حصر لها تحتاج إلى جهد جدي لتغيير الأوضاع من خلال 
سياسات عامة أكثر إدراكًا لفحوى تلك الاختلالات» ومدى تأثيرها فى عجلة 
التنمية وفي أداء قطاعات النشاط والعاملين نعته اهن الرافقين والمع اس 

تفيد البيانات المتوافرة» عن الخصائص التعليمية لليد العاملة الوافدة» منذ 
بداية توسع حركة استقدام اليد العاملة» أن النسبة الأعلى للأميين تكون عادة بين 
الآسيويين الوافدين» وأقل ما تكون بين الوافدين من أوروبا وأميركا والوافدين 
العرب. من ناحية أخرىء فإن نسبة الحاصلين على مؤهلات جامعية تبدو 
منخفضة بين المواطنين والوافدين الآسيويين» في حين ترتفع بين الوافدين العرب 
والوافدين من أوروبا وأميركا”. ولا تشي الإحصاءات الحديثة بتغير كبير في 
هذا المشهد؛ إذ تبقى نسبة محدودي المستوئ التعليمى هى النسبة الغالبة على 
العمالة الآسيوية خصوصًاء بما أن القطاع الخاص القائم - كما جرت الإشارة - 
في جزء كبير منه على الأعمال التي لا تتطلب مهارة» هو الحاضن الأكبر لتلك 
اليد العالمة. لكن يجب توضيح أن بعض الأرقام العامة التي لا يمكن من خلالها 
استجلاء جنسية الوافدين أو مجالات عملهم بالتحديد ضمن القطاع الخاص» 
يبرز فى بعض حالات دول مجلس التعاون» مثل حالة المملكة العربية السعودية. 
تفاوئًا في المستويات التعليمية لمصلحة اليد العاملة الوافدة» في القطاع الخاص» 
على حساب اليد العاملة الوطنية. ويبين لنا الجدول (4-1) تراجعا كميًا كبيرًا 

(11) نادر فرجاني وآخرون» العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربي: بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط؛ نادر فرجاني 


(محرر)» ط 2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1 ) ص 92. 
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في صفوف السعوديين ذوي الشهادات التعليمية المختلفة من الذكور والإناث 
العاملين في القطاع الخاص بنحو 681.481 حامل شهادة علمية» أي 9.9 
في المئة من المجموع العام» ونجد نظراءهم من الأجانب من الجنسين بعدد 
7 حامل شهادة» أي 90.1 في المئة. 


الجدول (4-1) 
توزيع العمالة في القطاع الخاص بحسب المستوى التعليمي والجنس والجنسية 


2003 


لا 


296,437 | 4859 | 8 38 


دبلوم 
05 26.2733 
72 |19.181 | 88.493 
007 افد 
عدن فسان 0 
38 1.3433 | 12.271 | 11.272 | 1300| 1252 
ديود 
1 1 
27 ا كه اك 
د عا 
: تومه 
, أسسخ ؟ 2 |" | » 
| 277606 | 1 | 829.057 | 633.075 |48.406| 681.481 
المجموع 
حدامك 0 5.392.890 ]| 6.125.028 | 89,039 | 6.214.067 


المصدر: التقرير العربي الرابع للتنمية الثقافية (بيروت: مؤسسة الفكر العربي» 71 )ص 273. 
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إن طغيان عدد محدودي المهارة وذوي المستويات التعليمية المنخفضة في 
أوساط العمال المستقدّمين لدول مجلس التعاون. يثير فى حقيقة الأمر تساؤلات 
جدية بخصوص استمرارية تلك الاستقدامات ومدى الجدوى الفعلية منها في رفد 
حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ الأمر الذي ستتطرق إليه لاحمًا عند تناول 
جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يطرحها راهنا استقرار بعض 
النوعيات من اليد العاملة الوافدة إلى دول مجلس التعاون. 


ثانيًا: العمالة الوافدة والتحديات الاقتصادية الراهنة 


1- العمالة الوافدة في ظل الانكماش الاقتصادي 
ورهان المواءمة بين المتطلبات ونسق الاستقدام 


من أبر زمايلفت الاهتمام عندتناول التحديات الاقتصادية الراهنة لوجود العمالة 
الأجنبية في دول مجلس التعاون» هو البحث عن مدى تأثير الأزمة المالية العالمية» 
إضافة إلى مظاهر الانكماش الاقتصادي الحالية التي تشهدها جل اقتصادات العالم» 
في وضع اليد العاملة المهاجرة في سوق العمل الخليجية» وجدلية التأثر والتأثير 
بين تلك العمالة من جهة وسوق العمل والقطاعات الاقتصادية ككل من جهة ثانية. 
ويطرح ذلك تحديدًا في ظل اطراد مظاهر الانكماش الاقتصادي المرتبط بهبوط 
أسعار النفط» وانكماش نمو إجمالي الناتج المحلي في بعض دول مجلس التعاون 
ولااسيما في المملكة العربية السعودية التي تستقبل كما هو معلوم أكبر نسبة من اليد 
العاملة المغتربة فى دول مجلس التعاون» وتتعرض فيها اليد العاملة ذاتها من حين 
إلى آخر لأشد حملات التشديد والتسفير. 

غالبًا ما تذهب الدراسات العربية إلى أن تأثيرات الأزمة المالية» فى مستويات 
التشغيل وفى ظاهرة البطالة فى البلدان العربية» تكون متباينة؛ إذ يتجلى التأثير بمدى 
الارتباط بالاقتصاد العالمى» وبدرجة نموها وهيكلها الإنتاجى. كما تتأثر القطاعات 
الاقتصادية المختلفة أيضًا بصورة متباينة» لكن تبقى قطاعات المصارف والخدمات 
المالية الأكثر عرضة لهذه التأثيرات التي تمتد بدورها بصورة بارزة لتشمل قطاع 
التشييد والعقارات» ومن ثم قطاع البيع بالتجزئة» ثم قطاع السياحة والترفيه» وأخيرًا 


63 


قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي. وإجمالا يمكن القول إن مستويات التشغيل 
ونسب البطالة تدركها تداعيات الانكماش والتباطؤ الاقتصادي بدرجات متفاوتة 
بحسب تنوع اقتصاداتهاء وارتباطها بالاقتصاد العالمي» وبحسب تفاعل مسببات 
الأزمة داخليًا. وتبقى تأثيرات الأزمات المالية والاقتصادية عادة أكثر بيانًا في الدول 
العربية غير التقطية9") نظة !إلى قدارة الدول النقطية:وبالتحديد قى دول متجلبين 
التعاون» على امتصاص أثر الأزمة عن طريق خفض حجم القوة العاملة؛ وذلك 
بترحيل العمالة الأجنبية» وتحديدًا في قطاعات التشييد والخدمات. 


يكون التأثير الملموس الناتج من التباطؤ الاقتصادي أكثر وضوحًا في 
قطاعات المقاولات والتصنيع في دول مجلس التعاون. ويعود ذلك أساسًا إلى 
تكدس الأعداد الأكبر من العمال الأجانب فى تلك القطاعات» كما سبق ذكره» 
على الرغم من أن ذلك الوجود المكثف لليد العاملة الأجنبية في هذه القطاعات 
في عموم دول المجلسء ولا سيما في المملكة العربية السعودية» يبقى خط الدفاع 
الأول ضد تقلبات دورة الأعمال» واضطراب معدلات العرض والطلب في سوق 
العمل. وتكون أعداد العمال المهاجرين الهائلة (ولا سيما في قطاع الإنشاء 
والمقاولات) عرضة أكثر من غيرها لخطر التسريح من العمل في حال التأثير البين 
لفترات الركود المالي والاقتصادي في تلك القطاعات ونشاطها. 
عموماء يمكن القول إن وجود اليد العاملة الأجنبية فى قطاعات اقتصادية 
مختلفة: في دول مجلس التعاون» يطرح راهئًا إشكالًا حقيقيًا على الاقتصاد وعلى 
سياسات التشغيل وحركة استيراد العمالة» يتمثل أساسًا في تداخل مستويات الحاجة 
الفعلية» في قطاعات اقتصادية معينة إلى اليد العاملة أوعدمهاء وضبابيتهاء الأمر الذي 
يتجلى في تضخم حركة الاستيراد أحيانًا وتسارع نسقها في أحيان أخرى. ويصل 
ذلك إلى حد عجز السلطات عن السيطرة الفعلية على حركة التوريد» وانفللات 
المؤسسات المؤمٌّنة لها من الرقابة» على الرغم من كثافة الإجراءات وجهود التشديد 
(12) أحمد معيطهء (أثر الأزمة المالية الراهنة على خلق فرص عمل جديدة»» ورقة مقدمة في: 
المنتدى العربي حول التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العملء منظمة العمل العربية» الرياض» 


18-6 كانون الثانى/ يناير 160 20. 
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والرقابة. ولا بد من القول إن ذلك يتعجلى بوضوح أكثر في حال اليد العاملة البسيطة 
التي ليست لها أي مؤهلات مهنية إلا قوة سواعدهاء وهي تلك اليد العاملة التي توجد 
بكثافة كبيرة» والتي تعتبر الدول الآسيوية مصدرها الأساس. 


سيبقى ذلك التذبذب بين الحاجة الماسة إلى اليد العاملة الوافدة» وإقبال 
أصحاب الأعمال على توريدها واستيرادها من جهة» وعدم الحاجة إلى تلك اليد 
العاملة وعشوائية حركة ترحيل الأجهزة الرسمية لها بين الحين والآخر من جهة 
ثانية» مشكلة حقيقية لا يبدو أن دول مجلس التعاون قادرة على التغلب عليها في 
الأمد المنظور. وسيبقى رهان المواءمة بين حاجات الاقتصاد الخليجي الفعلية إلى 
اليد العاملة» كما ونوعّاء ونسق الاستيراد ونوعيتهه من أهم الرهانات المطروحة 
راهئا. ولا شك في أن مواسم تسفير المهاجرين المقيمين بصورة غير شرعية في 
بعض دول الخليج ضمن تلك المناسبات التي ترز بوضوح مدى التداخل الحاصل 
بين المنسوب الحقيقي لحاجة سوق الشغل إلى اليد العاملة» أو بصورة أدق إلى 
نوعيات معينة منهاء وارتفاع مستوى ما يزيد على حاجة تلك السوق إلى نوعيات 
دون أخرى. ويمكن للدارس أن يقف على تداعيات ذلك التذبذب والاضطراب 
في استحضار بعض حملات تشديد المراقبة على العمالة الوافدة عمومًا وترحيل 
العمال الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية» وما يترافق معها من مشكلات عدة» 
اقتصادية واجتماعية وأمنية ودبلوماسية. 

لا شك في أن جل البيانات المتصلة بالأعداد المتزايدة للعمالة الوافدة» 
وتراجع أعداد المواطنين العاملين في بعض دول المجلس» بصورة عامة» أو 
على نطاق تخصصات معينة في سوق العمل» أصبح يكشف عن خلل واضح» 
ما فتع يتعاظمء في التوزّع السكاني» وانخرامًا في تركيبته» يجعل جملة من 
التحديات الديموغرافية مبعثًا آخر للقلق بدورها. وتتخذ المشكلة أبعادًا جديدة 
عند ربطها مع ما يمكن أن يتصل بها من دلالات أمنية واجتماعية وسياسية مقلقة 
لدول مجلس التعاون» أضحت تتطلب تدخلات عاجلة وسياسات فورية للحد 
من اتساع مساحة ذلك الخلل السكاني» والعمل على إعادة التوازن في التركيبة 
السكانية» ولو بالتدريج. وربما تجتهد دول المجلسء بطرائق وبمستويات متقاربة» 
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في الاضطلاع بهذه المهمة من خلال إصدار بعض التشريعات والقوانين الناظمة 
لسوق العمل ولمعدلات العرض والطلب فيها. لكن من المؤكد أن التشريعات لن 
تكون كفيلة وحدها بإصلاح ما يمكن إصلاحه كما سيتقدم؛ فالأمر يتطلب في رأينا 
خططًا استراتيجية متكاملة» وطنية أو إقليمية» متوسطة وطويلة الأمد. تشتغل على 
أكثر من مستوى لتحقيق إعادة التوازن المنشود. 


2- بطالة المواطنين وتوافد العمالة الأجنبية: التباس الأسباب والنتائج 


ارتبط الطلب على اليد العاملة الأجنبية في دول الخليج العربي تاريخيًا بنتقص 
كبير في اليد العاملة المحلية» فى مستوى سوق الشغل وفى أغلبية التخصصات. 
فكان أن انطلقت وفقًا لذلك مواسم الهجرة التي لم تتوقف. نحو دول النفط» من 
نواح عدة من العالم. ومعلوم أن الاقتصاد الريعي الذي ساد منذ منتتصف القرن 
العشرين في دول الخليج. وما رافقه من رغبة في تنفيذ الخطط التنموية الطموحة 
كان له أثره المباشر في استئثار القطاع الحكومي بمعظم أوجه النشاط الاقتصادي 
والاستثماري. ونتجت منه سياسات عملت على توظيف العمالة الوطنية» 
ومنحها مزايا وأجورًا مرتفعة» وتمكينها من مواقع مهنية مرموقة وقيادية في تنفيذ 
المشروعات والبرامج التنموية. وتطلب ذلك في الوقت نفسه استدعاء العمالة 
الأجنبية بأعداد كبيرة 82 تلك المشروعات ميدانيّاء ولتشييد المرافق اللازمة 
في المجالات المختلفة. وتّرافق ذلك مع الحرص على تقليص تكلفة العمالة» بما 
يرفع من مستوى العوائد الاقتصادية ويقلل من تكاليف هذه المشروعات التنموية 
المنجزة . ويبقى توافد اليد العاملة الأجنبية على سوق العمل في دول المجلس 
كبيرًا ومتواصلاء ويرتبط أكثر بفرص العمل الموقتة المرتبطة بالتعاقد المحدد 
المدة. وكما هو معلوم أصبح يعد من أكثر أشكال العمل انتشارًا في ضوء ما طرأ 
على العمل من تحولات في ظل العولمة» ويبقى كذلك من بين أشكال العمل 
المحبذة أكثر من غيرها بالنسبة إلى العامل وصاحب العمل» ويعود بمزايا كبيرة 
على كل من الدول المرسلة والمستقبلة. 


تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» اليوم» وضعًا سكانيًا غير 
مسبوقء وتركيبة سكانية فريدة من نوعهاء في ظل ارتفاع معدلات العمالة الوافدة 


66 


التي وصلت في بعض دول المجلس إلى أكثر من 80 في المئة من إجمالي 
العمالة©. ونظرًا إلى تنامى أعداد المنخرطين الجدد إلى أسواق العمل من 
المواطنين» تنامت المشكلات التي ننجت من الزيادة» وبرزت البطالة في صفوف 
المواطنين بوصفها ظاهرة محرجة في دول تستورد اليد العاملة؛ بعدما تحولت 
إلى أعلى المناطق في نسبة استقبال اليد العاملة وأكبر الوجهات العالمية المعروفة 
بامتصاص بطالة فوائض اليد العاملة في دول عدة» إلى مناطق تشكو نسبًا متصاعدة 
من بطالة مواطنيهاء وتبحث لها عن حلول. 

وفمًا لمؤشرات صندوق النقد الدولي لعام 2012» الذي تناول ترتيب نسب 
البطالة في 118 دولة في العالم» احتلت الإمارات العربية المتحدة على سبيل 
المثال المرتبة العاشرة عالميًا بين الدول الأعلى في معدلات البطالة» والأولى بين 
شقيقاتها في دول الخليج العربي. 


الجدول(5-1) 
الترتيب العالمي لمعدلات البطالة الخليجية 
بحسب صندوق التقد الدولي (2012) 


كد كر رحد + ككود مسد .كا 


امه | 007 | 
<-25 8 كتهت 
م كك كك كد 


المصدر: التقرير العربي السادس للتنمية الثقافية: التكامل المفقود بين التعليم والبحث العلمي وسوق 
العمل والتنمية في الدول العربية (بيروت: مؤسسة الفكر العربي» 2013): ص 252. 


(13) التنظيم القانوني لدخول القوى العاملة الوافدة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية 59 (المنامة: المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» 73)») ص 27 
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أفاد بعض بيانات المركز الوطنى للإحصاء فى الإمارات العربية المتحدة أن 
معدل البطالة بين المواطنين يصل إلى 14 فى المئة بينما يصل إلى 3 فى المئة فقط 
عند الوافدين» وأن 85 في المئة من الإماراتيين يعملون في القطاع العامء في حين 
يعمل 65 في المئة من الوافدين في القطاع الخاصء» و15 في المثة في القطاع 
الحكومي الاتحادي أو في الحكومات المحلية*"2. 


يشار إلى أن بعض الهيئات الإقليمية شككت في نسب البطالة التي أعلنتها 
الجهات الدولية» وعدتها مبالعًا فيها بصورة مقصودة» وصرحت أن النسب 
الحقيقية دون ذلكء. على الرغم من اعترافها بعدم دقة رصد الجهات الحكومية. 
في دول مجلس التعاون» قضايا العمل والبطالة والوضع الاجتماعي في 
المنطقة*1»؛ الأمر الذي يدعو من جديد إلى إثارة مشكلة دقة البيانات الإحصائية 
المتوافرة بخصوص بعض القضايا الملحة في دول مجلس التعاون» ويطرح مدى 
صحتها وصدقيتها في التعبير عن واقع تلك القضايا التي تمثل تحديات اقتصادية 
واجتماعية كبيرة على دول المجلسء ويفرض تجديد الدعوة إلى ضرورة الانتباه 
إلى مشكلة توافر البيانات الإحصائية الدقيقة» بوصفها عماد التشخيص الواقعي 
المتزن للواقع» والعماد الأساسي لصوغ السياسات والخطط والبرامج» والمعبر 
الإلزامي نحو المعالجة الصادقة للمشكلات والتحديات المطروحة ذات الصلة 
المباشرة بقضايا العمل والبطالة والهجرة الوافدة. 


إن التباين الشديد بين نسب تشغيل المواطنين والعمالة الوافدة» وتدنى 
البطالة لدى هؤلاء في مقابل ارتفاعها الواضح؛ من عام إلى آخرء لدى شرائح 
عريضة من مواطني المجلسء دفع بالحكومات منذ مدة إلى اتباع سياسات توطين 
دخول العمالة الوافدة وترشيد استقدامهاء فى محاولة لحفظ كيانها الديموغرافى 


(4)) التقرير العربي السادس للتنمية الثقافية: التكامل المفقود بين التعليم والبحث العلمي وسوق 
العمل والتنمية في الدول العربية (بيروت: مؤسسة الفكر العربي» 2013))؛ ص 254. 

(15) يحسب ما ورد على لسان المدير العام للمكتب التنفيذي لوزراء العمل ووزراء الشؤون 
الاجتماعية لدول مجلس التعاون, انظر: المرجع نفسه. ص 252. 
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وحماية عمالتها الوطنية» ولا سيما في ضوء عجز العمالة الوطنية عن منافسة 
العمالة الوافدة في مستوى الأجور المتدنية والقبول بالعمل في إطار الأوضاع 
نفسها وشروط العمل التى تتقبلها اليد العاملة الأجنبية. كما عملت على اتخاذ 
سياسات للحد من تدفق المهاجرين» من أجل خفض الاعتماد المكثف لقطاعات 
الاقتصاد المختلفة على العمالة الخارجية. وما فتئت تبذل جهدًا كبيرًا للاستعاضة 
عنهم بما يمكن من اليد العاملة المحلية. 


يجب القول إن جل التشريعات والسياسة العامة في مختلف دول المجلس 
تنص على جواز تشغيل العمال الأجانب في حال لم يتوافر عمال مواطنون مؤهلون 
بالقدر نفسه. وتهدف استراتيجيات التوطين بالتحديد إلى تشجيع تنقل المواطنين 
من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ وذلك من خلال إرساء نظام تخصيص نسب 
محددة للمواطنين في بعض المجالات»ء ولا سيما تلك المجالات التي تتطلب 
مؤهلات عالية مثل الخدمات المصرفية والمالية وقطاعات النفط والغاز. وينص 
معظم التشريعات على عرض الشواغر على مواطني البلد أولًا ثم عرضها على 
مواطني دول مجلس التعاون» ثم على العربء ثم على الأجانب. وأصبحت هذه 
الأفضلية للعمال العرب تُمنح وفتًا لاتفاقات صادرة عن جامعة الدول العربية في 
إطار مجال تنقل الأيدي العاملة بين الدول العربية©". 


في المملكة العربية السعودية التي تصل فيها أعداد المغتربين إلى ما يزيد على 
ثلث سكان البلاد» وعلى الرغم من أن العمال الأجانب لا يتنافسون بالضرورة 
بور ة بباشرة على الوظائف تقبها مع فثة الشباب من مواطي المملكة من تبلغ 
نسبة العاطلين بينهم ذروتهاء فإن المناخ العام والقوانين الرافدة مبدأ اعد 
الوظائف وتوطينهاء يمكن أن تجد في فترات التباطؤ الاقتصادي الحالي مجالا 
لتحقيق الأهداف الطموحة التي جرى سنها من أجل تسريع مسارات إضفاء أكثر 
ما يمكن من «الصبغة السعودية» على القوة العاملة المحلية. ووضعت السعودية 
على سبيل المثال منذ عام 2003 هدف خفض عدد العمال المهاجرين وأسرهم 


(16) الأمم المتحدة: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)؛ السياسات الاجتماعية» 
ص 26. 
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وصولا إلى ما لا يزيد على 20 في المئة من مجموع السكان بحلول عام 2013. 
وكان عدد الأجانب في المملكة في تلك الفترة يبلغ 6.2 ملايين» أي ما يعادل 27 
في المئة من مجموع السكان بحسب إحصاءات عام 72004". وعمومًا تشدد 
القوانين في معظم دول المجلس على حماية اليد العاملة الوطنية أمام اشتداد 
المنافسة مع نظيرتها الأجنبية في سوق العمل. وتشترط السعودية على سبيل 
المثال وسلطنة عمان وقطر والكويت عدم جواز استصدار تراخيص العمل إذا كان 
ذلك مخالمًا القيود المفروضة على أصحاب العمل في شأن نسبة العمالة الوطنية 
في المنشأة. واشترطت بعض دول المجلس الأخرى ضرورة؛ مثل قطر والبحرين» 
تعيين مساعدين من المواطنين في حال استقدام خبراء أجانب. 


من المهم الإشارة إلى أن دول المجلس على الرغم من إعلانها نجاحها في 
تحقيق نسب عالية من التوطين؛ ولا سيما في القطاع الحكومي: فإنها تقر بتواضع 
النسب في القطاع الخاص. وأكدت الإحصاءات في دولة الإمارات على سبيل 
المثال بلوغ نسبة توطين 60 في المئة في وزاراتهاء بما يشمل 20 ألف مواطن من 
أصل 34787 موظفا. 

يدفعنا ذلك إلى القول إن مسألة معالجة بطالة المواطنين تحت مظلة العمالة 
الوافدة» والسعى إلى الحد من العمالة الأجنبية بغرض ضمان مزيد من فرص 
العمل للمواطنين» تبدو في رأينا مسألة يحتاج تأكيدها إلى كثير من الاحتراز ومزيد 
من تدقيق النظر في طبيعة تمفصل بعضهما مع بعض. ويبدو لنا الربط السببي أو 
الآلي بين بطالة المواطنين والعمالة الوافدة وعد الأولى نتيجة الثانية» وعد الثانية 
سببًا مباشرًا في الأولى؛ فرضية ربما لا تتأكد صدقيتها فعليًا في مستوى الواقع. 
ويدعو الترابط السائد في الأذهان الذي يسلم أن بطالة المواطنين نتيجة منطقية 
لتوافد العمالة الأجنبية» إلى فصل التحليل المتأني بين الظاهرتين وفك الارتباط 

لا يحتاج أمر تفنيد ذلك الارتباط الآلي بين الظاهرتين إلى كثير من العناء 
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للبرهنة عليه من خلال ما يتوافر من معطيات ودلائل تنفي إحلال علاقة السبب 
والنتيجة بين بطالة المواطنين ووجود العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون 
الخليجي. ويكفي استحضار ما تسجله محاولات توطين الوظائف من نسب 
ضعيفة من استقطاب اليد العاملة الوطنية» على الرغم من التشريعات والقوانين» 
واستحضار تواصل ارتفاع معدلات البطالة في معظم دول مجلس التعاون 
مترافقة مع ارتفاع مطرد لمستوى إنتاج الوظائف الجديدة في ظل تنامي النشاط 
الاقتصادي المنوع. ولاسيما في القطاع الخاصء وكذلك استمرار الارتفاع الكبير 
في نسق استقدام اليد العاملة الأجنبية؛ الأمر الذي يدفع بانتجا تاكيك وثيرة السير 
الموازي لنسق ظاهربّي بطالة المواطنين والعمالة الوافدة وعدم تقاطعهما بالطريقة 
التي يتناولها عدد من الدراسات والبحوث؛ حتى بالطريقة التي يتبعها بعض 
السياسات الرسمية التى ترى فى الحد من العمالة الوافدة الحل الأمثل لمعالجة 
نظالة المواطيي 7 47 5 


لا شك في أن لبطالة المواطنين أسبابها الأعمق التي ربما على الدارس 
البحث عن عواملها المفسرة والمستحكمة في تطورهاء وإعادة إنتاجها من داخل 
الظاهرة نفسهاء لا من خارجها أو من خلال تفسيرها بظواهر أخرى. من المعروف 
مثلّا أن العمالة الوطنية في عموم دول المجلس غالبا ما تترفع عن قبول الكثير 
من الأعمال لأسباب اجتماعية ولموروثات ثقافية خاطئة وأعراف وتقاليد محلية 
تجيز بعض الأعمال وتثمنها وتحظر غيرها من الأعمال وتحط من قيمتها الرمزية 
لتلصقها بالعار والفضيحة والتردي الاجتماعي. ولا سيما منها تلك المتصلة 
بالخدمة البدنية والأعمال الشاقة وغيرها. وتفتح «ثقافة مهنة العار؛ والبحث عن 
«وجاهة الوظيفة» وما تفرزه عملية التصنيف الاجتماعي المعياري للمهن من 
مجال واسع أمام اتساع دوائر أصناف العمل المتاح لليد العاملة الوافدة التي لا 
ترى حرجا في ممارسة تلك الأعمال. وأمام اشتداد الطوق على العمالة الوطنية 
وضيق دوائر الخيارات وآمالها المتعلقة بفرص العملء التي تدور في معظمها 
حول العمل الحكومي والأعمال المكتبية والعمل المرفه بصورة عامة. 

إضافة إلى ما تتسم به معدلات إنتاجية العمالة الوطنية في الأغلب من 


71 


انخفاض مقارنة بمعدلات إنتاجية العمالة الوافدة. ويعود الانخفاض في مستويات 
الإنتاجية فى حال تساوي المعارف بين العمالتين إلى قلة الانضباط فى أداء العمالة 
الوطنية مقارئة بالعمالة الوافدة. وريما يبقى الإحساس بالأمن الوظيفى الذي يسئد 
وضعية العامل المواطن الذي يرى نفسه في مأمن من أي تهديد أو طرد أو إيقاف 
عن العمل وما يساور الوافد من هواجس الطرد أو الترحيل في حالة التقصير أو 
الإخلال بالواجبات المهنية» أحد أهم تلك الأسباب المفسرة لتردي الإنتاجية» 
وانتشار ظاهرة البطالة المقنعة» واكتظاظ مجالات العمل في القطاع العام 
بالمواطنين» وتهرب أرباب العمل من تشغيل العامل المحلي في مقابل سعيهم 
إلى استقطاب العامل الأجنبي. 

تؤكد أغلبية الدلائل اليوم أن نمو النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون 
يعود بفوائد وفرص عمل للوافدين أكثر منه للمواطئين. ومع مواسم ازدهار 
النشاط الاقتصادي يزداد توسع مفارقة نمو نسب الوظائف مع التزايد الطردي 
لبطالة المواطنين. وكان معدل البطالة» على سبيل المثال» في عام 2009» أي 
منذ نحو خمسة أعوام [من إعداد الدراسة]ء في دولة الإمارات الأكثر انخفاضًا 
بين دول الخليج 6.3 في المئة. واليوم يزيد نسق بطالة المواطنين كما رأينا 
بصورة مقلقة» على الرغم مما تشهده دولة الإمارات من نهضة عمرانية وكثافة في 
النشاط الاقتصاديء ما يؤكد مقولتي إن توسع النشاط الاقتصادي وانفتاح الدولة 
لاستقطاب الأعمال والاستثمارات تبقى العمالة الوافدة المستفيد الأكبر منهما 
وتزيد في المقابل بطالة المواطنين. وتذهب أغلبية فرص العمل الجديدة التى 
تُستحدث إلى غير المواطنين» نظرًا إلى عدم إقبال المواطنين عليها بما أنها فرص لا 
تتطابق مع توقعاتهم وما يطمحون إليه من مّواطن عمل. ويعمد الوافدون الأجانب 
إلى شغل معظم الوظائف المنشأة حديثًا!'» ما يولد بيئة تنافسية بين المواطنين 
في بلدان الخليج والعمال الأجانب الوافدين الذين يبدون كامل الاستعداد لقبول 
أجور أقل من المواطنين» والعمل بإنتاجية أكبر. 

(18) جاد شعيان» «خلق فرص العمل في الاقتصادات العربية» الإبحار في المياه الصعبة»» تقرير 
التنمية الإنسانية العربية - سلسلة أو راق بحفية. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» المكتب الإقليمي للدول 
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إن تنامي ظاهرة بطالة اليد العاملة المحلية» وإنهي بدت اليو ممن أبر زالتحديات 
الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على دول مجلس التعاون الخليجيء لا يمكن 
في أي حال من الأحوال عدها نتيجة مباشرة لتنامي أعداد المهاجرين الأجانب. 
وعلى الرغم مما يطرحه اقتران الظاهرتين في المشهد الاقتصادي والاجتماعي 
لدول مجلس التعاون من حرج لافت» خصوصًا عند قراءة الإحصاءات التي ترصد 
تصاعد بطالة المواطنين من عام إلى آخر في أكبر أسواق العمل الدولية استقطابًا 
لليد العاملة الأجنبية من أنحاء العالم. وإن تحصر بعض التحليلات والسياسات 
ارتباط الظاهرتين في أبعاد اقتصادية تقترن بمتغيرات العرض والطلب كما تطرحها 
السوقء فإن المسألة في نظرنا لا يمكن أن تُفهم وتعالّج إلا في الجمع بين أبعادها 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» ولا يمكن لها أن تعالج جزئيًا على أنها مشكلة 
اقتصادية» بقدر ما يجب عدّها مشكلة ثقافة أساسًا تكمن في ما ترسخ في أذهان 
الفاعلين الاجتماعيين فى المجتمعات النفطية من معتقدات وتصورات خاطئة عن 
ثقافة العمل وعن قيم الكد والاجتهاد؛ وقيم الوجاهة والاعتبار الاجتماعي؛ وهذه 
مسائل تحتاج إلى كثير من الجهد لتفكيكها وتغييرها. 


3- العمالة الوافدة وتنامي مساحات العمل في القطاع غير المنظم 


على الرغم من ندرة الإحصاءات والأرقام الراصدة مجال العمل في القطاع 
غير المنظمء يؤكد معظم الدلائل تنامي سوق العمل الموازي والهامشي وغير 
المنظم في الدول العربية كلهاء بما في ذلك ويدرجة أقل في دول مجلس التعاون؛ 
إلى حد تأكيد بعض التوقعات أنه يبلغ نحو 50 في المئة من العمل غير الزراعي 
على نطاق عربي. ويبقى تغول هذا القطاع وتناميه بصورة كبيرة عامل إضعاف لجهد 
تدخل الدول وتعاملها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي مع سوق العمل. 
وعلى الرغم من تحقيق عدد من الدول العربية معدلات نمو مقبولة في العقود 
الأخيرة» ومن ثم كان النمو في نسب التشغيل إيجابيّاء فالنمو السكاني المرتفع 
ضغط على أسواق العمل في ما يتعلق بقدرتها على استيعاب أعداد متزايدة من 
الداخلين الجدد. ما أو عدي ءاخس لاجتهيان هو الأعمال الهامشية والموازية 
واتساع دوائر قطاع العمل غير المنظم. 
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ثمة بيانات تشير إلى قوة مساهمة القطاع غير الرسمي في قوة العمل في 
الدول العربية» حيث بلغت 67 في المئة في عام 2010.» بينما تقل عن ذلك في 
دول مجلس التعاون. ويساهم القطاع غير الرسمي بنحو 27.2 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي. لكن الإحصاءات ترصد انخفاضًا في هذه النسب بالنسبة إلى 
دول المجلس (20.5 في المئة)» في حين ترتفع لتصل إلى 34.8 في المئة في 
باقي المجموعات. 

لئن تبدو النسب الراصدة الضعف النسبي لمساهمة قطاع العمل غير 
المنظم في قوة العمل في دول المجلس منطقية نوعا ما في ظل ارتفاع مساهمة 
النفط في اقتصادات دول المجلس. فإنها تبقى في رأينا نسبة قابلة للنقاش من 
حيث صدقية ترجمتها إلى واقع العمل غير الرسمي في دول مجلس التعاون. 
وربما يعود ضعف النسب إلى عدم احتوائها الأرقام المتصلة بمختلف أشكال 
العمالة الحرة؛ إذ يغطي رصد القطاع غير المنظم عادة المنشآت غير المسجلة. 
والمنشآت غير المندمجة التي تشغل أقل من 5 عمالء بمن في ذلك الأفراد 
الذين يشغلون أفراد أسرهم أو غيرهم على أسس موسمية» ويستثني من ذلك 
النشاط الزراعي. وتشير التقديرات إلى أن العمالة غير الزراعية في القطاع غير 
المنظم تراوح بين 30 في المئة و65 في المئة في الدول العربية»؛ حيث تقدر 
ب 30 في المئة في الجزائر» و35 في المئة في تونس» و40 في المئة في مصرء 
و63 في المئة في المغرب”". ويتسم العمل في القطاع غير المنظم بضعف 
الاستقرار الوظيفي وتدني فاعلية شبكات الضمان الاجتماعي المنظمة. أما دول 
مجلس التعاون التي تتسم بارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الذي 
راوح في عام 2011 بين 18 ألف دولار في البحرين و92 ألف دولار في قطرء 
فتنقص فيها نسبة العاملين الذين لا يخضعون للضمان الاجتماعي إلى 6.4 في 
المئة» في حين تبلغ 67 في المئة في الدول العربية. 

في المقابل ترصد الإحصاءات نموًا بين عامى 2000 و2007 لأشكال 
العمالة الحرة في باقي الدول العربية» بلغ على سبيل المثال 0.4 في المثة» بينما 


(19) معيط. ص 55. 
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تنخفض في دول مجلس التعاون بنحو 2.1 في المئة في الفترة نفسها. ويرى بعض 
الدراسات أن ذلك متوقعًا في ظل طبيعة هيكلة الإنتاج في تلك المجموعات التي 
تتسم بانتشار الشركات الكبيرة ذات رأس المال الكثيف”©. أما الدول العربية 
غير النفطية فيرتفع فيها نمو العمالة الحرة نظرًا إلى انتشار المشروعات الصغيرة 
الكثيفة العمالة» وإلى ارتفاع الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في المساهمة في 
الناتج المحلي الإجمالي. 


على الرغم من عدم توافر الإحصاءات الدقيقة التي يمكن من خلالها الجزم 
بحقيقة ارتفاع نسق المنضوين إلى مظلة العمل الموازي وغير الرسمي في معظم 
دول مجلس التعاون» ولا سيما من العمال الوافدين» فإن دلائل عدة ومعطيات 
كثيرة تؤكد ذلك» خصوصًا في ظل حالة الاستنفار التي يعلنها أحيانًا بعض هذه 
الدول عند مطاردة المقيمين بصورة غير شرعية على أراضيه. 

معلوم أن قطاع العمل غير الرسمي؛ فضلًا عن أنه المصدر الأول لاستقطاب 
الداخلين الجدد لسوق العمل من فئة الشباب» هو الحاضن الأكبر لفوائض 
سوق العمل ولا سيما من ذوي الوضعيات القانونية الهشة والوجود السري 
الذين لا يجدون غير تخوم أسواق العمل وساحاتها الخلفية ملاذًا لكسب الرزق 
والعيش. وكان بعض الدراسات منذ فترة مبكرة أشار إلى ما أصبحت تخضع له 
مسألة استيراد العمالة البسيطة فى دول المجلس من مضاربات وسمسرة بعض 
المتنفذين الذين يستغلون أوضاعًا مختلفة لتجاوز القانون واستقدام العمالة عن 
طريق شركات وهمية» ثم إطلاق هؤلاء في السوق بعد الحصول على مبالغ مالية 
منهم لقاء ذلك. وبحكم منح القانون في بعض دول المجلس المواطنين حق جلب 
عدد من المستخدمين للخدمات الشخصية والمنزلية» فإن ذلك يصل في بعض 
ذول المنطقة إلى :10 أفراد. ويلاحظ أن بعض الكفلاء المواطنين يسمح لبعضن 
مكفوليه بالبحث عن عمل آخر في مقابل عائد شهري أو سنوي يؤديه إليه» وإن 

(20) بهجت أبو النصر. «آليات دمج القطاع غير الرسمي في اقتصاديات الدول العربية»» ورقة 
مقدمة في: الندوة القومية حول العقد العربي للتشغيل ومتطلبات تحقيق أهدافه» القاهرة» 3-2 نيسان/ أبريل 
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كان من بين الكفلاء من «يعتق» عماله «لوجه الله» تاركًا لهم حرية البحث عن 
عمل”. ويعد ذلك من أبرز أسباب انتماء جانب من العمالة الوافدة التى لا تجد 
لها موطن عمل رسميّاء أو تنتهي صلاحية وجودها القانوني» إلى قطاع العمل غير 
المنظم بعيدًا عن أعين الرقابة والرصد القانوني. ويعد نظام الكفالة السائد في بلدان 
الخليج أحد أبرز روافد تغذية قطاع العمل غير الرسمي؛ إذ تُمنح الكفالة الوافد في 
مقابل مبلغ من المال» وبمساعدة شبكات من العلاقات الاجتماعية التي تعمل 
على الجمع بين الوافد والكفيل من دون ضمان العمل الذي يتدبر فيه الوافد الأمر 
بنفسه. وبهذا زادت» يسبل منقطعة النظير وغير مرصودة بما يكفي, أعداد المقيمين 
غير الشرعيين والممارسين أنواعًا مختلفة من الأعمال غير النظامية. ويستمر ذلك 
الوضع على الرغم مما لجأت إليه دول المجلس من إجراءات صارمة وفرض 
غرامات مالية باهظة وعقوبات بالحبس للمقيمين بطريقة غير قانونية. وكان من 
نتائج ذلك تتالي مواسم مغادرة أعداد كبيرة من المقيمين غير الشرعيين بين مدة 
وأخرىء بلغت إحداها على سبيل المثال فى نهاية التسعينيات مليون مغادر. وأشار 
بعض التقديرات سابقًا إلى أن بعد حرب الخليج الثانية غادر السعودية 700 ألف 
يمني أخفق معظمهم في تسوية أوضاعهم القانونية. وأشارت مصادر أخرى إلى 
أنه كان في السعودية إلى غاية عام 1997 بين مليونين إلى 2.3 مليون وافد غير 
نظا )222 

ل 


لا بد من القول إن انتشار مساحات العمل غير المنظم في صفوف أعداد كبيرة 
من اليد العاملة أمر إشكالي. وعلى الرغم من عدم توافر المعلومات الإحصائية 
الدقيقة عنه» فإنه يمثل أحد أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى يعد 
التغاضي عنها خطرًا حقيقيًا يمس أمن الاقتصاد والمجتمع في الخليج. ومن شأنه 
أيضًا أن يساهم في تعويق جهد التنمية وإهدارها. كما لاتزال مشكلة عمل الوافدين 
وذوي الوجود غير القانوني وغيرهم في القطاع غير المنظم» في رأينا وبحسب 
علمناء لا تحتل المكانة التي تستحقها في السياسات والبرامج المعتمدة لتعديل 


(21) فرجاني وآخخرون» ص 99. 
(2) جامعة الدول العربية» التقرير الإقليمي لهجرة العمل العربية 2006 (القاهرة: 2006)) 
ص 67. 
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اختلالات سوق العمل ومعوقات التنمية في مختلف دول المجلس ومعالجتها. 
ويبقى التعامل مع هذه المشكلة ظرفيًا وموسميًا يحتد حيئاء ويبلغ أقصى حملات 
الطرد التعسفى والترحيل» ويخفت أحيانًا. 


ربما يتطلب ذلك جهدًا كبيرًا لتشخيص واقعي لأسباب انتشار قطاع العمل 
غير المنظم في دول مجلس التعاون وعوامله وتمدده في صفوف الوافدين 
والمهاجرين غير الشرعيين. ولا شك في أن المسؤولية لا تُحمل للوافد الذي 
لم يجد موطن رزق نظاميًا فالتجأ إلى ممارسة ما خفي من الأعمال الخارجة 
عن القانون والسيطرة الرسمية» بقدر ما تُحمل في جانب كبير منها للمواطن 
المستخدم والمستقدم والمستغل ذلك العامل الوافد غير النظامي. وتتحمل 
التشريعات بدورها جانبًا من المسؤولية» بما أنها لا تساهم إلا بأقدار محدودة في 
تشديد الرقابة على مستقدمي العمال ومختلف مستخدميهم. وفي الأحوال كلهاء 
فالتشريعات مهما بلغت قوتهاء إلا أنها ليست كفيلة وحدها بحل المشكلة ولا 
يمكن أن تكون قوانين العمل هي الضامن الوحيد لتنظيم سوق العمل وتعديل 
مستويات الاختلال فيهاء أيَا تكن درجة تطورها. 

ربما يحتاج تقويم كفاءة التشريعات القائمة ومستوى تنظيمها اختلالاات 
سوق العمل إلى فهم أعمق لكيفية اشتغال تلك التشريعات في مستوى الواقع» 
ومدى كفاءتها في حل المشكلات على المستوى العملي. فالتشريعات الصارمة 
من وجهة نظر صاحب العمل قد تبدو هاضمة حقوق العامل من وجهة نظر 
العمال. وأدى تراجع دور الدولة والتمادي في خصخصة عدد من القطاعات 
الاقتصادية إلى تراجع مستويات التشريعات الحامية» وأدى إلى ظهور انطباع عام 
بتصادم المصالح بين الدولة وقطاع الأعمال. وترافق ذلك مع مناخ يشدد الخناق 
على العمل النقابي والمفاوضات الاجتماعية بما يمنع وجود رقابة جدية على 
تطبيق التشريعات”*©. ويفتح ذلك كله الباب للعمالة غير النظامية» ويزيد من نفور 
المواطنين من قطاعات معينة» في مقابل الالتجاء إلى العامل الأجنبي الذي يقبل 


(23)الأمم المتحدة؛ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)» السياسات الاجتماعية» 
ص 27 
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الشروط المختلفة» حتى لو كانت دون المستويات المطلوية. وكما هو معلوم. 
تبقى المفاوضات الاجتماعية هي الضامن الأكبر لإحلال التوازن المنشود على 
المستويات المختلفة في سوق الشغل بين المصالح المتناقضة لأرباب العمل 


ومصالح العاملين فيها من المواطنين وغيرهم. 
ثالثًا: العمالة الوافدة في عمق المشهد الاقتصادي والاجتماعي 
الكلفة والعائد 


1 - العمالة الوافدة والتحديات التنموية 
المطروحة على دول المجلس 


تركز الأطر النظرية المتناولة قضايا الهجرة والتنمية في معظمها على الدور 
التنموي البارز الذي تقوم به العمالة المهاجرة في تنمية بلد المنشأء حيث يجري 
الربط النظري بين نشوء ظاهرة الهجرة من بلد يشكو مصاعب تنموية اقتصادية» 
وما يجنيه المهاجر من هجرته. وما يعود به من أموال تساهم في إنشاء الاقتصاد 
الوطنى بأشكال مختلفة مباشرة وغير مباشرة. فضلا عما ترصده دراسات الهجرة 
عادة من أدوار محورية تقوم بها الظاهرة في مقاومة الفقر والبطالة وبعض 
مظاهر الإقصاء والتهميش الاجتماعيين من خلال إدماج المهاجرين في الدورة 
الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المصدرة لهم. وفي هذا السياق» يجري التناول 
الكمي لمساهمات المهاجرين في اقتصاداتهم الأصلية من خلال التحويلات 
المادية والعينية التى أصبحت تحتل» فى بعض المناطق المعروفة بتصدير اليد 
العاملة؛ مراكز متقدمة فى مصادر الدخل الوطنى؛ بوصفها تدفقات مالية تساعد 
البلدان فى تعديل موازينها الاقتصادية» و لأ سيما هيران المدفوعات. شأن عدد 
من الدول الآسيوية» أو بعض دول المغرب العربي على مستوى المتطقة الغربية. 
وفى هذا الشأن يُذكر على سبيل المثال أن تحويلات عمال ثمانى دول آسيوية 
في الخليج العربي تبلغ نحو 166.5 مليار دولار سنويا. 50 تقديرات 
البنك الدولي تلقت الهند في عام 2010 ما يقدر بنحو 55 مليار دولار في شكل 
تحويلات مالية» والصين 51 مليارّاء والفليبين 21.3 مليارّاء وبنغلادش 11.1 
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ملياراء» وباكستان 09.4 مليارات» وفيتنام 2./ مليارات» وإندونيسيا 7.1 مليارات» 
وتايلاند 4.4 مليارات دولار*0, 


يشير بعض المصادر إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تحول منذ عام 
6 أكثر من 26 مليار دولار سنويًا تفصل بحسب دول المجلس كالآتي: 
المملكة العربية السعودية 15 مليارّاء الإمارات العريبة المتحدة 4.5 مليارات» 
الكويت مليارين ونصف المليار» سلطنة عمان 1.5 مليار» قطر 1.4 مليار 
مملكة البحرين 1.3 مليار. وتمثل هذه التحويلات 8 في المئة من ناتجها المحلي 
الإجمالي. يذكر أن هذه التحويلات لاتشمل بطبيعة الحال التحويلات غير الرسمية 
التي تبقى على قدر كبير من الأهمية ويصعب تقديرها بحكم تعدد وسائل تسرب 
الأموال المنفلتة عن الرقابة الرسمية من المنطقة» من خلال المهاجرين بالوسائل 
المختلفة» كالأموال التي يحملها المهاجر معه عند عودته أو المرسلة من خلال 
الأهل والأقاربء أو تلك التي ترسّل بوساطة نظام الحوالة الشائع استخدامه في 
الهند وباكستان» وهي أكثر الجنسيات وجودًا في دول مجلس التعاون. ويؤكد 
بعض التقديرات أن التحويلات غير الرسمية ربما يمثل أكثر من 80 في المئة من 
عحداة تخويلات العكالة الر1ف5ة تمد المشاكة القرية الشوده تا اكز يفول 
في العالم» حيث دأبت بين عامي 1969 و2004 على تحويل ما قيمته 13.5 إلى 
8 مليار دولار سنويًا(ة2. 


هكذا تتضح أهمية ما يجري تحويله من أموال بصورة رسمية وغير رسمية 
من دول مجلس التعاون» وهو أمر طبيعي إذا جرى ربطه بالأعداد الكبيرة 
للعمالة الوافدة على المنطقة وتزايد أعدادها بصورة كبيرة سنويّاء مع الأخذ 
في الحسبان الارتفاع النسبي لأجور أعداد منها بحكم العمل في مناصب قيادية 
وشغل مواطن عمل مرموقة في القطاعين العام والخاصء ولا سيما ذوي 


(24) #العمالة الآسيوية في الخليج حولت 166 مليار دولار لبلدانها في 42010» الوسط (البحرين)» 
4 .. 

(25) محمد الأمين فارسء «تحويلات المهاجرين إلى المنطقة العربية: السمات والآثار»» ورقة 
مقدمة في: اجتماع الخبراء حول الهجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية؛ التحديات والفرص»ء بيروت» 
17-5 أيار/ مايو 2006 ص 5. 
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المؤهلات العلمية والمهنية العالية والتخصصات النادرة فى بعض مجالاات 
الععل: 1 

نطرح في هذا السياق سؤالين مركزيين» لن ندعي الإجابة عنهما بقدر ما 
نطرحهما بغرض إثارة مزيد من النقاش والتداول في شأنهماء بحكم ما بدا لنا من 
عدم نيلهما الحظ الكافي من الاهتمام في سياق الطرح البحثي والتناول الرسمي 
للتحديات الاقتصادية والاجتماعية للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون. 


يتصل السؤال الأول الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا الشأن بالمدى الذي 
تعادل أو تقارب فيه كلفة تلك التحويلات المالية والعينية الضخمة؛ الرسمية 
وغير الرسمية» قيمة الدور الذي يساهم به العمال الوافدون وانعكاسه في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون المستقبلة إياهم. وبعبارة أخرى» 
إلى أي مدى توازي التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لوجود العمالة الوافدة 
وإقامتهاء مقدار العوائد المستفادة منها ومستوى مساهمتها الفعلية فى النهضة 
الاقتصادية والتنموية في دول المجلس؟ ه 


أما السؤال الثانى فيتصل بدرجة الوعى الوطنى والإقليمى بحساب التكاليف 
والعؤائذ.من وججود العمالة الوافدة» ومستويات التحرك للرصد الدقيق لمقدار 
التحويلات النقدية والعينية» ومقارنتها بمستويات فوائد المساهمات الفعلية فى 
التنمية في البلدان الخليجية. / 


لا يمكن نفي الأدوار الإيجابية التي قامت أفواج اليد العاملة الوافدة إلى 
دول مجلس التعاون بها تاريخيًا ولا تزال؛ إذ اضطلع المهاجرون إلى هذه 
الدول بأدوار محورية مثلت عماد عملية التحضر ونمو المدن والتجمعات 
الحضرية المعاصرة في دول الخليج» سواء أكان بالمساهمة المباشرة في 
عمليات البناء والتشييد وبناء المرافق والمنشآت والبنى التحتية للحواضر 
والقرى والمدنء أم من خلال مشاركتهم في البناء الاقتصادي والاجتماعي 
للمجتمعات الحضرية» بوصفهم مقيمين فيها وجزءً! لا يتجزأ من نسيجها 
الاجتماعي والاقتصادي. ولا شك في أن الأعداد الهائلة المقيمة في المناطق 
المختلفة في عواصم دول المجلس وحواضرهاء تمثل كتلة استهلاكية مهمة 
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تحدث طلبًا كبيرًا على السلع والخدمات؛ وتُدخل حركية كبيرة على قطاع 
السكن والنقل والمواصلاات ومجال السياحة والتنزه والترفيه» إضافة إلى 
مساهمتها في وجود فوائض القيمة في عدد من القطاعات الاقتصادية 
الوطنية. 


تتعدد مناحى التأثيرات الإيجابية للوافدين فى الاقتصاد؛ إذ يساهمون» 
بوصفهم قوة عمل كبيرة وقليلة التكلفة» في زيادة القدرة التنافسية لبعض القطاعات 
الاقتصادية في الأسواق العالمية» ولا سيما تلك التي تعتمد على استخدام العمل 
بكثافة عالية» وبناء عليه» تكون تكاليف الإنتاج منخفضة”*. وفي حالة الزيادة في 
الأجور لاجتذاب المواطنين للعمل في هذه القطاعات؛ سيفتقد الاقتصاد المحلي 
ميزة الإنتاج بتكاليف منخفضة ما يؤدي إلى استيراد المنتوجات من الخارج. 
وتساهم العمالة الوافدة أيضًا في بقاء الطلب الكلي في الاقتصاد المحلي مرتفعا 
نسبيّاء ولاسيما منها تلك الفئات التي ترتفع قيمة ما تنفقه في فترات الإقامة الزمنية 
المديدة. 


لكن لا بد من الإشارة إلى أنه» وعلى الرغم من الجوانب الإيجابية المختلفة 
للعمالة الوافدة وتعدد مزاياها وانعكاساتها على المجال التنموي» لا يمكن عند 
الحديث عن العمالة الوافدة والتحديات التنموية نفي التأثيرات السلبية الكثيرة 
لتلك العمالة؛ خصوصًا نوعيات معينة منها في معدل النمو. فكثافة استخدام 
العمالة الرخيصة في أغلبية دول المجلسء كما أوضحته لنا الجداول السابقة» تلك 
العمالة التي تعد في أغلبيتها غير ماهرة وذات نسب أمية عالية مما يهبط مستوى 
إنتاجيتها ودرجة كفاءتها بالضرورة» أثّرت ولا تزال في مستويات النمو الاقتصادي 
بسبب طبيعة مساهمة هؤلاء العمال المستقدّمين في التنمية. وعلى الرغم من ذلك 
لا يزال كثير من المنشآت في دول المجلس متمسكا بخيار العمالة الكثيفة في 
أسلوب الإنتاج ضمن مسار تنمية قطاعي الصناعة والخدمات””*» الأمر الذي 


(26) ميثاء سالم الشامسي» «اتقييم سياسات الهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي: دروس 
مستقيلية»» ورقة مقدمة في: اجتماع الخبراء حول الهجرة الدولية والتنمية» ص 24. 
(27) المرجع نفسه؛ ص 28. 


إن 


يتضارب أصلا مع الموارد الهيكلية والأساسية للاقتصادات التي تتميز بوفرة رأس 
المال ونقص عنصر العمل. 

في عصر شهد تغيرات جذرية فى مرتكزات الاقتصاد ومحدداته وأسواقه. 
ربما يمثل استمرار ارتكاز التنمية على اليد العاملة البسيطة المحدودة المّهارة عبئًا 
اقتصاديًا مكلمًا أكثر مما قد يمثل رافدًا أو سندًا لهذه التنمية. وصحيح أن وجود 
اليد العاملة البسيطة المحدودة المؤهلات. في بداية عمليات استقدام اليد العاملة 
الأجنبية للمساهمة في عمليات البناء والتشييد وتأسيس النهضة العمرانية» ربما 
كان ضرورة لا مفر منهاء بحكم متطلبات السوق حينذاك» وهو فعا ما رصدته 
إحصاءات تلك المرحلة؛ إذ بين أول تعداد أجري في عام 1975 للعمالة الوافدة 
أن نسبة الأميين من الوافدين بلغت 38 في المئة» وإذا وقع ضم فئة ايقرأ ويكتب» 
تصبح نسبة الذين لم ينخرطوا في أي دراسة أكاديمية من الوافدين نحو 64.9 في 
المئة منهم. ولا يمثل حملة الشهادات الجامعية إلا 5.6 في المئة فقط. ولم يمثل 
العرب في تلك الحقبة إلا 17 في المئة فقط من الأميين» بينما مثل الآسيويون 
7 في المئة منهم. وبتعبير آخرء إن عدد الوافدين من الأميين الذين لا يعرفون 
إلا القراءة والكتابة فاق عدد السكان المواطنين فى تلك الحقبة» وإن كل مواطن 
فاق تعليمه المرحلة الابتدائية كان يقابله ما يزيد على مثتي وافد لم يتجاوز ستة 
أعوام من التعليه!©. 

لكن استمرار اعتماد قطاعات التنمية على يد عاملة بالمواصفات ذاتها اليوم؛ 
ما عاد مقبولًا ولا مشروعًا إذا قمنا بمقارنة التكلفة العامة لوجود تلك الكتلة 
ومدى العوائد الناجمة منها فى مجال مساهمتها فى التنمية» ولا سيما إذا ربطنا 
ذلك المعطى بنوعية معينة من بطالة المواطنين من الشرائح الاجتماعية الدنيا 
والفقيرة في بعض دول المجلس التي أخذت قواعدها بالاتساع» وهي شرائح 
لا تملك مؤهلات أو مهارات عالية. ويمكن بطريقة أو بأخرى دفعها واستقطابها 
والاستعاضة بها عن العمالة الوافدة في مجالات شتى. 


(28) فرجاني وآخرون. ص 33. 
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فى محاولة منا لإثارة مزيد من الانتباه لمسألة حساب تكلفة اليد العاملة» 
ولاسيما المحدودة المهارة والمستويات التعليمية» ومدى مساهمتها في التنمية 
نشير إلى أن المسألة لم تحظ بما تستحق من اهتمام رسمي وطني وإقليمي. 
وبمقارنة مقدار التحويلات المالية الرسمية وغير الرسمية» ولا سيما للعمالة 
الآسيوية التي معظمها من اليد العاملة المفتقدة المهارة» مع طبيعة الأعمال 
الممارسة وبساطتهاء تبدو الفروق واضحة للعيان بين ما يتجشمه الاقتصاد من 
تكاليف وما يكسبه من فوائد. ومعلوم أن أغلبية الدول المستقبلة اليد العاملة بدأت 
منذ فترة فى إيلاء مسألتّى التكلفة والعوائد من اليد العاملة المهاجرة أهمية محورية 
في سياساتها المتعلقة بالهجرة. وتبدو هاتان المسألتان شبه غائبتين أو غير بارزتين 
بالقدر الكافي في سياسات الهجرة في دول مجلس التعاون. 

اتجهت دول أوروبية عدة منذ فترة» إلى الاهتمام بمسألة التحويلات 
الكبيرة للمهاجرين منها نحو بلدانهم الأصلية. وبدأت تعبر عن قلقها من ضخامة 
تحويلاتهم المالية. وأنشأت مجموعة الدول السبع الكبرى ما غرف بفريق العمل 
المالي في شأن غسيل الأموال. وشمل 29 بلدا من منظمة التعاون الأوروبي. 
وللفريق برنامج عمل تجري مراجعته كل خمسة أعوام. وأصدر الفريق أربعين 
توصية لمحاربة غسيل الأموال وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
ووجه الفريق عناية خاصة لمحاربة سوء استخدام النظام المصرفي لأغراض 
الشبكات الإرهابية. وتوالت عناية السبع الكبرى بتحويلات المهاجرين. وأبدى 
وزراء المالية في هذه البلدان في آذار/ مارس 4 حرصهم على الاستمرار 
في جهد خفض تكاليف تحويلات المهاجرين ودمجها في النظام المصرفي 
الرسمي”. وتناول اجتماع الثماني الكبرى الموضوع نفسه بعد ثلاثة شهور 
فقط من الاجتماع الأول. وخخلصت القمة إلى ضرورة تعاون المنظمات الدولية 
فى مجال التحويلات. وحددت في إطار ذلك مسؤوليات معيئنة للبنك الدولي 
في هذا الشأن. ووفمًا لذلك جاء تقرير البنك الدولي لعام 2006 بعنوان «الآثار 
الاقتصادية لتحويلات المهاجرين والهجرة». وتسيطر على ذلك الجهد هواجس 


(29) فارسء ص 4. 
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كبيرة بخصوص التحويلات المالية غير الرسمية للمهاجرين التي تبقى بعيدة عن 
الرصد والقياس. 

يذكر في هذا السياق» أن كبرى الدول المستقطبة اليد العاملة» ولا سيما 
الأوروبية منها اتجهت في العقود الأخيرة إلى الاستغناء الكلي عن هجرة اليد 
العاملة البسيطة وأغلقت حدودها في وجههاء وعملت في سياستها للهجرة 
الجديدة على تجويد نوعية المستقدّمين» مع التركيز على العناصر الشابة ذات 
المستويات التعليمية العالية وأصحاب المهارات» من خلال اعتماد ما سمي في 
فرنسا على سبيل المثال ب «الهجرة الانتقائية» التى ترحب بالوافد وفقًا لشروط 

يتنزل ذلك في إطار الوعي بأهمية ما يمثله ذلك الوافد المطابق المواصفات 
العالية من رأس مال رمزي وثقافي داعم للتنمية ورافد لها. بينما تذهب دول 
الخليج في اتجاه مخالف من زيادة الطلب المتنامي على اليد العاملة البسيطة 
المحدودة المستوى والمهارة» على الرغم من أنها أصبحت في حالات كثيرة تمثل 
عبثًا اجتماعيًا واقتصاديًا أكثر مما تمثل سندًا أو رافدًا للتنمية. 


اللافت؛ في ظل تطور مفهومّي «مجتمع المعرفة» و«اقتصاد المعرفة»» اتجاه 
عدد من الدول في العالم المتقدم والنامي على حد سواء إلى العمل على رسم 
سياسات تشجع على دخول الكفاءات العالية» ورسم إجراءات وخطط محددة 
ومضبوطة لإدارة تدفق المهاجرين ذوي المهارات وذوي الكفاءات العالية؛ 
وذلك في إطار كسب رهانات التنافسية وتكريس أسس الاقتصادات القائمة على 
المعر 8 والتسابق على احتلال أعلى المراتب الدولية. أما بالنسبة إلى الدول 
العربية؛ ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجيء فعلى الرغم من أن أبوابها كانت 
مفتوحة» وكانت تسمح بدخول أعداد كبيرة من المهاجرين ذوي الكفاءة العالية» 
فإنها لم تحتكم في تعاملها مع ظاهرة هجرة الكفاءات والأدمغة إليها بسياسات 
واضحة من شأنها أن تسهل وتنظم عملية دخول أصحاب الشهادات العليا بشكل 
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أوسعء ولا سيما فى التخصصات النادرة ذات الطلب المتزايد عليها”. إضافة 
إلى ذلك أعلنت دول خليجية» منها السعودية والإمارات» عن رغبتها الصريحة 
في خفض نسب دخول الكفاءات المهاجرة إليهاء لتحسين حظوظ مواطنيها من 
المتعلمين في الحصول على الوظائف. 


2- العمالة الوافدة والتكلفة الاجتماعية 


بداية» تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الأهمية المحورية لهذه الإشكالية» 
يبقى طرح مسألة الآثار الاجتماعية لوجود العمالة الوافدة في دول الخليج العربي 
دون مستوى خطورتها في الواقع العملي والميداني. وكثيرًا ما يقترن الحديث عن 
التكلفة الاجتماعية للعمالة الوافدة بالحديث عن آثارها الاقتصادية» وقلما تفرد 
لها بحوث مستقلة ودراسات خاصة. كما تجب الإشارة إلى أن الاهتمام البحثي 
بالأبعاد الاجتماعية للعمالة الوافدة لا يزال محدودًا. ويبدو الجهد في هذا الشأن 
متنائرًا ومجزأء ومقتصرًا فى الأغلب على بعض المقالات والرسائل الجامعية غير 
المنشورة» أو بعض الدراسات الرسمية الموسمية. 

على الرغم من التطورات الحاصلة اليوم في مختلف الأبعاد الاجتماعية 
ذات الصلة بالعمالة الوافدة واستقرارها في قلب الأنسجة الاجتماعية الخليجية» 
لايكاد الدارس يعثر على بحوث مستجدة ومواكبة لمثل تلك التطورات الحاصلة. 
ولايوجد صدى لمثل تلك المسائل إلا في مقالات الصحف والتقارير الإحصائية 
المواكبة لبعض الحوادث التي تطغى على ساحة الأخبار من فترة إلى أخرى. وتبقى 
المسألة حتى اليوم بعيدة عن أي مراكمة نظرية سوسيولوجية عن متعلقات وجود 
العمالة الوافدة وآثارها الاجتماعية» على الرغم من أن بعض الجوانب المتصلة 
بها تُطرح في مناسبات عدة مقترنة بقضايا كبرى؟ كمسألة الهوية والمحافظة على 
الكيان الاجتماعي للأسرة» وغيرها من القضايا. 


َب تناول مبحث التحديات الاجتماعية قلا تسا ٠‏ أن به زه الثم 
يبغى ساول مم ص 1 يمر 
(0) ميركن؛ ص 28. 
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الديموغرافي للعمالة الوافدة» وما يصاحبه من تنوع في الثقافات والأديان 
والأجناس والعرقيات والألوان واللغات واللهجات. من ضغط وتأثير في الثقافات 
المحلية في دول مجلس التعاون» ولا سيما أمام اختلال الموازين الكمية لمصلحة 
الوافدين. قدرت الإحصاءات السكانية في دول الخليج في عام 2005 أن عدد 
العمال الوافدين بلغ 12 مليون عامل. وفي عام 2009 أشارت الإحصاءات إلى 
وصول العدد إلى 16 مليون عامل وافد. تتحدث هذه العمالة الوافدة خمسين لغ 
وتنتمي إلى أكثر من سبعين جنسية» وتتلقى تعليمًا في أكثر من 600 مدرسة خاصة 
به'©. ولا يمكن أن يتخيل المرء أن كتلة بشرية منوعة بهذا العدد لا يمكن أن 
يكون لوجودها تأثير في المجتمعات المحلية المستقبلة لها. 


تبقى ظاهرة العمالة المنزلية الوافدة» الآسيوية في الأساسء وما يرتبط بها من 
قضايا ومشكلات وما أصبحت تثيره من جدل تجاوز صداه دول مجلس التعاون 
إلى الساحة الدولية» من أبرز القضايا الاجتماعية الملحة التي تحتاج بدورها 
إلى مزيد من التحليل والدراسة» كما تحتاج إلى إيلائها ما تستحق من معالجة؛ 
أكان في مستوى التشخيص البحثي أم في مستوى السياسات العامة للهجرة 
والمعالجات الرسمية والقرارات المتخذة للتصدي للمشكلات المطروحة 
المتصلة بالعمالة الوافدة وموقعها في سوق العمل. ويقع التشديد على ذلك نظرًا 
إلى ما يلاحظ من طرح عائم لظاهرة العمالة المنزلية في ظل الطرح الشمولي 
لمشكلات العمالة الأجنبية» وهو طرح يبقى مضللاء ولا يمكن أن يعكس أهمية 
التحديات التى تطرحها العمالة المنزلية وخفاياها؛ فهى وإن كانت جزءًا لا يتجزأ 
من العمالة الأجتبية وضئمًا من أصتافهاء إلا أنها تبقى من أكثر أضنافها خساسية 
وخطورة بحكم ما تحتله من موقع ومكانة استثنائيين في قلب الحيز الخاص للفرد 
والأسرة الخليجيين» ولا يستهان بهما اجتماعيًا وثقافيًا في مستوى التأثير والتحكم 
بمسارات التنشئة الاجتماعية والخيارات الأسرية وأنماط العيش اليومي. لذلك 
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن نتعامل مع ظاهرة العمالة المنزلية المخترقة 
الحيز الخاص بالأسلوب نفسه الذي نتعامل به مع غيرها من الأصناف التي يقتصر 


0 التقرير العربى السادس للتنمية» ص 258. 
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التفاعل والتبادل الاجتماعي معها في دول مجلس التعاون على الفضاء العام. ولا 
يمكن أن تُعد العمالة المنزلية قضية ديموغرافية» والحال أنها قضية اجتماعية ثقافية 
مركبة ومعقدة الأطوار والمعالم وعميقة الأثر والتأثير» لا على النطاق الميكرو - 
سوسيولوجي الضيق في مستوى الأسرة فحسبء بل يتسع مداها يومًا بعد يوم 
كما هو معلوم على النطاق الماكرو-سوسيولوجي الشامل للمجتمع الخليجي في 

يشير بعض الدراسات”2 إلى ظاهرة العمالة المنزلية» ولا سيما المربيات» 
مركرًا على أسباب انتشارها المكثف بشكل لافت اليوم» ويربط الظاهرة بمسألة 
خروج المرأة الخليجية للعمل» وتخلصها من الأعباء المنزلية» فضلًا عما اتخذته 
الظاهرة من أبعادٍ نفسية اجتماعية أخرىء مثل التفاخر بوجود مربية أو أكثر في 
المنزل بحمًا عن المكانة الاجتماعية. كما أن هناك أسبايًا إضافية» مثل غياب الوعي 
بالآثار الناجمة عن استخدام الخدم, وعدم القدرة على التنظيم» وانخفاض أجور 
الخدم في مقابل ارتفاع دخل الأسرة» وسهولة استجلاب الخدم في دول مجلس 
التعاون. 

إن كان مجال هذه الدراسة لا يسمح بتفصيل القول في أسباب انتشار ظاهرة 
الاعتماد المفرط على خادمات البيوت» ولا سيما الآسيويات في البيت الخليجي» 
ومسبباته» فمن المهم القول إن أسباب الظاهرة لا يمكن في الأحوال كلها أن تُطرح 
خارج سياق ما شهدته وتشهده المجتمعات الخليجية والأسرة الخليجية والنظم 
والمؤسسات الاجتماعية من تغير اجتماعى هيكلى رافق مجمل تفصيلات مراحل 
الأشفال من تتضافص متجتمدات تقليدية بسيظة إلى مجتمعانت متحضزة »عضوم 
بعد ما أحدثته الطفرة النفطية من تحولات جذرية في أنماط العيش وأساليبه. لكن 
البحث عن بعض معالم التغير بمعزل عن بعضها الآخر ربما لا يضيف شيئًا في 

(32) يمكن على سبيل المثال ذكر: إبراهيم بن محمد العبيدي وعبد الله بن حسين الخليفة» 
«الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للأسر المستخدمة وغير المستخدمة للعمالة النسائية 


المنزلية: دراسة ميدانية2» مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد 12 (تشرين الثاني/ نوفمبر 
4)). 
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محاولة فهم الظاهرة؛ فمسألة خروج المرأة إلى العمل على سبيل المثال» لا يمكن 
أن تكون سببًا مقنعًا لتفسير انتشار الظاهرة» لأسباب عدة منها ما تبين لنا من أن 
نحو 30 في المئة من عينة الأسر المستجيبة» والمعتمدة على مُعينات» في حالة 
المملكة العربية السعودية» لا تعمل فيها المرأة خارج البيت. ومن ناحية أخرى. 
المرأة خرجت للعمل في جميع المجتمعات»ء ومنها المجتمعات العربية الأخرى 
دون استثناء» ولم يترافق ذلك بالضرورة مع الإفراط في الاعتماد على المعينات 
المنزليات. إضافة إلى ذلكء إن المشاركة الاقتصادية للمرأة الخليجية ونسب 
حضورها في سوق العمل هي الأضعف مقارنة بدول ومناطق عربية أخرى شهدت 
فيها مشاركة المرأة في قوة العمل نسبًا لا يُستهان بهاء كما هي الحال في منطقة 
المغرب العربي. 0 

إن الربط بين عوائد النفط وارتفاع دخل الأسرة ومستوى المعيشة: والالتجاء 
المفرط إلى المعينات”””» قد يبقى بلا معنى؛ إذ إن مناطق مختلفة في العالم تعرف 
مستويات رفاهية وثراء موازية لما تعرفه الأسرة الخليجية» لكنها لم تشهد انتشار 
الظاهرة بالشكل الذي اتخذته في المجتمع العربي الخليجي. 

على الرغم من أن المعطى الإحصائي الدقيق لظاهرة العمالة المنزلية في 
دول مجلس التعاون يبقى» شأنه شأن المعطيات الإحصائية المتعلقة بمجمل 
العمالة الوافدة» غير متاح ومجزأء وغير محيّنء فإن المتواتر منها يؤكد الانتشار 
الكبير للظاهرة. كما أوضحت إحدى دراسات مجلس التعاون الخليجي أن عدد 
خدم المنازل في الخليج بلغ في عام 2003 أكثر من مليوئي نسمة. ووصل عدد 
الخادمات في السعودية إلى 812 ألف خادمة في عام 2003» في حين وصل 
العدد فى الكويت إلى 400 ألفء و66 ألما فى عمان» و450 ألما فى الإمارات» 
وفي البحرين نحو 30 ألقا. وبالمعدل أشارت هذه الدراسة إلى أن هناك فى دولة 
الكويت والإمارات خادمة لكل مواطبَيْنَ وخادمة واحدة لكل أسرة في المتوسط 


(33) يشير بعض الدراسات إلى أن معدل عدد المعينات المنزليات فى المنزل والأسرة الواحدة يبلغ 
ثلاث معيئات. انظر: دعدونا عل علقده أ تقمعاها ممتاد 160 دا عل ونمورو 364 عا «رقدمأ لهاس ك معسسعع» 
.4 م ,2007 أتحه 19-25 عمدمطذاا ,[طل1] عمصمصسصط"! عل ماتمعل دعل 
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فى السعودية وعمان. فى حين يصل متوسط عمر الخادمات نحو 30 عاماء ثلثاهن 
إما متزوجات أو كن متزوجات. وتأتي المسيحيات في مقدمة التصنيف الديني» 
ثم المسلمات فالبوذيات فالهندوسيات. في حين لا تجاوز نسبة الخدم من 
الجنسيات العربية واحد فى المئة؛*©. وتتعدد جنسياتهن بين الفليبين وسريلانكا 
والهند وإندونيسيا وإثيوبيا. وتختلف أجورهن بحسب الجنسية» ويحسب كلفة 
جلب العاملة» وتختلف أحيانًا بحسب الإثنيات والدين. 


أشارت دراسات أخرى:*" إلى أن دول مجلس التعاون تبقى من أكثر مناطق 
العالم استقطابًا للهجرة النسائية الدولية» وتبقى المقصد الأول لأغلبية المهاجرات 
الآسيويات. فمنذ عام 1995 قدر أن تدفق المهاجرات الآسيويات القاصدات 
دول مجلس التعاون, لا يقل عن 800.000 سنويّاء ولا يقل العدد عن المليون 
بالنسبة إلى الإندونيسيات والفليبينيات والسريلانكيات العاملات في المملكة 
العربية السعودية. 


مع ضخامة هذا العدد. تطور الجدل المجتمعي في مختلف دول المجلس 
بخصوص ما يمكن أن يخلفه وجود العمالة المنزلية في داخل الأسرة من 
تأثيرات سلبية في تربية الأبناء» وفي نسيج العلاقات داخل الأسرة. ويُذكر ذلك 
خصوصًا في حالة اختلال وظيفي داخل الأسرة» إذ تكون الأم الخليجية وربة 
الأسرة قد تخلت طوعًا عن مجموعة من أدوارها الرئيسة لفائدة الخادمة. كما 
انتشرت مظاهر اتكال مختلف أفراد الأسرة عليهاء ما جعل وجودها ضرورة لا 
يمكن لبعض الأسر الاستغناء عنهاء إضافة إلى النقاش الذي أضحت تعكس 
صداه مقالات الصحف والمنتديات الاجتماعية» ويبدو فيه بعض مبالغة» عن 
تهديد الخادمة دين الأسرة وهويتهاء وتغيير عاداتها وتقاليدها. ويذهب ذلك 
النقاش العام إلى تضخيم صور بعض الجرائم التي ترتكبها الخادمات» وبعض 
مشكلات السرقة والهروب من المنزل والاستحواذ على الزوج وممارسة 
السحر والطلاسم... وغير ذلك. وإن بينت لنا معطيات الدراسة المنجزة في 


(34) الوسط (البحرين)» 28/ 8/ 2005. 
(35) .5 ,د «ركطا0 )2 عتم أء دعصم 1» 
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منطقة الأحساء في المملكة العربية السعودية على عينة مؤلفة من 250 أسرة 
تستخدم العاملات في أيار/ مايو 2014» نوعا من عدم الثقة والخوف من 
الخادمة ومن مشكلاتها وعدم الاطمئنان إليها بوصفها شخصًا غريبًا في الأسرة 
(70 في المئة لا يثقن بها ولا يشعرن بالاطمئنان إليها على الرغم من وجودها 
بينهم)» وتعبر النسبة الباقية فتعبر عن غير ذلك وتشعر بالارتياح» ولا سيما من 
طالت مدة اعتمادهم على الخادمة نفسها. 

يبدو أن التحدي الجدي الذي تطرحه ظاهرة العمالة المنزلية اليوم على دول 
مجلس التعاون هو ما أصبح يمارّس عليها من ضغط من المنظمات الحقوقية 
والهياكل الدولية ببخصوص تدويل قضايا حقوق العمالة المنزلية؛ نظرًا إلى تواتر 
القصص عن انتهاكات حقوق الخدم وتعرضهم لسوء المعاملة والضرب وعدم 
دفع الرواتب والتحرش الجنسي. وما أصبحت تتعرض له أيضًا دول مجلس 
التعاون من ابتزاز معلّن من بعض الدول الآسيوية ذات العمالة المنزلية المرغوب 
فيها والمحببة للمواطئين» من أجل زيادة الرواتب وتحسين الشروط المجحفة 
للتصدير والتعاقد التي تمليها دولها الأصلية في محاولة لتأمين ضمانات ممكنة 
لممارسة عملها في المنطقة. 


انتقد تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2005 
أوضاع العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون» وحثها على ضرورة احترام 
المواثيق الدولية للعمل. ودان تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية 
في آذار/ مارس 2006 ما سماه انتهاك حقوق العمال الأجانب في دول مجلس 
التعاون» الأمر الذي رفضته دول المجلس وعدته مبالعًا فيه©©. 


معلوم أن الكثافة العددية لبعض الجنسيات وتجمعها العشوائي في مناطق 
تخومية على أطراف عواصم الخليج الكبرى ومدنهاء أصبحت بدورها تطرح 
تحديات أمنية جدية على بعض دول المجلس من حيث شذوذها عن السيطرة 
وانفلاتها من مختلف أجهزة الرقابة. وكشفت مناسبات عدة» آخرها ما جرى 


(36) الأهرام الرقمي, ملفات سنة 2014. 
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فى حى «المنفوحة» فى الرياض (2013) من حوادث خلفت فيها المصادمات 
بين أعوان الأمن والمهاجرين غير الشرعيين والمواطنين ضحايا بشرية ومادية 
نتيجة مظاهر الاحتجاج العشوائي وعدم الامتثال لأوامر الترحيل أو التسوية 
القانونية لأوضاع الإقامة في المملكة. وما حدث في الإمارات في أيار/ مايو 
6 من احتجاجات وتظاهرات قام بها عدد من عمال البناء الآسيويين نتيجة 
التأخر في صرف رواتبهم» تحولت إلى أعمال تخريب وحرق ممتلكات عامة 
وخاصة. 


يمكن القول عمومًا إن أصوانًا كثيرة حتى من داخل الأوساط الأكاديمية» 
بدأت تعلن صيحات الفزع وتدعو إلى ضرورة الوقوف وقفة حازمة في وجه بعض 
المشكلات الحقيقية التى أصبحت تفرزها ظاهرة الوجود غير الشرعى والقانوني 
لأعداد متزايدة من العمالة الوافدة غير الماهرة والمخالفة قوانين العمل والإقامة» 
مثل مساهمتها في زيادة مستويات الجريمة وانخراطها في شبكات الجريمة 
المنظمة وترويج المخدرات وامتهان التزوير والتزييف» واعتمادها على 
الاحتكار غير المشروع لبعض النشاط التجاريء وتعمّد منافسة المواطنين من 
خلال خفض الأسعار» واستقطاب الحرفاء وسيطرتهم في شكل عصابات منظمة 
في السعودية مثلا على بعض أسواق الخضر وغيرها. 
خاتمة 

مثّل استجلاب اليد العاملة الأجنبية بالنسبة إلى دول مجلس التعاون حلا 
أريد من خلاله معالجة اختلالات الهيكلة العامة لسوق العمل إيان تدشين 
المراحل الأولى للطفرة النفطية» وما تطلبته حركة التنمية المتصلة بهاء من أجل 
سد احتياجات الاقتصاد والمجتمع من اليد العاملة البسيطة والماهرة. لكن 
الدراسة التحليلية للهيكلة العامة لسوق العمل اليوم في دول مجلس التعاون 
الخليجي لا تزال تفصح عن اختلالات جوهرية في تلك السوق تبرز في تباين 
نسب المشاركة النوعية والعمرية» واختاللاف خصائص قوة العامل بصورة واضحة 


(37) مجلة التنمية الإدارية: العدد 117 (نيسان/ أبريل 2014). 
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بين اليد العاملة المحلية والأجنبية. ولئن تعددت العوامل التي من الممكن أن 
تفسر - بحسب خصوصية كل دولة - حيثيات الخلل وعدم التوازن في مستوى 
الهيكلة العامة لسوق العمل وأسبابه ومظاهره وأشكاله وخصائص القوة العاملة» 
فإن حضور اليد العاملة الوافدة بأعدادها المتزايدة وانتشارها الأفقى والعمودي فى 
مختلف قطاعات النشاط ومجالات الاقتصاد والمجتمع؛ يبقيان من أهم العوامل 
التي من الممكن أن تتحمل جانبًا من المسؤولية عن استمرار مظاهر ذلك الخلل» 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وربما أصبح وجود اليد العاملة الأجنبية اليوم في 
عمق اقتصاد دول مجلس التعاون؛ أكثر من أي وقت مضىء مشكلة مسلطة على 
الاقتصاد والمجتمع أكثر من كونه حلا لمشكلاتهماء ما أضحى يستدعي تسريع 
نسق استحداث دول المجلس سياسات للحد من استقدام تلك اليد العاملة 
الأجنبية وترشيده؛ وتنظيم مسارات إدماجها في سوق العمل. 


يمكن القول إن على الرغم مما أضحت تطرحه العمالة الوافدة في دول 
مجلس التعاون الخليجي من تحديات اقتصادية واجتماعية جدية في ظل التطورات 
الحاصلة في المشهد الاقتصادي والاجتماعي الوطني والإقليمي والدولي» ارتبط 
بتداعيات سياقات عولمة الاقتصاد من ناحية» وفي ضوء ما تشهده ظاهرة الهجرة 
الدولية من تحولات اجتماعية في خصائصها وطبيعتها ونسق نموها بوصفها من 
أبرز ظواهر العصر من ناحية ثانية» لم تنل تلك التحديات حظها من الاهتمام 
البحثي والرسمي بعد. وتبقى تلك المتعلقة بالأبعاد الاجتماعية لم تفرد لها بعد بما 
تستحق» على الرغم من تعاظم أعداد الوافدين من الرجال والنساء وزيادة أعداد 
المقيمين بصورة غير شرعية؛ وما أصبح يترتب عن وجودهم من مشكلات أضحى 
صداها يتردد خارج حدود دول المجلس. 

يجب التأكيد أن أي محاولة للتشخيص الجدّي لتلك التحديات ومدى 
تأثيرها في الاقتصاد والمجتمع في دول مجلس التعاون» ستبقى قاصرة في ظل 
شح المعلومة الإحصائية الدقيقة وعدم وجود الأرضية البيانية الموثوق بصدقيتهاء 
إضافة إلى واقع تشتت جهد البحث والدراسة بخصوص الظاهرة وعدم انتظامها 
بصورة دورية راصدة تطورات وجود العمالة الوافدة ومستجداتها. 
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الفصل الثاني 


بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
السياسة والاقتصاد 


في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية 
والواقع السكاني ومتطلبات التنمية 


أحمد فؤاد إبراهيم المغازي 
ظلت العلاقة بين السكان والتنمية موضع جدل فكري عميق في أدبيات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وراوحت الآراء المتعلقة بطبيعة هذه العلاقة 
بين ثلاث رؤى متباينة؛ فوجهة النظر التشاؤمية التي ترجع بداياتها إلى كتابات 
توماس مالتوس ترى أنها علاقة سالبة» بمعنى أن الزيادة السكانية تؤثر سلبًا في 
جهد التنمية الاقتصادية» فى حين يؤكد فريق آخر متفائل أن الزيادة السكانية 
ليست معوقًاء بل هي عامل من عوامل التنمية. ويعتمد فريق ثالث نظرة محايدة 
مفادها أن العلاقة بين السكان والتنمية غير مباشرة يتوقف اتجاهها إلى حد 
بعيد على عدد من السياسات والأوضاع الأخرى في المجتمع الذي هو محل 
الدراسة2. 


يعد موضوع السكان والتنمية أحد أهم الموضوعات الحيوية التي تساهم 


(1) مشروع سياسات السكان والتنمية» وزارة التخطيط والتنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة 
للسكان.» تقرير حالة السكان في مصر 6 ا(القاهرة: 2006): ص 1. 
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في فهم العلاقات المتبادلة والمتشابكة بين الظواهر السكانية والتنموية. فالعلاقة 
بين السكان والتنمية هي علاقة تفاعلية؛ إذ يؤثر عدد السكان» ومعدللات نموهم. 
وخصائصهم السكانية والاقتصادية» وتوزيعهم الجغرافي» في إمكانات التنمية» 
وفي فرص تحسين نوعية الحياة والحد من الفقر*. فالتباين في المسيرة التنموية 
من مكان إلى آخر ما هو إلا حصيلة عدم الانطلاق من معطيات سكانية واحدة. 


للتغيرات السكانية علاقة وثيقة بالتنمية الشاملة في المجتمع. فهي تفتح 
فرصًا أوسع للعمل والإنتاجر والادخار والاستثمارء والتنمية الاقتصادية» 
وزيادة معدلات التحضرء فضلًا عن نمو الخصائص السكانية التي تنعكس 
إيجابًا على المستوى الاجتماعي والثقافي للمجتمع. كما أنها تؤ تؤثر في التنمية 
الشاملة من خلال ثلاث عمليات مهمة: عرض العمل» والادخار» وتنمية 
رأس المال البشري. وعلى الرغم من إدراك دول مجلس التعاون أهمية هذه 
المسألة» فإن تعزيز القدرات البشرية الخليجية يبقى أحد أهم التحديات التنموية 
التي تواجه دول المجلسء الأمر الذي تحاول هذه الدراسة عرضه من خلال 
دراسة الخصائص العامة للسكانء إضافة إلى بعض الخصائص الديموغرافية 
والاجتماعية للسكان وتركيبهم الاقتصادي أيضًاء فضلا عن التحديات السكانية 
0 في متطلبات التنمية» ثم تحديد السياسات الواجب اتباعها للحد من 

ثير السلبي لهذه التحديات في التنمية. 


يتكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ست دول أعضاء تطل على 
الخليج العربي: السعودية والإمارات وعمان والكويت وقطر والبحرين. و 
هذا المجلسء في 25 أيار/ مايو 1 198.» في الاجتماع الذي عقد في أبو ظبى فى 
الإمارات العربية المتحدة» ومقره الرياضء ويهدف إلى تحقيق شيو يق التنسيق والتكامل 
والترابط بين الدول الأعضاء في شتى الميادين» وصولا إلى وحدتهاء وتوثيق 
الروابط بين شعوبهاء ووضع أنظمة متمائلة في الميادين الاقتصادية» والمالية» 
والتجارية؛ وفى ميدان الجمارك. والمواصلات» والشؤون التعليمية» والثقافية» 


02( ماجد عثمان, «الزيادة السكانية: منحة ديموجرافية أم محنة تنموية؟»» وزارة التخطيط والتنمية» 
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. القاهرة» 6 ص 4 
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والاجتماعية» والصحية. والإعلامية» والسياحية» والتشريعية» والإدارية. كما 
يهدف إلى تطوير التقدم العلمي والتقاني في مجالات الصناعة والتعدين» 
والزراعة» والثروات المائية» والحيوانية» وإنشاء مراكز بحوث علمية» وإقامة 
مشروعات مشتركة» وتشجيع تعاون القطاع الخاص 0 . 


تبلغ مساحة دول مجلس التعاون نحو 2.410.716 كلم*؛ أي نحو 17.4 في 
المئة من مساحة الوطن العربي. ولدول مجلس التعاون شريط ساحلي يبلغ نحو 
9 كلمء ويبلغ عدد سكانهاء بحسب بيانات عام 2010» نحو 44 مليونًا و1 5 
ألما و453 نسمة. وتعتمد منطقة دول المجلس اعتمادًا رئيسًا على النفط» حيث 
بلغ إنتاجها منه نحو 17.1 مليون برميل من النفط يوميّاء و370 مليار متر مكعب 
من الغاز الطبيعي المسال في عام 2012. وتمتلك دول المجلس أكبر احتياطي 
من النفط في العالم» يقدر بنحو 496 مليار برميل؛ أي ما يعادل 34 في المئة من 
إجمالي الاحتياطي العالمي» كما أنها تمتلك نحو 21 في المئة من احتياطي الغاز 
العالمي» وتأني في المرتبة الثانية عالميًا بعد روسيا باحتياطي غاز طبيعي يبلغ نحو 
2 ترليون متر مكعب”*. 


مشكلة الدراسة 


توجد تحديات سكانية رئيسة عدة واصلت ترك آثارها في مسيرة التنمية 
في دول مجلس التعاون» وتتلخص مشكلة الدراسة في سؤال: كيف يؤثر الواقع 
السكاني الحالي في مسيرة التنمية في دول مجلس التعاون؟ وتتفرع من التساؤل 
الرئيس تساؤلات عدة» منها: ما الخصائص العامة للسكان؟ كيف تؤثر في حالة 
التنمية؟ كيف يؤثر التركيب الاقتصادي للسكان في حالة التنمية؟ وما التحديات 
السكانية التي تؤثر في حالة التنمية؟ وكيف نواجهها؟ 


)3( «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»» موقع وزارة الاقتصاد والتجارة لدولة قطرء في: 
ان نان جاه - 6 لمع د[ لماه مع عق 0 هما أ ههه تتقم]ع اح[ كاد :سابدمء داك أطديخ لدو لامع .تطاحد تح لالط > 


(4) مجلس التعاون لدول الخليج العربية» «دول مجلس التعاون: لمحة إحصائيةك العدد 24 قطاع 
شؤون المعلومات. إدارة الإحصاء. الرياض» 2014. ص 12 و31. 
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أهمية الدراسة وأهدافها 

تأتي أهمية هذه الدراسة من موضوع الارتباط الوثيق بين الواقع السكاني 
ومتطلبات تحقيق التنمية في دول مجلس التعاون» حتى إن محاور التنمية الأساسية 
أصبيحت من الاستراتيجيات والسياسات السكانية. أما أهدافهاء فهى تتمثل فى: 

- دراسة الخصائص العامة للسكان في دول مجلس التعاون. 

- عرض بعض الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للسكان, وآثارها في 
التنمية. 

- عرض التركيب الاقتصادي للسكان. وآثاره في التنمية. 

- رصد التحديات السكانية التى تؤثر فى التنمية. 

- تحديد الأساليب الواجب اتباعها للحد من الآثار السلبية للتحديات 
السكانية فى التنمية. 
منهج الدراسة وفرضيتها ْ 

اعتمدنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. أما الفرضية التى انطلقت 
منهاء فهي متمثلة في أن الزيادة السكانية الآخذة في التوسع في دول مجلس التعاون 


يمكن أن تمارس تأثيرين متناقضين. فمن جهة» تعد هذه الزيادة بمنزلة قوة دافعة 
للتنمية في اتجاه الصعود. ومن جهة أخرىء تكون الزيادة بمنزلة قوة ضاغطة على 


التنمية. 


دور دول مجلس التعاون فى تحقيق الشراكة العالمية فى التنمية: دراسة 
تحليلية0* 2 لنوزاد عبد الرحمن الهيتي؛ في هذه الدراسة تعرض الباحث لدور 


(5) رؤى استراتيجية؛ العدد 2 (آذار/ مارس 2013): ص 71-46. 
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المجلس وإنجازاته فى تحقيق الشراكة العالمية في التنمية من خلال الاستثمارات 
المباشرة والمساعدات والمعونات الإنمائية المقدمة إلى مختلف دول العالم» كما 
تعرض لتعزيز الدور المستقبلى فى تحقيق الشراكة العالمية» من خلال زيادة العون 
الإنمائي الخليجي المقدم إلى الدول النامية» وصناديق التنمية العربية والدولية: 
ومساندة جهد المنظمات والمؤسسات غير الحكومية وميادرتها الهادفة إلى 
الارتقاء بالتنمية البشرية» ولا سيما في مجالي التعليم والصحة في الدول الأكثر 


.-م 


فقرا. 

- «الواقع السكاني ومتطلبات التنمية الاقتصادية في دولة قطر)»؛ جرى 
التعرض في هذا المؤلف للعلاقة بين السكان والتنمية» والخصائص العامة 
للسكان في قطرء والمشاركة في قوة العمل والبطالة» والتوزيع القطاعي والمهني 
لقوة العمل» وطبيعة العلاقة المتبادلة بين القطاعات الاقتصادية وقوة العمل» 
وتحديات الواقع السكاني والتنمية الاقتصادية. وخلصت الدراسة إلى وجود 
خلل سكاني واضح يشمل مكونات الحالة السكانية» الأمر الذي يتطلب العمل 
على مواجهته من خلال سياسات وآليات واضحة ومحددة» مع النظر إلى هذه 
المتغيرات السكانية من زاوية التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول مجلس 
التعاون الخليجي. 

- «مفهوم السياسات السكانية ومدى حاجة دول مجلس التعاون الخليجي 
إليها»» لنظام عبد الكريم الشافعي. بين الباحث أن السياسات السكانية هي إحدى 
صور السياسات القومية التي تضعها الدول في حسبانها ومن بين استراتيجيتها 
العامة» واهتم بالمسألة السكانية في دول المتجلين: كما بِيّن أن هذه المسألة من 
أبرز المسائل التى أثارها الجغرافيون والاجتماعيون والسياسيون أيضًاء وعرض 
مفهوم السياسات السكانية المعاصرة» وأنواعها وأشكالهاء واهتماماتهاء كما 

(6) نوزاد عبد الرحمن الهيتي» «الواقع السكاني ومتطليات التنمية الاقتصادية فى دولة قطر»» سلسلة 
دراسات سكانية» اللجنة الدائمة للسكان, الدوحة» 2009. 


(7) نظام عبد الكريم الشافعي» «مفهوم السياسات السكانية ومدى حاجة دول مجلس التعاون 
الخليجى إليهاة» سلسلة دراسات سكانية, اللجنة الدائمة للسكان, الدوحة. 2008. 
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عرض مؤشرات متعلقة بالأوضاع والإشكاليات السكانية لدول الخليج العربية» 
ومواقف دول المجلس منفردة من السياسات السكانية» ومدى الحاجة إلى 
سياسات سكانية في الخليج» ومستقبل النمو السكاني في دول المجلس. 


- «العمالة الأجنبية وقضايا الهوية في الخليج العربي0””)» وهي دراسة لباقر 
النجار وضح فيها مفهوم الهوية» والعمالة الأجنبية المتعددة الهويات» والجيل 
الثاني من المهاجرين بهوياته المختلطة. والمخاوف المترتبة عن العمالة الأجنبية 
في الخليج وما تطرحه من تحديات لا يمكن النظر إليها من مدخل الآثار الثقافية 
والاجتماعية والسياسية فحسبء بل من مدخل فرض هذه العمالة حالتها الثقافية 
والسياسية على مجتمعات المنطقة. 


- «العمالة في دول مجلس التعاون الخليجى (التحديات والحلول):©, 
للباحث بان علي حسين المشهداني؛ تعرض فيها لدراسة مفهوم التنمية البشرية 
وعناصرهاء والعوامل المؤثرة في تنمية الموارد البشرية» والعمالة الوطنية 
والأجنبية في دول الخليج العربية. وبيّن الباحث في هذه الدراسة أن منطقة الخليج 
العربي شهدت انتعاشًا اقتصاديًا في الناتج المحلي الإجماليء إلا أن هذا الانتعاش 
لم يكن له تأثير في معالجة المشكلة الرئيسة المتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة» 
وبين أن سوق العمل شهدت «تخمة» في جانب العرض بسبب النمو الاقتصادي 
غير الملائم لليد العاملة من الخارج واستحداث وظائف ذات أجور مرتفعة في 
القطاع العام والسماح للقطاع الخاص باستيراد يد عاملة متدنية الأجر. 


- إصلاحات سوق العمل لتعزيز التوظيف والإنتاجية في مجلس التعاون9"؛ 
جرى التعرض في هذا العنوان لإصلاحات سوق العمل من أجل تعزيز التوظيف 
والإنتاجية في مجلس التعاون. وورد في هذا البحث أيضًا أن نموذج النمو في هذا 
المجلس حقق تحسينات ملموسة في فئات المعيشة على مدار عدد من العقود. 

(8) عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية: السنة 1» العدد 3 (شتاء 2013). ص 123-109. 

(9) مجلة الاقتصادي الخليجيء العدد 24 (2013)» ص 26-1. 


(10) صندوق النقد الدولي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية» إصلاحات سوق العمل لتعزيز 
التوظيف والإنتاجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الرياض: 13). 
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غير أن تكاليف هيكل سوق العمل في الوقت الراهن أصبحت تمثل مصدرًا للقلق 
مع استمرار النمو السريع لأعداد السكان في سن العمل» وبلوغ الحد الأقصى 
من التوظيف في القطاع العام. لذا يلزم إجراء إصلاحات شاملة لإعادة توجيه 
اقتصادات مجلس التعاون نحو زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص» 
مع مراعاة الاتساق بين الأهداف القصيرة والمتوسطة الأمد. كما يلزم أخذ الآثار 
الخارجية في الحسبان» مع إدخال تحسيئات إلى مجموعة أدوات السياسات 
الاقتصادية الكلية. 


- «السياسات السكانية والتحول الديموجرافي في الوطن العربي مع إشارة 
خاصة إلى دول مجلس التعاون)2؛ هذه دراسة لميثاء سالم الشامسيء تتعلق 
بالسياسات السكانية والتحول الديموغرافي الوطن العربي» خصوصًا في دول 
مجلس التعاون» وتعنى بتحليل السياسات السكانية في الوطن العربي وأثرها 
فى عملية التحول الديموغرافي» والسياسات والمبادرات السكانية» وأولويات 
السياسات السكانية العربية وأهم نتائجهاء ومفهوم التحول الديموغرافي وواقعه 
في العالم العربي» ثم التحول التبمرعرالي في دول مجلس التعاون من خلال 
عدد من المؤشرات 80 وختمت دراستها بعرض للتحديات السكانية 
في دول مجلس التعاون» والاستراتيجيات المقترحة للتعامل مع هذه التحديات. 


- «تقييم التجربة التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي22"©: لأحمد 
الكواز؛ اهتم المؤلف في هذا العنوان بتقويم التجربة التنموية لدول مجلس 
التعاون» وقضايا النمط الريعى للاقتصادات الخليجية العربية» والسكان وسوق 
العمل» إضافة إلى مصادر النمو الصناعي والتجربة التدموية» وأداء التنمية البشرية. 
وخلص الباحث إلى أن على الرغم من التطور الذي شهدته دول مجلس التعاون 


1 1) برنامج المنتدى العربي للسكان. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء وصندوق الأمم 
المتحدة للسكان» وجامعة الدول العربية (تشرين الثاني/ نوفمبر 2004)» في: 

.<1لم.5-2صماددع د كمع هجهاء 2ط /درة/2004/كاهء بي لوج ستاعع مطعه تأقصصه) ست أطدمة /ع01. قدا بزاع كع بوا بحاي //:جز 11> 

(12) أحمد الكوازء «تقييم التجربة التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي» سلسلة الخبراء 

0 المعهد العربي للتخطيط» نيسان/ أبري يل 22011 في : لدمناف ااطدام لدع عمسالهمه.ذجه-طمعة. وو ]النمناط> 

,حالم 40يه_06/217/217م 
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في مجال النمو الاقتصادي. فإن هذا التطور بقي محدودًا في مجال إصلاح الخلل 
السكاني» وخلل أسواق العمل» وخلل تنويع مصادر الدخل» وخلل التركيز 
في الصادرات» مع وجود تطور نسبي بالنسبة إلى حالة الإمارات» بسبب دور 
المنتوجات التصديرية في المناطق الحرة؛ ودور إعادة التصدير. وذكرت الدراسة 
أن إصلاح الخلل السكاني في دول المجلس يتطلب معالجة مصدر الخلل الرئيس 
المتمثل في سياسة العمالة التي تقوم على العرض غير المحدود في العمالة الوافدة. 

- «كثافة العمالة الوافدة فى دول مجلس التعاون وأثرها فى سياسات 
التوطين»”'© لأحمد مبارك سالم؛ وهي دراسة تتعلق بكثافة العمالة الوافدة في 
دول مجلس التعاون وأثرها فى سياسات التوطين. يتعرض فيها الباحث لتأثير 
كثافة العمالة الوافدة في سياسات التوطين؛ والسياسات المطروحة لتوطين 
العمالة» وآثار هذه السياسات في تحقيق الأمن الوظيفي. كما يذكر في دراسته أن 
استقدام العمالة لم تكن له تداعيات على الأمن الوظيفي للمواطن الخليجي في 
بدايات الطفرة النفطية في العقود الماضية» لكن نتائجه أخذت في التفاقم والتزايد 
حتى أصبحت تشكل أزمة توضع لها استراتد تيجيات وخطط لاحتوائها والتخلص 
منهاء من أجل العمل على تحقيق الأمن الوظيفي للمواطن الخليجي. وخلص 
في مراسته إلى أن عملية توطين. الوظائف ليست إخلالا للعامل المواطن مبحان 
العامل الأجنبي فحسبء بل إنها ترتبط بنشاط كامل لتحقيق الولاء الوظيفي في 
سبيل تحقيق الأهداف الحالية والمستقبلية من خلال اعتماد سياسات التوظيف. 


بعرض الدراسات السابقة الي امامت ولول عا اللداره لجان 
بإحدى دوله؛ أو بمكون أو عدد من المكونات» في ب بعض أجزائهاء على علاقة 
مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الدراسة» نجد أنها لم : تتعرض لعدد من القضايا 
المهمة التي لها تأثير واضح في الواقع السكاني ومتطلبات التنمية» الأمر الذي 
شكل دافعًا قويًا لدراسة هذه القضايا وتحديد وزنها ودورها في التأثير في المسيرة 
التنموية لدول مجلس التعاون. 


(13) رؤى استراتيجية؛ العدد 6 (نيسان/ أبريل 2014)» ص 121-92. 
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أولًا: الخصائص العامة للسكان في دول مجلس التعاون 
1 - أعداد السكان 
تشهد دول مجلس التعاون تحولات ديموغرافية كبيرة نتجت من التحولاات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها حديئًا. وتتيح دراسة التطور 
العددي للسكان العوامل المؤدية إلى التغير السكاني في دول المجلس» ويتوضح 
ذلك من خلال الجدول (1-2): 
الجدول (1-2) 


تطور عدد السكان في دول مجلس التعاون 
مقارنة بعدد السكان في الوطن العربي (2010-1960) 


ا 
3 لكان في 7.ظهشظ 
الوطن العربي 


0179 |7415 6.353 573 1577[ظ2 
عدد السكان في 
ل 4 54 0.050 | 0.512.866 44.571 
دو لمجلس 


1 أسامام اماما 


المصدر: من إعداد الباحث. استنادًا إلى : ,وتطللة أدلعه5 ممه عتسمممء8 6ه امعسعدمء2 ,كمه تندل! لعالمتا 

/018. تتناء قهق6//:م 11> تاه ,(2013 عادولا بجت ل) بمزعاسهم!! 20/2 7116 بععءجرعورط ردمزام اندرو و10[ ,هتوت لط ممتداسهط 
مع ناودع ف بلعو ساءل! وموتاقحسةاهآ «مأغوادمه! كومأئول! لعاتمنا له ,<متطنو أ اقانمممنمونا-اععءعا/مم لصمصن 
حماة 0 لممونعء #1 لتصاط. اقلم أجرمم عدم لابجو / :جزنادا> اه «له أو از لرمتاداجهظ عموتيول! لعاتدنا عطا مم1 


نتبين من الجدول (1-2) ما يلي: 
- بلغ عدد سكان دول مجلس التعاون نحو 43.5 مليون نسمة في عام 
0ه مايشكل 12.5 في المئة من إجمالي سكان الوطن العربي» بعد أن كان 
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يبلغ نحو 5.2 مليون نسمة في عام 1960» بنسبة 5.5 في المئة من سكان الوطن 
العربي؛ ما يعنى أن عدد سكان دول المجلس تضاعف نحو 8.3 أضعاف. مقارنة 
بما كان عليه في عام 1960. 

- شهدت نسب تغير السكان تذبذبات عدة ما بين زيادة ونقصان؛ إذ اتجهت 
النسبة بين عامي 1960 و1980 نحو الارتفاع من 51.3 في المئة إلى 78.7 
في المئة» ثم اتجهت نحو الانخفاض بعد ذلك لتسجل 63.9 في المئة في عام 
0 ثم 7 في المئة في عام 2000.» لتتجه في عام 2010 نحو الارتفاع 
محققة نحو 52.6 في المئة. 

- حققت دول المجلس أعلى نسبة تغير سكاني في عام 1980» ويرجع ذلك 
إلى ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية الناتج من ارتفاع معدل المواليد والسيطرة على 
معدل الوفيات؛ إضافة إلى عامل الهجرة الوافدة إلى المنطقة» في حين سجلت 
نسبة التغير السكاني أقل نسب لها في عام 22000 نتيجة انخفاض نسبي في معدل 
المواليد. مع سيطرة واضحة على معدل الوفيات في هذه الدول. 

نتبين من الجدول (2-2) والشكل (1-2) أن السعودية هي مركز الثقل 
السكاني الأكبر في دول المجلس؛ إذ شكلت نحو 63.1 في المئة من السكان» 
تلتها الإمارات بنحو 17.3 في المئة» وشكلتا معًا نحو 80.4 فى المئة من إجمالى 
عدد السكان في دول المجلس في عام 2010. ١‏ 1 


الجدول (2-2) 
السكان في دول مجلس التعاون (2010) 


تع حر م كم 
6 2560 6 156793 4+1 
ب 530002 


المصدر: من إعداد الباحث. استنادًا إلى: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة» إدارة الإحصاء وقواعد 
المعلومات» القطاع الاقتصادي: الدول العربية: أرقام ومؤشرات. العدد 3 (القاهرة: 2011)» والعدد 4 
(القاهرة: 2013). انظر أيضًا: امه ,عتلذاكم أمأعه5 لمة عتسمهمعع أه العسامووء2 ,كموناول1 لعائوتا 


ع ناودع 11 ل لزه طاء]! ممتندصرمكله! دمتتقانمه كوم نغدل! لعاتهنا نمه روعءمعمط درهزنوابتجرمط للع1!0! رومتوتتط 
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الشكل (1-2) 
التوزيع النسبي للسكان في دول مجلس التعاون (2010) (بالنسبة المئوية) 


و سك لل م زا تك 210 


اك 0 
. التحرين قطر الكويت عمان الإمارات 2 السعودية 


المصدر: من إعداد الباحث. 


من خلال نسبة السكان غير المواطنين التي يوضحها الشكل (2-2) 
وبيانات الجدول (3-2)» يتضح بجلاء الخطر الذي تمثله هذه النسبة. فنسبة 
الأجانب جاوزت 40 في المئة من السكان» وهي النسبة التي عدتها الأمم 
المتحدة حدًا أقصى ينبغي ألا يُتجاوزء اجتنابًا للخطر في جميع المستويات. 
غير أننا نجد أنها وصلت في الإمارات إلى 88.5 في المئة من السكانء تليها 
قطر (85.7 في المئة)» فالكويت (60.5 في المئة)» فالبحرين (54 في المئة)؛ 
فالسعودية (31.3 في المئة)ء ثم عمان (29:4). 


الحدول (3-2) 
نسبة السكان غير المواطنين 


في دول مجلس التعاون (2010) (بالنسبة المئوية) 


المصدر: من إعداد الناحفء انتاذا إلى: المصدر نفسه. 
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الشكل (2-2) 
نسبة السكان غير المواطنين في دول مجلس التعاون (2010) 
(بالنسبة المئوية) 


البحرين قطر الكويت عمان الإمارات السعودية 

المصدر: من إعداد الباحث. 

ندل هذة السب المرتفعة» ولا سيما ف الإمارات» وقطر» والكويت» 
التعاون؛ اراد ثنامي ممعض الألجانيا و جز العند والنذوره في مقازل 242 
المسلمين النسجه أكثر شحو أن يكن 1ج خبرة في مستععد على الرظ 2 
إمساكه بالنظام اللا ل الأمر الذي يجعل هذه المجتمعات عرضه 4التخييز 
ديموغرافي كبير يعرض هويتها الثقافية والاجتماعية والسياسية للذوبان. 

نتبين من خلال الجدول (2 -4) أن نسبة التتحضر في دول المجلس مرتفعة 
جدات باستكناء عمان - خصوصًا في دولتي الكويت وقطر اللتين وصلت فيهما هذه 
السبة إلى 100 في المئة بسبب عدد من العوامل» منها الهجرة الداخلية المتعلقة 
بقوة جذب المدن التي تتوافر فيها الخدمات بجميع أنواعها. في حين تفتقر المناطق 


(14) محمد باقر النجارء «العمالة الأجنبية وقضايا الهوية في الخليج العربي»؛ عمران للعلوم 
الاجتماعية والإنسانية» السنة 1» العدد 3 (شتاء 2013)» ص 17. 
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الأخرى الطاردة للسكان إلى معظم هذه الخدمات» فضلا عن أثر عامل الهجرة 
الوافدة من الخارج؛ لأنها تتركزء في أكثر الأحيان» في المدنء الأمر الذي يشكل 
ضغطًا كبيرًا على الخدمات وعاملا مؤثرًا في زيادة معدلات التلوث البيئي. 
الحدول (4-2) 
التتحضر في دول مجلس التعاون (2010) (بالنسبة المئوية) 


تتصم| 6ن | 57 |04 | «« | 0 |6 | 


المصدر: من إعداد الياحثء استنادًا إلى: جامعة الدول العربية؛ الأمانة العامة: العدد 3: والعدد 4. 


2- معدلات النمو السنوي للسكان 


ثمة اهتمام متزايد بدراسة تأثير معدل النمو السكاني السريع في التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي» ويوضح الجدول (5-2) والشكل (3-2) معدل النمو 
و2010. ويتضح أن معدل النمو السنوي للسكان في دول المجلس اتسم بالثبات 
النسبي في هذه الفترة. فبين عامي 1 196 و1970» سجل هذا المعدل نحو 4.1؛ 
ونحو 4.2 بين عامي 2001 و2010. 

الجدول (5-2) 
معدل النمو السنوي للسكان ني دول مجلس التعاون 
والوطن العربي (2010-1960) 


-1 -1 -8 71 -1 -1 

10ظ1 ظ1 0ؤظ1 2000 20130 
اسه * | :: | 5 |25 | 
تشاصي] 27 | 5 | 25 | 


المصدر: من إعداد الباحث» استنادًا إلى: اذأءه5 لمة عتتصدهمء8 [ه امعسمدمء2 ,ودهتئدل3 لعالدنا 


1 الول ابوط فهو ندل لعاأونا ننه ,كءعمعم,2 بمااماتصوط 0ا«80! بومتعأطاط «متادانامه2 رمتؤاام 
ا ا 
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إذا لاحظنا معدل النمو السنوي للسكان في دول المجلسء وجدنا أنه 
حقق معدل نمو أعلى من معدل الوطن العربي في جميع الفترات التعدادية. 
ويعزى هذا الأمر إلى حدوث ارتفاع كبير في معدل المواليد في دول المجلس» 
مع سيطرة واضحة على معدل الوفيات» الأمر الذي أنتج زيادة طبيعية كبيرة. 
وإلى جانب ذلك؛ اضطلع عامل الهجرة الوافدة إلى دول المجلس بدور حيوي 
بعد اكتشاف النفط في المنطقة الخليجية» وما تبع ذلك من تنوع في النشاط 
الاقتصادي. 


الشكل (3-2) 
معدل النمو السنوي للسكان في دول مجلس التعاون 
والوطن العربي (2010-1960) (بالنسبة المثوية) 


0300ح-»» 991/2000 1981/1990 01011 1961/1970 
ه الوطن العربي - © - مجلس التعاون الخليجي 
المصدر: من إعداد الباحث. 
يتضح من الجدول (6-2) والشكل (4-2) أن معدلات النمو السنوي 
للسكان في دول المجلس اتسمت بالتباين الملحوظ بين أعلى معدل محقق في 
دولة قطر(10.9 في المئة)» وأقل معدل مسجل في سلطنة عمان (2.1 في المئة)» 
وهو أمر يعود إلى اختلاف العوامل المؤثرة في النمو السكاني من دولة إلى أخرى. 
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الجحدول (6-2) 
معدل النمو السنوي للسكان في دول مجلس التعاون (2010-2000) 
(بالنسبة المثوية) 


المصدر: من إعداد الباحثء استنادًا إلى: :اق «رزم؟قناهمصة) طاسمم0 «متنواناموط» ملهد8 للءمللا 11 
.<مدععوم8.01011/7 20 ط كماو الما/ع:ه. كلمدطل1 ره قاهل//:مااا> 


أهم ما تتسم به هذه الحقبة هو التباين في استخدام وسائل تنظيم الأسرة» مع 

وجود اختلاف في وعي المرأة ومستوى تعليمهاء إضافة إلى تباين مؤشر متوسط 

الزواج الأول وأثره في خصوبة المرأة من مجتمع إلى آخرء فضلا عن التأثير الكبير 

للهجرة الوافدة إلى منطقة الخليج عمومّاء في مقابل التأثير المحدود لمعدلات 

الزيادة الطبيعية» حيث بلغت نسبة الوافدين من جملة سكان قطر نحو 86.5 في المئة 

في عام 2010» وفي الإمارات نحو 70 في المئة» وفي الكويت نحو 68.8 في المئة. 
الشكل (4-2) 


معدل النمو السنوي للسكان ني دول مجلس التعاون (2010-2000) 
(بالنسبة المثوية) 


الإمارات 


المصدر: من إعداد الياحث. 


- الوقت اللازم لمضاعفة السكان 


يعني هذا الوقت عدد الأعوام التي تلزم سكان منطقة ما كي يتضاعف عددهم 
الحالي» بناء على المعدل الراهن للنمو السكاني. وعلى الرغم من التغير الدائم في 
معدلات النموء فإن هذه الطريقة تقدم صورة لمدى سرعة نمو السكان في الوقت 
الحاضرء وتساعد كل قطر على حدة» ودول المجلس بوجه عام» على عمليات 
التخطيط المستقبلي. ويحسب عدد الأعوام بقسمة العدد 0 على معدل النمو 
معبرًا عنه بنسبة مئوية”1). وتشير التوقعات إلى أن سكان دول المجلس سيتضاعف 
عددهم بعد 16.8 عامًا؛ أي عام 2027. ومن خلال دراسة بيانات الجدول (7-2)» 
يمكن تقسيم دول المجلس بحسب عدد الأعوام اللازمة لتضاعف أعداد سكانهاء 
إلى ثلاث فئات. فالفئة الأولى هي التى يجري فيها التضاعف فى أقل من 15 عامّاء 
وتضم قطر في عام في 2016» والإمارات في عام 2018» والبحرين في عام 
0. أما الفئة الثانية» فسيجري فيها التضاعف بين 15 عامًا وأقل من 30 عامّاء 
وتضم دولتي الكويت في عام 2031» والسعودية في عام 2033. أما الفئة الثالثة» 
فسيتتحقق فيها التضاعف بعد أكثر من 30 عامّاء وهي سلطنة عمان في عام 2043. 

الحدول(7-2) 
ع و د د د 1 


عدد الأعوام ١‏ 3 عدد الأعو ام | العام المتوقع 

الدولة اللازمة ة لتضاءف الدولة اللازمة لتضاعف| لتضاعف 
السكان 00 السكان السكان 

2| »|« هد | * | سد 


المصدر: من إعداد الباحث,. استنادًا إلى الجدول (3-2)؛ جرى حساب عدد الأعوام اللازمة 
لتضاعف السكان,. استنادٌ إلى المعادلة: 70/ معدل النمو السنوي للسكان. انظر: توماس ت. كين وارثر 
هويت. دليل السكان (واشنطن: مكتب مرجع السكان؛ 1980): ص 70. 


(15) توماس ت. كين وآرثر هوبت» دليل السكان (واشنطن: مكتب مرجع السكان» 0 ) ص 67. 
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4- مكونات النمو الطبيعى للسكان 

ينتج النمو السكاني من تفاعل ثلاثة مكونات رئيسة هي الخصوبة والوفيات 
والهجرة. ويمكن تصنيف العوامل المؤثرة في معدلات الإنجاب إلى عوامل 
مباشرة وأخرى غير مباشرة. فالعوامل المباشرة تؤدي دائمًا إلى التأثير في معد لات 
الإنجابء وتكون قابلة للعد؛ كعدد المتزوجات» وعدد من لم يسبق لهن الزواج» 
وعدد المطلقات» وعدد الأرامل» وعدد المستخدمات وسائل تنظيم الحمل» وعدد 
حالات العقم» وعدد حالات انقطاع الطمث المبكر. أما العوامل غير المباشرة» 
فهي تضم مجموعة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وهي تؤثر في 
معدلات الإنجاب على نحو غير مباشر من خلال تأثيرها في سن الزواج وفي 
اتجاهات الأزواج بخصوص العدد الأمثل للأطفال'). وتعد المرأة» في حقيقة 
الأمرء هي المؤثر والمتأثر؛ ذلك أنها هي المؤثرة في العوامل المباشرة للخصوبة 
من جهة:؛ والمتأثرة بالعوامل غير المباشرة للخصوبة من جهة أخرى. ويظهر ذلك 
بوضوح في جميع المناطق الريفية والحضرية التي تختلف فيها هذه المعدلات من 
مكان إلى آخرء تبعًا لاختلاف العوامل غير المباشرة المؤثرة في الإنجاب. 

عموماء ليست الخصوبة المرتفعة أمرّا مزعجًّا في جميع الأحوال» فهي التي 
تحافظ على استمرار وجود الأمم والمجتمعات: إلا أن خطورتها تتمثل بوصولها إلى 
مستويات تفوق الموارد والإمكانات المتاحة» ومعدلات النموالاقتصاديء أوبحصول 
انخفاض في الموارد. وفي ما يلي بعض مقاييس الخصوبة التي طُبقت على بيانات 
الإحصاءات الحيوية لمعرفة اتجاهات النمو الطبيعي للسكان في دول المجلس: 

غ- معدل المواليد”1» 

يعد هذا المعدل المحدد الرئيس للنمو السكاني؛ ذلك أن هذا المعطى يفوق 
الوفيات والهجرة تأثِيرّاك ويتصف بأنه أقل ثبانًاه وفي الإمكان التنبؤ به والتحكم به» 


(16) هاشم العبسيء العوامل المؤثرة في الخصوبة البشرية (صنعاء: مركز التدريب والدراسات 
السكانية؛ جامعة صنعاء/ صندوق الأمم المتحدة للنشاطات السكانية؛ 2001)؛ ص 66. 
: 50 عدد المواليد الأحياء في السنة 
170 معدل الموالي | م عدد السكآن في منص الس 1000 


نقلًا عن: فنحي محمد أبو عيانة» مدخل إلى التحليل الإحصائي في الجغرافيا البشرية (الإسكندرية: 
دار المعرفة الجامعية» 1987)»: ص 217. 
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كما أنه أكثر تأثرًا بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية؟'". ونتبين 
من خلال الجدول (8-2) الذي يوضح مكونات النمو الطبيعي للسكان بين عامي 
2006 و2010؛ أن متوسط معدل المواليد سجل انخفاضًا في جميع دول المجلس» 
مقارنة بالمتوسط العام للوطن العربي. ويمكن تقسيم دول المجلس بحسب متوسط 
معدل المواليد ثلاث فئات. فالفئة الأولى أقل من 15 في الألف. وهي تضم قطر 
والإمارات. أما الفئة الثانية» فهي من 5 إلى أقل من 20 في الألف. وتشمل عمان 
والكويت. أما الفئة الثالثة» فهي من 20 في الألف فأكثرء وتضم دولتي السعودية 
والبحرين. ونتبين من خلال بيانات الجدول(8-2) أيضًا أن متوسط معدل المواليد 
المنخفض نسبيّاء مقارنة بمتوسط المعدل في الوطن العربي» ارتبط بالارتفاع في 
مؤشرات التنمية في دول المجلس. 
ب- معدل الخصوبة الإجمالي 


يفيد معدل المواليد الخام في تعرف مستوى خصوبة السكان كلهم, إلا أنه لا 
يظهر المستوى الحقيقي للخصوبة» حيث ينسب عدد المواليد إلى جملة السكان» 
من دون تمبيز بين المجموعات السكانية. لذلك ربما كان من الملائم اختيار 
ما يعرف بمعدل الخصوبة الإجمالي» وهو معدل يقصد به متوسط عدد المواليد 
الذين يمكن المرأة الواحدة أن تنجبهم طوال فترة قدرتها الإنجابية (49-15 
عامًا). ويمكن احتساب هذا المعدل من خلال جمع معدلات الخصوبة العمرية 
وضرب الناتج ا 5 (طول الفئة العمرية)» ثم قسمة الناتج على 1000 لمعرفة 
معدل إنجاب الأطفال بالنسبة إلى المرأة الواحدة*). 


يتضح من بيانات الجدول (8-2) أن متوسط معدل الخصوبة الإجمالي 


سجل انخفاضًا في جميع دول المجلسء مقارنة بالمتوسط العام للوطن العربي. 
ويعود هذا الأمر إلى زيادة الوعي بأهمية تنظيم الأسرة» وزيادة فرص تعليم المرأةق» 


(0) فتحى محمد أبو عيانة» دراسات في علم السكان (بيروت: دار النهضة العربية» 19853)» 


ص 34. 
(19) محمد سالم إبراهيم سالم مقلد. «خصوية السكان واتجاهاتها فى مصر؛ء المجلة الجغرافية 
العربية؛ العدد 40 (2002)» ص 3 5. 
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وارتفاع متوسط سن الزواج» وتحسن الأوضاع الصحية”. يضاف إلى ذلك أن 
العوامل البيئية والفردية اضطلعت بدور حاسم في هذا الانخفاض؛ إذ تغيرت 
العوامل البيئية المتمثلة في نسبة المتزوجات وتوزيعهن بحسب السن. كما تغير 
الوضع الاجتماعي بالنسبة إلى المرأة» والمستوى الثقافي والتعليمي» والدرجة 
الحضرية أو الريفية. كما اختلفت العوامل الفردية المتمثلة بالحرص على الزواج» 
والشغف بالأطفال» وشيوع العائلات الكبيرة العددء ودرجة الطموح؛ الأمر الذي 
انعكس في النهاية على انخفاض معدلات الخصوبة. 


الحدول(8-2) 


مكونات النمو الطبيعى للسكان 
في دول مجلس التعاون (2010-2006) 


ا ا 
||| »|| | امي 


(20) ععادع© لوأعممما الوسيه! «رداط عه ععأعصم 1 -اكنظه لدممتتدعمعممعلها بالتا5 عتطمموممعط 662» 
0 لكا 1نا 00 لماك الا لق أل ل2 > 1خ ]/! 2.2011 هعأنة .دا //:5وم > نات ,(2012 عمبال) «جمامدل1» 
.< لم 2012-ع قبل طعموعيت تاأجماية11- لأعممععع خاي لطم دمع مء نالدع ألاااعم 
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0 
العربي 


المصدر: /عده.عاصوط10زه .قامل//تمااط> تله بلصد8 لأرولا ع1 «رزعءاممء 1,000 ع5) علبحكت عنم للملظ» 
.قاهل//داط> ناه بلط لاعملقا ع1" «,(مقتصملكا ععمر عطتصلظ) أمنه1' ,عامظ وتلل 1» ب<لخ]11تاكن. االاراط ةماق الها 
0 ع5©) علب ,عام طامءد1ا» ,<السؤاء لحترد امك نل2يعء تا مبام/11:121 12 لللاما حك رمات ال داعيو تمدطل1مه 
رغاقكآ بجا تاهائهلق» لضع ,<ل01011.15. لان 5 رمام السابعده تصدطل1ه.قاهل/:مااط> نه ملصد8 لأعم/ما ع1 «زءإممعط 

,<1.18151:10الا1:10 ظرم ]هع أل مامه لسدال!ونت.هاهل//:0 > ننه لصف 0:10/لآ 11 «ر(عوطاراظ عاآ 1,000 عع) ألمقامآ 


فالفئة الأولى تشمل أقل من مولودين بالنسبة إلى كل امرأة» وتضم الإمارات. 
والفئة الثانية تبدأ من مولودين إلى ثلاثة مواليد بالنسبة إلى كل امرأة» وتشمل 
الكويت وقطر وعمان والبحرين. والفئة الثالثة تبدأ من ثلاثة مواليد بالنسبة إلى كل 
امرأة فأكثر» وتضم السعودية. 

نتبين من الشكل (4-2) أن متوسط معدل الخصوبة الإجمالي المنخفض في 
دول المجلس ارتبط بالمتوسط المنخفض لمعدل المواليد. ويعد هذا الأمر نتيجة 
منطقية» بسبب انخفاض عدد المتزوجات,. إضافة إلى تأثير عدد المطلقات» وعدد 
الأرامل» ومقدار الوعي تجاه استخدام وسائل تنظيم الولادات» وغيرها من العوامل 
المباشرة المؤثرة في الخصوية مثل عدد حالات العقم» وعدد حالات انقطاع الطمث 
المبكر» إضافة إلى تأثير العوامل غير المباشر ةالتي تضم مجموعة العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في معدلات الإنجاب بالنظر إلى أنها 
مؤثرة في سن الزواج» وفي اتجاهات الأزواج بخصوص العدد الأمثل للأطفال. 

ج- معدلات الوفيات 

(1) معدل الوفيات العامة 

يعد معدل الوفيات العامة ذا أهمية في رسم الوجه الآخر من صورة المجتمع 
بصورة ربما تكون أصدق من معدل المواليد الخام”*©. وتفوق الوفيات في أثرها 


(21) أحمد علي إسماعيل» أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية» ط 5 (القاهرة: دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» 1984)) ص 29 
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عامل الهجرة» وإن كانت الخصوبة تسبقها من جهة أثرها في التغيبر فى عدد 
السكان. ويتضح من الجدول (8-2) أن متوسط معدل الوفيات العامة سجل 
انخفاضًا في جميع دول المجلس مقارنة بالمتوسط العام للوطن العربي. ويعد 
هذا الأمر طبيعياسه زيادة وعي السكاثء ولا سيما المرأة بوصفها المسؤولة الأولى 
عن رعاية الأطفال وتغذيتهم. 


يضاف إلى ذلك التوسع في إنشاء المباني التعليمية والتوسع في القبول في 
كل مراحل التعليم؛ فضلًا عن الجهد المبذول في مجال الخدمات الصحية؛ مثل 
زيادة عدد المستشفيات والوحدات العلاجية» وزيادة عدد الأطباء والممرضين 
والممرضات. وأفراد آخرين لتقديم الخدمة في هذا القطاع» وزيادة عدد الأسرة في 
المستشفيات» وتوافر وسائل الوقاية من الأمراض المختلفة - خصوصًا أمراض 
الأمهات والأطفال - وتوافر الأدوية» ووسائل العلاج من الأمراض المختلفة. 
إضافة إلى ذلكء لا يمكن إغفال الدور الحيوي المهم لوسائل الإعلام والتوعية 
الصحية. 


فالفئة الأولى أقل من 2 في الألف. وتضم دولتي الإمارات وقطر. والفئة الثانية تبدأ 
من 2 إلى ما دون 3 في الألف. وتشمل البحرين. والفئة الثالثة تبدأ من 3 في الألف 
إلى ما هو أكثر من ذلك» وتضم الكويت وعمان والسعودية. 

(2) معدل وفيات الأطفال الرضع 


يقصد بالأطفال الرضع الأطفال الذين تمتد أعمارهم من الميلاد حتى عام 
واحد. ويلاحظ أن معدل وفيات الأطفال الذين لم يتموا عامًا واحدًا يمثل انعكاسًا 
لكثير من ملامح المجتمع؛ أكان في الحالة الاقتصادية» أم التعليمية**» أم العناية 
الصحية» ولا سيما بالنسبة إلى الأمهات والأطفال . وليس لخفض معدلات وفيات 
الأطفال تأثير في معدل الوفيات العام فحسبء بل في معدل الخصوبة وفي نسبة 
مساهمة المرأة في قوة العمل أيضًا. كما أن معدل وفيات الأطفال لا يتأثر بمستوى 


(22) المرجع نفسهء ص 29. 
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الخدمة الصحية المقدمة فحسب. بل إنه يتأثر بمستوى تعليم الأم أيضًا؛ فالتعليم 
هو أساس رفع مستوى المرأة» وأساس التنمية البشرية للفرد» وترتبط به جميع 
المقاييس الديموغرافية الأخرى22. 

يتضح من الجدول (8-2) أن متوسط معدل وفيات الأطفال الرضع 
سجل انخفاضًا في جميع دول المجلسء مقارنة بالمتوسط العام للوطن 
العربي. ويمكن تقسيم هذه الدول بحسب متوسط معدل وفيات الأطفال 
الرضع ثلاث فئات. فالفئة الأولى؛ أقل من 7 وفيات بالنسبة إلى كل 1000 
مولودء وتضم الإمارات. أما الفئة الثانية» فتبدأ من 7 إلى ما هو أقل من 
9 بالنسية إلى كل 1000 مولود. كما هو الشأن بالنسبة إلى قطر. أما الفئة 
الثالثة» فهي تبدأ من 9 فأكثر لكل 1000 مولودء وتشمل البحرين وعمان 
والكويت والسعودية. 


د- الزيادة الطبيعية 


تعبر هذه الزيادة عن الفائضء أو العجز في عدد المواليد بالنسبة إلى 
الوفيات بين السكان. في فترة زمنية معينه. وهي تعد أحن:الموشراث المهمة 
التتي تدل على نمو السكان. ويتضح من الجدول (8-2) أن متوسط معدل 
الزيادة الطبيعية سجل انخفاضًا في جميع دول المجلسء مقارنة بالمتوسط 
العام للوطن العربي. ولعل انخفاض متوسط معدل الزيادة الطبيعية في دول 
المجلس يعود إلى انخفاض معدلات المواليد» وانخفاض معدلات الخصوبة. 
ويمكن تقسيم هذه الدول بحسب متوسط معدل الزيادة الطبيعية ثلاث فئات. 
فالفئة الأولى» أقل من 13 في الألف. وتشمل دولتي قطر والإمارات. والفئة 
الثاني تبدأ من 13 إلى ما هو أقل من 16 في الألف. وهي تضم عمان والكويت. 
والفئة الثالثة تبدأ من 16 فى الألف إلى ما هو أكثر من ذلك» وتشمل البحرين 
والسعودية. ْ 


2030) مصرء رئاسة الجمهورية» المجالس القومية المتخصصة. تقرير المجلس القومي للخدمات 
والتنمية اللاجتماعية» الدورة الثالئة والعشرون (القاهرة: 2003)». ص 77. 
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ه- المجرة بدول المجلس 

تعد الهجرة أحد مكونات نمو السكان بما تحدثه من إعادة توزيع للسكان 
وتغير في التركيب الجندري والعمري في المناطق المغادر منها والمغادر إليها 
على حد سواء. وتتميز الهجرة العربية بتنوع شديد في أشكالها وأنماطها. فهي 
تشمل الهجرة الخارجية» أكانت إلى البلدان العربية الأخرى أم إلى بلدان أجنبية» 
والهجرة الوافدة من البلدان العربية الأخرى أو من سائر بلدان العالهي*©. 


() التغير في حجم الهجحرة 
يمكن أن نتبين هذا التغير من الجدول (9-2). 
الجدول(9-2) 


التغير في أعداد المهاجرين في دول مجلس التعاون 
(2010-2000) 


امار الاتتتي الاك 


5 30354291 20 


المصدر: من إعداد الباحث. استنادًا إلى: ادأءه5 لمه عتسمممء8 زه امعتصصدمع2 ,ودمننولة مامتا 


لعانمنا «ىئدء5 لمد عوم نز كأمومونل/اة نعاء510 أسدسونا/ة لدنم أأممعاصا صا كلوعا]» ,«رملأوتاطا ممدانمه5 ,ممتقكام 
.<عع شع أ اشع نه. اللا ققء//:مخاط> زثه ,2011 معطسعامء5 ,2010,اع جالاعها13/141)0/5 202/2 ,عموطهاق كدمناولح 


(24) جامعة الدول العربية؛ إدارة السياسات السكانية والهجرة/ القطاع الاجتماعيء التقرير الإقليمي 
لهجرة العمل العربية (القاهرة: 2006)» ص 3. 


- بلغ مجموع أعداد المهاجرين الدوليين في الوطن العربي نحو 13 مليون 
مهاجر في عام 2000. بنسبة 4.5 في المئة من سكان الوطن العربي. وارتفع هذا 
العدد إلى 26 مليون مهاجر في عام 2010» بنسبة 7.2 في المئة من سكان الوطن 
العربي» بزيادة قدرها 13 مليون مهاجر. 


- حقققت السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين مجتمعة 
نحو 80.4 في المئة من إجمالي عدد المهاجرين إلى الوطن العربي» وذلك في عام 
0. وانخفضت هذه النسبة إلى نحو 58.5 في المئة في عام 2010؛ وذلك 
بسبب تشبع السوق المحلية لدول الخليج بالعمالة» وعدم قدرة سوق العمل على 
استيعاب مزيد من الوافدين» فضلا عن ظهور دول جذب جديدة؛ مثل الأردن التي 
ارتفع فيها عدد المهاجرين من 1.9 مليون مهاجر في عام 2000 إلى 2.9 مليون 
مهاجر في عام 2010»؛ وسورية التي زاد عدد المهاجرين إليها من نحو مليون 
مهاجر إلى 2.2 مليون مهاجرء بزيادة بلغت 1.3 مليون مهاجر؛ وذلك بسبب 
الهجرة النازحة بعد حرب الخليج الثالثة» ونزوح العراقيين إلى سورية. وسجلت 
الدول الآتى ذكرها أعلى نسب للمهاجرين الدوليين: الإمارات (78.1 فى المئة)» 
والكويت 26.7 فى المئة)» وقطر (74.2 فى المئة)» والبحرين (33.4 في 
المئة) وعمان (29.7 في المئة) والسعودية (26.7 في المئة). 


- حقق بعض دول المجلس ارتفاعًا كبيرًا فى أعداد المهاجرين الدوليين 
بين عامي 2000 و2010 تجاوز مليون مهاجرء وكانت السعودية في صدارة هذه 
القائمة (2.2 مليون مهاجر)» تليها الإمارات بمليون مهاجر. وحققت دول أخرى 
زيادة جاوزت نصف مليون مهاجرء منها قطر (834 ألف مهاجر)» والكويت 
(5927 ألف مهاجر).؛ في حين لم تجاوز سائر دول المجلس حاجز النصف مليون 
مهاجر. 


(0) التركيب العمري والجنسي للمهاجرين بدول المجلس 

يرتبط قرار الهجرة عادة بفئات عمرية محددة» وغالبًا ما تكون الفئات الشابة 
التي تحاول تحسين أوضاعها المعيشية. وهذا الأمر لا يتوافر في الفئات الأقل 
من 20 عامًا والأكثر من 60 عامّاء حيث إن هذه الفئات تكون قد استقرت ماديًا 


10 


واجتماعيًا؛ لذلك لا تحتاج إلى الهجرة» كما أنها ليست قادرة على مكابدة مشاق 
السفرء ومغادرة الأوطان» وتحمل تعب العمل في هذه السن المتقدمة. أما تلك 
الفئات» فهي لا تزال في مراحل التعليم المختلفة. ونتبين من الجدول (10-2) 
والشكل (5-2))» سيطرة الفئة العمرية الوسطى على المهاجرين» أكان ذلك في 
مستوى الجنس بين عامي 2000 و2010؛ إذ استأثرت فئة من تراوح أعمارهم 
بين 20 و39 عامًا على أعلى النسب في عام 2000 وحققت 52.2 في المئة من 
جملة توزيع المهاجرين بحسب فئات السن والجنس (38.4 في المئة من الذكور 
في مقابل 13.8 في المئة من الإناث). وفي عام 2010. حققت نحو 43.3 في 
المئة؛ منهم 23.3 في المئة من الذكور في مقابل 20 في المئة من الإناث. 


الجدول (10-2) 


التركيب العمري والجنسي للمهاجرين ني دول مجلس التعاون 
بحسب الجنس وفتئات السن (2010-2000) 


]ست مامه 


المصدر: من إعداد الياحث» استنادًا إلى: الهأءه5 لمة عتسرمومء8 آه امعصامدمء2 ,وومتنولط لعالمنا 
النصتئط> جلة ,(2014) كعرملمهء أك :لأ كرت اء5 ررمي | :17 ماله بع 21 ,11 )1 لانا عت دوأوتمانا ممتندايامه5 ,رستقكاه 
ل ل نت 
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الشكل (5-2) 
في دول مجلس التعاون (2010-2000) 


1 9 


المصدر: من إعداد الباحث. 


ثانيًا: بعض الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للسكان 


1 - التركيب العمري - الجندري 


مناه قا شر عبن 2 رقف[ القن هر الناونو يغ اف ميرمل ايا 
وفي التخطيط لكثافة النشاط الاقتصادي والاجتماعي؛ إذ يؤثر الهيكل العمري 
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للسكان تأثيرًا مباشرًا في مقدار مساهمتهم في الإنتاج. ففي سن التعليم يضطر 
الأفراد إلى الإحجام عن دخول سوق العمل حتى يتفرغوا لطلب العلم والتدريب» 
تمهيدًا للمساهمة في قوة العمل مستقبلا. ثم إنهم يتقاعدون عن العمل في أعمار 
معينة تختلف باختلاف الحالة العملية» وقوانين العملء» والقدرتين الجسمانية 
والذهنية. وتقل مساهمة الإناث في قوة العملء مقارنة بالذكورء بحكم طبيعة 
وظيفتهن في المجتمع واضطرارهن أحيانًا إلى التفرغ للعمل المنزلي بعد الزواج 
أو قبله . لذلك» فإن للهيكل العمري أثْرًا عميقا في الطاقة الإنتاجية الكلية للمجتمع 
أو في الاستهلاك. أو في كليهما. وفضلا عن ذلك يعد هذا الهيكل من العوامل 
المؤثرة فى تحديد قوة العمل فى أي منطقة. فكلما ارتفعت نسبة السكان فى الفئات 
العمرية الوسطى - وهي الفئة المنتجة - زادت نسبة قوة العمل. 00 


الجدول (11-2) 
التوزيع النسبي للتركيب العمري والجنسي للسكان 
في دول مجلس التعاون بحسب فئات عمرية عريضة (2010) 
سداس ع ا اك ناك كاك 
سنك مك ساك ل ا اك 
65 
لك 


101 7ؤظ1 


المصدر: من إعداد الياحث» استنادًا إلى: أدأءه5 لمة أأسمهمع8 6ه امعءصسمدمء9 ,كدمنندلط لعلمنا 
.كاءءترده2 «زوأاوأبرمره2 ل 10[ مانمأكألااط ومتادابرمط ,ك؟تطلام4 


(25) مصرء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. زيادة السكان فى جمهورية العربية المتحدة 
وتحدياتها للتنمية؛ المرجع رقم 6 66 االقاهرة: 1966)) ص 157. 
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نتبين من الجدول (11-2) مايلي: 

- فئة صغار السن (أقل من 15 عامًا): هى الفئة المسؤولة عن تصنيف 
المنتجات النكاقة إلن شاف أو اضعة السعمرة :وعو تحديد ابت إغالة 
الصغار أيضًا. ويتضح من بيانات الجدول انخفاض نسبة صغار السن في دول 
المجلسء وهو أمر يدل على غير الفكر الإنجابي» وعلى التطور الصحي الذي 
تشهده هذه المجتمعات. كما انخفضت نسبة هذه الفئة يسبب الارتفاع النسبي 
لسكان المجموعة العمرية الوسطى والمتأخرة. ومن الملاحظ أيضًا تباين 
التركيب العمري في دول المجلس؛ فأكبر نسبة لصغار السن هي في السعودية» 
بسبب ارتفاع مستويات الخصوبة وما يرتبط به من نتائج متعلقة بالجانب الصحي 
والجانب الاقتصادي. في حين بلغت هذه النسبة أدناها في دولة الإمارات؛ الأمر 
الذي أ دى إلى اتساع نسبي لقاعدة الهرم السكاني بالسعودية» ومن ثم إلى انخفاض 
نسبي في أفراد الفئات العمرية الوسطى» على خلاف الحال في الإمارات. 

- فئة متوسطي السن (64-15): تعد هذه الفئة هي الفئة المنتجة التي 
يقع عليها عبء إعالة المجتمع. ويتضح من الجدول (11-2) ارتفاع نسبة 
هذه المجموعة. ولعل سبب ذلك يعود إلى عاملي الهجرة الوافدة والانخفاض 
النسبي في فئة صغار السن. ويمثل متوسطو السن في دول المجلس أكثر من 
نصف السكان. وبلغت هذه النسبة أقصاها في الإمارات» في حين بلغت أدناها 
في السعودية. 

- فئة كبار السن (65 عامًا فأكثر): تتأثر نسبة المسئين بما قد يضاف إلى 
قاعدة الهرم السكاني» وبما يفد من مهاجرين. ويعد التعمير معيارًا لمدى التقدم 
العلمى والوعى الصحىء وحققت السعودية فى هذه الفئة أعلى نسبة» فى حين 
سُجلت أقل نسبة في الإمارات. ١‏ 1 

- الأهرام العمرية الجنسية للسكان: يعد الهرم السكاني من أهم ما يبين 
الشكل العام للتوزيع العمري بالتسبة إلى كل من الذكور والإناث في تاريخ 
معين. ويتأثر شكل الهرم السكاني بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة 
التي تنعكس على معدلات الوفيات والمواليد. ويمكن من خلال بيانات الجدول 
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(12-2) والشكل (6-2)» تتبع سمات السكان العمرية الجنسية وخصائصها 
في دول مجلس التعاون» حيث جرى تقلص في قاعدة الهرم السكاني» خصوصًا 
في قطر والإمارات والبحرين» لحساب فئات العمر المتوسطة. وحافظت قمة 
الهرم على شكلها التقليدي الحاد نتيجة انخفاض نسبة كبار السن. وأظهرت 
الأهرام السكانية تفوق نسبة الذكور على نسبة الإناث. نظرًا إلى أن كثيرًا من 
الوافدين لا يأتون بأولادهم وزوجاتهم معهمء ولا سيما بالفئات العمرية الشابة 
في الإمارات وقطر والكويت. وبحسب تقسيم سميث”**» يمكن الحكم على 
خصائص التركيب العمري لفئات السن في دول مجلس التعاون بأن نسبة صغار 
السن منخفضة في جميع هذه الدول. 


نتبين من الجدول (12-2) أن فئة صغار السن (أقل من 15 عامًا) هى الفئة 
المسؤولة عن تصيف التجتيعات السكانية إلى شابة: أو ذافبحة أو معهرة. وعق 
تحديد نسب إعالة الصغار أيضًا. ويتضح من بيانات الجدول انخفاض نسبة صغار 
السن في دول المجلسء وهو أمر يدل على غير الفكر الإنجابي» وعلى التطور 
الصحى الذي تشهده هذه المجتمعات. كما انخفضت نسبة هذه الفئة بسبب 
الارتفاع النسبي لسكان المجموعة العمرية الوسطى والمتأخرة. ومن الملاحظ 
أيضًا تباين التركيب العمري في دول المجلس. فأكبر نسبة لصغار السن هي 
في السعودية» بسبب ارتفاع مستويات الخصوبة وما يرتبط به من نتائج متعلقة 
بالجانب الصحي والجانب الاقتصادي» في حين بلغت هذه النسبة أدناها في دولة 
الإمارات: الأمر الذي أدى إلى اتساع نسبي لقاعدة الهرم السكاني بالسعودية» ومن 
ثم إلى انخفاض نسبي في أفراد الفئات العمرية الوسطى» على خلاف الحال في 
الإمارات. 


(26) يرى سميث أنه إذا كانت نسبة صغار السن أقل من 30 في المئة عدت منخفضة:؛ وإن راوحت 
بين 30 في المئة و40 في المئة عدت متوسطة:؛ وإن زادت على 40 في المئة عدت مرتفعة. أما فئة متوسطي 
السن فهي منخفضة إن كانت أقل من 57.5 في المئة» ومتوسطة إن راوحت بين 57.5 في المئة و61.9 في 
المئة؛ ومرتفعة إن بلغت 62 في المثة فأكثر. أما فئة كبار السن» فنسبتها منخفضة إن كانت أقل من 4 في المئة» 
ومتوسطة إن راوحت بين 4 في المئة و9 في المئة» ومرتفعة إن زادت على ذلك؛ نقلا عن: فايز محمد 
العيسوي» أسس جغرافية السكان (الإسكندرية: : دار المعرفة الجامعية؛ 2001)) ص 334. 


125 


تعبر نسبة الجنس عن عدد الذكور بالنسبة إلى كل 100 من الإناث» وهي 
تبلغ في معظم الدول عند الميلاد نحو 105 أو 106 من الذكورء في مقابل كل 
0 أنثى» على أن تلك النسبة تختلف بعد الميلاد» نتيجة اختلاف أنماط الوفيات 
والهجرة بالنسبة إلى كل من الذكور والإناث في المجتمع السكاني”©. وكان 
لعامل الهجرة الوافدة أثر كبير في تغيير نسبة الجنس في دول المجلس» على نحو 
مؤثر سلبًا في مجمل النواحي الاجتماعية» ولاسيما في قطر التي حققت أعلى نسبة 
بين دول المجلس. تلتها الإمارات» فالبحرين» فالكويتء» فعمان. 5 ثم السعودية. 


الجدول (12-2) 
التوزيع النسبي للسكان في دول مجلس التعاون 
بحسب فئات السن الخمسية والجنس (2010) 


]ات اعافد امدقت إدي[ةة انفد مد عافد 
نعم نه نح اذا كا ره نكا رذ ننا لنا لت 
حانا مانن نه نان نذا نه دالت 


د 
كانه 
كنذا نت 
كلانه 

ظ 
لخانك 


(27) كين وهوبت» ص 23. 


المصدر: من إعداد الباحث؛ استنادًا إلى: مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات» المملكة 
العربية السعو دية» في: <هد.لامع.أكلء.600/:ملاط>؟ الجهاز المركزي للمعلو مات. مملكة البحرين» في: 
<:«مقه. الناذاء للدئه_مء نطط لاوع.و1ء.00/:مناط>؟ المركز الو طني للإحصاءء الإمارات العربية المتحدة» 
في : :<مكه. الدذاء/38/لأطهالع م10[ /عة.امع.65 1و اهادع هن /:م1>؟ المركز الو طني للإحصاء. دولة الإمارات 
العربية المتحدة» في : <«مكة.اأسهداء38/0لل أاهاك دده11/عة.امع.ك نادت اهادعه1/:ماط>؟ وزارة التخطيط التنموي 
والإخصاء. قطاع الإحصاء. دولة قطر ٠‏ في : <ستالءه0م ةع فلمو امع هدوح« ا/لنملاط>؟ الإدارة المركزية 
للإحصاءء. دولة الكوي يت» في : <هما.لامع.ناق.0«الاصناط> والمركز الو طني للإحصاء والمعلومات» سلطتة 
عمان.» في: .<ع )نومك 051ل نطزه. نامع . أوع .لالج //مااط> 

اتصفت نسبة التوزع السكاني في دول المجلس. باستثناء السعودية» بأنها 
متوسطة. في حين وصفت نسبة متوسطي السن بأنها مرتفعة في جميع دول المجلس» 
ونسبة كبار السن بأنها منخفضة في جميع دول المجلس من دون استثناء. ويؤكد 
هذا الأمر فتوة في المجتمع السكاني في دول الخليج متمثلة في تقلص قاعدة الهرم 
لمصلحة الفئات العمرية الوسطى؛ إذ شكل السكان فى الفترة العمرية (40-15) 
مايزيد على نصف السكان في دول المجلس. أو أقل؛» ووصلت النسبة إلى 62.3 
في المئة في دولة قطر (منها 7 ]5 في المئة للذكورء فى مقابل 1.6 1 للإناث)» تلتها 
الإمارات بنسية 60.5 في المئة (منها 43.3 في المئة للذكورء فى مقابل 17 فى المئة 
للوناث)» ثم سلطنة عمان بنسبة 54.2 في المثئة (منها 32.4 في المئة للذكور» فى 
مقابل 21.8 في المئة للوناث)» والبحرين بنسبة 53.1 فى المئة (منها 34.1 فى المئة 
للذكورء في مقابل 19 في المئة للإناث)» ثم الكويت بنسبة 51.6 في المئة (منها 
7 في المئة للذكورء فى مقابل 19.9 في المئة للإناث). وفى المرتبة الأخيرة 
لهذا التصئيف» جاءت المملكة العربية السعودية التى شكلت النسبة فيها 45.8 فى 
المئة (منها 25.5 في المئة للذكورء فى مقابل 20.3 فى المئة للإناث). 
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الشكل (6-2) 
التركيب العمري والجنسي للسكان 
في دول مجلس التعاون بحسب الفئات العمرية (2010) 


السعودية عام 2010 


الإمارات عام 2010 


النسبة المثوية 
الإناث #لاالذكور 


الكويت عام 2010 


5 3 1 1 
النسبة المثوية 


قطر عام 2010 البحرين عام 2010 


المصدر: من إعداد الباحث. 
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2 - مؤشرات العمر بالنسبة إلى سكان 

دول مجلس التعاون في عام 2010 

تعد مؤشرات نسبة الإعالة ودليل التعمّر من أهم الأساليب المستخدمة في 
دراسة التركيب العمري للسكانء ويمكن أن نتبين هذه المؤشرات بالنسبة إلى دول 
المجلس من خلال أمرين: 

أ- نسبة الإعالة الحقيقية!28) 


ترتبط نسبة الإعالة بالتركيب العمري للسكان» وتقوم على أساس أن كل فرد 
في المجتمع مستهلك. أما المنتتجون فهم بعض أفراده فحسب. وتتسم المجتمعات 
ذات معدلات الخصوية المرتفعة أنها صاحبة أعلى نسب من نسب الإعالة؛ نتيجة 
وجود أعداد كبيرة من الأطفال بين السكان. 


الجدول (13-2) 
نسبة الإعالة ودليل التعمّر في دول مجلس التعاون (2010) 


[ضس | يدت] سه [ ست ] تر ]تعد 
ل ل ا 
احرسم] « | 4 | 5« | 25 | © |0025 


المصدر: من إعداد الباحث؛ استنادًا إلى: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة: العدد 3 والعدد 4 


و : (رهانواسصمط وأعم1! ,«متكتطتط ممتنوادمهظ ,كمتة[قق لداعه5 لمة عتمسمصوعظ 6ه العم عدمء ,ودمتادلة لعالمنا 


قاع ع مردم 82 


سجلت السعودية أعلى نسبة إعالة في دول المجلس (210.7 في المئة)» في 

حين حققت قطر أقل نسبة إعالة في هذه الدول (38.5 في المئة)» نتيجة ارتفاع 
ا _ عدد السكان غير العاملين 

(28) جرى حساب نسية الإعالة الحقيقية على النحو الآتي 0-0 


نقلّا عن: فتحي محمد أبو عيانة» جغرافية السكان: أسس وتطبيقات» ط 5 (الإسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية. 2000)» ص 331202329. 


*<غ 60100 
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نسبة التشغيل» وانخفاض نسبة البطالة» وانخفاض نسبتي كبار وصغار السن» مع 
ارتفاع نسبة متوسطي السن. 

ب- دليل التعمّ 29) 

يعتمد هذا المؤشر على قياس نسبة كبار السن (65 عامًا فأكثر) إلى عدد 
السكان من صغار السن (أقل من 15 عامًا)» ويوصف السكان بالفتوة في حال 
انخفاض نسبة دليل التعمّر إلى أقل من 15 في المئة» وتكون نسبة التعمّر متوسطة 
(مرحلة النضج) في حال راوحت نسبة الدليل بين 15 في المئة و59 في المئة. 
ومن فوائد هذا المؤشر معرفة نسب كبار السن مقارنة بنسب صغار السن» وهو أمر 
يفيد المخططين في توجيه الخدمات الملائمة لهاتين الفئتين المّعولتين. ويتضح 
لنا من بيانات الجدول (13-2). أن دول المجلس جميعها تصنف ضمن مرحلة 
الفتوة الديموغرافية. فنسبة دليل التعمر تكون أقل من 15 في المئة» بدءًا من 
البحرين التي حققت أعلى نسبة (10.2 في المئة)» إلى الإمارات التى سجلت أقل 
نسبة (2.4 في المثة). : ْ 


3- الأمية 


تعد الأمية من مظاهر تدنى الخصائص السكانية؛ لذاء ينبغى أن تلقى هذه 
الظاهرة اهتمامًا أكبر في المستويات الرسمية والتطوعية المغلفة لأن لارتفاع 
نسبة الأمية أثارًا سلبية عدة في الفرد والمجتمع؛ فضلًا عن أن هذه النسبة من أهم 
العناصر التي تصنف على أساسها الأمم من حيث تخلفها أو تقدمها. فالدول 
النامية» من منظور الأمم المتحدة» مثلاء لا يكون فيها معدل الأمية أقل من 20 في 
المئة من جملة السكان المنضوين إلى فثئات عمرية تبدأ من 15 عامًا فأكثر. وبناء 
على ذلك» تعد دول مجلس التعاون - وفمًا لهذا التصنيف - من الدول المتقدمة. 
ونتبين من الجدول (14-2) ارتفاعا في معدلات الأمية في سلطنة عمان» حيث 
عدد السكان الذين أعمارهم 65 عامًا فأكثر 


(29) مؤشر التعمّر - . 
عدد السكان الذين أعمارهم أقل من 15 عامًا 
ص 340. ين أعمارهم أقل من 


“ 100» نلا عن: العيسوي» 
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سجلت أعلى معدل في ذلك في دول المجلس على مستوى الذكور والإناث» 
تلتها السعودية» فالإمارات» فالبحرين» فالكويت. ثم قطر التي حققت أقل معدل 
أمية في دول المجلس (لم تجاوز 3.6 في المئة). 


الجحدول (14-2) 
معدل الأمية (15 عام فأكثر) بحسب الجنس 


في دول مجلس التعاون (2010) 
مه |س يت مه | يد | عر | عمد | 
2 لاضن نه 1ل انك نكل 
ا اق لض من اقل نس فيك 


15 ات 01 انل لاحك اناا اذك 


المصدر: من إعداد الباحث» استنادًا إلى: صندوق النقد العربي» التقرير الاقتصادي العربى الموحد 
3 (أبو ظبي: 2013)) ص 34. 


ثالثًا: التركيب الاقتصادي للسكان 


تعد الموارد البشرية لأي مجتمع العامل الحاسم والمؤثر في استثمار موارده 
المادية والطبيعية المتاحة. وتشهد هذه الموارد البشرية من جهة الكم نوعين من 
الهدر؛ يتمثل أحدهما في حدوث ارتفاع في نسبة من كانوا خخارج قوة العمل 
والآخر في ارتفاع نسبة العاطلين من العمل. وتشهد الموارد البشرية نمطًا ثانيًا 
من الهدر أيضًا هو الهدر الكيفى الذي يتمثل بانخفاض مستوى الكفاءة الذاتية 
للشخص المشارك فى القوى العاملة» يسبب انخفاض مستوى التأهيل والتدريب. 
إضافة إلى ذلك؛ يتعلق بالقوى العاملة هدر آخر في شأن الملائمة» وهو ما ينبغي 
أن يؤخذ في الحسبان عند التخطيط لكل ما يؤثر في القوى والإمكانات البشرية. 


نتبين من الجدول (15-2) أن السعودية مثلما كانت مركز الثقل السكاني 
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الأكبر في دول المجلسء كانت مركز الثقل في عدد القوى العاملة؛ إذ شكلت 
القوى العاملة نحو 46.9 في المئة من السكان. تلتها الإمارات بنحو 27.6 في 
المئة» وشكّلا معًا نحو 74.5 في المئة من إجمالي عدد القوى العاملة. 


الحدول (15-2) 
القوى العاملة في دول مجلس التعاون (2010) 


معدل نمو القوى 
عدد القوى العاملة للقوى العاملة | لمجموع السكان 0 


مسا | « ات | م 
نح شع سحا اخ الا 
ل 
هد | “م | م 
ا تا 

صب ]| م 


المصدر: من إعداد الياحث: استنادًا إلى: صندوق النقد العربي. التقرير الاقتصادي العربي الموحد 


2 (أبو ظبي: 2012)» ص 340؛ مجلس التعاون لدول الخليج العربية» دول مجلس التعاون: لمحة 
إحصائية' العدد 3 قطاع شؤون المعلومات. إدارة الإحصاء. الرياض» 72 ص 5 واستنادًا إلى: 
1 ره 1070 ,سكالا ومللوأنامه80 ,كستذاكة لماءه5 لمة عألممموءظ 1ه اأمعسامدمء2 ر,كموناول8 لعائدلا 

الت ليها 


سجلت قطر في عام 0» على مستوى دول المجلس» وعلى المستوى 
الدولي أيضًاء أعلى نسبة في عدد قوة العمل من مجموع السكان (72.5 في 
المئة)» تلتها الإمارات بنسبة 69.3 في المئة. ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة السكان 
غير المواطنين في هذين البلدين» إذ وصلت إلى 85.7 في المئة من جملة السكان 
في قطرء وإلى 88.5 فى المئة فى الإمارات. كما أدت زيادة عدد الداخلين فى قوة 
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العمل بين عامي 5 و22010 المدعوم بهجرة العمالة الوافدة إلى المنطقة» 
إلى ارتفاع معدل نمو القوى العاملة» ولا سيما في قطر والإمارات التي شهدت هي 
وغيرها من دول المجلس تنمية شاملة متسارعة بفضل الوفرات النفطية وتوجيه 
عوائدها إلى إحداث تنمية شاملة في مناحي الحياة كلها. 


1 - القوى العاملة بحسب قطاعات النشاط الرئيسة 


يتضح من الجدول (16-2) مايلي: 

- حقق نشاط الخدمات أعلى نسبة في توزيع القوى العاملة على قطاعات 
النشاط الرئيسة في جميع دول المجلسء وبالتحديد في عمان (64.9 في المئة)» 
والكويت (56.6 في المئة)؛ وذلك لاتساع دائرة هذا القطاع واتساع أنواع نشاطه 
المختلفة التي تلائم فئات سكانية كبيرة» وتستوعب مؤهلات علمية كثيرة متعددة 
الاختصاصات. 


- حقق نشاط التعدين» وهو عصب الاقتصاد في دول المجلس» أعلى 
نسبة في توزيع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في جميع دول المجلس» 
ولاسيما في الكويت (54.1 في المئة) وقطر (52.2 في المئة). 


- سجل نشاط الزراعة والصيد نسبًا منخفضة في توزيع القوى العاملة على 
قطاعات النشاط الرئيسة في دول المجلس جميعهاء ولا سيما البحرين (1.5 
في المئة) والكويت (1.8 في المئة)» وفي نسبة المساهمة في الناتج المحلي 
الإجمالى أيضًاء خصوصًا الكويت (0.2 فى المئة) وقطر (0.1 في المئة)؛ نظرًا 
إلى قلة المياه. ١ ١‏ 

- استحوذت قطاعات الخدمات والوساطة المالية والعقارية والتجارة 
والمطاعم والتشييد والبناء» في المملكة العربية السعودية» على 80.5 في المئة من 
إجمالي توزيع قوة العمل على قطاعات النشاط الرئيسة» كما استحوذت قطاعات 
التعدين والمحاجر والخدمات والصناعات التحويلية على نحو 80.3 في المئة 
من نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. 1 


133 


- استقطبت قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والتجارة والمطاعم 
في الإمارات نحو 76 في المئة من إجمالي توزيع قوة العمل على قطاعات 
النشاط الرئيسة» واستحوذت قطاعات التعدين والخدمات والتجارة والمطاعم 
والصناعات التحويلية على نحو 73.5 في المئة من نسبة المساهمة في الناتج 
المحلي الإجمالي. 
- استقطب قطاع الخدمات في عمان نحو 64.9 في المئة من إجمالي 
توزيع قوة العمل على قطاعات النشاط الرئيسة» واستحوذت قطاعات التعدين 
والخدمات والصناعات التحويلية على نحو 725.5 في المئة من نسبة المساهمة 
في الناتج المحلي الإجمالي. 
الحدول (16-2) 
التوزيع النسبي للقوى العاملة في قطاعات النشاط الرئيسة 
ونسبة مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي لدول مجلس التعاون (2010) 
ان 


نسبة القوى العاملة 
نسية القوى العاملة 


1 
5 
3 
و 


اعسد م جاده مامه إن »> مدان 0د 
2 2 1231 31 31 393 1231 921 231 1ن ةا 


المصدر: من إعداد الباحث؛ استنادًا إلى: صندوق النقد العربي» التقرير الاقتصادي العربي الموحد 
2 ص 324 و340؛ مجلس التعاون لدول الخليج العربية» «دول مجلس التعاون: لمحة إحصائية.» 
العدد 3» ص 35؛ جاد شعيان» #خلق فرص العمل في الاقتصادات العربية» الإبحار فى المياه الصعبة»» تقرير 
التدمية الإنسانية العربية - سلسلة أوراق بحثية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» المكتب الإقليمي للدول 
العربية» 2010.» ص 41-9 و ممنندانامه2 روعتققخ لداعه5 لهة عأمتمممعظ 01 أمعصاموصء2آ ركدمتندلة لعاتمتا 


.كاءعررعوم«2 برمزاوابصوط ق ]ج10[ ,«مأوتطادا 


نخلص من الجدول (16-2) إلى ما يلي: 


- استحوذ قطاعا الخدمات والتجارة والمطاعم في الكويت على نحو 73.8 
في المئة من إجمالي توزيع قوة العمل بين قطاعات النشاط الرئيسة» وضم قطاعا 
التعدين والخدمات نحو 74.3 في المئة من نسبة المساهمة في الناتج المحلي 
الإجمالي. 

- حققت قطاعات الخدمات والتشييد والبناء والتجارة والمطاعم» في قطر. 
نحو 75.7 في المئة من إجمالي توزيع قوة العمل في قطاعات النشاط الرئيسة» 
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وساهمت قطاعات التعدين والخدمات والصناعات التحويلية» بنحو 77.8 فى 
المئة من نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. ١‏ 

- استقطبت قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والتجارة والمطاعم 
1 في المئة من إجمالي توزيع قوة العمل في قطاعات النشاط الرئيسة. 
واستحوذت قطاعات الزراعة والصيد والخدمات والصناعات التحويلية والوساطة 
المالية والعقارات على نحو 77.7 في المئة من نسبة المساهمة في الناتج المحلي 
الإجمالي. 


- نتبين تركز توزيع قوة العمل في قطاع محدد هو الخدمات. ما عدا السعودية» 
وتركز نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع واحد أساسي هو 
التعدين؛ وذلك في جميع دول المجلس ما عدا البحرين التي اتسمت في هذا الأمر 
بالتوازن النسبي» مقارنة بباقي دول المجلس. 

- ليس لزامًا أن يكون أعلى قطاع في استقطاب القوى العاملة هو أعلى قطاع 
في نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك لاختلاف طبيعة كل نشاطء 
ولاختلاف القيمة الاقتصادية للمنتوجات التي يقدمها كل قطاع أيضًا. 

- تظهر بيانات الجدول تبعية الاقتصاد الشديدة لقطاع محددء الأمر الذي 
يطرح إشكالية التنمية في دول المجلس في المستقبل» خصوصًا في ظل التحديات 
البيئية ومصادر الطاقة البديلة. ويتطلب الأمر من هذه الدول إعادة النظر في نماذجها 
التنموية» والتوجه إلى تنويع مصادر الاقتصاد. 

2- التوزيع النسبي للمشتغلي: 

تتضح من الجدول (17-2) سيطرة نسبة الذكور المشتغلين في جميع دول 
المجلس - وإن اختلفت هذه النسبة من دولة إلى أخرى - أتعلق ذلك بأعلى نسبة 
كما هو الشأن في قطر (88 في المئة)» أو بأقل نسبة كما في البحرين (79.3 في 
المئة). وفي المستوى الوطني حققت السعودية أعلى نسبة (86.3 في المئة)» في 
حين سجلت الكويت أقل نسبة (46.3 في المئة). أما باحتساب الوافدين» فنجد 
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أن الكويت حققت أعلى نسبة في هذا الشأن (90 في المئة)؛ وفي المقابل» سجلت 
البحرين أقل نسبة (83.1 في المئة). 
الجدول (17-2) 
التوزيع النسبي للمشتغلين يحسب الجنس من 15 عامًا فأكثر 
في دول المجلس (مواطنين ووافدين) (2010) 
نسبة المواطنين مقارنة بنسبة 


الوا افدين 
(بالنسبة المئوية) (بالنسبة المئوية) 


الإمار ات 


الدولة 


الك 
535 
ما 
000 يه 
هه 0 
ه ده 
اقيم 
00 
كن 
ب 
6 
0 


يتبع 


(2) بيانات عام 2008. 

المصدر: الجدول من إعداد الباحث استنادًا إلى: مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات» المملكة 
العربية السعودية؛ الجهاز المركزي للمعلومات» مملكة البحرين؛ المركز الوطني للإحصاءء الإمارات 
العربية المتحدة؛ المركز الوطني للإحصاءء. دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وزارة التخطيط التدموي 
والإخصاء قطاع الإحصاء. دولة قطر؛ الإدارة المركزية للإحصاء؛ دولة الكويت؛ المركز الوطني للإحصاء . 
والمعلومات» سلطنة عمان. 


من خلال مقارنة نسبة المواطنين بنسبة الوافدين» نتبين ارتفاعًا في نسبة 
دولة إلى أخرى؛ من أعلى نسبة كما هو الشأن في قطر (94.4 في المئة)؛ إلى 
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أقل نسبة كما في السعودية (55.2 في المئة). وارتفعت نسبة الذكور الوافدين 
في مستوى النوع. مقارنة بنسبة المواطنين في جميع دول المجلس» وحققت 
قطر أعلى نسبة فى ذلك (95.9 فى المئة)» فى حين سجلت السعودية أقل نسبة 
(55.5 فى المئة). أما بالنسبة إلى الإناث الوافدات» فارتفعت نسبتهنء مقارنة 
بنسبة المواطنات في جميع دول المجلس: ما عدا الكويت» وحققت الإمارات 
أعلى نسبة للإناث الوافدات (85.5 في المئة)» في حين سجلت الكويت أقل نسبة 
في ذلك (43.1 في المئة). 


إضافة إلى ذلكء نتبين من بيانات الجدول مدى الخلل والتشوه اللذين 
يصيبان هيكل القوى العاملة فى دول المجلس.ء أكان ذلك في نسبة الذكور مقارنة 
بنسبة الإناث» أم في نسبة الهو اطنين مقارنة بنسبة الو افذين: الأمر الذي تسبب 
باستنزاف الدخل القومي وإعادة الأجور والرواتب الكبيرة إلى البلدان المصدرة 
للعمالة» مع عدم إغفال الدور الإيجابي الذي قام به الوافدون في تنمية دول 
مجلس التعاون. 


3 - المشتغلون (المواطنون/ الوافدون) 
بين القطاع الحكو مي و القطاع الخاص 


يتضح من الجدول (18-2) والشكل (7-2) تمركز الوافدين في القطاع 
الخاص»ء وتمركز المواطنين في القطاع الحكومي؛ حيث سيطر المواطنون في دول 
المجلس على القطاع الحكومي» خصوصا في قطر والكويت والإمارات» في حين 
تمركز الوافدون في القطاع الخاصء ولا سيما في البحرين وعمان والسعودية» 
الأمر الذي يعد خللًا هيكليًا غاية في الخطورة؛ فالخليجيون لا يميلون إلى العمل 
في القطاع الخاصء ولا يفضلونه» وإن دخلوه» فغاليًا ما يكون على نحو موقت”67. 


(30) كان عط هذ امعمممماءه5 عتسمممعع عمتدوه0 أ أطتكوممه1 مولوكللة» ,مدسبكا-لم قطباطا 
00 بالغ طتمماءء1]72 نه عتمممومرظ اتمجسدما ,33 «عمرمط ودتعع110 «روعأعامناهن) اأعمنهن) ممتتمعومه) 
لانم دعاص ا دمتلء1لل أ للسعه.عو!. حو //مغط> ننه ,2013 ععطتمعامء5 ,كعتهاك ؟انان) عطا مذ «متادعتلهطها0 لمة 

< للم .0 نع طاحم تامع مممماء حعل-ء أمرمومءع-ء ستسوعع -ء لط أكومم ص ت-صم زكذا الا /كت دعم بعول 


(31) الشافعيء ص 11. 


الحدول (18-2) 
المشتغلون (المواطنون/ الوافدون) في القطاعين ال حكومي والخاص 
في دول مجلس التعاون (2008) (بالنسبة المتوية) 


لد دية الإمارات*» عمان 
الواندون | المواطتون 
2 قطر 


المواطون ل 000 


86063 عكيدن 


د 7 3 امي 


() استنادًا إلى: دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة الاقتصاد» الإدارة المركزية للإحصاءء» تقرير 
بالنتائج الأولية لمسح القوى العاملة 8 (دبي: 2009). 

المصدر: من إعداد الباحثء استنادًا إلى: مرجع الجدول (17-2) نفسه. 

نتبين أن الوافدين يسيطرون على القطاع الخاص على نحو شبة كامل» بسبب 
قبولهم أجورًا وشروط عمل لا يقبلها المواطنون عادة» بل يفضلون العمل في 
القطاع الحكومي لاشتماله على امتيازات وأجور أفضل من القطاع الخاص. 

الشكل (7-2) 
المشتغلون (المواطنون/ الوافدون) في القطاعين الحكومي والخاص 
دده الك حا ص تعلط عشت ل 


لبيان 


: سح سك - 
وطني وافد | وطني وافد | وطني وافد | وطني وافد | وطني وافد | وطني واقد 
المعودة الإمارات عمان الكويت قطر البحرين 


المصدر: من إعداد الباحث. 


10 


4- التركيب المهني للقوى العاملة 


يعد هذا التركيب إحدى طرائق تحليل التركيب الاقتصادي لسكان أي 
مجتمع» فنجد من خلال الجدول (19-2) أن المشتغلين بأعمال الإنتاج ومن 
إليهم؛ وعمال تشغيل وسائل النقل والحمّالين» احتلوا المرتبة السكانية الأولى 
بحسب أقسام المهنة في دول المجلسء والمشتغلين بأعمال الخدمات في 
المرتبة الثانية» ثم أصحاب المهن الفنية والعملية ومن إليهم في المرتبة الثالثة» 
والمديرين والإداريين ومديري الأعمال في المرتبة الرابعة» ثم أصحاب المهن 
غير الواضحة التوصيف في المرتبة الخامسة» والمشتغلين بأعمال البيع ومن إليهم 
في المرتبة السادسة» ونجد المشتغلين بالكتابة ومن إليهم في المرتبة السابعة» 
والمشتغلين بالزراعة والغابات وتربية الحيوانات وصيد البر والبحر في المرتبة 
الثامنة (الأخيرة). 

في المستوى الدولي» حقق المشتغلون بأعمال الخدمات» والمشتغلون 
بأعمال الإنتاج ومن إليهم؛ وعمال تشغيل وسائل النقل والعتالون المرتبة الأولى 
بالسعودية (25.2 فى المئة)» فى حين جاء المديرون والإداريون ومديرو الأعمال 
في المرتبة الأخيرة بنسبة 3.5 في المئة. وفي الإمارات» حقق المديرون والإداريون 
ومديرو الأعمال المرتبة الأولى بنسبة 28.7 في المئة» في حين كان المشتغلون 
بالزراعة والغابات وتربية الحيوانات وصيد البر والبحر في المرتبة الأخيرة بنسبة 
9 في المئة من جملة أصحاب المهن. 


الجدول (19-2) 
توزيع السكان بحسب أقسام المهنة 
في دول مجلس التعاون (2010) 


١‏ 22323 إسبوية|أليدت| سين |فيت| صر |ايحين 
أصحاب المهن الفنية 
2 2.9 137 6.7 137 13 
يتبع 
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١‏ روط وااايوة 
ومديروا لأعمال 


المشتغلون بأعمال البيع 
ومن إليهم 


المشتغلون بأعمال 


المشتغلون بالزراعة 


المشتغلون بأعمال الإنتاج 
ومن إليهم وعمال تشغيل 
وسائل النقل والعتالون 


التوصيف 


المصدر: من إعداد الباحث؛ استنادًا إلى: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة: العدد 3 والعدد 4. 


نتبين من هذا الجدول مايلي: 


- في سلطنة عمان» حقق المشتغلون بأعمال الإنتاج ومن إليهم؛ وعمال 
تشغيل وسائل النقل والحمّالونء المرتبة الأولى بنسبة 36 في المئة» في حين جاء 
المديرون والإداريون ومديرو الأعمال في المرتبة الأخيرة بنسبة 4.7 في المئة من 


- في الكويت» حقق المشتغلون بأعمال الإنتاج ومن إليهم» وعمال تشغيل 
وسائل النقل والحمّالون المرتبة الأولى بنسبة 49 فى المئة» وجاء المشتغلون 
بالزراعة والغابات وتربية الحيوانات وصيد البر والبحر في المرتبة الأخيرة بنسبة 
واحد في المئة من جملة أصحاب المهن. ْ 


2آظ1 


- في قطر والبحرين جاء المشتغلون بأعمال الإنتاج ومن إليهم؛ وعمال 
تشغيل وسائل النقل والحمّالون في المرتبة الأولى (48.4 في المثة بقطر» 41.7 
فى المئة بالبحرين)» وجاء المشتغلون بالزراعة والغابات وتربية الحيوانات وصيد 
البر والبحر في المرتبة الأخيرة (0.9 في المئة بقطرء 1.5 في المئة في بالبحرين). 

يعاني التوزيع المهني للقوى العاملة في دول المجلس اختلالا بسبب 
انخفاض نسبة أصحاب المهن الفنية والعملية ومن إليهم؛ المنوط بهم إحداث 
طفرة تنموية في أي مجتمع؛ إذ لم تتجاوز هذه النسبة في أفضل حالاتها 19.9 في 
المئة في السعودية؛ و18.7 في المئة من إجمالي قوة العمل في سلطنة عمان» في 
حين أن النسبة المحققة في الدول المتقدمة هي بين 20 و35 في المئة*©. 

نتبين من الجدول (19-2) تراجع دور المشتغلين بالزراعة والغابات وتربية 
الحيوانات وصيد البر والبحرء وهو ما يعد نتيجة طبيعية مع تراجع نسبتهم في 
قطاعات النشاط الرئيسة ونسبة مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي لدول 
مجلس التعاون؛ وذلك بسبب وجود بدائل تتطلب جهدًا وتكلفة أقل نسبيّاء وذات 
عوائد أوفرء وكذلك بسبب قلة المياه في دول المجلس. 


5- البطالة 


تعد ظاهرة البطالة من أكبر المشكلات التي يمكن أن يعانيها أي مجتمع؛ 
وهي تهدد بالقضاء على جهد التنمية. ولم تنتج هذه الظاهرة من نمو عدد السكان 
المتزايد فحسب. بل من عدم التوازن بين مخرجات التعليم وحاجات سوق 
العمل أيضًاء حتى إنها أصبحت ظاهرة لا تقتصر على الجانب الكمي فحسب؟ 
بل امتدت كذلك إلى ناحية النوعية. وأدى استمرار النمو السريع لأعداد السكان 
في سن العمل في دول مجلس التعاون إلى بلوغ الحد الأقصى من التوظيف في 
القطاع العام» واعتماد هذه الحكومات خططا تنموية حة تطلبت مهارات 


(32) الهيتي» «الواقع السكاني»؛ ص 25. 
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عن العمل في القطاع الخاصء وتفضيل الأعمال الإدارية في الدوائر الحكومية» 
وقبول العمالة الوافدة أجورًا وشروط عمل لا يقبلها المواطنون. 

يضاف إلى ذلك عدم تهيئة الأوضاع الملائمة لعمل المرأة في مجتمع الخليج 
الذي تحكمه عادات وتقاليد وقيم معينة» وعدم المواءمة بين بعض مناهج التعليم 
وأساليب التدريب لمتطلبات سوق العمل*©. وأدت هذه العوامل جميعها إلى 
وجود ظاهرة البطالة» وإن بقيت محدودة في حال مقارنتها بمحيطها العربي (13 
في المئة)”**)» كما يتضح من بيانات الجدول (20-2) والشكل (8-2)» بل إن 
البطالة في قطر والكويت تعد من النوع الهامشي العارضء حيث لم تجاوز نسبتها 
3 فى المئة. وسجلت عمان أعلى معدل بطالة فى دول المجلس (8.3 فى المئة)» 
تلتها البعرية؛ فالتتعودية: فالإماراتفالكويت وقطر. ١‏ 


الجدول (20-2) 
معدل البطالة بحسب الجنس 
في دول مجلس التعاون (2010) 


بطالة الذكور | بطالة الإناث 
لانت 


2 


(33) فعالية ورشة عمل «البطالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: نحو استراتيجية للحد 
من آثارها! الدوحة؛ 23-21 أكتوبر 2008 (الدوحة: اللجنة الدائمة للسكان» 2009): ص 1. 

(34) جاد شعبان» «خلق فرص العمل في الاقتصادات العربية» الإبحار في المياه الصعبة»» تقرير 
التنمية الإنسانية العربية - سلسلة أور اق بحثية» برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» المكتب الإقليمي للدول 
العربية» 2010 ص 12. 
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المصدر: من إعداد الباحثء استنادًا إلى : .-1531.1011نآ.آ ةمدع ناس ت/عه. تاسمل 1 لصدطلة. ه02 //:صتاجا> 
ةل لصقطلة. هنهل//:منخط> ‏ :<1511.10:11.18.25نآ.آ5/امغهء 1ل ستعه. نا تحمل لمعلصطط[ة.058//:م > :<4.25 لا 
لصح ,<1715531.1524.114.75.:آ5/مغهء نل ست/عنه. تاجهل امعلتصدط2.21غ02//:مغخط> :<25.-8141.10:11 ناآ مدع 1لستاعىه 
.<151/].1524.1715.25[آ.آ5/منكدء لص ذ/عه. ذا كحدل 1 معلصهط0218.21//:متغ> 


الشكل (8-2) 


معدل البطالة بحسب الجدس في دول مجلس التعاون (2010) 
الح النوية) 


ا الإناث 8# الذكور 


المصدر: من إعداد الباحث. 


أما على مسقوى الجسن» وف شآن. بطالة الذكورء جاءت عمان. أيضًا 
في المرتبة الأولى» في حين جاءت قطر في المرتبة الآخيرة لهذا المستوى من 
التصنيف. وبالنسبة إلى بطالة الإناث» سجلت البخرين أغلىق .معدل: وحققت 
الكويت أقل المعدلات في دول المجلس. 

على الرغم من انخفاض معدلات البطالة في دول المجلس عمومّاء فإن بطالة 
الشباب في الفئة العمرية (224-15» تعد مرتفعة وتحتاج إلى مواجهه فاعلة للحد 
من تفاقمها ومن آثارها السلبية في الفرد والمجتمع؛ إذ تصل نسبتها من الذكور إلى 
نحو 24.7 في المئة في البحرين» وإلى 54.3 في المئة من الإناث في السعودية. 
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وأصبح ثمة وعي متزايد بخصوص حاجة المواطنين إلى الحصول على وظائف 
ذات إنتاجية عالية وأجور مجزية في القطاع الخاص. ويعد التنويع الاقتصادي 


سبيلًا لتعزيز نمو القطاع غير النفطي واستحداث فرص عمل للمواطنين 690. 


ينبغي اتباع سياسة تشغيلية قائمة على الأجر المرن من أجل التصدي الطويل 
الأجل لهذه الظاهرة. فمن نتائج ذلك تشجيع زيادة التشغيل» بدلا من التخلص 
من العمالة كما هو الشأن في حالة الأجر الثابت. وينبغي اللجوء إلى الصناعات 
الصغيرة والمتوسطة أيضًاء على أن تكون ضمن ما يعرف بالتكامل الرأسي بين 
قطاعات الصناعات المختلفة؛ بمعنى أن تكون الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
مغذية للصناعات الكبيرة ومستفيدة من متطلباتها!. 


رابعًا: التحديات السكانية ومتطلبات التنمية 
أظهرت دراسة الواقع السكاني لدول مجلس التعاون تحديات سكانية كبيرة 
تعانيها دول المجلسء و«تشوهات» في عدد من الجوانب السكانية وبقيت تترك 
آثارها السلبية فى التنمية» وتشتمل على الجوانب الآتية: 
1 - الخلل السكانى 


يقصد به ارتفاع نسبة الوافدين غير المواطنين إلى إجمالي السكان المواطنين. 
ولهذا تأثير في قدرات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتختلف حدة 
هذا النوع من الخلل من دولة إلى أخرى باختلاف هذه النسبة» ويشمل هذا الخلل 
مايلي: 

أ- الخلل في عدد السكان 


شكل الوافدون أكثر من نصف عدد السكان في دول المجلس (58.2 في 
المئة)» وهم يمثلون مزيجًا من ثقافات وعادات وتقاليد شعوب شتى» عربية كانت 


(35) صندوق النقد الدولي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية» ص 4. 
(36) المعهد العربي للتخطيطء تقرير التنمية العربية: نحو منهج هيكلي للإصلاح الاقتصادي 
(الكويت: 2013)) ص 279. 
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أو غير عربية. ويعرض هذا الأمر هوية السكان المواطنين لخطر الذوبان في هذه 
الثقافات» خصوصًا بالنسبة إلى الإمارات (88.5 في المئة)» وقطر (85.7 في 
المئة)» والكويت (60.5 في المئة)؛ ففي هذه الدول؛ تحول السكان المواطنون 
إلى أقلية على الرغم من سيطرتهم على النظام السياسي. 


ب- الخلل الجسي العمري 

أدت الهجرة الوافدة» ولا سيما من فئات الشباب التي تحاول تحسين 
أوضاعها المعيشية» إلى إعادة توزيع السكان وتغيير التركيب الجنسي والعمري 
في دول المجلس؛ ما أدى إلى تغيير نسبة الجنس تغبيرًا كبيرًا يؤثر سلبًا في مجمل 
النواحى الاجتماعية - ولا سيما فى قطر والإمارات - كما أصبحت نسبة صغار 
السن منخفضة في جميع دول المجلسء باستثناء السعودية التي اتسمت النسبة 
فيها بالمتوسطة» في حين وصفت نسبة متوسطي السن بالمرتفعة في جميع دول 
المجلس» ووصفت نسبة كبار السن بأنها منخفضة في دول المجلس جميعها 
من دون استثناء. ْ 


2 - ارتفاع نسبة الإعالة 


أدى ارتفاع معدل الخصوبة في دول المجلسء» وإحجام بعض الأفراد عن 
دخول سوق العمل لعدم وجود العمل الملائم من وجهه نظرهمء إضافة إلى 
تفاوت مستوياتهم التعليمية» وإحجام المرأة أحيانًا عن دخول سوق العمل بسبب 
بعض العادات والتقاليد» إلى ارتفاع نسب الإعالة في دول المجلسء ولا سيما في 
السعودية وعمان. الأمر الذي يعطل الطاقات الإنتاجية ويشكل عبئًا على كاهل 
الفئات المنتجة» ويعرقل مسيرة التنمية. 


3- الأمية 

تعد الأمية من مظاهر تدني الخصائص السكانية» وهي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في 
أعداد الأفراد المساهمين في قوة العمل» وفي السكان خارج قوة العمل أيضًا. ولا 
شك في أن هذا الأمر يحتاج إلى معالجة» خصوصًا في سلطنة عمان والسعودية. 
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4- ارتفاع نسبة التحضر 

على الرغم من أن التحضر يؤدي دورًا مهما في قيادة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» ذلك أن المدن هى مراكز التجارة والصناعة والخدمات,. إلا أنه لا 
يخلو من سلبيات تشكل معوقًا في أدائه مهمته التنموية» خصوصًا حينما تصل هذه 
النسبة إلى 100 في المئة؛ كما هو الشأن فى دولتى الكويت وقطر. فهذا الأمريشكل 
ضغطًا كبيرًا على الخدمات التعليمية والصحية» ويؤثر سلبًا في قدرة خدمات البنية 
الأساس وكفاءتها؛ من كهرباء» ومياه وصرف صحيء وهواتف... وغير ذلك من 
الخدمات المهمة؛ كما أنه يؤثر في زيادة معدلات التلوث البيئي» فضلًا عن احتمال 
تحول نسبة من السكان المهاجرين من الريف نحو المناطق الحضرية إلى فقراء» 
في الحالة التي تكون فيها هجرتهم إلى المدن سعيًا وراء فرص تعليمية وخدمية 
ووظيفية أفضلء من دون تخطيط جيد وتقدير للمخاطر والتحديات المحتملة. 
ومن دون أخذ قدراتهم ومهاراتهم ومدى استيعابهم أسلوب العمل والعيش في 
المناطق الحضرية في الحسبان. 
5- الخلل في القوى العاملة 

أدى التحول الديموغرافي الذي شهدته دول المجلس» خصوصًا من خلال 
الهجرة الوافدة» إلى تضاعف أعداد القوى العاملة في هذه الدول وارتفاع نسبتها 
مقارنة بنسبة القوى العاملة الوطئية. واتخذ هذا الخلل أشكالَا عدة كان لها أثر 
كبير في سيطرة العمالة الوافدة على سوق العملء في جميع قطاعاته» وعلى معظم 
المهن المتاحة» الأمر الذي يؤثر سلبًا في فرص السكان المواطنين الداخلين إلى 
سوق العمل. وضمن هذا النوع من التأثير نذكر تراجع دورهم الإنتاجي» وظهور 
البطالة في دول المجلسء» ولا سيما بين الشباب. 


أ- الخلل في التوزيع النسبي للمشتغلين 

تتضح سيطرة الذكور المشتغلين في جميع دول المجلس» وإن اختلفت 
النسبة. أما على مستوى الجنسء فارتفعت نسبة الذكور الوافدين» مقارنة بنسبة 
المواطنين» كما ارتفعت النسبة نفسها بالنسبة إلى الإناث الوافدات؛ ماعدا الكويت 
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التي كانت في هذا الشأن الاستثناء الوحيد. ويوضح هذا الأمر الخلل والتشوه 
اللذين يصيبان هيكل القوى العاملة» أكان ذلك في نسبة الذكور إلى الإناث»؛ أم في 
نسبة المواطنين إلى الوافدين. 


ب- تمركز الوافدين في القطاع الخاص وتمركز المواطنين 
في القطاع اممكومي 


سيطر المواطنون في دول المجلس على القطاع الحكومي» في حين تمركز 
الوافدون في القطاع الخاصء الأمر الذي يعد خللا هيكليًا بالغ الخطورة. 


' ج- الخلل في قطاعات النشاط الرئيسة 


اتضح أن توزيع قوة العمل مركز في قطاع محدد هو الخدمات. ما عدا 
السعودية» وأن نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تركز في قطاع واحد 
أساسي هو التعدين» باستثناء البحرين التي اتسمت بالتوازن النسبي مقارنة بباقي 
دول المجلس. وأظهرت الدراسة تبعية الاقتصاد الشديدة لقطاع محدد. وهذا أمر 
يطرح إشكالية التنمية في هذه الدول في المستقبل؛ ولا سيما في ظل التحديات 
البيئية ومصادر الطاقة البديلة. لذاء ينبغي إعادة النظر في الأنموذج التنموي لهذه 
الدولء والتوجه إلى تنويع مصادر الاقتصاد. 


د- الخلل في التركيب المهني للقوى العاملة 

يعاني التوزيع المهني للقوى العاملة اختلالا بسبب انخفاض نسبة أصحاب 
المهن الفنية والعملية ومن إليهم» ممن يناط بهم إحداث طفرة تنموية في أي 
مجتمع كان؛ إذ لم تجاوز هذه النسبة في أفضل حالاتها 19.9 في المئة في 
السعودية» و18.7 في المئة من إجمالي قوة العمل في سلطنة عمان. 

ه- البطالة 

على الرغم من انخفاض معدلات البطالة في دول المجلس عموماء فإن 
بطالة الشباب في الفئة العمرية (24-15) تعد مرتفعة» وتحتاج إلى مواجهه فاعلة 
للحد من تفاقمهاء ومن آثارها السلبية في الفرد والمجتمع؛ إذ يصل معدلها بالنسبة 
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إلى الذكور إلى نحو 24.7 فى المئة كما هو الشأن فى البحرين» وإلى نحو 54.3 
في المئة بالنسبة إلى الإناث كما هو الشأن فى السعودية؛ وذلك فى مسعى لتحقيق 
العمالة الكاملة» وتجنب ظهور المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» 
مثل ارتفاع نسبة الإعالة الخام والفعلية» وتأخر سن الزواج عند العاطلين من 
الجنسين» والسيطرة على النزوع إلى العنف الذي قد يتولد من الفراغ الناجم عن 
عدم الحصول على فرص عمل. 

تمثل البطالة عاملا مهما من العوامل التى تؤدي إلى إضعاف الشعور 
بالانتماء؛ فهي تمنع الفرد من تحقيق ذاته» وتحول دون إنجاز طموحاته» الأمر 
الذي ينعكس مباشرة على درجة مساهمته في تنمية مجتمعه. فضا عن أنها تؤدي 
إلى الشعور باغتراب مرتبط بالفكر أو الممارسة الفعلية وما يتعلق بذلك من 
إحباطات إلى درجة تصل إلى إحداث خلل في النسق القيمي نتيجة تغير اتجاهات 
الفرد وقناعاته تجاه الأمور والأشخاص والقضاياء في ضوء الواقع الذي يعايشه؛ 
ويكون لذلك انعكاسه على جهازه القيمي وأحكامه نحو قيمة التعليم مثلا» وقيمة 
العائد الاقتصادي والاجتماعي منه وانعكاسه على خخصال أخلاقية عدة؛ من قبيل 
الثقة بالنفس والاعتزاز بها والاعتماد عليها ومعاونة الآخرين ...إلخ. 
6- انخفاض نسبة مساهمة المرأة في التنمية 

تعد المرأة ذ في المجتمع العصب الرئيس للبنيان الاقتصادي والاجتماعي 
والقيمي» وهي تمثل عنصرًا بشريًا مؤثرًا يترك بصماته في معظم جوانب الحياة» 
لكن دورها تراجع تراجعًا ملحوظًا بسبب البيئة والعادات والتقاليد المتوارثة» 
والاختلافات والتباينات المكانية» ولا سيما فى المجتمعات النامية. كما ظهرت 
فجوة بين الإناث والذكور لمصلحة الذكورء اتسعت بمرور الوقت» ما أثر في التنمية 
الاجتماعية تأث ثيرًا سلبيّاه على الرغم من تأكيد أهمية المساواة بين الجنسين في عملية 
التدمية وضرورة العمل على تحقيق هذه المساواة» بالنظر إلى أن لها أهمية أساسية في 
عملية التنمية البشرية وانطوائها على تلبية حاجات المرأة والرجل على حد سواء”7©. 


(37) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)» موقع المرأة العربية في عملية التنمية: 
تحليل إحصائي على أساس النوع الاجتماعي (نيويورك: 2004)) ص 5. 
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من خلال بعض المتغيرات الخاصة بوضع المرأة في دول المجلس.ء مقارنة 
بالرجل» اتضحت فجوة الجنس. ويمكن أن نتبين ذلك من خلال نسبة الأمية. 
ولاسيما في عمان والسعودية والإمارات» ما يؤدي إلى انحسار دور مشاركة 
المرأة في سوق العمل» كما يؤثر سليًا في درجة الإعالة؛ إذ كلما زادت مساهمة 
المرأة» قل عبء الإعالة بالنسبة إلى الذكور» والعكس صحيح أيضًا 


الجدول (21-2) 
بعض المتغيرات الخاصة بوضع المرأة 
مقارنة بوضع الرجل في دول مجلس التعاون (2010) (بالنسبة المثوية) 


معدل المشاركة الغو د ن 


المصدر: من إعداد الباحث؛ استنادًا إلى: مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. المملكة العربية 
السعودية؛ الجهاز المركزي للمعلومات؛ مملكة البحرين؛ المركز الوطني للإحصاءء الإمارات العربية 
المتحدة؛ المركز الوطني للإحصاءء دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وزارة التخطيط التنموي والإحصاء» 
قطاع الإحصاءء دولة قطر؛ الإدارة المركزية للإحصاء دولة الكويت؛ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات» 
سلطنة عمان. 


انخفض معدل مشاركة المرأة في قوة العمل» وخصوصًا فى السعودية وعمان 
والبحرين. وانخفضت نسبة الإناث المشتغلات مقارنة بنسبة الذكور من السكان 
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المواطنين*”'» خصوصا فى السعودية والإمارات وعمان. وبخصوص البطالة» 
ظهرت أيضًا فجوة النوع الجنسي ظهورًا واضحاء ولا سيما في البحرين والسعودية 
وعمان. فالمعايير الاجتماعية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والترتيبات 
المؤسسية تغذي عدم المساواة بين المرأة والرجل» وذلك دائمًا لمصلحة الرجل» 
الأمر الذي يؤكد مقدار الجهد المطلوب بذله للتقليل من هذه الفجوة والإفادة من 
قوة عمل معطلة أحيانًا ومعالة أحيانًا أخرى, لتحقيق هذه القوة في الواقع وجعلها 
عنصرًا مؤثرًا في تنمية المجتمع» خصوصا في المملكة العربية السعودية وسلطنة 
عمان. 


خامسًا: النتائج والتوصيات 
1- النتائج 
- شهدت دول مجلس التعاون تحولات ديموغرافية كبيرة نتجت من 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها حديثًا. 


- أدى تنامي مجتمع الأجانب من جهة عددهم ودورهم؛ في مقابل مجتمع 
المحليين المتجه أكثر إلى أن يكون أقلية صغيرة في مجتمعة» على الرغم من 
إمساكه بالنظام السياسي. وهذا التغيير الديموغرافي الكبير من شأنه أن يترتب عنه 
تعريض هوية هذه الأقلية الثقافية والاجتماعية والسياسية للذوبان. 

- أدت نسبة التحضر في دول المجلس - خصوصًا في دولتي الكويت 
وقطر- إلى ضغط كبير على الخدمات» كما كان لتلك النسبة المرتفعة تأثير في 
زيادة معدلات التلوث البيئى. 

- حقق معدل النمو السنوي للسكان في دول المجلس أعلى نسبة نمو في 
الوطن العربى فى المٌدد التعدادية. أما بالنسبة إلى المعدلات ضمن دول المجلس» 


(38) شكلت الكويت استئناءً في هذا الشأن؛ إذ حققت المرأة الكويتية نسبة مشاركة أعلى من الرجل 
الكويتي (53.7 في المئة من الإناث في مقابل 46.3 في المئة من الذكور). 
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فاتسمت بالتباين الملحوظ؛ إذ سُجل أعلى معدل فى دولة قطر (10.9 في المئة)» 
وأقل معدل في سلطنة عمان (2.1 في المئة). ْ ْ 

- تشير التوقعات إلى أن إجمالى عدد السكان فى بلدان المجلس سيتضاعف 
بعد 16.8 عامًاء أي في عام 2027» وإن اختلف هذا التحديد من دولة إلى أخرى 
بحسب معدل النمو فى كل دولة. ويكشف ذلك تضاعف سكان دولة قطر في أقل 
منة بالنسية إلى دول المتجلسن (تعد 4 أعوام)؛ أي في عام 2016: وتضاعف 
سكان سلطنة عمان فى أكبر مدة بالنسبة إلى دول المجلس أيضًا (بعد 33.3 عامًا)؛ 
أي في عام 2043. ْ 

- اتضح أن متوسط معدل مكونات النمو السكاني سجلت انخفاضًا في 
جميع دول المجلسء مقارنة بالمتوسط العام للوطن العربي» وارتبط ذلك بارتفاع 
في مؤشرات التنمية في دول المجلس. 

- حققت دول الخليج العربية مجتمعة» نحو 80.4 في المئة من إجمالي عدد 
المهاجرين إلى الوطن العربي عام 2000» وانخفضت هذه النسبة إلى 58.5 في 
المئة في عام 2010 وسيطرت الفئة العمرية الوسطى على المهاجرين» أكان ذلك 
في مستوى الجنسء أو في مستوى الفترة الزمنية (2010-2000). 


- تتسم خصائص التركيب العمري في دول مجلس التعاون» وفق تقسيم 
سميثء أن نسبة صغار السن منخفضة في دول المجلس كلهاء ما عدا السعودية 
التي اتسمت النسبة فيها بأنها متوسطة» في حين أن نسبة متوسطي السن مرتفعة في 
دول المجلس كلهاء في حين أن نسبة كبار السن منخفضة فيها جميعًا دون استثناء. 

- سجلت السعودية أعلى نسبة إعالة في دول المجلس (210.7 في المئة)» 
في حين حققت قطر أقل نسبة إعالة بالنسبة إلى هذه الدول (38.5 في المئة). 


- تصنئف جميع دول المجلس بأنها في مرحلة الفتوة الديموغرافية؛ إذ تقل 
نسبة دليل التعمّر عن 15 في المئة» بدءًا من البحرين التى حققت أعلى نسبة (10.2 
فى المئة)؛ فى حين سجلت الإمارات أقل نسبة (2.4 في المئة). 
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- ارتفعت معدلات الأمية فى سلطنة عمان التى سجلت أعلى معدل فى دول 
المجلس بالنسبة إلى الذكور والإناث؛ تلتها السعودية» ثم الإمارات؛ فالبحرين» 
فالكويتء فقطر التي حققت أقل معدل في الأمية في دول المجلس؛ إذ لم تجاوز 
نسبة الأمية فيها 3.6 في المئة. 

- حقق نشاط الخدمات أعلى نسبة في توزيع القوى العاملة في ما يتعلق 
بقطاعات النشاط الرئيسة فى دول المجلسء» وحقق نشاط التعدين أعلى نسبة فى 
توزيع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي فيهاء وسجل نشاط الزراعة والصيد 
نسبًا منخفضة في توزيع القوى العاملة مقارنة بقطاعات النشاط الرئيسة في دول 
المجلس جميعها. 

- تركز توزيع قوة العمل في قطاع محدد. هو الخدمات؛ في دول المجلس 
كافة» باستثناء السعودية؛ وتركزت نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في 
قطاع واحد أساس: هو التعدين؛ وذلك في دول المجلس جميعهاء ما عدا البحرين 
التي اتسمت بالتوازن النسبي في توزيع قوة العمل؛ مقارنة بسائر دول المجلس. 

- اتضحت تبعية الاقتصاد الشديدة لقطاع محدد. ويطرح هذا الأمر إشكالية 
التنمية فى دول المجلس فى المستقبل» خصوصًا فى ظل التحديات البيئية ومصادر 
الطاقة البديلة. ْ 1 


- ثمة خلل وتشوه يصيبان هيكل القوى العاملة في دول المجلسء أكان ذلك 
في نسبة الذكور إلى الإناث؛ أم في نسبة المواطنين إلى الوافدين. 

- تتمركز القوى العاملة للوافدين في القطاع الخاصء بينما تتمركز القوى 
العاملة للمواطنين في القطاع الحكومي. 

- إن التوزيع المهني للقوى العاملة يعاني اختلالا؛ بسبب انخفاض نسبة 
أصحاب المهن الفنية» والعملية» ومن إليهم» ممن يناط بهم إحداث الطفرة 
التنموية في أي مجتمع. 

- على الرغم من انخفاض معدلات البطالة في دول المجلس عموماء فإن 
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بطالة الشباب في الفئة العمرية (24-15) تعد مرتفعة» وتحتاج إلى مواجهه فاعلة 
للحد من تفاقمها ومن آثارها السلبية على الفرد والمجتمع. 

- أوضحت الدراسة انخفاضًا فى نسبة مساهمة المرأة فى التنمية» وارتفاعا 
في فجوة النوع» خصوصًا في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. 


2- التوصيات 


- العمل على ضبط نسبة السكان غير المواطنين وفق المعايير الدولية» ولا 
سيما في الإمارات وقطر والكويت والبحرين» حفاظًا على هوية دول الخليج 
وأمنها القومي. 

- ضرورة التحكم بالنمو الحضري للوصول إلى توزيع سكاني متوازن 
يلبي حاجات التنمية في دول المجلسء من خلال توزيع الاستثمارات التنموية 
فى قطاعات أخرىء كالزراعة» وإنشاء مجتمعات عمرانية مختلفة النشاط» وتنمية 
المجتمعات الريفية القائمة» ومدها بجميع الخدمات للحد من الهجرة الداخلية 
من الريف إلى الحواضرء والعمل على تحقيق اللامركزية في النظم الإدارية. 

- ضرورة استثمار الهبّة الديموغرافية فى دول المجلس» وجعلها أداة تنمية. 

- البحث عن حلول غير تقليدية للحد من أمية السكانء ولا سيما الإناث 

- العمل على تقليل تبعية الاقتصاد الشديدة لقطاع النفط والغازء والبحث 
عن بدائل اقتصادية أخرى تساعد على التوصل إلى تحقيق توازن في شأن موارد 
دول المجلس. 

- العمل على إصلاح الخلل والتشوه في هيكل القوى العاملة في دول 
المجلسء أكان ذلك في نسبة الذكور مقارنة بنسبة الإناث من خلال تشجيع 
المرأة على دخول سوق العملء أو في نسبة المواطنين إلى نسبة الوافدين. ففي 
هذا الجانب» ينبغي العمل على تفعيل سياسة التوطين قدر الإمكان» ولا سيما في 
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ظل وجود بطالة بين مواطنى دول المجلسء ويتحقق ذلك فى حال توافر الخبرة 
والكفاءة الوطنيتين. 20 ْ 

- تشجيع مواطني دول المجلس على العمل في القطاع الخاصء وتغيير ثقافة 
المجتمع تجاه فكرة تفضيل العمل في القطاع الحكومي. ولئن كان هذا الأمر في 
حاجة إلى وقت أطول لقبول ثقافة التغيير» فإنه ضرورة في ظل عزوف المواطنين 
عن العمل في القطاع الخاص. فسيطرة الوافدين عليه تستتبعه مخاطر اجتماعية 
وأمنية عدة. 

- العمل على رفع نسبة أصحاب المهن الفنية والعملية» ومن إليهم ممن 
يناط بهم إحداث طفرة تنموية في أي مجتمع؛ وذلك من خلال زيادة الاعتمادات 
المالية للبحث العلمي والتعليم العالي. 


- العمل على الحد من آثار البطالة ومواجهتها؛ من خلال اتباع سياسة في 
التشغيل قائمة على الأجر المرن من شأنها تشجيع زيادة التشغيل» بدلا من التتخلص 
من العمالة» كما هو الشأن فى حالة الأجر الثابت» واللجوء إلى الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة» على أن تكون ضمن التكامل الرأسي بين مختلفة أنواع الصناعات. 

- تمكين المرأة من دخول سوق العمل وجميع مجالات الحياة وحفزها 
على ذلك. ولا سيما في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. ويكون ذلك 
من خلال العلم والقيم المجتمعية والدينية السليمة» من أجل التضييق من فجوة 
الجندر. والإفادة من قوة عمل معطلة أحيانّاء ومعالة أحيانًا أخرى. 

- العمل على وضع سياسات سكانية واضحة المعالم تكون مرتبطة 
بالحاجات التنموية لكل دولة من دول مجلس التعاون» واعتماد هذه السياسة وفق 
أو ضاع كل بلد وحاجاته» ووضع آليات محددة لتنفيذ هذه السياسات. 


3 - ملاحظات ختامية 


أظهرت دراسة الواقع السكاني لمتطلبات التنمية في دول مجلس التعاون 
أن الزيادة السكانية الآخذة في التوسع مارست تأثيرين متناقضين: الأول كانت فيه 
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بمنزلة قوة دافعة للتنمية في اتجاه الصعودء بما أحدثت من نقلة تنموية شملت 
معظم نواحي الحياة في دول المجلسء والثاني كانت فيه بمثابة قوة ضاغطة على 
التنمية» بما أحدثت من خلل وتشوه في عدد من الجوانب السكانية التي لا تزال 
تترك آثارها السلبية في التنمية» ويشمل ذلك الخلل في عدد السكان؛ والخلل 
الجنسي العمريء وارتفاع نسبة الإعالة» والأمية. ولهذه التتائج تأثير في مسيرة 
التنمية» وارتفاع نسبة التحضرء والخلل في القوى العاملة» وفي التوزيع النسبي 
للمشتغلين» إضافة إلى تمركز الوافدين في القطاع الخاصء في مقابل تمركز 
المواطنين في القطاع الحكومي, والخلل في قطاعات النشاط الرئيسة» وفي 
التركيب المهني للقوى العاملة» واستشراء ظاهرة البطالة بوضوح. خصوصًا في 
أوساط الشبابء إضافة إلى انخفاض نسبة مساهمة المرأة في التنمية. وتتطلب هذه 
الأوضاع عملا على ضبط نسبة السكان غير المواطنين» وتحكمًا بالنمو الحضري» 
واستثمار الهبّة الديموغرافية» وتنويع مصادر الاقتصادء وإصلاح الخلل والتشوه 
في هيكل القوى العاملة» والعمل على التمكين الاجتماعي للمرأة» واعتماد 
سياسات سكانية مرتبطة بحاجات التنمية في كل دولة من دول المجلس. 
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الفصل الثالث 


الوضع القانوني والسياسي 
للجاليات الفلسطينية 
في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


أنيس فوزي قاسم 


من المهم في البداية تحديد دول الخليج التي يغطيها هذا البحث؛ إذ لا 
شك في أنها تضم أولا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: المملكة 
العربية السعودية» الكويتء الإمارات العربية المتحدة» قطرء البحرين» عمان. 
هذا المجلس الذي أُسَس ة في الرياض في أيار/ مايو 1981 . وإذا استتكمل عدد 
الدول المشاطئة للخليج» » فإِنّ ذلك 5207 إيران والعراق. وإذا كان المقصود 
حصر الدول العربية المحاذية للخليج فحسب. فإِنْ ذلك سيستثني إيران. ولذلك 
سيقتصر البحث على دول الخليج العربية التي يضمها مجلس التعاون. إضافة إلى 
العراق» ولا سيما أن العراق كان دولة مضيفة للاجئين الفلسطينيين. 

من المؤكد أن لا دولة من دول مجلس التعاون تعتبر دولة مضيفة للاجئين 
الفلسطينيين» كما هي الحال بالنسبة إلى الأردن وسورية ولبنان والعراق. كما 
يمكن الحديث عن الوضع القانوني للجاليات الفلسطينية في هذه الدول؛ 
ذلك أن لا دولة من هذه الدول تعاملت مع اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم 
لاجدينة ولم تضدر أي متها قانونا خاضًا بالفلسظني برضف لاجناء باستثناء 
العراق. ومن ثم» لا توجد في أي دولة منها مراكز لوكالة الأمم المتحدة 
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لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى» والمعروفة اختصارًا 


ب «الأونروا»0". 


في العراق» وعلى الرغم من كونه دولة مضيفة للاجئين الفلسطينيين اعتبارًا 
من عام 1948» سنت تشريعات تخصهم مذاكء إلا أنه لم يوقع أي اتفاق مع 
الأونروا كي تقوم الوكالة الدولية بتقديم المساعدات للاجئين» بل أخذت 
الحكومة العراقية على عاتقها النهوض بتلك المهمة. وسنتعرض لتطور أوضاع 
اللاجئين الفلسطينيين في العراق» ولا سيما وضعهم القانوني. 


أولًا: الهجرات الفلسطينية إلى دول الخليج 
1- الفلسطيني في دول الخليج 


نادرة هي الإحصاءات والدراسات التى تناولت هجرة الفلسطينيين إلى 
دول الخليج منذ نكبة عام 8 ولا نعلم بالتحديد عدد الفلسطينيين في 
كل دولة من دول الخليج أو متى دخلوا إليهاء إلا أنه يمكن القول إن الكويت 
كانت أكثر دول الخليج التي طرقها الفلسطينيون» وربما كانت أكثرها استقبالًا 
للفلسطينيين؛ إذ كانت ثمة روابط قديمة نسبيًا بين فلسطين والكويت نجد 
جذورها في الزيارة التي قام بها مفتي فلسطين آنذاك» الحاج أمين الحسيني» 
إلى الكويت ضمن جولته إلى بعض الدول الإسلامية في عام 1936» حين 
حاول استنهاض همم الشعوب الإسلامية لنصرة أهل فلسطين في وجه غزو 
المستوطنين الأوروبيين من اليهود. ولبى المفتي في زيارته للكويت طلب 
الكويت إرسال بعثة تعليمية» فكانت أولها في عام 21936» وفي المقابل 


(1) صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 302 بتاريخ 8/ 12/ 1949» الذي أنشعت 
بموجبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. 

(2) جاسم صالح شهاب. تاريخ التعليم في الكويت والخليج أيام زمان: حكايات يرويها جاسم 
صالح شهاب, الجزء الأول (الكويت: مطبعة حكومة الكويت؛ 1984): ص 59 و118. يسجل شهاب أن 
الوفد الفلسطيني وصل في 5/ 9/ 0.1936 وبدأ في تأسيس أول نظام تعليمي حديث؛ إذ أدخلوا مواد مثل 
التاريخ والجغرافيا وعلم الأحياء. والتربية البدنية والرياضيات (ص 125)»: واستحضرت هذه البعثة أول 
مدرّستين فلسطينيتين للتدريس في مدارس الينات (ص 162). 
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لبت الكويت نداء المفتي» فكان الكويتيون من أوائل من تبرعوا لدعم ثورة عام 
عت فيه 

أدت تلك البعثة التعليمية دورًا مهمًا في تأسيس شبكة من المدارس التي 
تدرس على أسس حديثة: ولا بد من أن أساتذة تلك البعثة نشروا المعلومات عن 
فلسطين ومعاناة أهلها مع المستوطنين» الأمر الذي أحدث تغيرًا نوعيًا في الوعي 
الكويتي» وكان هذا عاملًا مهما في استقبال الكويت أولى الهجرات الفلسطينية. 

إضافة إلى ذلك» أظهر اكتشاف النفط في مطلع الخمسينيات الحاجة إلى 
وجود عمال مهرة وخبرات وتخصصات تمكن الإمارة الناشئة من تطوير منشآتها 
وبناها التحتية. وكان الفلسطينيون القادمون يتميزون بتلك الخبرات» ولا سيما 
أنهم حصلوا على تدريب وتعليم في مختلف المجالات في ظل سلطة الانتداب 
البريطانى» كما لا شك فى أن تركيبة الكويت ذات الصبغة التجارية جعلتها أكثر 
براغماتية لاستقبال الفلسطينيب: . 

زاد عدد الفلسطينيين في الكويت على نحو مطرد مع الحروب العربية - 
الإسرائيلية أو الحروب العربية - العربية. ومع أول إحصاء سكاني في الكويت 
جرى في عام 1957» كان عدد الفلسطيئيين نحو 15 ألفا. لكن نتيجة حرب 
حزيران/ يونيو 1967 قفز عدد الفلسطينيين إلى نحو 140 ألما وأحدث ضغط 
«حرب أيلول 41970 في الأردن والحرب الأهلية اللبنانية في عام 1975 وحصار 
المخيمات في عام 1985» إلى زيادة هذا العدد باطراد إلى أن وصل في عام 1990 
إلى نحو 380 ألق(©. 


مع زيادة أعداد الفلسطينيين الآتين إلى الكويت. لم يطرأ أي تغير على 
التشريعات الكويتية التي تعطي الفلسطينيين أي ميزات أو استثناءات أو نصوص 


(3) روزماري سعيد زحلانء فلسطين ودول الخليج: العلاقات الفعلية» ترجمة عمر الأيوبي» وقفية 
عبد المحسن القطان للقضية الفلسطينية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2011)» ص 33. 

(4) شفيق ناظم الغبراء «الفلسطينيون والكويتيون: الصراع والفرص الضائعة»» مجلة الدراسات 
الفلسطينية» السنة 6» العدد 24 (خريف 5 ) ص 256-55 

(5) المرجع نفسهء ص 56.» والهامش رقم 3. 
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تختص بالوضع الفلسطيني» فالفلسطيني القادم للعمل في قطاع حكومي» مثل 
الأطباء في المستشفيات الحكومية أو المدرسين العاملين في وزارة التعليم» كانوا 
يخضعون» شأنهم شأن نظرائهم من الجنسيات الأخرى» لعقود تنظمها الدولة أو 
أي من مؤسساتها وأجهزتها طبقًا لقانون العمل في القطاع الحكومي رقم 18 لسنة 
0. أما من كانوا يعملون في القطاع الخاص فكانوا يخضعون لقانون العمل 
الصادر في عام 1959» الذي جرى تعديله بالقانون الصادر بالأمر الأميري رقم 43 
لسنة 1960 الذي ألغي بالقانون رقم 38 لسنة 1964» وأخيرًا صدر قانون العمل 
رقم 6 لسنة 2010» ولم يتضمن أي من هذه القوانين نضا خاصًا بالفلسطيني» 
سواء أكان من موظفي القطاع العام أم من العاملين في القطاع الخاص. وتنطبق 
القاعدة نفسها على قانون إقامة الأجانب رقم 16 لسنة 1959 والتعليمات الصادرة 
بمقتضاه. حيث لم يرد أي نص عن مراعاة وضع الفلسطيني بوصفه لاجمًا. 


ما ورد أعلاه عن علاقة الفلسطينيين بدولة الكويت من حيث موجات الهجرة 
والتشريعات» يمكن سحبها بشكل عام على باقي دول الخليج مع فرق التفاوت في 
العدد. حيث إن عدد الفلسطينيين في الكويت ربما كان الأعلى. ويبقى الفلسطيني 
في تلك الدول خاضحًا للقوانين والتشريعات نفسها التي يخضع لها العامل أو 
الموظف الأجنبي» سواء أكان يعمل في القطاع العام أم القطاع الخاص. 
2- الفلسطيني في العراق 

بخلاف دول مجلس التعاون» فإن العراق كان دولة مواجهة مباشرة مع 
إسرائيل منذ عام 1948» حيث شاركت القوات العراقية في الحرب العربية - 
الإسرائيلية الأولى» وبقيت هذه القوات في ختطوط المواجهة إلى حين انسحابها 
مع توقيع اتفاقية الهدنة بين الأردن وإسرائيل في عام 1949 (إضافة إلى دول عربية 
أخرى)7. ومن الطريف أن الموجة الأولى من اللاجئين الفلسطينيين إلى العراق 
نقلها الجيش العراقي المنسحب من فلسطين وتحت إشرافه. وكان عدد اللاجئين 


(6) ,70 .م ,(1968 رودععا نإاتدع اونا عدداعهمز5 :مودعم از5) مبمرموائط أأءمبواءطو مل 77:6 ,تسمطا .ل لمعم 
22 .م ,(1957 ,تتمتطوناما5 ننج ععل100آ تهولهم!) عطمعكا عر التسد ءزل/و3 ل ,ططسان أمعدظ م؟طدك لمع 
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نحو ثلاثة آلاف لاجئ. ثم لحق بهذه الموجة عدد آخر من اللاجئين الفلسطينييز 
من الأردن وغزة0©. 


تولت وزارة الدفاع العراقية شؤون اللاجئين الفلسطينيين» فكانت توزع عليهم 
مساعدات عينية ووجبات طعام في أماكن تجمعاتهم. وبقيت الحال كذلك حتى 
عام 0 عندما انتقلت مسؤولية الاهتمام بهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل التى أسست دائرة خاصة لهذا الغرض» عرفت ب «مديرية شؤون اللاجئين 
الفلسطينيين في العراق©. 


اقتصر نشاط هذه المديرية على الاهتمام بشؤون اللاجئين» لا بجميع 
الفلسطينيين الموجودين في العراق» أو أولئك الذين حضروا منهم إلى العراق بعد 
حرب عام 1967 أو الذين هجروا إلى العراق بعد حرب الكويت في عام 1991. 
فاللاجئ» حتى يكتسب هذه الصفة بحسب التعليمات العراقية يجب أن يكون» 
أولّاء قادمًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948» وثانيّاء أن يكون 
قد دخل العراق وأقام فيه قبل 25 أيلول/ سبتمبر 01958. وسمحت السلطات 
العراقية بلمّ شمل العائلات الفلسطينية» حيث أجيز ضم الزوجة إلى الزوج 
الفلسطيني» في حين لم يُجز ضم الزوج إلى الزوجة"'؛ كما منحت السلطات 
العراقية صفة «لاجيع» لمن كان له أقارب في العراق قبل 1 كانون الثاني/ يناير 


(2) عصام سخنيني» الفلسطينيون في العراق»؛ شؤون فلسطينية؛ العدد 13 (أيلول/ سبتمبر 1972)؛ 
ص 90: وهدى حمودة» «الفلسطينيون فى العراق: مدخل ديمغرافي اجتماعي اقتصادي1. مجلة دفاتر عربية 
(كاتون الأول/ ديسمير 1987)» ص 8. - ١‏ 1 

(8) المرجع نفسه. أصبحت هذه المديرية مكلفة بدراسة الأحوال المعيشية والمشكلات السكنية 
ومنح المخصصات ودفع إيجارات المساكن التي يشغلها اللاجئون ودفع أجور الكهرباء والماء والتنظيف 
وتسجيل المواليد والوفيات ومنح بطاقات هوية اللاجئين وتبديلها وغيرها من الخدمات المدنية» وكانت 
هذه المديرية تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 

(9) حمودة» ص 8. 

(10) المرجع نفسه. انظر كذلك التعليمات رقم (2) لسنة 71 حيث ورد في المادة 11/ أنه 
يجوز ضم الزوجة إلى زوجها الفلسطيني المسجل قبل عام 1961 ولا يجوز العكس ولا تستفيد الزوجة 
المضمومة إلى زوجها من المخصصات». 


1 حتى الدرجة الرابعة9". وكانت تصدر للاجئ الفلسطيني بطاقة شخصية 
خاصة ووثيقة سفر عراقية تمكنه من السفر إلى خارج العراق22. 


اللافت أن وضع اللاجئ الفلسطيني في العراق بقي في تحسّن مستمر بغعض 
النظر عن طبيعة الحكم في العراق. فمنذ عهد الملكية مرورًا بعهد الثورة وحكم 
عبد الكريم قاسم. إلى حكم حزب البعث بمختلف أدواره» كان وضع اللاجئ 
الفلسطيني مصانًا في حذّه الأدنى» وعومل معاملة العراقي في جميع مناحي الحياة 
باستثناء اكتساب الجنسية العراقية» وذلك حفاظًا على الجنسية الفلسطينية. فعلى 
سبيل المثال» صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 991 بتاريخ 18 تموز/ يوليو 
1 الذي اعتبر «كامل خدمة الموظفين والمستخدمين والعمال من الأشقاء 
الفلسطينيين في العراق خدمة لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد بعد استقطاع 
العائدات التقاعدية المستحقة» على أساس ما كان معمولًا به أثناء الخدمة)”2©. 
وقبل ذلك قرر مجلس قيادة الثورة في عام 1969 إنشاء مجموعات سكنية تتوافر 
فيها كافة الشروط الصحية متكاملة الخدمات لمنفعة اللاجئين الفلسطينييه209 
وجرت مساواتهم بالعراقيين في التعبين والترفيع والتقاعد وفي حصولهم على 
الإجازات الدراسية وتسليفهم من مصرف الرهون وحقهم في الابتعاث في بعثات 
دراسية» ولهم حق الدخول إلى الجامعات والكليات والانتساب إلى الجمعيات 
التعاونية والاستهلاكية*'2. وكانت آخر المكتسبات صدور قانون في عام 1981 
الذي نص في مادته الأولى على أن «للفلسطيني المقيم في العراق أن يتمتع بحق 
منفعة عقار واحد للسكن ضمن حدود أمانة العاصمة أو بلديات مراكز المحافظات 


(1) المرجع نفسه. انظر كذلك التعليمات أعلاه؛ البند 11/ ب/ 1 التي نصت على أنه اللفلسطيني 
ممن له أقرباء لاجئين في العراق قبل 1961/1/1 ومن الدرجة الرابعة على أساس جمع الشمل». 
التعليمات منشورة في: الوقائع العراقية (4 نيسان/ أبريل 1971). 

(12) نظام وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين رقم 26 لسنة 1 196. انظر الوقائع العراقية (11 أيلول/ 
سبتمبر 1 196)» والذي صدر بيان من وزارة الداخلية العراقية بالعمل بهذه الوثائق اعتبارًا من 1/ 1/ 1963. 
انظر مجموعة القوانين والأنظمة لسنة 1962. 

(13) مجموعة القوانين والأنظمة لسنة 1971. القسم الثاني» ص 290. 

(14) الوقائع العراقية (28 آب/ أغسطس 1969). 

(15) قرار رقم 366» تاريخ 17/ 8/ 1969» الوقائع العراقية (28 آب/ أغسطس 1969). 
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وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية» كما يعتبر الفلسطيني هو وزوجته والقاصرون 
من أولادهما بمثابة شخص واحد لأغراض هذا القانون»'©. ومع أن العقار 
يسجل باسم وزارة المالية» فإنه يكون مثقلا بحق المنفعة لمصلحة الفلسطيني» 
وينتقل حق المنفعة إلى ورثته من بعده» وإذا هلك العقار حقيقة أو حكمًا فيستحق 
المنتفع التعويض عن الرقبة والمنفعة كاملا. 
ثانيًا: معضلة الفلسطيني في دول الخليج 

على الرغم من التعاطف الشعبي الواسع في دول الخليج مع الفلسطينيين 
ومع القضية الفلسطينية””» إلا أن المواقف الرسمية لبعض دول الخليج كانت 
تتصف بالتذبذب وأحيانًا بالعنف. وكانت هذه المواقف الرسمية وبهذه الصفات» 
مقصورة على الطرف الفلسطينى دون غيره من الأطراف والجاليات العربية 
والأجنبية» الأمر الذي شكل معضلة كبرى للفلسطيني؛ ولا سيما من كان منهم 
يحمل وثائق سفر. 


1 - معضلة الفلسطيني في دول مجلس التعاون 


كما أسلفناء لم تصدر أي دولة من دول مجلس التعاون تشريعًا أو نظامًا يمنح 
الفلسطيني بموجبه ميزة خخاصة أو حماية محددة أو أفضلية معينة في مجال التوظيف 
أو الإقامة أو العمل أو غيرها. وكان الفلسطينى يعامل مثلما يعامل أي عامل أو 
موظف قادم من دولة أجنبية أو عربية. إلا أن هذه المساواة لم تشفع للفلسطيني 
في أوقات الأزمات» أو في الأوضاع التي تنشأ من عوامل لا شأن للفلسطيني بهاء 
ليتحول الفلسطينى فى أي من تلك الدول إلى قضية أمنية. وإذا أخذنا الكويت 
ملا على هذه الحالة» نجد أن ارتباط الكويت بفلسطين والفلسطينيين هو أقدم 
ارتباط بين دول الخليج» حيث حظي الفلسطينيون في الكويت يفسحة من العمل 

(16) قانون تمتع الفلسطينيين بحقوق عقارية» الوقائع العراقية (19 كانون الثاني/ يناير 1981)» 
ص 74. 


(17) ربما كانت دراسة زحلان» فلسطين ودول الخليج أوفى توثيق لهذه العلاقة. 
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والنشاط قل نظيره في دول الشتات الأخرى. كما احتضن الكويتيون أنواع النشاط 
الفلسطيني بتآخ واحترام بالكاد يلحظه المراقب في دول اللجوء الأخرى. وكان 
للموقف الشعبي الكويتي تأثيره في السياسات الكويتية» فللباحث أن يذكر- 
على سبيل المثال - أن ولي عهد الكويت ورئيس وزرائها الشيخ سعد العبد الله 
الصباح» كان له الفضل الأكبر في إنقاذ حياة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في 
أثياء «حوادث» في الأردن في عام 1970. وجدير بالذكر أن أمير الكويت الحالي؛ 
الشيخ صباح الأحمدء كان له الفضل الأكبر» حين كان وزير ختارجية الكويت؛ في 
استصدار القرار الأممي من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1975 الذي 
ساوى بين الصهيونية والعنصرية. 

مع ذلك. حين وقعت الحرب الأهلية اللبنانية وانجرفت منظمة التحرير 
الفلسطينية في غمارها واصطفت مع الحركة الوطنية اللبنانية» أثارت تلك التطورات 
هواجس القيادة الأمنية الكويتية*'»» ولا سيما أن عدد الجالية الفلسطينية كان أكبر 
من عدد السكان الأصليين من الكويتيين. وأصبح بيار الجميّل الزائر غير الرسمي 
في دولة الكويت في تلك الحقبة» ونعلم أن حزب الكتائب الذي كان برئاسة الجميل 
هو من صاغ النظريات المصطنعة ضد «الغرباء» في لبنان (أي الفلسطينيين)» ووجد 
في ذلك مبررًا للتعاون مع قادة الحركة الصهيونية قبيل قيام دولة المستوطنين في 
إسرائيل وبعده”"". وأصبح الوجود الفلسطيني في الكويت الهم الأكبر للقيادة الأمنية 
في الكويت» وتحول الفلسطيني إلى قضيه أمنية؛ إذ طُوّرت أنظمة الإقامة وتعليماتها 
ومن ضمنها أن على الابن أو البنت لوافد مقيم في الكويت»؛ أن يحصل على إقامة 
مستقلة عن والديه إذا بلغ السنّ القانونية» وباعتبار ألا عمل لمثل هذا السنّ من 


(18) الغيراء ص 57-56. 
(19) انظر تفصيلات الاتصالات الكتائبية - الإسرائيلية في: ذاءم؟! ,نعهث'دلا لطت عق #انطء5 ب'26 
.12 .م ,(1984 وكعاقنتطعد لهة مساك عتمملا بجعل8) (.كمهها لس لء) مقسلعاءظآ مسا رحمخ[ا معدماءع1 
وكذلك: بيان نويهض الحوت. صيرا وشاتيلا: أيلول 1982 (ييروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيتية» 
3» ص 126 وما بعدها؛ إذ توثق التعاون الإسرائيلى - الكتائيى فى المجزرة اليشعة التى ارتكبتها 
الكتائب في مخيمي صبرا وشاتيلا؛ ولورا ايزتبرغ» عدو عدوي: الصلات الصهيونية اللبنانية 1948-1900 
ترجمة رضى سلمان» ط 2 (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 2011)» وآلان مينارغ» أسرار 
حرب لبنان: من انقلاب بشير الجميل إلى مجازر المخيمات الفلسطينية (بيروت: الدار الدولية» 2006). 
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الشباب كان عليه مغادرة الكويت. وبالتطبيق العملى لهذه التعليمات؛ فلو كان الولد 
أو البنت مصريًا أو سوريّاء فإن المشكلة تكون أقل وطأة مما لو كان الولد أو البنت 
فلسطيئيًا؛ إذ يمكن للمصري أن يعود إلى مصر ويمكن للسوري أن يعود إلى سورية» 
لكن أين يذهب الفلسطيني؟ وتزيد الأمور تعقيدًا حين النظر في ما لو كان الوضع 
متعلقًا بأنثى بلغت 18 عامّاء فأين ستذهب بها عائلتها؟ آخذين في الاعتبار الوضع 
المحافظ للعائلات العربية بشكل عام. 


زاد الضغط على الموظفين الفلسطينيين العاملين في القطاعين الأهلي 
والحكومي بظهور طبقة جديدة من الخريجين الكويتيين الذين حصلوا على 
شهادات جامعية أو على شهادات تدريب متقدمة» وأصبحت المنافسة أكثر حذة. 
وكان من الطبيعي أن تلجأ أجهزة الدولة إلى إفساح المجال أمام هذا الجيل الجديد 
من الكويتيين على حساب الموظفين من الفلسطينيين» خصوصًا أنه مضى على جزء 
كبير منهم زمن طويل نسبيًا مثل قطاع التعليم والصحة والكهرباء. وأصبحت هذه 
المنافسة حادّة وتسببت بأجواء مشحونة ومتوترة. وزاد هذا الوضع تأزمًا بوجود 
حقيقة أخرى لها أهمية كبرى هي أن جيلا كاملا من الفلسطينيين ولد في الكويت 
ولا يعرف بلدًا غيرهاء ففيها درس وتعلم واختلط بأبناء جيله من الكويتيين في 
المدارس والملاعب وأنواع النشاط الأخرىء وليس له امتدادات اجتماعية قوية 
غير تلك التي نسجها في المجتمع الكويتي. ولم تكن عملية اقتلاع هؤلاء سهلة أو 
مستساغة20), 


(20) بدأ النظام العراقي في عهد قيادة صدام حسين بالتضييق على الفلسطينيين لحملهم على الانحياز 
للنظام القائم. ففي الوقت الذي منحت الحكومة العراقية فيه الفلسطيني حق التملك العقاري في عام ١1981‏ 
بدأت بحملة تضييق كان أحد مظاهرها أن بدأت مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين التابعة لوزارة العمل 
والشووث الاجتمامية العراقية تمطالية غائلات الاين التي تحمل جوازات سق أردلية بإحلزه البيزت ابي 

تسكنهاء التي سبق أن منحتها لها المديرية نفسها. وأدى المطلب إلى يروز أداة ضغط شديد على اللاجئ 
القلسطيني» الأمر الذي حدا بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى التدخل لمصلحة اللاجئين. انظر: كتاب منظمة 
التحرير الفلسطينية رقم 9/ أ - 937 تاريخ 1983/11/30 . وبموجب التعليمات رقم (5) لسنة 1983 
طلب من اللاجئ الفلسطينى الحصول على موافقة المؤسسة العامة للعمل والتدريب عند بدء العمل أو 
الانتقال إلى عمل جديد؛ وفي حال المخالفة يحرم المخالف من المزايا التي يتمتع بها الفلسطيني «ويحمل 
على مغادرة القطر [العراقي] ويمنع دخوله مستقبلا». والسؤال هو إلى أين يغادر هذا اللاجئ الفلسطيني؟ 
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2- معضلة الفلسطيني في العراق 


لا جدال في أن اللاجئ الفلسطيني في العراق عومل معاملة لائقة وإنسانية 
إلى حد بعيدء وبقي هذا الوضع ثابثًا منذ الملكية إلى أن جاء حكم حزب البعث 
بقيادة صدام حسين. في هذا العهد, ولا سيما في مراحله الأخيرة» أصبح اللاجئ 
الفلسطيني مهددًا على نحو غير مباشر بضرورة الانحياز للنظام القائم؛ إذ أنشئت 
مليشيات من الفلسطينيين كانت جزءًا من النظام» ولا سيما أنها اعتنقت مبادئ 
حزب البعث» ومن ثم أصبحت من الفئات ذات الحظوة عند الحزب الحاكم'2. 


ظهر أثر هذه السياسة الجديدة في وقت الأزمات كما سنرى» حين أصبحت 
هذه الفئة من اللاجئين تتصرف كأنها الممثل الشرعي لكل الفلسطينيين» بينما مي 
جزء من نظام مستقل تمامًا. ولذلك أصبح اللاجئون الفلسطينيون بعد سقوط نظام 
البعث إثر العدوان الأنكلو - أميركي على العراق في عام 2003 هدمًا لأنواع شتى 
من الممارسات؛ فتعرضت مراكز سكناهم للتهديد بارتكاب أعمال عنف؛ وصولًا 
إلى ارتكاب أفعال عنف فعلاء إضافة إلى مضايقات مالكى العقارات العراقيين 
الذين صبوا جام غضبهم على المستأجرين الفلسطينيين باعتبار أن الحكومة 
العراقية كانت تمنع زيادة الأجور» كما تعرضوا لأعمال عنف بتهمة أنهم كانوا 
من مؤيدي نظام صدام حسين أو أعضاء في المليشيات التي شكلهاء كما جرى 
إجلاؤهم من مساكنهم عنوة» ونقل المئات منهم إلى معسكر أقيم في نادي حيفا 
الرياضي*7, وناشدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الدول العربية لاستقبال 


(0 مثال ذلك. جبهة التحرير العربية التي كانت من الفصائل الفلسطينية المنضوية إلى منظمة 
التحرير الفلسطينية. وكانت الجبهة تضم عناصر فلسطينية معظمها من فلسطيني العراق» وأرسلت قوات 
الاحتلال العراقي عناصر منهم إلى الكويت في فترة الاحتلال. وظنّ الكويتيون أنهم من فلسطينبي الكويت» 
ما زاد من سوء العلاقات الفلسطينية - الكويتية. ولم تكن الجبهة الوحيدة التي وجدت في الكويت بتشجيع 
من النظام العراقي» بل وجدت أيضًا عناصر من مجموعة أبو نضال (وهي مجموعة انشقت عن فتح) وجبهة 
النضال الشعبيء وكلها منظمات تضم عناصر فلسطينية. انظر: الغيراء ص 68-67. 

(22) على سبيل المثال؛ انظر التقرير الصحافي في: القدس العربى» 6/ 5/ 2003» حيث عبّر بعض 
الذين أدلوا بأقوالهم عن استيائهم من المعاملة التي كانوا يعيشونها في عهد صدام حسين» وأن أصحاب 
المساكن التي كانوا يسكنونها انقلبوا على المستأجرين الفلسطينيين بسقوط صدام حسين. وانظر أيضًا تقرير: 
القدس العربي. 25/ 6/ 2003», حيث تحدث التقرير عن طرد 800 عائلة فلسطينية من منازلها في بغداد. 
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بعض اللاجئين الفلسطينيين من العراق”©. واتفقت المفوضية مع الأردن على 

إنشاء معسكرين للاجئين» سمي الأول بمعسكر رويشد «أ4» بينما أقيم المعسكر 
الثاني باسم رويشد «ب»2»؛ وكانت تديره المنظمة الدولية للهجرة: وهناك معسكر 
آخر باسم «معسكر الكرامة» أقيم قريبًا من الحدود الأردنية في داخل العراق. 
وأقيم مخيم آخر على الحدود السورية باسم مخيم «التنف»» وآخر باسم مخيم 
«الوليد»©. وسمح الأردن لبعض العائلات التي تكون الأم فيها أردنية بالدخول 
إلى الأردن» كما سمح لمن يقدم كفالة عدلية» ذات مضمون غامض ودلالة محيّرة» 
بالدخول إلى الأردن بشكل موقت”*. كانت الأوضاع المعيشية في هذه المخيمات 
الصحراوية في غاية الصعوبة» بسبب انعدام العناية الطبية ومياه الشرب النظيفة. 
وزاد وضع هؤلاء سوءًا في عام 2006 حين بدأت مخيماتهم ومراكز تجمعهم 
تتعرض لقصف بقذائف الهاون ووقع منهم ضحايا وجرحى**. وناشدت جامعة 
الدول العربية الحكومة العراقية توفير الحماية للاجثين الفلسطينيين7©» وأطلق 
هؤلاء اللاجئون صيحات استغاثة تطالب بالخروج من العراق”27©. وربما كانت 


معاناة اللاجثين الفلسطينيين القادمين من العراق من أشد التجارب قسوة» بسبب 
امتناع أي دولة عن اسقبالهم» وانتهى المآل ببعض العائلات في البرازيل. 


(23) الحياة» 11/19/ 2003» والقدس العربي» 11/30/ 2004. 


(24) انظر التقرير الشامل عن أو ضاع فلسطينني العراق: 6ه دمناهداذة كتهلفت8 عط] بعهاظ! ماعمعطيهل8» 
17-2 .هم ,(2006 ععطتوعامء5) 4 .مص ,18 .[0/ رأعنه !ا عاونال عنس «روتعآ ها مدتأمناكعءلاوط 


(25) العرب اليوم» 2003/8/21؛ 2003/8/24؛ 2003/9/25». والقدس العربي» 
6/ 5/ 2005 التي تحدثت في تقريرها أن «مخيم العازلة الفلسطيني: مقيرة أحياء» والمخيم يقع على 
الحدود الأردنية - العراقية. 

2260 القدس العربي» 171 2006؛ العرب اليوم؛ 1 3/ 2006؛ 22/ 3/ 2006؛ الحياق» 
7 3/ 2006. والقدس العربى» 27/ 3/ 2006؛ إذ طلب فلسطينيو العراق المغادرة «حتى إلى 
الصحراء». وانظر التقارير الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجثين بتاريخى 1/ 6/ 2006 
و2006/10/20. 1 

(27) الحياة» 1/23/ 2007» وأعربت الأمم المتحدة كذلك عن قلقها البالغ في شأن تصاعد العنف 
ضد الفلسطينيين فى العراق. والقدس العريى؛ 22-21/ 10/ 2006. 

(28) القدس العربي. 00 12/24-3/ 2006 حيث أورد التقرير صرخة من هؤلاء 
الفلسطيئيين تقول #خذونا إلى دارفور فهي أرحم من الدول العربية». 
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النًا: معضلة الفلسطيني في الخليج وقت الفتنة الكبرى 


لم تكن جريمة العدوان العراقي على الكويت في الثاني من آب/ أغسطس 
0 أقل أثْرًا من موقعة الفتنة الكبرى أيام علي ومعاوية؛ إذ أحدثت الأخيرة 
شرا عميقًا وعموديًا في المجتمع العربي الإسلامي, بينما قسمت الأولى العالم 
العربي عموديًا وأفقيّاء ولا نزال نعاني آثارها. ولم يسلم الفلسطيني في وقت 
احرف لين ا و الدراين ن العراقية التي صدرت لحمايته ورعايته. 
كما لم تشفع له الحاضنة الشعبية الكويتية. وبسبب موقف قيادة منظمة التحرير 

ضر الرشيد من تك الف" وقع الفلسطيني بين السندان الكويتي والمطرقة 
العراقية*”2. فزيارة رئيس منظمة التحرير إلى العراق بعد يومين من العدوان» 
وموقف وفد المنظمة .في اجدماع القمة العربية التي عقدت في آب/ أغسطس 
0 حين صوت ضد قرارات القمة التي دانت العدوان على الكويت» فضلا 
عن ظهور بعض رموز المنظمة في التلفزيون العراقي مؤيدين للعراق ومعارضين 
للتحشيد الأميركي» كانت جميعها تصرفات أساءت للفلسطينيين في الكويت”'". 

كانت المعضلة التي عاشها الفلسطينيون في الكويت فريدة بسبب الوضع 
الفريد للفلسطيني؛ إذ إن بخلاف الجاليات الأجنبية التي سكنت الكويت لا يملك 
الفلسطيني حق العودة إلى وطنه الأصلي؛ كما لا يملك قسم منهم إلا وثائق سفر 
عربية» يشكل بعضها قيدًا على سفره أكثر مما يسهل تنقله*. 


(29) تعاطابلا) 1 .مم ,48 .أه؟ ,أم تيمل احمظ 801001 776 «روتوف))أن0 عط نمه 0ب]ط عط جتمتوك متاتم 
,(1994 


وانظر كذلك: الغبراء #الفلسطينيون والكويتيون». 

(30) أنيس فوزي قاسمء «على هامش أزمة الخليج: الفلسطيني بين المطرقة والسندان»؛ مجلة 
الدراسات الفلسطينية» السنة 1» العدد 4 (خريف 1990). 

(31) الغبراء ص 63. 

(32) هذه حالة فلسطينيي غزة على نحو خاص.ء ولا سيما أولئك الذين قدموا إلى الكويت قبل حرب 
عام 1967» فهذه الفئة لم يشملها الإحصاء الإسرائيلي» وبالتالي لم يكن لديها وثيقة «لم شمل»؛ أي لا يحق 
لها العودة إلى الأراضي المحتلة. وهناك فئة أخرى من أهالي غزة ممن حصلوا على وضع لم الشمل؟ وهم 
من حملة الوثائق المصرية؛ فكي يتمكن هذا الفلسطيني من العودة إلى غزة عبر مصرء عليه أن يتقدم بطلب 
الإذن من السلطات المصرية قبل الموعد المحدد للدخول بثلاثة أشهر. وعند احتلال الكويت: أغلقت - 
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أعلنت قيادة المقاومة الكويتية» إبان الاحتلال العراقي» مبدأ مقاطعة أجهزة 
الدولة» وطلبت من موظفي الدولة جميعهم عدم الالتحاق بوظائفهم. ورت 
سلطات الاحتلال العراقي على ذلك بالطلب من جميع العاملين في أجهزة 
الدولة الالتحاق بوظائفهم اعتبارًا من أول أيلول/ سبتمبر وإلا اعتبروا مفصولين 
من وظائفهم وصودرت مستحقاتهم. ومن البدهي ألا يطيق الفلسطينيون» 
خصوصًا العاملون منهم؛ مصادرة مستحقاتهم؛ إذ مضى على عملهم ثلاثون عامّاء 
وهم يستعدونت للتقاعد. ولم يصدر عن حكومة المنفى الكويتية تعهد بتعويض 
مستحقات العاملين إذا التزموا نداء المقاطعة(03, 


عاش الفلسطيني مأساة «لم شمل العائلات» مرتين» كما عانى جريمة 
«الترانسفير» مرتين. ففي الأولى كانت إسرائيل هي التي حالت دون «لم شمل 
العائلات» الفلسطينية في إثر نكبة عام 8 ونكسة عام 1967. وعلى النسق 
نفسهء ما إن استتب الأمر لسلطة الاحتلال العراقى في الكويت حتى اتخذت هذه 
السلطة سلسلة من الإجراءات وقع عبؤها الأكبر على الفلسطيني؛ إذ أصدرت سلطة 
الاحتلال قرارًا ينص على أن من يغادر الكويت بعد 23 آب/ أغسطس 1990. لا 
يستطيع العودة إليها. وعلى عادة العائلات الفلسطينية في فصل الصيف. كان كثير 
من العائلات يغادر الكويت إلى الأردن أو سورية أو لبنان لقضاء إجازة الصيف. 
بينما يظل رب الأسرة يزاول عمله في الكويت. وفي هذه الحالة لم يكن الزوج 
قادرًا على مغادرة الكويت» للمحافظة على أملاكه ومدخراته. فلا يستطيع اللحاق 
بعائلته» وفي المقابل لا تستطيع عائلته العودة إلى الكويت في مدة الاحتلال. 
وهكذا عانت عائلات فلسطينية من امتناع «لم الشمل» في ذلك الوقت*©. 


حين أصبح علي حسن المجيد الحاكم العسكري في الأراضي الكويتية 


> السفارة المصرية في الكويت» وأصبحت السفارة المصرية في بغداد هي الجهة الوحيدة المخولة باستلام 
طلبات الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى غزة» وكان على الفلسطيني أن يسافر إلى يغداد لتقديم طلب إذن 
الدخول إلى غزة» وأن يتتظر ثلاثة أشهر لاستلام الجواب في تلك الأوضاع الاستثنائية. انظر: قاسم «على 
هامش أزمة الخليج؟: ص 5. 
(33) المرجع نفسه» ص 5-4. 
(34) المرجع نفسه. ص 6. 


المحتلة» أعلن في أثناء زيارته الكويت أنه لا يجوز أن يبقى هذا العدد الكبير من 
الفلسطينيين متركزًا في الكويت» وطالب بتوزيع جزء كبير منهم على محافظات 
العراق» وأمر بمصادرة مستحقات من يرفض ذلك منهم”©. ولم يسعف الوقت 
الحاكم العسكري الجديد لتنفيذ خططه. ذلك أن الاحتلال انتهى بعد مرور سبعة 
شهور تقريبًا. لكن الذي تولى عملية تشتيت فلسطينيي الكويت إلى العراق هو 
بالفلسطينيين الذين بقوا في الكويت. 


خاتمة 


سيبقى الفلسطيني - بحسب التعبير الكويتي الدارج - «طوفه هبيطه؛؛ سواء 
أكانت أوضاعه مقننة في تشريعات وطنية» أم كان يرد تصنيفه لاجمّا مسجلا في 
سجلات الأونرواء أم لم يكن من هذه الفئة أم تلك. فإن فقدان الوطن يتتقص من 
إنسانيته ويبرر التطاول عليه ولومه على كل الخرائب التي تغشى الصحراء العربية. 

انتهت حرب تحرير الكويت من عدوان النظام العراقي» الذي انتهك مقومات 
العروبة والقومية» وانتهت معها مخاوف الكويت الأمنية من الجالية الفلسطينية 
بالتخلص منهاء وأخذت دول الخليج علمًا أن الفلسطيني مسألة أمنية مهما ساهم 
في بناء المجتمعات الخليجية» وبغض النظر عن مدة إقامته فيها. 


الحق يقال؛ إن دول الخليج ليست استثناء؛ ففي عهد جمال عبد الناصر منح 
الفلسطينيون في مصر عددًا من الحقوق مثل حق الانتساب إلى النقابات المهنية 
والوظائف. لكنء في عهد السادات» ألغيت هذه القوانين. أما فى عهد حسنى 
مبارك فتمادت السلطات المصرية أكثر حين طلبت التشريعات الصادرة في عام 
5 من كل فلسطيني يمتلك أرضًا زراعية أن يتخلص منها ببيعها إلى مواطن 
مصري9. وراوحت أو ضاع الفلسطينيين في لبنان من مجازر تل الزعتر وصبرا 

(35) كان كاتب هذه السطور في الكويت في أثناء زيارة علي حسن المجيد. ونقل عدد من 
الفلسطينيين ممن قابلوا المجيد أمر هذا الأخير. 

(36) قاسم «على هامش أزمة الخليج»؛ ص 7. 


176 


وشاتيلا إلى حرمانهم من العمل في أكثر من سبعين مهنة ووظيفة”” إلى المبادرة 
إلى اتهام الفلسطيني أحمد أبو العدس في اغتيال الرئيس رفيق الحريري*. أما 
في سورية» فعلى الرغم من صدور القانون رقم 260 الذي نص على أن يعامل 
الفلسطيني بموجبه معاملة السوري في كل جوانب الحياة ما عدا حق اكتساب 
الجنسية*9©) فإنَّ بثينة شعبان» المستشارة السياسية لرئيس الجمهورية السورية» 
لم تتردد في اتهام لاجئي مخيم الرمل الفلسطينيين في أنهم سبب المشكلات في 
سورية» بل إنهم هم من باشرها6. أما في الأردن فتختلف معاملة الفلسطيني» 
ولو كان يحمل الجنسية الأردنية باختلاف لون البطاقة الإحصائية التي صدرت 
في مطلع عام 1980. فمن يحمل بطاقة خضراء جرد من جنسيته الأردنية بقرار 
إداري لا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة قضائية» ومن ثم يصبح عديم الجنسية» 
ومن يحمل بطاقه صفراء فهو أردني حتى إشعار آخرء ومن يحمل بطاقة زرقاء 
فهو من أهالي غزة لا يحق له التمتع بأي حقوق» وإن تمتع فهي منحة من الإدارة 
الأردنية تستطيع سحبها متى شاءت» ومن كان من أهالي القدس فله وضع خاص 
مرتبط بالرعاية الأردنية للأوقاف والمقدسات”. وإذا لجأ فلسطينيون إلى الأردن 
هربًا من ويلات الحرب في العراق أو سورية» فإنهم كما أعلن رسميّاء يُمتعون من 
الدخول باعتبار أنهم خطر يهدد الوضع «الديموغرافي» في الأردن2». 


(37) أنيس فوزي قاسمء «الفلسطيني في التشريعات العربية - النموذج الأردني» مجلة الدراسات 
الفلسطينية» السئة 21, العدد 83 (صيف 2010)) ص 12. 

(38) في تقرير صحافي ظهر على فضائية «العربية» في 8/ 4/ 2005» قال خخالد أبو العدس؛ وهو 
شقيق القتيل أحمد أبو العدسء إن قتلة الحريري استدرجوا أخي وأجبروه على تبئّي عملية اغتيال الشهيد 
الحريري؛ ثم بعد ذلك قتلوه بعيدًا عن مسرح الجريمة. وفي جلسة المحكمة الدولية قال المدعي العام إنه 
جرى «إيجاد وتلفيق أبو عدس وشريطه؛؛ ووصف الادعاء العام أبو العدس بأنه «كبش محرقة؛. الشرق 
الأوسط. 2014/1/18. 

(39) صدر هذا القانرن في 0 7/ 1956.» وانظر: غط؟ نمتجرك مذ كمدتهنادعلوط» ,لمدر8 عتتنها 

6 .زر ,(1988 لتاتنااسش) 4 .50 ,42 .أ0لا ,أوتضامل اعمط ه[102/ل «رده تأهوعام![ 1ه وعلاتامط 

(40) مجلة الدراسات الفلسطيئية» السنة 22» العدد 87 (صيف 2011): ص 201. 

(41) قاسمء «الفلسطيني في التشريعات العربية». انظر أيضًا: أنيس فوزي قاسمء «مواطن انتهت 
صلاحيته4. الغد (عمان)؛ 7/ 2/ 2010. 

(42) أنيس فوزي قاسمء «الصحافي والوزير وما بينهما من مواقف». القدس العربي» 31/ 2012/7. 


177 


ومأساة الفلسطيني تطول وتتنوع ويبقى يتلظى في الصحراء العربية إلى أن 


يحقق حق العودة إلى وطنه. 
المر اجع 
585 
كتب 


ايزنبرغ» لورا. عدو عدوي: الصلات الصهيونية اللبنانية 1948-1900. ترجمة 
رضى سلمان. ط 2. بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» 2011. 
الفلسطينية» 2003. 

زحلان» روزماري سعيد. فلسطين ودول الخليج: العلاقات الفعلية. ترجمة عمر 
الأيوبى. وقفية عبد المحسن القطان للقضية الفلسطينية. بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 2011. 

شهاب. جاسم صالح. تاريخ التعليم في الكويت والخليج أيام زمان: حكايات 
يرويها جاسم صالح شهابء الجزء الأول. الكويت: مطبعة حكومة الكويت» 
4. 

مينارغ» آلان. أسرار حرب لبنان: من انقلاب بشير الجميل إلى مجازر المخيمات 
الفلسطينية. بيروت: الدار الدولية» 2006. 


الدو رد بات 


حمودة» هدى. «الفلسطينيون في العراق: مدخل ديمغرافي اجتماعي اقتصادي». 
مجلة دفاتر عربية (كانون الأول/ ديسمبر 1987). 

سخنيني» عصام. «الفلسطينيون في العراق». شؤون فلسطينية. العدد 13 (أيلول/ 
سبتمبر 2 197). 


الغبرا» شفيق ناظم. «الفلسطينيون والكويتيون: الصراع والفرص الضائعة». مجلة 
الدراسات الفلسطينية. السئة 6. العدد 24. خريف 1995. 

قاسم أنيس فوزي. «على هامش أزمة الخليج: الفلسطيني بين المطرقة والسندان». 
مجلة الدراسات الفلسطينية. السنة 1. العدد 4. خريف 1990. 


. «الفلسطيني في التشريعات العربية - النموذج الأردني». مجلة الدراسات 
الفلسطينية. السئة 21. العدد 83 (صيف 2010). 


مجلة الدراسات الفلسطينية. السنة 22. العدد 87 (صيف 2011). 
الوقائع العراقية (11 أيلول/ سبتمبر 1 196). 

الوقائع العراقية (28 آب/ أغسطس 1969). 

الوقائع العراقية (4 نيسان/ أبريل 1971). 

الوقائع العراقية (19 كانون الثاني/ يناير 1 198). 


2- الأجنبية 
1800 
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الفصل الرابع 


أقلية من المواطنين 
التدين والتناغم الاجتماعي في قطر 


ماجد محمد حسن الأنصاري 


منذ أواسط القرن التاسع عشر يستمر النقاش في شأن العلاقة بين التدين 
والتناغم الاجتماعي”". مع ذلك؛ وكما هي الحال بالنسبة إلى معظم الظواهر 
الاجتماعية» لا يوجد اتفاق على وجود علاقة بين الظاهرتين وشكليهما. ويشير 
عدد من العلماء إلى تأثير إيجابي أو سلبي للتدين في التناغم الاجتماعي؛ في حين 
يرفض آخرون هذا تمامًا. كما يلاحظ أن معظم البحوث التي أجريت في هذا 
الشأن كانت فى السياق اليهودي - المسيحيء وندر وجود دراسة تسبر أغوار هذا 
الموضوع في المجتمعات التي تسود فيها أديان أخرى. 

الحالة القطرية حالة فريدة من نوعها؛ إذ يتكون المجتمع القطري من 
أكثرية من الأجانب وأقلية من المواطنين» حيث يكون المواطنون كلهم تقريبًا 
عربًا مسلمينء بينما يشكل الأجانب مجموعة من الأعراق والديانات المختلفة. 
وعلى الرغم من الوتيرة السريعة للتطور والانفتاح في المجتمع القطري» نتيجة 
مشروعات التحديث التي تقوم بها الحكومة» لا يزال المجتمع محافظًا جدّاء 
لذلك يتخذ الدين مركز حالة اجتماعية فريدة ومليئة بالتناقضات. 


(1 ) أعبء السك ة متانبه؟] تواعو5 كه عععيه5 هكد ممتوذاء!1 (5ع نا لمسعرصرمت أمعه84» ررعالتاسصسسسدء] لممطعتع 
346-33 .م« ,(2011) 3 .مه ,27 .ألا سوات 8 أوعاعهاماء50 اوعممماع «ركرمتوع 1 القامعء 0 0197 وتوتزاهممة 
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تهدف هذه الدراسة إلى تقويم تأثير التدين في ثقة القطريين بالأجانب في 
دولة قطر. وذلك انطلاقًا من اخختبار ثلاث فرضيات: الأولى؛ أن التدين سيكون 
مؤشرًا جيدًا إلى الثقة في الحالة القطرية. والثانية» أن من غير المرجح أن يكون 
تأثير التدين متشابهًا بين مجموعات مشابهة للقطريين دينيّاه ومجموعات مختلفة 
عن القطريين دينيّاء وحيث يؤثر التدين سلبًا في هذه الأخيرة بينما يؤثر إيجابًا 
في الأولى. وأخيرّاء أن قياس التدين باستخدام مؤشر مركب سيكون أفضل من 
استخدام مؤشرات التدين المنفردة. 

تبدأ هذه الدراسة بإلقاء نظرة عامة على البحوث السابقة» ثم تنتقل إلى وصف 
منهجية البحث والأدوات المستخدمة فيه» ومن ثم مناقشة النتائج بدءًا بتحليل 
معامل مؤشرات التدين» وعرض نتائج المؤشرات الفردية» ثم مقياس التدين 
المركب. 


أولا: مسح البحوث السابقة 


استمرت دراسة تأثير المعتقدات والمواقف الدينية في الثقة الاجتماعية» على 
مدى عقود. ومن أقدم الأعمال في هذا المجال ما قدمه سكونفيلد الذي استخدم 
نتائج المسح الاجتماعي العام (655): وهو مسح وطني أميركي نُفذ في عام ١1973‏ 
حيث وجد الباحث صلة مباشرة بين الحضور إلى الكنيسة والثقة العامة ولاحظ 
أن.المستبجيبين الذين قالوا إنهم حضروا إلى الكنيسة في كثير من الأحيان» أظهروا 
مستويات عالية من الثقة بالآخرين بصورة عامة. كما وجد أن الانتماء إلى طائفة 
او م ار ل اي 

كار اط ليه قن أراكات المتدين إلى طوائف متطرفة. قادت هذه التتائج 
ا يستنتج وجود تفاعل بشري في شكل الحضور إلى الكنيسة أكثر 
أهمية من الاعتقاد الديني في إنتاج رؤية أفضل تجاه الآخرين. 


(2) سونيج8 «رعاهك]! لأمجدعكع ظ لذ نأكنم1 دنه ممأهااع؟] كه أعه1ل ع1 تمواة 1ه ععمدسل» ,لأء]) معمطع5 معويظ 
.61-67 .ترم ,(1978 الة*1) 1 .0س ,20 .آهل ,أعبمععيع1 عبرمزوزاء 1 [ه 
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لم يتفق دانيالز ورور مع نتائج سكونفيلد في شأن تأثيرات الانتماء الديني؛ 
ففي دراستهما التي اعتمدت أيضًا على نتائج من المسح الاجتماعي العام قاما 
بتحليل نتائجح على مدى 25 عامًا (بين عامي 2000 ممتجلمين لمادج 
احتمالية» فوجدا أن هناك فرقًا كبيرًا ب بين المنتمين إلى مجموعات دينية أكثر تحفظًا 
والمنتمين إلى مجموعات دينية أقل تحفظًا. وخلص الباحثان إلى أن الانتماء 
لا يهم بقدر الحضور إلى الكنيسة؛ حيث كان الأكثر حضورًا إلى الكنيسة أكثر 
ثقة بصفة عامة» عندما يتعلق الأمر بالمجموعات الأقل تحفظاء وهي الطوائف 
البروتستانتية بحسب الباحثين. لكن عندما يتعلق الأمر بحضور المنتمين إلى 
طوائف أكثر تحفظاء فإن حضورهم إلى الكنيسة لم يؤثر في الثقة» وإن انتماءهم 
كان مؤشرًا أفضل للثقة العامة. 


بشكل مماثل للنتائج التي قدمها دانيالز ورور» وجد ترونمولر* أيضًا 
أن البروتستانت أكثر ثقة من الكاثوليك» ومن المجموعات الدينية المحافظة 
الأخرى. وباستخدام تحليل متعدد المستويات ل 97 منطقة صغيرة المساحة في 
ألمانياء خلص ترونمولر (في عام 2010) إلى أن البروتستانت بوصفهم أفرادًا هم 
أكثر ثقة من غيرهم؛ وعندما قارن المناطق البروتستائتية بالمناطق غير البروتستانتية» 
وجد أن الأولى كانت أكثر ثقة بصورة عامة. واستنتج هؤلاء الباحثون أيضًا 
أن الكاثوليك» على الرغم من أنهم أقل ثقة من البروتستانت» فهم أكثر ثقة من 
الألمان غير المنتمين دينيّاء ما يؤكد التأثير الإيجابي للانتماء الديني. وأخيرّاء يؤكد 
الباحثون تأثير الحضور والمشاركة فى الثقة؛ إذ أشاروا إلى أن المستجيبين الأكثر 
حضورًا ومشاركة في أنواع مختلفة من النشاط الديني أظهروا نتائج ثقة أعلى.. 


هناك وجهة نظر أخرى يقدمها براناس غارزا وزملاؤه© الذين استخدموا 


) 3 نوانت ]1 «7عالواة موتو ذا معو :كمع طا0 صذ أكبط1» عطدآ 12 دولا عمدكزة عن واعتمدط 2 طمعدول 
.163-186 .جم ,(2010 عمدال) 2 .مه ,68 .601 ,برو«منومط أمزع50 


4( 113652 اتنا قت 001 أمعه81)» رمعا تسسات 


(5) معدممطمع تومنو ناع 5'لمسل 1 اتلمل» عللعءتاعم2 زد ع2 أكدهآ مستعةللة مدن دمقم8 واطوط 
2-3 .505 , 1ل .أ0؟ رعاتطائع8 ننه 1م70 بنرعدما! زه أوتصامل «رءاععبط عطاعه؟ ععدعء 8710 ممع تع ديف مثنما ناكد 1" 
.555-66 .م ,(2009 أقومخ-ناءعهالة) 
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قاعدة بيانات من أميركا اللاتينية لأكثر من 2000 مستجيب من 18 بلدا 
واستخدموا في تحليلهم مقياس ليكرت رباعيًا؛ إذ طلب من المستجيبين أن 
يحددوا درجة ممارستهم الشعائر الدينية واحترامهم إياهاء بوصفها مقياسًا 
للتدين» جنبًا إلى جنب مع الانتماء إلى طائفة أو مجموعة دينية. وفي تحليلهم 
الذي استخدم نماذج احتمالية مرتبة» وجد أن الكاثوليك» خلاف ما ذكر دانيالز 
ورور وترونمولرء كانوا أكثر ثقة بالآخرين وبالمؤسسات الحكومية. وخلصوا 
أيضًا إلى أن الحضور يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بالثقة بغض النظر عن الانتماء. ومن 
الجدير بالذكر أن فى الدراستين المذكورتين سابقًاء كانت المجموعة الدينية ذات 
الأغلبية في المجتمع - البروتستانت في أميركا والكاثوليك في أميركا اللاتينية - 
هي الأكثر ثقة» ما يشير إلى تأثير الانتماء إلى المجموعة المهيمنة في الثقة. 


في المجال نفسه يقدم أليسينا ولا فيرارا© تفسيرًا لتأثير المجموعة المهيمنة؛ 
إذ يشيران إلى أن الانتماء إلى مجموعة تعرضت للتمييز تاريخيًا يؤثر سلبًا فيهاء 
فى حين أن الانتماء إلى مجموعة دينية معينة لا يؤثر فى الثقة الاجتماعية. تُستمد 
فل التتائج من نتائج المسح الاجتماعي العام في الفترة الواقعة بين عامي 1974 
و1994» كما وجد الباحثان أن العوامل الفردية» مثل الدخل والتعليم» إضافة 
إلى الانتماء إلى شرائح من المجتمع تعرضت للتمييز والعنصرية» كانت أفضل 
بوصفها مؤشرات إلى الثقة الاجتماعية من الانتماء الديني. 


أما كونوفيتش وهودسون” في بحث لهما بعنوان «الصراع والهوية الدينية 
والتعصب العرقي في كرواتيا»» فناقشا السياق المتعلق بنظريتي عودة الظهور 
والبروز؛ إذ تشير النظرية الأولى إلى أن عودة التدين في المجال الاجتماعي» 
على الأقل جزئيّاء أدت إلى نمو التعصب والتحيز. أما نظرية البروز فتشير إلى أن 
وجود علاقة بين التدين والتعصب ينبع من زيادة المنافسة على الموارد والصراع 
بين المكونات المختلفة في المجتمع. وكانت النتائج بحسب الباحتين لمصلحة 


062( ركت 107101111 عأأط؛: زه أمتصامض «1257ع05 كاونكآ عط/لا» ,وموس هآ قصدتاظ ع ممتوعاة ممعطام 
.207-34 .مع ,(2002) 2 .20 ,85 .آم 


( 7) دز ععمدى اماصا عنصطاظ لسة ,لم10 دسوتعذاع باءاتهم» ,ممكله11 لإممقظ يع طءأامصنء1 .8 عور 
.643 .م ,(1999 ععطلوععء2آ) 2 .مه ,78 .701 ,كععبمط أوأعم3 «يوتاهه: 6 
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نظرية البروزء حيث وجدا أن الحضور إلى الكنيسة وتشدد المعتقدات الدينية ليسا 
السبب المباشر للتعصب فى البيئة الكرواتية» بل إن التأثيرات كانت زائفة ونتجت 
من الارتباط بين التدين والتعصب بفعل الاستقطاب بين الفئات الاجتماعية. 


في سياق غير مسيحي نادر» أشار غادو إلى الأثر السلبي للتدين في التسامح؛ 
ففي عمله الذي يجمع بين بيانات على المستوى الفردي للجولة الرابعة من مسح 
حياة الأسرة الإندونيسية وبيانات التعداد الجزئي الوطني وغيرها من البيانات 
الوطنية» وجد غادو" أن التدين في البيئة الإسلامية يقود إلى مزيد من الثقة 
بالجيران والمنتمين إلى مجموعات مشابهة اجتماعيّاء إلا أنه أثبت ارتباطه سلبًا 
بالثقة بالمتتمين إلى مجموعات اجتماعية مختلفة. وجرى تأكيد هذه النتيجة من 
طريق التأثير البارز السلبي للتنوع الديني في الثقة» الذي أشار إليه الباحث في 
الدراسة نفسها. 

في الإطار نفسه؛ قام بيرغرين وبجورنسكوف 
في الثقة باستخدام نتائج استطلاع غالوب الدولي في 5 دولء. ووجدا بشكل 
عام؛ أن التدين يقلل من الثقة. وقدما تفسيرًا قاسيًا جدًا أشار إلى التأثير السلبي 
للتدين؛ والناتج من أن الدين» بوصفه جزءًا من طبيعته» يسبب انقسامًا وشرححا في 
المجتمع بين المنتمين إلى معتقدات مختلفة. 

ظهرت نتائج معاكسة في دراسة قام بها ويلش وسيكينك وسارتين وبوند”2» 
أثبتوا فيها عدم وجود علاقة ذات دلالة بين التدين والثقة الاجتماعية. لقد قام 
الباحثون بإجراء نماذج المربعات الصغرى العادية (015) والانحدار الخطي 
العادي (015) باستخدام نتائج دراسة الانتخابات الوطنية لعام 2000 ووجدوا 


بدراسة عن تأثير التدين 


(8) «رقتوع9ه0ه] صم ععرعل81 نومتامعرده© أولعه5 لمعه ممتوتاء 7م210 عه معاتهنا» رطنل02 وتورم 
2 ع#طواء0) ,(2)0آنا012!) انان تمكه0 © أمعتزمواءباء10 دع أائوعء لاصنا أممعطمملط ع1" 


(9) ها لعاداعا عكتنا برأله مأ ممتمتاء أن ععسمارومها عط كل» ,لامعأكممز8 موتاكأمطن عع معموومء8 كداء زلا 
070112011011 ع «بوأطوطء8 عأنوونروع رن أت امل «,0011088150155) ع أهار-01055) 3010 'وتاألانامع-22055) 7أكن1 أدأع50 
.459-80 .رم ,(2011 ععطتوءعع12) 3 .من ,80 .آمب 


0 ) ممنعناء1 كه علمظ اأمعلةخاطصة ع3" نملا ذأ أكلطة مه له مأ أكن1» ,له أء طءاعال ,1 أعوطءتق3 
,(2004) 30.3 ,3ك .01لا ,انماع أأء!! زه «رفنناك عالأاثءاء3 عذأا مر أم تمل «باكن1 اهزع50 01 5تزه1اقطء5زز0] عسترقطاك مآ 
.317-43 .مم 
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أن الانتماء الديني إلى الكاثوليكية أو البروتستائتية المحافظة لم يقلل الثقة» سواء 
أكان في المنتمين إلى المجموعة نفسها أم في المنتمين إلى مجموعات مختلفة. 
إضافة إلى ذلك» خلص الباحثون إلى أن حضور الشعائر الدينية والمشاركة فى 
المنظمات وأتواع مختلفة من النشاط الديني لم يكونا مؤشرًا إلى الثقة كما جرت 
الإشارة إليه في بحوث أخرى”"". 


في تحليل آخر لويلش22 استخدم الانحدار اللوجستي التراتبي لتحليل 
نتائج مسح الفاعلية الديتية والجماهيرية في عام 2002 في الولايات المتحدة» 
ووجد أن البروتستانت بصورة عامة كانوا أكثر ثقة من أفراد الطوائف الأخرى. 
جرت ملاحظة هذه العلاقة بين البروتستانتية وظهور مستوى أعلى من الثقة فقط 
عند النظر إلى الثقة بالغرباء» لا عند السؤال عن الثقة بالجيران والمعارف. ويعتقد 
الباحثون في هذا العمل أن التأثير يرجع أساسًا إلى طبيعة الحواضن الاجتماعية 
التي يعيش فيها المنتمون إلى مجموعات الأقلية الدينية. كما أكد ويلش موقفه فى 
شأن الحضور والمشاركة وتوصل إلى نتائج ممائلة لتلك المقدمة في تحليل عام 
4 


أما شميتس وريل” فوجداء في دراستهما عن الثروة الاجتماعية في هولندا 
اعتمادًا على مجموعات البيانات الأكاديمية والرسمية المختلفة للفترة بين عامي 
7 و2010 نتائج مشابهة لترونمولر وويلش وآخرين في أن البروتستانت 
أكثر ثقة عندما يمثلون الأغلبية أو المجموعة المهيمنة في المجتمع» إلا أنهما 
اختلفا مع ويلش وزملائه في شأن تأثير الحضور إلى الكنيسة؛ إذ وجدا أن حضور 
الشعائر الدينية كان مؤشرًا قويًا وإيجابيًا إلى الثقة الاجتماعية بالنسبة إلى كل من 
المسيحيين والمسلمين. 


(0) انظر: ,لأ هعوطء؟5 و«كزدهتع ناع؟ ه' لهمل11لم[» رتعلعء اعمج ممره زووو1 ممتحفا! بصعد0-كدق8 
.2 5ع113قنالصتطهن) أهنه]11)» رمع[ ]نا لتهننه؟1 لله ,«صماط 1ه عععسل» 


(12) بممأعناع؟ تأكنصآ كه كناتلهظ ع1» بقسداء هآ .1 سعط دااع لم511 متدو© بطءاءئقا 2 اأعمطء كذ 
. 23-46 .تم ,(2007 تعتاتعامء5) [ .320 ,86 .أوبا روععممط أواع50 «رقاعع هناد هآ أكدز] لصد ذمعملءللعطووع لماعمة 


0 ) أواعمك «7تلضة 1ع طاءل! ع1 مز «مأععطه2 أواءه5 ومتمنتاءه» ,عاعنظ عا متاكد5 عت عاعمصطء5 عمدثا 
191-512 .ج72 ,(2014 لإتهناقنةة) 2 .هخ ,115 .01 ,تأعجوعيع] عرمامع لآ 
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أما برامبيا وزملاؤها*'© فقدموا نظرة أكثر عمقا عن تأثير الانتماء الديني؛ إذ 
أجروا دراسة على نطاق صغير في إيطاليا على عينة من الكاثوليك في المدارس 
الإيطالية والمنظمات الدينية التي تراوح أعمار أفرادها بين 17 و30 عامًا. وهدفت 
الدراسة إلى قياس تأثير الانتماء والمعتقدات الدينية فى المواقف تجاه المهاجرين 
المسلمين. ووجدت أن الانتماء إلى الكاثوليكية يسبب الضغط الاجتماعي أدى 
إلى تعصب أكثر تجاه المهاجرين المسلمين» في حين أدى التدين النابع من 
قناعة شخصية إلى مزيد من التسامح تجاههم. وعلى الرغم من أنها مستمدة من 
دراسة محدودة النطاق» فإن هذه النتائج تشير إلى أن الطبيعة الاجتماعية للانتماء 
إلى جماعة دينية لها تأثير مختلف عن المواقف الدينية الشخصية التى تبدو أكثر 
انسجامًا مع ما تشير إليه العقيدة الدينية المسيحية في شأن التسامح مع الآخرين 
بصورة عامة. 


أما في ما يتعلق بالعنصرية ضد المسلمين أيضًاء فوجد هينز ومينتكن 
وتولبرت*'' الذين استخدموا تحليلًا متعدد المتغيرات لنتائج بيانات المسح 
الديني لبايلور 2005 في الولايات المتحدة» أن حضور الشعائر الدينية يرتبط سلبًا 
بالثقة بالمسلمين» لكنهم أكدوا أن الارتباط في هذه الحالة كان ضعيمًا. ومن أكثر 
التتائج المثيرة التي قدمها الباحثون» نجد أن الأفراد المتدينين الذين لهم اعتقاد في 
أن الرب غاضب ومنتقم» من المرجح أن يكونوا أكثر تعصبًا ضد المسلمين من 
أولئك الذين لديهم اعتقاد برب رحيم ومحب. 


هناك تفسير آخر للتعصب ضد المسلمين يقدمه جونسون19) فى دراسة 
ل 412 شخصًا من سكان مدينة مونيس فى ولاية إنديانا الأميركية»؛ حيث تشير 
النتائج إلى أن الانتماء إلى كنيسة محافظة أصولية يعد مؤشرًا جيدًا إلى التعصب 


(14 ) كناوتع ألع!! )ه وعم يز" وبا" عه! معانو" اتوعيع 011 بعءالسزعوط لمه براتومنع أاعل» ,.لهاء هااتطسورظ وتمدلة 
.486-48 .نزم ,(2013 اكناوناخ-نإلنال) 4 .هد ,153 .01ل ,نرهماهاعرعط اماعمك ره أمتصنتمل 776 «ردوتاهعةتأاهمعام] 


(15) ععقه! نقصيود0 ما معط جرمع*ل» بأتعطاه؟ .لا معامقك ين مع اعدة4؟ مودمهت .ا ,عممتل] .ةا بعاوعللا 

44 .أب ,كبعه! أمءاعواماعم5 «روعاهاد لعاتهنا عطا هأ دنوتو العا برلطع اط غطا وصمتعة كسالكك/ة دز أكدطآ” له له6 6ه 
.18-36 .صم ,(2011) 1 .مم 

(16) ,لعممودء1 عنم نوالء! و دواع «روع ناتلا عأدنعادآ-تاصة لمة ممتعتاعخل» ,ممعحطم1 ,2 معنامعيك 

.5-16 .مع ,(2006) 1 .20 ,48 .أم؟ 
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ضد المسلمين. فى حين أن جاكوبسون”!»» من ناحية أخرى» فى دراسة ل 960 
طالب علم اجتماع في الجامعات الأميركية» تبين له عدم وجود ارتباط بين التدين 
والتعصب باستثناء عينة من المورمون» حيث لوحظ وجود علاقة سلبية بين 
التدين والتعصب لديهم. أرجع الباحث هذه العلاقة إلى الطبيعة الفريدة للجماعة 
التبشيرية لما يحمله مفهوم التبشير من رؤية إيجابية للآخرين. 

في دراسة على نطاق أوسعء قاس كوبر وزيك*" تأثير التدين في التعصب 
من خلال عينة من 1000 مستجيب من ثماني دول في أوروباء ووجدا أن الأكثر 
تدينا يميلون إلى أن يكونوا أقل ثقة بالمهاجرين والمنتمين إلى مجموعات دينية 
مختلفة. ومع عينة ذات نطاق أوسع وبالإفادة من مؤشرات مختلفة لقياس التدين» 
قدمت التتائج هنا حجة قوية على وجود علاقة إيجابية بين التدين والتعصب. 

أما برينيمان””*" فيقدم شرحًا أكثر تفصيلا للعلاقة بين التدين والتعصب في 
دراسته التي استخدمت بيانات من المسح الاجتماعي العام لعام 1994. بعد 
إجراء الانحدار اللوجستى التراتبى» وجد أن هؤلاء المستجيبين المنتمين إلى 
مجموعات لا تشعر بالتهديد بسبب الهجرة: مثل اليهود والكاثوليك والتابعين 
لديانات غير يهودية ولا مسيحية» كانوا أقل تعصبّاء في حين أن المنتمين إلى 
المجموعة المهيمنة» وهي البروتستانت» التي من المرجح أن يشعر المنتسبون 
إليها بأن المهاجرين يمثلون تهديدًا لثقافتهم كانوا أكثر تعصبًا. ووجد برينيمان 
أيضَاء بغض النظر عن المجموعة التي ينتمي إليها الشخصء أن حضور الشعائر 
الدينية كان مرتبطًا سلبًا بالتعصب. 

على الصعيد نفسه قدم شيبرز وزملاؤه”© في بحثهم عن تأثيرات التدين 


(17) «روأةنزاهصة اهمده )قمتصميء0 له عاملمنا مخ تععتلس زعوط لمة نواتوهأوتاعه» بمموطمعول .>1 العليوع 
.264 .م ,(1998 تأعمةاب18) 3 .30 ,39 .انا ,اإعرمءدم![ عبنمزع ذا ءا لزه مجامج 11 


(18) :هملهما) دعأوما"! أمءاامامظ مولز بعممساط دا لوبو له «متولاء ,له أء موممنء! عامعع 
.(2010 بأكنص]” علطو أطوط ععموتلاف 


(19) ماله وتجبصرا جره «متعااء؟! زه اعمصدما ءا عا« ايحا ع معاعمه”1 ء[ا 4ه 11ت" ,ممع مم8 تمعطمجر 
.(2008 ,اع | اناالا :ما عداءء/ا 1011/ا جلمداعهدة) عدا 


(20) عتمطات أممامعة عءتلس عمط لمه نوزوم توناع» ,ولاءة] جزاءبع ع مارعطوزن0 عببرمعفاز بوعمععطءك رعوم 
باأعممءعه!! كنتونهو انل زه معز «رمتطدهه تتماع؟ا أوأورء نم امه ع جه مادع1 اممو ناول!-وومع© :عممصساظ سا دع لا سمصأك1 
42 .نز ,(2002 «اممها) 3 .مه ,43 .امب 
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في التعصب: ضد المهاجرين في أورويا الذي أفاد من نات ئج المسح الوطني العابر 
البلدان الذي نفذ في 11 بلدًا في عام 8» نتائج تشير إلى أن المسيحيين - 
لايك لوو الك حي اح عي دالت ل الك يه 
إلى أديان غير المسيحية والمستجيبين غير المنتمين دينيًا. كما وجدوا أن حضور 
الشعائر الديئية زاد من التعصب بما ب يتفق ونتائج الدراسة التي أشرنا إليها سابقًا 
لهينز وزملائه. كما قام الباحثون بتقويم أبعاد للتدين: الممارسة» والانتماء 
والحضورء والمعتقداتء والعقيدة والخبرة» والخبرة الدينية الشخصية. والتبعات» 
والانتماء والبروز. ومع تأثيرات الانتماء والحضورء وجد الباحثون أن الاعتقاد في 
وجهة نظر معينة في الدين - الاعتقاد أن دين الفرد هو الصحيح فقط - كان له 
ارتباط إيجابي قوي بالتعصب ضد المهاجرين. كما أكدوا أن التجربة الشخصية 
والروحانية الفردية أدت إلى تعصب أقل. لكن الجدير بالذكر هنا أيضًاء أن 
المجموعات التي يرجح أن تشمل مهاجرين - ديانات غير مسيحية - أظهرت 
تعصبًا أقل ضد المهاجرين» في حين أن المجموعات الدينية المهيمنة التي قد ترى 
أن الهجرة تهدد الهوية الاجتماعية» كانت أكثر تعصبًا. ١‏ 

اتفق سيغنار*©© مع شيبرز وزملائه”*» على أهمية تفكيك التدين إلى أبعاد. 
ويشير سيغنار إلى أن تأثير التدين في التعصب يعتمد على بعد التدين الذي تجري 
دراسته؛ فالأبعاد المختلفة التي تدرس ستؤدي إلى نتائج مختلفة تراوح بين التأثير 
الإيجابى والتأثير السلبى فى التعصب. أما تان وفوغل* فاستخدما ثلاثة أبعاد 
للتدين: الاعتقاد والخبرة والطقوس. وكان أول اثنين أقرب لتلك التي استخدمها 
شيبرز وزملاؤه؛ وأبعاد الطقوس هي نسخة أخرى من بعد الممارسة مع تأكيد أكثر 
للممارسات الدينية والحضور. وقام الباحثون بدراسة الأبعاد المذكورة سابقًا 
للتدين في مقابل نتائج تجربة «لعبة الاستثمار؛ التي أجراها أولًا بيرغ وزملاؤه 


001 [ ز [ 0 0 000 


(22) عم نعننلسوعط لصة لإانووأعتاأعلل» رو«موطمعدة )1 [اعلمدن) ه اعول8ة ..آ للقصم كممويت .1 مقصمط1" 
--183 .مع ,(1977 عسسل) 2 .16,0 .آ0؟ ,«متوذاء؟ لزه «دباا3 ء7711/1مع5 ج111 بأو جمامل «روتسترتقهة تمدماكصء متلعنمآ 


)223 .عع نل زعءط لسة بواتمماع ناع» ,والء1] ج كامعادزان ,وعمعه 50 


(24)/ه أمتصيمل «نزلنه5 لقادء متعم مخ نأكط1 نمه صمنعألء12» ,أعومل/١‏ منل تهات عت هذآ ,11.1 ممطاقدهل 
.832-848 .وح ,(2008 ععطامععه102) 6 .20 ,29 .آهب ,هوام أعوظ اهمعط 
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في عام 1995. وتقيس التجربة الثقة من خلال تقويم «المقترح» كمية الأموال 
المرسلة إلى «المستجيب؛» مع العلم أن «المستجيب» غير ملزم أن يرسل أي 
كمية من الأموال ل «المقترح». والمطلوب من هذه التجربة هو أن تقيس مستوى 
ثقة «المقترح» بالغرباء. ووجد الباحثون أنه كلما كان «المقترح» أكثر تديئّاء كان 
من زاد احتمال أن يكون لديه ثقة أعلى» وأن «المقترحين؟ الأكثر تديئًا أظهروا 
ثقة أكبر عندما عرفوا أن #المستجيبين» هم أيضًا أعلى تديثاء وأقل ثقة عندما كان 
المستجيبون خلاف ذلك. 

تقدم البحوث التي جرت مناقشتها أعلاه» لمحة عن تفسيرات منوعة للعلاقة 
بين التدين والثقة. وكما نرى لا يوجد اتفاق على وجود أو اتجاه لتأثير التدين؛ إذ 
ادعى بعض الباحثين وجود تأثير إيجابي» وأشار آخرون إلى وجود تأثير سلبي» 
أما الباقون فيرون أن التأثير في أحسن الأحوال معقد أو غير موجود من الأصل. 
وتكرر ظهور ثلاثة أبعاد من التدين: الممارسة والحضور والمشاركة. والانتماء 
والمعتقدات. وسنشير إلى الحجج الرئيسة المتعلقة بكل من هذه العوامل؛ بداية» 
بالنسبة إلى تأثير الحضور والمشاركة» أشار عملان من الأعمال المرصودة إلى 
وجود تأثير سلبي (هينز وآخرين» وشيبرز وآخرين). أما الآخرون الذين درسوا 
الحضور من بين أولئك المذكورين أعلاه» نأكدوا تأثيره الإيجابى فى الثقة 
والتسامح. والتفسير الذي قدمه سكونفيلد؛ الذي يشير إلى أن هذا التأثير للحضور 
يدل على أن التفاعل البشري هو الأكثر أهمية من العقيدة والموقف اللاهوتى» 
يندوامقتعا غناء وعلى وحعه الخصوهنة عتذرعد: فى يقضن التدالاحه عتنما أنعنا 
الأبعاد الأخرى للتدين» تأثيرًا ضئِيلًا أو غير واضحء بقيت المشاركة مرتبطة إيجابًا 
بالثقة أو التسامح. 

عندما يتعلق الأمر بالانتماء الدينى» ما نستنتجه من الأعمال التى عرضناها 
أغلدف هو وجوه :تاثير لجماعة مهيمنة: عند دراسة العلاقة بين الانتماء والثقة 
والتسامح» ما يجعل افتراض تأثير عقائدي واضح المعالم في الانتماء إلى 
مجموعة دينية معيئة أمرًّا صعبّاء إذا لم نأخذ في الحسبان موقع هذه المجموعة 
في الهرم الاجتماعي. وتمكن ملاحظة هذا التأثير للمجموعة المهيمنة عند النظر 


0ظ1 


إلى البروتستانت في الولايات المتحدة وأوروباء والكاثوليك في أميركا اللاتينية» 
وحتى المسلمين فى إندونيسيا. أما بالنسبة إلى الثقة العامة» فيميل أعضاء المجموعة 
الدينية المهيمنة إلى أن يكونوا أكثر ثقة من أعضاء المجموعات الدينية المنتمية إلى 
الأقلية. وعند الحديث عن الثقة بالمنتمين إلى جماعات أخرى أو المهاجرين» 
أظهر المنتمون إلى الأغلبية ثقة أقل وتعصبًا أكثر من نظرائهم الأعضاء المنتمين 
إلى الأقلية. وكما ذكرنا سابقاء يكمن تفسيرنا في أن أعضاء المجموعة المهيمنة 
يرون في الثقافات الأخرى تهديدًا للهوية الاجتماعية للأغلبية» بينما عندما تسألهم 
عن ثقتهم بالناس عمومًاء فهم يتصورون المشابهين لهم لا الآخرين» ولذلك 
يظهرون ثقة أعلى هنا. 
أخيرّاء بالنسبة إلى المعتقدات الدينية» يعد تأثير التجربة الدينية الشخصية 
والقناعة الدينية الشخصية إيجابًا وفمًا لنتائج بعض البحوث؛ إذ زادت مستويات 
الثقة والتسامح من خلال وجود هذين العاملين. اهتمت بحوث أخرى بالمعتقدات 
المذهبية مثل الاعتقاد في الرحمة أو الانتقام والاعتقاد أن دين الفرد هو الصحيح. 
00 المعتقدين بأن الرب غاضب ومنتقم والمؤمتين بصواب دينهم أقل 
ثقة وتسامحًا. أما التدين الشخصي والرؤية الرحيمة للإله فيزيدان الثقة والتسامح. 
2 من المهم ملاحظة أن معظم الأعمال المنشورة كان عن السياق اليهودي 
المسيحي؛ ففي هذا البحث. لم نجد غير بحث غادو عن إندونيسياء حيث كانت 
أغلبية السكان من المسلمين» وحتى في بحثه لم يناقش المعتقدات الدينية بصورة 
خاصة. 
مع ندرة البحوث في السياقات غير اليهودية المسيحية» هناك أمور أخرى 
مض اناه لمحل لدراسة قائد انين في التق والسرامةة وهي تتمثل في: أولّا. 
على الرغم من وجود كثير من النقاش عن تأثير الممارسة» يستخدم معظم البحوث 
المنجزة حضور الشعائر وأنواع مختلفة من النشاط الديني على أنه هو المقياس 
الوحيد للممارسة» ومطلوب مزيد من العمل فى شأن الممارسات الفردية 
باستخدام قياسات مثل قراءة الكتب المقدسة وأداء الطقوس الدينية الفردية. ثانياء 
لتوضيح التداخل بين القيم والمعتقدات الدينية والقيم والقناعات الاجتماعية 
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والآراء السياسية» فهي تتشابك في عدد من المجتمعات» ويحتاج ذلك إلى مزيد 
من العمل والجهد. وتجلى ذلك بوضوح في البيئة الكرواتية التي جرت مناقشتها 
سابقاء وفي بحوث أليسيئا ولا فيرارا» حيث وجد الباحثان أن الجماعات التى 
تعاني التمييز تاريخيًا أظهرت ثقة أقل بالآخرين. وأخيرّاء لا بد من الأخذ بتأثير 
المجموعة المهيمنة عند مناقشة الانتماء الدينى بحسب ما نوقش أعلاه. 


انيًا: منهجية البحث 
1 - مصدر البيانات 


تستخدم هذه الدراسة مسح التناغم الاجتماعي لدولة قطر الذي أجراه معهد 
البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر. جرى» من خلال 
المسح» استجواب المستجيبين عن القيم والممارسات الدينية» والمحافظة 
الاجتماعية والتوجهات السياسية. كما سُّئل المستجيبون أيضًا عن مواقفهم تجاه 
المقيمين غير القطريين (الوافدين) في قطر وعلاقتهم بهم. وكان الغرض من 
تصميم الاستبيان هو قياس تأثير المعتقدات والقيم الشخصية في التسامح والثقة 
الاجتماعية بالآخرين 


أجري المسح في كانون الأول/ ديسمبر 2013 باستخدام عينة عشوائية 
منتظمة من الأسر القطرية» مع طبقة ثانية من الاختيار العشوائي داخل الأسرة. 
وبلغت العينة 1732 مستجيبًا. أما هامش الخطأ لهذا المسح فكان نحو 2.6 في 
المئة. 


2- المتغير المتأثر 
بما أن الدراسة تهدف إلى قياس تأثير التدين في الثقة بالأجانب» استخدم 
التحليل عددًا من المتغيرات عن الثقة الاجتماعية تجاه مجموعات مختلفة من 


(2)25 .207-234 بورع بدمدطء] هآ ع ممادعام 


الأجانب على أنها المتغير المتأثر. ضمن المسح» جرى سؤال المستجيبين عن 
الثقة بالمجموعات التالية من الأجانب: العربء والغربيون» والشرق آسيويون» 
والقادمون من شبه القارة الهندية. ولتحديد الإجابات استخدم مقياس ليكرت من 
أربع نقاط الذي يبدأ بالثقة العالية» ثم بالثقة المتوسطة» ثم بعدم الثقة المتوسطة» 
وينتهي بعدم الثقة إطلاًا. لغرض هذا التحليل؛ أعيد ترميز مجموعة الأجوبة 
لإعطاء مجموعات الثقة العالية درجة أعلى» حيث جرى إعطاء الثقة العالية 4 
نقاط» وباقي المجموعات جرى تقويمها على التوالي. 

عند سؤالهم عن ثقتهم بالقطريين الآخرين» أظهر المستجيبون مستويات 
عالية من الثقة؛ إذ قال 28 في المئة إن لديهم ثقة عالية بالقطريين» في حين قال 
5 في المئة إن ثقتهم متوسطة. كما أظهر المستجيبون مستويات عالية من الثقة 
بالعرب» حيث قال 82 في المئة إن لديهم ثقة بهم» في حين أظهر 8 في المئة فقط 
ثقة عالية. 


كانت الثقة بالمجموعات غير العربية أقل بكثير؛ فالثقة كانت أقل بالغربيين 
والشرق آسيويين والقادمين من شبه القارة الهندية؛ إذ قال 48 في المئة من 
المستجيبين إن لديهم ثقة بالمغتربين من شبه القارة الهندية» في حين قال 2 في 
المئة إن لديهم ثقة عالية بهم؛ وقال 46 في المئة إن لديهم ثقة بالغربيين» وكما 
في المجموعة السابقة» فإن 2 في المئة فقط كان لديهم خيار أعلى للثقة. أما 
المستويات الأقل في الثقة» فكانت من نصيب الشرق آسيويين؛ إذ قال 44 في المئة 
من المستجيبين إنهم يثقون بهم» في حين قال واحد في المئة إن ثقتهم بهم عالية. 


3- المتغيرات المؤثرة 


تماشيًا مع الهدف من هذه الدراسة» وضعنا مؤشرًا للتدين يستند إلى ثلاثة 
أبيعاد. كما ذكر سابقّاء يشير بعض العلماء*© إلى فوائد دراسة أبعاد مختلفة من 
التدين بدلا من الاعتماد على قياس واحد له. بالنسبة إلى دراستناء وضعنا ثلاثة 


2260 .«اكلطآ مضه مولع أاع» ,اعهملا بغ 155" 


أبعاد: المعتقدات الشخصية» والممارسة و الحكم على الآخر. فبُعدًا المعتقدات 
الشخصية والممارسة مماثلان لما وصفه كل من شيبرز وزملاؤه7© وتان 
وفوغل”*2» في حين أن البعد الثالث لم يؤخذ في الحسبان في البحوث التي جرى 
عرضها. 

بالنسبة إلى البعد الأول» أي المعتقدات الشخصية» استخدمنا متغيرات 
لقياس قوة العقيدة الدينية الشخصية ومدى أهمية تثقيف الأطفال عن المسائل 
الإيمانية عند المستجيب. من خلال المتغير الأول» جرى سؤال المستجيبين 
عن شدة تدينهمء والثاني عن أهمية الدين في التعامل مع صعوبات الحياة» بينما 
تعلق المتغيران الثالث والرابع بأهمية تعليم الأطفال عن حياة الأنبياء والصحابة 
والعبادات. 


يرى معظم القطريين الذين جرت مقابلتهم أنفسهم متدينين. مع ذلك» ذكر 
معظمهم أنهم متدينون إلى حد ماء حيث قال 18 في المئة إنهم متدينون جدًا مقارنة 
ب 81 في المئة قالوا إنهم متوسطو التدين» وواحد في المئة فقط ذكروا أنهم من 
غير المتدينين نوعًا ما. وكان السؤال الثاني عن أهمية التدين في تجاوز الصعوبات» 
وأسفر عن تأكيد المستوى العالي من التدين؛ إذ رأى جميع المستجيبين تقريبًا أن 
لل ل ولاك ار 34 لسنة رن له لع عاد قلت فى الج ا 
له أهمية متوسطة. لوحظت المستويات نفسها من التدين للمتغيرٌين عن تدريس 
الموضوعات الديئية للأطفال» فرأى نحو 100 في المئة من المستجيبين أن تعليم 
الأطفال أمور العبادات وتاريخ الأنبياء وصحابة النبي محمد من الأمور المهمة. 
وقال أكثر من 96 في المئة إنها مهمة للغاية في كلتا الحالتين. 

بالنسبة إلى البعد الثاني» أي الممارسة» استخدمنا متغيرين لقياس الحضور؛ 
فالمتغير الأول» سأل المستجيبين عن عدد مرات أدائهم صلاة الفجر في وقتها. 
وبما أن وقت هذه الصلاة يكون من الساعة الثالثة إلى الخامسة صباحًا في قطرء 
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بحسب الوقت في السنة» فمن المتوقع أن تكون أقل صلاة تؤدى من الصلوات 
الخمس في اليوم. لذلك» فالسؤال عن صلاة الفجر يتيح مؤشرًا أكثر دقة عن التفاني 
الديني. وكان المتغير الثاني عن حضور أنواع مختلفة من النشاط الديني بانتظام. 
وبما أن أداء الصلاة فى المسجد هو للرجال أساسّاء فإن السؤال عن النشاط الديني 
مثل حلقات قراءة القرآن والمحاضرات الدينية هو أكثر ملاءمة للسياق» فأنواع 
النشاط هذه يحضرها كلا الجنسين. 


أظهرت النتائج أن 52 في المئة من المستجيبين يؤدون صلاة الفجر يوميّاء 
في حين قال 39 في المئة إنهم يؤدونها مرة أو أكثر في الأسبوع» وقال 5 في المئة 
إنهم يؤدونها مرة أو أكثر في الشهرء وقال أقل من 4 في المئة إنهم نادرًا ما يؤدونهاء 
أو لا يؤدون الصلاة بتانًا فى وقتها. وفى سؤال الممارسة الثانى» قال 27 في المئة 
إنهم يحضرون أنواعًا مختلفة من النشاط الديني. : ١‏ 


أخيراء بُعْد الحكم على الآخرين الذي يقيس كيف يمرر المستجيب الحكم 
الديني على معتقدات الآخرين ومواقفهم؛ بعبارة أخرى» هو مقياس للتسامح مع 
السلوك غير الدينى. من خلال متغيرات هذا البعد» جرى سؤال المستجيب عن 
مدى أهمية انتماء شيخص إلى الإسلام لإعطائه الجنسية القطرية» والحصول على 
تبرع أو العمل خادمة أو سائمًا في منزل المستجيب. كما استخدمنا علاقة أكثر 
حساسية للمستجيب بسؤاله عن الموافقة على زواج ابنته من شخص لا يصلي. 


تشير النتائج إلى أن 86 في المئة رأوا أن كون الشخص مسلمًا شرط مهم جدًا 
للحصول على الجنسية القطرية» ويرى 8 في المئة أنه متوسط الأهمية» في حين 
يرى 5 في المئة فقط أنه غير مهم. من ناحية أخرى قال نحو 7 في المئة إن كون 
الشخص مسلمًا مهم للحصول على تبرعه؛ وقال 44 في المئة إنه مهم جدّاء وقال 
7 في المئة من الذين جرى سؤالهم إن الدين ليس مهما عند اختيار الخادمة أو 
السائق» في حين أن النسبة الباقية (73 في المئة) تعده مهمًا. أما ببخصوص تزويج 
بناتهم» فقال 94 في المئة إنهم يرفضون تزويج بناتهم ممن لا يصلي» في حين قال 
7 في المئة إنهم يرفضون ذلك يشدة. 

في إطار بعد الحكم على الآخرين» كان هناك مجموعة من الأسئلة عن 
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تقويم تدين الآخرين. من خلال المسح. سئل المستجيبون إذا كانوا يعتقدون أن 
الشخص يمكن أن يكون متديئا إذا كان يقوم بأمور معينة تعد حرامًا في الشريعة. 
شملت الأفعال المحظورة: التدخين» عدم ارتداء الحجاب (للنساء)» ترك الصلاة» 
التعامل مع مصرف غير متوافق مع الشريعة الإسلامية. 

قدمت نتائج هذه المتغيرات مستويات تباين أفضل؛ فإذا كان الشخص 
مُدخَناء وافق 57 في المئة على أنه من الممكن أن يعد متديئاء وقال 36 في المئة 
الأمر نفسه عن التعامل مع مصرف غير متوافق مع الشريعة الإسلامية» بينما قال 
خمس المستجيبين فقط أن المرأة التى لا ترتدي الحجاب والشخص الذي لا 
يصلي بانتظام إنهما يمكن أن يعدا متديتين. 

جرى تعديل نتائج هذه المتغيرات؛ إذ تضم كلها مقياسًا من أربع نقاط 


لإدراجها في مؤشر التدين لاحمًا. وجرى استخدام المؤشر بعد ذلك بوصفه 
متغيرًا متأثرًا بحيث يكون صورة شاملة عن تدين المستجيب. 


4- متغيرات التحكم 


بالتوازي مع المتغيرات المؤثرة والمتأثرة» أخذ التحليل في الحديان 
عددًا من المتغيرات للتحكم في التأثيرات الخارجية في النموذج. شملت هذه 
المتغيرات خصائص ديموغرافية (سكانية) عامة؛ مثل الجندر والعمر والمستوى 
التعليمي والحالة الاجتماعية. واشتمل النموذج المستخدم أيضًا متغيرًا عن 
الدراسة في الخارج» حيث نفترض أن قضاء وقت في الخارج يمكن أن يعرض 
الفرد لبيئة منوعة دينيًا وإثنيّاء وتجعل من المستجيب نفسه أجنبيًا فى دولة أخرى.» 
الأمر الذي يجعل المستجيب الذي درسء أو يدرسء في الخارج أكثر تعاطفًا مع 
غير القطريين. 

أخيرّاء جرى استخدام متغير يسأل المستجيب إذا ما كان له أصدقاء غير 
قطريين من المجموعات التي يراد قياس الثقة بهاء يأتي ذلك للتحكم في تأثير 
التواصل الذي يشار إليه في نظرية الاتصال الاجتماعي. تشير نظرية الاتصال 
الاجتماعي إلى أن مزيدًا من التواصل مع أفراد من مجموعات أخرى يقلل 
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التعصب ضد هذه التجبوعات» ويزيد الثقة بهه20. عند سؤالهم عما إذا كان 
لهم أصدقاء عرب. أفاد 87 في المئة من المستجيبين بالإيجاب؛ وعن سؤال إن 
كان لهم أصدقاء غربيون أو من شبه القارة الهندية» قال ربع المستجيبين إن لهم 
أصدقاء من هاتين المجموعتين» بينما قال 23 في المئة فقط إن لديهم أصدقاء من 
شرق آسيا. 


ثالثًا: التحليل والنتائج 


يشتمل التحليل على ثلاث خطوات: الأولى» إجراء تحليل العوامل 
لتقويم العلاقة بين متغيرات التدين. وتتمثل الخطوة الثانية بإجراء مجموعة من 
الانحدارات المتعددة الخطية لاختبار تأثير متغيرات تدين الفرد فى الثقة. أما 
الخطوة الثالثة فتتمثل في استخدام النموذج نفسه؛ كما أجريت مجموعة أخرى 
من الانحدارات لاختبار مؤشر التدين مقابل الثقة. وفي ما يلي نعرض نتائج هذه 
الخطوات. 


1 - تحليل العامل الكامن 

بدأنا التحليل بالتأكد من صحة افتراضنا أن المتغيرات المستخدمة تقيس 
الظاهرة نفسها. وتحليل العامل الكامن» أو تحليل المكونات الرئيسة» هو من 
الطرائق المتبعة لتأكيد أن هذه المتغيرات متلائم بعضها مع بعض. ويتحقق ذلك 
بتحديد المتغيرات التي لها تأثير كبير في العامل الكامن. تقدم العملية مبررًا 
لافتراض السيبية» على الرغم من أن تحليل العامل الكامن لا يحدد سبب العلاقة 
مع المتغير» فهو يؤكد صحة الفرضية من خلال تأكيد الارتباط بين المتغيرات”©. 

بداية» قمنا بفحص إمكان تحليل العوامل للمتغيرات؛ أولاء لاحظنا أن جميع 
المتغيرات يرتبط عند 0.3 على الأقل» الأمر الذي يؤكد إمكان تحليل العوامل. 


(29) .(1954 ,م طنط برعاو /لا-ومؤ للم نذا ,عع 1تطدمع0) عء زوزع زه و3 77 بانمولاخ .نلا دملره 0 


(30) ,كمععط مومعتطه) كه بواتوت تهنا :معمعتط) ,بم له 23 ,كتسراوجبا ««ماعه"! تدرو ووايا تقحصصدة] .1] بصدلا 
.((1967] 
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ثانيّاء طبقنا قياس كايسر - ماير - أولكن (1010) مدى ملاءمة العينة. وكانت النتيجة 
6 وهي أعلى من القيمة الموصى بهاء وهي 0.6 خلال التحليل» واستخدمنا 
حلين من حلول تدوير التحليل - فاريماكس وأوبليمين - وبما أنهما قدما التتائج 
نفسهاء استخدمنا حل فاريماكس المعتاد استخدامه. 

إضافة إلى ذلك. أشارت قيم التحليل الأولية إلى أن أول أربعة عوامل أنتعجت 
مجتمعة 68 في المئة من التباين؛ بشكل فردي» فسر أول معامل 22 في المئة من 
التباين» والثاني 16» والثالث 14 والرابع 14 أيضًا. بعد التحليل الاستكشافي 
لعاملين وثلاثة وأربعة وخمسة:» قررنا استخدام نموذج من ثلاثة عوامل يفسر 69 
في المئة من التباين. وتتمثل أسباب اتخاذ تحليل من ثلاثة عوامل» في أن العوامل 
الباقية لا تقدم هيكلة منطقية» في حين أن أول ثلاثة عوامل قدم تفسيرًا مقنعّاء إضافة 
إلى انتشار استخدام ثلاثة عوامل في الممارسة البحثية. 


بالنسبة إلى العامل الأول» تبين أن أحمال متغيرات الحكم على الآخرين 
عالية» حيث راوحت بين 0.42 و0.51 سجلت المتغيرات الباقية أقل من 20.3 
ويبدو أن المتغيرات التي كان لها حمل عالٍ على العامل الأول» تتعلق بالحكم 
على تدين الآخرين عوض التدين الشخصي. 

كان حمل متغيرين فقط عاليًا على العامل الثانى. وكانت المتغيرات 
بخصوص أهمية تعليم الأبناء العبادات وحياة الأنبياء والصحابة. ولم نجد لهذا 
أهمية في تحليلنا لسببين؛ يكمن أولهما في أن المتغيرين متطابقان تقريبّاه حيث 
يسأل كل منهما عن تعليم الأطفال موضوعات دينية. ويكمن ثانيهما في أن عند 
عرض النتائج الفردية للمتغيرات وجدنا جميع المستجيبين تقريبًا ضمن اختيار 
إجابة واحدة» حيث ذكر 96 فى المئة و97 فى المئة من المستجيبين على التوالى 
أنهم موافقون بشدة على تعليم الأطفال الموضوعات الدينية. لهذه الأسباب قررنا 
استبعاد ارتباط هذين العاملين» وسنستخدم واحدًا منهما فقط في وقت لاحق في 
التحليل. 

بالنسبة إلى العامل الثالث» أبدت أربعة متغيرات عالية أحمالًا عاليًا؛ وهى 
تقويم التدين الشخصيء وحضور أنواع مختلفة من النشاط الديني» وعدد مرات 


18 


أداء صلاة الفجر في وقتهاء وأهمية أن يكون لدى المرء خادمة أو سائق مسلمء كل 
من هذه المتغيرات كان تحميله عاليًا على هذا العامل. وكان ثلاثة من هذه العوامل 
عن التدين الشخصيء والرابع لم نتمكن من تحديد نظرية منطقية لربطه بها. من 
الممكن القول إن السؤال عن الخادمة والسائق يتعلق بمنزل المستجيب» وبناء 
عليه. يكون للأمر طبيعة شخصية: لكن المتغير المتعلق بالموافقة على زواج الابنة 
من شخص لا يصلي أكثر شخصية» ومع ذلك لم يكن حمله عاليًا هنا. كما توقعنا 
أن المتغير الخاص بأهمية الدين في مواجهة الصعوبات سيكون حمله عاليًا مع 
متغيرات التدين الشخصىء لكن هذا لم يحدث. 

أسفر تحليل العوامل عن الإشارة إلى أن لدينا عاملين من العوامل الكامنة 
للنظر فيهما: التدين الشخصيء والحكم على الآخرين. تدعم هذه النتائج وجود 
بعدين من الأبعاد التى نقترحها في إطار هذه الدراسة: الممارسة» والحكم على 
الآخرين. لكن التتائج لا تدعم الترابط بين المتغيرات الدينية الشخصية. وسنحاول 
سير العلاقة بين المتغيرات بصورة أعمق من خلال النظر في تأثير المتغيرات 
الفردية في الثقة قبل استخدام المؤشر المقترح للتدين. 
2 - تأثير مؤشرات التدين بشكل فردي في الثقة 

قبل إجراء الانحدار» أجرينا اختبار المتعددة الخطية. كان جميع قيم معامل 
تضخم التباين (1/15) في الحدود المقبولة بحد أقصى 1.5 ما يشير إلى أن الارتباط 
بين المتغيرات المستخدمة في النموذج ليس كافيًا للتأثير في النتائج» ويسمح هذا 
لنا بالمضى فى تحليل متغيرات التدين الفردية كما هو مخطط. 

عند قياس التأثير في الثقة بالعرب» أظهرت نتائج الانحدار أن للنموذج 
معنوية طفيفة عند مستوى 10 فى المئة (0-0.08م) وفسر 3 فى المئة فقط من التباين. 
أظهر متغيران فقط معنوية في النموذج. كان المستجيبون الذين قالوا إنهم حضروا 
نشاطا دينيّاء الأكثر ثقة بالعرب. أما أولئك الذين رفضوا عد الشخص الذي لا 
يصلى متديئاء فكانوا أقل ثقة بالعرب. 

أظهر النموذج الثاني في شأن الثقة بالغربيين ملاءمة أفضل مع معنوية شاملة 
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عالية 0.0-م) وفسر 13 في المثة من التباين. في هذا النموذجء لم تظهر أي من 
متغيرات التدين أي معنوية. كان التواصل معنويًا للغاية وإيجابيًا مع الثقة. ينسحب 
ذلك على التعليم والحالة الوظيفية. من الجدير ذكره أن أغلبية مؤشرات التدين» 
على الرغم من ضعف معنويتهاء لم تظهر إحصائيًا معاملات لها دلالة سلبية» ما 
يشير إلى أن المستجيبين الأكثر تديئًا هم الأقل ثقة. وكان العكس صحيحًا في 
النموذج السابق» حيث كانت أغلبية مؤشرات التدين بمعاملات إيجابية. 


يقيمس النموذج الثالث التدين مع الثقة بالمقيمين من شبه القارة الهندية» 
وكان له معنوية عالية أيضًا (0.0-م) وفسر 10 في المئة من التباين. في هذا النموذج 
كان التواصل معنويًا كما فى الثقة بالغربيين» ما أكد أهمية التواصل للمجموعتين 
المتباعدتين اجتماعيًا. كما أن المستجيبين الأصغر سنا المتزوجين كانوا أكثر ثقة 
بهذه المجموعة. وكما في النموذج السابق لم يظهر أي من مؤشرات التدين أي 

أخيرًاء أظهر نموذج الثقة بالشرق آسيويين ملاءمة عالية أيضًا؛ إذ أظهر معنوية 
عالية (0.0-م) وفسر 12 في المئة من التباين. ويبدو أن حضور أنواع مختلفة من 
النشاط الديني كان مفيدًا للثقة بهذه المجموعة؟؛ إذ كان الذين أفادوا بنسبة مشاركة 
وحضور أعلى لأنواع مختلفة من النشاط الديني أكثر ثقةٌ بالشرق آسيويين. أما 
الذين أيدوا تعليم الأطفال العبادات فكانوا الأقل ثقة بأعضاء هذه المجموعة. 
وكان المستجيبون المتزوجون الأكثر ثقة. وكما في المجموعتين السابقتين» 
فالذين قالوا إن لديهم تواصلا مع المجموعة المذكورة كانوا أكثر ثقة. وكما هي 
الحال بالنسبة إلى مجموعتي غير العرب السابقتين» ظهرت إشارة سلبية لمعظم 
معاملات متغيرات التدين. 


باستثناء تأثير التواصل» لم يظهر أي متغير آخر تأثيرًا ثاببًا في الثقة. لوحظت 
تأثيرات أخرى كان معظمها زائفًا ولم تتبع نمطًا مفهومًا منطقيًا. لكن يمكننا 
ملاحظة تشابه في النماذج التي تقيس الثقة بالمجموعات غير العربية. وعلى الرغم 
من المعنوية الضعيفة التي ظهرت من مؤشرات التدين» فالعلاقة تبدو متسقة بين 
المجموعات الثلاث غير العربية» في حين ظهر نمط معاكس للثقة بنموذج العرب. 


00ظ2 


بما أننا أجرينا الاختبارات اللازمة لاستبعاد الخطية المتداخلة» فإن قوة 
الترابط بين مؤشرات التدين ليست وراء عدم وجود تأثير للتدين. مع ذلك» عند 
تجربة المتغيرات الفردية في نماذج منفصلة» وجدنا أن بعض المؤشرات الدينية له 
أهمية. وفي وجود هذا العدد الكبير من المؤشرات للشأن نفسه في نموذج واحده 
يتوقع تقلص التأثيرات الفردية لهذه المؤشراتء ما أدى إلى تأثير عام ضعيف 
للتدين. ويتمثل أحد حلول هذه المشكلة باختبار كل مؤشر على حدة. لكن ذلك 
قد يكون غير عملي؛ فلدينا 13 مؤشرًا وأربع مجموعات ثقة» ما يعني الحاجة 
إلى 52 نموذجًا للتحليل. وهناك حل آخر» وهو تصميم مؤشر مركب يقدم نتيجة 
واحدة لكل مستجيب» حيث تعتمد إجاباته على جميع مؤشرات التدين. يتحقق 
ذلك من خلال توحيد المقاييس من ناحية القيمة واتجاه الإجابات» ثم قسمة القيمة 
الناتجة على عدد المتغيرات في المؤشر 
3 - تأثير مؤشر التدين المركب في الثقة 

بعد أن تعرفنا إلى تأثير مؤشرات التدين بصورة منفردة في الثقة» نبدأ الآن 
قياس مؤشر التدين المركب الذي يتكون من 13 متغيرًا كما ذكرنا مسبقا مع الثقة 
بالمجموعات ذاتها المذكورة سابقا. إن نتائج المتغيرات المدرجة في المؤشر 
المركب ناتجة من مقياس ليكرت الرباعي» هي الأعلى للأكثر تديئا. وجرى إدراج 
المؤشر في نموذج انحدار خطي متعدد يشمل متغيرات التحكم الأخرى. وأجري 


أربع مرات؛ مرة لكل مجموعة ثقة. وكما في التحليل المذكور أعلاه» نبدأ اختبار 
تأثير التدين في الثقة بالعرب. 


على الرغم من أن المؤشر أظهر تأثيرٌ يرا إيجابيًا ومعنويًا في الثقة بالعرب» 
فالنموذج ككل أظهر ضعمًا . وكان التباين الذي فسره النموذج أكبر قليلّا من واحد 
في المئة) ولم يكن له دلالة ! إحصائية (0.2>-م). مع ذلك كان التدين هو المتغير 
الوحيد المؤثر في الثقة بالنموذج» وكان التأثير إيجابيًا مع معاملات مرضية 
إحصائيًا. 


عند اختبار المؤشر نفسه مع الثقة بالغربيين» وجدنا أيضًا تأثيرًا كبيرًا 
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للتدين؛ فالعلاقة فى هذه الحالة كانت سلبية؛ أي إنه كلما كان المستجيب أكثر 
تديئًا كان أقل ثقة بالغربيين. تحسن النموذج ككل تحسنًا كبيرًا مقارنة بالنموذج 
السابق؟ إذ فسر 13 فى المئة من التباين وكان ذا معنوية عالية عند مستوى واحد 
في المئة (0.0-م). وأظهر التعليم والحالة الوظيفية والتواصل أيضًا تأثيرًا إيجابيًا 
فى الثقة. 

كان تأثير التدين في الثقة بالأجانب من شبه القارة الهندية سلبيًا أيضا. وفسر 
النموذج أقل من 9 في المئة من التباين وكان عالي المعنوية (0.0-م). وكما هي 
الحال في النموذج السابق» أظهرت متغيرات الحالة الوظيفية والتواصل تأثيرًا 
إيجابيًاء أما التعليم فلم يظهر معنوية مقبولة كما كانت الحال في الثقة بالغربيين» 
وكان لجنس المستجيب معنوية طفيفة عند مستوى 10 في المئة (0-0.1) مشيرًا إلى 
أن الرجال كانوا أكثر ثقة» فى هذه المجموعة:؛ من النساء. 

أخيرًاء نتتقل إلى الثقة بالشرق آسيويين. على الرغم من أن التدين أظهر هنا 
علاقة سلبية أيضًا مع الثقة» فلم يكن للارتباط معنوية عالية (6-0.6). أظهرت فترات 
الثقة مزيدًا من ضعف التأثير (0.4-0.2-:0). مع ذلكء كان للدموذج ككل معنوية عالية 
(5-0.0)» وفسر 6 في المئة من التباين. كما كان للعمر علاقة سلبية مع الثقة مشيرًا 
إلى أن المستجيبين الأصغر سئًا أظهروا ثقة أكبر. وكان المستجيبون الأكثر تعلمًا 
هم الأكثر ثقة بهذه المجموعة. أما التواصل فكانت له معنوية عالية وبتأثير إيجابي؛ 
كما هي الحال في النماذج السابقة. 

يتضح مما ذكرناه أعلاه أن تأثير مؤشر التدين المركب يعتمد على المجموعة 
في قيد السؤال. كان للتدين تأثير إيجابي فقط عند اختباره مع الثقة بالعرب الذين 
هم في الأغلب مسلمون. وبناء عليه» يبدو التأثير متسقا مع فرضية هذه الدراسة. 
وعلى الرغم من أن بعض الغربيين وعددًا من الآسيويين من أصل مسلمء فهم 
في أحسن الأحوال مجموعات مختلطة وليست أغلبية مسلمة مثل القطريين أو 
العرب. أظهر التواصل تأثيرًا قويًا فقط عند النظر إلى المجموعات غير العربية. 
وهذا أمر متوقع؛ فالعرب مندمجون بصورة كبيرة في المجتمع القطريء نتيجة 
اللغة المشتركة والقيم الاجتماعية المتشابهة. لذلك أفادت المجموعات الأقل 
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مشابهة للقطريين من التواصل؛ فبالتواصل ضعف التحيز ضد هذه المجموعات 
الأقل اندماجًا في المجتمع القطريء ومن هناء زادت الثقة بهم. 

كانت الحالة الوظيفية مؤثرة خصوصًا في نموذجين - الغربيين ومواطني شبه 
القارة الهندية - وربما يرجع هذا إلى الإمكان العالي للقاء أعضاء من المجموعتين في 
مكان العمل. وليس غريبًا عدم وجود التأثير نفسه في حالة مجموعة الشرق آسيويين؛ 
فالغربيون ومواطنو شبه القارة الهندية أكثر وجودًا في أماكن العمل التي يعمل فيها 
قطريون» إما في مناصب مشابهة للقطريين كما هي الحال بالنسبة إلى الغربيين» أو 
في وظائف إدارية دنيا أو خدمية كما هي حال مواطني شبه القارة الهندية. أما الشرق 
آسيويون فهم أكثر وجودًا عادة في القطاع الخاص أو خدمًا في المنازل. 

كان لكل من التعليم والجندر معنوية طفيفة وارتباط ضعيف بالثقة» كل منهما 
في نموذج مختلف ولا يمتد تأثيرهما إلى المجموعات الباقية. أثبت المؤشر نفسه 
في تقديم أداة أكثر نفعًا من المتغيرات الفردية في تفسير الثقة» وإن كانت العلاقة لا 
تزال في حاجة إلى مزيد من البراهين العلمية. 


خلاصة 


إن هدف هذه الدراسة هو التعرف إلى تأثير المعتقدات والممارسات 
والمواقف الدينية في الثقة بالأجانب في قطر. وهي بحسب علمنا الأولى من 
نوعهاء حيث لم نصل إلى دراسة أخرى عن الموضوع نفسه؛ في الحالة القطرية 
خصوصًاء والعربية عمومًا. قدمت الدراسة أيضًا منظورًا جديدًا عن أبعاد التدين» 
من خلال إدراج بعد الحكم على الآخرين. وركز هذا البعد على تقويم تدين 
الآخرين بدلا من تدين الشخص نفسه. وساعد في تقويم تأثير الدين في تصورنا 
للآخرين. إضافة إلى ذلكء يذل جهد كبير في وضع مؤشرات للتدين ملائمة للحالة 
القطرية. كما تبين أعلاه» قدمت المؤشرات الكلاسيكية للتدين تبايئًا محدودًاء ما 
جعلها غير عملية في تحليل الظاهرة. بينما أظهرت المتغيرات المشتقة من السياق 
القطري تبايًا أكبر» وبالتالي قياسًا عمليًا أكثر للتدين في الحالة القطرية. كما أن 
استخدام الثقة المخصصة في مجموعات مختلفة والتواصل المخصص كان لهما 
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دور أساس في فهم تأثير التدين في الثقة بالمجتمع المتنوع دينيًا. وأكدت التتائج 
ذلك بالأهمية المتفاوتة للتواصل. 


تدعم النتائج الرئيسة لهذه الدراسة الفرضيات المقترحة؛ إذ جرى تأكيد 
الفرضية الأولى من خلال إثبات أن التدين مؤشر جيد للثقة بالأجانب. إضافة 
إلى ذلك. تشير الفرضية الثانية» اعتماد اتجاه هذا التأثير على الصورة الذهنية 
للمجموعة المعنية في أذهان القطريين. فالعرب وأغلبيتهم مسلمون. لم تتأثر الثقة 
بهم سلبًا بتدين المستجيب» بل على العكس كان تأثير التدين إيجابيّاء في حين 
أن المجموعات الأخرىء المختلطة أو التي أغلبيتها من غير المسلمين» تأثرت 
سلبًا بزيادة التدين. نستنتج من هذا أن تأثير التدين في الثقة بالأجانب في قطر كان 
إيجابيًا للمجموعات المشابهة للقطريين وسلبيًا للمجموعات المختلفة عنهم. 
تدعم هذه النتائج نتيجة دراسة غادو”” في إندونيسيا التي أشارت إلى التفطط مه 
بالنسبة إلى المسلمين في إندونيسيا يا. وأخيرّاء جرى تأكيد الفرضية الثالثة التي تعنى 
بالمؤشر المركب للتدين» من خلال التأثير القوي للمؤشر فى الثقة» عند مقارنته 
بتأثير المؤشراث بصورة فردية. 1 


أشارت النتائج أيضًا إلى التأثير المستقر للتواصل في الثقة بالمجموعات غير 
العربية؛ فكلما زاد تواصل المستجيب مع أعضاء من مجموعات أخرى. زادت ثقته 
التي يشعر بها تجاه هذه المجموعات. والنتائج هنا هي تأكيد الحجة المقدمة من 
فوربس*” أن الصور النمطية السلبية يمكن أن تتقفلص من خلال زيادة التواصل. 
حقيقة إن التواصل لم يكن عاملا في تفسير الثقة بالعرب يرجع إلى درجة الاندماج 
العالية التي يتمتعون بها في المجتمع القطري. وتتمثل القيمة المضافة الأخرى في 
هذه الدراسة في أننا قمنا بقياس تأثير الاتصال ذي الدلالة ”© بدلا من التنوع أو 
الاتصال العارض من خلال السؤال عن الأصدقاء عوض قياس التنوع في منطقة 
سكن المستجيب» كما يحدث عادة. 


01) و1110 عه ععاتصنا» رطفوقت 


232 تق /133] بججع71) كذي :[امصترطط اع اندم :1 أهتته ,عناأين) ,عع6 00711 ل 007/11 1ع بكعطءهظ .2 .11 
.(1997 ,كععوط رازو اونا عأولا 


030) .مولز :17 بتتهملاث 


لا تخلو دراسة من عناصر تقييد ومحدودية. وفي هذه الدراسة رصد الباحثون 
بعض القيود من الممكن العمل على تجاوزها في بحوث لاحقة؛ تمثل أولها في 
أن الحساسية الاجتماعية منعت مصممي المسح في قطر من السؤال عن الطائفة 
التي يتتمي إليها المستجيب؛ فالدولة لا تسجل الطائفة» لذا يصعب على الباحثين 
التحقق من تأثير الانتماء في طائفة الأقلية - الشيعة - عند دراسة التدين. ويما أن 
المجتمع القطري عالي التدين» فمن المتوقع أن يكون تأثير الرغبة في إظهار التدين 
عاليّاه ولا سيما مع الأسئلة عن التدين الشخصيء فإنه يمكننا أن نتوقع نتائج بالغ 
فيها المستجيبوكث. 


نقترح أن تُجرى بحوث مستقبلا تدرس مواقف كل من القطريين والأجانب 
حيال بعضهم وكيفية تأثرها بالتدين؛ فمحدودية البيانات في هذه الدراسة لم تمكن 
الباحثين من دراسة الثقة المتبادلة. ونأمل أيضًا مزيدًا من العمل للتحقق من قياسات 
التدين المقترحة في هذه الدراسة: إذ لا يوجد حاليًا دراسة مقارنة لتقويم فاعليتها. 


المر اجع 
ئ/ 200 


.انظ لإعاوء/11-مو80015 زذاةا ,عع ل أتطصهةن0 عع النزورط إن عرييو/ة ج771 ./1ا و0010 باتموااة 
.00,1044 


01 011[هأاء؟! زه اعموننا ء:[) عنداس«ماصيطط :2 7تواع 0ل ع1 0ثتره أالهط .عام ]1 رمقتسع صمعرط 
.2008 نع[ 1أنا/! عدا عداءع/١‏ 01/1آ/ا عله اتهة5 .دع 0ن اال :ذاه :تع 171711 


الا |1 .كاوء:/اوصبراظ اعه011) ع[1 071 ,علناألن) ,عع 00171712 نل 011/11 أ أنتز[اط .لمآ .1[ روءع6:ن 1 
.97 رووع:2 نالدع الملا عاولا برع 113 


:]8 قع1آ1 550016 تعمملا .كتكبراوضل هط عاموارودطة اباط .له أء (.5[) ."1 طوعده10 نهآ 
96 ,الوا عع لووط 


0 لاأوتء/اأمنا :معودعتط0 .بع ,له 24 ,وزوبرأوا «ماعوط ه8400 .11 بصممط1! ,ممصسدتا 
.[1967] رووعء:2 مع ه0116 


11717125 أمهء “اونا سول( تعممماظا «ذا ع ءافلازعء27 هاه ١بوزهزاء‏ 82 .1ه أت عاوء8 رتعممناك1 
10 ,ادن متاتأوتاطن عع1130لك :100000 


كأمء نو 


عأأضاظ زه أموامتول «.#قاء)0 كاكنم 1" مطللا» .وتومع! هآ همموتالع ع2 مرعطامف بمساوعاط 
(2002) 20.2 .85 .701 .كع أو 1زم 2 
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عآانآ لإأنةلآ دز اماع تناع 01 ععسمقائهمتطآ عطا 15» ,بتمعاقسمز8 ممتأكامطن) 2 كداء الا رمعبووعء8 
0710ل «.ق0كأكة مه 16هأ55-5ه020) 300 اجتأمنامء-2055ن) #أوتم1 أهأعه50 ما لعنواع 8 
.(2011 ععطصعءعع2آ1) 3 .مط .80 .701 .ورم طنوعامروع07) يك «مابوباء 8 عأ«رمبرمء ط 0 


765 وننا!' :10 قلاع 221 العتك0111آ نعع ألنزعء 0ه انوملع 1اعظ1)» .21 أء 8/113 ,والتطصوءظ 
4 .153.10 .أه؟ ,برومامطعنروط أوناعمذ ره أو تمل ع1 «صمه عدج القصعنم!] كنسماوناع]] 01 
.(2013 أذناع نات-/111) 


11810517 12017101131:5» .تعناع16أع23 10308 ك2 [1055 وتتاعفلة ,2210 ,28ةت)-دهقالة81 
بلع 076[ كإن [و نول «عاجعداط عطا م10 ععمعلألا8 لنوءلرع دصقم ملاها تأكتط]' دععمقطدط 
.(2009 التتمشحطءعقة1/1) 2-3 .5مط .1ك .اأه؟ا .ع نم8 4:ج اقلاء 0 


850 /1185105(15ع1» .120502 .1 اأعلعه0 ع [ع510 .آ 1002210 رط كقصمط1! متقمعرن 
إه نوناك عاإادءاعء3 عا مم أم تمل «.وزوز[هصم [أهصه أمدع دص المع 12 رخ زعء تلن زعمط 
.(1977 عصنال) 2 .مط .16 .701 .ممنعن[ع 1 


«. 14311612 متم أأع]]1 1005 :ورعط01 دا أقن1» سطبظ ءع72آ رملا ععواة عى ,2 طبرعءوم1 ,واعامةدآ 
.(2010 عتتنال) 2 .20 .68 .701 ,نروررم معط أماع0 5 زه واج 1 


ماع13 ورصاونا هته 5نلنلصهاذمع له ل]» .15 أمله 8/11 ممدالطا ىك بلطت صللا رعسمتأكومطت ,ممواعاكاط 
1ل أمءاعهط «تعطءعوعدع1 لعتامومة عط 107 5مه همع ل1ئمه0 :وعرمء5 
(2009 ه10 0)) 2 .20 14 .701 .تمقلمي أوسط ع أعروءودم] 


م تاصقط0 نصمء2» انعط أه] .10 وعاعمقط0 عد تع اعمعل8ة سموعهن .1 .ك8 نزعاوء/لا ,ممما 
عطا مأ كتملع تناع تلطع 11[ عط 221028 كاستاكب84 دز أدبه1' لصه 000 01 عم همط]1 :18تنةو0 
.(2011) 1 .20 .4ك .أو؟؟.ويعمط أمءأعم[ماع30 «موعنةا5 لعألملا 


قل كتاه أ أهاء00155) تمكموعء2 كلاكاءعل؟ عتامطءنزله250» .1 اع ماطوط معوأاعصقظ ,م1لاع1018200-1! 
عل نو زآمه0 «وعاط مامه لهس نل0) 1ه ذأولزلوهممة عماعة] جرم 12ر00 لم بجرملهره ارط 
.(2010) 1 .مط .44 1أ0؟ا ‏ وزاوره 0 


مم00 ه002 10 دعطعومعءمهم عع111) .لاممصقطة .8 لدمدد لتنه قتنة"1-نازذ!] رطعزة1] 
(2005 اعطونء107[!) 9 .720 .15 .701 .تع ممعدع] اام ء 8 عنام[ أو «رؤاولزاهمم 


60131081 لهة عأهلمتنا مذ نزععتلسقء2 لمه بوازومتعأاع1)» .ع1 اأعلعة0) ,ضموطمعول 
(1998 جاأعنةاة) 3 .مد .701.39 .[#عتمعدءعز عامزعو اع[ إن موزعم «ؤزولز اهمه 


201 151 )» .11355011 رق ]ا وعاء2 عل للالمطلة81 لمطصنلة ,0101 ,تدع ك-11مككل تج طاول 
3 .20 .701.76 .وء 1 «بمببمعظ «تاوعل2 اعصم8 امتنخا دده ععمعل لح أهاسعط اعمط 
.(2009 87ق1نال) 


كماع نأ كزه بانع «.وع0لاألالةخ عتصنهاكآ]- صم له تاماأعتاع8» .لط عطمع)5 ,ومعصطمل 
.(2006) 1 .مم .701.48 .[عروععم] 


| .مم .39 .آم .ممع معنو «نطاع ا اصصسزذ لدمماعة 06 ععلم1 مف .1 تصوعط رتعولةا 
.(1974 طاععواة) 


عتصطاظ 200 ,لزإافمع10 دناماعتاع1 باأعنلكده0» .ممدلو ترلمقخاا عع .381 أرعطم] رطء اام ديكا 
.(1999 تع طماععع10) 2 .مه .701.78 .ومع مط أوأعم3 «.19أه00) ترز ععطورع ]مم1 
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جص 2210 ,كا تقول ,1205 تخطع 1 مقاوط عباملز عدلزأقضة ماع12 0 1107 .أعلهكة1/1 ره038ناك5ا 8/12 
.(2010) 1 .20 .3 .آهب بأعموعده!! أمعءنعماهعبروط إه أوتستمل أمدرمزاوصمءاج1 «و ها 


مه علا عامتط؟ علا عقطل/ما 0 أمممهك علقا بزط/لا :ده زودعوعع5 عتاواعه ط» همأعمدن) ,لممالة 
.6 .آنل .ملوأنء!| أمءأوه ماع30 اتوءعصمه”اظ «.أ] أنامطة 100] مدن علا أوطاللا ممه ,وآ 
.(1)2010 .مم 


ععتلبزعء5 اسه بؤأكمنعذاعه» .ملاع مزاع ع كترعطوزز0 عبدرممغ81 نعء5 ,ورءمععاء5 
أقأساء/امعانه© 2 هه كارع" أهصهنأغول!-5و05© :عممعنات مأ كع تا مسالط عتصطاظ أكملووج 
.(2002 تاعمدا/ا) 3 .مه .43 .ان؟ .بإعروعءكه!! دوع تأء 1 رن مروزناع 2 «.وتطومملنهاع]1 


« 59ل مصاع طاءل! ع1 من مهتوعطه© لوأعه5 وستمتاءء1» .عاعزظه عا ولكافدك ع كمةآ] ركأءعصطاء5 
.(2014 لإكتقناقتةل) 2 .115.30 .1أ0؟ .بإعروءوه![ عرمادء1كم1 أواعمى 


طعممعوع2 لك نأكنطآ مه ممزعتاعظه 6ه ععع51 عط تصدلة 01 ععمتم1» .معونظ بلاءمعماء5 
.(1978 اله*!) ١‏ .مم .20 .1أه؟ .إعبمءعع]| ونمزعذاع ]| كزن سوانع] «رعاملط 


«ملالن5 اأمأمعد معمءدظ مخ نأكبصآ” لمع دمأئأاء1» .اعومل/ا دنلندا0 ع ./1آ.11 ممطتدممل ,مذ1 
.(2008 ععطمعءء) 6 .0د ,29 .آنا ,نيوماهاعنروط عزرمجمعط زه أه71اامل 


مل غكبطآ أوأع50 01 عععناه5 دك ممأوتاع؟! 2دم 1 ل لتتصدده0 أهعهل8» .لمقطء 11 ررع ا اتأستصسدآ1 
.لل أناء !1 أءأع5010/0 7م0ءع0 اا «.كمهموتوع] لممصوءن 097 وأولزلههة اعنم | ناأت8 2 
.(2011) 27.20.3 .اما 


:اقلم 04 05ز580 6ط1» .لمذاعلاما :1 عط ائدل/1 ع علمءلاز5 02010آ .1 أعقطاءالة راءاءللا 
,6 .أ0؟ .كوع17”07 أوزع50 «.5طعع 21هءا5 دأ أذناآ” للة ودعصلعللءطتصظ لقاءه5 ,ممتوتاع]] 
.(2007 عع طاتمعامء5) 1 .0م 


ممنعناعا كه عأه1] اأمعلةخأطصة عط" :مدلا صا أكبط1 مه 000 دا أكتد1» .له اء 
إه روناي ع3 ءا عض أمدستمل «ساكيط1 أقاعو5 01 5مولومعصسلط ومتمقطذ مأ 
.(2004) 3 .20 .43 .01؟ ,ورمزوزاء ]1 


مل 


مرمع) ععصعل اا تممناومعممه0 أوأعه5 لسصة ممأوتاءع لرعلننالط عه ععأتلمتنا» .صخ رطنلة0 
,(16آ18]) تس مكمه © امعصرمماء 12 و5ع نازو امنا أمدعطءهل8! عط]” «.واوعومله] 
.2 «عطماء0) 
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العقد الاجتماعي والهوية والاقتصاد المسيس 
تأثير تضافري مربك لدول الخليج العربي 
عبد الله البريدي 


ورث أبو سالم بناية كبيرة» وهو يستعخدم بعضها للسكنىء» ويؤجر بعضها 
الآخر للحصول على ريع يصرفه على عائلته التي تكبر مع مرور ايام باتت اكثر 
صعوبة وتعقيدًا وتكلفة. 

طلب المستأجرون لقاء مع أبي سالم للحديث معه بخصوص تقيمة الإيجار. 
حجن ذلك الى جاو الو ا 0 . صعقوا بهذا الكلام 
المفاجيع كأنه يستبق يستبق حديثهم. . فكروا مليًا. ثم قال أحدهم: «يا سيديء العقد موقع 
قبل أعوام طوال» وكما تعلم» » تغيرت الأمور. وانخفضت أسعار العقار بنسبة لا 
تقل عن 60 في المثئة في عموم المنطقة. لذا لا بد من «تغيير العقد»؛ تمامًا كما 
فعل الآخرون في عقودهم مع مستأجريهم». أصر الم ار بيار 
إقناعهم أن الأمور يجب أن تسير كما سارت عليه في أيام خلت 

استدعى أبو سالم موظفه يا ع مت ل 
لديه من حيث الأفكار التي يؤمنون بها. ولم ينتظر طويلاء حتى كشف النقاب عن 
نيته مضايقة كل من يشك في أفكاره. وطرد كل من يؤمن ب (أيديولوجيا» معينة. 
ولم يقصر عزمه على مستأجريه فحسبء بل أوصلها إلى أصحاب العمارات 
الأخرى. حاول الموظف ثنيه عن ذلك بذريعة أن المجتمع يَسّع الأفكار المنوعة» 
فنهره وهلده بالطرد أيضًا. 
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تحدث بعض أبنائه معه قائلين: يا أبي» لا نراك موفمًا فى تنمية المال الذي فى 
يدك» فأنت تكتفي بجمع قيمة الإيجارات وإعادة توزعيها علينا بطريقة عشوائية 
وغير ملبية احتياجاتنا جميعًا؛ فثمة أناس لا يحصلون منك على كل ما يحتاجون 
إليه» والباعث الأكبر على القلق أننا نتناسل بسرعة كبيرة» تجاوز نسبة الزيادة في 
إيراداتك التي ستتناقص لتقادم البناية» وهذا أمر ربما يجلب لنا الفاقة والعوز بعد 
فترة من الزمن. استشاط أبو سالم. قائلًا: «ألا يكفي أنني أعطيكم كل هذه الأموال» 
وأصرف عليكم بسخاء. حقا إنكم جاحدون». 

صرخ أبو سالم في وجه محدثه: كيف تجرؤ على الزعم أن أبنيتي العظيمة قد 
تتعرض لانهيار جزئي أو كلي من جراء تسلل الماء إلى بعض السقوف والأعمدة؟ 
رد محدثه: لايا سيديء الكلام المجرد لا يجلب ضررًا كهذا لبناية متماسكة. لتتوقف 
قليلًا ولتفكر معي في هذه الحقيقة. ثم لم لا نقوم بمعاينة المشكلة بأنفسنا؟ هل 
نتصل بمكتب هندسي متخصص؟21. قام أبو سالم محتدمًا. ودخل بيته. 


أهداف الدراسة وأهميتها ومنهجيتها 


هنالك وعورة كبيرة في تشخيص أؤضاع الدول العربية - ودول الخليج 
العربي من ضمنها - بسبب التعقيد التشابكي التراكمي في المشهد العربي في 
جوانبه السياسية والثقافية والاقتصادية. وجرّت «حقبة 2002011 حزمة من 
التغيرات الضخمة التى ساهمت فى زيادة مستويات ذلك التعقيد» ما يجعلنى 
أؤكد أن ما أقدمه هو ممارسة تشخيصية مبدئية عامة؛ علها تفلح في إضاءة بعض 
الزوايا المعتمة في المنطقة الخليجية (مع التركيز على دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية الست)» وبما يشجع على تقديم ممارسات تشخيصية أكثر تفصيلا 
وإحكامًا: 

تروم هذه الدراسة استكشاف شيء من «التأثير التضافر ١‏ (ماءه عناوتورعمز5) 
لثلائة عوامل سياسية وثقافية واقتصادية» تشكل معضلة قد تحدث «خيبات بنيوية 


(1) أو ما يسمى «الربيع العربي» أو «الحراك الشعبي». ويميل الباحث إلى تسميته «حقبة 4711 
لكونها تسمية توصيفية تنسم بالحيادية والحيطة؛ وتتجنب استخدام مفاهيم ذات حولة تعبوية. 
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مربكة مكلفة». وتتمثل تلك العوامل في: «العقد الاجتماعي» و«الهوية» و«الاقتصاد 
السياسي». وتجهد الدراسة لتلمس أبرز الانعكاسات والاستحقاقات التي يمكن 
أن تترتب عنها. ونقصد بالتأثير التضافري التفاعل الجماعي التشابكي المعقد 
لجملة من العوامل المتصلة بظاهرة ما؛ على نحو يضاعف من الآثار السلبية ويزيد 
من الاستحقاقات بطرائق تشبه زيادة المتواليات الهندسية (أي بمعدلات تضاعفية 
كبيرة). وغالبًا ما تكون تلك الآثار والاستحقاقات أكبر بكثير من التوقعات» مع 
تزايدها بمرور الوقت نظرًا إلى استمرارية تلك العوامل في تفاعلها. وربما يجود 
المستقبل بعوامل جديدة تساهم في زيادة الآثار التضافرية» الأمر الذي يرفع كلفة 
معالجة الظاهرة ويعقدهاء بل ربما تصل الأمور إلى استحالة المعالجة وانسداد 
آفاق الحل. وهنا تكمن خطورة التأثير التضافري. وانبثاقًا من ذلك» تتجلى أهمية 
هذه الدراسة؛ فهى تتصدى - بقالب منهجى هادئ - لتشخيص بعض أبعاد تلك 
«المشكلة الخليجية4 بطريقة يؤمل معها أن تشيجع الأطراف المعنية على التعاطي 
العقلاني والاعتراف الشجاع بهاء بما يعين على بلورة حلول ناجعة سريعة تفلح في 
تحقيق التنمية والعدالة والحرية والعيش الكريم والاستقرار كما ترتضيها الشعوب 
والحكومات الخليجية. 


لتحقيق هدفهاء تطبق الدراسة - قدر المستطاع - المنهج الوصفي النقدي 
التفسيريء المتكيع على منهج التشخيص الثقافي الحضاري الذي يتطلب سعًا 
إلى محاولة إخضاع الظاهرة أو المشكلة محل البحث لملاحظة علمية تراكمية 
وتحليل معمق لمسبباتها الكبرى. وما دام الحديث متصلًا بالمنهجية» فمن 
الملائم الإتيان على بعض العوامل التي نرى أنها منطوية على بعض الأبعاد 
المنهجية؛ لكونها تؤثر بصورة ما في نهج الباحث في التفكير والنظر والتحليل 
والاستدلال» ومن ثم التأثير في مخرجات بحثه ونتائجه؛ الأمر الذي يستدعي 
الإفصاح عنها في قالب نعده نوعا من الإبانة الطوعية عن «التحيزات المنهجية» 
التي تعد قدرًّا محتومًا في أي عمل بحثي. غير أن بعضنا يتجه إلى حجبها عن 
الأنظار والأفكار. وهذا الحجب ممارسة منهجية منتشرة في أدبياتنا العربية» 
لكنها مرذولة مرفوضة. 
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أصبح من المسلّم به أن من أكثر المتغيرات خطورة وتأثيرًا #حقبة 242011 
إذ أصبح هذا المتغير رافدًا يزيد من هوامش المشكلة السياسية والثقافية 
والاقتصادية في سياق لا يستبعد أي دولة عربية من تأثيره بطريقة ما وبقدر ماء 
بما فيها الدول الخليجية؛ إذ كما يقول باحث خليجي «رياح التغيير طرقت أبوايًا 
ونوافذ؛ تلك الدول» لاستحالة إمكان عيشها في فضاء مفرغ من تلك التأثيرات 
والانعكاسات. ما يستدعي تعاملا ملائمًا مع تلك المتغيرات» ولا سيما - كما في 
تعبير باحث خليجي آخر - أنه الا يمكن الركون إلى الهدوء الظاهر الذي يكمن 
خلف خريطة الانتشار الأمني الواسع... وليس هناك من سفينة نجاة تنقذها مما 
يجري في البلدان العربية... إلا رضا شعوبها»””*. ومع تقرير ما سبقء نبادر بتقرير 
أن الدقة المنهجية تقتضي منا لفت النظر إلى بعض المسائل المهمة: 

- لا يمكن زعم التمائل التام للآثار والانعكاسات والاستحقاقات المترتبة 
عن هذه العوامل والمتغيرات فى الدول الخليجية؛ إذ ثمة تفاوت بينها» وذلك 
لأسباب موضوعية وذاتية» فبعض الموضوعات تمثل أزمة كبيرة لدولة معيئة 
بخلاف دولة أخرى. إلى جانب وجود تباين فى البيئة والعوامل الداخلية حيال 
تلك الموضوعات. ١‏ 


- المزاج الشعبي الخليجي الراهن هو «مزاج إصلاحي» وليس «مزاجًا ثوريًا» 
كما في بعض الدول العربية» مع وجود دلائل عدة تؤكد أن هنالك سخونة متزايدة 
في المشهد الخليجي ذاته؛ فثمة حراك احتجاجي في بعض الدول الخليجية» مع 
ارتفاع حرارة الطرح النقدي في شبكات التواصل الاجتماعي وغيرهاء وتضمينه 
مطالب إصلاحية مرتفعة» وملامسته عددًا من المسائل التى كانت تعد من 
الموضوعات الحساسة «التابوات20. ١‏ 


(2) عبد الخالق عبد اللهء «الرييع العربي: وجهة نظر من الخليج العربي»» المستقيل العربي؛ العدد 
1 أيلول/ سبتمير 2011): ص 119. 

(3) محمد بن صنيتان؛ «انعكاس التحركات العربية من أجل الديمقراطية على الشارع السعودي»» 
المستقبل العربي, العدد 390 (آب/ أغسطس 2011): ص 124 

(4) عبد الله البريديء ««الدولة المعدلة ثوريّاه بوصفها مخرجًا لمأزق الربيع العربي مع إشارة خاصة 
إلى الوضع الخليجي؛. المستقبل العربي. العدد 409 (آذار/ مارس 2013)): ص 38. 
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- فى ضوء المنهجية المستخدمة» تنحاز هذه الدراسة إلى المنظور الكلى 
النقدي وتغليب المعالجة العامة التى تتجنب ذكر دولة بعينها (إلا في السياقات 
التي تتطلب ذلك)؛ بهدف التقليل من مستويات الحساسية في التعاطي مع هذا 
الطرح النقدي التشخيصي للوضع الخليجيء مع تأكيد أننا حينما نمارس النقد 
فنحن نؤكد انتماءنا إلى دول الخليج» وإيماننا بثوابته ومقومات وجوهه الثقافية 
والسياسية» في سياق نشدد فيه على أننا لا نروم الإحراج والفضح بل الإصلاح 
والنصح. مع إيماننا في الوقت نفسه أن جرأة اليوم باتت حتمية لسلامة الغد. وأن 
المبالغة في الطمأنة ضرب من اللامبالاة التي تجعل مشكلاتنا جزءًا من المستقبل» 
لعدم صدقنا في تشخيصها وتوصيف علاجاتها الناجعة التي ربما تكون محرجة 


أولا: صيانة العقد الاجتماعي 
شرعية تتجدد 


تقوم الدولة في المفهوم الحديث من حيث التأسيس والاستقرار على 
ركنين: «المشروعية» و«الشرعية»”*)؛ فأما الأول فللدولة بوصفها إطارًا عامًا 
ينتظم مجموعة محددة من الناس (الشعب) في إطار جغرافي محدد ليؤسسوا 
كيانًا وطنيًا متمتعًا بالاستقلال والسيادة؛ وأما الثاني فللنظام السياسي بوصفه 
كيانًا قياديًا يتمتع بصلاحيات إدارة الدولة ونمًا لآلية معينة. ولثن صح القول 
إن أغلبية الدول - في العالم ومنها الدول العربية - لا تعاني إشكاليات 
«المشروعية» بقدر معاناتها إشكاليات «الشرعية»» فإنه يجب التذكير أن ثمة 
من يتحرك لتقويض أبنية المشروعية في أكثر من بلد عربي. ومن أبرز أسباب 
ذلك السعي إلى تفكيك بعض الدول وتقسيمها وفقًا لمشروعات بعض الدول 
المهيمنة» كمشروع «الشرق الأوسط الجديد؛ ونحوه؛ لغايات لا تخفى عليناء 
وليس هذا محل بسطها. 


(5) رضوان السيدء متالة فى الإصلاح السياسى ١‏ (بيروت: دار النهار للتشر» 2004)» ص 16. 
عد شي رح المي سي اراي ص 
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تؤسس هذه الدراسة على فرضية أن «العقد الاجتماعي» يعين الدول 8 
تثبيت المشروعية والشرعية معًا في إطار تعاهدي تعاضدي تراكمي سلمي؛ شر 
أن يجري التعاطي معه وفمًا لنواميسه وشرائطه. ويشير العقد د - في 
رأبي - إلى الاتفاق عن الاح والقاوححات والبدروى والواجبات التي تحكم 
العلاقة بين الحكام والشعب؛ بما يحقق الثقة المتبادلة والعدالة والكرامة والحرية 
والأمن والأهداف المجتمعية» في سياق يضمن السيادة والاستقلال والحماية 
للكيان الوطني. ويستحق هذا التعريف أن نقوم بعملية تفكيك له من خلال 
المحاور التالية: 


- العقد الاجتماعي - في جوهره - هو «الاتفاق» الذي يثمر «توافقاه. وهذا 
الاتفاق التوافقي يستلزم التراضي بين طرفي العقد (الحكومة والشعب). ويتطلب 
مثل هذا التراضي «التنازل» عن بعض الحقوق أو المكتسبات أو الامتيازات في 
سياق «تصالحي تضامني». 

- تتطلب عملية التراضي التعاهدي بين طرفي العقد الاجتماعي اتفاقًا توافقيًا 
على محددات العقد التي تشمل الأطر والصلاحيات والحقوق والواجبات التي 
تخص كل طرف. ويقوى هذا الاتفاق ويستمر كلما كان متسما بالعدالة والوضوح. 
وبما يجعله بعيدًا عن النزعات التوسعية في الصلاحيات والحقوق والامتيازات 
لمصلحة طرف ما (وبالذات من في السلطة لكونه الطرف الذي يتغول فى هذا 
الجانب). ١‏ . 

- يجب أن يثمر العقد الاجتماعي ثقة متبادلة» بين طرفي العقد. على 
نحو يمكنهما من التعامل المباشر والتفاعل لتحقيق التطلعات والرؤىء والوفاء 
بالتزامات كل طرف وحقوقه. بما يعزز الانتماء والولاء للكيان الوطني. 

- لضمان تماسك العقد الاجتماعى» يجب تحقيق مقومات العدالة والكرامة 
والحرية والأمن» على أن ذلك يتطلب تشريعات وآليات فاعلة من جانب الحكومة» 
ومراقبة واعية من جانب الشعب. 


- يصعب تخيل استمرار عقد بين طرفين من دون بلورة توافقية لأهداف 
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مشتركة تحقة تحقق «المصالح العليا للمجتمع) وتحفظط مقدراته وثرواته وتنميها في 
فضاءات تتيح المشاركة الشعبية فى عمليات البلورة والتحقيق لتلك الأهداف. 


- التفاعل المعقد بين الكيانات التي تنتمي إلى طرفي العقد الاجتماعي 
يجب أن يجري في سياق تعاهدي يضمن : تحقيق سيادة «الوطن» - لا الحاكم - 
واستقلاله التام» وحمايته من ٠‏ الأخطار المحدقة به. 


انحاز التفكيك السابق للتعريف إلى الوضع المفترض أو المثالي. وهذا لا 
يعني تقريرنا أن تحقيق ذلك الوضع أمر ميسورء بل إنه بالغ الصعوبة. إنما الغاية 
من ذلك رسم الإطار المفترض للعقد الاجتماعي» من أجل دفع الواقع المعيش 
إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من أبعاده وسماته ومتطلباته وثمراته. وهذا أمر متفهم 
في في التنظير الذي ينشد انتشال الواقع ورفعه قدر المستطاع إلى أقرب مستوى من 
المثال. 


يفرز العالم المعاصر قيمًا كونية ترسّخ فرضية أن الحكومات تستمد 
شرعيتها المقبولة والدائمة من شعوبها» على أن ثمة تباينًا بين الدول فى ما 
يخص مصادر حدوث الشرعية فى بدايات تكونها. وحينما نسلط الضوء على 
دول الخليج العربي يسعنا استخلاص أنها تستمد شرعيتها - بصورة جوهرية - 
من البعدين التاريخي والديني اللذين يكونان «الشرعية» في مركب تأسيسي 
مبهمء وبأوزان تتفاوت من بلد إلى آخخر ومن زمن إلى آخر وفقا لبعض المعطيات 
والأوضاع السياقية. ومن الجلي أن هذا الدمط من الشرعية حظي ولا يزال بقبول 
شعبي ودولي لعقود طويلة» الأمر الذي مكن حكومات المنطقة من الاندراج 
ضمن «الثوابت الوطنية». وهو واقع مشاهد. بيد أن المنهجية العلمية تفرض 
علينا الإسراع في تقرير حقيقة أن «الشرعية عملية دينامية»؛ ما يعني افتقارها 
إلى عمليات تجديدية دائمة وفقًّا لمعطيات اللحظة الراهنة والمقبلة وأحوالهما. 
فأي كيان وطني لا يمكن أن يبقى إلى الأبد متكثًا على نسخة ثابتة من «التأسيس 

(6) انظر: يوسف نخليفة البوسفء «عندما تصبح السلطة غنيمة: حالة مجلس التعاون الخليجي؛» 
في: أحمد صدام عبد الصاحب الشبيبي وآخرون» مجلس التعاون لدول الخليج العربية: قضايا الراهن 
وأسئلة المستقيل» سلسلة كتب المستقبل العربي 59 (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» 2008). 
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التاريخي/ الديني»؛ ذلك أن هذا التأسيس يتصف ب «سكونية» تزعم التعالي 
على التاريخ واستملاك المطلقء ما يوقعها في وهم أن التاريخ أصبح غير قادر 
على صناعة «فعل حرج» من شأنه تغيير معطيات المعادلة الاجتماعية ليولد 
بذلك أفكارًا واتجاهات وأنساقًا جديدة تتطلب التوسل بدينامية سياسية ناشطة 
من شأنها إعادة تشكيل بعض مفاهيم فكرة الدولة ذاتها واستحقاقاتها بأركانها 
الأساس متضمنة الشعب والأرض والسلطة والسيادة والوحدة والمواطنية 
والهوية. وتفرض مثل هذه الدينامية الحاجة إلى «تأسيس معنوي متجدد» 
للكيان الوطني يفلح في الانعتاق من ضيق «الانتماء والولاء السياسي» إلى سعة 
«الانتماء والولاء الوطنى»» ومن حيز «التحدي الشخصى» إلى آفاق «التحدي 
الحضاري؛؛ على نحو يغذي «اللحمة الوطنية» إلى جانب تعزيز «الإنتاجية 
والابتكارية الوطنية». ويفيد هذا التأسيس المعنوي في أنه يجهز العقلين 
السياسي والفكري في المجتمع بأدوات «المراجعة الذاتية التلقائية»» ما يدفع 
باتجاه ضمان القدر الضروري من «العتاد السيكولوجي الجواني» للإصلاحات 
الجوهرية التي يفرضها الواقع في المجالات المختلفة©. 


نروم من هذه الأفكار التي قررناها بلورة فرضية مهمة تتلخص في أن: 
«تحقيق العقد الاجتماعي يؤدي إلى تجدد الشرعية عبر استدامة التأسيس 
المعنوي للكيان الوطني». وبعبارة مختصرة يمكننا صوغها كما يلي: صيانة 
العقد الاجتماعي تفضي إلى شرعية متجددة». وكي نجمع بعض الدلائل 
والقرائن التي : رق فح نه الفرضية» يلزمنا مانن لت لام لأنواع 
الشرعية في الدول العربية» ومنها الخليجية بعد احقبة 401 ونوا لبر 
في إمكان تأسيس علاقات بين هذه الأنواع وفكرة العقد الاجتماعي» وفقَا 
لمنظورنا البحثي في هذه الدراسة. خلصت في بحث سابق إلى تصنيف مقترح 
يجسد خريطة الشرعيات في عالمنا العربي بعد تلك الحقبة» وجعلتها في ثلاث 
مجموعات!9): 

(7) البريديء «الدولة المعدلة»» ص 41. 
(8) المرجع نفسه. ص 42-41. 


216 


- أقطار «الشرعية الثورية»: وهي تلك التي ابتلعها حراك احتجاجي أو 
شعبي عارم؛ كما في تونس ومصر وليبيا. وتعيش في هذه المرحلة مخاضًا عسيرًا 
لتأسيس «الدولة الجديدة» المنبثقة من تلك «الشرعية الثورية». وبدهي أن التنمية 
والحكم والاستقرار ستطرأ عليها تغيبرات ملموسة في البنية والرؤية والأجندة 
والمؤسسات والأساليب عقب اجتياز المرحلة الانتقالية. 


- أقطار «الشرعية المتقادمة»: وهي تلك التي تسعى إلى أن تقاوم الحراك 
الاحتجاجي أو الثوري؛ مع السعي إلى إبقاء البنية الأصلية لشرعية الدولة 
وشكلها القديم؛ أي إنها تتشبث بالبقاء على الوضع القائم (وهم الاستقرار 
الشكلاني). ولتحقيق ما تصبو إليه تتوسل بترسانة من «الدعائية الإعلامية», 
وتكتفي بإصلاحات تنموية هشة ضمن شرعيتها المتقادمة أو حتى المتأكلة. 
ومن ثم فهي أقطار مرشحة لأي حراك احتجاجي أو حتى ثوريء متى ما توافرت 
مقوماته واشتراطاته المعهودة. 

- أقطار «الشرعية المتجددة»؛ وهي تلك التي تنجح كثيرًا في الاعتراف 
العقلاني بالمرحلة الحرجة التي تعيشهاء ولا سيما بعد تلك الحقبة. ومثل هذا 
التعامل الناضج يدفعها إلى إجراء تعديل جوهري في بنيتها الرئيسة واستلهام 
المطالب التنموية والإصلاحية لشعوبها؛ فتعمد إلى استيعابها في سياقها السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتدموي» , يقة تؤمن لها سيلا يجتبها 
الحراك الاحتجاجي أو الثوري. ونجاحها في ذلك عل لي ريات 
التغيير وشروطه بما يجعلها قادرة على 3 تحقيق مستويات عالية من الإصلاح 
والتطوير في مجالات عدة تتضمن تحقيق التنمية والاستقرار الصلب والتماسك 

بعد هذا التوصيف المقتضب للشرعيات الثلاث» يحسن بنا ربطها بفكرة 
العقد الاجتماعي» من خلال توصيف أهم أبعاد العقد اللاجتماعى فى ضوء كل 
نوع من تلك الشرعيات. وكي يكون الحديث مركرًا ودقياء عمدنا إلى إنجاز ذلك 
في جدول تصنيفي تحليلي: 


الجدول (1-5) 
توصيف أهم أبعاد العقد الاجتماعى 
في ضوء الشرعيات الثورية والمتقادمة والمتحددة 


أبعاد توصيف العققد الاجتماعى 


ماسرعته؟ |ماشموليته؟ | ماتكلقته؟ ]| ماأثره؟ 
عبر دم 2 د 


يوضح التحليل أعلاه بجلاء أن الخيار الأفضل من حيث السهولة والكلفة 
والآثار القريبة والبعيدة هو خيار «الشرعية المتجددة» الذي يظهر وضع «الدولة 
القديمة المتجددة»؛ أو ما نسميه «الدولة المعدلة ثوريّاك» التى أحسب أنها اتجسد 
مخرجًا إصلاحيًا ذكيّاء يعبر بالدول العربية تخوم الثورة وتكاليفها المرتفعة 
وسيناريواتها الخطرة المحتملة» ويتجاوز بها في الوقت نفسه أوهام «الاستقرار 
المصطنع» الذي قد يجر هذا البلد أو ذاك إلى حراك احتجاجي أو ثوري بطريقة 
أو بأخرى:؛ وذلك أنها تفلح في تحقيق قدر جيد من تطلعات الشعوب وحقوقهاء 
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وهى تنظر إلى غائية الحراك الاحتجاجي أو الثوري» لا إلى دوافعه النفسية 
وتراكماته السياسية والثقافية فحسيب. لذا فإن فكرة الدولة المعدلة ثوريًا (لا تقبل 
التعديلات الطفيفة أو الإصلاحات الشكلانية» بل تتطلب تغييرات جوهرية تمس 
الجوانب كلها التي تحركت حيالها #التروس الاجتماعية»... [وتدرك] بدقة حجم 
الفجوة الكبيرة بين الواقع والمفترضء ومن ثم فهي تسعى بصدق إلى إحداث 
تغييرات حقيقية في بنية الدولة وكيانها السياسي والتنموي والثقافي)". 


في حال كثفنا تحليل الوضع الخليجي حيال طريقة التعاطي مع «العقد 
الاجتماعي»؛ يسعنا تقرير أنه يعاني إشكاليتين كبريين: 

- إشكالية التعامل الضمني: ذلك أن هذه الدول تميل إلى عدم الاعتراف 
بفكرة «العقد الاجتماعي»؛ فالممارسات العملية من جهة التشريعات وإدارة 
شؤون الدولة والمال العام تتجاهل حقيقة وجود مثل هذا العقد. والأخطر من 
هذا أن النهج الضمني يندرج تحته ما يمكن وصفه ب «عقد الغلبة والغنيمة». إذ إن 
ثمة نسقًا سياسيًا خليجيًا يؤمن أن الحكم والشرعية إنما تحققا بالقوة والغلبة» وأن 
«الثروة» هي «غنيمة خاصة؛ ل «السياسي المتغلب بالقوة»ء مع التعهد بتوزيع جزء 
من الثروة على الشعب في قوالب تكاد لا تسلم من كونها «منة أو هبة أو مكرمة»؛ 
وفقًا لما يراه السياسي ويما يحقق الأمن والاستقرار وقدرًا من الرفاهية» في إطار 
يضمن بقاء الحكم والشرعية له. ورب متسائل عن سر إدراجنا نمط «الغلبة 
والغنيمة؛ ضمن إطار التعامل الضمنى؟ فنقول بعبارة ناجزة إن السبب يعود إلى أن 
أغلية الستانية الذين يسحمدون هذا النمط لآ يتفوهرقت راهنا حارهذا الأمرايصورة 
علنية صريحة» وإن كان لسان سياستهم لم يتغير كثيرًا. 

ما يجب تأكيده في هذا السياق أن نمطي «التجاهل» و«التعالي» حيال العقد 
الاجتماعي لا ينفيان حتمية وجوده وتأثيره؛؟ فالجميع يفكر في هذا العقد ولو ضمئياء 
والنقاشات المجتمعية بأنواعها ومستوياتها المختلفة تتحدث أيضًا بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة عن «العقد الاجتماعي» حتى لو لم يسموه بهذا الاسمء أو حتى لو 


(9) المرجع نفسهء ص 43. 


لم يكن بعضهم مدركا فكرة العقد الاجتماعي من الناحية الفلسفية والسياسية؛ 
فعدم الوعي بالبعد التنظيري بمثل هذه المسائل لا يعني عدم تأثيرهاء لأنها مسائل 
تمس «تروس الحياة» و«نواميس التجمع الإنساني»» ومن ثم فهي مؤثرة» سواء 
أعقل الناس مفاهيمها وبعدها الفلسفي والسياسي والثقافي أم لم يعقلوها. ومن 
ثم فإنني أبادر إلى القول إن على الدول الخليجية أن تتجاوز مناطق التغافل أو 
التجاهل للعقد الاجتماعي لتصل إلى منطقة الاعتراف به بطريقة ملاثمة. 


- إشكالية التعامل المحسوم: مع تعاملها الضمني» تميل دول الخليج العربي 
إلى الاعتقاد أن «العقد الاجتماعي' ثابت ومسألة استاتيكية لا تتغير بتغير الزمان 
والأحوال؛ فكثيرًا ما يجري التعويل على البعد التاريخي من حيث ترسخ الأنظمة 
السياسية في الحكم وما أنتجته الممارسات العملية من قبول مجتمعي واسع لها. 
والمحلل والراصد للوضع الخليجي لا أحسب أنه يشكك كثيرًا في وجود مثل 
هذا القبول المجتمعي. وهذا أمر إيجابي أفلح في إيجاد الاستقرار في هذه الدول. 
بيد أن مثل هذه الإيجابية يصعب الاحتفاظ بها من دون تطوير «العقد الاجتماعي» 
بما يتناغم مع الزمان والمكان وأحوالهما والمتغيرات التي تستجد وتجلب معها 
أفكارًا واتجاهات ومعطيات واستحقاقات جديدة؛ فلكل زمن أفكاره وأدواته 
ورجاله وعقده الاجتماعي. 


انيًا: مأزق الهوية في سياق يتغير 

قادنا مبحث العقد الاجتماعى إلى تأكيد حتمية وفاء الدول الخليجية 
بمقومات «تجدد الشرعية4 والانعتاق من أحبولة «الشرعية الناجزة المستقرة»؛ فى 
فضاءً شددنا فيه على ضرورة الانحياز إلى خيار #الدولة القديمة المتجددة» أو 
«الدولة المعدلة ثوريًاك» بوصفه أنجع الخيارات من حيث التكاليف والنتائج على 
المستويين التكتيكي والاستراتيجي. إذ يستلزم تجدد الشرعية تجددًا في «الهوية؛ 
ذلك أن الشرعية تؤسس بصورة بنيوية على هوية محددة؛ فالهوية هي التي تنفخ 
روح المعنى في جسد الشرعية. ويصح قلب المقولة» أي إن تجدد الهوية يتطلب 
بالضرورة تجددًا في الشرعية بطريقة ملائمة. 
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يجذر مصطلح «الهوية» فكرة أن الإنسان ذات متميزة عن الآخرين (هوية 
فردية)» وأن الجماعة كائن اجتماعي مميز من باقي الجماعات (هوية جماعية)؛ 
مع تأكيد وجود كلا الهويتين الفردية والجماعية في متصل كلي (#دماء:م5) في 
مساقات مختلفة. والهوية - كما عند إريك إريكسون وغيره - ليست «ناجزة»» بل 
هي مفتقرة إلى جهد من أجل بلورتها وتشكلهاء ما يعني أنها لا تنصف بالثبات/ 
السكونية. وموضوع بحثنا يتطلب منا تمييزًا صارمًا بين نوعين من الهوية: 

- الهوية الفردية: وهي تنبع من عوامل شخصية صرفء وترتبط بما يعرف 
ب «متصل السلوك البين - الشخصى»؛ بمعنى أن هويات الأفراد تتفاعل فى ما بينها 
وفقًاالشخصيات أصحابها وسماتهم المتفردة. ١:‏ 


- الهوية الجماعية: وهي تتشكل في إطار انتماء الإنسان إلى جماعة ماء ومن 
ثم فهي ترتبط ب «متصل السلوك البين - جماعي». وهذه الهوية هي نتاج تفاعلات 
ثقافية مجتمعية» فى إطار معقد من العلاقات التشابكية بين عدد من العوامل. 


«الهوية الجماعية» - وهي ما يهمنا في هذا المبحث - دائمة التفاعل والتشكل. 
وهي ضرورية لتوليد معاني الأمان والجدارة والقبول والدعم الاجتماعي. 
والكيان الوطني (الدولة) يؤسس على هذا اللون من الهوية؛ وهي مقوم رئيس 
لبقائه واستقراره ونموه. إن ديمومة تشكل «الهوية الجماعية» وتطورها يحيلاننا 
إلى استدعاء مسألة «أزمة الهوية» أو «فوضى الهوية» داخل الكيان الوطنى؛ ذلك 
أن ثمة مأزقًا ما حول مسارب التجدد الهوياتى وانعكاساته على هذا الككيان» سلما 
أو إيجابًا. وقد تغذي بعض العوامل المجتمعية تشكل «هويات فرعية» في المشهد 
الوطني» من جراء ظهور امتغير تاريخي» يصنع «نقطة تحول هوياتي» لدى شرائح 
اجتماعية معينة» معلا بذلك ولادة هوية جديدة. على أن لكل هوية مسلماتها 
ورموزها وأجندتها ولغتها ونفوذها وشهواتها وغنائمهاء وهي ساعية بنزعة 
إمبريالية لاجتياح الهويات الأخرى وطردها من الفضاء الاجتماعي» في محاولة 
يائسة لتخليد نفسها بوصفها اهوية ناجزة نهائية». 

مع تقرير ما سبق من أفكار مهمة» نبادر بتقرير أن الدولة قد تعيش وضعًا 
أو آخر في ما يتعلق بالهوية. ويمكننا هنا الإفادة من الإطار العام لتصنيف 


221 


جيمس مارشا الرباعي (9أ:142 3:065[) بخصوص الأوضاع المحتملة 
للهوية"©. وقمنا بإعادة سبكه ليكون متناغمًا مع مبحثنا في شأن مأزق 


- الوضع الأول: إنجاز الهوية؛ أي التزام هوية محددة بعد الانتهاء من حسم 
معركة الهوية على المستوى الوطني. وهذا يعني أن الدولة تعيش وضع «استقرار 
هوياتي»» وهو استقرار نسبيء لتعذر الانتصار النهائي في تلك المعركة» كما سبقت 
الإيماءة إلى ذلك. 


- الوضع الثاني: توريث الهوية؛ التزام هوية محددة من غير خوض المعركة. 
الأمر الذي يشبه حالة «استسلام هوياتي». ويمكن تصور مثل هذا الوضع في 
الدول المغلقة. وهذا يصعب تحققه في عالم الثورات المعلوماتية والتقانية التي 
جعلت العالم كله فضاءً مفتوحًا لتثاقف لا ينقطع. 


- الوضع الثالث: تعليق الهوية؛ عدم التزام هوية محددة بسبب انعدام إمكان 
التباين في الآثار والانعكاسات وفقا للعوامل والمتغيرات. 

- الوضع الرابع: تشتيت الهوية؛ ليس ثمة التزام ولا معركة؛ ما يومئ إلى اتبعثر 
هوياتي». وربما يكون مثل الوضع حادنًا بصورة واضحة في حالة «اللادولة)» حيث 
لا يكترث الناس فيها ببلورة هوية تجمع شعثهم وتوحد صفهمء وهم لا يتوافرون 
على شعور كاف بأزمة الهوية؛ أو في حالة الدولة الشديدة الضعف. وهي تلك 
التي تفشل في إنجاز هوية عامة» ما يجعلها أقرب إلى توصيفها ب «دولة الشعوب 
الشتى» أو «دولة واحدة وشعوب شتى كا له بمعنى التنوع الثقافي أو العرقي» إنما 
بمعنى التناحر الاجتماعي والتنافر في الرؤى حيال الهوية والشرعية وشكل الدولة 
وأسلوب حكمها. 

بعد هذا القدر من التنظير العام المختصرء نلج في مقاربة توصيفية لبعض 


(10) انظر مثلا: أبو بكر مرسي محمد مرسيء أزمة الهوية في المراهقة: والحاجة للإرشاد النفسي 
(القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ 2002). 
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زوايا الخلل في تعامل الدول الخليجية في ما يتصل بالمشكلة الهوياتية في سياق 
يتغير بتسارع ينبئع عن احتمالات توليد خيبات بنيوية في مسارات قد تكون مربكة 
مكلفة» بما فى ذلك المشهد التنموي والعلاقات البينية والجماعية: 


- أولاء الوضع بصورة عامة في الخليج العربي يتأرجح بين الوضعين الأول 
(إنجاز الهوية) والثاني (توريث الهوية)» مع بروز بعض المؤشرات للوضع الثالث 
(تعليق الهوية)» وأما الرابع (تشتيت الهوية) فمستبعد في الراهن» لأنه في الأصل 
خارج نطاق الدولة المستقرة. ويحسن بنا التفصيل في هذا الجانب من خلال 
النقاط الآتية: 


» خاضت دول الخليج العربي معارك لبلورة هويات وطنية لها في مراحل 
تأسيسهاء وحققت قدرًا طيبًا من النجاح في حسمها؛ فأضحى الناس يشعرون 
بهويات وطنية لها استقرار وقبول جيدين؛ الأمر الذي يعكس الوضع الأول 
(الإنجاز)» على أن المشهد الخليجي لا يزال يحتضن هويات فرعية لها بعد قبلي 
ومذهبي وطائفي واجتماعي ومناطقي» وبعضها يحمل تنغيصًا ما على الهوية 
الوطنية. ويقرر بعض الباحثين أن ثمة تنغيصًا آخرء وهو الذي يحدث بسبب إبعاد 
الناس» خصوصًا فئة الشباب» عن دوائر المشاركة في القرار والتأثير في الشأن 
العام'''". 


٠‏ بدأ نشوء المأزق الهوياتي في الدول الخليجية حينما توهمت أنها حققت 
حسما نهائيًا لمعركة الهوية. وذلك نايع من الاعتقاد الخاطئ أن «الهوية مستقرة 
ناجزة نهائية». 

٠‏ بوجود مثل ذلك الوهم؛ شرعت هذه الدول في عمليات واسعة ل «توريث 
الهوية» (الوضع الثاني)» بعد أن ظنت القدرة على تجميدها في قوالب والعمل 
على نقلها بطرائق تقليدية جامدة إلى الأجيال الجديدة. 

٠‏ توريث الهوية بنهج تلقائي سطحي ومن دون مراعاة للمتغيرات الجديدة» 


0 )انظر: مصطفى حجازيء الشياب الخليجي والمستقبل: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية (الرباط: 
المركز الثقافي العربي» 2008). 
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أدى إلى توريط هذه الدول في فخاخ ما يمكننا نعته ب «الهوية المتوهمة»؛ فكل 
دولة ترى أنها قادرة على استنساخ جينات ثقافية للأجيال الجديدة بحيث تحمل 
بطريقة مؤكدة «الهوية الواجبة». وهذا ما دفع بنا إلى نعتها ب «المتوهمة»؛ فتلك 
الأجيال عرضة لخبرات هوياتية جديدة» وهي في حاجة إلى «فعل ثقافى دينامي؛» 
كي تحتفظ بجهاز التقاط ذبذبات «الهوية الواجبة؛ أو الهوية التي يحب الكبار 
نقلها إليهم. وهو أمر غير متعذرء بيد أنه يفتقر إلى مثل ذلك الفعل الثقافي الخلاق. 

» يتعامى مثل ذلك النهج التوريثي التلقائي عن حتمية تنشئ فضاءات لتشكل 
هويات جديدة أو هويات فرعية» ما يجعل تلك الدول بأجيالها الجديدة تعيش 
حالة من «تعليق الهوية» (الوضع الثالث) لحين مرحلة الحسم هنا أو هناك. 

- ثانياء يعج المشهد الخليجي بوضعه الراهن بهويات عدة» متداخلة 
ومتخارجة» مركزية وهامشية» شائعة وخافتة» قارة وعابرة. ومن العسير عرض تلك 
الهويات كلها أو استكشاف أبعادها كلهاء لوعورة ذلك منهجيًا ولافتقاره إلى رصد 
تتبعي دقيق لا نتوافر عليه. ما يلجئنا إلى التقاط بعض ما نعتقد أنه يتيح منافذ جيدة 
للتفكير في جزء من المشكلة الهوياتية» في سياق يراعي طبيعة الموضوع الذي 
نتصدى له. بما في ذلك أبرز معطيات راهن الخليج العربي ومستقبله ومتغيراتهما. 
وفي ضوء هذه الإشارة» ارتأينا عرض خمس هويات بخطوط عريضة» ووقع 
الاختيار على هذه الهويات نظرًا إلى كونها تشكل الإطار الهوياتى الدينى الثقافى 
في الدول الخليجية مع تفيمتها أبعادًا مجتمغية سياسية من شأنها إحداث بض 
الآثار السلبية» وريما في وتائر «تضافرية»» وذلك كما يلي: 


* الهوية السلفية السنية: تعد المملكة العربية السعودية أبرز ممثل لها مع 
محافظتها على نسخ أصلية منها. وتتبنى قطر نسخة مطورة - في بعض الجوانب - 
من هذه الهوية السلفية. وثمة تمظهر لها فى كل من البحرين والكويت والإمارات 
العربية المتحدة. على أن الإمارات (وبالتحديد أبو ظبي) تسعى بخطوات متنامية 
إلى تجفيف منابعها وعدها خارج نسقها الديني والمجتمعي. في حين أن الشارقة 
تعتمد السلفية بقوالب تُصنف على أنها قريبة من القالب السعودي. وهنا يمكننا 
تلمس مسارب محتملة لتفجير أزمات هوياتية وسياسية في السياق الخليجي في 
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ظل سيناريوات عدة. وبعد #حقبة 1 اشتعلت معارك هوياتية في السياقين 
حركة الإخوان المسلمين) في الوصول إلى الحكم في تونس ومصرء ونفوذها 
الكبير في اليمن وليبياء الأمر الذي دفع ببعض الدول الخليجية» ولا سيما الإمارات 
والسعودية (والبحرين مع قدر كبير وخجول من التحفظ). إلى إعلان (احروب 
هوياتية» ضد الهويات المنتمية إلى «الإسلام السياسي». مع التركيز على حركة 
الإخوان المسلمين وتصنيفها «جماعة إرهابية؛ تمثل خخطرًا على الأمن والاستقرار 
في تلك الدول. أما قطر فتقدم دعمًا لهذه الحركة وتدعم مواقفها سياسيًا وإعلاميًا. 
في حين تبدي الكويت تمنعًا عن الدخول في حلية الصراع مع الإخوان» وتعمل 
على احتواء المد السلفي والعمل على تضمينه في النسيج الاجتماعي الداخلي. 
وأما عمان فتراهن على نجاعة نهجها الانعزالي. 


* الهوية السلفية الشيعية: هذه الهوية لها وجود واضح في كل من البحرين 
والسعودية والكويت. وترسخت بصورة كبيرة فى العقد الأخير بعد عمليات 
«التطييف المذهبي» وجر العالم العربي إلى مستنقعات «الطائفية». وأصبحت 
السلفية الشيعية تنتج نسحًا متطرفة. كما أنها باتت الجبهة المقابلة للسلفية السنية 
المتطرفة فى العدوة الأخرى؛ لنكون قبالة سلفيتين متطرفتين متناحرتين (سلفية 
طائفية)» مع سعيهما إلى القضاء على قنوات «الاندماج الاجتماعي» وآلياته2". 
وتجدر الإشارة إلى أن السلفية الشيعية تتغذى فكريًا وسياسيًا وماديًا من دعم 
مباشر وغير مباشر من إيران وأذرعها القوية في لبنان والعراق في قوالب منوعة. 
وتضاف إلى ذلك حقيقة أن إيران تطور أسلحة دمار تمثل تهديدًا مباشرًا للدول 
المجاورة» وهى تحتل جزرًا إماراتية كذلك. بيد أن المفارقة العجيبة تكمن في 
عدم ظهور تكتل خليجي يجابه النفوذ والأطماع والتدخلات الإيرانية. وتكاد 
السعودية تقف وحدها (طبعًا معها البحرين) فى مواجهة إيران. ومثل هذا الأمر له 
النكا بئات تق تفي إلى عر فنفنها لاحتاء 


(12) انظر: عبد الله البريدي؛ السلفية الشيعية والسنية: بحث في تأثيرها على الاندماج الاجتماعي 
(بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 2013). 
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* الهوية الصوفية: هذه الهوية حاضرة في السعودية (متركزة في الحجاز) 
والتغوين والكويت والإماوات وعناة: وكمة موشراتك تدل على توه الإمازات 
(بقيادة أبو ظبي) إلى جعلها «هوية الدولة». وهنا نستعيد ما قررناه سابقًا من 
احتمالات نشوء أزمات هوياتية وسياسية» ولا سيما إذا جرى استدعاء حقيقة 
الصراع الفكري الشرس بين السلفية السنية والصوفية الطرقية (السلفية الصوفية)» 
وولوج «السياسي» في حلبات هذا الصراع لتحقيق بعض الغايات على قاعدة 
«فرّق تسد؛ في مراحل تاريخية سابقة» وصولا إلى الوقت الحاضر. 


» الهوية الإرباضية: تختص عمان وحدها بهذه الهوية. وتعدها هوية دولتها»؛ 
فهي المذهب الرسمي لعمان. على للنهج السني العام حضوره الذي لا يستهان 
به في عدد من مناطق السلطنة. وهنالك أمارات لوصول مد من السلفية السنية 
إلى عمان وإضرامها معارك هوياتية ضد الإباضية والنهج السني العام. ويبدو 
أن ثمة هوية فرعية للسلفية السنية قد تشكلت لدى بعض الشرائح الاجتماعية 
خصوصًا فئة الشباب. ونخال أن لحركة «الصحوة الإسلامية» في السعودية على 
وجه التحديد تأثيرًا جايًا في تشكلهاء خصوصا إبان تمددها الفكري والإعلامي 
في تسعينيات القرن العشرين» سواء كان ذلك في الداخل السعودي أم في الغرب 
حيث كان يدرس آلاف الشباب الخليجيين. 


٠‏ الهوية المكدرة: ونعني بها تلك الهوية الحاصلة من جراء ابتلاع الخليج 
العربي لمكون أجنبي بقوالب فوضوية؛ وبكميات كبيرة مربكة لكل شيء. بما في 
ذلك أبعاد من الهوية كاللغة وبعض جوانب الثقافة وأساليب الحياة. ومثل هذا 
الخليجيون إلى «أقليات وطنية» ”2 بحجج تنموية؛ كما في الإمارات وقطر 
والكويت (نسبة المواطنين فقط 13 فى المئة. و14 فى المئة و30 في المعة 
على التوالي)*". وتتوجه بعض تلك الدول إلى منح إقامات دائمة» للساكنين 

(13) انظر مثلا: أحمد البغداديء «الأقليات الوطنية؛ الاتحاد (الإمارات)؛ 7/ 8/ 2007. 

(14) تقرير مدار للأبحاث بالتعاون مع «أورينت بلانيت»» انظر: «الكويت الثالثة خليجيًا في نسية 


الأجانب إلى السكان:. السياسة (الكويت): 1/ 2014/7. 
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الأجانب». بل ثمة احتمالات لمطالبة العمالة الأجنبية - غير العربية - بحقوق 
سياسية واجتماعية» ما يمثل تهديدًا للأمن والسيادة الخليجيّين”*'©. ودعا مثل هذا 
الخلل والخطر باحثًا خليجيًا إلى «الشك في وجود ماهو أبعد من مجرد إدارة غير 
رشيدة لموارد المجتمع المادية والبشرية»©'". ووصفنا تلك الهوية بأنها "مكدرة» - 
بفتح الدال وكسرها - جاء لإعطاء دلالات تطور هوياتي مشوه - بالفتح والكسر - 
بسبب ازدراء مدخلات غير متناغمة؛ مع عدم القدرة على هضمها وإعادة توظيفها 
ثقافيًا وسياسيًا وتنمويًا. 


ثالثًا: الاقتصاد السياسى 
ظاهره اقتصاد وتنمية وباطنه سياسة وخيبة 


على الرغم من خطورة «الاقتصاد السياسي» وفداحة كلفته على التنمية 
الحقيقية والشعوب العربية» فإنه لم بيحظ بدراسات كافية في عالمنا العربي؛ 
أكان في الأطر التنظيرية أو التطبيقية. يشير الاقتصاد السياسي بحمولته العامة إلى 
كل الممارسات التى تبدو كما لو أنها محركة تروس الاقتصاد ومحققة العدالة 
الاجتماعية» وهي في الحقيقة ممارسات عشوائية موقتة مضللة تروم تحقيق 
غايات سياسية تكتيكية؛ عبر آليات وقوالب تحمل آثارًا سلبية في بنية الاقتصاد 
وإمكاناته لتحقيق تنمية مستدامة عالية؛ وفقًا لمنظور استراتيجي. ويمكن تفكيك 
هذا التوصيف في عناصر مكثفة كما يلي: 


- يتكيع الاقتصاد السياسى على «ممارسات اقتصادية شكلانية» لا تسمن 
اقتصادًا ولا تسد عورّاء بقدر ما تحقق غايات سياسية تكتيكية تتمحور حول تثبيت 


«الشرعيةة. 


(15) انظر مثلًا: علي أسعد وطفة» العمالة الوافدة وتحديات الهوية الثقافية في دول الخليج 
العربية6» في: الشييبي وآخرون» مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ويوسف خليفة اليوسف. مجلس 
التعاون الخليجى فى مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2011). 

(16) محمد هلال الخليفي» «الخلل السكاني.. من يوقف كرة الثلج؟!». في: أحمد عبد الملك 
وآخرون؛ الشعب يريد الإصلاح في قطر... أيضًاء علي خليفة الكواري (منسق ومحرر) (بيروت: منتدى 
المعارف؛ 2012)» ص 184. 
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- يؤسّس الاقتصاد السياسى على ممارسات جزثية» موقتة» فاقدة للرؤية» 
متنكبة للنهج العلمي ومتنكرة للأدوات الفاعلة في إدارة الاقتصاد وتنويعه وتنمية 
الإنتاج والثروات ومراكمتهاء وفقا لمنظور طويل الأجل. 

كل ادعاءات الاقتصاد السياسي تدور حول تسيو التنمية الاقتصادية 
اا 1 مو تسر وم ا تدميرية 
للاقتصاد في المستويين المتوسط والبعيد. 

- لا يعبأ الاقتصاد السياسي بتلبية حقيقية تخقينية لاحتيااخات الداش في سحا ضير هنع 


فضلًا عن التفكير المعمق في احتياجات أجيالهم المقبلة» أو حماية البيئة وصونهاء 
فأنانية اليوم تجحد حقوق الغد. 


- لا يمكن للاقتصاد السياسي أن يحقق نجاحًا من دون ممارسة إعلامية 
مضللة» تبرر ممارساته الفوضوية وتكيل المدائح للسياسي وحكمته التنموية. 


تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السياسي ممارّس بصورة بادية في عموم 
الدول العربية بقدر يقل أو يكثر؛ فالواقع الاقتصادي العربي مختزل إلى حد 
كبير في «وعود بتحسين مستويات المعيشة» تجسدت بطريقة مجزأة وفوضوية 
في زيادات أجور هنا وهناك تحت ضغوط العمال ونقاباتهم؛ دون أن تقابلها أي 
خطة للنهوض الإنتاجي بغية كسر حلقة الاقتصاد الريعي»”". ٠‏ وتتبّع ممارسات 
الاقتصاد السياسي في عالمنا العربي وتوصيفها يحتاجان إلى دراسات متخصصة. 
وهما يتجاوزان نطاق بحثنا. ‏ 

شهدت الدول الخليجية نموًا اقتصاديًا سريعًا من جراء تمتعها باقتصاد 
ريعي له دخول مرتفعة. وحققت بعض النجاحات التنموية التى لا تنكر» بما 
في ذلك تطوير البنى التحتية والمؤسسات التعليمية والصحية والمصرفية» 
والاندماج في الاقتصاد العالمي» ومحاولة القيام بدور رئيس في إصلاح 


زفدرق جورج قرم» «الاقتصاد السياسي للانتقال الديمقراطي في الوطن العربي؟. المستقبل العربي. 
العدد 426 (آب/ أغسطس 2014)) ص 19. 


المؤسسات الاقتصادية الدولية'. وعلى الرغم من ذلك نحسب أننا لا نبالغ 
إن قلنا إن الاقتصاد السياسي هو النمط الأكثر شيوعا وتأثيرًا في الممارسات 
الاقتصادية الخليجية. وثمة شواهد عديدة تقوي هذه الفرضية. ومن ذلك على 
سبيل المثال. ما يلي: 

- أخفقت الدول الخليجية فى تحقيق تنمية اقتصادية صلبة. واستمر تقاعسها 
في مجال تنويع هياكلها الاقتصادية وإيجاد أبدالٍ حقيقية للنفط الناضب والعاجز عن 
ضمان فرص عمل كافية؛ لكونه منتميًا إلى الصناعات كثيفة الرأسمال» والمعتمدة على 
التقنية الحديئة*')؟ فالتقديرات الحديثة تؤكد أن اقتصاد الدول الخليجية يعتمد على 
النفط بمتوسط عام يصل إلى 75 في المئة كما في عام 2008”*. والاستثناء هنا هو 
«أنموذج دبي»؛ إذ وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 95 في المئة من 
إجمالي الناتج المحلي للإمارة. لكن ثمة كلفة باهظة ومخاطر عالية لهذا الأنموذج» 
اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا©. وحينما نستدعي ما سبق» وبمراعاة حقيقة زيادة أسعار 
النفط في العقد الأخير» ولا سيما بين عامي 2003 و2007: حيث لامست الأسعار 
مستوى 140 دولارً2: إلى جانب الزيادة المفرطة في استهلاك النفط وتصديره» 
يكون منطقيًا استنتاج أن الدول الخليجية حققت قدرًا من «النموة عوض تحقيقها 
«التنمية»» أو ما يسميه بعضهم انمو من دون تنمية2”0». ومؤشرات ذلك كثيرة» ومنها 


(18) انظر مثلًا: مهران كامرواء «مقدمة»» في: مركز الدراسات الدولية والإقليمية وكلية الشؤون 
الدولية في جامعة جورجتاون بقطر, تقربر الاقتصاد السياسي لمنطقة الخليج (الدوحة: 2012). 

(19) انظر مثلا: اليوسف. مجلس التعاون الخليجي؛ محمد عصام لعروسي» «الحراك السياسي 
العربي: هل هو بداية لعقد اجتماعي جديد؟6: المستقبل العربي؛ العدد 3 (تشرين الثاني/ نوفمبرآ 201)؟ 
عبد العزيز محمد الدخيل» التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية: قراءة نقدية (بيروت: دار الساقي» 
2؛» وعبد المحسن هلال» «الحاجة إلى الإصلاح في المملكة العربية السعودية»» المستقبل العربي. 
العدد 402 (آب/ أغسطس 2012). 

(20) اليوسف. مجلس التعاون الخليجي. 

(21) كريستوفر ديفيدسونء «نموذج دبي: التنويع والتياطؤة؛ في: مركز الدراسات الدولية والإقليمية 
وكلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون بقطرء تقرير الاقتصاد السياسي. 

(22) اليوسف. مجلس التعاون الخليجي. 

(23) انظر: محمد توفيق صادقء التنمية في دول مجلس التعاون: دروس السبعينات وآفاق المستقبل» 
سلسلة عالم المعرفة 103 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1986)» ص 103» وغازي - 
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الاكتفاء بالنمو الاقتصادي الهش الذي لا يتجاوز كونه #تحويل ثروة مادية ناضبة» 
وهي النفط» إلى ثروة مالية أو ورقية» وبناء عليه؛ فإن الجزء الأكبر من قيمة الناتج لهذه 
البلدان هو عبارة عن عملية استهلاك ثروة موجودة». وليس توليدًا لثروة جديدة بعمل 
منتج”**). وتؤكد دراسات عدة أن معدل النمو «الفعلي» لهذه الدول بين عامي 1980 
و2000 كان بالسالب إذاما جرت مراعاة خاصية نضوب النفط”**. ومن القرائن أيضًا 
التذبذب في معدلات متوسط دخل الفرد في الدول الخليجية وفقًا لأسعار النفط. 
وتشير تقديرات الحسابات القومية للدول العربية الصادرة عن صندوق النقد العربى 
في أبو ظبي إلى أن تلك المعدلات شهدت تذبذيًا جلي بين عامي 1978 و2008: 
فبين عامي 1978 و1988 كان نمو متوسط دخل الفرد 2.9 إلا أنه هبط إلى 1.5 بين 
عامي 1989 و1998.» وعاود الارتفاع ليصل إلى 14 بين عامي 1999 و2008 
مع توقع انخفاضه مجددًا تبعا لأسعار النفط©. وسيكون الوضع كارثيًا إن تحدثنا 
عن سيناريوات نضوب النفط في عقود أقل مما يتوقعه بعضهم (معرض للنضوب 
خلال 70 عامًا في أفضل سيناريو)””. وثمة أشكال أخرى للتذبذبات غير الصحية 
في الاقتصاد الخليجيء وفي مقدمها ما يتعلق بالإنفاق العام. ومن المعروف أن عدم 
الاتساق في هذا الإنفاق يؤثر سلبًا في عدد من الأبعاد التنموية**». وثمة تحذيرات 
واضحة لباحثين خليجيين من خطورة الارتفاع المطرد للإنفاق العام المربوط برؤى 
تنموية قاصرة لا تتكئ على ادخار رشيد بغية تنويع الدخل وبناء اقتصاد قوي يتخطى 
بنجاح مرحلة الاعتماد شبه المطلق على الريء9©. 

- تجاهل ركائز «التنمية المستدامة» المتكئة - كما فى التعريف المعروف 
للجنة برونتلائد - على صون رصيد الأجيال المقبلة وحمايته من التبديد 


- عبد الرحمن القصيبي, التنمية.. الأسئلة الكبرى. ط 3 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 2006). 
(24) اليوسف, مجلس التعاون الخليجى» ص 2 
(25) 2001 ,قامناع5ة0]؟ مقتبس من: وسكي مجلس التعاون الخليجي. 
(26) اليوسف, مجلس التعاون الخليجى. 1 
(27) الدخيل» التنمية الاقتصادية. 7 
(28) المرجم نفسه. واليرسف. مجلس التعاون الخليجي. 
(29) الدخيل. التنمية الاقتصادية. 


والإسراف”©؛ فالنفط يستنفد بصورة مفرطة27. وأدى مثل هذا الاستنفاد إلى 
تخدير تنموي يخفى وراءه ضعفًا هيكليًا اقتصاديًا مكلفًا مربكّاء تسبب في نشوء 
ما يمكن نعته ب «الداء الخليجي» (مقارنة بالداء الهولندي)» فالهم الاقتصادي 
يتمحور حول إيجاد بدائل عملية من أجل «توزيع الثروات» لا تنميتها؛ ودون 
مراعاة لاحتياجات المستقبل وتحدياته. وكي نتصور خطورة الوضع نذكر - على 
سبيل المثال - أن عدد سكان السعودية سيقترب من حدود 70 مليونًا تقريبًا في 
عام 2075 في إشارة إلى ما يتطلبه هذا الرقم الكبير من نفقات عامة واستهلاك!0. 
ومثل ذلك يُقال عن باقي دول الخليج مع مراعاة تعداد السكان (بما في ذلك نسب 
الأجانب) والإيرادات فيها. 


- اعتماد رؤى جزئية قصيرة الأمد فى معالجة مشكلات اقتصادية بنيوية 
كالبطالة؛ إذ تركز الدول الخليجية على تقديم بعض المساعدات المالية والبرامج 
الوظائف. ويكشف لنا الواقع إخفاق تلك الرؤى في تحقيق أهدافها؛ فنسب 
البطالة ترتفع بوتائر تبعث على القلق؛ مع الاستمرار في اجتذاب ملايين الأفراد 
من العمالة غير الماهرة التى تسبب تشوهات كثيرة في الاقتصادات الخليجية» بما 
في ذلك استنزاف تلك الاقتصادات. ومن علاماته ارتفاع مقدار تحويلاتها المالية» 
حيث تظهر التقديرات أن تلك التحويلات جاوزت في عام 2009 نحو 27 في 
المئة من إجمالي التحويلات المالية في العالم/”©. 


- التعاطي الشكلاني مع مقومات بناء «المجتمع المعرفي؛ و«الاقتصاد 
المعرفي»؛ فالراهن الخليجي لا يعكس إلا معالجات لها طابع تجزيئي محدود. 


(30) انظر مثلا: نوزاد عبد الرحمن الهيتيء التنمية المستدامة: الإطار العام والتطبيقات: دولة 
الإمارات العربية المتحدة نموذَجا (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2009). 

(31) انظر على سبيل المثال: اليوسف» مجلس التعاون الخليجي؛ الدخيل؛ التنمية الاقتصادية. 
وأحمد الديين: «الحاجة إلى الإصلاح في الكويت»» المستقبل العربي؛ العدد 402 (آب/ أغسطس 2012). 

(32) انظر: الدخخيل. التنمية الاقتصادية. 

(33) فريد إتش لوسونء #منطقة الخليج في ظل الاقتصاد الدولي المعاصرة؛ في: مركز الدراسات 
الدولية والإقليمية وكلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون بقطرء تقرير الاقتصاد السياسي. 
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تتمثل فى بعض المظاهر كإعداد «وثائق» خطط استراتيجية للتحول إلى الاقتصاد 
المعرفي وبناء «مجمتعات معرفية» ونحو ذلك. على أن تأسيس المجتمع 
والاقتصاد المعرفي يتطلب ما هو «أكثر من مجرد بناء صروح رائعة وخلق محاور 
أو مناطق علمية معزولة» كما أنه يتطلب إجراء تعديلات هيكلية في القطاعات 
الاقتصادية ذات الصلة» فضلًا عما يصاحب ذلك من تحولات في القيم والأعراف 
الثقافيةة*”» على نحو يفلح في تعضيد «رأس المال البشري» و«رأس المال 
الاجتماعي» في سياقات تمقرط الفعل السياسي والتنموي والإدارة المحلية» وإن 
بالتدريج. 

- الإخفاق في تقوية مقومات التكتل والتكامل الاقتصاديء ومنه عدم إطلاق 
الاتحاد النقدي الخليجي (624100) الذي كان مقررًا في عام 2010» وكان متوقعًا 
أن يكون أكبر اتحاد نقدي دولى بعد الاتحاد الأوروبى» وباقتصاد يناهز الاقتصاد 
الألماني :ومسالخة اثلقارت نقف تشاحة التوري :ونظا إلى هيهنة الاقتضاة 
السياسي» فإن العوامل الداقغة إلى إعادة النظر فى هذا الملف» سواء بالمضى فيه 
قدمًا أو إيقافه» هى عوامل سياسية بامتياز”*©» ما يجعلنا لا نتفاءل كثيرًا بمولده نظا 
إلى الاختلافات السياسية المتنامية بين دول الخليج العربية» وضعف الممارسة 
الديمقراطية في مثل هذه المؤسسات. 


رابعًا: شيء من التأثير التضافري المربك للعوامل الثلاثة 


أفصحت هذه الدراسة إشهارًا فى عنوانهاء وأهدافها أيضًاء أنها تتوخى 
التقاط شيء من التأثير التضافري لثلاثة عوامل سياسية وثقافية واقتصادية: العقد 
الاجتماعي؛ والهوية» والاقتصاد السياسي؛ إضافة إلى تأثير عوامل أخرى لها 
صلة وأثر”*. على أننا نتوجه فيها إلى إبراز بعض أبعاد التأثير التضافريء ما يعني 


(34) كامرواء «مقدمة6. 

(35) ألكسيس أنطونيادسء «الاتحاد النقدي الخليجي»»؛ في: مركز الدراسات الدولية والإقليمية» 
كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون بقطر تقرير الاقتصاد السياسي. 

(36) تلك العوامل كثيرة ومتعددة» منها: هبوط أسعار النفط وتأثيره في بنية الاقتصاد الخليجي» 
وسيناريوات تقارب أميركا والغرب مع إيران» واستمرار الأخيرة في التدخل «السافر» في الشؤون الداخلية - 


2132 


التخفف من ذكر عدد كبير من التفاعلات المحتملة لتلك العوامل؛ تجنبًا للتورط 
في كم مربك من التعقيد عند التحليل والتشخيص والعرض» ومن أجل إبقاء 
هوامش كافية كي يضيف القارئ أبعادًا أخرى لإثراء النتائج المستخلصة. ستنظهر 
هذه الالتقاطات فى أربعة مشاهد مختصرة: ونا لما يلى: 


- المشهد الأول: قررنا فى المباحث المتقدمة أن الدول الخليجية بقيت 
متجاهلة - ولا تزال - مقتضيات تأسيس عقد اجتماعي ملائم؛ أو أنها متعالية 
عليها. وربما تعتقد أن في وسعها الاستمرار في ذلك» ولا سيما أنها تعاني ما 
يسمى «لعنة الموارد؛ (50:ن© ععسهو82) (وهى من مظاهر الاقتصاد السياسي)» 
حيث "تميل الثروة النفطية إلى كبح عملية الدمقرطة لأنها تمكن الطبقات الحاكمة 
في البلدان المنتجة للنفط من مقايضة الحقوق السياسية بالرفاه الاقتصادي) ”2 

بيد أن التأثير التضافري لبعض العوامل يرفع من كلفة هذا النهج ويفاقم مخاطره» 
فالوعي الشعبي يزيد في ظل انفجار معلوماتي هائل وتقانة تقرب البعيد وتظهر 
الخفي من الأخبار والأسرار. وثمة آلاف من الطلاب الخليجيين يتعلمون في 
الغرب الثقافة قبل قبل العلم» ولا يمكن للمحلل تجاوز القفزة النوعية في الوعي 
الشعبي لدى الشرائح المختلفة» ومن ذلك ما يتعلق بفكرة العقد الاجتماعي» 
فالناس يتبادلون النقاشات والمعلومات التي تلامس هذه الفكرةء وإن بأشكال 
غير مباشرة؛ فمثلا غرد بعضهم في شبكة التواصل ا (تويترا بفكرة 
لها دلالة داعمة للعقد الاجتماعي» وهذه الفكرة هي لأحد الباحثين الخليجيين» 
مفادها وجوب «تحديد ميثاق يقيم علاقة جديدة محورها كوننا مواطنين» وليس 


للدول العربية» وتنامي نفوذها المجتمعي والسياسي بل والعسكري؛ في وقت شهد برورًا لتركيا في المشهد 
السياسي والهوياتي بعد «حقبة 42011 ودعمها الحراك الشعبي بقيادة الإسلام السياسي وبالتحديد في مصر 
وسورية يزيد التعقيد والإرباك في المنطقة الخليجية وما يجاورها. ونحسب أن المسألة التركية تحتاج إلى 
بحوث مفصلة. لتزايد توقع تأثير الأتراك في الفترة المقبلة» ولا سيما بعد الفوز الكاسح لأردوغان وتوجهاته 
الإسلامية فى انتخابات الرئاسة. 

(37) سامي عطا اللهء «أبعد من النفط والحروب: دور التاريخ والجوار السياسي في تفسير نظم 
الحكم الأوتوقراطية في منطقة الخليج»؛ في: إبراهيم البدوي وسمير المقدسي (محرران)»؛ تفسير العجز 
الديمقراطي في الوطن العربي؛ وقفية جاسم القطامي للديمقراطية وحقوق الإنسان (بيروت: : مركز دراسات 
الوحدة العربية» 2011)» ص 2 25. 
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سكاناء شركاء وليس رعايا»”*». وتوسعت شرائح المنخرطين وتنوعت في تقديم 
مقترحات يرون أنها باتت ملحة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في 
هذه الحقبة التى ارتفعت فيها سقوف المطالب الشعبية والتوقعات الإصلاحية» 
ومنها ضرورة الانتقال إلى «الملكية الدستوريةة بدلا من «الملكية المطلقة» في 
تجربة مشابهة لما جرى في الأنظمة الملكية في أوروبا الغربية. ويقرر باحثون 
أن هذا الأمر هو الخيار الاستراتيجي الوحيد الذي يحول دون جر البلاد إلى 
موجة من الحراك الاحتجاجي»؛ كما حدث في أميركا وفرنسا ضد الحكم الملكي 
المطلق””). إن فكرة الملكية الدستورية يمكن أن تكون ترجمة لبعض أبعاد 
(دينامية الشرعية»» فالملكية الدستورية تحفظ للحكومات الخليجية شرعيتها 
بمحدداتها التاريخية والدينية وفقًا لأسس دستورية تعاقدية جديدة» وتمنح في 
الوقت نفسه دول الخليج مقومات الاستمرار والاستقرار والتنمية» الأمر الذي 
يجنبها دفع كلفة الجمود ومعاندة الحقائق» وهي كلفة باهظة على الجمبع". ومع 
كل ما سبق» جاءت «احقبة 2011» بأفكارها وشعاراتها ورموزها وحوادثها لتهز 
بعنف «ذخائر جوانية» من الفرضيات والمسلّمات والممارسات؛ وحملت أيضًا 
أفكارًا وأنساقا جديدة ترسخ تطلعات الشعوب للظفر بالحرية والديمقراطية”) 


(0 العبارة للباحث السعودي محمد بن صنيتان» انظر بحثه: اين صنيتان» #انعكاس التحركات 
العربية»؛» ص 125. 

(39) انظر: بول سالم «مستقبل النظام العربي والمواقف الإقليمية والدولية من الثورة»؛ المستقبل 
العربي» العدد 398 (نيسان/ أبريل 2012)؛ حسن السيد؛ #الدور التشريعي لشعوب دول مجلس التعاون»» 
في: عبد الملك وآخرون. الشعب يريد الإصلاح» وهلالء «الحاجة إلى الإصلاح". 

(40) انظر:البريدي» «الدولة المعدلة». 

(41) أضحت الديمقراطية قيمة كونية وحتمية مجتمعية لبناء الدولة الحديثة: انظر مثلًا: ممصم 
,نل معو 1ء 12 زه أونزمل ««لاعماا طورخم معطا صا دع0 ناتلا :دتعاع0معد8 لإعورع سطع عطا1» ععاودع] عأواز يت أفصيول 

.(2008 لإمقنضهل) 1 .من ,19 .أ0؟ 


ثمة تقديرات تدل على تدني ممارسة الديمقراطية في الأقطار الخليجية» ومن ذلك أن متوسط درجة 
نظام الحكم في الخليج بلغ (-) 9.2 على «مؤشر نظام الحكم» المتأرجح بين (-) 10 و(+) 10 بين 
عامي 1960 و2003 (عطا الله؛ «أبعد من النفط والحروب»). والتتائج قريبة مما سبق وفمًا ل «مؤشر دار 
الحرية» بين عامي 1972 و2003» و«مؤشر الديمقراطية والتدمية؛ خلال التسعينيات. انظر: إبراهيم البدوي 
وآخرون. #تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربي: دور النفط وصراعات المنطقة»» في: البدوي 
والمقدسي (محرران)» تفسير العجز الديمقراطي. 
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والعدالة الاجتماعية والمجابهة الجادة للفساد”*'“. وتفاعلت العوامل السابقة كلها 
في قوالب ووتائر تضافرية لتجعل من «الإحباط) اسمة ثابتة؛ عند شرائح اجتماعية 
متزايدة» بعد أن كان «حالة عارضة موقتة» فى عقود خلت. كلاء فالأمر أضحى 
أكثر خطورة من حالة شيوع الإحباط؛ إخافيها أمام ظاهرة جديدة» اخترت أن 
أسميها «الاحتباط0”*. ما الفرق بينه وبين الإحباط؟ الوضع الراهن - عربيًا 
وخليجيًا - ولد حاجة جديدة تجعل كلمة «إحباط» غير كافية لتوصيف الوضع 
المتردي في «النفوس» و«العقول»؛ فليس بعض الناس «محبطين» من الخارج 
فحسبء بل بات «محتبطين» من الداخل أيضًا. وهنا تكمن خطورة مستفحلة 
يشير «الإحباط» إلى حالة نفسية مصحوبة بحزن عميق ومشاعر بالعجز واليأس 
بسبب إعاقة وصول الإنسان إلى هدف يرتجيه؛ أكان ذلك بالفعل أو مهددًا أو 
موحى بهء وغالبًا ما يكون التعويق من خارج الذات» وأكثر استخدامات الناس 
لمصطلح «الإحباط» عندما يواجهون أوضاعًا تقهرهم أو تعوقهم عن الوصول 
إلى ما يرغبون فيه من أهداف وتطلعات. ولئن كان «الإحباط» شيئًا من لخاد 
أو لنقل «كسرًا من الخارج فإن «الاحتباط؛ شيء من الداخل أو «انكسار من 
الداخل». وهنا نلمس فرقًا كبيرًا بين الاث: ل 
بتحسن الأوضاع الخارجية. أما «الاحتباط» فلا يزول ولا يخف بتحسنها لأنه - 
كما قلنا - «انكسار من الداخل». «الاحتباط» هو: «اجتفاف» الأمل في العقول 
وتيبس الفأل في النفوس. ويمكن القول إنه «موت دماغي للأمل الإصلاحي»» 
وربما يحمل من ثم بذور حياة لنوع آخر من «التفكير العدمي»؛ يصل به الإنسان 
العربي إلى نتيجة مدمرة: استحالة الإصلاح السلمي التدرّجيء الأمر الذي يوقعه 


(42) نعنى بذلك مجابهة حقيقية للفساد الكبير وتقليمًا هيكليًا للفساد المقنن الذي يولد ذاته ويبحمي 

(43) البؤس والسوء في الوضع العربي الراهن جعلاني ألوذ بكلمة عربية جيده عر الاتقات 
اللغوي» وهذه الكلمة: «الاحتباط» التي أحسب أن لها قدرة توصيفية وتفسيرية أعلى من «الإحباط». ففي 
الشق اللغوي» نقول إن «الاحتباط» مشتق من جذر الكلمة ذاتها التي اشتقت منها كلمة «الإحباط؛ 0 
هو #حبط4. بيد أن كلمة «الاحتباط» اشتقت من صيغ #المطاوعة»؛ على وزن «افتعل6: كأن نقول: احتبط 
فلان أو احتبط شعبء كما كنا نقول: أحبط فلان وأحبط شعب. كما أن في «الاحتباط؛ زيادة في المبنى 
(حرف التاء), ولذا فئمة زيادة في المعنى. 1 ١‏ 
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في أحابيل التغيير بالقوة والثورة» بما في ذلك الانجرار وراء شعارات جماعات 
العنف والإرهاب2*0. 

- المشهد الثانى: تتفاعل جملة من العوامل الثقافية والسياسية والاقتصادية 
بطريقة متداخلة متضافر ة لاستحداث هويات جديدة في السياق الخليجي» 
وبالتحديد لدى فئات متزايدة من الشبان الذين يمثلون القاعدة الأكبر في تركيبة 
سكان الخليج العربي والشريحة الأكثر قلقًا وبحمًا عن أدوار تحقق ذواتهم؛ ومن 
ثم فهم المحدد الأهم في تشكيل مستقبله. وهذا أمريعزز أهمية تقديم برامج تنموية 
تلائم أحوالهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم؛ مع ضرورة الاعتناء الخاص بما يسميه 
بعضهم «الشباب المهمش» أو «شباب الظل»» الذين يمثلون أبناء الأسر الفقيرة أو 
الريفية أو القبلية أو المذهبية في الدول الخليجية”*. ثمة هوية تنتج من هذا التفاعل 
التضافري لتلك العوامل» وهى على درجة كبيرة جدًا من التأثير والخطورة؛ وأقرب 
وصف لها هو «الهوية العدمية»» ذلك أن روح صاحبها تخفق في التعايش مع ما 
تراه «وجودًا فاسدًا قبيحًا منفرًا ميؤوسًا منه؛ لتصل إلى حالة انتحار في اوضع 
عدمي مشوش»» فهي لا تؤمن إلا ب «التدمير المطلق» لكل شيء؛ من دون أن 
تتوافر على أي رؤى إصلاحية أو تنموية» فالتدمير أضحى وسيلة وغاية فى الوقت 
نفسه. وحين ننظر إلى العامل الثقافي المساهم في إنتاج هذه الهوية» فإنه يصعب 
تجاوز حقيقة أن المنطقة العربية - وفي قلبها الخليجية - اجتاحتها #موجات التدين 
المغلظ التي رمزت السلفيين (الشيعة/ السنة) ودفعتهم إلى الواجهة» وأصبحوا 
يشكلون الرأي العام ويصنعون الاتجاهات والتفكير الجمعي»**: في انشداد 
متنام لأطروحات جماعات العنف والإرهاب في الإطارين السني والشيعي» وهي 
جماعات ترفض أي إصلاح تدرّجي. أما العامل الاقتصادي فتجسد في إخفاق 
كثير من المبادرات الرامية إلى تحقيق أهداف اقتصادية؛ كالإخفاق في إصلاح 
أوضاع الطبقات الفقيرة والوسطى وفي مقدمها الفئات الشابة؛ في حين أن العامل 

(44) للمزيد» انظر: عبد الله البريدي» ««الاحتباط».. موت دماغي للأمل الإصلاحي». 


الجزيرة.نت» 19/ 10/ 2014. 


20450 انظر: حجازيء الشياب الخليجي والمستقبل. 
(46) البريديء السلفية الشيعية والسنية» ص 12 


216 


السياسي يمكن عزوه بصورة رئيسة إلى انسداد أفق الإصلاح من وجهة نظر تلك 
الفئات» وإلى المحاولات التى يرون فيها وأدًا للديمقراطية فى الدول التى شهدت 
حراكًا شعبيًا أو ثوريًا. تضافرت العوامل السابقة وأمثالها لتدفع أولئك «اليائسين 
المحبطين» أو «البائسين المحتبطين» إلى التورط في نوع من «الإلحاد السياسي 
المغلظ؛ بكل نهج إصلاحي سلمي تدرّجي» وأضحى الإحباطء بل «الاحتباط؛» 
سمة ملازمة لهمء ليقعوا في النهاية فريسة الاعتقاد العدمي» ولسان حالهم يقول: 
«الوضع الراهن لا يحتمل غير التدمير» ولعل الله يبعث من يصلح للأمة حالها»؛ 
هكذا يقررون بكل بساطة وسطحية وعدم مبالاة (مثل هذه العبارة استقيتها نضًا 
ومعنى من سلسلة مقابلات ومناقشات مطولة مع عشرات الشبان في مناسبات 
عدة). 


- المشهد الثالث: أوصلنا التحليل الفارط لبعض أبعاد المأزق الهوياتى إلى 
نتيجة تتمثل في أن الدول الخليجية أمام خريطة هوياتية معقدة. ونشير هنا إلى 
مساهمة المشكلة السياسية في زيادة هذا التعقيد ورفع كلفته. ونحسب أن دول 
المنطقة معرضة لهزات في العلاقات البينية والجماعية من جراء التبدل في هذه 
الخريطة وعدم القدرة على استيعاب التغيرات التي طرأت وستطر في الأيام المقبلة» 
فضلا عن المصالح السياسية التي تجعل بعض المواقف يتأرجح. تارة هنا وتارة 
هناك. مع تأكيدنا أن أكثر الأنظمة العربية لم تعتد سياسته الخارجية ممارسة قدر 
مقبول من التضادية المتفهّمة المرجحة بمصالح خاصة. مع الاحتفاظ بالمصالح 
والمقومات المشتركة فى الوقت ذاته؛ فالذهنية العربية معتادة مبدأ «إما معى» 
وإما ضدي؛. الأمر الذي يرفع احتمالات الاختلاف والتبدل المربك للعلاقات 
في موجات من التناغم والتنافر على المستويات القريبة والبعيدة؛ وبالذات بين 
الدول ذات الفرز و/أو الحراك الهوياتى: السعودية وقطر والإمارات. ولعل 
هذا التوصيف العام يغني عن سَوق أمثلة عملية عدة؛ فهو يقود القارئ - هكذا 
أحسب - إلى توليد أسئلة وإلى ظفر باستنتاجات منطقية» مكتفين بمثال واحد. 
لتوضيح الفكرة» لا أكثر. ثمة موجات متداخلة متخارجة من التناغم والتنافر بين 
هذه الدول الثلاث؟ فالسعودية وقطر تتناغمان إلى حد كبير فى «الهوية السلفيةة» 
بيد أنهما تتنافران كثيرًا في ما يتعلق بالتعامل مع حركات الإسلام السياسي. في 
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حين أن السعودية والإمارات تتناغمان وتتضافران ضد تلك الحركات» ومن جهة 
ثالثة يتقارب الموقفان الإماراتي والقطري حيال التعامل «اللين» مع إيران بخلاف 
الموقف السعودي. ومثل هذا التضارب غير المصحوب بالمرونة التعددية التكيفية 
جدير بأن ينشئ فسيفساء هوياتية معقدة في الراهن الخليجي. وهي مرشحة لأن 
تجعل العراك الهوياتي «الطبيعي» وقودًا لعراك واختلاف سياسيّين مفتوحي 
الاحتمالات في مستقبل الأياه'7*. 

- المشهد الرابع: أظهر تحليلنا السابق أن الاقتصاد السياسي ظاهره اقتصاد 
وإنتاج وتنمية مستدامة» وباطنه سياسة وحكم وخيبة مستطالة؛ ذلك أنه يمثل لونًا 
من العبث باقتصاد الناس واحتياجاتهم ومقدراتهم» وتضييعًا لحقوق الأجيال 
المقبلة» ونسمًا لاحتياجاتهم المستقبلية بغية تحقيق أهداف سياسية. إن النزعة 
التجزيئية المشتتة الموقتة للاقتصاد السياسى فى معالجة الاحتياجات والمشكلات 
والأزمات؛ تعني أنه يمارس تسكيئًا للألم لا علاجًا له. وريما يُصحب ذلك 
بإجراءات شكلانية تخديرية» تفاقم المشكلة وتزيد كلفتها؛ كمعالجة مشكلة الفقر 
والبطالة وبالذات لدى الفئات الشابة المتعلمة» فهى تفتقر إلى معالجات اقتصادية 
جذرية تقوم على بناء مجتمع المعرفة وتوطين التقانة وتأسيس مقومات الإنتاج 
المكثئف للسلع والخدمات ذات الطلب العالي في سياق الاقتصاد المعوله*". 
والواقع الخليجي يفيد أن عددًا من العوامل تتضافر في ما بينها لتزيد من الآثار 
السلبية لمثل هذه المشكلة العويصة؛ فالإعلام الاجتماعي وشيوع المعلومة تجاه 
الفساد بأصنافه كلهاء إضافة إلى الكبت السياسي ومجابهة المد الديمقراطي 
الجديد (التأثير التضافري)» كلها عوامل تجعل فقر الشبان وبطالتهم بيئة مواتية 


(47) تقتضي الأمانة العلمية منا الإشارة إلى أن استمرار «أبو ظبي» في تبني الصوفية يحمل 
سيئاريوات خطرة جذدا على العلاقات البينية مع السعودية وقطر بالتحديد, وعلى العلاقات الداخلية مع 
الشارقة «السلفية»؛ وإذا أضفنا البعد السياسي بتبني أبو ظبي سيتاريو التدخل في الشؤون الداخلية لبعض 
الدول التي شهدت حراكا احتجاجيًا شعبيًا كما في مصر وتونس وليبياء فإن الوضع مرشح لأن يزداد خطورة 
على وضع الاتحاد الإماراتي نفسه؛ لعوامل عدة منها أن «دبي؛ تقوم في أنموذجها الاقتصادي على فرضية 
الاستقرار والحياد السياسيين اللذين يتيحان لها قدرة على تدعيم اجتذاب رأس المال الأجنبي والسياحة 
والتسوق والعقارات. 

(48) انظر: قرمء «الاقتصاد السياسي» 


لاحتضان «الهوية العدمية» التى لا تؤمن بغير الدمار الشامل وإنمائهاء ولا سيما 
إن نحن استدعينا ما يصفه علماء اجتماع الثورات ب «الحرمان النسبي) علاأغواع1) 
(دملنة معط ذلك أن الناس لا يكتفون بمقارنة نصيبهم «الواجب» من الثروة بما 
كانوا يحصلون عليه في الماضيء بل يقارنون أيضًا وضعهم بأوضاع الآخرين» 
ويشدد بعض الباحثين على مقولة إن «الظلم ليس هو الذي يؤدي إلى الثورات» 
ولكنه الشعور بالظلم»”*. 

وعندما نستجلب مسألة «التأثير التضافري» للعوامل التي ذكرناها سابقًا 
ولغيرها من العوامل ذات الصلة مما لم نذكره فإننا نخلص إلى القول إن هذه 
الأوضاع والقابليات الراهنة في الدول الخليجية مؤذنة بجعل هذه الدول تتكبد 
خسائر باهظة؛ وربما تورطها في خيبات بنيوية مكلفة مربكة, بل إنها قد تساهم في 
تأسيس بيئة ذات قابلية لجعل «الهوية العدمية» تلد بعض مقومات ما أسميه «الثورة 
الماحقة». وأعني بها «أي حراك احتجاجي شعبي فوضوي تقويضي للدولة القائمة 
على الاستبداد والفساد والظلم؛ من دون «رؤية ناضجة واقعية» لإقامة الدولة 
الجديدة على أسس سليمة. فهي تهدم ولا تبني» تفرغ ولا تملاء تربك ولا تنظمء 
وربما تكون في بعض الحالات قدرًا محتومًا لا راد له. وهنا تكمن الإشكالية 
الكبرى؛ فهي كالطاعون الذي ينتشر ويغتال» فنحن ندرك خطورته من دون أن 
نكون قادرين على دفعه ومواجهته. باختصارء يمكن القول إن الثورة الماحقة هي 
«شراكة فوضى وخراب»!*. 

في الختام» نشدد بلا مواربة على ضرورة اعتماد الدول الخليجية لوصلاح 
جوهري سريعء بما في ذلك اعتماد عقد اجتماعي جديد بقالب صريح» يقوم على 
عَد «المواطن المحور الحقيقي لكل تغيير؛ مع اشتغال الحاكم على تحقيق أهداف 
الصالح العام والإيمان بخيارات الشعوب وأحقيتها بالظفر بمستقبل مشرق”*, 


(49) سعد الدين إبراهيم «عوامل قيام الثورات العربية»؛ المستقبل العربي» العدد 399 (أيار/ مايو 
2)) ص 131. 
(50) عبد الله البريديء «الثورة الماحقة», الجزيرة.نت» 1/31/ 2014. 


(51) لعروسيء ص 135. 


وبما يحقق التجاوز لأنماط «دولة الفرد» وادولة العائلة» إلى نمط «دولة الدولة». 
وحين نومئ إلى «التعامل الصريح» من الدول الخليجية مع العقد الاجتماعي 
وحتمية تطويره بصورة ملائمة» حيث يلامس الأطر التشريعية والسياسية والثقافية 
والاقتصادية» فإننا نتفهم - في الوقت نفسه - أن عملية الاعتراف والتطوير للعقد 
الاجتماعي يمكن أن تجري بالتدرّج» على نحو يراعي طبيعة الحكومات الخليجية 
وعلاقاتها مع شعوبهاء ويمكن هذه الحكومات أن تستعين بخبراء لوضع الخطط 
والبرامج الملائمة» مع تطبيقها على مراحل» ويندرج في ذلك العمل على تعزيز 
النهج التشاركي الديمقراطيء وبناء دولة المواطنة والقانون؛ بما يقتضيه ذلك 
من تطوير القوانين والسياسات والأجهزة العامة» والانعتاق التام من «الدولة 
الأمنوقراطية»!2؟”؟ صوب «الدولة التنموقراطية»””؟) وهجر ممارسات الاقتصاد 
السياسيء والتعامل بذكاء ومرونة وتعددية مع الهويات القديمة وتلك الآخذة في 
التشكل والتبلور في سياقات تضمن الإبقاء على نسخ سليمة من الهويات الوطنية 
والقومية والإسلامية» في إطار تكاملي لشخصيات سوية معتدلة منتجة؛ فذلك 
كله أضحى فى مرتبة «الحتميات الاجتماعية؟ لبناء دول مستقرة قوية نامية» قادرة 
على المحافظة الدينامية على ثوابتها السياسية والثقافية» وسيادتها ووحدتها وأمنها 
الوطني والقومي. وهنا أستعين بالتشخيص الذكي لميشيل مافيزولي» حين يقول: 
«ما أن يفرغ التعاقد الاجتماعي والمواطنة والأمة بل والمثل الأعلى الديمقراطي 
من محتواه ويغدو بلا أثر ولا صدى حتى تصير كل عمليات الترميم والردم وتقديم 
الإسعافات بلا جدوى» خصوصًا إذا اقتنيت من الصيدليات القديمة التى لا توجد 
في رفوفها إلا منظومات فكرية تشترك في التشبث بالحقيقة الدوغمائية»**. فهل 
نرى حراكًا إصلاحيًا سريعًا قبل التأزم والتكبد والفوات؟ 


(52) حيدر إبراهيم علي؛ «تجدد الاستبداد في الدول العربية ودور الأمنوقراطية»؛ في: إسماعيل 
نوري الربيعي؛ الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة» علي خليفة الكواري (محرر)؛ مشروع دراسات 
الديمقراطية في البلدان العربية» ط 2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2006). 

(53) عبد الله البريديء أسرار الهندسة الاجتماعية» كتاب العربية 11 (الرياض: وزارة الثقافة 
والإعلام؛ 2011). 

(54) ميشيل مافيزولي» مزايا العقل الحساس: دفاهًا عن سوسيولوجيا تفاعلية» ترجمة وتقديم 
عبد الله زارو (الدار البيضاء: إفريقيا الشرق» 2014)» ص 1 6. 
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الصعود الإيراني وعمليات إنتاج الأآخر 


في دول الخليج العربي 
بحث في سياسات الهوية السعودية 


أشرف عثمان 
إشكالية الدراسة 


وضع سقوط بغداد في نيسان/ أبريل 2003 نهاية تراجيدية للعصر العربي. 
وتمامًا كما كان سقوط بغداد الأول (في عام 1258) نهاية تراجيدية لعصر الدولة 
العربية الطويل وفاتحة عصر الفوضىء شكل سقوط بغداد الثاني نهاية عصر 
وافتتاح عصر جديد. فمع السقوط الرمزي لتمثال صدام حسين في ساحة فلسطين 
التي أعيد تعميدها باسم «ساحة الحرية»» تبين لدول الخليج العربي بالتحديد أن 
ذاك التمثال ربما تمكن من سحب أمنها الإقليمي في طريق سقوطه. 

في الفضاء قيد التشكل والانبثاق» تبرز الجمهورية الإسلامية الإيرانية فاعلًا 
أساسيّاء إلى درجة أن فهم التزايد المطرد لنفوذ إيران وثقلها الإقليمي يبدو - في 
نظر هذا البحث في الأقل - هو المدخل لفهم شرق أوسط ما بعد عام ٠2003‏ 
وهو بالتداعي أحد العوامل الحاسمة لفهم راهن المسرح الدولي وربما مستقبله. 
فالخليج العربي يمثل للفاعلين الدوليين واحدًا من الهموم الاستراتيجية الكبيرة 
نفلرًا إلى وضعه الجيو - اقتصادي في نظام عالمي يقوم في مجمله على موارد 
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الطاقة الموجودة بصورة رئيسة على ضفتي الخليج. ولا يبدو أن من شأن أي 
تعديلات قد تطرأ على أسلوب الإنتاج في أفق القرن الحادي والعشرين أن تغير 
هذا المعطى. 

إذا كان تزايد الحضور الإيراني قد شكل موضوعا لمقاربات ركزت في 
معظمها على تداعياته الجيوستراتيجية أو الأمنية» فإن ما يعتني به هذا البحث 
هو تداعيات هذا الصعود على سؤال الهوية في منطقة الخليج عمومًا والمملكة 
العربية السعودية خصوصاء واستكشاف الكيفيات التى حدد بها الحدث إجابات 
دول الخليج عن السؤال. كما نحاول في هذا البحث أن نبين كيف أن سياسات 
الهوية هي استجابة لمجموعة من المؤثرات الداخلية والإقليمية وربما الدولية» 
وأن نشرح كيف انفجر سؤال الهوية منذ أواخر السبعيئيات تحت ضغط الثورة 
الإيرانية بالتحديد» بعد أن كان الريع النفطي قد نجح سابمًا في تأجيل هذا السؤال 
وأسئلة العلاقة بين الدولة والمجتمع إجمالا. 


في راهن المنطقة ثمة مؤثرات عدة تشكل في تقاطعها سياسات الهوية أو 
محاولات التغطية على السياسى بالثقافى» منها عوامل داخلية تتمثل فى الرغبة 
في الإفلات من مستحقات التغيير ما بعد 2011 من خلال خطاب طائفي يهدف 
إلى صيانة شرعية السلطة. وأخرى خارجية هي التنافس على الهيمنة على المنطقة 
وضرورات المواجهة مع إيران المبتهجة بعد سقوط العراق؛ وإلى هذه الأخيرة 
بالذات ينصرف اهتمام هذه الدراسة التي تحاول تتبع كيف أن السعودية - 
وبدرجات متفاوتة باقي دول المنطقة - اختارت أن تلجأ في هذه المواجهة إلى 
عملية تصنيع مكثفة ل «هوية سنية» في مواجهة ما يجري تصويره على أنه تبلور 
لاجبهة شيعية]. 

الهوية في المنظور الذي يتموضع ضمنه هذا البحث هي بناء سياسي - أي 
بناء تاريخي أساسًا - فليس هناك سوى سياسات للهوية يتبعها محركون يمكن 
التعرف إليهم بدقة؛ والهوية وفمًا لهذه القراءة ثمرة جدلية لوضع الأنا الجمعية 
في مقابل ما يخالفهاء فيحصل من وعيها بمخالفته وعيها بذاتها. وبعبارة أخرى» 
سياسات الهوية هي فعل أيديولوجي يعيد تشكيل الهوية بوصفها رأسمال أو أداة 
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يعتمد عليها في التجييش السياسي. تفرض سياسات الهوية إذَّا ضرورة إنتاج/ 
إعادة إنتاج عدو خارجي - هو إيران في هذه الحالة - يُمكن من صناعة عصبية 
تركز على حماية الدولة والمجتمع المهيمّن عليه من الاختراق» لتستمد السلطة 
مشروعيتها في الأخير من انخراطها في تشييد تلك السياجات الأيديولوجية. 


إذا كان العراق ما قبل سقوط البعث قد اتبع سياسات للهوية قائمة على 
ما صور أنه تضاد سلالى» وعلى المواجهة (عرب - فرس)» فستكون هنا حيال 
محاولة ترسيخ هوية سنية تعتمد على فكرة قيادة السعودية الدول السنية ضد 
إيران التى تقود المحور الشيعى المعادي - يتصاعد الحديث عن ضرورة تحويل 
مجلس التعاون إلى اتحاد تحت قيادة سعودية - وإذا كان من الممكن التأريخ لهذه 
السياسات بعام 1979» فإن وتائرها بدأت في التسارع منذ سقوط بغداد وغياب 
الغطاء العراقي. 


مع قيادة السعودية دول الخليج في دعمها السلطة في البحرين ضد 
المحتجين» جرى الدفع بعملية إنتاج الآخر إلى حدودها القصوىء لتكتسب 
مسألة الهوية فى المنطقة بعدًا جديدًا كليّاه وحيث جرى إظهار الاحتجاجات 
على أنهم عملاء شيعة لدولة شيعية» فُهم دعم الأخ الأكبر السعودي على أنه دعم 
سني لأقلية سنية حاكمة. وإذا كان التدخل السعودي قد نجح في الأمد القصير 
في إسكات أصوات المحتجين أو التخفيف منهاء فإن هذه النتيجة لم تتحقق إلا 
. بعد تحولهم إلى «الآخر» بالمعنى الأنطولوجي للكلمة» وتحويلهم من مواطنين 
يطالبون بإصلاحات سياسية إلى منتفضين شيعة ضد هيمنة سنية!'. 

إن تضخيم الهواجس حيال «الهلال الشيعي' أو «القنبلة النووية الشيعية» - 
على أساس أنها موجهة ضد السنة في الأساس بحيث لا يمكنهم أن يتعايشوا 

(1) لن يؤكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة شريف بسيوني الصادر في 
نسخته النهائية في كانون الأول/ ديسمبر 2011 أي علاقة لإيران بموجة الاحتجاجات التي شهدتها البحرين 


في التصف الأول من عام 2011» انظر: محمود شريف بسيوني وآخرون. تقرير اللجنة البحرينية المستقلة 
لتقصى الحقائق (البحرين: 2011) على الرابط: .<اللم. جا خارممه1)©1تالططرعده. أعأط. وبي > 
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معها - كان ضروريًا من أجل تشكيل ميثيولوجيا جديدة تتحرك في اتجاه إعادة 
صوغ ال «نحن» التي تسعى إلى تبرير ذاتها اعتمادًا على القلق من اعتداء الآخر 
المختلف. هذه الفكرة كانت سورية بالذات مسرحًا ملاثمًا لها من خلال تحولها 
إلى بؤرة تكثف المواجهة بين الطرفين» حيث جرى التداعي لنصرة ال «نحن؟ 
السني ضد الآخر الشيعي/ العلوي. 

يطرح تعريف الدولة لذاتها ب «السنية؛ تساؤلاات حرجة على شيعة دول 
الخليج العربية» ويصبح سؤال الهوية بالذات إشكاليًا؛ فهل هم مواطنون يمارسون 
مذهبًا مختلفا؟ أم هم قبل كل شيء شيعة يفترض فيهم أن يديروا وجوههم نحو 
وطن الشيعة ذاك الذي تجسده إيران آيات الله» كما يثير مفارقة أساسية» هي أن 
الدولة في هذه الحالة تعتمد سياسات هوية تجافي منطق الدولة؛ فهذا الاختيار 
ينطوي على استبعاد أحد القطاعات أو التكوينات الاجتماعية من مجرى إنتاج 
السياسات العامة للدولة» ويبقيها بعيدة عنها إن لم يعتبرها 00 ومن خلال 
هذه السياسات تدفع هذه التكوينات إما إلى الانسحاب والتقوقع أو إلى التمرد 
والعصيان. وفي الحالين لا يمكن تو قع إحساسهم بالانتماء إلى هذه الدولة وهويتها 
التي تنفي هويتهم الخاصة أو لا تعترف بها. وهكذا وبصورة منافية لما يبدو كأنه 
هدف سياسات الهوية تلكء فإنها تعزز الحضور الإيراني في أوساط شيعة دول 
الخليج» بدلا من إجراء إصلاحات سياسية كان يمكن أن تعيد موضعتهم ضمن 
مشروع للدولة الوطنية. 


المنطلقات النظرية 


لم يشهد مصطلح ازدهارًا وانتشارًا يعادل الذيوع والانتشار اللذين يحققهما 
مصطلح الهوية؛ وليس ثمة مفهوم أكثر تداولًا واستخدامًا كمفهوم الثقافة. 
وأصبحت الهوية في الأعوام الأخيرة أحد الانشغالات الأساسية لكل من 
الأكاديميين والناشطين؛ إذ تحولت الهوية بالنسبة إلى هؤلاء وأولئك إلى ما يشبه 
ردة فعل ابافلوفية» تستدعى كلما طرحت أزمة ما للنقاش . ومع ذلك يبقى الغموض 
والالتباس متلازمّينَ كلما طر إح الموضوع للنقاش - وإن كان ليس واردًا - وريما 
ليس ممكنًا - في الهندسة المنهجية التي اخترناها للوجابة عن سؤال المصطلح 
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ولا يقدم جديدًا يضخم المخزون المفهومي والدلالي للمصطلح. بيد أن هناك 
عددًا من الإيضاحات المهمة التي ينبغي ملاحظتها في شأن هذا المفهوم. 


إن مخاطر استخدام مفهوم الهوية لا تعود إلى هلامية مصطلح الهوية» 
وهو هلامي قطعاء حيث أعلن كثير من المفكرين وجود صعوبة في تعريف 
الهوية» أو أنها مفهوم لا يقبل التعريف». ذلك أن كل تعريف هو هوية في ذاته؛ 
فالهوية مفهوم أنطولوجي يمتلك خاصية سحرية تؤهله للظهور في المقولات 
المعرفية المختلفة» فضلًا عن أنه يتمتع بدرجة عالية من السيولة والتجريد تفوق 
المفاهيم الأخرى. الأخطر من هذا الغموض الذي يلف مفهوم الهوية ويحيط 
به» هو ارتباط استخدامه بسياسات الهوية» وهى السياسات الرامية إلى تحويل 
كل خلاف في الفكر والمصالح إلى صراع بين انتماءات وممثليها. ويؤمن أنصار 
الانغللاق الثقافى بوجود أقانيم للهوية» وبهويات وجدت منذ الأزل وشقفت 
طريقها عبر القرون» كل منها مزودة بنواتها الأصلية. غير أننا لا نرى إلا عمليات 
تشكيل هويات ثقافية أو سياسية غالبًا ما تكون قد تبلورت منذ عهد قريب ويمكن 

هنا يلتقى هذا البحث ببعض الطروحات النظرية البنائية عند ألكسندر ونت» 
حينما قرر في مؤلفه النظرية الاجتماعية للسياسة الدولية - حيث نعثر على شروحات 
إضافية لوجهة النظر البنائية - أن الهويات ليس لها منطق مستقل عن عملية التفاعل» 
وأن البنائية #ترى أن عملية التفاعل [في النسق الدولي] تؤثر باستمرار في كيفية إنتاج 
وإعادة إنتاج تصورات الدول لذاتها وللدول الأخرى؛ وبهذا الشكل فإن الهويات 
والمصالح تكون دائمًا في عملية مستمرة وفي حالة تغير مستمر»:*. على الرغم من 
مكمن الالتقاء بين البحث وطرح ونت المستمد من النظرية الرمزية التفاعلية!», 
فإنه - أي البحث - لا يضع ذاته ضمن المنظور البنائي. 

(2) ألكسندر ونتء النظرية الاجتماعية للسياسة الدولية» ترجمة عبد الله جبر صالح العتيبي (الرياض: 
جامعة الملك سعود؛. 6 ص 58 

(3) بحسب ونت 9فإن مجهوده محاولة للتأليف بين عناصر مستمدة من النظرية البنائية والنظرية 
الرمزية التفاعلية6» انظر: المرجع نفسه. ص 208. 
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يركز مدخل البناء الاجتماعي تحليله بصورة رئيسة على دور الثقافة والقيم 
والأفكار في السياسة الدولية» محددًا خلافه مع وجهات النظر الأخرى في السؤال 
«إن كان يمكن تفسير أنماط القوة وأشكال استمرارها بمجرد الاعتماد على 
الاعتبارات المادية» أم أن ذلك يتحقق بإدراج الجوانب الثقافية والهوياتية»". 
وعلى الرغم من أن التحليل البنائي لا يستبعد السياسيء فالبنائية تركز بالأساس 
على الثقافي وعلى تفاعل الهويات لتقترح أن هذا التفاعل بالذات هو ما يشكل 
مواقف الدول واستجاباتها على النحو الذي تكون فيه الثقافة اشرطا لشروحات 
القوة والمصلحة» لذلك يجب أن يبدأ التحليل بالثقافة أولاء ثم يتحرك منها إلى 
القوة والمصلحة. وليس فقط استدعاء الثقافة لشرح مالم يتم شرحه بمفهومي القوة 
والمصلحة"”. فالتحليل البنائي يؤسس إذَا لتعالق بين الهوياتي والمصلحي. لكن 
هذا التعالق في الأخير هو على أساس من أولوية الثقافي. إن ما يجتهد التحليل 
في البرهنة على صلاحيته هو منظور يشرح سياسات القوة والمصلحة - أي 
السياسي - بالإحالة إلى تمثلات الذات والآخرء أي الثقافي. بينما على عكس 
تركيز البنائية ذاك» يركز البحث على تفعيل منظور يشرح تمثلات الذات والآخر 
بالإحالة إلى سياسات القوة والمصلحة. 


الهوية في المنظور الذي تتموضع ضمنه هذه الدراسة» هي بناء سياسي أو 
أيديولوجيء أي بناء تاريخي أصلا. فلا توجد هوية طبيعية تفرضها الأوضاع. 
ليست هناك إلا استراتيجيات للهوية يتبعها بصورة رشيدة محركون يمكن التعرف 
إليهم» في إطار هذا المنطق يلحظ أمارتيا صن في دراسته الهوية والعنف أن اليس 
بالضرورة أن يكون لكل الهويات أهمية ثابتة وباقية دائمًا والحق أنه أحيانًا قد يكون 
لإحدى مجموعات الهوية وجود مراوغ جدًا وطارئ للغاية»». ف «القبول غير 


(4) عزيز نوري» «الواقع الأمني في منطقة المتوسط: دراسة الرؤى المتضاربة بين ضفتي المتوسط 
من منظور بنائي؟» رسالة ماجستير في العلوم السياسية» كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة لخضر ياتنة» 
الجزائر» 2012-2011» ص 19. 

(5) ونت» ص 273. 

(6) أمارتيا صن. الهوية والعنف: وهم المصير الحتمي ترجمة سحر توفيق» سلسلة عالم المعرفة 
2 (الكويت: المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب» 2008)) ص 40. 
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المشروط بهوية اجتماعية قد لا يكون دائمًا نتيجة مضامين تقليدية وإنما يمكن أن 
يتعلق أيضًا بإعادة توجيه راديكالية للهوية» إعادة توجيه يمكن ترويجها عندئذ بزعم 
أن الهوية اكتشاف دون اختيار منطقى0©. الهوية وفقًا لهذه القراءة ليست معطى 
قبليًا ناجرًا يحصل بمحض التأمل الذاتي أو بمحض الاستذكار والاسترجاع» 
إنها ثمرة جدلية نضعها في مقابل ما يخالفهاء أو قل نضعها في مقابل ما نعي أنه 
يخالفهاء فيحصل من وعيها بمخالفته نفسها وعيها بنفسها أنها ماهية أو هوية 
مختلفة» وهكذا لا يكون الآخر آخر لأن الأنا تراه كذلك «آخر»» وإنما تكون الأنا 
أنا لأنها تعي نفسها كذلك «أي أنا؛ من خلال آخر ينبهها إلى نفسها وإلى إنيتها. 


ضمن هذا الإطارء تشدد الدراسة على مصطلح «سياسات الهوية» الذي 
يلفت دنيس كوشس”* من خلاله إلى سياسات الهوية بوصفها فعلًا أيديولوجيًا 
يعيد تشكيل الهوية كرأسمال اجتماعي سياسي تموضع ك «نحن» يعتمد عليها 
أداة في التجييش السياسيء وتؤدي إلى تجزئة المجتمع إلى قطاعات ثقافية بدل 
تعدديته السياسية. كما أنه المصطلح الذي يعيد عزمي بشارة شحنه بأبعاد معرفية 
قادرة على الحفر والكشف السوسيولوجي» حيث تتعذر معالجة قضايا الهوية دون 
التأسيس عليه؛ فسياسات الهوية لا تنفك تعدل الهوية وتعيد تركيبها كما تستحدث 
هويات جديدة باستمرار”''". بهذه الكيفية» ينقل المصطلح الإشكالية من مجال 
الأنثروبولوجيا الثقافية إلى مجال السوسيولوجيا السياسية متيحًا فهم الأسباب 
التاريخية التي تنتج نظرة الفاعلين إلى هوياتهم وتعيد إنتاجها. 


(7) المرجع نفسه») ص 25. 

(8) عبد الإله بلقزيزء العرب والحداثة: دراسة في مقالات الحدائيين (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 7) ص 44. 

(9) دنئيس كوش» مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية؛ ترجمة منير السعيداني» مراجعة الطاهر لبيب 
(بيروت: المنظمة العربية للترجمة؛ 2007)) ص 159. 

(10) هاني عواد. تحولات مفهوم القومية العربية: من المادي إلى المتخيل (بيروت: الشيكة العربية 
للأبحاث والنشرء 2013): ص 122. في كتابه في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي ساهم عزمي 
بشارة في إغناء النقاش حول الدولة والمواطنة والديمقراطية وسياسات الهوية» انظر: عزمي بشارة» في المسألة 
العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2007): ص 194-125. 
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عن المقترب الثقافوي الذي اعتدنا الوقوف أمامه في كثير من البحوث الشائعة 
في موضوع الهوية» ذلك الذي تعد الثقافة بموجبه المقياس والمحدد للظواهر 
الاجتماعية والإنسانية”'. إضافة إلى أنه يحيل إلى مبدأ الثبات - أي إلى صور 
سكونية تفيد التطابق وتستبعد الدينامية - يثير الاقتراب الثقافوي عددًا من الأسئلة 
الحرجة؛ فهو بتعامله مع البنى المجتمعية والثقافية على أنها العامل المستقل يحمل 
تصورًا لاتاريخيًا للثقافة ينظر إليها على أنها معطى ثابت وناجز ونهائي اكتمل مرة 
واحدة وما عاد قابلا للتغيير» مهدرًا بذلك المعيار التاريخى ومنتجًا تأملات ميتا - 
تاريخية» لنكون أمام خطاب عن الجوهر التاريخي الثابت غير المتغير الذي يغيّب 
التاريخي والسياسي وخصوصيتهما في الأنثربولوجيء متجاهلا أن الثقافة - أي 
ثقافة - فعل ينشأ في التاريخ» وأنها ليست جوهرًا متعاليّاء بل فعل تعتريه تقلبات 
الأفعال الحاصلة في التاريخ2"©. 


ما تجادل الدراسة في شأنه لا يختص بالإقرار بأهمية الثقافة» بل الطريقة التي 
ينظر بها الأنموذج الثقافوي إلى الثقافة بوصفها العامل الحاسم المركزي الذي 
يسبب وحده مستقلًا تناقضات الواقع الاجتماعي. بتتبع هذا الأنموذج سندور في 
حلقة مفرغة تمامًا فهو - أي الأنموذج الثقافوي - يفسر عسر الاندماج يتواصل 
البنى الثقافية والهوياتية كما يفسر استمرار هذه البنى نفسها بعسر الاندماج» وهي 
الدائرة التي لا يمكن الخروج من أسرها إلا بالخروج بسؤال الهوية من الفضاء 
الأنئروبولوجي إلى الفضاء السياسيء أو بعبارة أدق الفضاء السوسيوسياسي» 
ليست المقاربة السوسيوسياسية هنا هي المقاربة الأثثروبولوجية» بل هي في الواقع 
قلب لهذه الأطروحة» وإعادة وضعها على قدميها يعد أن كانت واقفة على رأسها - 
باستخدام تعبير ماركس بالنسبة إلى هيغل - فإذا كان المقترب الأنثروبولوجي 
الثقافوي للهوية يقترح اقترابًا ماهويًا تعد فيه الهوية مسألة معطاة» فإن الاقتراب 
المعتمد على أدوات الاجتماع السياسي يقدم مقترحًا بنائيًا يهتم بالهوية بوصفها 

(11) محمد سعديء. مستقبل العلاقات الدولية: من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة 
السلام؛ سلسلة أطروحات الدكتوراه 58 (يبروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 2006): ص 162. 


(12) كمال عبد اللطيف. أسئلة النهضة العربية: التاريخ - الحداثة - التواصل (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 2003)؛ ص 169. 
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سيرورة» معيدًا غرسها ليس في الجوهر الثابت والدائم - الشيء في ذاته - بل في 
عالم العوارض التاريخية. 

تود الدراسة أن تقترح أن السؤال الذي ينبغي تأمله هو سؤال الدولة 
وهي تصدر بذلك عن فكرة موجهة أساسية مفادها أن البحث في حالة التشظي 
الهوياتي لا يمكن إنجازه إلا بالبحث في أسئلة المجال السياسي من دون العروج 
على العوامل البنيوية لهذه الأزمة في أنموذج الدولة نفسه؛ فأزمة الهوية ليست 
في نظر الرؤية التي تصدر عنها هذه الدراسة إلا الظاهرة فحسبء. ظاهرة من 
أجل إنتاج رؤية متكاملة عنها يجب أن توضع في علاقتها بالعوامل التكوينية إذا 
أردنا تجنب الخلط بين الأزمة وتجلياتهاء أو بين الصورة داخل المرآة والشىء 
خارج المرآة. ْ 

مثلت الدولة - الأمة في القرون الأربعة الأخيرة محور الاندماج الاجتماعي 
أو التكامل القومي أو ما يعرف ب«بناء الأمة». وإذا كانت الأمة بالمعنى الإثنوغرافي 
ترتد إلى ما قبل هذه الدولة» فإن تشكل الدولة كان له شأن استراتيجى فى نشوء 
الأمة وتحقيق اندماجها أو تكاملها حول هوية مركزية كلية متجانسة تمثل محور 
الولاء؛ الأمر الذي يعبر عنه مفهوم الهوية الوطنية من حيث إنه يعني الانتماء إلى 
أرض ودولة وأمة في كيان سيادي واحد. 

من هناء أصبحت الهوية مع تشييد الدول الأمم الحديثة شأنًا للدولة التي 
صارت «متصرفا في الهوية تسن لها الترتيبات وتضع لها الرقابات» إن من منطق 
أنموذج الدولة - الأمة أن تزداد صرامته في موضوع الهوية21”0. ينطوي أنموذج 
الدولة في التوحيد القومي على تحويل العلاقات الأولية الشخصانية أو العمودية 
التي تمأسسها السلطات التقليدية الوسيطة إلى علاقات ثانوية أفقية قومية وغير 
شخصية؛ ومن هناء يعني عامل تحويل جذري للعناصر كلها المكونة المجتمع» أي 
إنتاج وحدة اجتماعية متماسكة ومندمجة وأعلى من الوحدات التي سبقتهاء هي 
وحدة الأمة؛ بعبارة أخرى» يحول أنموذج الدولة - الأمة من نمط أنثروبولوجي 


()كرشء)ص 159. 


إلى نمط اجتماعي. وهذا هو بالتحديد المضمون الأساس للمفهوم القومي 
التجانسي الحديث للأمة. 


إذا كان الأمر على هذا النحوء فإن البحث عن الهوية والتسييس الكثيف 
للنقاش في شأنها إشارة دالة على أزمة أنموذج الدولة» ذلك أن المجتمعات 
التي تطرح مشكلة الهرية هي المجتمعات التي تعاني الدولة فيها أزمة عميقة؛ 
فالتساؤل عن الهوية هو دائمًا عرض من أعراض الأزمة والتأزم والمأزق. وما بروز 
الطرح الثقافوي وبروز العصبيات الأقوامية إلا تعبيرًا عن الإخفاق في بناء وحدة 
وطنية» وبناء عليه» فهو إخفاق الدولة في إنجاز دورها الأهم في تحقيق التوحيد 
الاجتماعي الذي هو كناية عن عملية مزج التكوينات المختلفة ذات المنبت القبلي 
أو العشائري أو المذهبي في بنية اجتماعية جديدة يؤسسها الانتماء الجماعي إلى 
وطن وهوية وطنية تعلو التشكيلات العصبوية الصغرى القائمة على نظم القرابة: 
والمشتغلة بنى ونظمًا في هوياتية مغلقة. ولا يعني أن تقوم الدولة بدور مركزي في 
مزج التكوينات الاجتماعية إلا أن تنجز عملية تشكيل نظام جديد من العلاقات 
السياسية» هو نظام المواطنة التي تعني في مفهومها النظري تحقيق اشتراك عمومي 
في علاقة سياسية جامعة يسقط بمقتضاها كل نوع من أنواع التعيين الطبيعي للناس» 
أي كل نوع من تعريفهم في داخل دائرة انتمائهم إلى بنى طبيعية كالقبيلة والعشيرة» 
ليقوم مقامه تعيين سياسي جديد - أي غير ثقافي - يقوم على مبدأ الانتماء إلى 
كيان جمعي أعلى هو الكيان الوطني. 


المواطنة حين تنشأ رابطة سياسية جديدة يكون طرفها الدولة والمواطن. 
وحين تقوم بتوزيع السلطة المادية والرمزية بين أفراد المجتمع على قاعدة التساوي 
في الحصص والتساوي في المسؤوليات. فإنها تعيد بناء علاقات الولاء على نحو 
جديد كماماء يلخن معه الولاء للبت الطليعية - المع الاندروبولوجي - اليتنوم 
بدلا منه ولاء ل «سيد» أعلى هو الدولة» ويكون هذا الولاء الذي يجري تحصيله 
في الدولة الوطنية بالرضا الطوعيء لا بالإكراه والقسرء بمنزلة اعتراف جمعي 
بالمشاركة في بناء هوية جماعية*". هكذاء فإن الدولة المصابة بالضعف بسبب 


(14) عبد الإله بلقزيزء «دور الدولة في مواجهة النزاعات الأهليةل» في: محمد جابر الأنصاري - 
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تأثير تعبئة الهويات هي دولة تعاني عجرًا خطرًا في المواطنة مُعزى إلى شرعية 
الدولة وضعف قدرتها السياسية. وينزع مجموع هذه المعطيات إلى زيادة أهمية 
المساحات الاجتماعية الفارغة» بمعنى قطاعات المجتمع التي لا يصل المسرح 
الرسمي إلى تعبئتها ولا إلى السيطرة عليهاء والتي تنتشر في داخلها أشكال من 
السلطة البديلة تجتذب الانتماءات الفردية لمصلحتها!؟"). 


من هذه الزاوية» يمكن النظر إلى استمرار البنى الجزئية واندفاعها نحو 
التمأسس في أطر مغلقة خصوصية وغير عامة» على أنه نتيجة إخفاق الدولة في 
تقديم نفسها بوصفها هوية بديلة من هذه الانتماءات؛ فتراجع الولاء الوطني أمام 
الولاءات الجزئية الأخرى لا يحصل إلا عندما يكون هذا الولاء من الضعف بالفعل 
إذ يضع نفسه على مستوى الولاءات الجزئية. وفي هذه الحالة» لا تكمن المشكلة 
في بنية الولاء نفسه» لكن في تهافت حقيقة الدولة وضعف مبرر وجودها. هناء 
تشاطر الدراسة تمامًا ما يذهب إليه الباحث المغربي عبد الإله بلقزيز حين يكتتب 
اليس العسر الحاد في الاندماج مما يتحمل المجتمع الأهلي العصبوي مسؤوليته 
على نحو رئيس ومباشر وإنما هو من نتائج عجز الدولة نفسها عن توليد دينامية 
توحيد وتجانس في النسيج الاجتماعي ينشأ عنها ذلك الاندماج الاجتماعي 
وتتفكك بها الروابط والأطر التقليدية العصبوية... وهو عجز يرد إلى غياب 
مشروع سياسي وطني أي إلى مشروع يقود إلى تكوين مجتمع سياسي ومجتمع 
مدني حديثين26!0. 

لا تتحول التعددية الثقافية إلى مشكلة تهدد الحياة الوطنية إلا عندما يتغلب 
الانتماء الثقافي على الانتماء إلى الجماعة الوطنية أو يمحوه أو يتنازع معه؛ أو عندما 
يصبح الإطار الوحيد للتضامن بين الأفراد. إن المشكلة تبدأ عندما يوضع الانتماء 


- وآخرونء النزاعات الأهلية العربية: العوامل الداخلية والخارجية» ط 2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 2001)» ص 77. 
21250 برتراند باديء الدولة المستوردة: تغريب النظام السياسي» ترجمة لطيف فرج (القاهرة: دار 
العالم الثالث» 1996)): ص 224. 
(16) عبد الإله بلقزيزء الدولة والمجتمع: جدليات التوحيد والانقسام في الاجتماع العربي المعاصر 
(بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 2008): ص 163. 
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الخاص محل الانتماء العام أو يتقدم عليه. والمطلوب عندئذٍ معرفة كيف يتقدم مثل 
هذا الولاء الخاص في هذه الفترة أوتلك وفي هذا المجتمع أوذاك على الولاء الوطني 
العام؟ ولماذا؟ الأمر الذي يطرح سؤال أصل مذهبة السياسة/ تسييس المذهب. 


لا ايحصل هذا إلا عندما ينهار إطار التضامن الوطني الذي يجمع الأفراد على 
صعيد أعلى وأشمل هو صعيد الدولة؛ أي عندما يزول تأثير الرابطة الوطنية. لكن 
السبب في هذه الحالة لا يكمن في وجود الانتماء الثقافي أو المذهبي ذاته؛ إنما في 
تحويل الإطار الوطنى العمومى إلى حامل لعصبية خاصة من الطبيعة ذاتها تلغى 
معها المساواة أمام الدولة» أي عند مصادرة عصبية ما للدولة وللسلطة العمومية 
لأهدافها الخاصة» هكذا تكف الدولة عن القيام بدور الحاضنة العامة لجميع 
الأفراد بصرف النظر عن انتماءاتهم لتتحول إلى مسخ يهدد الانتماءات الثقافية 
الأخرى» بسبب تصالب روح العصبية الخاصة مع الدولة وما تؤمئه من وسائل 
عنف مادي ومعنوي استثنائية. 


أولّا: في المواجهة السعودية الإيرانية 

منذ أن أنهت الثورة الإسلامية فى إيران التقارب الذي حدث بين إيران 
والبهلويةة والسعودية تحت راية مكافحة الشبوعية واضطفافهما مِعًا قن المحور 
الأميركى فى المنطقة تنوه حال من الحرت الباردة زيتهماة فح حدتها فى عقت 
حرب الخليج الثانية؛ وتحول العراق إلى عدو السعودية الأول؛ إذ سادت علاقات 
أقل عدائية بين الرياض وطهران. ما قاد إلى إعادة العلاقات بينهما بعد قطيعة 
دامت أربعة أعوام. وبقيت العلاقات تحافظ على استقرارها النسبي على الرغم 
من تحميل السعودية حزب الله السعودي مسؤولية تفجيرات الخبر (1996) 
والحديث عن دور إيراني وصولًا إلى اتصالات على مستوى القيادة بدأت بزيارة 
رفسنجاني (1998)) وتواصلت في عهد خاتمي وزيارتيه إلى السعودية (1999 
و2720)2002, 


( ) ,كعم رودم جم ا«مدصع2 25 «روعدموموع1 لإعألوط لولمه كمععمه© ,ك5.نا نممعل» ,تمصعام! لاعمدع»] 
لقاتاء77الا16.80//00هاد.ع10//:طااط> :31 ,43 .م ,2010 تإوالة 24 ,8522323 عو تمعد للعرمعوع؟1 لممماودعمو مم 
.<الم. 42787 اندوناقع ألقع01 - 
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مع الاجتياح الأميركي للعراق» وبسبب ما عده السعوديون أخطاء أميركية 
قادت إلى تقديم العراق إلى إيران على طبق من ذهب بتعبير العاهل السعودي*", 
بدأت العلاقات في الانحدار؛ إذ وجدت دول الخليج نفسها بلا غطاء في ظل حالة 
من الصراع على النفوذ تتعدد أطرافه الفاعلة. وفي محاولته رصد أهم المحددات 
التي تحكم النظام الإقليمي» لم يتردد الأمير تركي الفيصل في ملاحظة أن الصعود 
الإيراني هو الوجه الآخر لغياب العراق؛ ففي مداخلته في مؤتمر «الأمن الإقليمي 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» الذي عُقَد في المنامة مطلع عام 2012» لفت 
الفيصل النظر إلى أن «العراق كان فاعلًا رئيسًا في معادلة التوازن الإقليمي» لكن 
إخراجه منها بسبب الغزو الأمريكي الخاطئ له - أي للعراق - أخل بهذه المعادلة 
الضرورية لاستقرار الوضع الإقليمي متيحًا لويران فرصة للشعور بالتفوق6”'". 

في 23 أيار/ مايو 2003» كان بول بريمر رئيس السلطة المدنية في العراق 
قد أصدر قراره رقم 423 القاضي بتسريح الجيش العراقي» وهو الإجراء الذي 
مهد لإيران الإمساك بزمام المبادرة في العراق» مستفيدة من الفوضى التي أعقبت 
الاحتلال وإخفاق الولايات المتحدة في إعادة الاستقرار إلى العراق بين عامي 
4 و2008؛ فتنامى الدور الإيراني في العراق إلى درجة ذهب فيها بعض 
التحليلات إلى افتراض وجود هلال شيعي تقوده إيران» أو تعمل على تشكيله من 
لبنان إلى العراق؛ مرورًا بسورية وفلسطين ودول الخليج العربي”©. 


- انظر أيضًا: تمصع 0185 «ركهم نول 5.نا لهة لسامعواعد8 نمتطدة ألنه5» ,رلموناعمة8[1 .34 ععطمرماكامدات 
.8017 15ح ,للا > :]اه ,2009 ألندرم 30 ,1-33533!] ,ععانمة5 أعفقعوع] لقنه ادوع يعهه00) ,ديم بع:20) «رور 


(18) عبد الباري عطوان. «ندم سعودي متأخر جدًاه القدس العربي» 0 . في: النطلاط> 

.<لقاط.2012/01/01-20/202999/ماقل عرو راطا ,202999 /لإدلماحه سروه مقع 1 لوطه م10 ااي 

(19) القدس العربي. 1/20/ 2012. 

(20) طلال عتريسيء «العرب وإيران: مصالح مشتركة وعلاقات غير مستقرة»» ورقة مقدمة في: 
محمد حامد الأحمري وآخرون. العرب وإيران: مراجعة في التاريخ والسياسة؛ عزمي بشارة ومحجوب 
الزويري (محرران) (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2010): ص 105- 106؛ بدا 
أن عددًا من الأنظمة العربية متوتر من الصعود الإيراني في العراق» وظهرت تصريحات تؤكد هذا التخوف 
والانزعاج؛ مثل تصريح الملك الأردني عبد الله الثاني في كانون الأول/ ديسمبر 2004 عن تخوفه من نشوء 
«هلال شيعي» في المنطقة إذا وصلت حكومة عراقية موالية لإيران» وتصريح الرئيس المصري حسني مبارك 
في نيسان/ أبريل 2006 عن اعتقاده أن ولاء أغلبية الشيعة هو لإيران لا لدولهم. 
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ثمة مفارقة هنا تستحق الإشارة إليهاء وهي أن على الرغم من التشابه في 
الرغبات والمصالح الإيرانية الأميركية في القضاء على نظام صدام حسين» فإن 
إيران لم تقدم دعمًا لوجستيا أو ماديا إلى الغزو الأميركي”. بينما قدمت السعودية 
بالذات على الرغم من معارضتها المعلنة مساعدات لوجستية إلى القوات الأميركية 
في حربها التي أسفرت عن عراق متموضع في الفلك الإيراني22) 
فيه النفوذ الإيراني حتى وصل إلى وضع يمكنها من أن تكون الدولة الأكثر تأثيرًا 
في التطورات السياسية فيه» بما في ذلك تحديد هوية رئيس الحكومة بموجب 
أولوياتها وفرض موقفها على دول تختلف معها في خيارها هذا'”*. حتى إن موفق 
الربيعي مستشار الأمن القومي العراقي السابق وصف الجنرال قاسم سليماني قائد 
فيلق القدس بأنه «أقوى رجل في العراق... لاشيء ينجز من دونه»!*©. 

ركزت طهران في صيانة نفوذها في العراق وتعزيزه» على شبكة معقدة من 
العلاقات بمجموعات شيعية أبرزها حزب الدعوة وفيلق بدر والتيار الصدري 
وجيش المهديء والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية. إضافة إلى تصميمها أيضا 
على الإمساك بالمفاصل الأخرى للنفوذ فى العراق» ركزت مثلا على هيئة اجتثاث 
البعث التي تولاها أحمد الجلبي صاحب العلاقات المميزة في طهران. وعند حل 


» حيث تنامى 


(21) موسى الغريريء «العلاقات العربية - الإيرانية (السورية - الؤيرانية نموذجًا)4» ورقة مقدمة في: 
الأحمري وآخرون» ص 173-172. ١‏ 

(22) يمكن تعزيز هذا الافتراض بمجموعة كبيرة من المؤشرات والشواهد. ففي عام 2005 اعترف 
العراق بصورة مباشرة بمسؤوليته فى إشعال الحرب العراقية - الإيرانية (1988-1980) وبطريقة غير 
مباشرة جرى تحميل صدام حسين مسؤولية استخدام أسلحة كيماوية في تلك الحرب: كما وافق الجانب 
العراقي على فتح قنصليات إيرانية في البصرة؛ وكربلاء» وإربيل والسليمانية في 20 أيار/ مايو 22006 في 
حين دعم وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري حق إيران في الحصول على تقانة نووية لأغراض سلمية» 
في المقابل لم تلتزم إيران إعادة 153 طائرة عراقية حطت في إيران مع بداية حرب الخليج الثانية في عام 
17 على الرغم من المطالبات العراقية بإعادة الطائرات. لمزيد من التفصيلء انظر: :مقسعام! طاعدمعكا 
أكدولاة 13 ,1522323 رعءأض56 تاأعقعدع] أهرماذععيعنه0 ,كععرعدم) مم رمم 015 «ركده [1مهواع]]1 وددا - مهل» 


لأة08أذكع تع 0001© ,كعم رودم عم روه 0105© «ركاطع نآ مدصنا لله ,ععضدصءه0 ,ذعءتانامط نوهل» لمه ,2010 
2 لمم 19 ,5521968 ,عن ابجع اعمقعدع 8 


(23) عزمي يشارة؛ #العرب وإيران: ملاحظات عامة»» ورقة مقدمة في: الأحمري وآخرون» ص 16. 
(24) مارتن تشولوف. «قاسم سليماني الجنرال الإيراني الذي «يدير العراق سرّاءة» الشرق الأوسطء 
0 .. 


الهيئة وتعويضها بهيئة المساءلة والعدالة؛ واصلت إيران سيطرتها على الهيئة من 
خلال رئيسها علي اللامي الذي بقي محتجرًا لدى القوات الأميركية بين عامي 
5 و2006 لاتهامه بتقديم مساعدات إلى عملاء فيلق القدسء الأمر الذي 
دفع إلى الاعتقاد أن مهمة المفوضية الأساسية تنحصر في استبعاد مناوئي طهران 
من الساحة السياسية!©. 


مع زيادة الحضور الإيراني» زاد قلق دول مجلس التعاون الخليجي بدرجات 
متباينة. وعلى الرغم من أن دول المجلس لم تدعم علانية اتخاذ إجراءات عسكرية 
ضد طهران» كشفت وثائق مسربة عن ترحيب بعض هذه الدول في الأقل بأي عمل 
عسكري ضد إيران؛ فالعاهل السعودي مثلًا نصح الولايات المتحدة في أكثر من 
مناسبة بقطع رأس الأفعى من خلال شن هجمات عسكرية لتدمير برنامج إيران 
النووي2260. 


من ضمن الهواجس السعودية ما تصوره على أنه تدخل إيراني في القضايا 
العربية» صرح وزير الخارجية السعودي في آذار/ مارس 9 في أعقاب زيارة 
قام بها منوشهر متكي وزير الخارجية الإيراني آنذاك: «رغم أننا - أي العربية 
السعودية - نقدر الدعم الإيراني للقضايا العربية إلا أننا نعتقد أن ذلك الدعم 
يجب أن يمر عبر قنوات الشرعية العربية» إذ يتلاءم مع أهدافها ومواقفها ويعرب 
عن دعمه تلك المواقف ب من تقديم نفسه بديلا لها ”*2. يشير الوزير هنا 


(225 .«كهمتاولء8] ومد!أ - مدعل ممممجتم1ز 
(226 .43 .م «رعسرععمه0 ,5.نا تصدءل» ,ممسعني ]ا 
المفارقة التي تلاحظها الدراسة في هذا السياق خدمة لأهدافها أن البرنامج النووي الإير اني يستغل 
عامل توحيد للجماعة الوطنية في إيران» بينما تستغل معارضة البرنامج النووي والموقف من إيران إجمالًا 
في دول الخليج عامل تشظ لجماعات وطنية متشظية أساسًا. كما تشاطر الملاحظة النافذة لطلال عتريسي 
عن أن مصدر الخشية الخليجية من البرنامج لا يتعلق بالشق العسكري للبرنامج «فإذا كان سلميًا فهذا معناه 
أن إيران حققت إنجارًا علميًا وتنمويًا وحتى سياسيًا عجزت عنه الدول الأخرى المنتجة للنفط» وإذا كان 
البرنامج عسكريًا فهذا يعني أن إيران تحولت إلى قوة عظمى ستضطر القوى الكبرى إلى التعامل معها على 
هذا الأساس». انظر: عتريسى» ص 112 
(27) مر ممع وص «رإهنا0 .5.لا مضه دع لاأععموء" أمممنوعظ تممل» ,له كه 5أللم .نآ برعومت 
.15.8010 خا :31 ,51 .م ,2010 تممنمول 13 ,140849 بعءابصع5 طعموعوع1 أهمرمأدوعيورمه0 ,كدوم يعم 
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إلى الموقف الإيراني من قضايا كالقضية الفلسطينية والموقف الإيراني في أثناء 
الحملة العسكرية التي انضمت فيها القوات السعودية إلى القوات اليمنية للقضاء 
على جماعة الحوثيين الشيعية في شمال اليمنء التي ظلت السعودية تجادل في 
أثنائها بحصول الجماعة على دعم إيراني”*©, والموقف الويراني تجاه حزب 
الله في لبنان في حرب تموز/ يوليو 2006 ضد إسرائيل”» التي وصلت فيها 
المواقف الإيرانية إلى ذروتها في الدفاع عن الحزب وسلاحه؛ عندما أكد مرشد 
الثورة نفسه أن «نزع هذا السلاح لن يحصل04. 


في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2011.؛ أعلن وزير العدل الأميركي إريك 
هولدر أن إيرانيًا محتجرًا اعترف بالضلوع في مخطط لاغتيال السفير السعودي 
في الولايات المتحدة عادل الجبير» وقدم معلومات عن ضلوع جهات حكومية 
إيرانية فيها''”©. أحاط كثير من الأسئلة المشككة بالرواية الأميركية» التي تركز على 
أهمية المستهدف وجغرافيا المؤامرة إضافة إلى خلفية المشتبه به؛ إذ إن الرواية لم 
بد مقنعة لبعض حلفاء الولايات المتحدة» مع ذلك قررت السعودية الاتكاء على 
الرواية لتصعيد سياستها تجاه طهران. فبعد تحذير محمد علي خطيبي المندوب 
الإيراني في منظمة «أوبك»» أعضاء المنظمة من محاولة تعويض النفط الإيراني في 
حال فرضت أوروبا حظرًا على نفط بلاده وأن #تصرفا مثل هذا لن تعتبره طهران 
وديًا. لاوا لكي الفط ار تعريضي لاخ الارالى امول را 
ما يحدث... إن طهران ستعتبر أي دولة من دول «أوبك» تتعاون مع الدول الغربية 


(28) لمزيد من المعلومات عن الجماعة: انظر: أحمد محمد الدغشيء الحوثيون: دراسة منهجية 
شاملة (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون» 2010). 

(29) انتقدت السعودية في بيان رسمي ما عدته مغامرة لا تخدم المصالح العربية» في إشارة منها إلى 
الهجوم الذي شنه حزب الله وأسر خلاله جنديين إسرائيليين» وسرعان ما لحق الموقفان الرسميان لكل من 
مصر والأردن بالموقف الرسمي السعودي؛ مستخدمين مفرداته نفسها تقريبًاء وفي مقدمها المغامرة غير 
المحسوبة» الأمر الذي انعكس بصورة واضحة في بيان وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم في القاهرة» 
انظر: بشير عبد الفتاح» «الموقف العربي من العدوان الإسرائيلي على لبنان»: السياسة الدولية؛ العدد 166 
(تشرين الأول/ أكتوبر 2006)؛ ص 131. 

(30) عتريسي؛ ص 96. 

(31) الشرق الأوسط. 12/ 2011/10. 


من خلال تعويض النفط الإيرانى مشاركة ومناصرة لتلك الدول وفى حال حدث 
ذلك فلا أحد يمكن أن يتنبأ بالعواقب». بعد يوم واحد من الإعلان الإيراني» 
أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي أن في إمكان بلاده زيادة إنتاجها مليوني 
برميل يوميًا: انستطيع أن نرفع طاقتنا الإنتاجية إلى 11.4 مليون برميل أو 11.8 
مليون برميل بكل سهولة وفي غضون بضعة أيام» كل ما علينا فعله هو إدارة بعض 
الصمامات)32, 


راهنّاء يتزايد القلق السعودي مما عدته الرياض موقفًا غربيًا متراخيًا تجاه 
سورية الحليف التاريخى والإشارات الأولى إلى إمكان التقارب بين طهران 
والغرب في أعقاب الاتفاق الذي أبرم في تشرين الثاني/ نوفمبر 3 . لقد 
حملت الصور التي تظهر احتفال حلفاء السعودية الغربيين بذلك الاتفاق مع إيران» 
دلالات غير مريحة للسعودية على أساس أن الاتفاق أعطى شرعية أميركية للنفوذ 
الإيرائني 030 


من هذه الحيثيات كلها تستبقي الدراسة المسألة التي يعبر عنها عزمي بشارة 
بالقول إن دول الخليج لم تجد في جعبتها سلاحًا من أدوات التصدي لتوسع 
النفوذ الإيراني سوى تعبئة الجماهير ضد إيران وإثارة العصبية المذهبية*©. 
وكما استخدم العراق في حربه مع إيران شفرات ثقافية مشحونة بالتاريخ مثل 
تعبير القادسية وذي قار والصراع مع الفرسء وكما استند المغرب في خلافه مع 
إيران إلى متخيل الخلافة السنية الديني حيث يحضر أمير المؤمنين المدافع عن 
أهل السنة وعن المذهب المالكي ضد انتشار التشيع”©. استمرت أنظمة الخليج 


(32) يمكن هنا ملاحظة أن ثمة تبادلا فى الأدوار بين إيران والمملكة السعودية قد حدثء فعندما 
قررت الدول العربية المنتجة للنفط وفي مقدمها المملكة وقف تصدير النفط إلى الدول التي دعمت إسرائيل 
في حرب 1973» قرر شاه إيران حينئذ سد العجز الناتج من ذلكء انظر: محجوب الزويريء #إيران والعرب 
في ظلال الدين والسياسة عبر التاريخ»» ورقة مقدمة في: الأحمري وآخرون؛ ص 16. 

(33) شاشانك جوشيء «اتفاق البرنامج النووي الإيراني يثير قلا في إسرائيل ودول الخليج»» بي 
بي سيء 11/25/ 22013 في: _تهةاعنه_مصا_2013/11/131125لومعمل امود لديو نمم عمط جحو الاجناط> 

.<اتغطد لايع_اعهذا_لقعل 


(34) يشارة؛ #العرب وإيران»:؛ ص 17-16. 
(35) يقول البيان المغربي في الجزء الدال من نصه إن هذا الموقف المرفوض والموجه حصرًا ضد - 
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العربي - وبصورة رئيسة المملكة السعودية والبحرين - في شحن مجتمعاتها ضد 
إيران والمذهب الشيعي وتشغيل معجم تحضر فيه مفردات من قبيل «الروافض» 
وأهل الجماعة» والدفاع عن السنة» وسب الصحابة» والخطر الشيعي» والولاء 
والبراء» وطاعة ولي الأمرء والصفويون»©©. 


ثانيًا: سياسات الهوية السعودية 
وتمزيق الروابط ما بين الدولة والأمة 


تعيد الدراسة التمسك بنقطة انطلاقها الرئيسة» وهي أن ثمة إرادة هيمنة ثاوية 
وراء سياسات الهوية السعودية هي التي يجب الحفر والتنقيب عنهاء وأن خطابات 
الهوية تلك ليست إلا واحدة من تحرط إلباك الضبط والأدلجة التى تحافظ 
السلطة في المملكة العربية السعودية من خلالها على استمراريتهاء وتحاول 
بوساطتها مجابهة خصومهاء حيث لا يمكن استيعاب سياسات الهوية السعودية 
المعاصرة من دون الأخذ في الحسبان تصاعد الحرب الباردة الإقليمية وبروز 
الصراع ضد إيران بوصفه أولوية للنظام السعودي يحشد في سبيلها ما يمكن 
حشده لمنازعة الآخر الإيراني. هناء تشتبه الدراسة في أن مديري شؤون الهوية 
السعودية شرعوا في تشييد سرديتهم الهوياتية في مرآة ضدهم» حيث تلقف هؤلاء 
في سياق إنتاجهم لخطابهم الهوياتي المؤدلج الترسيمة الذهنية للهوية الويرانية 
كما قدمتها الجمهورية الإسلامية عن نفسهاء ليشكلوا أيديولوجيتهم الهوياتية بناء 
عليهاء ليكون المتتج في الأخير - باستعارة تعبير وجيه كوثراني في سياق آخر - 
أنوية تجوهر ما هو سني وتنبذ ما هو خارجه””. 


- المغرب يضاف إلى نشاطات ثابتة للسلطات الإيرانية وبخاصة من طرف البعثة الدبلوماسية بالرباط تستهدف 
الإساءة إلى المقومات الدينية الجوهرية للمملكة والمس بالهوية الراسخة للشعب المغربى ووحدة عقيدته 
والمذهب السني المالكي الذي يحميه جلالة الملك محمد السادس"»» انظر: عبد العلى حامي الدين» 
«العلاقة المغربية - الإيرانية بين القطيعة والانفتاح: عوامل التقارب وآفاق المستقبل؟» ورقة مقدمة في: 
الأحمري وآخرون» ص 25م 
(36) علي أحمد الديري» خارج الطائفة (بيروت: مدارك» 2011)» ص 177. 
(37)عواد,» ص 53. 


دفعت مراقبة الأنموذج الإيراني» وهو يتشكل ما بعد 1979 إلى تشكيل 
أنموذج سعودي مضاد - يظهر السعودي هنا مستبعدًا الآخر ومستبطنًا خطابه 
في الوقت نفسه - سيتأسس على قراءة لاتاريخية - على نحو ما - للجمهورية 
الإيرانية لا تموضع النزاع معها ضمن التنافس الإقليمي على النفوذء ويتجاهل أو 
يتعامى عن معطى حاسم هو أن التشيع الإيراني شكل من أشكال القومية» وأن 
حدث الثورة نفسه - على الرغم من طابعه الديني - يمكن موضعته في سياق بناء 
إيران هويتها القومية. 

تقترح الدراسة مباشرة القراءة من اللحظة التأسيسية لميدان السلطة 
السعودي - كما هو قائم اليوم - ومن طبيعة العقد المؤسس للمملكة. الذي كان 
ميثاقا جمع في عام 4 بين سيف محمد بن سعود والدعوة الدينية لمحمد 
بن عبد الوهاب؛ وعد الأول بتطبيق تعاليم الإسلام وفمًا لمفهوم الثاني”**'» وهو 
الاتفاق الذي أعاد الملك عبد العزيز إنتاجه في تشرين الثاني/ نوفمبر 1928 بعد 
اتفاقه مع الزعماء الدينيين. أريد من هذه التركيبة في نسختيها الأولى والثانية أن 
تأخذ الشكل الآتي: يتولى العلماء مهمة تفسير النصوص الشرعية في حين يمارس 
الأمراء الحكم؛ أي إنهم يطبقون تفسيرات العلماء لهذه النصوص”". 

تبلور بالتدريج كيانان منفصلان: المجال الديني والمجال السياسي. واحتكر 
كل من النخبتين مجاله الخاص. وأفضت هذه الثنائية إلى طرح خطاب يؤسس 
لشرعية المجال السياسي استنادًا إلى «الإسلام». وكي تكون الشرعية فاعلة ينبغي 
أن تعتمد على جهاز قادر على صوغ الخطاب المطلوب بلغة دينية ونشره. من هنا 
بالذات يستمد المجال الديني مكانته. منذ التأسيس إِذَاء قدمت الدولة الإسلام 
في قراءته الوهابية بوصفه خطاب مشروعية للسلطة. ونتيجة هذا التعاقد» مُكنت 
المؤسسة الدينية من نشر فهمها الخاص للدين بوصفه هوية إلزامية للدولة» ومنحت 

(38) ستيفان لاكرواء زمن الصحوة: الحركات الإسلامية المعاصرة في السعودية» الترجمة بإشراف 


عبد الحق الزقوري (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر: 2012))» ص 19. 
(39) المرجع نفسه. ص 20. 
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تمويلًا وصلاحيات عالية». وهي العملية التي ترافقت - كما يلاحظ باحثان 
سعوديان - مع توحيد قسري للفضاء العام ليتماشى مع الوهابية السلفية. وهناء 
تحولت الوهابية من حالة دينية/ اجتماعية إلى مشروع سياسيء فلونت الوهابية 
مؤسسات الدولة بلونها وأقصت المذاهب الأخرىء. وعملت «وهبنة الدولة» على 
تهديد الهويات الفرعية المختلفة» وطمست كثيرًا من معالمها”». 


اجتهد المجال السياسي منذ التأسيس لصوغ علاقته بالنخب الدينية على 
شكل ما سماه ميشيل دوبري صفقات تواطؤية** بين الفريقين القطبين على 
حساب فريق ثالث. ومنذ نهاية الخمسينيات جسد الآخر القومى والبيساري ذاك 
الفريق الثالث. ١‏ 

عمد الملك فيصل - في ردة فعل على تعاظم الحركة القومية العربية بزعامة 
جمال عبد الناصر - مسنودًا بالمؤسسة الدينية إلى تدشين خطاب الوحدة الإسلامية 
الذى أعذا لأغراض تبجالية وافبحة» قهدف أساتا إلى الز قوف قن ونه خخطاب 
الوحدة العربية الذي استمد منه عبد الناصر والتيار القومى إجمالًا مشروعيته من 
خلال جعل الوحدة الإسلامية أيديولوجيا معاكسة يتعرف فيها المصري واليمني 
والسعودي إلى ذاته على أنه مسلم أولًا. ْ 

ربما كانت الوحدة الإسلامية التي دعا إليها النظام السعودي آنذاك» وركزت 
إذاعة صوت الإسلام التي أسسها الملك للرد على إذاعة صوت العرب ووسيلة 
كي يستكمل هجومه الأيديولوجي. على تعميمها ونشرهاء أداة لبناء حلف قبل أي 
شي أخري زمن التحرت العزبية البآركة. الكتدحاى نطاب الود الآنلايي:- 
خدم غايات سياسية محلية أهمها تعزيز المؤهلات الشرعية/ الدينية للسلطة في 


(40) توماس هيغهامرء الجهاد في السعودية: قصة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» ترجمة أمين 
الأيوبي (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 2012)) ص 11. 

(41) بدر الإبراهيم ومحمد الصادقء الحراك الشعبي في السعودية: تسييس المذهب ومذهية السياسة 
(بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 2013)» ص 14. 

(42) بين ميشيل دوبري أن عبارة تواطؤ تشير إلى تفاهمات قليلة الشرعية» لكنها ليست عديمة 
الشرعية بالكلية» وأن عبارة صفقات تشير إلى مقايضات لا تهتم بالميادلات الفورية؛ انظر: لاكرواء ص 44. 


0ظ20 


المملكة العربية السعودية. وكانت قيادة الأمة الإسلامية ومساعدتها هى الطريقة 
التى اعتمدها الملك السعودي في تأكيد شرعية سلطة آل سعود. وعدت تق 
هذه الغاية» شكل عدد من المؤسسات على المستوى الوطني وفوق الوطني» 
افتّرض بها من الوجهة النظرية أن تعمل على تعزيز التعاون والتضامن المتبادل» 
ومن الناحية العملية أن تؤكد باستمرار أحقية السعودية في زعامة «العالم 
الإسلامي)20. 


في شباط/ فبراير 1979 ظهر فاعل جديد؛ ففي إثر ثورة الخميني» صارت 
إيران جمهورية إسلامية تنازع السعودية مورد الشرعية نفسه الذي أفادها في مواجهة 
التيار القومي - أي الدعوة إلى الوحدة الإسلامية - وتوظف المعجم الديني ذاته» 
حيث قدمت الثورة الإيرانية ولا سيما في عامها الأول - أي قبل الحرب مع 
العراق - تصميمًا واضحًا على إعلان تضامن إسلامي جامع» من خلال خطاب 
رمى خصوصضًا إلى غض النظر عن كل الانقسامات الداخلية في العالم الإسلامي» 
ولا سيما الخصومة التقليدية بين الشيعة والسنة» لإعادة تشكيل أمة المسلمين. 
ووطدت إيران نفسها من ذلك الوقت فصاعدًا زعيمة لنضال الشعوب المسلمة 
ضد الإميرياليين**» مستثمرة الألق الثوري وخطابًا راديكاليًا قادرًا على تعبئة 
الجماهير وموققًا جذريًا من القضية الفلسطينية. 


منذ ذلك التاريخ (شباط/ فبراير 1979)؛ وجد على المسرح الإقليمي من 
ينازع السعودية زعامة العالم الإسلامي. ومنذئذ» فقد خطاب التضامن الإسلامي 
فى نسخته السعودية تأثيره؛ فلن يكون المطلوب فى سياق ما بعد 1979 تمييز 
ال «أنا» المسلم عن آخر قومي يعلن الاعتماد غلى مدونة أخرى يستمد منها 
مشروعيته. بل القضية هي منازعة سلطة قائمة بدورها على الدين» لتستعر حرب 
باردة جديدة يعلن طرفاها حيازتهما المقدس بمعناه الديني. دعت فيها الإذاعات 


(43) أبرز هذه المؤسسات رابطة العالم الإسلامي التي أسست في أيار/ مايو 2 196 ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي التي أسست في الفترة الواقعة بين عامي 1969 و1972. 

() تييرّي كوفيل؛ إيران: الثورة الخفية ترجمة خليل أحمد خليل (بيروت: دار الغارابي» 60008 
ص 348. 
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والصحف الناطقة بالعربية من طهران إلى تصدير الثورة الإسلامية» بينما 
ندد النظام السعودي وأجهزته الأيديولوجية بما عده طابعًا شيعيًا للجمهورية 
الوليدة» وهو التنديد الذي كان فاتحة تاريخ طويل من هاجس الخطر الشيعي 
الذي تحول في العقود اللاحقة إلى سمة مشتركة للخطاب الديني والسياسي 
في السعودية تردده في تناغم مجمل مكونات المجالين الديني والسياسي!45. 


في الأعوام اللاحقة» جرى الاتكاء على ذلك الخطاب الذي احتل مركز 
المسرحء وزيادة وتائر شحنه بالعداء للآخر لتحقيق غرض مقارعة إيران 
الإسلامية؛ فهو - أي الخطاب - وبعد أن يؤسس لحال من الفصل المطلق بين 
الفضاءات الس والشيعية» يعمد إلى موضعة السعودية بوصفها مركزا للإسلام 
السني المواجه - ليس سياسيًا فحسب. إنما عقديًا - ل «إسلام شيعي» تتزعمه 
إيران. كانت الجملة الرئيسة التى أراد الخطاب من الجمهور أن يؤمن بها ويتعالى 
إلى مصاف المقدسء هي أن «السعودية دولة سنية وهي حامية السنة في العالم» 
لذا فمن واجب ليس السعوديين السنة فقطء بل سنة العالم أيضًا دعمها وتأييدها». 
بناء على ذلكء انقاد النظام إلى أن يحول المذهب إلى قيمة واضحة أكثر» جاعلا 
الهوية السنية المعرف الرمزي للدولة السعودية المعاصرة. 

كما في الحالة الأولى - الحرب الباردة العربية - كان ل «سياسات الهوية» 
الجديدة أهدافها الداخلية» وفى مقدمها - فى تأويل الدراسة - إعادة صيانة المجال 
الديني واستعادة قطاعات متمردة على المؤسسة الرسمية والالتفاف على مطامع 
أولئك المتمردين في تشكيل سلطة خارج المجال الديني الرسمي. 

كان أحد الأهداف الرئيسة لتحويل المذهب إلى أيديولوجيا/ هوية©» 


(45) لاكرواء ص 167. 

(46) نحن هنا لسئا حيال مذهب بالمعنى الديئي للكلمة: بل بصدد مذهب جرى تسييسه ومأسسته» 
أي تحويله إلى أيديولوجياء أي النظر إلى المذهب بوصفه العنصر الأساس والسمة الجوهرية لوجود المرء 
وأي سمة أو صفة أخرى تعد ثانوية. من هناء يمكن التمييز بين أولئك الذين يتبعون المذهب السني وأولئك 
الذين يضعون المذهب محددًا لوجودهم وفوق السمات والخصائص الأخرىء أنت هنا لست مواطنًا 
سعوديًا يتبع المذهب السنيء بل أنت قبل أي شيء آخر تبقى سنيّاء أي النظر إلى المذهب بوصفه العنصر 
الأساسي والسمة الجوهرية لوجود المرء وأي سمة أو صفة أخخرى تعد ثانوية. 
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الحيلولة دون تمزق العقد المؤسس للمملكة. عبر إعادة لحم مجال ديني كان قد 
بدأ في التصدع في تسعينيات القرن العشرين» ليضم إلى جانب المؤسسة الدينية 
الرسمية - مفتي المملكة وهيئة كبار العلماء - التي بقيت طاعة ولي الأمر تمثل 
عندها واجبًا مطلقًا ومقدسّاء ماعٌرف ب "تيار الصحوة"» كما ارتفع صوت حضور 
التيار الجهادي بوصفه طرفا ثالمًا. كما كانت إعادة التوحيد تلك المدخل ليستأنف 
المجال الديني دور مضفي الشرعية الذي يفترض به أن يؤديه» ومحاولة استثمار 
ما توافر من رأسمال احتجاجى كبير عند التيارات الخارجة من «بيت الطاعة»» 
لاستعادة ما افتقده النظام من صدقية. 

فى حقبة الثمانينيات» كانت السلطة فى المملكة العربية السعودية قد 
استخدمت خطاب الوحدة الإسلامية وسيلة لترسيخ صورتها بوصفها مدافعة عن 
قضايا المسلمين ومحررة أراضيهم. وأتاح الجهاد الأفغاني للنظام فرصًا لترسيخ 
هذه الصورة» وتاليًا فرصًا جيدة لشرعنة وجوده واستمراره. لكن تلك الصورة 
اهتزت بعنف مع تدفق القوات الأميركية إلى السعودية في مطلع التسعينيات - في 
أعقاب الغزو العراقي للكويت - ومع اهتزاز تلك الصورة وعقيدة «الولاء والبراء» 
المؤسسة لها بدا أن رأس المال السياسي الذي جمعه النظام من مؤازرته الجهاد 
الأفغاني بدأ يتبدد”*)؛ إذ شكل صعود المعارضة «الصحوية» في مطلع التسعينيات 
تحديًا كبيرًا لشرعية النظام» ربما هو الأخطر في تاريخ المملكة السعودية المعاصرء 
حيث شككت الصحوة بوضوح في مؤهلات النظام الإسلامية. وطرحت نفسها 
مدافعًا أكثر شرعية وصدقًا عن بلاد الحرمين. وبات النظام متهمًا بخيانة الأمة. 
فأنى يمكن الملك التطلع إلى الاضطلاع بدور محرر أراضي المسلمين إذا كانت 
بلاده تعج بالجنود الأميركيين”**؟ 

في مناخ الحرب الإسلامية الباردة التي استعرت بين الرياض وطهران؛ كان 
الصحويون هم الوحيدين - بعد التكلس الذي أصاب المؤسسة الدينية الرسمية 
وافتقادها الحيوية وتماهيها الشديد مع النظام - القادرين على مقابلة الخطاب 


(47) هيغهامرء» ص 56. 
(48) المرجع نفسه. 


الثوري الإيراني بخطاب مضاد يؤدي الدور الذي أداه الخطاب السلفي التقليدي 
ضد عبد الناصر. وهكذاء أصبحوا أكثر من ضروريين للنظام ورأوا الفرص 
الممنوحة لهم تتضاعف”*». في سياق ما بعد احتواء الاحتجاج الصحوي» 
اضطلعت أسماء جديدة كسلمان العودة» وسفر الحوالى» وناصر العمر وغيرها 
«بدور المضفي للشرعية الذي كانت تؤديه المؤسسة الدينية» واستخدم الطرفان - 
أي النظام والصحوة - التعزيز المتبادل لتقوية قاعدتهما الاجتماعية والسياسية؛ 
ففي مقابل وظيفة شرعنة السائد السياسي توقع الصحويون موقفًا يتلاءم مع ما 
عدته دوائرهم تحديًا شيعيًا متصاعدًا. من هنا يمكن تفهم كيف أن «الآلاف من 
الشباب الذين انضموا إلى السلفية في إطار تيار الصحوة باتوا ينظرون إلى الصراع 
ضد المذاهب الأخرى والتيارات الاجتماعية الحديثة» من زاوية دينية بحتة لا 
علاقة لها بالسياسة» كما أن بعض زعماء التيار الجديد - الشيخين ناصر العمر 
وسفر الحوالي على سبيل المثال- استفاد من هذا الصراع بالتحديد بوصفه قناة 
لتسييس وتعبئة الأنصار... كبديل عن الصراع ضد الدولة الذي كان مكلفًا وغير 
جذاب لمعظم الأنصار الجدد690, 


من خلال استلهام المواقف الوهابية الأكثر إقصائية'» أصدر ناصر العمر 
في أيار/ مايو 1993 كتيبًا بعنوان واقع الرافضة في بلاد التوحيد دعا فيه إلى حظر 
الطقوس والممارسات الشيعية وإلى إبعاد الشيعة السعوديين من كل مواقع السلطة 
أو النفوذ في أجهزة الدولة. ومن دون أن يبلغ هذا الحدء دعا سفر الحوالي إلى 
الفصل بين ثلاثة مسارات للعلاقة بالشيعة» وهي إنصافهم في المطالب المعيشية» 


(49) لاكرواء ص 0. 
(50) توفيق السيفء أن تكون شيعيًا في السعودية: إشكالات المواطنة والهوية في مجتمع تقليدي 
(كانون الثاني/ يناير 2008). ص 6 فى: -الدهد-ما-وتطو-ع-ها-ج2012/12/1لصرمع.اممكع هلط تمكلها//:مقط> 
/ 3 .<أصغط.ك2_سمعقتطمعة 


(51) نشير هنا إلى مواقف كتلك الصادرة عن الشيخ عبد الله بن جبرين» لمتابعة تفاصيل النقاش حول 
فتوى ابن جبرين بتكفير الشيعة» انظر: فراج إسماعيل» «علماء سعوديون للعربية.نت: لا توجد فتوى بتكفير 


الشيعة على الإطلاق»» العربية.نت» 8/ 8/ 2016. فى: .2006/08/08/26443لعماعتامةناعمهبرتطدعهام > 
1 <أمة 
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للمشاركة في القرار أو التأثير في القرار السياسي'2. إن ما عرضه الحوالي هو 
نظام يستوعب الآخر على نحو عدائي وغير متساو. وفي الحالين» حال العمر 
وحال الحوالى» يجري ذلك بوساطة رواية «دينية» فى شأن الجماعة السنية على 
أنها المالك الحصري للحقيقة في معناها الديني. وهي الرواية التي لا تحط من 
قيمة الآخر وتعده غير جدير بالثواب الديني فحسبء بل - وهو الأهم في نظر 
السلطة - غير جدير بالحصول على المساواة أو صفة المواطن. 

أتاح ذلك التحالف الفرصة للنظام ليصور نفسه مجددًا على أنه ليس نتاججا 
وإعادة إنتاج لمصالح المجموعة السنية فحسبء بل لمقدساتهاء من خلال 
الإلحاح المستمر على أن ثمة مؤامرة تستهدف مقدسات الجماعة”» يصبح 
معها - أي النظام - حارسًا لبوابة المقدس. في هذه الرؤية» يجري احتواء النقاش 
العام وحصره في ثنائية المقدس/ المدنس أو السني/ الشيعي. ومن أبرز الأمثلة 
على تلك الصورة تعامل رجال الدين مع محاولات التظاهر التي دعي إليها في 11 
آذار/ مارس 2011 ضمن ما سُمى آنذاك ب «ثورة حنين4» حيث أدار جهاز الدولة 
الديني عملًا استهدف بصورة رئيسة إقناع الجمهور أن وراء الدعوة شيعة #رافضة» 
أو «صفويون» تحركهم الحكومة الإيرانية» وأن قبولها (أي تلك الدعوة) يعني 
الخضوع لقيادة الرافضة الموالين لإيران'*. من الزاوية ذاتها تنظر الدراسة إلى 
احتفاء جهاز الدولة الدينى فى السعودية بالتحول فى مواقف يوسف القرضاوي 
المساندة لحزب الله قن زربت تموز/ يوليو 2006 - خلافا لرجال الدين في 
السعودية - وهجومه على إيران بدءًا من عام 8 وصولا إلى تصريحاته 


(52) السيف. ص 113. 

(53) انظر فى هذا السياق: أحمد فهمىء البحرين: بركان على جزيرة» دراسة تحليلية للحركات 
الدينية الشيعية فى البحرين وعلاقاتها الخارجية» سلسلة البيان 131 (الرياض: مجلة البيان» مركز البحوث 
والدر اسات» 2011). 

(54) كان الشيخ ناصر العمر قد أعلن أن ما يسمى «ثورة حنين» أو موضوع قيادة السيارة» لايشكلها إلا 
الرافضة ثم يأتي المناققون والليبراليون خلفهم؛ فأول من أعلن عن «حنين» زعماء الرافضة وملاليهم» وأول 
من أعلن عن قيادة المرأة السيارة مؤخرًا هي امرأة منهمء انظر: «محذرًا من تحالف العلمانيين والرافضة.. 
الشيخ العمر: بلاد الحرمين مستهدفة وموضوع قيادة المرأة له أبعاد أخرى:. المسلم» 23/ 2011/5» في: 

<146827 أ 00 تناع نص !كمه متا 
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المتشنجة ضد حزب الله في عام 2013» حين أعلن «وقفت ضد المشايخ الكبار 
في السعودية داعيًا لنصرة حزب الله» لكن مشايخ السعودية كانوا أنضج مني 
وأبصر مني لأنهم عرفوا هؤلاء على حقيقتهم» قبل أن يدعو «كل قادر على الجهاد 
والقتال للتوجه إلى سورية للوقوف إلى جانب الشعب السوري المظلوم...[على 
أساس] أن الشيعة ماس حو نس اج سكي 
السنة”67». لقد مثلت مواقفه السابقة تلك التصريحات - وفقًا للقراءة التي تقتر 
الدراسة - شقوقًا في أيديولوجيا الهوية السنية©6. 


في دراما الأيديولوجيا/ الهوية السنية يؤوّل كل ما يحدث بوصفه برهائًا 
على صحة نظرية الاعتداء الشيعي» حيث إن كل ما يحافظ على التضاد سني/ 
شيعي يحافظ على سياسات الهوية المؤدلجة ويبقيها متماسكة. وبغية تعزيز 
تلك السياسات» تصبح الكراهية الموجهة نحو ال انحن السنية» مفيدة إلى حد 
كن فنا معونا لمق مي أز أائلة سيط ترفريك الفعاف يكن تداز 
من زاويتين؛ فهو إضافة إلى تعزيزه صورة النظام حامي المساجد والعوائل السنية 
المعتدى عليها - لتبرير الحاجة إلى حام - لا بد من وجود اعتداء - يساهم في 
زيادة تماسك ال «نحن» في مقابل «آخر» يصور على أنه يشكل وحدة متماسكة. 


ضمن هذا السياق» تقرأ الدراسة تركيز أجهزة الدولة السياسية والدينية 


(55) «القرضاوي: الشيعة يعدون العدة وينفقون المال من أجل تنفيذ مجازر في سوريا للفتنك بأهل 
السنةة العر بية نيو ز6/1/ 3 فى: .<بالمو كلع 8/اع,00ق//:ماا1> 

(56) تستدعي مواقف القرضاوي المناوئة للتحالف السعودي المصري في عقب إطاحة حكومة 
الإخوان المسلمين فى مصرء وما قد تقود إليه هذه المواقف من التباسات فى شأن ما تقترحه الدراسة, 

بعض التفسير. فعلى الرغم من أنه يبقى صحيححا من الوجهة النظرية أن ثمة مستويات من التفاعل؛ وأن 
التفاعلات هي سلسلة متصلة وليست ثنائية: حيث تكون الهويات نتاجًا لتلك التفاعلات في مجموعهاء 
تركز الدراسة لأغراض عملية على واحد من مستويات التفاعل هو التفاعل بين الدائرتين السنية والشيعية. 
ضمن هذا المستوى يحضر القرضاوي بوصفه أحد مسيري شؤون الهوية السنية» في الصراع بين الإخوان 
المسلمين والقرضاوي من جهة والسعودية من جهة أخترى؛ وهو في أحد جوانبه صراع على تمثيل الجماعة 
السنية»؛ سنكون حيال مستوى تفاعل جديد تؤكد فيه السعودية ضمن الدائرة السنية هوية مستمدة ليس من 
المذهب بل من التفسير الوهابي للمذهب في مقابل آخخر غير وهابي» ويحضر فيه القرضاوي بوصفه أحد 
مسيري شؤون النسخة الثورية من المذهب السني. 
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والإعلامية على مشاركة حزب الله في القتال في سورية”» بعد أن صّورت 
الأخيرة ك «هولوكوست» للسنة؛ فمشاركة الحزب تؤكد - ضمن هذه السردية - 
وجود مؤامرة شيعية يقودها الولي الفقيه» والاستنتاج الذي يترك للجمهور كان (يا 
سنة العالم اتحدوا تحت قيادة العاهل السعودي». 


هناك معطى آخر لا يمكن إغفاله يتعلق ببروز التيار الجهادي. وإذا كانت 
سياسات الهوية قد خدمت تحالقًا بين الصحوة والنظام» فإن الهدف بالنسبة إلى 
التيارات الجهادية لن يكون محاولة احتواء تلك التيارات» بل تصريف العنف 
المقدس بعيدًا عن النظام وحلفائه» فعلى العكس من الموجة الأولى - الجهاد 
الأفغاني - التي كانت بإشراف مباشر من السلطة في المملكة العربية السعودية 
وأتاحت لها الفرصة لتعزيز مشروعيتها الدينية» فإن موجة الجهاد الثانية ستكون 
خارج مشروعية السلطة وضدًا لها. 

مع بروز التيارات الجهادية ما فوق الوطنية» غدا واضحًا أن المزايدات 
بين الدولة والصحوة رفعت الحماسة للوحدة الإسلامية إلى مستويات لا سابق 
لهاء وأنها عززت مواقع رجال الدين الأرثوذكس القوية أصلاء فجاءت حوادث 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 التي أثرت في السياسات السعودية تأثيرًا 
كبيرٌاء خصوصًا أن خمسة عشر سعوديًا شاركوا فى الهجمات» ضمن استراتيجيا 
للجهاد العالمى صاغها أسامة بن لادن» واحتوت فك عناصر ميزت هذا الاتجاه 
عن التيارات الدينية الأخرى. كان العنصر الأول يقضى أن الولايات المتحدة 
وحلفاءها هم الهدف الرئيس؛ وهذا ما يشار إليه دائمًا أنه تحول من «العدو 
القريب» إلى «العدو البعيد». والعنصر الثاني هو صوغ الاتجاه الجهادي العالمي 
في سياق وحدوي إسلامي» بمعنى أن العنف الذي ينتهجه التنظيم مقنن أساسًا 


(57) كان وزير الخارجية السعودي قد ركز في خخطابه أمام الجامعة الدول العربية على اتهام النظام 
السوري ب هفتح الباب على مصراعيه لدخول قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات حزب الله... حتى 
أصبحت سورية أرضًا يجب أن يقال عنها إنها أرض محتلة"؛ تلاحظ الدراسة هنا دلالات استخدام التعبير 
«الأرض المحتلة» المستخدم تاريخيًا لوصف الأراضي الفلسطينية» بذلك تتحول الأرض المحتلة من كونها 
فلسطين إلى سورية والمحتل من الإسرائيلي إلى الشيعي أو الؤيراني؛ انظر: ممم /عدناءه مر ةطممدام > 


,<2013/09/01 دازو /ل01 3010-1 
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بكونه صراعا لصد عدوان غير المسلمين**)؛ فركز بن لادن دائمًا فى بياناته على 
الوضعية المأساوية والكارثية للشعب الفلسطينيء واحتلال العراق» وقبل ذلك 
حصاره؛ ووجود القوات الأجنبية «الكافرة» على الأراضى المقدسة؛ وسيطرة 
الغرب على السلاح النووي» وعدم التوازن في انتشار أسلحة الدمار الشامل فما 
هو مسموح به لإسرائيل غير مسموح به للبلدان الإسلامية. ومن خلال توظيفه 
مجموعة من المفاهيم؛ سعى بن لادن إلى استحداث التعبئة وتحريك المخيال 
الاجتماعي لمنح المشروعية لخطابه. وبذلك كان يقوم بإعداد ساحة المواجهة 
وشروطها من خلال استدعائه تعابير ومفاهيم من قبيل «الصليبية العالمية»؛» 
و«التحالف الصليبي - اليهودي». و«الحملة الصليبية على الإسلاما» و«الكفار», 
و«المنافقون» و«الجيوش الغربية الكافرة». فانقسم العالم في رواية التنظيمات 
الجهادية فسطاطين - إذا استعرنا لغة بن لادن - فثمة عالم الشر المطلق ويمثله 
الغرب الصليبي» وثمة عالم الخير وتمثله الأمة الإسلامية. 


كان للهجوم الإعلامي الأميركي على السعودية بوصفها المسؤولة عن إنتاج 
التطرف والإرهابء إضافة إلى العنف الذي شهدته المملكة العربية السعودية في 
عام 2003 الذي وضع حدًا للمفارقة التي ميزت الإسلام الراديكالي السعودي في 
ثمانيئيات القرن الماضى» وإلى حد ما تسعيئياته» بين العدد الكبير من السعوديين 
الضالعين في أنواع متفرقة من النشاط العسكري خارج البلاد والغياب شبه المطلق 
للعنف الإسلامي داخلهاء فكان للعاملين معًا تأثيرات كبيرة في دفع الرياض إلى 
تفعيل سياسات جديدة تجاه التيار الجهادي. 

في مقابل أيديو لوجيا الجهاد العالمي, فإن ما تحاوله إعادة إنتاج أيديولوجيا 
الجهاد الكلاسيكي المسيطر عليه من السلطة والمتمفصل هذه المرة مع سياسات 
الهوية السنية» هو استبدال العدو القر يب «النظام» و«العدو البعيد» الولايات 
المتحدة والمصالح الغربية» بعدو بعيد آخر هو «إيران» وعدو قريب آخر هم شيعة 
المجتمعات العربية. فإذا كان ما أسسه بن لادن في عام 1998 هو جبهة عالمية 
للجهاد ضد اليهود والصليبيين» فإن ما جرى/ يجري تدشينه هو الجبهة السنية 


(58) هيغهامر» ص 156-155 


للجهاد ضد إيران والشيعة» وبالتالي الانتقال من أيديولوجيا الجهاد الإسلامي 
العالمي الذي ظل يتعرف إلى هدفه الرئيس في غير المسلمء إلى أيديولوجيا جهاد 
سني؛ عبر ربط السعودي السني بالسنة في دول أخرى (العراق والبحرين واليمن 
وسورية) في سلسلة سنية استبدلت فيها ثنائية المسلم - غير المسلم المتأصلة في 
خطاب الجهاد العالمي بنفي «أغيار؛ جدد. أي نفي غير السنة وإنكارهم. 


بدءًا من مطلع عام 2 © اجتهد منسقو شؤون الجهاد الجدد في تعبئة 
الشباب للقتال فى سورية التى بدت أفغانستان جديدة؛ إذ عبأ الجهاديون جيل 
حَديدًا للحياة ف نشررية تعن ها قبن السة التبوريين فى ما يدك عده 
الموجة الثالثة للجهاد”©. وإذا كان بعض الآراء قد بدأ يحذر من موجة أعمال 
عنف شبيهة بالموجة الأولى التي أطلقها العائدون من أفغانستان الذين وجهوا 
عداءهم إلى الوجود الأجنبي وإلى النظام» فإن العائدين من نصرة إخوانهم 
السوريين يفترض بهم أن يحتفظوا بعدائهم لما جرى تعميده كآخر في ميادين 
الجهاد تلك» وهو هنا ليس الملحد السوفياتي أو الصليبي الأميركي» بل المسلم 
غير السني. وبينما قد ينظر بعضهم إلى خطاب الهوية المشحون ذاك بوصفه 
استراتيجيا مؤثرة لمواجهة تصاعد النفوذ الإيرانى» لكن الدراسة تجادل أنه أبعد 
ما يكون عن ذلك. 


تتحول تلك السياسات بالتدريج إلى أزمة بنيوية تصل إلى شرعية الدولة 
ذاتها؛ فلا يقتصر الرفض على السلطة فحسب بل إنه يتسع ليبلغ الدولة بذاتهاء 
فالحالة التي أمامنا تتعلق بمجتمع سياسي يفاقم عن عمد من تشظي المجتمع 
المدنى» ويشرعن ذاته تأسيسًا على هذا التشظى بالذات» وهى إن نجحت فى الأمد 
القصير في توحيد الجماعة السنية خلف النظام, فإنها تنتج في الحين نفسه إعاقة 
رئيسة لعملية بناء الأمة التي تقوم على فرضية اندماج جميع المواطنين في هوية 
الدولة وثقافتهاء وعوضًا عن ذلك تتحول إلى عملية بناء للسلطة من خلال خطاب 


(59) تؤكد دراسة لمركز واشنطن لسياسات الشرق الأدنى عن المقائلين الأجانب في سورية أن 


هؤلاء تجمعوا من أكثر من ثمانين دولة؛ مشيرة إلى أن أعدادهم أكبر من الأجانب الذين التحقوا بصفوف 


المقاتلين في أفغانستان والعراق على الرغم من طول فترة الصراع في البلدين» انظر: لءم.دعممدزاة.م> 
1 .<2014/5/29/ء نممو لدعم 
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يميل إلى توليد التوترات باستمرار بين المجموعات المشكلة لما يفترض أنها 
جماعة وطنية. وكلما اتسع ذاك الثقب الأسود في الفضاء الوطني» اقترب حضيض 
الحرب الهوياتية المفتوحة. 


تمزق مثل سياسات الهوية تلك» فكرة الشعب على نحو حاد؛ بمعنى أن 
مفهوم المجتمع المؤلف من المواطنين المتساوين في الحقوق لا يحتل مكانة في 
سياسات الدولة ولافي خططها ولافي مخيلتها ورموزها أو في توزيع مواردها؛ 
فحينما تعمل الدولة بنيويًا على تفضيل جماعة من المواطنين على الأخرى وتسعى 
إلى إدامة هذا التمييز ومأسسته. تنتفي فكرة الأمة بالمعنى الحديث للكلمة. 

درءًا للانزلاق من إشكالية الدراسة الرئيسة إلى إشكالية المسألة الشيعية 
في السعودية» لا تتجه الدراسة - على الرغم من وعيها التداخل الممكن بين 
الإشكاليتين أو بين الإشكالية وتمظهراتها - إلى الخوض فى الحوارات الشاقة 
عن حال الأقلية الشيعية فى المملكة السعودية”'؟»» لكنها تقبل إجمالًا المحددات 
المقدمة من بدر الإبراهيم ومحمد الصادق. عندما يقترحان أن سياسات الهوية 
المؤسسة على القراءة الوهابية للإسلام لا يمكنها بحكم منطقها أن تنتج هوية عامة 
أو أن تغذي ذاكرة جماعية» فهي «تقوم بعمل تقسيمي لتعيد الناس إلى هوياتهم 
الخاصة المقابلة لهذه الهوية» وهكذا فإنها تعمل بوصفها هوية طاردة لا هوية 
جامعة... كما أنها تصنع رواية تاريخية منفرة في الأحوال كلها... لا يمكن أن تنتج 
رواية تاريخية مبنية على تقسيم المجتمع إلى منتتصر ومنكسر أي تاريخ مشترك أو 
وعي جماعي لأمة وطنية620. 


(60) أورن يفتاحئيلء الإثنوقراطية: سياسات الأرض والهوية فى إسرائيل/ فلسطينء ترجمة سلافة 
حجاوي (رام الله: مدارء المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية 2012): ص 26. 

(61) من الصعب تحديد أرقام دقيقة لأعداد الشيعة في السعودية: فبينما يقدر بعضهم أعدادهم يما لا 
يتجاوز 5 في المئة من السكان البالغ تعدادهم الإجمالي 19 مليون نسمة يرتفع بعضهم بالرقم ليصل إلى 20 
في المئة من السكان. بيتما تقدر الخارجية الأميركية أعدادهم بين 10 و15 في المئة» أي بما يتجاوز مليوني 
نسمة» انظر : ت#طتمع لم8 17 ,عاك أه امع مدير .5.نا «,2010 ممع لصملععم؟1 كنامأولاعظ. أقمملئةررعادل» 

.حتصلط. 172010/148843 ا لكاء نا 501/[/0.عاهاك ناا //:مناط> :نان ,2010 


(2 6) الإبراهيم والصادق. ص 14. 
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من شأن هذه السياسات أن تنقل رسالة واضحة للشيعي السعودي مفادها 
أن الاندماج الحقيقي مستحيل؛ فحين تكون شيعيًا يعني أن تبقى دائمًا مواطنًا من 
درجة أدنى» فأنت إما غير معترف بك أو معترف بك على نحو عدائي» وحيث 
يجري تشغيل منطق الفصل الإثنوثقافي في النظام الاجتماعي تندفع الجماعات 
المقصية إلى الانغلاق على الذات وتعيد تثمير التمايزات العصبوية الموروثة 
التى بدلا من أن تنحل تأخذ قيمة سياسية أكبر”6, ليأخذ تأكيد الذات الشيعية - 
باستعارة لغة برهان غليون - شكل هجوم على الذاتية السنية المؤكدة بقوة في 
الدولة» ويستمر تصاعد تأكيد الذوات المتنافرة. وهنا يمكن أن يتدخل الشيعي 
الإيراني الذي يمضي بهذه الحال خطوة أبعد قائلا للشيعي غير الإيراني «لن 
تتمكن أبدًا من الهرب مما أنت عليه» لذا لم لا تكون فخورًا بالأمر وتعمل وفقا لما 
يخبرك إياه مرجعك الديني». 


لا يتعلق الأمر - بالنسبة إلى الدراسة - بتقليد الشيعة في السعودية لمراجع 

ارح اماد لوطي بن بالسوال إن عن الفا" الوطى بن ونوج لكي وقد 
الشيعة عن كونهم شيعة يجب أن تتوقف الدولة أولًا عن كونها سنية» وكي يظل 
الشيعي خارج لعبة الولي الفقيه يجب أن تكون الدولة خارج لعبة طاعة ولاة 
الأمر*»؛ وأن تملك الإرادة والقدرة على اجتراح سياسات هوية تعيد موضعة 
المجموعات الثقافية الخاصة ضمن الدولة» لا ضد الدولة. عندئذ» يمكن 
لمجموعات الهوية المختلفة أن تتقارب في ما بينهاء ليس على الرغم من اختلافهاء 
بل بفضل تلك الاختلافات. 


(63) برهان غليون؛ المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات؛ سلسلة المفكر العربي (بيروت: دار الطليعة» 
9 ) ص 18. 
(64) الديريء ص 63. 


القسم الثاني 
الإشكاليات الاقتصادية في مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية وآفاقها المستقبلية 


الفصل السابع 


صناديق الثروة السيادية الخليجية 
متطلبات حوكمتها 


رفيقة بن عيشوبة 

وميمونة بن عيشوبة 

شهدت الأعوام الأخيرة طفرة في أسعار النفط هي الثالثة من نوعها بعد 
الطفرتين الأولى بين عامي 1973 و1974.» والثانية في عام 1979. ومع كل 
طفرة يبرز عدد من الظواهر المستجدة في العلاقات الاقتصادية الدولية التي ترتبط 
بطريقة أو بأخرى بأشكال التصرف بالعوائد النفطية للدولة» حيث ظهر في الطفرة 
الأولى لأسعار النفط ما يعرف ب «البترودولار؛ للدلالة على الثروة المالية العربية 
في الأسواق المالية الكبرى. وبعد مضي أعوام قليلة» أثبتت ظاهرة البترودولار 
إخفاقهاء حين تلاشت الفوائض المالية لبعض الدول النفطية» مع تغير العلاقات 
في السوق النفطية» وانخفاض الأسعار» وانخفاض الإنتاج أو جموده» ومن ثم 
انخفاض العوائد؛ وتراكم عجز الميزانيات العامة للدول النفطية» وزيادة أعباء الدين 
العام لمعظمهاء ما أثبت أن الفوائض المالية لم تكن مستغلة بالطريقة الأنجع. ومع 
تكرار الحال فى الطفرة النفطية الثالثة» ومرور الوقت وتطور الاقتصاد العالمي» 
أصبحع الدول ضاخية الفرائض المالية تبحث عن زدافل جديدة من أجل امار 
فوائضهاء ولا سيما مع بقاء البيئة المحلية غير ملائمة لضخ هذه الفوائض المالية 
الضخمة في الأسواق المحلية لهذه الدول؛ لعدم قدرتها على استيعابها. لجأت 
هذه الدول إلى إنشاء صناديق الثروة السيادية التي تهدف أساسًا إلى تجنيب جزء 
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من عوائد مبيعات الطاقة للاستثمار للأجيال المقبلة» وجعلها ملاذًا آمنًا فى حال 
تراجع عوائد البلاد التي تعتمد على صادرات سلعة الطاقة. ١‏ 
تدير صناديق الثروة السيادية العالمية أصولَا تقدر بأكثر من 6.65 تريليونات 
دولار» وكان متوقعًا أن ترتفع إلى أكثر من 10 تريليونات دولار في عام 22015©. 
ويوجد نصف عدد هذه الصناديق تقريبًا في البلدان المنتجة للنفط» بما في ذلك 
أربع دول من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» إذ تدير هذه الدول 
أكثر من 37 في المئة من القيمة الإجمالية لأصول صناديق الثروة السيادية على 
مستوى العالم» أي نحو 2.42 تريليوئي دولار. ومن الأمثلة المهمة على ذلك 
هيئة الاستثمار الكويتية بصفتها أقدم صناديق الثروة السيادية في العالم؛ التي 
أسست في عام 1953» وجهاز أبو ظبي للاستثمار الذي يُعد من أكبر الصناديق 
في العالم؛ إذ يدير أصولَا بقيمة 773 مليار دولار. وتركز الصناديق التابعة لدول 
مجلس التعاون معظم استثماراتها خارج دولهاء نظرًا إلى زيادة أصولها مقارنة 
بالقدرات الاستيعابية لاقتصادات دولها. وتمثلت تلك الاستثمارات فى معظمها 
في الاستثمار في الأسواق المالية الدولية كالأسهم والسندات؛ أو شراء حصص 
مباشرة في شركات كبيرة عالمية» أو في مشروعات في أسواق الدول النامية» الأمر 
الذي مثل ثقلا اقتصاديًا وماليًا مؤ* ثرا في الأسواق المحلية والعالمية» ولا سيما في 
استقرار الأسواق المالية العالمية. ْ 


مع صعود صناديق الثروة السيادية» وتحولها إلى فاعل مؤثر في الاقتصاد 
العالمي» ظهر نقاش مكثف في أوروبا والولايات المتحدة فى شأن دور هذه 
الصناديق وتأثيرها في الاقتصاد العالمي. وأشارت الدول الغربية إلى جوانب 
سلبية في عمل صناديق الثروة السيادية» حيث تفتقر إلى أبسط متطلبات الشفافية 
في عملها؛ | إذ لا تنشر أو تقدم تقارير إعلامية سنوية مدققة ة» تعكس أداءها المالي 
والتشغيلي وفق معايبر المحاسبية الدولية. كما طرحت مشكلة تسييسها. وعلى 
خلفية هلء المخاوفت الخل عدد من الأجراءاك» متها تخطوات آولية يمكن لللدان 


(1) سيمون جونسون. #صعود صناديق الثروات السيادية: نحن لا نعرف الكثير عن الهيئات الفاعلة 
الكبرى المملوكة للدولة؛. التمويل والتنمية» السنة 4 العدد 3 (أيلول/ سبتمبر 2007): ص 56. 


276 


المضيفة انتهاجها بهدف التأثير في استثمار صناديق الثروة السيادية» إضافة إلى 
خطوات أخرى أشارت إليها المؤسسات العالمية» مثل صندوق النقد الدولي 
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 


الإشكالية 


من أجل الإحاطة بجوانب الموضوع نسأل: ما المطلوب من صناديق الثروة 
السيادية لدول مجلس التعاون الخليجىء لمواجهة تحديات الحوكمة التى تفرضها 
التحولات الاقتصادية الدولية؟ 20 ْ 

يقودنا هذا التساؤل الجوهري إلى طرح مجموعة من التساؤلات الفرعية 
التي نوجزها في الآتي: ما واقع صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون 
ومكانتها في الاقتصاد العالمي؟ ما مدى التزام هذه الصناديق معايير الشفافية 
المختلفة المعتمدة في العالم؟ ما مدى نجاح معايير الشفافية في جعلها تنخرط 


ل 
الفرضيات 

وفمًا لطبيعة الإشكالية المطروحة والجوانب التي ترتكز عليها الدراسة» فإننا 
نضع الفرضيات الآتية: 


- تحظى صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون بأهمية متنامية في 
الأسواق المالية العالمية لأنها من المساهمين الأساسيين فيهاء حيث كان لها شأن 
بارز في توفير السيولة للمصارف المتعثرة في ظل الأزمة المالية العالمية» ما زاد في 
توسع استثماراتها في العالم من جهة» وتنامي المخاوف الغربية من جهة أخرى. 

- استطاعت صناديق الثروة السيادية التابعة لدول مجلس التعاون أن تحقق 
تقدمًا محدودًا في مستوى التزام مختلف معايبر الشفافية والمساءلة. 

- ساهم التزام دول مجلس التعاون معايبر الشفافية والمساءلة» ولو بصفة 
محدودة» في قبول الصناديق التابعة لها بصفتها شريكًا استراتيجيًا مع كثير من 
الدول الغربية» بدليل زيادة استثماراتها فيها. 
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أهداف البحث 


تتلخص أهداف هذه الدراسة فى الآتى: 

- محاولة الإحاطة بمختلف الجوانب النظرية والفنية لكيفية استثمار 
الفوائض المالية من خلال إنشاء صناديق الثروة السيادية في العالم. 

- دراسة صناديق الثروة السيادية فى أثناء الأزمة المالية وبعدهاء من أجل 
معرفة مدى قدرة هذه الصناديق على مواجهة الأزمات» وما يمكن أن تقدمه إلى 
الاقتصاد العالمي والمحلي في هذه الأوضاع. 

- تقويم التزام صناديق الثروة السيادية لمنطقة الخليج العربي متطلبات 
الإفصاح والحكومة بين عامي 2007 و2014. 

- جدوى التزام صناديق الثروة السيادية متطلبات الإفصاح والحكومة 
المعتمدة دوليّاء سبيلا لمواجهة النزاعات الحمائية» وتهدئة مخاوف الحكومات 
الغربية. 

من أجل الوصول إلى هدفناء سنتطرق إلى ثلاثة نماذج من دول الخليج: 
جهاز أبو ظبي للاستثمار» وجهاز قطر للاستثمارء وهيئة الاستثمار الكويتية» التي 
تملك صناديق سيادية سلعية» ومقارنتها بالأنموذج النرويجي لأنه من الصنف 
نفسه» إضافة إلى أنموذج دولة سنغافورة التي تُعد من الدول ذات الصناديق غير 
السلعية» لتتوصل في الأخير إلى فكرة شاملة عن أفضل الممارسات الاقتصادية 
لصناديق الثروة السيادية فى ظل التحديات الاقتصادية. 


المنهحية 

تستدعي كل دراسة علمية في أي مجال اتباع مناهج متكاملة للوصول إلى 
النتائج» فالمنهج هو الطريق الذي يتبعه الباحث للوصول إلى الحقائق العلمية» 
ومن أجل ذلك فرضت علينا طبيعة الموضوع الاستعانة بالمنهج الوصفي 


التحليلي» للاقتراب من الواقعء فهو الملائم لوصف الظاهرة وتصنيفها وتحليلها 
وإخضاعها للدراسة الدقيقة. 


أولا: مفهوم صناديق الثروة السيادية 

مصطلح صناديق الثروة السيادية (لدناظ طااهء/لا «هام»+50) صاغه في عام 
2005 الصحافي أندرو روزانوف («ممهده» بوم م)220» فى مقالته المعروفة 
«من يملك ثروة الأمم؟» المنشور في مجلة المصارف المركزية» حيث كانت 
هذه المقالة نذيرًا بنهاية فترة النمو الهادئ لصناديق الثروة السيادية» محددة هذه 
الصناديق بصفتها فئة استثمارية عالمية فاعلة. صحيح أن صناديق الثروة السيادية 
كانت موجودة منذ وقت طويلء إلا أنها لم تنتقل من كونها فاعلا هامشيًا إلى فاعل 
مركزي فى التمويل العالمى إلا فى منتتصف العقد الأول من القرن الحالى» حيث 
ذا النظر إليها بهذ الضفة " .* ١‏ 


1 - تعريف صناديق الثروة السيادية 


لأن اصطلاح صناديق الثروة السيادية حديث الوجود. لا يوجد إجماع على 
تعريف دقيق لهاء غير أن من أهم هذه التعاريف ما جاء به صندوق النقد الدولي 
على أنها صناديق أو ترتيبات للاستثمار ذات غرض خاصء تملكها الحكومة 
العامة» وتنشئ الحكومة العامة صناديق الثروة السيادية لأغراض اقتصادية كلية» 
وهي صناديق تحتفظ بالأصول أو تتولى توظيفها أو إدارتها لتحقيق أهداف مالية؛ 
مستخدمة في ذلك استراتيجيات استثمارية تتضمن الاستثمار في الأصول المالية 
الأجنبية. وتنشأ صناديق الثروة السيادية فى العادة معتمدة على فوائض ميزان 
المدفوعات؛ أو عمليات الثقد الأجنبى الرسمية» أو عائد الخصخصة: أو فوائض 
المَالية الخامةة أو الايراذات المتحفقة من الضادرات الستلعية» أو هله الموازه كلها 
مجتمعة. ويضم صندوق النقد الدولي في تعريفه هذا #صناديق استقرار العوائد» 
وصناديق الادخار» وصناديق تمويل التنمية» وصناديق التقاعد الحكومية التي لا 
التزامات لها . 


(2) موتءعى :ه50 كه أعممص! لقأءممماظ عط؟» ,ممكمنهعء14 سهنااتللا ع ننأماممه8 ملعممد8 ولقنه1 معازاءلا 
0 بقتطه هل[ 0 )0 وتو نحزون] عمد عملكلتمللا «رىء نموم 000) لع أذاآ 1لأ كالتء تتتاكع 1 لظ طاتوعلا 


(3) 29 ,مماعسصتطعوا «بملصعوةم عأرو/ما مر - كلمدظ لالدءلاا اموأءع؟50» ,لمن بسماعدهك4ة أمده أ أمسعاما 
. <1 لج 008/022908 ع6 / تم /مضا/ ا 2ع جه 1111.012 ابا //: م > :]3 ,2008 بممتوماكء1 
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بذلك» فإن الأصول المستبعدة من صناديق الثروة السيادية تتضمن احتياطي 
النقد الأجنبى الذي تحتفظ به السلطات النقدية للأغراض التقليدية المتعلقة 
يحزان العدفرفات: والمناية الشدية إى أصول" المؤسسات الملركة للدولة 
بمفهومها التقليدي» أو صناديق تقاعد موظفى الحكومة. أو الأصول التى تدار 
لمصلحة أفراد. ١ ١‏ 


2 - خصائص صناديق الثروة السيادية 


يوجد كثير من المفاهيم المتصلة بصناديق الثروة السيادية «كالاحتياطات 
الرسمية) (وعبمءوه26 لهزه06)» (و صناديق المعاش التقاعدي السيادية) موءه»:50) 
(5585 كله ممتقدعم» ذلك أن هذه الأصناف من الأمو ال العامة تمتاز بخصائص 
خجاة مختلفة. 

من أجل المقارنة بين هذه المفاهيم اعتمدنا على دراسة لستيفن جين «هام»:8) 
(عل من مصرف مورغن ستانلي ([816ة)5 هدع:3/00)) الذي استعان برسوم بيانية تظهر 
علاقة هذه الأصناف من الأموال العامة بنسبة النقد الأجنبي المكون لهاء وطبيعة 
الديون؛ ومدة الاستثمار» وقابلية تحمل كل صنف للمخاطر. وخلصت الدراسة 
إلى كون صناديق الثروة السيادية تتميز عن باقي المفاهيم الأخرى بمجموعة من 
الخصائص المتمثلة فى): 

- السيادية» أي أن ملكية الصندوق تعود إلى حكومات الدول. 

- التعامل بقدر أكبر مع العملات الأجنبية. 


- عدم وجود ديوك. 
- قدرة أكبر على تحمل المخاطر. 


- أفق استثماري طويل الأمد. 


(4) وعامقا5 ممووماة «رلصب؟ طفلمءللا معاععءبه5 م اه متملع« عط؟ نوعتعمعسح» ,معطمء)5 رول 
.<م8 13ناما 1 /لإا اط /:تطائط> نه ,4 .م ,2007 ععطم:ء0 25 ,اءموعمع 1 
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نخلص إلى كون صناديق الثروة السيادية تتميز من غيرها من الهيئات المالية 
الأخرى بالآتي 2 

قم ذو يفاره لدرقره جيك اذانياة لوي كنض زربالا 
لا إلى إدارة السياسة النقدية وسياسة الصرفء ويغلب على محفظة أصولها 
الاستثمار في الأسهم» في حين أن المصارف المركزية» كونها ملزمة بالاحتفاظ 
بمستوى معين من السيولة لمواجهة التغيرات في أسعار الصرفء تستثمر أساسًا 
في السندات» على الرغم من أن بعض الدول مثل الصين والنرويج يوكل مهمة 
إدارة صناديقه السيادية إلى أقسام في المصارف المركزية لمصلحة وزارة المالية. 

- تتميز من صناديق المعاشات العمومية بكون موارد هذه الأخيرة تأتي 
أساسًا من الاشتراكات من جهة» وتهدف إلى تمويل معاشات الأجيال المقبلة من 
جهة ثانية. 

- تتميز من المؤسسات العمومية» حيث تتخذ المؤسسات العمومية نمط 
شركات تجارية» وتخضع بموجب ذلك للقانون التجاري» في حين أن الصناديق 
السيادية هي صناديق استثمار» ووظيفة الشركات الأساسية هي إنتاج السلع 
والخدمات». في حين أن الوظيفة الأساسية للصناديق السيادية هي استثمار الأصول 
المالية. 


3- أنواع صناديق الثروة السيادية 


تنشئ الحكومات صناديق الثروة السيادية لعدد من الأسباب. وتشير 
تحليلات صندوق النقد الدولي إلى وجود خمسة أنواع من هذه الصناديق» يمكن 
التميبز بينها عمومًا وفق هدفها الأساس©): 

(5) عبد المجيد قديء «الصناديق السيادية والأزمة المالية الراهنة»؛ ورقة مقدمة في: الأزمة المالية 


العالمية وكيفية علاجها من منظور النظام الاقتصادي الغربي والإسلامي» جامعة الجنان» طرايلس. لينان» 
14-3// 2009/3: ص 1هء شوهد فى: 20/ 6/ 2009» فى: /1انزعهه1/1/1هو0/طاءنلء. ممه ال سو //ماتط> 


,حلم للع امام 
(6) #صندوق النقد الدولي يكنف عمله المعني بصناديق الثروة السيادية». نشرة صندوق النقد الدولي 
الإلكترونية» 4 آذار/ مارس 2008: ص 3-2» فى: <4 المع 1 /بر اط //تصائ> 


251 


- صناديق الاستقرار: يتمثل هدفها الأساس في حماية الميزانية والاقتصاد 
ككل من تذبذبات أسعار السلع (النفط في العادة). 

- صناديق الادخار للأجيال المقبلة: تهدف إلى تحويل الأصول غير المتجددة 
إلى حافظة أصول أكثر تنوعًا. 

- شركات استثمار الاحتياطات: لا تزال أصولها تدرج في الأغلب ضمن فئة 
الأصول الاحتياطية» وتنشأ لزيادة العائد على الاحتياطات. 


- صناديق التنمية: تساعد في العادة على تمويل المشروعات الاجتماعية - 
الاقتصادية أو تشجيع السياسات المتبعة في قطاعات النشاطء التي يمكن أن تعزز 
نمو الناتج المحتمل في البلد المعني. 

- صناديق احتياطات طوارئ التقاعد: تغطي (من مصادر بخلاف اشتراكات 
الأفراد فى معاشات التقاعد) التزامات التقاعد الطارئة غير المحددة فى الميزانية 
العمومية للحكومة. ْ 

ينبغي في واقع الأمر توخي المرونة في استخدام هذا التصنيف» «نظرًا إلى 
أن أهداف صناديق الثروة السيادية ربما تكون متعددة أو متداخلة» أو تتغير بمرور 
الوقت. ومثال ذلك أن بعض صناديق استقرار المالية العامة تطور كي يصبح 
صناديق ذات أهداف ادخارية» لأن الاحتياطات المتراكمة تجاوزت على نحو 
متزايد المبالغ المطلوبة لتحقيق استقرار المالية العامة في الأمد القصيرء أو الحد 
من تأثير تدفقات العملات الأجنبية الداخلة)©. 

تجدر الإشارة إلى أن اختلاف أهداف صناديق الثروة السيادية وتعددها «يلقى 
بظلاله على تنوع استراتيجيات الاستثمار التي تتبعها تلك الصناديق» ومؤازلتها 
بين العوائد والمخاطر والأفق الزمني الذي يحكم هذه الاستثمارات. فعلى سبيل 
المثال» صناديق التثبيت أو الاستقرار تحافظ على قدر أكبر من السيولة» وهي 


(2) بيهل «الوع1] توام د50 زه كع ندم بمع2 ,لرمن1] ععل ونا مدل عت أععمعدا/ة ممملم ركو .5 عزطتهلت1 
.1ل //:ماط> نأق ,61 .م ,(2010 ,لهب مقاعوهلظ [قممتأممسعنه] :00 ,مماعمتامة/لا) وم /مستونامط جم يدول 
.<0131289 انيز 
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ذات أفق استثماري قصير الأجل» مقارنة بصناديق الثروة السيادية ذات الأهداف 
الادخارية» والتي تنخفض احتياجاتها للسيولة»©. 

من أجل التفريق بين الأنواع الخمسة السابقة الذكر. يعطي الجدول (1-7) 
صورة عن خصائص كل نوع ونماذج له. 


الجدول (1-7) 
الأنواع الخمسة لصناديق الثروة السيادية 


الأفق الزمنى للاستثمارات قصيرة ومتوسطة | | ., . إن 
كلت كص 


هيئة الاستثمار الكويتية 


الحكومي للنرويج 


شركات استثمار |[ الأمد البعيد» أكثر عدوانية فى متطلبات الشركة الصينية للاستثمار 
الاحتياطات العودة. 0 حكومة سنغافورة للاستثمار 


صنادية التنمة يركز على الجوانب الاجتماعية» وأقل تركيرًا صندوق التئمية لبلدان الشمال 
فد ١‏ م صندوق التنمية الأوروبي 


صناديق الادخار 
للأجيال المقبلة 


الاتجاهات ل 00 لالتزامات 
المعاشات التقاعدية 


إدارة الأصول مستثمر استراتيجى على الأمد البعيد. 2007000 


المصدر: نمه عمناه/ا بورموط كه كتولزاههة مف ,تأعصدظ تردصأ ين وممد1] تمممك ,ملزممصعطءلة متطاقام 
,2009 عطاماء0 12 باأزمرع ا *1/لا5 11101 «ركلهنا! ناعللا مواءىء50 عطتاه عععناعهم لمه دعاعتاأهن8 العسعم مومع 
.<841 10116 /نزا. )لم // مط ناه ,9-10 .مم 


كما يمكن التمييز بين صناديق الثروة السيادية بحسب مصادر أصولهاء وهي 
نوعان: 


(8) حسن حجازيء «قوة جديدة في الاقتصاد العالمي: صناديق الثروة السيادية بعد الأزمة المالية», 
السياسة الدولية» السنة 46» العدد 184 (نيسان/ أبريل 2011), ص 158-154. 
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- صناديق سلعية: وهي «الصناديق التي أنشعت من عوائد صادرات السلع 
الأساسية التي تملكها الحكومة أو من خلال الضرائب»*» وفي مقدمها النفط 
والغاز» وتّعد الكويت الدولة الرائدة في مجال تأسيس صندوق يضمن للأجيال 


- صناديق غير سلعية: وهي الصناديق التي تتكون من موارد غير سلعية أنشئت 
«من خلال تحويل الأصول من احتياطات النقد الأجنبي الرسمية»'") وهناك 
ثلاثة مصادر لمثل هذه الصناديق؟ وهي عوائد الخصخصة. وفوائض المدفوعات 
الجارية» وفائض الميزانية العامة للدولة. وتّعد سنغافورة أول دولة تؤسس صندوقًا 
مهمّاء لا تغذيه عوائد الموارد الطبيعية» ففي عام 1 198» أسست سنغافورة شركة 
استثمار حكومة سنغافورة. 

فى الوقت الراهن» تمثل الصناديق السلعية المرتكزة على عوائد تصدير 
النفط والغاز نحو 59 بالمئة من إجمالى استثمارات صناديق الثروة السيادية» فى 
حين تمثل الصناديق المرتكزة على احتياطي العملات الأجنبية نحو 41 بالمئة من 
مجمل الثروات المستثمرة22. 


ثانيًا: الطفرات النفطية ودورها في نشأة صناديق الثروة السيادية 
نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية» تولدت فوائض مالية» استثئمرت بأشكال 
عدة منها صناديق الثروة السيادية. 
1 - الطفرات النفطية الثلاث 
الطفرات في أسعار النفط «هي قفزات تلقائية مفاجئة تبدأ في الأسعار 


(9) «رخلصب؟ المعلل_آ مواعء+50 06 عقن 1 تعره4)/ ومواعرعب50 بجع ل بااأستصصظ8 لأن8 ع مذاجعط©ط لاتبلا 
,<29ط1101/ز[ اط //ثماط> تاق ,3 .م ,2008 ملإتناكقء12 16 المع صتمء009 صدتأماكسق 


)210 :ا ,2008 «ركل سسا طاادعءلما مواعنء50 غبامطخ 511/79 2 وا غقط/لآ» رعأا ككس[ لمن طتلهء/لا معاعدء م50 
<مطام طاعموعءذ عط يع نه.ع نا أ كه 1 ! بتع دوجوبو //توتاط> 


)١0(‏ دواعي :50 أدععنهآ :دوم كلدمظ لمن" لامعالا مواءعه50» ,عأطاناكدآا لمد8 طالمعللا موأعع مع 
<تبكع تلك أقنة- ل صنا لع 101.01 ناك 1ة؟ لام بابب 7 //:مالط> به ,2014 نزادال «ا لع ضتعع فولأ مع0ثان ماعودم نؤط علصداظ لاغاوع/13 
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الفورية» وتتأكد في الأسعار الرسمية للنفط24". ووفق تعريف الطفرة النفطية» 
فإن صناعة النفط العالمية مرت بثلاث طفرات نفطية”*'» الأولى بدأت في عام 
11/3 واستمرت حتى عام 1974» والثانية في عام 9 والثالثة امتدت من 
عام 2003 إلى 2008. ففي الطفرتين النفطيتين اللتين حدثتا في القرن الماضي؛ 
«اقفزت أسعار النفط بسرعة إثر الحظر البترولي الذي فرضته دول «أوبك» على 
الدول التي ساندت إسرائيل أثناء حرب أكتوبر 01973 ليرتفع متوسط سعر برميل 
النفط من 2.3 دولار عام 1972 إلى نحو 10.7 دولارات عام 1974؛ وسجلت 
أسعار النفط ارتفاعات واضحة إثر قيام الثورة الإيرانية في عام 1979» وما أعقبها 
من خفض حجم الإنتاج في منطقة الشرق الأوسطء ليرتفع متوسط سعر برميل 
النفط من نحو 12.7 دولارًا عام 1978 إلى نحو 28.6 دولارًا عام 061980*. 

حصلت الطفرة النفطية الثالثة في الأعوام الأخيرة» لما سجلت أسعار النفط 
العالمية ارتفاعات متوالية» بصورة أكبر مما حدث فى الطفرتين السابقتين. وجرى 
ذلك بالتدريج» إذ ارتفع متوسط سعر برميل النفط من نحو 25 دولارًا في عام 
2 إلى نحو 65 دولارًا في عام 2006» ليتجاوز سعره في منتصف عام 2008 
عتبة 140 دولارًا في الربع الأول من عام 2008. 


يلاحظ أن الطفرات النفطية الثلاث التي مرت بها الدول النفطية» صاحبتها 
ظواهر وقضايا عدة في دولهاء سواء أكانت لجهة إدارة المالية والاقتصاد الوطني 
في مرحلة الطفرة والاستعداد لانحسارهاء أم عملية توزيع عوائدها على القطاعات 


(12) على خليفة الكواريء «الطفرة النفطية الثالثة: قراءة أولية في دواعي الطفرة وحجمهاء حالة 


أقطار مجلس التعاون»» مجلة المستقبل العربي» العدد 362 (نيسان/ أبريل 9) ص 226 في: : //نمتاط> 
.حع اع 011 1/براءاتط 


(13) يرى يتضهم بلثرات النغظ اتخين الأولى امتدكاتين جام 1973 إلى عام 1929 والثانية بيدأت 
في عام 2003. واعتمدت الدراسة الطرح الذي ية يقسم الطفرات النفطية ثلانًا في كامل البحث بما أن هناك 
فترة فاصلة بين الطفرتين» الأولى بين عامي 1973 و1974.» والثانية في عام 1979» انخفضت فيها الأسعار» 
الأمر الذي يعني أن هذه الفترة شهدت طفرتين لا واحدة» أي إن الفترة لم تكن ممتدة بل يوجد انقطاع في 
موجة الارتفاع في الأسعار. 

(14) محمد العجمي» #في دراسة عن فوائض الطفرة النفطية الثالثةة: مجلة أخبار النفط والصناعة» 
العدد 451 (نيسان/ أبريل 2008). ص 4. 
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المختلفة أم بين الأجيال» وغير ذلك من القضايا. وصاحبت الطفرات الثلاث 
ظواهر وقضايا ذات أبعاد عالمية مرتبطة بصورة أو بأخرى بأشكال التصرف في 
العوائد النفطية للدول» ومن تلك القضايا ما عرف في الطفرتين الأولى والثانية بين 
عامي 1973 و1982 بإعادة تدوير الفوائض النفطية» أو البترودولار. 

في إثر ارتفاع أسعار النفط في الطفرتين الأولى والثانية» تحققت للدول 
المنتجة الأعضاء فوائض مالية هائلة فاقت طاقاتها الاستيعابية» (إذ ارتفعت هذه 
الفوائض من 5 بلايين [مليارات] دولار في نهاية عام 1973 إلى 60 بليون [مليار] 
دولار في عام 4 ؛ وبعدها انخفضت ثم عاودت الارتفاع في عام 9 أذ 
وصلت إلى 106 بلايين دولار عام 1980*' ثم لتبلغ نسبة الارتفاع في الأسعار 
نحو 150 في المئة. وعمدت الأقطار إلى إيداع هذه المبالغ الكبيرة في المصارف 
الأوروبية» رغبة في تحقيق هامش ولو بسيط من الفوائد» حيث قامت هذه 
المصارف بإقراضها إلى الأقطار المستوردة التفطء إضافة إلى استفادة عدد من 
الأقطار الصناعية من هذه الفوائض, نظرًا إلى ارتفاع حالات العجز في حساباتها 
الجارية» وبذلك يمكن حصر الآثار الناتجة عن هذه الودائع في ثلاث نقاط: 

- زيادة السيولة الدولية: يتضح الدور المؤثر الذي أدته منظمة الدول المصدرة 
للنفط في السبعينيات في توفير السيولة الدولية وتسهيل عملية التبادل» حيث قامت 
هذه المنظمة بإيداع فوائضها في صيغة ودائع في السوق الأورو - دولارء التي 
تحولت بدورها إلى قروض مُنحت إلى الدول الصناعية والدول السائرة في طريق 


النمو9"©. 
- عملت على زيادة درجة منافسة الأجهزة المصرفية المحلية والأوروبية 
والعالمية وكفاءتها إجمالًا. 


- زيادة فرص الاستثمار على الصعيد العالمي2". 


(5) عرفان تقي الحسنيء التمويل الدولي (عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع؛ 1999)) ص 193. 
(16) جمال عمورة. «دراسة تحليلية وتقييمية لاتفاقيات الشراكة العربية الأورو - متوسطية؛) 


أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية» جامعة الجزائرء الجزائر» 2005/ 2006, ص 19. 


(17) الحسني. ص 194. 
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2- نشأة صناديق الثروة السيادية 


بعد أعوام قليلة أثبتت ظاهرة البترودولار إخفاقها حين تلاشت الفوائض 
المالية للدول النفطية» مع 7 تغير العلاقات في السوق النفطية» وانخفاض الأسعار» 
وانخفاض الإنتاج أو جموده. وهكذا انخفضت العوائد وتراكم عجز الميزانيات 
العامة للدول النفطية» وزادت أعباء الدين العام في معظمها. فعلى سبيل المثال» 
تولّد في الجزائر بصفتها دولة نفطية سيولة مالية كبيرة من البترودولار من جراء 
الطفرتين الأولى والثانية لأسعار النفطء ذلك أنها أودعت هذه السيولة في 
المصارف «الأوروبية بالدولار الأميركي؛ والتي لم تجد من يستأجرهاة*", 
وبمجرد انخفاض أسعار النفط توقفت المشروعات واختلت الميزانية وميزان 
التعجارة الخارجية ...إلخ» فواجه الاقتصاد الجزائري تراجع معدلات الأداء 
الاقتصادي, حيث قُدر «عجز الميزانية العامة ب 86 ٠‏ مليار دولارء و1.84 مليار 
دولار» أي بنسبتي 4.44 في المئة و3.89 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
لعامى 1994 و1998 على التوالى2'*2. وبسبب اعتماد الجزائر خلال تجارب 
تنشتها غلى التمويل: النخارخي» رادت كيوتها الطارحية بلقت 29979 ملياز 
دولار وبنسبة 71.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 1994» و37.01 
مليار دولار بنسبة 78.2 في المثة من الناتج المحلي الإجمالي في 0008 
الأمر الذي أثبت أن الفوائض المالية لم تكن مستغلة بطريقة أفضل. ومع تكرر 
الحال في طفرة 2008-2003؛ ومع مرور الوقت وتطور الاقتصاد العالمي» 
أصبحت الدول صاحبة الفوائض المالية تبحث عن بدائل جديدة من أجل استثمار 
فوائضهاء ولا سيما مع بقاء البيئة المحلية غير ملائمة لضخ هذه الفوائض المالية 
الضخمة في الأسواق المحلية لهذه الدول» لعدم قدرتها على استيعابهاء فلجأت 
هذه الدول إلى طريقة جديدة: تقوم أساسًا على السماح للحكومات بتوزيع منافع 
الإيرادات النفطية عبر الأجيال» من خلال الاستثمار في الأصول المالية» كون 


(8) الجزائر» المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي. النشرة الرسمية رقم 9 الدورة الخامسة 
عشرة المنعقدة يومي 16-15/ 5/ 2000» كانون الثاني/ يناير 1 200. ص 278. 

(19) صندوق النقد العربي» التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2000 (أبو ظبي: 2000): ص 321. 

(20) المرجع نقسه» ص 3-. 


النفط ليس بالمورد المتجدد. ما جعل هذه الدول توجه فوائضها إلى الخارج 
بطريقتيه10©: 

- استثمارات مباشرة: في مشروعات صناعية وتجارية وسياحية وعقارية. 

- استثمارات غير مباشرة: في الأسهم والسندات وأذون الخزينة الحكومية. 

اتخذت هذه الاستثمارات في الأغلب صيغة صناديق سيادية» أو بمفهوم 
آخر مؤسسات حكومية» تقوم بإدارتها الدولة بصورة منفصلة عن احتياطاتها في 
العملات الأجنبية. وكان الهدف من إنشاء صناديق الثروة السيادية استثمار عو اند 
النفط والغازء بغرض توفير دخل سنوي مستقر لأطول مدة ممكنة وتخفيف 
التذبذب الحاصل في عوائد بيع هذه الثروات نتيجة عوامل السوق. إلا أن هذا 
المفهوم تطور» وأصبحت هذه الصناديق تُستخدم لإدارة الرصيد الفائض من 
العملات الأجنبية» كما في حالات كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية 
وسنغافورة وغيرها من الدول. 


إذا كان للطفرات النفطية دور مهم في بروز فكرة إنشاء صناديق الثروة 
السيادية» إلا أن إنشاء أول صندوق سيادي في العالم كان قبل وقوع الطفرة 
النفطية الأولى» فأول صندوق سيادي (وهو الهيئة العامة للاستثمار الكويتية) 
أمنسن فن أغام تور لضع متدالله السالم الصباح أن عوائد 
النفط يمكن أن تُستخدم لإنشاء صندوق للمستقبل» ل 
واحد من الموارد غير المتجددة!2©. كما أنشىئ «الصندوق الاحتياطي لمعادلة 
الإيرادات في كيرباتي2* في عام 1956؛ ويمكن أن تُضَم مؤسسة النقد العربي 


(0) العجمي» ص 7. 


(22 ) لوب //نصاغط> :35 ,2008 ««دوالومطانات امعتصاكع تها التوشكل» ,عابطتاكه[ لسدظ طالمعلا موأع مك5 
.<تمرطام .أله ندا نل صن /عده.ع ان تأكم 1 ياد 


(23) أنشأه قبل نحو 52 عامًا المستعمر البريطاني لإحدى الجزر الصغيرة في المحيط الهادئ 
(جزيرة كيرباتي) بغرض استثمار الفوائض من تصدير سماد الطيورء وذلك بهدف المحافظة على دخل 
مستقر» يمكن الصرف منه لإدارة شؤون الجزيرة. ولا يزال هذا الصندوق قائمّاء حيث نمت موارده إلى أن 
بلغت 9 أضعاف الدخل السنوي للجزيرة. 


السعودي بوصفها جزءًا من الفوج الأول من الصناديق» إلا أن مؤسسة النقد 
العربى السعودي هى المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية» ولذلك 
نوي ليست صندوثًا مخصصًا لهذا الغرضر06. 

فى سبعينيات القرن الماضى» أن عدد من صناديق الثروة السيادية 
الجديدة» .ومنها صندوق تيماسيك المغلوك من. ستعافورة في عام 1924 
وصندوق ألاسكا في عام 1976» وفي العام نفسه أنشئت اناك نشئت هيئة أبو ظبي للاستثمار 
«بأمر من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الرئيس السابق لدولة الإمارات العربية 
المتحدة» بهدف استثمار الفوائض المالية لإمارة أبو ظبي». ولم يشهد عقدا 
الثمانينيات والتسعينيات نشاطا يذكر في ما يتعلق بإنشاء صناديق الثروة السيادية» 
باستثناء شركة الاستثمارات البترولية الدولية في أبو ظبي التي أنشعت نشئت في عام 
4 . وفي مطلع القرن الحالي؛ زاد عدد صناديق الثروة السيادية كثيراء حيث 
أنشئع «أربعة وعشرون من صناديق الثروة السيادية غير التقاعدية الأربعة والأربعين 
التي كانت موجودة يحلول عام 70002007. وبلغ عدد الصناديق الآن تبعًا لأحدث 
تقرير صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية 5 صندوقًا©. ويعود تزايد إنشاء 
دول العالم صناديق الثروة السيادية إلى ما تنطوي عليه من منافع اقتصادية ومالية 
مختلفة» نوجزها في الآتي”2©: 


- تفيد في اجتناب دورات الرواج والكساد في بلدانها المنشئة. 


- تسها. ادخار عوائد الفوائض التى تحققها المالية العامة من صادرات | 
تسهل ادخار عو المراتسن لتي من 
وعمليات الخصخصة ثم تحويلها إلى الأجيال التالية. 


- تسمح صناديق الثروة السيادية أيضًا بمزيد من التنويع في أصول الحافظة» 


(24) - معومة1 أمء اناميا مذ طالدء/لا مواءءىء 50 دعم عمتعقمةل/8)» ,أممتصله»؟! مسحمد8 ع المععاعظ معد 
.4 .م ,2009 أأعرة 30 جتعامع0 أممطا ءاللذا! عتوعميه ,16 عبعممط نووم «بلوملء8 لصة 


(25) ونس8 بوزأو2 «روعء أاعوم اأوع8 لمن طتامء/لا موتعىء؟50 10 أخمترمءن81 ف)» ,القتمدم1 .301 متحسلط 
لأ اال //ماقط> :غق ,2 .م ,2008 أأعمة ,مما ستطعو لا ركءتصسمهمء2 أهدم أ أدممعام[ 102 عانااتاكما ممدعاءط ,08-3 
_<1لم. 08-3طم/طملعدملغم 1 أطدام لمرمء 


)2260 «مع لصم لص طاامعللا معاعت507» ,عاناناكمآ لصي طالمعللا مواعى 50 
(27)«صتدوق النقد الدولى يكثف عمله؛» ص 3. 
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وبزيادة التركيز على العوائد» مقارنة بما يحدث عادة فى حالة الأصول الاحتياطية 
التي يديرها المصرف المركزي. 
- تحدٌ من تكاليف الفرصة البديلة لحيازة الاحتياطات. 


ب ا 

اتبعت دول الخليج بصفتها بصفتها دولا نفطية سياسات مختلفة» لتحييد آثار التذبذب 
وعدم اليقين بالنسبة إلى الإيرادات النفطية» منها تبنى أسعار متحفظة للنفط فى 
تقدير إيرادات الميزانية المالية للدولة. وإنشاء صناديق للثروة السيادية. ويوضح 
الجدول (2-7) حجم صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون. 


الجدول (2-7) 
تقدير أصول صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون 


الأصول 
م 
دو لار ( 
| ابوط | ظبي جهاز | جهاز أبوظبي للاستثمار | ظبي للامشار | 773 )| 
1 
السعودى (سما)!*» 
د 
ل تت هر تر 
لس د موت م 
فحبح م 
| سا »اس 
مس ع نت كر 
| صني | عةاشدييرة | 5 |2 ضر 


عُمان صندوق الاستثمار العمانى 


. سي ا مه | أ 


مجموع موارد صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون 8.*+2 
مجموع موارد صناديق الثروة السيادية العالمية 


(2) بقي القادة السعوديون حتى فترة طويلة مترددين في استغلال صناديق الثروة السيادية وسيلة 
للانخراط في الأسواق المالية العالمية العربية. وهكذاء لم تُعلن السعودية عن إنشاء صندوق ثروة سيادي إلا 
في نيسان/ أبريل 8. وحتى ذلك الحين؛ كانت مؤمسة النقد العربي السعودي. أي المصرف المركزي 
السعودي؛ تتولى إدارة احتياطات المملكة من العملات الصعبة» لذلك يمكن أن يضم بعضهم مؤسسة النقد 
العربي السعودي بوصفها جزءًا من الفوج الأول من صناديق الثروة السيادية» على الرغم من كونها المصرف 
المركزي للمملكة العربية السعودية. 

المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادًا على: لصن"! طالدع لا مراع 50» ,عابالتاكها لمن نادعلا جواعع م50 

.2014 نابل «بتامعصععممداط معلصن ماعددم برط موصن طنادع/لا موته 50 أنععما :دوملاممكز 


من خلال تحليلنا معطيات الجدول نخرج بعدة ملاحظات أهمها: 


2 صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون هي من النوع السلعي» 
أنشغت من عوائد صادرات النفط والغاز التى هي ملك الحكومة. 


- تمثل صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون 36.5 في المئة من 
إجمالى أصول صناديق الثروة السيادية التي تبلغ 6.6505 تريليون دولار» ويقدر 
عددها ب 14 صندوقًا. 


2 معظم صناديق الثروة السيادية لدول الخليج أنشئ بعل عام 22 أي 
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في أثناء الطفرة التفطية الثالثة» حيث أنشعت 9 صناديق خليجية من 14 صندوقًا 
خليجيًا موجودًا حالياء من أهمها جهاز قطر للاستثمار الذي أنشئ في عام 2003 
ويدير 170 مليار دولار. وهذا يرجع إلى كون دول مجلس التعاون قد استوعبت 
دروس تجربة الطفرتين السابقتين وأخطاءهاء وما أدت إليه هذه الأخطاء من آثار 
سلبية» ففي الطفرة الأولى والثانية لم تتمكن هذه الدول من الاستغلال الجيد 
للعوائد المالية الكبيرة التي حققتها نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط» ولم 
تتمكن من استثمارها فى بناء اقتصاد قويء فما زالت الإيرادات الهيدروكربونية 
في معظم دول مجلس التعاون تمثل نحو 60 في المثة من إجمالي الإيرادات؛ وذمًا 
للسنة المالية 12 2013-20.» بينما تقترب من 89.5 فى المئة فى المملكة العربية 
السعودية» و92.4 في المئة في الكويت؛ ونحو 63.8 في المئة في الإمارات» وهذا 
لا يتلاءم مع الدول الأخرى الغنية بالموارد كالنرويج التي لا تتجاوز الإيرادات 
النفطية فيها نحو 32 في المئة من إيرادات الدولة*©. 


- دولة الإمارات العربية هي الدولة الأكثر نشاطًا في إنشاء هذا النوع من 
الصناديق» فهي تملك 7 صناديق سيادية من 14 صندوقًا تمتلكها دول مجلس 
التعاون. 


- جهاز أبو ظبي للاستئمار حافظ على ترتيبه كثاني أكبر صندوق ثروة سيادية 
ف العالم بموجودات بلغت قيمتها 773 مليار دولار» ومؤسسة النقد العربي 
السعودي «سما» في المركز الثاني عربيًا والثالث عالميًا حيث بلغت أصولها 676 
مليار دولار» وجاءت بعدها هيئة الاستثمار الكويتية ب 410 مليارات دولار» ثم 
قطر ب 170 مليارًا. 

تضطلع صناديق الثروة السيادية في مجلس التعاون الخليجي بأدوار 
إيجابية في المنطقة» بما في ذلك المساعدة في توفير الاستقرار الاقتصادي. 
والاستثمار الطويل المدى. والسعي وراء تحقيق العوائد المالية المرتفعة» 


(228 شركة الخبير المالية» «تحليل ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي؛: المملكة العربية 
السعودية» آب/ أغسطس 2014. ص 4» فى: .<10"لكا0 1 /براءاذط//صاتط> 


ولكن هناك خطوات إضافية يمكن لهذه الصناديق اتخاذها بهدف تعزيز دورهاء 
اليد 

* نقل المعرفة من خلال الاستثمارات: يمكن لصناديق الثروة السيادية أن 
تكون وسيلة تعاون مع إدارات الشركات المستثمر فيها والتعرف إلى نماذج عمل 
مختلفة» إضافة إلى إجراءات واستراتيجيات من شأنها أن تضيف إلى الخبرات 
المحلية. كما تساعد الاستثمارات فى الشركات المتعددة الجنسيات على كسب 
التقانة المهمة والمعرفة» من خلال توفير الحوافز لهذه الشركات والضغط عليها 
من أجل زيادة القيمة محليًا ونقل المعرفة والخبرة. ومحليًا يمكن للصناديق 
السيادية فى مجلس التعاون الخليجي أن تبادر باستثمارات تستهدف القطاعات 
التي تكمل استثماراتها العالمية بهدف إطلاق عجلة النمو الاقتصادي. 

٠‏ التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية: على صناديق الثروة السيادية 
في مجلس التعاون الخليجي أن تستخدم ثروتها في المراحل التي تتميز بحركة 
اقتصادية ضعيفة» بهدف إطلاق عجلة النمو الاقتصاديء والحفاظ على تمويل 
الاستثمارات الاستراتيجية. 


تعزيز التعاون الإقليمي والدولي: على الصناديق السيادية في مجلس التعاون 
الخليجي النظر في تأسيس صناديق مشتركة على المستويين الإقليمي والدولي. 
فإقليميًاء تتضمن فوائد الصناديق المشتركة تشارّك المخاطرء وزيادة الفرص 
الاستثمارية. ودوليّاء يمكن للصناديق المشتركة أن تسهل دخول الأسواق» وتعزيز 
آليات نقل المعرفة. 

*تعزيز الشر كات الحكومية: تمثل الشركات الحكومية جزءًا كبيرًا من النشاط 
الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجيء ما يمثل فرصة لإدارة مجموعات 
من الشركات المملوكة من الدولة تحت مظلة شركة قابضة تعمل بأسس تجارية. 
كما يمكّن هذا الحكومات من إنشاء تحالفات أعمال مهمة؛ إضافة إلى وفورات 
الحجم والنطاق. 


(29) 6*5 عطا مأ ولمب؟ طالدءكةا موتعي وك أله عامجا اعاثلا ع1 » ,ممتصصصوك معدل عع عمتلعطة لمقطءع تر 
20-2 .م ,2009 بالأعتكهآ ععادع0 دماأوءع10 «رععنااياظ1 
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* تنفيذ الإصلاح وكسب الثقة: إن إقدام صناديق الثروة السيادية لدول مجلس 
التعاون على تغييرات تدرجية بهدف تحسين الحوكمة والشفافية» يمكن أن يخفئف 
من القلق في شأن تأثير الشفافية في الأداء المالي للصناديق السيادية من خلال نشر 
تقارير متأخرة» بهدف تفادي أي نشر للمعلو نات الاستثمارية الدقيقة. 


من بين صناديق الثروة السيادية الرائدة في دول مجلس التعاون» جهاز أبو 
ظبي للاستثمار» والهيئة العامة للاستثمار الكويتية» بصفتهما من أكبر الصناديق في 
العالم وأقدمهاء وجهاز قطر للاستثمار الذي على الرغم من حداثته فإنه يضاهي 
من حيث قيمة الاستثمار وسلوكه الصندوقين السابقين» وهذا عرض لها: 

- الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (114): أنشأت الكويت صندوق استثمار 
سياديًا في عام 1953» أي قبل أن تنال استقلالها التام في عام 1 196» والهيئة 
«مكلفة بتحقيق عوائد طويلة الأمد من فائض عوائد النفط الكويتي» وتأمين 
مصدر بديل لمداخيل الحكومة حين تنضب مصادر النفط في البلاد1©. 
وبصفتها هيئة حكومية مستقلة يشرف عليها وزير المالية الكويتي» فإن هيئة 
الاستثمار الكويتية مسؤولة عن إدارة أمور صندوق الاحتياطي العام في الإمارة» 
وأصول صندوق احتياطي الأجيال؛» إضافة إلى صناديق أخرىء وتصريفها. 
ويملك صندوق الاحتياطي العام أصول الحكومة ويستلم كل عوائدها التي 
تسدد منها نفقات الميزانية» أما في ما يتعلق بصندوق احتياطي الأجيال فتحتسب 
الدولة الدخل السنوي لعوائدها من النفط وتضع فيه 10 في المئة للاحتفاظ به. 
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تدير حاليًا بحسب تقديرات معهد صناديق الثروة 
السيادية لعام 2014 نحو 410 مليار دولار. وتتنوع المحفظة الاستثمارية للهيئة 
العامة للاستثمار من حيث العملات المكونة لها ونوع الأصل» ويبين الجدول 
(3-7) مكونات المحفظة المالية للهيئة بحسب الأرقام التي أعلتتها في آخر 
عام 2007. 


(230 سفين بيرينت» 2حين يتكلم المال». صناديق الثروة السيادية العربية في خطاب العولمة؛» 
أوراق كارنيغي؛ مركز كارنيغي للشرق الأوسطء بيروت» تشرين الأول/ أكتوبر 2008» ص 8. 
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الحدول (3-7) 
في نباية عام 2007 (بالنسبة المئوية) 


تركيب محفظة الصندوق تركيب محفظة الصندوق 
يورو وجنيها استرليا ويناياباي 


المصدر: 56] عع دمدءمن5 ادأعمممة؟ علط ع1 عمتلمهادمعلمنا» بدطدسعتت اعطاعدك ين ععئعك .اا لظ 
.4 .م ,2007 معطدسععءن2 ,وعتسرمومء8 لهطهات أمتطناها «ركاءكدخ مواعءه لدكء0111 000 )0 امعتع ع ممدالة 


- جهاز أبو ظبي للاستثمار (4194): أسس الجهاز في عام 1976» استجابة 
لارتفاع أسعار النفط في السبعينيات» وهو صندوق الثروة السيادية الثاني من حيث 
الأهمية في منطقة الخليج العربي» ومن بين أكبر الصناديق في العالم» كما تمثلت 
مهمة الهيئة في ضمان ازدهار أبو ظبي والحفاظ عليه» من خلال إدارة الأصول 
المالية للإمارة بحكمة» ويتكتم جهاز أبو ظبي للاستثمار حول نشاطه. إلا أنه في 
أول عام 2010», أفصح عن بعض المعلومات عن فلسفته وعوائده» من دون ذكر 
شيء عن قيمه. وبيحسب آخر الإحصاءات لمعهد صناديق الثروة السيادية» فإ 
قيمة الصندوق هي 773 مليار دولار» أي نحو 11.62 في المئة من قيمة أصول 
صناديق الثروة السيادية في العالم. 

لم يظهر جهاز أبو ظبي للاستثمار في دائرة الضوء في العالم إلا في أواخر 
شتاء عام 2007 ومطلع عام 8»؛ بسبب الأزمة المالية. وربما كان استحواذ 
الجهاز على 4.9 في المئة في «اسيتي غروب» (مناه,0118) أهم حدث في تلك 
الحقبة» حيث نقل الجدل في شأن صناديق الثروة السيادية من دائرة ضيقة» تشمل 
الخبراء» إلى مستوى أوسعء أي المجتمع الدولي. 

استجاب جهاز أبو ظبي للاستثمار في عام 2007 إلى ضغط المجتمع الدولي 
ليكون أكثر وضوحًا في سياساته. إذ كشف الجهاز, على سبيل المثال» عن بعض 
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المعلومات المتعلقة بتوزيع أصوله وتوزيع ما يمتلكه من عملات. (انظر الجدول 
(4-7)). 


الجدول (4-7) 
تقديرات توزيع المحافظ المالية لجهاز أبو ظبي للاستثمار 
في نهاية عام 2007 (بالنسبة المئوية) 


تركيب محفظة الصندوق من حيث 
العملة 


الصغيرة والبئية الأساسية والسيولة 
المصدر: سفين بيرينت» ««حين يتكلم المال». صناديق الثروة السيادية العربية في خطاب العولمة»)» 
أوراق كارنيغي» مركز كارنيغي للشرق الأوسطء بيروت» تشرين الأول/ أكتوبر 2008 ص 11. 
- جهاز قطر للاستثمار (014): أنشأت دولة قطر جهاز الاستثمار في عام 
3 لينطلق برأسمال بلغ 60 مليار دولار أميركي» ثم ليبلغ في عام 2014 
نحو 170 مليار دولار. وهو يعمل منفصلا عن المصرف المركزي» ويتولى مهمة 
المساهمة في تنويع الأصول المالية لديها وتوزيعها في مجموعة أصول جديدة 
وتعزيز الاقتصاد القطري. وبناء عليه» عمدت الهيئة إلى الاستثمار أساسًا فى 
الأسواق الدولية» أما في داخل قطر فتستثمر حارج نطاق قطاع الطاقة. 
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الجدول (5-7) 
تقديرات توزيع المحافظ المالية لهاز قطر للاستثهار 
في غباية عام 2007 (بالنسبة المكوية) 


من حيث العملة من حيث الأصول 
0 جنيهًا استرليئيًا وعملات آسيوية 0 أصلا آخر 


المصدر: .14 .م بلتادأذج عن رعكاء5 


4- أهم استثمارات صناديق الثروة السيادية 
لدول مجلس التعاون 


ارتفعت التدفقات الرأسمالية من الدول النامية إلى الدول الصناعية من 
نحو مئة مليار دولار عام 2001» إلى أكثر من 700 مليار دولار عام 2007» 
معظمها كانت تدفقات من دول مجلس التعاون والصين» ويقارن ذلك بزيادة في 
الاستثمارات المباشرة من الدول الصناعية إلى الدول النامية من 150 مليار دولار 
إلى 300 مليار دولار» فى العامين المشار إليهما. «وعندما ظهرت حاجة البنوك 
الأوروبية والأميركية فى بداية الأزمة للأموال والاستثمارات بما يزيد على 200 
مليار دولار0'!6» وبدأ بعض أسهم الشركات الكبرى بالانخفاضء وجدت صناديق 
الثروة السيادية الفرصة سانحة لتحقيق الربح فضخت أموالا كبيرة في الاقتصاد 
الأميركي والأوروبي من خلال تملك حصص ضخمة في أسهم شركات عالمية. 
ويوضح الجدول (6-7) أهم استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية في 
القطاع المالي: 


(31) «صتاديق الثروة السيادية تهدئ مخاوف الغرب»». الجزيرة.نت» 8/ 7/ 2008» في: //نمالط> 
,<عان11819 1 /زاالط 


الحدول (6-7) 
بعض ملكيات صناديق الثروة السيادية الخليجية 


ست | م 0 
سس 0 
اكه 


حتت سه 
مسحو سه 


الكويت 


8< عأءع5)0 01001اآ 
لطناطو 5 ل 


المصدر: 9-0 .مم بأأعتصدة عن وصدن1! ,دتزناممعاء81 
يظهر جليًا من الجدول (6-7) أن صناديق الثروة السيادية التابعة لمجلس 
التعاون قامت باستثمارات ضخمة في القطاع المالي» إذ قام جهاز أبو ظبي 
للاستثمار بشراء 4.9 في المئة من مجموعة «سيتي غروب» في مقابل 7.6 
مليارات دولار» وهذه أكبر صفقة لشراء حصة غير مسيطرة فى بنك غربى. وقامت 
هيئة الاستثمار الكويتية بشراء حصص في مصرف ميريل لينش (01«ريا 8/105111) بما 
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يقذر قيمته ب 3.4 مليار دولارء أما هيئة الاستثمار فى دبى فاستثمرت فى حخصص 


في سوق لندن للأوراق المالية بنحو 3 مليارات دولار02, 
5- أثر الأزمة المالية العالمية الأخيرة 
في صناديق الثروة السيادية الخليجية 


تضررت صنديق الثروة السيادية في أنحاء العالم بالأزمة المالية العالمية» 
حيث منيت بخسائر كبيرة جدًا فى الولايات المتحدة وأوروباء بعد أن كانت أداة 
مهمة في توفير رأس المال لمصارف الاستثمار المتعثرة فيهما مع بداية أزمة الرهن 
العقاري. وتقدر مؤسسة «مورغان ستانلي» أن الصناديق السيادية تعرضت لخسائر 
تراوح بين 500١‏ و7250 مليار دولار في عام 8 بحيث تقلص إجمالي 
الموجودات الخالية التى تديرها من 3 تريليونات دولار إلى ما بين 2.3 و2.5 
تريليون دولار في مدة اثني عشر شهرًاه09. ولم تكن صناديق الثروة السيادية 
العربية بمعزل عن هذا المنحى» حيث تشير تقديرات مجلس العلاقات الخارجية 
الأميركى إلى أن المحفظة المالية الخليجية الخارجية انخفضت من نحو 1.3 
تريليون دولار في 2007 إلى 1.2 تريليون دولار في عام 2008*. كما أظهرت 
تقارير لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي عن قيمة الخسائر في دول الخليج 
العربي من جراء الأزمة «أن الكويت تأتي في المرتبة الثانية من حيث الخسائر 
حسب التقرير الذي يستند إلى المصارف المركزية)!*. 

يبين الجدول (7-7) خسائر بعض الصناديق السيادية الخليجية: 


(32) امأعمددة؟ لدطمان ده مهنظ طالوء/لا مواعىء 50 2ه أعقصصد! ع1 ,عمل أعدطء ]ألة يع عاوعة لصداهكا 
,اعم سابتاط /لتمناط> ناه ,12 ,م ,2008 ؤلسال علصد8 أمعامع© ممعم معدت ,91 كمتجعك عمو أوترماممعء0 «ركاء ع اكوالة 
.حالم [ لمعماءة لوم مترء1/5لم/طناحننك.وممعناك 


30 3ن( سفين بير ينت» «صناديق الثروة السيادية الخليجية: إدارة الثروة فى رمن الاضطراب5. 
استشرافات فى السياسة. مؤ سسة كارنيغى للسلام الدولى» بيروت» شباط/ فبراير 9 ص 2 

(34) 5 فا «عمسوظ كه لمدسعنع؟ :كوهد مواعع و5 600» ,وطصعاج اأعطعة8 ع عناء5 .اا لم8 

.م ,2009 لمقناههل ,كناك عترم موععمع0 عه) ععادع0 ,كمم لداع مواععه"! هن اأعهدهن) ,رعمه”! تامملا 


(35) تامر عبد العزيزء 350 مليار دولار خسائر صناديق الثروة السيادية الخليجية في الأزمة 367 


منها لصندوق احتياطى الأجيال الكريتى»؛ الجريدة. 11/ 3/ 22009 في: نسمه.هل ادزام حم ]//مااط> 
١ :‏ > .<511/10العلم عدوم 
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الجدول(7-7) 
تقديرات مكاسب دول الخليج وخسائرها (بالمليار دولار) 
كانون 0 ل/ | كانونالأول/ 


0 | الخبار 0 
جهاز أبو ظبي 


2ك هت د 


7 ا ممه 
إجما دول 
كس سام 


3 ص اخ ”ام 


المصدر: ماجد عبد الله المنيف؛ «صناديق الثروة السيادية ودورها في إدارة الفوائض النفطية». 
بحوث اقتصادية عربية» العدد 47 (صيف 2009)) ص 70. 


بلغت خسائر الاستثمارات الكويتية 94 مليار دولار» أي 36 فى المئة) 
مقارنة بعام 2007» على الرغم من «ضخ تدفقات مالية جديدة بلغت 57 مليارًاء 
لتتراجع أصول هيئة الاستثمار إلى 8 مليار دولار في ديسمبر 2008»؛ من 262 
مليار دولار في أواخر 2007. بينما تتصدر أبو ظبي الخسائر الخليجية فقد يلغت 
قيمة خسائرها 183 مليار دولار» لتهبط أصولها المالية إلى 328 مليار دولار في 
كانون الأول/ ديسمبر 2008» من أصل 453 في المدة ذاتها من عام 2007. في 
حين بلغت قيمتها 328 مليارًا عام 2008 وانخفضت موجودات الهيئة العامة 
للاستثمار من 5 مليار دولار إلى 58 مليار دولار في المدة نفسها0600, 


(6) بيرينت» «صناديق الثروة السيادية»» ص 2. 
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من ناحية أخرى» وحدها الهيئة المالية السعودية حققت نتائج إيجابية 
بين عامى 2007 و2008» فقيمة الأصول الخارجية في المملكة زادت بنحو 
2 مليار دولار» حيث احتسبت الهيئة الأصول الخارجة التابعة للرواتب 
التقاعدية الحكومية والتي تتولى الهيئة تنظيمهاء وارتفعت قيمة الأصول الخارجية 
للهيئة من 363 مليار دولار إلى 513 مليار دولار فى نهاية شهر تشرين الثانى/ 
نوفمبر الماضي)!”. 3 1 

غير أن من الواضح أن الهيئة احتسبت القيمة النظرية لأصولها الخارجية من 
دون احتساب قيمتها السوقية» فإذا وجهت 20 فى المئة من شراء الأوراق المالية 
الجديدة نحو الأسهم فستكون قيمة الأرباح نحو 385 مليارًا في نهاية عام 2007 
أي أكثر مما يظهره تقرير الهيئة» و501 مليار دولار في نهاية عام 2008» أي أقل 
مما يظهره تقرير الهيئة» وفي أي حال لا تبدو السعودية بمنأى عن الأزمة» على 
الرغم من كونها الأقل تضررًا بين دول الخليج الأربع الكبرى (السعودية والكويت 
وقطر والإمارات). 


ثالثًا: متطلبات حوكمة صناديق الثروة السيادية 


أدى صعود صناديق الثروة السيادية التابعة لدول مجلس التعاون فى منتصف 
عام 2007 وحتى بداية عام 2008 واستحواذها على كثير من الحصص في 
الشركات الغربية» إلى نقاش مكثف في أورويا والولايات المتحدة» في شأن 
دور صناديق الثروة السيادية وتأثيرها في الاقتصاد العالمي» الأمر الذي أوجب 
تحديد مجموعة من الممارسات التي من شأنها أن تضفي مزيدًا من الوضوح على 
عمليات صناديق الثروة السيادية» ودعم هذه العمليات في الوقت نفسه. 
1 - هواجس الدول الغربية من نمو صناديق الثروة السيادية الخليجية 

نشأت صناديق الثروة السيادية منذ عقود كثيرة وبقيت مدة طويلة غير معروفة 
للجمهورء إلا أن هذا الوضع المبهم نسبيًا تغير فجأة في عام 2006» عندما ثار 


2372 2 .© «رك هنا اموأعمء ه50 006)» , وماج ين ععماء5 
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الجدل في شأن محاولة شركة دبي العالمية للموانئ شراء عمليات إدارة الموانئ 
في ست محطات بحرية كبرى في الولايات المتحدة. وأثارت محاولة الشراء 
المقترحة مخاوف تتعلق بالأمن الوطنى فى الولايات المتحدة» وسرعان ما أدى 
ذلك إلى نقاش أوسع نطاقًا في شأن أدوار هيئات الاستثمار السيادية ومسؤولياتها. 
وفي الوقت نفسه شرع عدد من صناديق سيادية في تكديس العملات الأجنبية 
وفوائض المالية العامة» واستثمارها بنشاط فى أصول مالية أجنبية. وفجأة صعدت 
هذه الصناديق باعتبارها فئة كبرى من الكيانات الاستثمارية المؤسسية العابرة 
الحدود. واجتذبت هذه التطورات اهتمامًا كبيرًا في مجال السياسات والتجارة©©. 


من أبرز المواقف الغربية تجاه نشاط صناديق الثروة السيادية: 


- الموقف الفرنسي: كان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قد أرسل 
إشارات سلبية نحو الصناديق السيادية» وقال إن حكومته ستحمي المرتكزات 
الأساسية للاقتصاد الوطنى بمواجهة تلك المؤسسات»ء فالسلطة الفرنسية 
ترغب في جذب الصناديق السيادية» لكن «في الوقت نفسه تحرص على أن لا 
بوكر أمحات هذه الضفاكيى فى القرازه ريقاضة فى 'متفال القطاعات الفيناعية 
الاستراتيجية»*27» كما قال ارك زي فى 8 كانو ن الثاني/ يناير 2008 أن على 
فرنسا أن تتحمل الخيار السياسي الاستراتيجي لحماية شركانهاء ومنحها الوسائل 
كي تدافع عن نفسها وتنمو"؛ لكنه صرح بعد ذلك بأيام في الرياض أن فرنسا 
«منفتحة على الصناديق السيادية» بشرط أن تكون أغراضها «خالية من اللبس» 
وحوكمتها اشفافة»”*» ودعا في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2008. أمام البرلمان 
الأوروبي إلى «إنشاء صناديق أوروبية» تمنع سيطرة غير الأوروبيين على شركاتهم 


(238 أودايبر داس وعدثئان مزارعي وهان فان در هورت (محررون)» اقتصاديات صناديق الثروة 

السيادية؛ قضايا لصناع السياسات (واشنطن: صندوق النقد الدولي» 010) ص 0.10 في: ./الاة//:وماا !> 

.<للم.قاجة 2010/5 /5 كام ونانا] و/وطبدحركت تطامئة /لمتوع عع /ومه. ادا 

(239 عبد الرزاق سعيد بلعباس» «التمويل الإسلامي في فرنسا». مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي» 
الاقتصاد الإسلامي, السنة 21» العدد 2 (2008): ص 112-111.. 


(40) ,عبعم؟ «رتعنوتطاك'! عندمم ععمقك عمن علاع-)ق عبوتسيماذا عععدمةظ صل» ركع اأععسنه© عيوتستصمم 
.م ,(2008 عوسل- عرو كة) 19 .مم 


ومؤسساتهم بأسعار زهيدة» حتى لا يستيقظ المواطن الأوروبي ليجد شركاته 
خاضعة لسيطرة عواصم غير أوروبية (المقصود هنا العواصم العربية)»””". 

> لوقف السوايتزى» اتبدد الددلتن القدراق السريسري ف 30 كانون 
الثانى/ يناير 2008» قرارًا بالمراقبة الدقيقة لنمو الصناديق الستاذية وقدر أن 
ليس من المستعجل وضع تدابير تشريعية خاصة بهاء ونصح المصالح الفدرالية 
بالمساهمة في المناقشات الجارية؛ على المستوى الدوليء المتعلقة بوضع معايير 
الشفافية والممارسات التجارية لهذه الصناديق2". 


- الموقف الإيطالي: أعلن وزير الخارجية الإيطالي بعد عودته من رحلة إلى 
الإمارات العربية المتحدة؛ أنه ير حب بمشاركة الصناديق السيادية العربية والأجنبية 
بحصة لا تتجاوز 5 فى المئة من رأسمال الشركات أو المصارف الإيطالية» بشرط 
ألا تكون تلك المؤسسات مدرجة ضمن لائحة المؤسسات الاستراتيجية للدولة. 
وفي ذلك السياق مثلت إيطاليا لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة 
الخارجية والهيئات الأخرى المهتمة بالاستثمار والسوق المالية» لدراسة الطلبات 
المتعلقة باستثمارات الصناديق والحرص على شفافيتهاة". 


- الموقف الأوروبي: في شباط/ فبراير 2008 جادلت المفوضية الأوروبية 
في أن مقاربة الاتحاد الأوروبي المشتركة في التعامل مع صناديق الثروة السيادية 
يجب أن تؤكد مجددًا التزامه فتتح الأسواق أمام رأس المال الأجنبي» وتهيثة مناخ 
استثماري مُواتِء ولاحظ المجلس الأوروبي في بروكسل في آذار/ مارس 2008؛ 
أن ظهور فاعلين جدد ذوي قدر محدود من الشفافية في ما يخص استراتيجيا جياتهم 
الاستثمارية وأهدافهم. أثار بعض المخاوف حيال احتمال حدوث ممارسات غير 
ةر 


ل عي «معاناة المهاجرين العرب خارج المنطقة العربية'» ورقة مقدمة 


في: : المنتدى العربي للتنمية والتشغيل» الدوحة. 16-15/ 11/ 2008» في: لأقماالعدهءوطداهاه//نماف> 
.<عوعع مدا #مطام.عءلمة 
420( قدي. ص 5. 
(43) المرجع نفسه. 


(44) بيرينت» «حين يتكلم المالة» ص 20. 
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- الموقف الأميركي: كما هي الحال في أورويا برز دور صناديق الثروة 
السيادية بندًا رئيسًا فى الخطاب السياسى فى الولايات المتحدة: «وبداية من تشرين 
الثانى/ نوفمبر 7:» عققد الكونغرس عددًا من جلسات الاستماع» للوصول إلى 
فهم أعمق للمضامين الاستراتيجية لاستثمارات صناديق الثروة السيادية على 
نطاق واسع في الأصول الأميركية»”*» وذلك بعد ضجة شراء شركة «موانئ 
دبي) شركة بريطانية تدير موانوع أميركية رئيسة. 

عمومّاء تعود المخاوف الغربية ولا سيما الأميركية تجاه صناديق الثروة 
السيادية إلى نوعين من الأسباب!©©: 

- المخاوف السياسية: 

* النظر إلى صناديق الثروة السيادية كأنها اأسلحة استثمارية؟ للكيان السيادي» 
يمكن استخدامها لأغراض سياسية وأمنية. 

٠‏ التخوف من استخدامها لاقتناء التقئيات والخبرات الحيوية من خلال 
الدخول فى الصناعات الاستراتيجية. 

* رؤية بعض المسؤولين الأميركيين أن استثمارات صناديق الثروة السيادية 
تعمق تهديد الأمن الأميركى بدلا من تعزيزه» وترغم الولايات المتحدة على 
تحمل المزيد من عجز الميزانية الفدرالية لحساب أطراف أجنبية تقوم بشراء 
سندات الخزينة الأميركية» كالصين على سبيل المثال. 

- المخاوف الاقتصادية: 

٠‏ التخوف من التحكم في الأسواق الأميركية أو الأوروبية. 


(45) المرجع نفسه. ص 21. 

(46) شريف شعبان مبروكء صناديق الثروة السيادية بين التحديات الغربية والآفاق الخليجية» 
دراسات استراتيجية 146 (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2009): 
ص 224-23 في: لكموتلهه :اما /ت0 لموتلهء ادوع مح سما فود ز حاو تاوف ول5518© 6ع مع معوومه بسبو لمالا 

.< اص 0692_كممت)هء اأطبط/دء نل نااكء زوع اهما كلو 51 
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* عدم الإنصاف في المنافسة بين الصناديق السيادية وشركات الاستثمار 
الغربية» كأن تستغل هذه الصناديق صلاتها الرسمية للحصول على معلومات غير 
متاحة لباقي المستثمرين. 

إحداث تغيير داخل الأسواق الأميركية والأوروبية نتيجة تصاعد رأسمالية 
الدولة في أسواق رأس المال في الدول الغربية» خصوصًا الولايات المتحدة 
الأميركية» بمعنى توسيع دور الحكومات في أسواق المال والصناعات في الدول . 
التي تسودها أموال القطاع الخاص. 

" تغير مجال نشاط الصناديق السيادية فى الاقتصاديات الغربية»؛ حيث ما 
عادت استثمارات الصناديق السيادية الخليجية مقصورة على الاستثمارات فى 
سندات الخزيئة الأميركية ذات العائد الثابت» بل إن بعض هذه الصناديق قام 
باستشمارات في أهم الشركات الأميركية. 


» عدم توافر الشفافية الكافية» فعادة ما يحجم عدد من صناديق الثروة 
السيادية بصفة عامة عن إعلان قيمة استثماراته وعوائده وتكويناته الإدارية وأهدافه 
الاستثمارية» الأمر الذي جعله عادة يحظى بقدر أقل من الشفافية. 


»* دوافع أخرى» كالمخاوف من تصاعد دور صناديق الثروة السيادية 
ومنافستها للشركات متعددة الجنسيات التي تؤدي دورًا مهما في التحكيم في 
الاقتصاد العالمي. وكذلك الخشية من أن دولا مالكة صناديق الثروة السيادية ربما 
تسعى إلى إدارة الاستثمارات العالمية» الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث عمليات 
فساد في هذه الاستثمارات. 

فى سبيل مواجهة النزعات الحمائية وتهدئة مخاوف الحكومات الغربية 
بصورة أساسية» انُخْذت إجراءات تضم خطوات أولية من البلدان المضيفة 
لاستثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية» يمكن انتهاجها بهدف التأثير فى 
استثمار هذه الصناديق» منها!”©: ١‏ 


(47) المرجع نفسهء ص 29-28. 


- فرض متطلبات إعداد بيانات عن استثمارات الصناديق السيادية. 

- تطبيق قواعد تنظيمية لإدارة التعاملات التجارية» والمسؤولية الاثتمانية» 
وما شابه ذلك. 
التأمين)» تحت المراقبة. 


- فرض قيود على الصناديق السيادية التي تتخطى بعض المعدلات 


- حظر بعض استثمارات الصناديق السيادية لحماية الأمن القومى. 

- إخضاع استثمارات الصناديق السيادية في بعض القطاعات للمزيد من 
التدقيق القانونى. 

هناك خطوات أخرى نصت عليها المنظمات الدولية» مثل صندوق النقد 
الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» والمؤسسات البحثية المختلفة 
التى طوّرت مؤشرات لقياس أداء صناديق الثروة السيادية» كمعهد صناديق الثروة 
السيادية ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي. وهناك هدف مشترك لهذه المعايير 
والمبادئ التوجيهية وهو طمأنة الجمهور على أن المؤسسات تدار إدارة حسنة» 
وأن حدود المسؤولية واضحة؛ وأن من شأن مستويات الشفافية تسهيل المساءلة» 
الأمر الذي ينطوي على أهمية فائقة لصناديق الثروة السيادية» لأن الملكية الحكومية 
تقترن بالحاجة إلى معايير رفيعة المستوى في ما يتعلق بالمساءلة. 


2- جهد صندوق النقد الدولي 


ركز صندوق النقد الدولى أساسًا عمله على إيجاد معايير خاصة بمستثمري 
صناديق الثروة السيادية» وكذلك البلدان المتلقية هذه الاستثمارات» وفى هذا 
الإطار أنشأ الصندوق فى نيسان/ أبريل 2008 مجموعة العمل الدولية لصناديق 
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الثروة السيادية» التي عملت على تحديد مجموعة مشتركة من المبادئ الطوعية 
تسمح بفهم أوضح للإطار المؤسسي الذي ترتكز عليه صناديق الثروة السيادية 
ونظام حوكمتها وعملياتها الاستثمارية» بما يدعم الحفاظ على مناخ استثماري 
عالمي منفتح ومستقر كما أنشأت لجنة فرعية لاستكشاف إمكان تأسيس جهاز 
دولي لصناديق الثروة السيادية» ولجنة فرعية أخرى لتولي أعمال الصيانة الفنية. 


بعد عقد عدد من جلسات العمل في عام 2008» في واشنطن وسنغافورة 
وسانتياغو في شيلي» توصلت مجموعة العمل الدولية في أيلول/ سبتمبر 2008؛ 
إلى اتفاق مبادئ بين أعضائها ال 25 فى سانتياغو. وعرضت بعد ذلك مدوئة 
السلوك الطوعية والمعروفة ب «مبادئ سنتياغو' نسبة لمكان عقد الاجتماع الثالث 
والأخير لمجموعة العمل الدولية»؛ كما عرّفت بالمبادئ والممارسات المقبولة 
عمومًا (6447)» التي تتكون من 24 مبدأ طوعيًا مع موادها التفسيرية «على 
اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية» وهي اللجنة المعنية بتوجيه السياسات 
في صندوق النقد الدولي» في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2008» وكانت تلك هي 
المرة الأولى التي قدمت فيها صناديق الثروة السيادية والبلدان المالكة لهاء إطارًا 
شاملا لهياكلها القانونية والمؤسسية وهياكل حوكمتهاء إضافة إلى سياساتها في 
مجال الاستثمار»”**»» وتغطي مبادئ سانتياغو المجالات الرئيسة التالية :©9‏ - 

- الإطار القانوني والأهداف والاتساق مع السياساتء الاقتصادية الكلية. 


- الإطار المؤسسي وهيكل الحوكمة. 
- إطار الاستثمار وإدارة المخاطر. 


يتمثل الغرض الإرشادي لهذه المبادئ ين 


(48) داسء. ص 59. 

(49) مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية» «مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة 
السيادية تعرض ١ميادئ‏ سانتياغو» على اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية وتشجع الاستقلالية التشغيلية 
في قرارات الاستثمار والشفافية والمساءلة؛» بيان صحفي رقم 8 6 (11 تشرين الأول/ أكتوبر 2008). 

(50) المرجع نقسه. 


وسلامة إدارة المخاطر والمساءلة. 

- ضمان التزام كافة متطلبات التنظيم والإفصاح المرعية في البلدان التي 
تستثمر فيها صناديق الثروة السيادية. 

- التأكد من أن استثمارات صناديق الثروة السيادية تراعى المخاطر الاقتصادية 
والمالية وحسابات العائد. 

- المساعدة على الاحتفاظ بنظام مالي عالمي مستقرء وبحرية تدفق رؤوس 
الأموال والاستثمارات. 

لكن» بعد خمسة أعوام من اجتماع سانتياغوه لم تحقق صناديق الثروة 
السيادية لدول مجلس التعاون الكثير حيال تطبيق مبادئ سنتياغوه حيث حلت 
صناديق الثروة السيادية التابعة للمنطقة فى مراتب متأخرة وفقًا لمؤشر «جيو 
إيكونوميكا"؛ الذي يرصد شفافية صناديق الثروة السيادية من خلال النسبة المئوية 
لامتثالها مبادئ سانتياغو على قائمة تتكون من 100 نقطة. 


يبين الجدول (8-7) درجة الامتثال لمبادئ سنتياغو. 


الحدول (8-7) 
تصنيف صناديق الثروة السيادية 


وفق مبادئ سانتياغو (بالنسبة المثوية) 
و 


5 الامعثال الامتثال 50 
2 
الئر 


صندوق المعاشات الحكومي 
3 الإجمالي 


كه 

احض| ‏ ميك | * | « | 5 0 
تخت لامكا ااا الاتككك 

لساك 2 كه ممعم 


مله 


تابع 


المصدر : من إعداد الباحثة انطلاقًا من : ععققدء009 ملاتلها! :2011 ع«عله] ععممتامصسمت مووتاهدة عل 

اع تله هع اتمعممعء تام ن) ,ومسعى عاتتج بم «تاءرء8 من #11 ورمع طمء2) «ركلهد1 لامعلا مولعى/ه5 1ه ولعول رداك 
2 انا ,2013 ععلسآ ععصهاامدره0©) معذلاهة5 156» لمة ,2 .م ,2011 انريف بأمعمعودمداة عأونك] 
امعتاأله8 وءأومصمعظاوء0) ,كماسع5 وار أجماساع8 وء ورمع طلمء0 «رولصدظ طادءلا مولعى :م5 6ه كلعدلتتماك 
.3 .م ,2014 لإتقناقول راتاء عع مضوا/ا غ15 


حصل جهاز أبو ظبي للاستثمار على نسبة 53 في المئة بنسبة تقدم 6 في 
المئة بالمقارنة مع عام 11 20. ويمكن إرجاع هذا التطور في نسبة الامتثال لالتزام 
صندوق أبو ظبي نشر تقاريره السنوية ابتداء من عام 2010» تبعتها الهيئة العامة 
للاستثمار الكويتية بنسبة امتثال قدرها 52 في المئة بنسبة تقدم 5 في المئة» ومن 
ثم جهاز قطر للاستثمار بواقع 31 في المئة بنسبة تقدم سلبية تقدر ب 4 في المئة) 
أي إن جهاز قطر للاستثمار زاد في إحجامه من الإفصاح عن أهدافه الاستثمارية 
وأغراضه؛ فضلا عن امتثاله لمتطلبات الحوكمة والشفافية حيث فشل الجهاز فى 
تقديم معلومات مؤكدة عن أوضاعه المالية والمسؤولية والشفافية والحوكمة. في 
حين أن شركة ممتلكات القابضة البحرينية بلغت نسبة امتثالها 24 في المئة بأكبر 
تقدم يقدر ب 11 في المثة» ما يعني أن الصندوق السيادي البحريني يقوم بتطوير 
مستوى امتثاله مع مرور الزمن» ليصبح أكثر شفافية من أجل انخراطه في الأسواق 
المالية الدولية. 


ااا اب حنا 


يمكن إرجاع سبب التفاوت في الامتثال لمبادئ سانتياغو بين كل من 
الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وجهاز أبو ظبي للاستثمار من جهة. إذ تعدت 
نسبة امتثال كل منهما 50 في المئة في عام 3 وبين جهاز قظر للاسثماز 
وشركة ممتلكات القابضة البحرينية من جهة أخرىء» كون الصندوقين الأخيرين 
هما الأحدث تأسيسّاء وأن الصناديق الأقدم تتمكن أكثر مع مرور الزمن من 
توطيد أطر حوكمة أكثر قوة وانسجامًا مع متطلبات الأداء المثالي لمبادئ 
سانتياغو. 


إذا قارنا أوضاع الصناديق السالفة الذكر فإن النرويج حلت في المركز الأول 
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فى المركز الثانى» فى حين كان متوسط الامتثال الإجمالى لكافة صناديق الثروة 
السيادية المدرجة على المؤشر 70 فى المئة» الأمر الذي يعنى أن صناديق الثروة 
السيادية لدول مجلس التعاون لا تزال بعيدة عن المستوى المقبول للامتثال» 
لذلك؛ ومن أجل أن تعزز مركزها في الأسواق المالية العالمية» لابد لها من اتخاذ 
خطوات جريئة بامتثال مبادئ سنتياغو وتطبيقها. 


3 - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 


فى حين ركزت جهود صندوق النقد الدولى أساسًا على إيجاد معايير خاصة 
بالمستثمرين» طلب وزراء المالية في الدول السبع الصناعية الكبرى؛ والدول 
الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0868) من هذه المنظمة» وضع 
خطوات إرشادية فى شأن سياسات الدول المستقبلة الاستثمارات تجاه صناديق 
الثروة السيادية» وبّعد المبادرة التى قامت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
أشمل مبادرة سياسية دولية؛ حيث سعت إلى تطوير مقاربة سياسية أكثر تنسيقًا 
للدول الأعضاء فى المنظمة» فى مقاربة صناديق الثروة السيادية الهادفة إلى تعزيز 
التزامها السياسات الاستثمارية الدولية المفتوحة. واستكملت منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية عملها باعتماد توجيه خاص بالمنظمة في 8 تشرين الأول/ 
أكتوبر 2008» قُدم بعد ثلاثة أيام إلى اللجنة النقدية والمالية الدولية في واشنطن. 
ويتألف توجيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من ثلاثة أقسام: 

- القسم الأول: «إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شأن صناديق 
الثروة السيادية وسياسات البلدان المستقبلة» الصادر فى حزيران/ يونيو 2008» 
وينص على تقديم الدعم السياسي لتوجيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
وزيادة ثقله بوصفه مصدرًا لقانون الاستثمار الدولى» ومن بين نقاط أخرى., يعترف 
التوجيه أن إذا ما كانت الأهداف السياسية لا التتجارية هي الدافع وراء استثمارات 
صناديق الثروة السيادية» فقد تكون مصدرًا للقلق» خصوصا فى سياق الحفاظ على 
الأمن القومي”. ْ 


(1) بيرينت» «صناديق الثروة السيادية»» ص 4. 
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- القسم الثاني: «المبادئ العامة لسياسة الاستثمار في منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية!» وهي تأكيد أهمية التزام مبادئ الاستثمار في منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية» التي جرى اعتمادها في عام 1 196. ومن المفيد الإشارة إلى 
أن هذه المبادئ ضعت للشركات المتعددة الجنسيات» والمتمثلة في'2؟: 


٠‏ عدم التمييز: حيث يجب ألا يُخضع المستثمرون الأجانب لأنظمة مزايا 
أقل من تلك الممنوحة للمستثمرين الوطنيين» في الأوضاع نفسهاء وبما أن منظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية تحمى مباشرة استثمارات الصناديق السيادية فى الدول 
الأعضاء تكون ملزمة بتوسيع حرية الاستثمار إلى كل دولة عضو في صندوق النقد 
الدولى. 

* الشفافية: حيث يجب أن تكون المعلومات عن قيود الاستثمار الأجنبي 
كاملة ومتاحة للجميع. 

5 التحرير التدريجى: تلتزم الدول الأعضاء الإلغاء التدريجي للقيود على 
حرية انتقال رؤوس الأموال على أراضيها. 


» المحافظة على الوضع القائم: تلتزم الدول الأعضاء عدم وضع قيود جديدة. 


٠‏ التحرير من جانب واحد: تلتزم كل دولة عضو بتمكين الدول الأعضاء من 
تدابير التحرير التي تباشرها وعدم ربطها بالتدابير المعتمدة من الدول الأخرى. 


- القسم الثالث: توجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات 
الاستثمار في البلدان المستقبلة المتعلقة بالأمن القومي «تنص على حق 
الحكومات في الحفاظ على المصالح الأمنية الأساسية» وعلى وجوب استخدام 
إجراءات مقيدة» ملاذًا أخيرًا عندما لا يكون بالإمكان استخدام سياسات أخرى 
لتبديد المخاوف المتعلقة بالأمن)!2؟. 


(52) قدي ص 9. 


(53) ها لعطوتاطفاوع دز علدد8 طناقء/لا مواءىء 507 آأه مرامء© عمتاءماةا لمممتتممعنما تعمهماءه دووعمط» 
,008 ,لضن لإتقاعده11 أهصهتلممعاما ,08/97 .ون ععوء[ن2 دوعر «روء اموأعمع2 تصقامصسام/ا ده عمللا عنم نائعهظ 
.<تملنا. 7 2008/5089 /رم/عع د /مس/اقسسعءت 1ه 1 تط .0 /:ومقاط> ناه 
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4 - معهد صناديق الثروة السيادية 

وضع معهد صناديق الثروة السيادية”**» مؤشر «لينابورغ - ماديول1 للشفافية» 
ويعتمد هذا المؤشر على عشرة مبادئ أساسية تحدد مدى شفافية صندوق الثروة 
السيادية» على أساس أن كل معيار يضيف درجة إلى تصنيف مؤشر الشفافية 
المكون من 10 درجات» وتعكس هذه المعايير في مجملها مستوق الشفافية 
ليطلع عليها المستثمرون» والجدول (9-7) يبين هذه المبادئ: 

الجدول (9-7) 
مكونات مؤشر «لينابورغ - ماديول» 


التزام الصندوق السيادي إصدار تقارير سنوية مدققة من خلال مكتب محاسبة 
خارجي 


توفير الصندوق قواعد إرشادية فى شأن المعايير الأخلاقية» وسياسات الاستثمار» 


والالتزامات المالية» ومدى تفعيل تلك القواعد 
بيان الصندوق استراتيجيات وأهداف واضحة 


التحديد الواضح من الصندوق السيادي لمعلومات الاتصال وأي فروع له؛ إن 
وجدت 


تحديد الصندوق للمديرين الخارجيين» إن وجدوا 
قيام الصندوق بإدارة موقع إلكتروني خاص به 
بيان الصندوق عنوان مقره الرئيس» ومعلومات الاتصال مثل الهاتف والفاكس 


المصدر: مواعءاه5 «رعوعلم1 بإعصعمدمكمهه1 اأعسلداح-ووسطممال» ,العنقدلة اعمطءزة8 ع وعسطدمانا أمدتن 
.2008 ,عأن 1( أ5ه] لمن طاأوعلا 


(54) معهد صناديق الثروة السيادية هو مؤسسة مقرها كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية» 
وهدفها دراسة صناديق الاستثمار السيادية وتأثيرها في الاقتصاد والسياسة وأسواق المال العالمية والتجارة. 
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لايقتصر هذا المؤشر على صناديق الثروة السيادية» بل يخص بالدراسة أيضًا 
صناديق المعاش التقاعدي السيادية وصناديق التحوط» حيث تعد 8 علامات 
ضرورية لتسجل حسن الشفافية في الصندوقء. وبذلك يمكن تصنيف صناديق 
الثروة السيادية التابعة للدول بالأخذ بمؤشر «لينابورغ - ماديول» للشفافية إلى 
نوعين: صناديق عالية الشفافية: وهي الصناديق التي تحصل على علامة 8 من 10 
وفق معيار الشفافية» بينما الصناديق المتدنية الشفافية: هي الصناديق التي تحصل 
على أقل من 8 علامات. 


يعد مؤشر لينابورغ - ماديول للشفافية من مؤشرات قياس الأداء الأكثر مرونة 
لقلة مكوناته» ما أعطى معهد صناديق الثروة السيادية القدرة على قياسه باستمرار 
في كل فصلء ذلك أنه يجري تحديث النتأئج أربع مرات في العام. ويبين الجدول 
(10-7) درجة شفافية صناديق الثروة السيادية وفقًا لمؤشر لينابورغ - ماديول 


الجحدول(10-7) 
تصنيف صناديق الثروة السيادية وفق مؤشر لينابورغ - ماديول 


لل لسالس 


وصحع: .- 1 
0 
الح إرستعد هف | 5 | 5 |2 |05 

بدفي إجمدلو حشر | ؛ |4 |5 |ة |5[ 
الم ال 2 357 الك اكد افك لقم كر 
1 للك الك افك اذك رتك كه 
المصدر: من إعداد الباحثة بناءً على تقارير الشفافية لمعهد صناديق الثروة السيادية للأعوام: 


من 2010 إلى 4 20 . «بععلم]1 لإعمعمدمكمه1 أاعدلد1/ة-عسطمصائل» ,اأعسلدلة اعمطعتا؟ ع وسطومنا اموه 
4 ننه 2013 :2012 :2011 :2010 ,عاألطتاكه] لصس؟ طتامء/اا الوأءعبو5 


: 
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يبين الجدول (10-7) أن صندوقي الثروة السيادية لكل من سنغافورة 
والنرويج من أكبر الصناديق شفافية على مستوى العالم» حيث حصل كلاهما 
على أعلى درجة شفافية 10+»: وحافظا على هذا المستوى طوال المدة بين عامي 
0 و2014. 


أما على مستوى دول مجلس التعاون» فِيعدٌ أداء شركة مبادلة للتنمية في 
الإمارات العربية المتحدة الأفضل» ذلك أنها حافظت على المستوى الأمثل 
للشفافية والمتمثل فى 10+ طوال مدة الدراسة» وهكذا أصبحت تصنف ضمن 
الصناديق الأكثر شفافية في العالم. أما بالنسبة إلى باقي صناديق الثروة السيادية 
التابعة للمنطقة يبين المؤشر عدم وجود أي تحسن في أداء الهيئة العامة للاستثمار 
الكويتية وجهاز قطر للاستثمار» في حين حدث تحسن نسبي في أداء جهاز أبو ظبي 
للاستثمار. إلا أن هذا الارتفاع غير كانيء الأمر الذي يتطلب من دولة الإمارات 
بذل المزيد من الجهد لرفع مستويات أداء صناديقها السيادية» وفي المجمل 
تصنف هذه الصناديق ضمن صناديق الثروة السيادية الأقل شفافية في العالم» حيث 
حصلت على أقل من 8+ ما يدل على أن الجهد الذي تبذله هذه الدول غير كافٍ 
لتحسين مستويات شفافية صناديقها ورفعها. 


5- إدوين ترومان بالتعاون مع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي 


قام إدوين ترومان (مدسم7 .04 10؛:84) من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي 
بإيجاد مؤشر يهدف إلى قياس أداء صناديق الثروة السيادية؛ من خلال القيام بعدد 
من الدراساتء كان أولها في عام 2007, وشملت 32 صندوقًا سياديًا تابعال 28 
بلدا . وبعد ذلك أدخل تعديلات على الدراسة لتصبح مكونة من 33 سؤالًا في عام 
8 وقام بتوسيع العينة لتصبح مكونة من 34 صندوقًا سياديًا و10 صناديق 
تقاعد تابعة ل 37 بلدّاء وتتمحور الأسئلة في دراسات ترومان حول أربع فئات 
أساسية: الهيكل (أهداف الصندوق واستراتيجيته الاستثمارية)» والحوكمة» 
والشفافية والمساءلة» والسلوك (مدى تعديل الحافظات وسرعته). ونشر ترومان 
أربعة تقارير عن نتائج قياس مؤشر الأداء» منذ وضعه المؤشر في عام 2007. 
ويبين الجدول (11-7) درجات الأداء في عام 2012» ونسبة التقدم في المؤشر. 
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الحدول (11-7) 
تصنيف صناديق الثروة السيادية وفق مؤشر ترومان (بالنسبة المثوية) 


نسبة التغير في درجة الشفافية 
مقارنة بعام 2012 


2009-12 2007-09| 2007-2 


نقاط عام 
2012 


ع كك 
باتك ل ل سا ا 
ظ إعلاهسد| ٠:‏ | < | 5 ]| 007 


المصدر: عدم ندم كمه1 لمن طالدعلآ مواع507 نه كدعرومرط» ,لقتصنص1 .11 مالظ ل الممود8 .ا عتلا4 
لدهمتاممعام] ره! عأناتاكه[ «موعاءط و8 'وزامم «رلمممطعرمءك اللا5 لعاملمنا مم :بزازاتطماميوءءم لمه 
.8 .م ,2013 أكناوناك ,12011011115 


يبين الجدول أن صندوقي الثروة السيادية لكل من ستغافورة والنرويج 
يصنفان ضمن الصناديق الأفضل أداء في العالم» حيث قدرت نسبة أداء صندوق 
المعاشات الحكومي الإجمالي النرويجي ب 98 في المئة» وهي أعلى نسبة على 
مستوى العالم» فالأرقام تبين أنه حافظ على مستوى عالٍ من الشفافية بين عامي 
7 و2012 الأمر الذي يعكس طبيعة المعاملات الاقتصادية ونوعية النظام 
الاقتصادي السائد في البلد. 


بينما الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حلت في المرتبة الأولى عربيًا بمعدل 
3 فى المئة» وهذه النسبة مقبولة» وتعكس الجهد المبذول من السلطات لتحسين 
أداء الصندوق» إلا أنه يبقى أقل من المستوى المرجوء ما يعني أن الحكومة مطالبة 
ببذل جهد أكبر فى هذا المجال. فى حين شهد جهاز أبو ظبى للاستثمار أكبر نسبة 
نموفي المؤشر في عام 2007 ليبلغ في عام 2012: 58 في المئة» وإن كانت هذه 
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النسبة لا تعكس وزن الصندوق وحجمه. فهو يعد أكبر صندوق ثروة سيادي في 
العالم. وبناء عليه؛ فإن السلطات مطالبة بتغيير سياسات إدارة صندوقها السيادي» 
وبذل جهد أكبر لتحسين مستوى أداء الصندوق ورفعه. أما في ما يخص جهاز قطر 
للاستثمارء فلا يزال في المراتب الأخيرة من حيث درجة امتثال المؤشر. 


6- مدى نجاح معايير الشفافية فى جعل صناديق 
الثروة السيادية الخليجية تنخرط مع باقي العالم 


بعد الاطلاع على درجات امتثال بعض صناديق الثروة السيادية لدول مجلس 
التعاون مبادئ سانتياغو وكذا الاطلاع على نتائج قياس الأداء لمؤشري لينابورغ - 
ماديول وترومان» نلاحظ شبه توافق في النتائج» مع وجود اختلاف وحيد هو مدى 
التزام الصندوق السيادي لدولة البحرين معايير الشفافية» إذ نجد وفق مؤشر اجيو 
إيكونوميكا» الذي يرصد شفافية صناديق الثروة السيادية من خلال النسبة المئوية 
لامتثالها مبادئ سانتياغوء أن شركة ممتلكات القابضة البحرينية هى من الصناديق 
الأقل التزامًا بمعايير الشفافية؛ بينما نجدها من أحسن صناديق دول المنطقة من 
حيث الأداء وفقا لمؤشر لينابورغ - ماديول» ويمكن إرجاع هذا التباين في النتائج 
وفمًا لهذين المؤشرين إلى اختلاف مكونات القياس الخاص في كل مؤشرء 
فضلًا عن كون الصندوق البحريني حديث النشأة فيتعذر عليه تطبيق بعض مبادئ 
سانتياغو. وعلى سبيل المثال المبدأ 17 الذي ينص على أنه #يتم الإفصاح علنًا 
عن المعلومات المالية ذات الصلة بصندوق الثروة السيادية» لتوضيح توجهه 
الاقتصادي والمالى» حتى يتسنى له المساهمة في استقرار الأسواق المالية الدولية 
وتعزيز الثقة فى البلدان المتلقية لاستثماراته”» فهذا المبدأ لا يمكن لشركة 
ممتلكات القابضة البحرينية تطبيقه في وقت قصير إنما تحتاج إلى بعض الوقت. 
من أجل تحقيق التخصيص المرغوب للأصول الطويلة الأجل» وبعدها يصبح في 
مقدور الشركة الإفصاح عن المعلومات المطلوبة التي يشير إليها المبدأ. كما أن 
هناك عدة جوانب أخرى من مبادئ سانتياغو لا تتلاءم مع طبيعة كل صناديق الثروة 


(255 انظر :15 «أأمء!| «واع رعدامك ,كلسصظ طناوء للا موأععننه5 كه رمدت ماروا أهدملأقمعاما 
,(2008 جعطاماء0 :120 رلماوسصتطمةلةا) مركء اوءاج وومالومو3»ه كمع زعو واره وماورء ترط #عاجرعععء 4 برأأهبع ده 
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السيادية» ما يؤدي إلى تفاوت في التطبيق بين الصناديق. وعلى غرار المبدأ 17 
توجد مبادئ «أخرى تتمثل في المبادئ: 1 وفروعه. و4 وفروعه» و12» و15» 
و17 و18 وفروعه؛ و21 و22 وفروعه»**» ذلك أنه إذا لم تطبق صناديق الثروة 
هذه المبادئ» فقد تواجه تحديات إضافية. 


عمومًا يمكن أن نقول وفمًا لقياس مستويات الأداء لصناديق الثروة السيادية» 
فإن الصناديق التابعة لدول مجلس التعاون ما زالت بعيدة جدًا عن المستويات 


إن الأزمة المالية العالمية وما تلاها من تحولات في قوة النظام الاقتصادي 
العالمي قد تشير إلى أن مبادئ سانتياغو خسرت شيئًا من أهميتها بالنسبة إلى 
موقعيها. وهذا ينطبق على مختلف مؤشرات الأداء ففي غضون الأعوام الخمسة 
الماضية تغيرت تصورات صناديق الثروة السيادية» فبينما كان يُنظر إليها في السابق 
على أنها من العوامل المدمرة لرأسمالية الدولة» أصبح ينظر إليها حاليًا على أنها 
مصادر رأس المال التي يتم السعي وراءهاء على الرغم من عدم التزام الصناديق 
التابعة لدول مجلس التعاون معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة والمساءلة. 

هناك سببان رئيسان لحماسة الشركات الغربية المستجدة لاستدراج عروض 
الشراكة من صناديق الثروة السيادية أو شركات الاستثمار في الخليج(67: 


- السبب الأول والبديهي هو الحصول على أموال تدعم سيولة الشركات 
التي تعرض الكثير منها لخسائر كبيرة» أو يواجه في وقت قريب تراجمًا كبيرًا في 
المبيعات يمكن أن يستهلك احتياطاتها المالية اللازمة للاستمرار في السوق. 
وتنطبق تلك الحالة خصوصًا على شركات تصنيع السيارات التي تعرضت 
بسبب الأزمة لواحدة من أصعب أزماتها في التاريخ الطويل للصناعة» وأدى ذلك 
التراجع الكبير في أسعار أسهمها إلى أن عدها غولدمان ساكس من بين أفضل 


(56) مبروك» ص 39. 
(57)«أبو ظبي تستثمر في فرص الأزمة»؛ مجلة الاقتصاد والأعمال. العدد 353 (أيار/ مايو 2009): 
ص 38. 
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فرص الاستثمار وأكثرها إغراء في الوقت الحاضرء ورفع تصنيفه لقطاع السيارات 
من محايد إلى جذاب. 


- أما السبب الثانى فهو الحماية التى توفرها السيولة التى يقدمها المستثمرون 
لتلك الشركات» التي قد يؤدي ضعفها المالي إلى تعرضها لهجمات من الداخل 
بوساطة مساهمين كبار يسعون إلى السيطرة عليها؛ أو من الخارج من خلال 
شركات منافسة أو مجموعات استثمارية غير صديقة» تستغل ضعفها وحاجتها إلى 
السيولة للسيطرة عليهاء وتنطبق هذه الحال بصورة خاصة على الشركات الألمانية 
نظرًا إلى كون قسم كبير منها شركات مساهمة مفتوحة. أي يتداول بالقسم الأكبر 
من أسهمها فى السوقء من دون أن يكون في تلك الشركات عائلات لها حصص 
مهروة ينها يمكها من توفين الحدارة عد هجفات خارعية : وهذا الرصع يحل 
بعض الشركات الألمانية قلقة بالفعل ويدفع بها إلى التحرك بقوة أكبر للبحث عن 
شركاء ماليين يكونون عونا لها في اجتناب الظروف الصعبة. 

بعد الهدوء النسبى للنقاشات الدولية للحكومات الغربية فى شأن صناديق 
الثروة السيادية» ظهرت إلى الوجود مخاطر جديدة تواجه الاستثمارات السياديةه 
تمثلت في موقف الجمهور المحلي للدول المستثمرة» الذي ربما يكون أشد 
خطورة على صناديق الثروة السيادية في المستقبل. 

يعد الخطر السياسي المحلي بالنسبة إلى صناديق الثروة السيادية حاليًا الأكثر 
تأثِيرّ ولاسيما بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها استثماراتهاء وبعد انطلاق ما 
يسمى الربيع العربي» وهذا بعد تقلص المخاطر التي تتعرض إليها صناديق الثروة 
السيادية فى البلدان المستقبلة للاستثمارات» وبذلك فإن ضغط الدوائر المحلية 
زاد كثيرًا في بعض الحالات. 

تُعد الكويت مثالا باررًا فى هذا السياق» حيث تعرضت الهيئة العامة للاستثمار 
في الكويت إلى ضغط محلي كبير في ما يتعلق بقيمة استثماراتها الأجنبية» إلى 
جانب دورها في جلب الاستقرار للاقتصاد الكويتي المحلي. فاستثمارات الهيئة 
«ذات المخاطر المرتفعة في سيتي غروب وميريل لينش لم تخفها عن الجمهور 
العالمي وحده؛ بل حتى بالنسبة إلى الجمهور المحلي لم يعلم بها في حينهاء وإنما 
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بعد نحو اثنى عشر شهرًا. والحال أن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 
لم تكن تعد مثيرة للمشكلات» طالما أن الزيادة الكبيرة في سعر النفط وفرت درجة 
من الأمن الاقتصادي لمواطني الكويت» وأبقت سوق الأسهم الكويتية قادرة على 
مواصلة التداول» غير أن الهيئة ساهمت فى أزمة سياسية عندما انخفضت أسعار 
النفط» وفقدت سوق الأسهم 0 في المئة من قيمتها منذ عام 8. وأرغم 
المستثمرون المحليون سوق الأسهم الكويتية على الإغلاق بأمر من المحكمة» 
كما طلب من الهيئة العامة للاستثمار توفير السيولة للأسواق المحلية فى محاولة 
لإغادة طمانة المسكمريق) وعلى اسخمار ما لا يقل عن 4.5 -مليازات ذولار 
أميركي في الأسهم الكويتية في كانون الأول/ ديسمبر 2008. 


تجدر الإشارة إلى أن حوادث الربيع العربي جعلت صناديق الثروة السيادية 
لدول مجلس التعاون تقلل من اهتمامها بالاستثمار في السوق الأميركية أو في 
منطقة اليوروء وأصبحت تضخ مزيدًا من أموالها في أسواقها المحلية» تماشيًا 
مع مخططات التنمية الاقتصادية في بلدانها. فبعض دول الخليج زاد إنفاقه 
العام لاستحداث فرص عمل وتطوير الصناعات» فعلى سبيل المثال خصصت 
السعودية 500 مليار دولار لإنفاقها على برامج تنموية حكومية لتطوير قطاعات 
الإسكان والنقل والتربية وغيرها في المملكة» على أن الصناديق السيادية شاركت 
في مثل هذه البرامج. كما تجدر الإشارة إلى أن توجه هذه الصناديق نحو الأسواق 
المحلية» فضلا عن نقل ملكية الشركات المملوكة للدولة إليهاء يساهم بصورة 
طبيعية في نموهاء ما يجعلها مستثمرًا مالي أكثر قوة» ولا سيما في سياق اقتصادي 
يتسم عمومًا بتراجع ربحية أدوات الاستثمار الأخرى. 
خاتمة 

كان امتثال صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون معايير الشفافية 
المعتمد في العالم متفاوتًا إلى حد بعيد. فبعض تلك الصناديق كان قريبًا من 
المستوى المتوسطء في حين أن مجموعة كبيرة منها كانت بعيدة جدًا عن هذا 


المستوى. وعلى الرغم من محدودية مستوى الالتزام» إلا أن صناديق الثروة 
السيادية الخليجية حققت نموا في الحجم والنفوفء ونجحت في التكيف مع 
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قوى السوقء» مستفيدة من الأزمة المالية العالمية» إذ أظهر الدور الذي أدته بعض 
صناديق الثروة السيادية في تحقيق الاستقرار في هذه الأزمة عبر توفير السيولة 
للمؤسسات المالية الغربية في الأيام الأولى للأزمة ولاقتصادات بلدانها في وقت 
لاحق» أهميتّها العالمية بصفتها حواجز دفاعية مالية» فأخذت الصناديق فى الظهور 
كجهات كبيرة فاعلة جيوسياسيّاء ما يشير إلى حدوث تحول في الميزان العالمي 
للقوة المالية وما يرتبط بها من قوة سياسية. وبسبب مساهمة هذه الصناديق في 
أثناء الأزمة بضخها مبالغ كبيرة في المصارف الأميركية والأوروبية المتضررة من 
الأزمة» شهدت الأعوام الماضية هدوء النقاش في شأن الدور المستقبلي لصناديق 
الثروة السيادية في النظام المالي العالمي ومكانتها المتنامية ومستوى شفافيتهاء 
أي إن مسألة التزام صناديق الثروة السيادية معايير الشفافية والمساءلة فقدت بعض 
الزخم الذي كانت تتميز به في السابق وما عادت مهمة. 

على الرغم من ذلك» فإن وجود نظام مالي عالمي يتسم بدرجة أكبر من 
الشفافية والمحاسبة» وقائم على مؤسسات مستقرة وشفافة» سيكون ظاهرة صحية 
أكثر» لذلك فإن مستقبل صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون رهين قدرتها 
على الإفصاح والشفافية» ونشر أهدافها واستراتيجياتها الاستثمارية بوضوح, لأن 
ذلك سيساهم في قدرتها على مواصلة الاستثمار عالميّاء وتبديد المخاوف الغربية 
والمحلية في الآن نفسه. حيث من الممكن أن تنمو عوائد النفط لدول الخليج 
العربي مجددّاء الأمر الذي سيترتب عليه زيادة أصول الصناديق والدور الذي تقوم 
به في النظام المالي العالمي» ويتسع نفوذها في أسواق الدول الغربية» وبذلك 
تتجدد المخاوف من دور هذه الصناديق في المستقبل. 


الاستنتاجات الرئيسة 


بناء على الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة» ومحاولة الإجابة عن 
الإشكالية» توصلنا إلى التتائج الآتية: 


- يمكن صناديق الثروة السيادية أن تساعد في رفع الكفاءة التوزيعية للإيرادات 
المتحققة من الفوائض النفطية للدولة. 
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- تتميز صناديق الثروة السيادية التابعة لبعض دول مجلس التعاون بكونها 
من أقدم التجارب العالمية» وإن استمرار نشاط هذه الصناديق مدة زمنية طويلة 
دليل على نجاح هذه التجارب في التكيف مع التغيرات والأزمات المختلفة التي 
شهدها الاقتصاد العالمي» حيث ساهم عامل الزمن في نضوج التجربة الخليجية 
وتراكم خبرات منوعة استغلتها هذه الصناديق في إدارة استثماراتها. 

- أدت صناديق الثروة السيادية الخليجية دورًا إيجابيّاء رحبت به الدول الغربية 
عند تعرضها للأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة» حيث زودت مصارف عملاقة 
ومشروعات صناعية كبرى بما تحتاج من رأس مال» فضلًا عن أنها لا تطالب حتى 
بمقعد واحد في مجالس إدارات الشركات؛ على الرغم من استثماراتها الكبيرة 

- أثرت الأزمة المالية بحدة فى صناديق الثروة السيادية لدول مجلس 
التعاون» لذلك باتت هذه الصناديق تستثمر الآن بحذر أكبر» وتركز انتباهها على 
الاستثمارات التي تساهم في تطوير اقتصاداتها الوطنية وتنويعها. وفي المقابل 
أصبحت الصناديق السيادية أقل اهتمامًا بالاستثمار في السوق الأميركية أو في 
منطقة اليوروء وأصبحت تضخ مزيدًا من أموالها في أسواقها المحلية تماشيًا مع 
مخططات التنمية الاقتصادية في بلدانها. 

- يمكن صناديق الثروة السيادية أن تكون شفافة» كما تحقق فى الوقت 
نفسه عوائد جيدة من الاستثمارات: كما هي الحال في النرويج؛ إذ يعد النموذج 
النرويجى مثاليًا من حيث تطبيقه مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة والقواعد 
المحاسبية المتفق عليها دوليًا. 

- يسجل بعض صنديق الثروة السيادية الخليجية تحسنًا طفيفًا في 
مستويات الشفافية» إذا جرى إعلام الرأي العام بالقرارات الخاصة بإدارة مو ارد 
الصندوق من خلال عرض تقارير مفصلة وباستمرار مثلما هي الحال بالنسبة 
إلى هيئة أبو ظبي للاستثمار التي واظبت على نشر تقارير سنوية لها منذ 15 
آذار/ مارس 2010. 


321 


التوصيات: 


مقترحاتنا هي كالآتي: 

- يجب أن تستند صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون على 
استراتيجيا استثمارية أكثر شمولية» تراعى من خلالها الاحتياجات المالية 
الطويلة الأمد لمجتمعاتهاء وتحقيق التنمية» وتنويع مصادر الدخل» ونقل المعرفة 
والتقانة. 


- يجب أن تخضع الصناديق إلى مساءلة أكبر من جانب الرأي العام في 
دولهاء فهي مسؤولة عن إدارة ثروة بلادها المالية. 

- الشفافية مطلوبة في الصناديق كلها وليست مقصورة على السيادية» 
والحوكمة ضرورية» لذلك على صناديق الثروة الخليجية إضفاء المزيد من 
الشفافية» والإفصاح عن نشاطها لتبديد المخاوف التي تبديها البلدان المتقدمة 
والمنظمات الاقتصادية العالمية تجاهها نهائيًا. 


- على صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون أن تبحث عن آفاق 
عوائد أكبر فى دول أخرى» من أجل المحافظة على ثروة الأجيال المقبلة 
وتنميتهاء كأن تستثمر أكثر في الأسواق الناشئة على غرار بلدان منطقة أفريقيا 
وأميركا اللاتينية ودول جنوب شرق آسيا التي هي من الأسواق الأسرع نموًا 
لتنويع محفظتها المالية بدلا من التركيز على أسواق البلدان المتقدمة التي لا 
تزال تعاني آثار الأزمة المالية. 

- ينبغي لصناديق الثروة السيادية في مجلس التعاون الخليجي أن تعزز 
التعاون الوقليمي» من خلال الاستثمار على مستوى دول مجلس التعاون» أو 
من خلال تأسيس صناديق مشتركة من أجل التشارك في المخاطر وزيادة الفرص 
الاستثمارية. 
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لقطه01 نه لصي طالدء/لآا موأء507 01 أعقمص]آ عط[ .ئهل1؟ اعقطء1لة ع لصقامظ] ,عاععظ 
لإانال لم8 أومامء0 ممعم معدظ ‏ (9 عوأنرعى «عوروط أوبدمتدمعء0) «مكاععلمو1/! ا هأعسمقماظا1 
2008 
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الع اناطكناآ صا طالدء/لا مواعىع 50 طهرخ علااع 11232 .أمقاصله؟]! متسدكد8 ع معاد بالمعراء8 
؟عادعن) أققط 81/110016 عأععسسه0 .16 كعموط ءنعوء م0 «لهدملزء8 لمة - كعمرت1 
.209 اتنمة 30 


[اأمع 1[ انوع ءنا0 5 زو ع 011 1بمع2 . طرمن1] "رعل طنونا صسماط ع أعند 18132 صقصللخ ,.5 عتطتهلن] روط 
ملصباظ لجتقاعمه 8 تلهمه لق ساعاه! :)ذا رسماعستطعدةا .يعزو دسوزامط «بمركءاةدد[ :كلم ]1 
,<10101289/إ1.غلط//:طاقط> .2010 


طالوء الا مواععء 01501 ع15]! ع1!1 :3/10 ممع تعرع نتن 5 بباع] لل » .1اتلاستتحظ [اذظ عق 11تثالا رمناجعط 
.<1101129/نإأ.الط//:مغا> .2008 لااناكقعء:] ع1 بأمعصوء 00 موللمئوكتاة «كلصيط 


أ أعقماص!ا لوتعممسلط عط[ » .ممكمنوععءل1 سعتاات/لا ع أو اممو8 ملعومء8 ,مازاء/ا بعلهاه 
“جره ج110 «ر5ع أمومدرهن) لعاأكتلا هل كامعصماوع كم[ لصظ طتاوءللا موتعرء 501 
200 ,قننه الع 01 0ه زوع اونا 


«رهلضععوثة عاروللا ة - كلصيظ طالدعءللا مواءععبته5» .لارن لإمماعمهك384 لأمدمتتدمعاما 
7ط /م الله متعاعء يرنه لتنا ابسو/:ماغط> .2008 لإروبمطء5 29 ,71مغعضاطوولا 
.<1لم.2008/022908/عنء 


[اأمء!! تبواء عنامي .كلصن طالدءللا وولععبته5 0,7 «رزناهرت عسمتئاءه/11 لقمم لم معاما 
«معءاواع 21 وهون[انتو3» كعءناعة ىر هته كماوع رط لمارععء4 برأامعدع 2 :ك1 
.0 عع 000 :0)0آ ,رماع م ااكد/ةا 


«.ءع120 لإعمععوم دمو ااعنالها/!-وسطهمتل» .اأعنلدكة اعقطعنلة ع امدهت ,وعننتطومانا 
.2008 يعالتاتادها لضبخ! طنادعءلم8! مواعءىء 50 


8لا لإعدهع8 0 وأونزاهصة مخ .الع 8 نإأأم م15 عن عصددل؟ نمه ممتاذلم رولإبامطجحاء 3/4 
اعكل]]! «كلمسط طتلدعء/اا مواععء507 عط 6ه دعع عوط لقة وعلءزاو2 امعدمععمعمظ 0د 
.<01121841) 1 اناا خنط//:ماط> .2009 ععطمنء0 12 1رموع] لزاه 


5ذ دلصنط طللدعللا مواععينه5 1ه ونامرت عمتءارم/ما أهمه معام بعموعاعه ووعرط» 

.10 عكوهاءع1 ععع2 «روع |مأعمء لمدامسلاملا مه عاعمللا عامانائعد" مغ لعطوتاطهاوظ 

المتمعاءء رع1ه 1 سثت ص //:ومااط> .1/5/2008 .لصي 'جتفاعده/ة |02 همعان[ .08/97 
.<تكاحا. 0897م/1/2008م/ععو/مر 


501/612 01 518203705 ع26وماء001 عمتاه :2011 عرعلم] ععمهاامصرهت معهتتمود عطاتى» 
لمعتاتله8 هع تمرمهمع تامعن .ع3 عادءط ملع ع8 معنم ددوع لمعن «.كلصسظ طألوع/ةا 
التمم .اللعدرععم دمة11 115 


50 01 512008505 0011112702 121108 .2013 برعله! ععصةتامدسده© معمتأمدد عطالت» 
أقعتاناه8 معتمرمهمءظامعء0) .كعتترع3 مدعنم تدرأعدء8 وء أتررودرمء م2 «كلصبظ طأأدع/لا 
4 2031ل .للع 7ئعع 3 هذل عإول] 


:5100612011 لوأع ممصا لعل ع1 عم نلسصهأديعلصن]» .وطسعتج اعطعمظ ع .ا لدرظ ,رعواعك5 
.كع أطمهمع8 أواه01 أملطينه] «.ساعوعة موتعءهظ أهاء011 006 01 امعصمعع مق مدا ع1 
.7 نع اتاععء12 
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ع1 ط101! 005) 4 «.عصبدهظ 1ه اددع 1 :قلطنا تلؤاءزء 501 000) . و 
31 لاقل .5015 للم ضمععمء 0 105 تعأوعن) .كممتاقاء؟! مواعءه*1 ده أتعمده0 .«رعممم 
.2009 


مذ ولصداظ طناوءللا مواءمعبده5 كه غ101 أمنالا عط1» .قصلم 52 متعاوا! ع لمقطءن؟ ,رعوتلعداة 
.2009 ملطعتذه] ععامع0 وماأوعل10 «.عقلاناظ 0005 عا 


ابابو //نم > .2008 «نوا انث اماعصاوع نر الو ناكل ,عاباناكهآ لصبظ طغادعةا معاءنء 501 
.< ملام نه ا لك !0 بط /ع01.ع ]م أ أكدة] بره 


ااا > .2008 «.كولساظ طنادء8آ مواءقء501 انامطخ 511/17 2 15 غهط/لا» . 
.<منام.طععدعوع /ع:0.ع 1ن 1051] لاو 


زط كولصبط طتاوعء/ما دواعت 50 أدعويقا :كومتامدظ لصبظ طناوعللا مواءىء5017» . 
-0تنا 06.018 كل كوبا //:ماغط> .2014 لإأبال «اقاء7مع112238 «ع0نا كاأعووم 
</وع لعاصةه 


ممع ه14 «لمن؟ طالمعللا مواعع :50 2 01 ممأاتسلاء[ ع1 :دع أعمعسنسن» .لعل رمعامعاه 
,<م1210131] /يزا.غلط//تماغط> .2007 «عطام)ء0 25 .طعموعوع] بإعأمماد 


وناو «روععااعوءط أوع8 لصنظ طتلدعء/مآ مواعمء507 ع5! اللأرمعب!ا8 قي .7/1 مأصلظ رمفمسسم] 
أثعمة .مماوستطمه/لا .كعتصرمهمع8 أهسملأهمعاه! 10 عالمتاكما جودعاءط .08-3 و81 
.<1لم. 08-3 طم /طم /كده هع ]1 نام /جزمء.ع 1 .بوب // :مط > .2008 


ماع82 «كلتهووعلاناه5 10205 5ع1 كنامم ك5عنالو د 5عنبناء[ااعللطة عل أعزوءط» . 
.(2009) [ .مم ,9 .اميد مرغاء جردا منرم "4ك 
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الصناديق السيادية الخليجية 
بين متطلبات الدول المتلقية لاستثماراتها 
وبدائل أخرى 


سليمان زواري فرحات 


أخذت الصناديق السيادية في الأعوام الماضية حيرًا كبيرًا من النقاشء نتيجة 
تطورها السريع وتنامي دورها ضمن المنظومة المالية العالمية. وتعد دول الخليج 
العربي من الدول المعنية بهذا الأمرء فهي تمتلك صناديق سيادية أنشأتها لاستغلال 
فوائضها المالية الناتجة» أساسّاء من تصديرها النفط والغاز الطبيعي. 

استغلت الصناديق السيادية الخليجية تلك الفوائض المالية في استثمارات 
داخلية وخارجية» مع التركيز أكثر على الاستثمار الخارجي؛ بالنظر إلى أن الطاقة 
الاستيعابية لاقتصادات دول المنطقة محدودة:» مقارنة بالفوائض المالية الكبيرة 
المحققة. لكن استثماراتها الخارجية بدأت تشهد تطورات جديدة فرضتها دول 
متلقية» في صدارتها الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي» من 
خلال فرضها متطلبات الاستثمار فى أسواقها بدعوى الحفاظ على أمن اقتصادها 
من رؤوس الأموال التي تملكها الحكومات؛ ما جعل الصناديق السيادية الخليجية 
تبحث عن بدائل تمكنها من استثمار أصولها المتزايدة عامًا بعد عام؛ وتحقيق 
أهدافها التي سطرها القائمون عليهاء لأنها في أغلبيتها لا تراعي مبادئ الحوكمة. 
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إشكالية الدراسة 

جاءت هذه الدراسة لتطرح إشكالية تدور حول الوضع الراهن للصناديق 
السيادية الخليجية ومدى قدرة هذه الصناديق على التكيف مع متطلبات الاستثمار 
في الأسواق العالمية. وهذا كله يأتي في ظل مساعي القائمين عليها لتحقيق 
الأهداف المرجوة منها. وانطلاقًا مما سبق» يمكن طرح إشكالية الدراسة من 
خلال السؤال: ما أهم الخيارات المتاحة للصناديق السيادية الخليجية في ظل 
مواجهة متطلبات الدول المتلقية لاستثماراتها؟ 

في ضوء ما جرى طرحه من تساؤل» ورغبة في تحقيق أهداف الدراسة يمكن 
تحديد بعض فرضيات نوردها فى النقاط الآتية: 

- تشكل متطلبات الدول المتلقية للاستثمارات حافرًا للصناديق السيادية 
الخليجية على البحث عن وجهات بديلة. 

- يمكن الصناديق السيادية الخليجية أن تواجه متطلبات الدول المتلقية 


- تحتاج الصناديق السيادية الخليجية إلى العمل أكثر لتنويع محفظتها 
أهداف الدراسة 


تتطرق هذه الدراسة إلى موضوع الصناديق السيادية الخليجية التي شهدت 
تطورًا كبيرًا في الأعوام الماضية» من خلال تحليل هذه الصناديق من زوايا عدة» 
من قبيل أهدافها وتطورهاء وتتعرض لاستراتيجيتها الاستثمارية» مع التركيز في 
النقطة الجوهرية للدراسة على إبراز معايير ومتطلبات الدول التي تتلقى هذه 
الاستثمارات» وما يمكن أن تتخذه الصناديق السيادية الخليجية من حلول في ظل 
هذه المتطلبات. 

من بين الدراسات التي عالجت موضوع الصناديق السيادية» يمكن أن نذكر: 
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- «الصناديق السيادية والأزمة المالية الراهنة» لعبد المجيد قدي» 
وهي في إطار مداخلة منشورة في المؤتمر العلمي بجامعة الجنان في لبنان» 
وكان موضوعها: الأزمة المالية العالمية وكيفية علاجها من منظور النظام 
الاقتصادي الغربي والإسلامي. في أيام 13 و14 آذار/ مارس 2009. 
وتطرق صاحب هذه المداخلة إلى صاديق الثروة السيادية من جانبها 
النظري والمواقف المتباينة من استثماراتهاء وأبرز منزلة الصناديق السيادية 
فى الأزمة المالية العالمية الراهنة» من خلال استثمارها بعض الصفقات في 
شركات عالمية. ١‏ 


- «واقع صناديق الثروة السيادية العربية في ظل أزمة الرهن العقاري» لعبد الله 
بلوناس» وحاج موسى نسيمة» وهي مداخلة قدمت في المؤتمر العلمي السادس 
فى سياق التحديات التى تواجه منظمات الأعمال المعاصرة للأزمة المالية 
العالمية والآفاق المستقبلية» في جامعة فيلادلفيا في الأردن» في يومي 13 و14 
أيار/ مايو 2009» وتناولت تطور سوق الرهن العقاري الأميركية» وتحول أزمة 
الرهن العقارية إلى أزمة مالية عالمية» ونشأة صناديق الثروة السيادية وتطورهاء 
وتأثير الصناديق السيادية العربية في أزمة الرهن العقارية. 

- «صناديق الثروة السيادية ودورها فى إدارة الفوائض النفطية» لماجد 
عبد الله المنيف» وهي منشورة في مجلة بحوث اقتصادية عربية (2009)» وتطرق 
الباحث إلى تعريف التفريق بين صناديق الثروة السيادية وما يشبهها ومجالاتهاء 
وتقدير أصولها وإبراز استثماراتها في الخارجء مع تقويم أداء صناديق الثروة 
السيادية الخليجية من جهة معايير أدائهاء والخسائر التي تعرضت لها في الأزمة 
المالية العالعية, ْ ١‏ 


اعتمدنا المنهج الوصفيء والمنهج التحليلي؛ من أجل دراسة إشكالية 
البحث وتحليل أبعادهاء ومحاولة اختبار صحة الفرضيات. فوصف أقسام 
الدراسة يكون من خلال تمثيل صورة واضحة وسهلة. أما المنهج التحليلي» 
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فيثري البحث ويبسّط تحليل الدراسة» استنادًا إلى بيانات وأرقام مصوغة في 
جداول وأشكال من شأنها أن تزيد الدراسة وضوحًا وإثراءً أيضًا. 
أولّا: واقع الصناديق السيادية الخليجية 
1 - تعريف الصناديق السيادية 
تتعدد تعريفات الصناديق السيادية» منها التعريفات الآتية 
- يعرفها صندوق النقد الدولي بأنها ترتيبات استثمارية ذات غرض خاص 
تمتلكها الحكومة. وتنشثها لأغراض اقتصادية كلية»ء وهي صناديق تحتفظ 
7 ل» أو تتولى توظيفهاء أو إدارتها لتحقيق أهداف مالية» مستخدمة في ذلك 
استراتيجيات تتضمن الاستثمار فى الأصول المالية الأجنبية. وتّنشأ صناديق الثروة 
السيادية» عادة» بالاعتماد على فوائض ميزان المدفوعات؛ أو عمليات [تداول] 
النقد الأجنبي الرسمية» أو عوائد الخصخصة. أو الفوائض المالية العامة أو هذه 
الموارد 00 أما الأصول المستبعدة من صناديق الثروة السيادية» فتتضمن 
احتياطات النقد الأجنبي التى تحتفظ بها السلطات النقدية لأغراض تقليدية 
متعلقة بميزان المدفوعات والسياسة النقدية» أو أموال المؤسسات المملوكة 
للدولة بمفهومها التقليدي. أو صناديق تقاعد موظفي الحكومة, أو الأصول التي 
تدار لمصلحة الأفراد2). 
- تعر فها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0868) بأنها وسائط استثمار 
مملوكة للحكومة» تُموّل من موجودات الصرف الأجنبي. وتضيف وزارة الخزانة 


الأميركية إلى ذلك أنها تُدار على نحو مستقل عن الاحتياطات الرسمية للسلطات 
النقدية2. 


)1( مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية» «مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة 
السيادية تعرض «مبادئ سانتياغو» على اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية وتشجع الاستقلالية 
التشغيلية في قرارات الاستثمار والشفافية والمساءلة»؛ بيان صحفي رقم 06/ 08 10/11/ 8 في: 

, <] 0م 70806« لهجة 2017 /1ج ج10 ؟5-ع بنذ بجابتاا// مااط> 

(2) ماجد عبد الله المنيف وآخرون. الطفرة النفطية الثالئة وانعكاسات الأزمة المالية العالمية: حالة 
أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية» علي خليفة الكواري (منسق ومحرر) (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 9 0000 ص 256. 


- يُعرّف الصندوق السيادي أيضًا بأنه آلية أو أداة ينشئها بلد لديه فائفض مالى 
محققء نتيجة فائض في الميزان التجاريء أو ارتفاع في الإيرادات العامة للدولة؛ 
من أجل ادخار هذا الفائض أو استثماره داخلياء أو خارجيّاء فى الأسواق المالية 
العالمية» أو البنوك والمؤسسات المالية الدولية©. 1 


من خلال ما سبق» يمكن تعريف الصندوق السيادي بأنه ذلك الصندوق الذي 
تعود ملكيته إلى الدولة صاحبة الفائض المالي» وأن إنشاءه يكون من أجل تحقيق 
هدف رئيس متمثل في تنويع مصادر الدخل؛ وأن مصادر تمويله هي من موجودات 
الصرف الأجنبي الناتج من الإيرادات النفطية» أو فائض في الميزان التجاري. 


2- أهداف الصناديق السيادية السلعية (النفط والغاز) 


تعددت أهداف الصناديق السيادية السلعية» واختلفت من صندوق إلى آخر؛ 
وذلك بحسب استراتيجيا كل صندوقء وتتمثل هذه الأهداف في الآتي: 

أ- توافر دخل لتحقيق الاستقرار 

تُنشأ الصناديق السيادية من أجل امتصاص تقلبات أسعار السلع الأساسية 
من النفط والغاز» ومن ثم استقرار إيراداتها من صادرات هذه السلع. وتتسم سوق 
السلع الأساسية» ولا سيما أسواق النفط» بتقلبات حادة في أسعارها. وتتحمل 
الدول التى تعتمد اقتصاداتها على صادرات هذه المنتوجات وطأة هذه التغيرات» 
ما يجعل ميزانيات هذه الدول غير متوازنة بين نفقات ثابتة على مدى أعوام عدة 
ودخول غير منتظمة (تتحكم بها أوضاع خارجية). فهذا هو الهدف الأول بالنسبة 
إلى بعض الصناديق» على غرار الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (014). وتمويل 


صناديق الاستقرار يأتي عادة من العوائد التي تتجاوز السعر المرجعي للمواد 
الخام. 


(3) نبيل بوفليح» «دور صناديق الثروة السيادية فى معالجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية؛» 
بحوث اقتصادية عربية» العددان 49-48 (خريف - شتاء 2010)» ص 99. 


(4) ءأوألرمس مأرممدمعة | ع0 كريرء ع0 سروع ترما( جه :كنرأه نعنا/زود كول 1ر0" وعرا بانامعواع] متدعء8 عمتامميد©) 
.38 .مم ,(2009 ,ؤمداعط معنا روءاامرزع :ولموط) 


ب- تكوين مدخرات للأجيال 


يتمثل هذا الهدف بالحفاظ على العوائد من الموارد الطبيعية غير المتجددة» 
ومن ثم تكوين مدخرات لأجيال المستقبل» بتحويل الأصول من أصول غير قابلة 
للتجديد إلى أصول مالية دائمة» وهي بمنزلة آلية لتحقيق وفرات مالية واستفادة من 
ثروة اليوم لبناء الغد. وهذا هدف آخر من أهداف الهيئة العامة للاستثمار الكويتية» 
وجهاز أبوظبي للاستثمار» والمؤسسة الليبية للاستثمار» وجهاز قطر للاستثمار. 


ج_- التنويع الاقتصادي 

تضاف إلى المعضلة المالية العامة فى البلدان النفطية وأبعادها التنموية معضلة 
أخرى تواجه تلك البلدان التي تعتمد اقتصاداتها على إنتاج النفط وتصديره. وبقيت 
هذه المعضلة أهم هاجس لمخططي التنمية فيهاء وهي تتمثل في الاستعداد لعصر 
ما بعد نضوب النفط (أكان هذا النضوب طبيعيّاء أم بسبب انحسار دوره نتيجة تطور 
تقاني في المصادر البديلة). لذلك كان هدف التنويع الاقتصادي. أي تنويع مصادر 
الدخل الوطني أو تنويع مصادر الدخل الحكومي بتطوير القطاعات والإيرادات غير 
النفطية» هدقًا معلنًا لأغلبية البلدان النفطية» خصوصًا دول الخليج العربية. 

اتبعت البلدان النفطية في تعاملها مع تلك المعضلة مسارين متلازمين في 
بعض الأوقات» ومستقلين في أوقات أخرى. يتمثل المسار الأول في استخدام 
جزء من العوائد النفطية لتطوير البنية الأساسية اللازمة لتنمية القطاعات الإنتاجية 
والخدماتية الملائمة لأوضاعها. وهذا الجزء المستخدم للتنمية المحلية يختلف 
باختلاف البلدان» وباختلاف الظرف الزمنى أيضًا. أما المسار الثانى فيتمثل فى 
ادخخار جزء من الإيرادات النفطية الآنية» وتنميتها بالاستثمار الداخلى و/أو 
الخارجي»؛ لتشكل دخلا بديلا من النفط عند تضوبه فى الأمد البعيد0). 58 بين 
هذه الصناديق صندوق مبادلة للتنمية في أبو ظبي» ومركية دبي للاستثمارات 
الحكومية» وجهاز قطر للاستثمار. 


(5) المنيف وآخرون» ص 251. 


د- الأداء الأمثل 


يهدف بعض الصناديق السيادية إلى تضخيم عائد الاحتياطات الأجنبية. فوفتًا 
لتعريف صندوق النقد الدولى» تنشأ لتحسين الأداء من الاحتياطات الأجنبية؛ ذلك 
أن احتياطات النقد الأجنبى تشتمل على جزء ضروري من السياسة النقدية وإدارة 
00 الصرف. فالمصر قاقر كزي يتحكم بالاحتياطات الرسمية التي تدار بعناية 
ثقة في الأمد القصير لتحقيق الهدف المزدوج المتمثل في السلامة والسيولة» 
00 عادة» ما لا يقل عن ثلاثة شهور من واردات الديون الخارجية 
القصيرة الأمد للبلاد. أما الجزء السائر من احتياطات النقد الأجنبى» فيمكن أن 
يدار برشد أكثر من الإطار الكلاسيكي المتمثل في الاحتياطات الرسمية. وتحقيمًا 
لهذا الهدف توضع في صناديق سيادية لاستثمارها في أصول ذات مخاطر عالية 
ومنوعة. وعلى هذا الهدف. تركز الصناديق السيادية غير النفطية أكثر من الصناديق 
السيادية النفطية. 


ه- قويل المعاشات التقاعدية 


تهدف بعض الصناديق السيادية إلى تمويل التزامات المعاشات التقاعدية. 
وكانت هذه الصناديق قد أنشعت نشعت من أجل مواجهة العجز في المستقبل لدفع 
المعاشات التقاعدية لشيخوخة الأشخاصء نتيجة تزايد النمو السكاني والقدرة 
على تغطية متطلبات التمويل المتعلقة بها في المستقبل. فعندما تتراكم الاحتياطات 
المالية وتكون البيئة الديموغرافية مواتية» يمكن استغلال هذه الأوضاع واستثمار هذه 
الفوائض للإفادة منهاء خصوصًا في حال تزايد الحاجة إليها نتيجة تأثير الشيخوخة. 

كثيرًا ما تجتمع هذه الأهداف في صندوق واحدء أو تتغير بمرور الوقت. 
ل في الأصل لتحقيق الاستقراره لكن مع مرور الوقت 
توسعت أهدافها إلى صندوق ادخار و/ أو تنويع اقتصادي . وتجدر الإشارة إلى أن 
أهداف الصناديق السيادية النفطية (السلعية) يعتمدها عدد من الصناديق السيادية 
الأخرى غير النفطية. ويكمن الفرق بين هذين النوعين في مصادر تمويل كل 
صندوق. فالصناديق السيادية غير النفطية» أو ما يطلق عليها «الصناديق الممولة 


315 


بفوائض المدفوعات الجارية» أنشأتها دولها للإفادة من تلك الفوائض المالية 
المحققة نتيجة تنافسيتها التصديرية على المستوى العالمى. ومن هذه الصناديق» 
مثلاء صندوق تيماسيك في سنغافورة. أما الصناديق السيادية السلعية» فمصادر 
تمويلها من العوائد المحققة من صادرات النفط. والغاز الطبيعي. وتعد صناديق 
دول الخليج العربية أبرز مثال على ذلك. 
3 - تطور الصناديق السيادية الخليجية وتمايزها وتشابهها 

تميز مسار تطور الصناديق السيادية الخليجية على مدار أعوام عدة منذ تاربخ 
إنشائه بتغيرات في عددها وقيمتها. وهذه الصناديق تشترك في نقاط وتختلف في 
أخرى. 

أ- تطور الصناديق السيادية الخليجية 


الحاصل لهذه الصناديق من جهة عددها من ناحية» ومن جهة قيمة أصولها من 
ناحية أخرىء الأمر الذي يتضح في الجدول (1-8): 


الجدول (1-8) 
نظرة عامة إلى الصناديق السيادية الخليجية 


قمر جهاز قطر زفط 


شركة 
الدولية البترولية 


الإمارات العربية 
المتحدة - أبوظبي 


الإمارات العربية 
المتحدة - بوظبى 


الإمارات العربية 
المتحدة - 
أمرعلء2 


صندوق 
0 الاحتياطي العام الكاتها تت اك 
شركة ممتلكات 

القايضة 

صندوق الاستثمار 
العمانتي 

المملكة 5 صندوق الاستثمار 

ا ا هين رأس ال 
س الخيمة 


المصدر: :2 ,عاناتاكها مط طلتامعءللا مورتععع 50 «بجعلمم] برعلععدم كرد العنل 12 -وصمتاطقداءل» 
يدع لمأءلاء مععومكصدعا- الع لقص سط مم ا/تاءممعدع-دع تاك تاهاد مه .ع اا أ اكه ةا نوكبو بنج //:مخاط> 
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يوضح الجدول (1-8) تطور عدد الصناديق السيادية الخليجية منذ منتصف 
القرن العشرين إلى النصف الأول من عام 2014؛ إذ شهدت تلك الصناديق تزايدًا 
في عددهاء منذ أنشئ ع الصندوق السيادي الكويتي في عام 1953 المتمثل في 
الهيئة العامة للاستثمار الكويتية» ثم بقي رواج فكرة إنشاء صناديق سيادية خليجية 
محدودًا نوعًا ما فى عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين بإنشاء 
ثلاثة صناديق فقط. أما في التسعينيات فلم ينشأ أي صندوق سيادي خليجي نتيجة 
تراجع أسعار النفط» وبالتالي تراجع دخول دول مجلس التعاون. لكن أنشئ عدد 
من الصناديق على المستوى العالمي» كصندوق «المعاشات الحكومي الإجمالي 
النرويجي» في عام 1990» وصندوق الاستثمارات الصينية (ه5) في عام 
7.... وغيرهما. أما بين عامى 2000 و2010» فأنشئت تسعة صناديق سيادية 
خليجة جازت الأمازات العريية الشفدنة حجري فنها: 


أما التطور الحاصل في قيمة أصول الصناديق السيادية» فشهد فى بداية 
القرن الحادي والعشرين تزايدًا كبيرًا نتيجة زيادة طلب السلع غير النفطية. 
فساهم ذلك في حفز النمو الاقتصادي في الصين والهند... وغيرهما من دول 
الاقتصادات الناشئة. كما أن الزيادة الكبيرة والمفاجئة في أسعار النفط والغاز 
الطبيعي أتاحت للدول النفطية (ولا سيما الخليجية) إيرادات كبيرة. وكانت 
هذه الزيادة المصدر الرئيس لتمويل الصناديق السيادية بالنسبة إلى الدول 
النفطية وغير النفطية؛ إذ تزايد عدد الصناديق السيادية الخليجية منذ عام 153 
بإنشاء أول صندوق سيادي خليجيء ليرتفع عددها إلى أربعة عشر صندوقاء 
في الأعوام العشرة الأخيرة. ويعود سبب زيادة عددها إلى ارتفاع أسعار النفط 
والغازء ولا سيما في منتصف عام 2008» وتحقيق دول مجلس التعاون عوائد 
مالية كبيرة. ويرجح المحللون أن الصناديق السيادية العالمية ستشهد نموًا في 
الأمد المتوسط» وتتمكن من توطيد مركزها أكثر بوصفها من الفاعلين المؤثرين 
في عالم المال”©. 


(6) سفين بيرينت» (إدارة الثروة السيادية العربية في زمن الاضطراب وما بعد؛؛ أوراق كارنيغي» 
مؤسسة كارنيغي للشرق الأوسط. 2009 ص 6. 
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الشكل (1-8) 


تطور قيمة أصول الصناديق السيادية (2014-2007) 
(تريليون دولار) 


ْ 2007 2003 2009 2010 2011 2012 2013 111 14 


المصدر: من إعداد الباحثء استنادًا إلى بيانات معهد صناديق الثروة السيادية» وانظر أيضًا: 5وذ:ك1 
11/1/.1// :> :غ3 ,2012 عصيال 12 ,وعوط 11186 «رولصباظ طلتلدعال_آ مواعىء :50 :وأوعط1» ,تنامقا4 تمقتل8 
.حلم .تنامهلخ_نصهءا!_155ل1_ذأوعط1_كلصنظ_طالدعء71آ_مواعنء 501 /جتا/سرمهء 


يوضح الشكل (1-8) أن أصول الصناديق السيادية في ارتفاع مستمر؛ إذ 
زادت من 3.3 تريليونات دولار في عام 2007 إلى نحو 6.6 تريليونات دولار في 
النصف الأول من عام 2014» علمًا أن متوسط نمو الصناديق السيادية بين عامي 
7 و2013 يقدر ب 11 في المئة. 


وفقًاءلتانات "سكين متعافيى الكوروة التصادية» استسوة السمقاديق السجادية 
الخليجية على نحو ثلث قيمة أصول الصناديق السيادية العالمية. ففي عام 2012» 
تدك تين امتول المينترى الحيادية ندا جيه بتتعرافة نيلجر دولخ أي ما 
يعادل 27.5 في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية» وفي عام 
3 بنحو تريليوتى دؤلار» أي مايعادل 3 3 فى المئة. أما في النصف الأول نتن 
عام 2014» فقّدرت ب 2.4 تريليون دولار» أي ما يعادل 36.6 في المئة. وتمثل 
هذه النسبة نحو 60 فى المئة من إجمالى الصناديق السيادية السلعية (من النفط 
والغاز) في الفترة نفسها. 
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ب- الترايز والتشابه بين الصناديق السيادية الخليجية 

تتباين الصناديق السيادية الخليجية في بعض النقاط. وتشترك في نقاط 
أخرى؛ وذلك على النحو الآتي: ْ 

(1) أوجه التمايز 

من أبر ز نقاط التمايز بين الصناديق السيادية الخليجية أن بعضها قديمء 
وبعضها الآخر حديث الإنشاء» كما أن لكل صندوق سيادي أصوله الخاصة به 
بجر لكام حبر ويمكن توضيح هذا بالتفصيل©. 

56 الصناديق السيادية في المنطقة الخليجية في مراحل عدة» فمنها 
ما 0 قديما؛ مثل الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في عام 1953 لإدارة 
الاحتياطات الأجنبية والفائض في الموازنة العامة لدولة الكويت. ثم تلاها بعد 
ذلك إنشاء جهاز أبو ظبي للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة في عام 1976» 
وصندوق الاحتياطي العام للدولة في سلطنة عمان في عام 1980. وتزامن تاريخ 
تأسيس هذين الصندوقين مع طفرة أسعار النفط بين عامي 1973 و1979. وعادة 
تعتمد هذه الصناديق الثلاثة الحذر والتحفظ في استثماراتهاء والاستثمار في المقام 
الأول في الأصول السائلة» أو عبر وسطاء؛ للحفاظ على عدم الكشف عن هويتها 
كما أن استثماراتها غالبًا ما تكون حصصًا صغيرة في بعض الشركات الأجنبية. 

أنشعت أغلبية الصناديق السيادية الخليجية بداية من عام 2002 (صناديق 
حديثة)» وكانت الإمارات العربية المتحدة أكثر الدول الخليجية نشاطا فى إنشائها. 
وتميزت هذه الصناديق باتباع نهج استثماري أقل حذرًا من الصناديق القديمة. ويعود 
الارتفاع في عددها إلى الارتفاع في أسعار النفط والغاز الذي بلغ ذروته في تموز/ يوليو 
8 كما أنها تعكس استراتيجيا استثمارية لدول الخليج متمثلة بضرورة استغلال 
هذه الإيرادات في أوقات الصدمات. فدول الخليج مجتمعة حققت 381 ملياردولار 
من صادرات النفط» و26 مليار دولار من صادرات الغاز في عام 2007. 


زفق > اكوط ءانثالا ع[ دا ككىبة ”| «[نأنء لآ عام ءد30 :117 ع111ي12 ملتط© لموسلع ع بصعطيد8 وترم)ء/ا 
.20-24 .جزم ,(2009 ,مناوعت) عممكتمماط تمع لتعتطامصقت) كذكنت) أماءجمما"1 أمطهان ءذطا انه معتعلق «إنرولق 


(8) ارممء8! ءزت«متروءع ,كععاهصنه© اأعصسه «سمتنهعومم ]آن0 ين ععصمملع أمممتأهمعام] كه عانفاكما 
.</ل) 116 /نزة اط //نمناط> :31 ,(2008 بمماومتطكولا) 


اك الأضيواد رق اتدل تقردييك) لضفه ,كارك بماد هف :في اسسناراتهنا 
الب ارتقاع:العا بصب درعية الميحاط وك بولا سيان بش عادر رعس 
الأصول والبحث عن الفرص الجيدة والجذابة للاستثمار فيها في جميع أنحاء 
العالم. فالاستراتيجيا الاستثمارية للصناديق السيادية القديمة والحديثة في عام 
4 لم تكن يعلن عنها في أغلبيتهاء كما لم تكن لها معاملات كبيرة. وبظهور 
الموجة الثانية من الصناديق السيادية الخليجية (الصناديق الحديثة)» تضاعف عدد 
الصفقات التي قامت بها؛ مرة في عام 2005» وأخرى في عام 2007» في حين 
تضاعفت قيمة المبالغ المعلنة من ملياري دولار في عام 2004 إلى 15 مليار 
دولار في عام 2005»؛ وواصلت ارتفاعها إلى 47 مليار دولار في عام 2008. 
ويرجع هذا الارتفاع السريع في النشاط الاستثماري في المقام الأول إلى الصناديق 
السيادية الحديثة نظرًا إلى أن جهاز أبوظبى للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار 
الكريجة والعتدوق الحماتى خسوا رن فى وسودها الى عر صرح هيا ع4 
مليارات دولار بين عامي 2000 201003 الى برضهه الشكل (2-8). 


الشكل (2-8) 


استثمارات الصناديق السيادية الخليجية (2009-2000) 


ا 
ا 
ا 


58 
1155 عدد الصفقات 
القيمة (مليار دولار) 
63 
57 
47 
43 
ا 0 29 29 
١ 16‏ 0 : 5 
5 1 1 5 
: اش 8# دن 


2000 200 2002 2003 2004 220205 2006 »)307 2008 20001 


المصدر: اده 1104/12( ء+[ا «ة كددنة1 المع !! تبواءتتء«دم5 117:2 ع165111 رصتطن لمعه عحكظ عن تصسدامد8 وترماء1/1 
.م ,(2009 ,جنده0 امختمه]/! تععلتتططاسهت) عنعن أمتعدره ”1 أوطه! © 17 تنه مع ”تك 710:17 عى 


(تتضمن بيانات صناديق الثروة السيادية الشرق أوسطية» بما فيها ليبياء المعلن عنها في الأسهم 
والعقارات والصفقات المشتركة). 
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إن الأصول التي يمتلكها معظم الصناديق السيادية المؤسسة منذ عام 2003» 
لاتتجاوز 10 مليارات دولار؛ أي إنها أقل بمئات المليارات من الدولارات» مقارنة 
بما تمتلكه كل من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وجهاز أبوظبي للاستثمار. وغالبًا 
ما تعتمد الصناديق الصغرى في استثماراتها على توسيع محافظها الاستثمارية» 
وهذا ما أقدمت عليه حكومة أبوظبي» من خلال مساهمة جهاز أبوظبي للاستثمار 
في إنشاء صندوق جديد هو مجلس أبوظبي للاستثمار» لتوسيع استثمارات جهاز 
أبو ظبي للاستثمار» نظرًا إلى ضخامة أصوله ونشاطه الاستثماري الداخلي غير 
المقنع لحكومة أبو ظبي. 

(2) أوجه الشبه 

تشترك الصناديق السيادية الخليجية في نقطتين رئيستين”: 

- جل مصادر أصولها عوائد مالية من النفط والغاز الطبيعي. 

- ترغب الصناديق السيادية الخليجية كلها في تنويع ثروتها السيادية لمصلحة 
الأجيال المقبلة» استنادًا إلى يقين راسخ مفاده أن النفط مورد ناضب يواجه خطر 
تحول لفائدة مصادر طاقة بديلة» نتيجة ارتفاع أسعاره التي من الممكن أن يكون لها 
أثر سلبي إن حدث تساو بين تكاليفه وتكاليف الطاقة البديلة. يضاف إلى ذلك أنه 
يُعد مصدرًا ملوئًا للبيئة» خصوصًا فى ظل المساعى المطالبة بالتوجه نحو مصادر 
الطاقة النظيفة. وبناء على ذلك» تريد الدول الخليجية أن تكون قادرة على المنافسة 
في الساحة الدولية إن حدث تحول جديد في مصدر الطاقة. 


ثانيًا: استثمارات الصناديق السيادية الخليحية 
تعود استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في الأسواق العالمية إلى أعوام 
عدة» غير أنها فضلت تركيز استثماراتها في أسواق محددة على حساب أسواق 


أخرى. ويرجع ذلك إلى معايير مختلفة تختارها الصناديق السيادية في المفاضلة 


)9( .0 .م ستاك عق بوروطعوخ 


بين تلك الأسواق؛ من قبيل درجة تقدم اقتصاد الدولة المتلقية» ومعدلات النمو 
الاقتصادي. إضافة إلى جاذبية المناخ الاستثماري من تشريعات وتسهيلات 
وغيرها. كما أن المفاضلة بين الأسواق التي اعتمدتها الصناديق السيادية 
الخليجية - - على غرار المستثمرين الذين يهدفون إلى تحقيق يق مكاسب باستثمار 
أموالهم لا يم تقتصر عوائدها على الصناديق السيادية فحسب» بل لها انعكاسات 
إيجابية تستفيد منها الدول المتلقية استثماراتها. بناء على ذلكء. من المهم أن نذكر 
في هذا المبحث أهم الانعكاسات الإيجابية لاستثمارات الصناديق السيادية» ومن 
ثم التعرض للاستراتيجية الاستثمارية الخاصة بهذه الصناديق. 
1 - إيجابيات استثمارات الصناديق السيادية الخليحية 

ثمة انعكاسات إيجابية كثيرة لاستثمارات الصناديق السيادية. يمكن حصرها 
في 19 قطت وتلستئن 5 . (010: 

أ- إيجابيات الاستثمارات بالنسبة إلى الدول المالكة 

تستفيد دول الخليج العربي من استثمارات صناديقها السيادية من خلال: 

- استحداث أصول تدر عائدًا مربخًا طويل الأمد. للمساهمة في التنمية 
الاقتصادية. 

- دعم الدور الذي تقوم به هذه الدول في الاقتصاد العالمي» وزيادة نفوذها 
في الأسواق العالمية» الأمر الذي يجعلها شريكة في تعزيز الوضع المالي للدولة 
المضيفة لهذه الاستثمارات. 

- دعم برامج تنويع اقتصاداتها من أجل تقليل الاعتماد على النفط. 


- المساعدة في مواجهة أي عجز مستقبلي ذ فى الميزانية العامة» وضمان 
الحفاظ على عوائد متوسطة وطويلة الأمد. وتفادي التذبذب في أسعار العملات 
الأجنبية وتقلبات أسعار النفط والسلع. 


(10) شريف شعيان مبروك؛ صناديق الثروة السيادية بين التحديات الغربية والآفاق الخليجية؛ دراسات 
استراتيجية 146 (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات واليحوث الاستراتيجية» 2009)) ص 19-18. 


303 


- المساعدة على القيام بعملية الادخار وتناقل الأصول والموارد غير 
المتجددة عبر الأجيال. 


ب- إيجابيات الاستثرارات بالنسبة إلى الدول المتلقية 


يمكن حصر الإيجابيات التي تحظى بها الدول المتلقية لاستثمارات الصناديق 
السيادية الخليجية فى النقاط الآتية: 

- تعزيز سيولة الأسواق» خصوصًا في فترات الضغط المالي العالمي» 
وتجنب دورات الكساد» والمساهمة في رفع الكفاءة التوزيعية للإيرادات الخاصة 
بالدول المختلفة. 

ضة الإفادة من كونها استثمارات تحظى بقدر كبير من الاستقرار؛ فهذه 
استثمارات طويلة الأمد؛ ولا تستجيب للتقلبات القصيرة الأمد في الأسواق» ثم 
إنها تدعم رؤوس أموال الشركات التي تستثمر فيهاء ومن ثم يمكن القول إنها قوة 
لتحقيق الاستقرار المالي في الدول المضيفة. 

- تساعد هذه الاستثمارات في تشجيع النمو والازدهار والتنمية الاقتصادية 
في الدول المتلقية. 

- تُعد أموال الصناديق السيادية عاملا مساعدًا فى معالجة الاختلالات المالية 
على الصعيد العالمي» من خلال نقل الأموال من دول الفائض إلى دول تعاني 
عجرًا مالمًا وتحتاج إلى مثل هذه الأموال. 

- تعد الصناديق السيادية عاملا مهما في زيادة تكامل الاقتصاد العالمي» 
وزيادة الشراكة وربط المصالح المشتركة. 


2- الاستراتيجيا الاستنمارية للصناديق السيادية الخليجية 


تتبع الصناديق السيادية الخليجية والنفطية» عموماء نهجًا استثماريًا طويل 
الأمد في اتخاذ قراراتهاء وتفضل الاستثمار في الأسهم. وتكون أغلبية استثماراتها 
في أصول بالخارج» فهي تبلغ نحو #5 من إجمالي مستثمراتهاء موزعة في شكل 
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ساهم» وتمثل نحو نصف الاستثمارات في الخارج؛ تليها استثمارات في شكل 
دخل ثابت بنحو الربع» وودائع في البنوك تبلغ نحو 15 في المئة”'". 

كلما ازدادت حصة الصناديق السيادية النفطية فى السندات الحكومية 
للابتعاد عن الخسائر التي تعرضت لها بعض استثماراتها في الأسهم الخاصة في 
عام 2008» وفي المقابل فإن تلك الصناديق أكثر أمثاء كلما وجهت الصناديق 
السيادية استثمارات نحو قطاع العقارات» وهو استثمار طويل الأمد. ملائم 
لعلانها! ان ية. أما الوجهة الأولى في هذا القطاع فهي الولايات المتحدة؛ 
8 تستحوذ على أكثر من نصف إجمالي مستثمرات القطاعء تليها أوروبا التي 

تحجوة عن نحو الكمسء على أن أوروبا هي الوجهة المقبلة لهذا النوع من 

الصناديق نتيجة ة أوضاع الأزمة المالية2"2. 

إن التطرق لاستراتيجيا الصناديق السيادية الخليجية الاستثمارية يوضح لنا 
نيات كامنة وراء هذه الاستثمارات. لذا» سننظر في الجانب الاستثماري بحسب 
التوزع الجغرافي» ومن ثم نعرج على التوزيع الاستثماري بحسب القطاعات. 

أ- توزيع استثمارات الصناديق السيادية الخليجية 

بحسب المناطق الجغرافية 

تركزت استثمارات الصناديق السيادية الخليجية بين عامي 2000 و2008»؛ 
في الأسواق المتقدمة الذكر؛ إذ تركز نحو نصف صفقاتها في أسواق منطقة منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية» مثلت نحو لمق القيمة الإجمالية المستثمرة (الشكل 
(3-8) والشكل (4-8)). وفي حالة مقارنتها بنظيرتها من الصناديق الآسيوية» 
وهى صناديق غير نفطية» نجدها تستثمر نحو 28 فى المئة فقط من إجمالى عدد 
الصفقات في أسواق منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» على الرغم من أن 
هذه الصفقات تمثل نحو 49 في المئة من إجمالي القيمة المبرمة في الفترة نفسها23. 


(11) تطاته ونتطمعماموط ص طععوعىع؟ 1651 «,2010 كصب طتلدءللا موأععنده5» ,عأبدمعلوامدكق1 معاتدقة 
.(2010 تأعمقل/ة) امعصاق نما عن عل1:3 آنا ,تنمأ أمممصعهن) تملهم.ا كه 01 لهه وععزتصعد لمأعصدماظ أممه تأهمعن1] 


(12) تطاتية صرتطوعماموط صز اععمعوعظ ]كا «,2009 كلصد؟ نادعلا مراع ه5» ,عأبروعاوافدك! ملمدكا 
.(2009 للعمقاا) عط اوتنه[ ع علهم 1 انا بلمالمءمصه0 مملرم ا كه نزنأ نمه وععاصع5 لمتعمدما أمممتأقدعم] 


عرف .24 .م رمتطع عع بموطيد8 
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الشكل (3-8) 
التوزيع الجغراني للصناديق السيادية الخليجية 
بحسب القيمة (2008-2000) 
(القيمة الإحمالية 136 مليار دولار) (بالنسبة المئوية) 


مم08 
عتمم لا 
خارج 8210 وم080 28 


المصدر: .م يتك عع /نقطاية8 

(١تتضمن‏ بيانات الصناديق السيادية الشرق أوسطية» بما فيها ليبياء المعلن عنها في الأسهم والعقارات 
والصفقات المشتركة؛ ودول البريك (8110) هي: البرازيل وروسيا والهند والصين). 

يوضح الشكل (3-8) توجه الصناديق السيادية الخليجية إلى أسواق 
الدول المتقدمة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) وتركزها فيهاء ما جعل 
هذه الدول تتخذ مواقف تجاه استثماراتها. لذاء ففى إمكان الصناديق السيادية 
الخليجية زيادة حصتها المستثمّرة فى أسواقها الفعارةم وق دريل المتعاقة. عن 
أن أسواقي فوك بريكسء وتبيعها - المعة» مرشحة للزيادة أكقره خصوكًا 
أنينا نهد اوتفاعا هن معدلاات الصو لاالتكتا دي سقارعة "مدل معظيةة لاوا 
الاتتصادص والتسمية. كما يرضح الفتكل 3-40) #رسيهالصتاديف الستادية 
الخليجية وتركزها فى أسواق الدول المتقدمة (©08)» ما جعل هذه الدول 
تتخذ مواقف تجاه اسكما ]نيا ولذاانتهم الصفاذيق السيادية الخليحية بامكاق 
زيادة حصتها المستثمرة في أسواقها. 
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الشكل (4-8) 
التوزيع الجغراني لصناديق الثروة السيادية الخليجية 
بحسب عدد الصفقات (2008-2000) (إجمالي عدد الصفقات 285) 
(بالنسبة المئوية) 


معقه 
1 24 
خارج 8210 دومع08 2 


المصدر: .م بمتطع عد تصتوطاميو8 
(«تتضمن بيانات الصناديق السيادية الشرق أوسطية» بما فيها ليبياء المعلن عنها في الأسهم والعقارات 
والصفقات المشتركة). 


بحسب التوزيع الجغرافي لعدد الصفقات التي تتعثمرها الصتاديق السيادية 
الخليجية» تستحوذ عليها أسواق مناطق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
ودول خارج هذه المنظمة وخارج بريكس. منها دول الخليج العربي» بنحو 
نصف المستثمرات. ويعطى هذا الأمر انطباعا مفاده أن التوزيع من حيث القيمة 
ليس مساويًا للتوزيع العددي. وأن عدم التساوي يرجع إلى اختلاف الصفقات 
المبرمة في كل سوق؛ بمعنى أن قيمة الصفقة المبرمة في أسواق منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية أعلى من الصفقة المبرمة في أسواق خارج البريك ومنظمة 
التعاون الاقتصادي والتدمية تحنو الضرعف2"7, 

(14) (دول «2)08©0 - 136 * 66 في المئة/ 285 *« 48 في المئة - 0.65 مليار دولار للصفقة). 

(دول خارج «080» و«8810) - 136 #4 31 في المئة/ 285 *# 49 في المئة - 0.30 مليار دولار 


للصفقة). 
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ب- توزيع استثمارات الصناديق السيادية الخليجية بحسب القطاعات 


تملك الصناديق السيادية الخلتجية النتكمارات منوعة ف قطاعات اقتصادية 
مختلفة بنسب متفاوتة. ويأتي قطاع الخدمات المالية في الريادة؛ إذ يستحوذ على 
(35 فى المئة من إجمالى القيمة). وتّعد العقارات أيضًا قطاعا رتيسّاء فحصته من 
إجمالي عدد الصفقات هي الربع تقريبًا. غير أن القيمة المعلن عنها المقدرة بنحو 
2 مليار دولار (أي نحو 20 في المئة) تعد منخفضة. مقارنة بعدد صفقاتهاء 
وبقطاع الخدمات المالية”” “بين عامي 2000 و2008» كما هو موضح في الشكل 


(5-8) والشكل (6-8). 


الشكل (5-8) 
التوزيع القطاعي للصناديق السيادية الخليجية 
بحسب القيمة (2008-2000) (القيمة الإحمالية 136 مليار دولار) 
(بالنسبة المئوية) 


المالية 
الطاقة والمرافق 


المصدر: .م قلطن عع لحتوطاة8 
(تتضمن بيانات الصناديق السيادية الشرق الأوسطية» بما فيها ليبياء المعلن عنها في الأسهم 


20250 .م متكت عع جتوطعيد8 
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يوضح الشكل (5-8) تركز استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في 
قطاعات خارج تلك القطاعات المحددة من جهة الدول المتلقية باعتبارها تهدد 
أمنها القومي» كما جاء ذلك في المواقف الأميركية والأوروبية والأسترالية. فأكثر 
من نصف استثماراتها (55 في المئة) موجه إلى قطاع الخدمات المالية والعقارات» 
كما أن 16 في المئة في قطاع الطاقة والمرافق تعد قليلة بالنظر إلى أن هذه النسبة 
الاستثمارية هي في مجالي الطاقة والمرافق اللذين لا يشكلان أي تهديد. أما نسبة 
3 في المئة في قطاع تحاف فهي ضتئيلة حداف ذلك أن هذا قطاع من القطاعات 
الحناسة الجعلنة: 


الشكل (6-8) 
التوزيع القطاعي للصناديق السيادية الخليحية 
بحسب عدد الصفقات (2008-2000) (إحمالي عدد الصفقات 285) 
(بالنسبة المئوية) 


1 المالية 

* الطاقة والمرافق 

؛؛ الصناعة 

لا السلع الاستهلاكية 
8 الفضاء 


الرعاية الصحية 


المصدر: .ص بصتط0 عع تجتوطاتد8 
(تتضمن بيانات صناديق الثروة السيادية الشرق الأوسطية» بما فيها ليبياء المعلن عنها في الأسهم 


نتبين من الشكل (6-8) أن القطاع العقاري وقطاع الخدمات المالية 
يستحوذان على نحو نصف إجمالى الصفقات المبرمة ب 140 صفقة من أصل 
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5 صفقة؛ أي إن هذين القطاعين هما الأكثر نشاطًا واستقطابًا لأموال الصناديق 
السيادية الخليجية» الأمر الذي يزيد توجه هذه الصناديق نحو قطاعات غير مدرجة 
ضمن القطاعات الحساسة التى وضعتها الدول المتلقية. وبعد ذلك» يأتى كل 
من قطاع الطاقة والمرافق والقطاعات الأخرى بنحو 9 في المئة ممثلة في 43 
صفقة لكل قطاع على حدة. أما الأسباب التي جعلت الصناديق السيادية تميل إلى 
الاستثمار في قطاع الخدمات المالية» فنلخصها في النقاط الآتية: 

- يمكن الاستثمار في قطاع الخدمات المالية الصناديق السيادية من بناء 
ثقة أكبر» ومن زيادة صدقيتها وسمعتها لدى المشككين فيهاء وهي في حاجة 
إلى ذلك» من خلال الدور الذي تضطلع به في إعادة رسملة المؤسسات المالية 
المتعثرة؛ الأميركية منها والأوروبية9". 

- جاذبية قطاع الخدمات المالية للمستثمرين العالميين» عمومّاء بسبب 
ارتفاع معدل العائد بالنسبة إلى حقوق المساهمين. فمعدل هذا العائد لدى 
البنوك بلغ في عام 2006 نحو 6.9 في المئة» وفي أوروبا نحو 25 في المثة» 
وفى الولايات المتحدة نحو 12.3 فى المئة» إضافة إلى النمو الكبير والمحتمل 
ل هذا القطاع في الأمدين البعيد والمتوسط”": على الرغم من مخاوف أزمة 
الائتمان العالمية. كما أن أصول هذا القطاع تتميز بتنظيم جيده وبأنها تفي بعدالة 
العائد بالنسبة إلى المستثمرين؛ فكلما زادت درجة المخاطرة» زاد العائدء وكلما 
انخفضت انخفض. 

- تربط عددًا من الصناديق السيادية علاقة بقطاع الخدمات المالية؛ بالنظر 
إلى أن بلدانها مراكز مالية عالمية» وينطبق هذا الأمر على إمارة دبى مثلا. كما 
توجد علاقات قوية تربط بين مديري هذه الصناديق وقادتها والمؤسسات المالية 
العالمية» إضافة إلى تبادل الخدمات والمنتوجاتء. كما أن المؤسسات المالية 
العالمية تعتمد في بعض الأحيان توظيف المواهب فيها. 


(16) اذتعمقماظ ,وعبدوا بممافماسوعه :«كممبظ طتاء لا مواعن ده5» لع 1ادع-ه5 عط1» ,ومدءممععاا عممتمنة 
.2 .م ,(2009 أختصيف) 2011:1155108) اومعز وتناكا ,378 عجرن ”1 عززربوابمعظ «رتلمأدأمعترنا5 أمتأمعلبصط لسة ,زا تالطماك 


0)20) ال 0ل 
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2 يُكسب الاستثمار في المؤسسات المالية العالمية خبرات ومهارات في 
اتخاذ القرارات في الأوقات الملائمة؛ ذلك أن هذه المؤسسات توظف إطارات 
علمية وفنية لها تجارب وخبرات طويلة في مجال الخدمات المالية» خصوصًا في 
ما يتعلق باستثمارات الصناديق السيادية في الأسهم الخاصة وصناديق التحوط. 
وعلى سبيل المثال» يمكن أن نذكر استثمار جهاز قطر للاستثمار في مصرف 
باركليز 8201 وبإداءتة8) » وجهاز أبو ظبى للاستثمار فى مجموعة كار لايل عانزامه©) 
(مناه:0. وتستفيد من هذه الاستثمارات بعض الدول التي تسعى إلى تعزيز تنافسيتها 
بوصفها مراكز مالية إقليمية» كدبي مثلا؛ إذ حصلت صناديقها على حصص في 
أسواق الأوراق المالية في كل من المملكة المتحدة والسويد وفرنسا. ١‏ 

- سمحت الأزمة المالية العالمية» نتيجة لما نجم عنها من تداعيات» 
للصناديق السيادية باستغلال فرص استثمارية مغرية بأفضل الشروطه نادرًا ما 
تتكرر في الأوقات العادية. 


الجدول (2-8) 
بعض استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في الشركات العالمية 
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المصدر: من إعداد الباحث. استنادًا إلى: سواءت !50 آه أعهمها 15» ,دمغةظ اعماءزل! يغ لعه8 لصدادا 
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نلاحظء من الجدول (2-8) أن الصناديق السيادية الخليجية تستثمر في 
الشركات الأميركية والأوروبية. غير أن هذه الحصص الممتلكة محدودة في 
معظمهاء ولا تتجاوز الحد الذي يمكنها من التأثير في تلك الشركات. وإذا 
كان ثمة امتلاك كامل لبعض الشركات فإن معظمها لا يصنف ضمن القطاعات 
الحساسة؛ لذا فمن المبالغ فيه أن تضيّق الدول المتلقية» وفي مقدمها الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ على استثمارات الصناديق السيادية. صحيح أن جل 
الصفقات المبرمة كانت في زمن الأزمة المالية» نتيجة حاجة الأسواق العالمية 
إلى مثل أولئك المستثمرين الذين يمتلكون فوائض مالية» ولهم استراتيجيات 
استثمارية طويلة الأمد. لكن مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي تراجعت الأصوات 
المنادية بمزيد من التضييق على استثمارات الصناديق السيادية. 


ثالمًا: متطلبات الدول المتلقية 
لاستثمارات الصناديق السيادية الخليجية 


شكلت استثمارات الصناديق السيادية طوال الفترة تحفظًا لدى الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي بدعوى عدم وضوح الرؤية الاستثمارية» وقامت 
بوضع قوانين» ولوائح» وقواعد متعلقة بالصناديق والمؤسسات الاستثمارية 
الأخرى الراغبة في الاستثمار داخل أسواقها. وفي وقت كانت فيه دول الخليج 
العربية تحاول إيجاد فرص وآفاق لاستثمار أموالها فى أسواق مربحة عالميّاء 
ولاسيما في الدول الغربية المتقدمة» وجدت نفسها حيال وضع مغاير يفرض 
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عليها حوكمة صناديقها السيادية على نحو ملائم لمتطلبات الدول المتلقية؛ ما أثر 
في المسعى الخليجي» في ظل ضعف حوكمة صناديقها التي فُرض عليها تحديد 
حصص الامتلاك» وهو ما جعلها غير قادرة على اتخاذ القرارات في الشركات 
المستثمرة فيها. 

هذا كله يطمئن القائمين على الاستثمار الأجنبي في الدول المتلقية من 
جهة عدم إمكان الصناديق السيادية التحكم بشركاتها التي ربما تؤثر في أمن 
اقتصادها. وهذا الأمر أزعج في الجهة المقابلة القائمين على استثمارات 
الصناديق السيادية الخليجية حين وصل الوضع إلى التخوف من استثماراتها!". 
وتجسدت مواقف الدول المتلقية فى معايير ومتطلبات تجاه استثمارات 
الصناديق السيادية. ولعل أبرز مواقف هذه الدول متمئلة فى الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي وأستراليا. ١‏ 


1 -موقف الولايات المتحدرة!؟19) 


يتضح موقف الولايات المتحدة من خلال لجنة الاستثمارات الأجنبية 
(5لا011)) دعاهاذ لعاتئمنا عطا ها اللعصسادعنتم1 مواععه مه عع الأسصسو0؟ إذ شددت على 
أنظمة الاستثمار الأجنبي ضمن إطار الاستثمار الأجنبي» وقانون الأمن الوطني 
(115154) اعم واسناءء5 أهدمناوا! لمة امعصادعنم[ موأء,ه» ودخلت القرارات حيز 
التنفيذ في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2007» وجرى تنفيذها في 14 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2008. وتفحص الاستثمارَ الأجنبي» للوقوف على سلامته من المخاطر» 
لجنة مشتركة برئاسة وزارة الخزانة ولجنة الاستثمارات الأجنبية» على أنه يجوز 
بقرار رئاسى وإيقاف الاستثمار أو حظره. 

أخذ تفسير الأمن القومي في الولايات المتحدة مفهومًا واسعًا؛ إذ شمل 
الدفاع» والبنية التحتية» والتقانة الحساسة» والطاقة» والتقانة ذات الاستخدام 
المزدوج» وعمليات المستثمرين التي تسيطر عليها حكومة أجنبية» كما أنه يمكن 
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لجنة الاستثمارات الأجنبية أن تعنى بأي مسألة أخرى تراها ملائمة» للنظر في 
إمكان أن تشكل الصفقة تهديدًا للأمن القومي. وتشمل العمليات المذكورة أيضّاء 
تعريف السيطرة المتمثل في سيطرة المستثمر الأجنبي على شركة أميركية»؛ وهو 
أمر متعلق بالقدرة على اتخاذ القرارات؛ من خلال المساهمة في رأس المال وعدد 
المقاعد في مجلس الإدارة» أو من خلال وسيلة أخرى. ويستثنى من نطاق هذا 
الإجراء الأسهم التي لا تتجاوز 10 في المئة من حقوق التصويت في الشركات 
الأميركية. 

غير أن نظام الرقابة على الاستثمار في الولايات المتحدة لا يلائم استثمارات 
الصناديق السيادية؛ ذلك أنها تنظر إلى الأموال العامة على أنها تشكل خخطرًا تجاه 
أمن الولايات المتحدة» ومن ثم يجب مراقبتها. واتخذت إجراءات في عام 2007 
من أجل مواجهة النشاط المتزايد للمستثمرين الحكوميين الأجانب في الولايات 
المتحدة؛ إذ أجريت مناقشات مكثفة في الكونغرس الأميركي بسبب عمليتين 
أثارتا الجدل. ْ 


العملية الأولى تمثلت في عرض الشراء المقترح في عام 2005 من الشركة 
الوطنية الصيئية للنفط كنوك (0000©) لشركة يونوكال (80041). إلا أن 
برلمانيون كثر عارضوا هذا المشروع بذريعة أن هذه الشركة تستخدم الأموال 
العامة للحصول على يونوكال التى تمتلك تقانة حساسة. لذاء اضطرت كنوك 
إلى الانسحاب ومنئحت شركة شيفرون (102:هم©) الأميركية هذه الصفقة» وهى 
من أكبر شركات النفط العالمية» ولها فروع كثيرة» ومقرها في كاليفورنياء وهي 

أما العملية الثانية» فتمثلت في أن موانئ دبي العالمية»؛ وهي شركة تابعة 
لمؤسسة دبى للاستثمارات الحكومية» أزمعت فى عام 6 شراء الشركة 
البريطانية بى أند أو (8:0©) التى تدير ستة موانئ فى الولايات المتحدة» «نيويورك) 
وانيوجيرسي»» وافلادلفيا»» و«بالتيمور»» و«ميامي»» و«نيو أورليائز؛. وعلى 
الرغم من أن الصفقة حظيت في البداية بموافقة لجنة الاستثمارات الأجنبية» إلا 
أنها قوبلت بمعارضة كبيرة من أعضاء الكونغرس. وبرر هذا الاعتراض بهجمات 
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1 أيلول/ سبتمبر 2001» وبالأمن القومى» ومُنحت هذه الصفقة لمجموعة إيه 
آي جي (810) الأميركية التي هي من أكبر شركات التأمين في أميركا والعالم بأسره. 

شددت تشريعات متعلقة بتنظيم الاستثمار الأجنبي العام في عام 2007» 
على وجوب تقديم أي عملية امتلاك من جهة شركة تملكها حكومة أجنبية» بما 
فى ذلك الصناديق السيادية» إلى لجنة الاستثمارات الأجنبية لمراجعتها والتحقيق 
فيها من دون استثناء. وتولي لجنة الاستثمارات الأجنبية في دراستها المستثمرين 
الأجانب اهتمامًا خاصًاء وذلك لأسباب عدة نوضحها من خلال الأسئلة: 

- ما موقف الدولة المعنية من اتفاقيات عدم انتشار الأسلحة النووية؟ 


- هل أن سياسة الاستثمار في الشركة الأجنبية الدامجة تقوم على ايخ 
تجارية خالصة؟ 


- هل يجرى اتخاذ القرارات بطرائق مستقلة عن الحكومة؟ وهل يمكّن 
الهيكل الوؤداري من ضمان هذا الاستقلال؟ 

- هل يتميزر المستثمر بالوضوح في ما يتعلق بأهدافه. وإطاره المؤسسي» 
ومعلوماته المالية؟ 

- هل يلتزم المستثمر معايبر البلدان التي يستثمر فيهاء ولا سيما من جهة 
التواصل؟ 

وااحرامض جرحي يها الى ترجه لود ات اسهد في تدع لي 
ممثلي الصناديق السيادية لسنغافورة وأبو ظبي؟ بهدف إقرار إعلان مشترك يحدد 
المبادئ التي يجب أن 50 هذه الصناديق» وهذه المبادئ هي د 
فحسب. 

(20) عبد المجيد قديء «الصناديق السيادية والأزمة المالية الراهنة»» ورقة مقدمة في: الأزمة المالية 


العالمية وكيفية علاجها من منظور النظام الاقتصادي الغربي والإسلامي. جامعة الجنان» طرايلسء» لينان» 
14-3/ 2009/3. 


- النشر السنوي لوضعية الاستثمارات وتخصيص الأصول. 

- نشر أهداف استثمار الصناديق السيادية. 

- نشر تشريعات البلدان المنشئة للصناديق» والتشريعات المتعلقة بمراقبتها. 

- اعتماد سياسة تسيير المخاطر ونشرها. 

- التزام المنافسة العادلة مع القطاع الخاص. 

- احترام معايير بلد الاستقبال. 

يتيح النظام الخاص بالاستثمار الأجنبي» بوجه عام؛ للإدارة الأميركية 
حرية تفسير مفاهيم الأمن القوميء والمراقبة» والبنى التحتية الحساسة التي تهدد 
الأمن» والقدرة على التنبؤ القانوني. كما تتطلب الإجراءات وقنًا طويلا؛ فاقتصار 
الفحص والتحقيق على لجنة الاستثمارات الأجنبية يتطلب نحو 75 يوماء وهي 
المرحلة التمهيدية الأولى التى تسبق عادة المرحلة النهائية لضمان أن لدى لجنة 
الاستثمارات الأجنبية المعلومات الضرورية عندما تبدأ الدراسة الرسمية» على أن 
المواعيد النهائية قد تُمَدد إلى شهور عدة. 

غير أننا نلاحظ وجود بعض الاستثناءات في الصفقات التي جرت بين 
الصناديق السيادية و«لجنة الاستثمارات الأجنبية». ففي كانون الثاني/ يناير 
9 وافقت لجنة الاستثمارات الأجنبية على إنشاء مشروع مشترك بين شركة 
إيه أم دي (15له) الأميركية للتقانة العالية» وصندوق أبوظبي السيادي. فكلما قل 
خطر المشروعات» أو كان نادراء» أمكن أن يزول احتمال إلغاء صفقات الشراء أو 
السماح لها بفرض تغييرات جوهرية. 


2 - موقف دول الاتحاد الأوروبى 


جاء هذا الموقف من جهة أكبر اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي» وكان ثمة 
موقف موحد بين دوله. وفي ما يلي نذكر أهم مواقف دول هذا الاتحاد: 
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أ- الموققف الألماني20) 


أصدرت ألمانيا في شباط/ فبراير 2009 قانونًا يشدد الرقابة على الاستثمارات 
الأجنبية بإشراف وزارة الاقتصاد» وذلك في ما يخص الاستثمارات التي تشكل 
خطرًا على النظام العام أو الأمن القومي. ويشمل القانون» إضافة إلى ما سبق» 
قطاعات الطاقة الاستراتيجية» والاتصالاات السلكية واللاسلكية. والخدمات 
العامة» وهي تخص العمليات التي تقدّم بها مستثمرون غير أوروبيين لامتلاك 25 
في المئة» أو أكثرء من رأس مال الشركات الألمانية» أكان هذا الاستثمار مباشرًا أم 
غير مباشر. وهذا التنظيم لا يطبّق على المستثمرين الأوروبيين» أو رابطة التجارة 
الحرة الأوروبية (8154) (سويسراء آيسلنداء النرويج» إمارة ليختنشتاين). وعلى 
المستثمر الأجنبي أن يعلن لوزارة الاقتصاد امتلاكه الاستثمار المقترح خلال 
ثلاثين يومّاء وقبل ذلك تقوم الوزارة بإنجاز دراسة مدتها ثلاثة شهور بعد إعلان 
عرض الشراءء أو توقيع عقد البيع؛ للنظر في إمكان تشكيل الاستثمار خطرًا على 
الأمن أو النظام العام. كما يجب على المستثمر أن يقدم أي معلومات ذات صلة 
بهذا الشأن إلى الوزارة التي تقوم في غضون شهرين بإقرار حظر الاستثمار» أو 
تقديم شروط معينة. وفي كلتا الحالتين يجب على الوزارة الحصول على موافقة 
الحكومة الاتحادية. 


يمكن أن نلاحظ وجود عدد من السلبيات والعراقيل ذ في الموقف الألماني» 
فضلا عن أن المستثمرين الأجانب» عموميين كانوا أم خواصء هم الذين يستهدفهم 
النظام الجديد وقوانينه. ويصح هذا الأمر في شأن استثمارات الصناديق السيادية 
في الشركات الألمانية. ومن الأسباب التي أدت بألمانيا إلى زيادة مخاوفها وتعزيز 
قوانينها هي القيمة المالية لهذه الصناديق. لكن من المفترض ألا يطبق ذلك النظام 
الجديد إلا في حالات استثنائية. ويؤخذ عليه أنه لا يقدم إلا القليل في ما يتعلق 
بالأمن» وبالمق للمستثمرين الأجانب أو للصناديق السيادية» فضلد عن أنه يمنح 
السلطات مجالا كبيرًا في تقويم مفهومي الأمن والنظام العام. إضافة إلى ذلك» 
تعطى دراسة الصفقة من الجهات المختصة انطباعا مشكوكًا في صحته وفي 


20)010 .132-134 .ترم تامعهاعم 


شروطه لدى المستثمر الأجنبي» فضلًا عن أن المدة الزمنية طويلة (خمسة شهور). 
من أجل ذلك يمكن أن تؤثر هذه الإجراءات في جاذبية ألمانيا بوصفها بلدا مضيمًا 
للاستثمارات. 


ب- الموقف الفرنسي 

قامت الجمعية الوطنية الفرنسية بدراسة متعلقة بالصناديق السيادية» 
01 03 - 3 
وأصدرت في شأنها نصًا أقر في 30 تموز/ يوليو 2008» وهو يتضمن*: 

- دعوة الدول الأعضاء في اللجنة الأوروبية إلى تقديم مساهمات مشتركة 
فى أعمال التفكير الجارية فى إطار صندوق النقد الدولى تكون متعلقة بإعداد 
قواعد خاصة بالممارسات السليمة للصناديق السيادية. 


- من الإيجابى تخصيص الدول المالكة للصناديق جزءًا مهما من عوائدها 
ومواردها للتنمية المحلية» مع ضرورة إبقاء هذه الاستثمارات مفتوحة للشركاء 
الدوليين. 


- من الضروريء فى ظل افتراض استثمار هذه الصناديق في دول الاتحاد 
الأززون: أن د دول الاشحاد أساليب مواجهة الامسمارات التي تمس 
المؤسسات أو القطاعات الاستراتيجية؛ بهدف استكمال التشريعات الوطنية التي 
لا توافق قواعد المنافسة الأوروبية . 


حددت الصناديق السيادية التى تريد الاستثمار فى الشركات الفرنسية 
المتخصصة بالنشاط الحساسء بموجب القانون الصادر في 30 كانون الأول/ 
ديسمبر 2005», أحد عشر نشاطًا (القمار» والأمن الخاصء» وتطوير وسائل 
التعامل مع الاستخدام غير المشروع للعوامل البيولوجية أو السامة» واعتراض 
الاتصالات التقانية ذات الاستخدام المزدوجء والتشفير» والصناعة المتعلقة 
بأسرار الدفاع ...إلخ7©). وجعلها ذلك التحديد بحاجة إلى الحصول على إذن 


(22) قديء «الصناديق السيادية». 
(2)23 .125-16 .مم تنامعواءط 


مسبق من وزارة الاقتصاد والمالية» فى حال سعى هذه الصناديق إلى الحصول 
على 33.33 في المئة أو أكثر من رأس مال الشركات الفرنسية» الأمر الذي 
حدث في عام 2008 حين استحوذت شركة «الديار القطرية» - وهي شركة 
تابعة لهيئة الاستثمار القطرية - على حصة 100 في المئة من شركة «سجيليك» 
(قيمتها 2.6 مليار دولار؛*2) المتخصصة بالهندسة الكهربائية الفرنسية» ولها 
جهد موجه إلى مجال الدفاع النووي؛ ذلك أن الصندوق السيادي القطري 
تقدم بطلب للحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد والمالية» فوافقت في 
ظل أوضاع معينة» بعد مفاوضات طويلة مع المديرية العامة للتسليح في وزارة 
الدفاع» ومديرية التطبيقات العسكرية للجنة التأمين الأوروبية» والمركز الوطني 
الفرنسي للدراسات الفضائية!9©. 

ترى الصناديق السيادية أن فرنسا تتردد في الترحيب باستثماراتها. لكن» على 
الرغم من ذلكء فإن النظام الفرنسي هو أقل تقييدّاء ثم إنه يفي بمزيد من الأمان 
والقدرة على التنبؤء مقارنة بالأنظمة في الدول الصناعية الأخرى» ويتضح ذلك 
من خلال النقاط الآتية2: 

- لا يعامل النظام الفرنسي الصناديق السيادية معاملة خاصة؛ أو على نحو 
أعم الكيانات التي تملكها حكومات العالم النامي» بل يعاملها من دون تمييز 
بالتساوي مع المستثمرين الأوروبيين» أكانت هذه الاستثمارات عامة أم خاصة» 
بخلاف الولايات المتحدة أو أستراليا مثلا. 

- تقدر عتبة المشاركة (الحد الأقصى للاستحواذ) فى رأس مال الشركة 
الفرنسية ب 33.33 في المئة» وهي عتبة أعلى من عتبات بلدان أخرى. فعتبة 
ألمانياء على سبيل المثال» هى 25 فى المئة» فى حين أن عتبة الولايات المتحدة 
هي 10 في المئة. 1 :. 


(24) «جهاز قطر للاستثمار يستحوذ على #سيجيليك» الفرنسية1؛ 0655 اقداطمةاطهىة» 5/ 8/ 2008» 


فى: .<7 | 268 ذ/ء أط دده /تزمء. و5ع مأعباطموتط هزع .جا ا/ :مقاط > 
(2)25 .128 .م منامعوقكء12 
)226 .127-129 .وم ,.لتطا 


- يجري تحديد القطاعات الحساسة بصفة محدودة ودقيقة جدّاء وغالبًا ما 
يكون ذلك بالرجوع إلى النصوص التي تنظم النشاطء الأمر الذي يسمح للسلطات 
بإعطاء مجال للتفسير والتبرير» بخلاف الدول الأخرى التي تتسم بعدم الوضوح 
في مفاهيمهاء وتذرعها بدواعي الأمن القومي أو النظام العام التي يمكن أن تفسر 
على نطاق واسعء فضلًا عن أن النظام الفرنسيء مقارنة بدول أخرىء لا يتضمن 
الطاقة والبنية التحتية. 

يفي الإجراء الفرنسي بالسلامة الثلاثية؛ إذ يمكن أن يتقدم المستثمر بطلب 
إلى إدارة ما لدراسة استثماره والتحقق من دخول هذا الاستثمار في نطاق التنظيم» 
أو من عدمه. ويسمح له ذلك بتكوين رؤية لازمة قبل اتخاذ قرار الاستثمار. كما أن 
غياب القرار مدة شهرين (يقرر وزير الاقتصاد الفرنسي في غضون شهرين إيجاب 
الاستثمار المقترح؛ بعد دراسة تبين أنه ينس الماظة العامة أو النظام العام» 
أو الأمن العام» أو مصالح الدفاع العام الوطني) يمثل قبولًا للصفقة التي تمنح 
المستثمر ضمانًا ضد أي خطر متمثل في سحب المشروع. ما يسمح له بالتخلي 
عن التفكير في مثل هذه المخاطر. ثم إن تلك الشروط ينبغي أن تكون ملائمة 
للمخاطر» فضلًا عن أنه يجري سرد أسباب رفض الاستثمار سردًا محددّاء ويحق 
للمستثمر أن يطعن في قرار الرفض”. 

ج- الموقف البريطاني 

إن قوانين المملكة المتحدة» في إطار مفهوم المصلحة العامة وآليات تطبيق 
القوانين بحسب ما تقتضيه الحاجة» تسمح بالمعارضة في ما يخص منع امتلاك 
الصناديق السيادية لشركة بريطانية كبرى. وهذا ما حصل عندما خفضت المملكة 
المتحدة حصة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي كانت تمتلك 20 في المئة من 
شركة بريتش بتروليوم (88) في عام 1988 إلى 9.9 في المئة من حصتها؛ حتى 
لا يكون للصندوق الكويتي أي تأثير في شركة النفط البريطانية. وعلى الرغم من 
ذلكء تُعد بريطانيا غير مهتمة كثيرًا بجنسية المستثمرين تجاه القضايا الحمائية» 


2272 .9 .م ونامعواء 2 
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إذ تعد لندن مركرًا ماليًا لعدد من الصناديق السيادية؛ مثل الهيئة العامة للاستثمار 
الكويتية» وصندوق بروناي دار السلام (814)» وكل من صندوقي سنتغافورة 
تيماسيك وجي آي سي (610)» والصندوق الصيني (©1©)» ومن الممكن أن تنتقل 
صناديق سيادية صينية أخرى إلى لندن. 

تعد المملكة المتحدة أكبر بلد أوروبى مستقطب للصناديق السيادية؛ إذ 
يأتي استثمارها في القطاع المالي في المرتبة الأولى. فنسبة 36 في المئة من 
مصرف باركليز تملكها صناديق سيادية من سنغافورة» والصين» وقطر (قطر مع 
مساهمين آخرين من قطر)؛ ويعود أكثر من 20 في المئة من مصرف ستاندر 
تشارترد (03:16:60 003:0ة؛5) إلى الصندوق السنغافور ي تيماسيك ومؤسسة دبي 
للاستثمارات الحكومية» كما تمتلك صناديق كل من قطر ودبي حصص كبيرة 
في بورصة لندن. 

لم تقتصر استثمارات الصناديق السيادية الخليجية على القطاع المالي» بل 
امتدت إلى قطاعات آخر ى مثل قطاع الطاقة. فالهيئة العامة للاستثمار الكويتية 
تمتلك أسهمًا في شركة بريتش بتروليوم» كما أن جهاز قطر للاستثمار ومؤسسة 
دبي للاستثمارات الحكومية يستثمران في شركة بي آتش بي بيليتون (دماناان8 8118) 
التي هي من أكبر شركات التعدين في العالم (تنتج الحديد والفحم والنفط والغاز 
الطبيعي). كما يسبتحوذ الصندوق القطري على حصة من سينسبري (5'/انااكه[ة5) 
تبلغ أكثر من الربع» وهي شركة نشاطها الأساسي التجارة والتوزيع والتسويق» أو 
ما أصبح يعرف ب «هايبر ماركت) (60,دا/! :وميز11). 

ولئن كانت بريطانياء من حيث المبدأء منفتحة على استثمارات الصناديق 
السيادية» فإنها أعربت فى شباط/ فبراير 2006 عن قلقها الشديد حيال شائعات 
متعلقة بعرض مقدم 7 الشركة العامة الروسية غازبروم (/68258010) لشراء 
سنتريكا (083/78104) التى تمتلك شركة الغاز البريطانية. من أجل ذلك قامت 
السلطات البريطانية بدراسة الإجراءات القانونية للسيطرة على الاستثمار الأجنبي 
حتى تحافظ على أمنها من إمدادات الطاقة. وعلى الرغم من أن غازبروم لم تقدم 
عرضًا نهائيّاء جرى تعديل التشريعات في شأن هذه المسألة. وأشارت وزارة 


362 


الصناعة إلى أن أي استحواذ على الشركات البريطانية يمكن أن يثير قضايا سياسة 


228) 


د- الموقف الإيطالي !*2) 

أعلن وزير الخارجية الإيطالى بعد عودته من الإمارات العربية المتحدة 
أنه يرحب بمشاركة الصناديق السيادية العربية والأجنبية على ألا تتجاوز حصة 
الاستثمار 5 فى المئة من رأس مال الشركاتء أو المصارف الإيطالية» بشرط ألا 
تكون تلك المؤسسات مدرجة ضمن لائحة المؤسسات الاستراتيجية للدولة. 
وفي سياق ذلك ألّفت إيطاليا لجنة من وزارة الاقتصاد والمالية» ووزارة الخارجية» 
والهيئات الأخرى المهتمة بالاستثمار والسوق المالية» لدراسة الطلبات المتعلقة 
باستثمارات الصناديق والحرص على شفافيتها. أما على مستوى الموقف المشترك 
لدول الاتحاد الأوروبي؛ فقامت هيئات الاتحاد الأوروبي ببلورة موقف مشترك 

- السعى المشترك إلى تحديد القطاعات الحساسة والاستراتيجية المحمية» 

- تعزيز دور صناديق رأس مال المخاطرة الداعمة للمؤسسات الاستراتيجية 
الصغيرة والمتوسطة. وإيجاد الأوضاع الملائمة لتعبئة الادخار الوطني تعبئة 
متزايدة من أجل تمويل المؤسسات. 

- اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل بالضغط على الدول مالكة الصناديق السيادية؛ 
لتحقيق انفتاح أكبر تجاه استثمارات الدول الأخرى. 

- إجبار الصناديق السيادية على التزام مجموعة من قواعد السلوك (الشفافية 
والحوكمة ...إلخ). 

- إجبار الصناديق السيادية على أن تكون مسؤولة تجاه الهيئات الدولية. 


(228 .131-12 .مم ..لتط] 
(29) قديء «الصناديق السيادية». 


3- موقف أسترالياا: 


تفحص أستراليا المشروعات الاستثمارية التى يقترحها المستثمرون 
الحكونيون الأجاني» كفن النظو عن :مقذا ره ومتدار القافذة 'المكية. 
وتكمن فاعلية المؤسسات الأسترالية في الحالات التى تشكل خطرًا على 
المصلحة العامة. : : 

إن من بين أكثر الاستثمارات التى تتنحفظ فى شأنها الحكومة الأسترالية 
هي الاستثمارات الحساسة التي تملكها الحكومة الصينية في قطاع الموارد 
المعدنية الأسترالية؛ إذ أصدرت أستراليا بيانّاء فى 17 شباط/ فبراير 2008» 
حددت فيه الاستثمارات المسموح بها للدول الأجنبية ووكالاتها وصناديقها 
السيادية ومؤسساتها العامة. ويأخذ هذا البيان فى الحسبان الأهداف السياسية 
والاستراتيجية للدولة» ويتيح مقاضاة الاستثمارات الحكومية الأجنبية» كما أنه 
يحدد ستة معايير يجب على الحكومة أن تنظر فيها: 


- هل أن المستشمر خاضع لسيطرة الدولة؟ أم أنه مستقل؟ وتقوم الحكومة 
الأسترالية بفحص دقيق في ما يخص سيطرة المستثمر» وتوزيع رأس ماله وكيفية 
معاملاته وتصرفاته في أوضاع السوق. 

- هل يخضع المستثمرون للقانون والشفافية؟ وهل لديهم أهداف تجارية 
واضحة المعالم؟ وفي ما يتعلق بالصناديق السيادية» تفحص الحكومة سياستها 
الاستثمارية» وتفحص كذلك نيات من يحظون بحق التصويت في الشركة 


الأسترالية. 
- هل من المحتمل أن يضر الاستثمار بالمنافسة» أو بموقف مهيمن» أو 
بتركيزه في قطاع معين؟ 


- هل للاستثمار تأثير في الموازنة العامة للدولة أو غيرها من 
السياسات؟ على سبيل المثال» يجب أن يخضع الاستثمار للضريبة 


)230 139-141 .مم بتنامعواء12 


ولمعاملات المستثمرين نفسها في القطاع الخاصء وأن يكون متوافتًا مع 
سياسة البلاد فى مجال البيئة. 

- هل يقدر الاستثمار على الحفاظ على أمن أسترالياء ومصلحتها 
الاستراتيجية المتمثلة فى تقدمهاء وبنيتها التحتية الحساسة» وبالطاقة النووية 
أيضًا؟ 


- ما الآثار المترتبة عن الاستثمار في استراتيجيا الشركات الأسترالية 
ونشاطهاء وفي الموظفين والدائنين» وفي البحث والتطويرء والاستيراد والتصدير» 
والتجهيز المتعلق بالمواد الخام» والعلاقات الصناعية؟ وهل ينوي المستثمر إعادة 
هيكلة الشركة؟ وما الجزء الباقي للمستثمرين الأستراليين في رأس مال الشركة 
وإدارتها؟ 

وردت الإجراءات والتدابير التي طبقتها الدول المتلقية لاستثمارات 
الصناديق السيادية متقاربة تقريباء وإن اختلفت في حدتها من دولة إلى أخرى. 
فالولايات المتحدة وألمانيا يمكن عدهما الأكثر تضبيمًا. أما أسترالياء فلئن كانت 
تشدد إجراءات الاستثمار الأجنبي, فإنها توجه هذه الإجراءات في معظم الأحيان 
إلى الصناديق السيادية الصينية؛ بالنظر إلى أن أسواقها لا تعد مقصدًا لاستثمارات 
الصناديق الخليجية» الأمر الذي يجعلنا نستبعد أن تكون الأسواق الأسترالية حلًا 
بديلا من الأسواق الأميركية والأوروبية. 

يمكن» إجمالاء حصر متطلبات الدولة المتلقية استثمارات الصناديق 
السيادية الخليجية التي عبرت عنها من خلال عدد من الإجراءات المرتبطة بقوانين 
الاستثمار الأجنبي» في الآتي: 

- للصناديق السيادية الخليجية أن تستثمر في بعض القطاعات التي يحددها 
مسبقا المسؤولون عن الاستثمار في الدولة المتلقية. 

- خضوع امتلاك الأسهم لنسبة محددة حتى لا تمتلك الصناديق السيادية 
الخليجية سلطة القرار داخل مجلس إدارة الشركات المستثمر فيها. 
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- المدة التي تستغرقها إجراءات الموافقة على الصفقة المراد إتمامها من جهة 
الصناديق السيادية هي مدة طويلة. وفي هذا الأمر هدر لكثير من الوقت والجهد. 
خصوصًا في حال رفض الصفقة في نهاية الأمر. 

- يتسم مفهوم الأمن القومي في الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد 
الأوروبي بالاتساع؛ الأمر الذي يجعل لهذه الدول «مبررات» حتى في حال استيفاء 
الصفقة الشروط كلها. 


- الإجراءات المطبقة التي يجرى تعديلها كل مرة تعطي انطباعًا دالا على 
وجود مفاضلة بين المستثمر الخاص والمستثمر العام وبين مستثمر الدول 
المتقدمة العام ومستثمر الدول النامية العام (مبرر ذلك ديمقراطية الدول)» وبين 


رابعًا: البدائل المتاحة للصناديق 
السيادية الخليجية 
في ظل متطلبات الدول المتلقية 


تدفع مواقف الدول المتلقية بالصناديق السيادية الخليجية إلى إعادة النظر 
في استراتيجياتها الاستثمارية» وتنظر في تركيزها في أسواق بديلة للإفادة 
أكثر من استثماراتهاء خصوصًا فى ظل متطلبات الدول المتلقية استثماراتها 
ومواقفها. وكذا الأمر بالنسبة إلى أوضاع الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة 
المالية. 


ينبغي أن تركز الصناديق السيادية الخليجية أكثر في أسواقها المحلية لتحقيق 
إفادة أكبر من أموالها المستثمرة في الدول المتلقية لها. ومن الممكن أن تستثمر 
هذه الصناديق في أسواق دول مجلس التعاونء الأمر الذي يفي بفرص استثمارية 
أكبر. وبدأ هذا الأمر يظهر في الأعوام الأخيرة» حين استحوذت أسواق دول 
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مجلس التعاون على ثلث استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في عام 2011» 
وارتفعت إلى أكثر من النصف (56 في المئة) في عام 2012» على نحو ما هو 
مبين في الشكل (7-8). 


الشكل (7-8) 
التوزيع الجغراني لاستثئارات الصناديق السيادية الخليجية 
(بالنسبة المئوية) 


: دول مجلس التعاون الخليجي 
8 أوروبا 
#ا أميركا الشمالية 


المصدر: ,27/06 «رعمةءكلصمآ لصبط طتلدء/ل1 مواع :501 عطا مذ كلمع متعم حم» ملمتمدط ممعل؟ 
عع" _عطا_صز_كلتاعتنا_ع تع 2013/1 /5أجاع حتتناء 100 لجاع تاك لحتامء.ع ححاص!./5://10/17/17مقط> مه ,2013 :1/127 
.<1لم.عمدء205ةا_ 51171 


في ظل اعتماد دول المنطقة مشروعات حيوية عدة متعلقة بالبنية التحتية 
وغيرهاء من المرجح أن ترتفع استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في 
الأعوام المقبلة. فدول مجلس التعاون تخطط لإنفاق نحو 142 مليار دولار على 
مشتروعاك البدية التحتية ريح عاني 202:03.20:13: وهى فى معظيها موجهة إلى 
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مشروعات السكك الحديد والطرقاتء إضافة إلى المشروعات الضخمة المخطط 
لها؛ مثل تخصيص 86 مليار دولار لبناء مدينة «الملك عبد الله الاقتصادية» فى 
المملكة العربية السعودية» و70 مليار دولار فى دولة قطر للبنية التحتية متعلقة 
باستضافة كأس العالم 2022. و20 مليار دولاز في الإمارات العربية المتحدة 


لتطوير مدينة 0000 
2- التوجه نحو أسواق خارجية أخرى بديلة 


يوجد عدد من الأسواق التي من الممكن أن تكون بديلة من الأسواق الغربية 
(الولايات المتحدة» والاتحاد الأوروبى). وتمتلك مثل هذه الأسواق فرصًا 
مجدية» ولااسيما في ظل أوضاع الأزمة الاقتصادية التي كان المتضرر الأكبر منها 
أسواق الدول الغربية. أما السوق البديلة» فهي السوق التي تشهد نسب نمو عالية» 
وتكون قوانينها الاستثمارية جاذبة على نحو فائق لِما يطبق في الغرب؛ إذ يجد فيها 
المستثمر أفضل عائد استثماري متاح» خصوصًا في ظل وفرة الفوافض النفطية 
لدول الخليج. وهذا كله يجعل للصناديق السيادية الخليجية بديلا متمثللا في 
الأسواق الآسيوية» وبعض دول أميركا الجنوبية» وأوروبا الشرقية» وبعض الدول 
العربية والأفريقية أيضًا. 

للوقوف على مدى توافر أسواق بديلة للصناديق السيادية الخليجية التي 
من الممكن التركيز عليها في الأمدين القصير والمتوسطء إلى حين الارتقاء 
بحوكمة صناديقهاء نفيد من الشكل (8-8) الذي يبرز معدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالى الحقيقى للدول الناشئة» ويقارنها بالولايات المتحدة بوصفها أنموذجًا 
مقارنًا للدول المتلقية» علمًا أن معدل النمو ليس الحافز الوحيد على الاستثمار؛ 
إذ توجد حوافز أخرى كالتشريعات» والأوضاع السياسية» والبنية التحتية» وغير 
ذلك من الحوافز. وأغلبية هذه العوامل المشجعة على الاستثمار تمتلكها الدول 


الناشئة. 


(31) نردانا لامع «رعممعكلهها لصدظ طخلمعةا موتععء 50 معطا دز ملممعك1 ومتع عم ,لوستعجدط ممالا 
_اقسمماععم_عطا_مط_كلمهععا_عطتوس 2013/82 /قالاع تناع 0 نالدع أعآظ /امعء. ع اج اام :وواط> عه ,20 .م ,2013 
.حالم عرمهعدلمةط_17//ا5 
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الشكل (8-8) 


نمو الناتج المح الإجمالي الحقيقي 
فى الدول الناشئة مقارنة بدول أخرى 


ورمع 612 لمع ممتط 0‏ « > > طاورممع 025 لمعم .0.5] ححصم ل اسوزممع 612 لمع: عتاوعدرهمآ1 
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:13 10 06 2002 15398 :13 10 06 2002 ة131 71 10 06 2002 8 :13 10 06 202 1998 
© 93 3و 3© 
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- 10 2 
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0 
م 
0 0 - 
0--- 5 
لتقف فقنْةتققفةة ا نعتسقتسنانيتكنيت م يييييثيثيييييتتيتييئييدت 
:13 10 06 2002 1998 13 10 2002006 1998 13:02 10 06 2002 1998 
3© 3© 3© 


950- لوكت .12 016 عملم صتلتطم .10 - 


ع ا لفدة نيييي سنب ت ةبه وج حتف ا نسب 


1 10 006 20020 1998 13:00 10 006 2002 1998 13:00 10 06 20020 1998 :13 10 06 2002 1998 
3© © © 3© 
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المصدر: عمل 15نه7ء'1 ,كت طلودء517 «وعممعء 1 :2014 انك ,0/1661 عتتورمدمعظ ‏ 11010 
.6 .م ,(2014 ,[1111] ضيبا كتماعده]8 أحدم لت هسصعام] :دمع متطوه11) 


يوضح الشكل (8-8) تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
للولايات المتحدة» مقارنة بباقي الدول منذ بداية الآلفية الثالثة. واتضح هذا 
التراجع منذ عام 2008؛ أي بداية من ظهور الأزمة المالية. ويمثل ارتفاع معدل 
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الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة صورة واضحة لوضعية أسواقها من 
نشاط» ورواجء وامتلاك المستثمرين في هذه السوق فرصًا استثمارية جيدة؛ مقارنة 
بغيرهم من المستثمرين في الأسواق التي تشهد دولها تراجمًا في معدلات الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي. ومن الملاحظ أن معدل النمو مرتفع في عدد من 
الدول» مقارنة بالولايات المتحدة. 


انطلاقا من الربع الثالث من عام 2013» على غرار ما هو محدد في الشكل 
(8-8)» نلاحظ أن دول بريكس22 هى أكثر الدول التى تشهد نموًا فى معدلاتها؛ 
إذ نجه هذا الممدلء 'فن حال اتاد وميا وعنوت أقريتيا القن لها اففغلية 
طفيفة مقارنة بالولايات المتحدة: بالنسبة إلى كل من الصين, والهندء والبرازيل 
التي تحظى بأعلى معدلات النمو (8 في المئة و5 في المئة و3.5 في المئة» على 
التوالي)» كما أن معدل التمو قئ يعض :الدول الآسيوية الأخرع؛ كؤتدوئيبيياء 
وماليزياء والفليبين» يقدر بنحو 5 في المئة» وهو معدل أعلى من المعدل الذي 
تشهده الولايات المتحدة المُقدر بنحو 2 في المئة. 

إذا احتسينا بداية هذه الألفية» وجدنا أن لدول البريكس مجتمعة - مع إضافة 
كل من إندونيسياء وماليزياء والفليبين - أفضلية مطلقة فى معدل النموء هذا إذا 
استثنينا عامى 2008 و2009 اللذين اشتدت فيهما حدة الأزمة المالية. كما 
أن لبعض الأسواق الأخرى في أميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية معدلات نمو 
حافزة على الاستثمار فيها؛ منها على سبيل المثال كولومبياء والأرجنتين» وتركيا. 
وراوحت معدلات النمو في هذه الدول. في الربع الثالث من عام 2013» بين 4 
و5 في المئة. 


تجعل معدلات النمو المرتفعة للدول المذكورة أسواقها بديلة من الأسواق 
الأميركية والأوروبية الأخرى. بالنظر إلى إيجادها مجالًا للاستثمار يشتمل على 
صفقات لها عائد أعلى» من دون التزام شروط محددة مسبقا. وإضافة إلى معدلات 
النمو الاقتصادي» تطبق الدول الناشئة في معظمها تسهيلات لاجتذاب رؤوس 
(32) تتمثل في كل من البرازيل» وروسياء والهند. والصين؛ وجنوب أفريقيا. 
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الأموال الأجنبية» وهذه السياسة تعلنها حكومات هذه الدول نفسها. كما تعد دول 
عربية كثيرة مجالًا لفرص استثمارية» وهي ترحب برؤوس الأموال الخليجية على 
اختلاف مالكيهاء حيث استثمرت الصناديق السيادية الخليجية في عدد من الدول 
العربية» على غرار استثمار صندوق مبادلة للتنمية فى الجزائرء من خلال إنشاء 
شركة احجرة النوس؛؟ وهي شركة لتوليد الكهرباء. وفي هذا السياق أيضّاء هناك 
استثمارات أخرى في مصر وتونس... وغيرهما. 


3- زيادة التنويع فى المحفظة الاستثمارية 


تهدف الاستراتيجيا الاستثمارية للصناديق السيادية الخليجية إلى زيادة عائد 
الاستثمار» وهي تعد من بين المستثمرين الطويلي الأمد. لذاء تبرز أهمية تنويع 
المحفظة الاستثمارية لتفادي الخسائر» والتزام الحذر تجاه أي انخفاضات قد 
تحدث مستقبلاء مع مراعاة ميدأ الاعتدال في المخاطرة. 

تعد محفظة الصناديق السيادية الخليجية منوعة؛ ذلك أن أكثر من نصف 
هذه المحفظة موجه نحو الأسهمء وهو أمر مهم من جهة أن امتلاك الأسهم 
يعني الدخول في شراكة ماء أو امتلاكًا كاملا للشركات» الأمر الذي يساعد 
على التقدم في تحقيق أهداف تلك الصناديق. ووفمًا للتحليل السابق المتعلق 
بتوزيع الاستثمارات بحسب القطاعات» نجد أن القطاع المالي هو الذي 
يمتلك أكبر حصة؛ الأمر الذي يعني أن معظم هذه الأسهم مستثمر في القطاع 
المالى على حساب القطاعات الأخرى. كما تعد نسبة 20 فى المئة دخلا ثابنًا 
الراك يه كقرة: إن خورها. وهده الحعة معرفية فى الوقك الخال 
لانخفاض معدلات الفائدة» مع أخذ معدلات التضخم في الحسبانء الأمر 
الذي يؤثر في العائد الحقيقي المستثمر في هذا النوع من الأصول تأثيرًا سلبيّاء 
فضلا عن تقلبات أسعار صرف العملات. يُضاف إلى ذلك أن 8 فى المئة من 
الاستثمارات البديلة هى نسبة قليلة إلى حد ما (تشتمل على اشتراكات في 
صناديق الأسهم الخاصة» وصناديق التحوط والسلعء والبنية التحتية)» كما 
هو مبين في الشكل (9-8). 
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الشكل (9-8) 
المحفظة الاستثارية للصناديق السيادية الخليخية (5 2011-200) 
(بالنسبة المئوية) 


أخرى 
8# استثارات بديلة 
#لا العقارات 
3 الأسهم 
© الدخل الثابت 


المصدر: تع عات سمعسصمتترعأنلع8/1 ج15 كصب تالمعلا معلءى 50 000 2ه لمتتمعغهم عطا عمتعتلتطه13/10» 
/قأطع تتتتاع ها 2 /ع01.طاء./15/15/3// :> :ة ,30/8/2012 كلصة8ظ اتاعتناوع:101 وعم معساظ «ركع كد01 صخ ندع تاه 
.<1لم.هع_كلصة_طاادء لا_معاعن501_ععمع_07_لهتاجعامم_نزلننمد_متصع؟/ختسصنامء 


من المهم جذًا زيادة تنويع المحفظة الاستثمارية للصناديق الخليجية 
واستغلال الفرص المتاحة للحفاظ على أصولها وتحقيق أفضل عائد ممكن؛ من 
أجل تحقيق الأهداف المرجوة من تلك الصناديق التى يأتى فى صدارتها الحفاظ 
على ممتلكات الأجيال المقبلة» ودعم استراتيجيا التنويع الاقتصادي بالنسبة إلى 
الدول المالكة لها. 


4- الارتقاء بحوكمة الصناديق السيادية الخليحية وشفافيتها 


من أجل مواجهة النزعات الحمائية وتهدئة مخاوف الدول الغربية المتلقية» 
انشع » . عة ١|‏ | الدولية للصناديق السيادية» ووضعت «مبادئ سانتياغو) 


عو 
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(24 مبدأ) تلزم الدول الموقعة» وهي 26 دولة منها دول مجلس التعاون» 
الشفافية الطوعية» والحكمّ الرشيد» ومعايبر المساءلة» وكان ذلك في عام 
8. وتمنح تلك المبادئ الصناديق السيادية حافرًا أكبر لدخول الأسواق 
العالمية» والإفصاح عن مبررات وجودهاء فضلا عن الجوانب المختلفة 
لفلسفاتها الاستثمارية”©. ويتمثل الغرض الإرشادي لهذه المبادئ تجاه 
الصناديق السيادية في الآني *©: 


- إرساء هيكل شفاف سليم للحوكمة يكفل الضوابط التشغيلية الملائمة 


وسلامة إدارة المخاطر والمساءلة. 

- ضمان التزام متطلبات التنظيم والإوفصاح المعتمدة في البلدان التي تستثمر 
فيها الصناديق السيادية. 

- التأكد من مراعاة استثمارات الصناديق السيادية للمخاطر الاقتصادية 
والمالية والعوائد. 

- المساعدة على الاحتفاظ بنظام مالي عالمي مستقر» وبحرية تدفق رؤوس 
الأموال والاستثمارات. 


كان امتثال الصناديق السيادية لمبادئ سانتياغو متفاونًا؛ إذ صنفت بحسب 
مؤشر الامتثال لهذه المبادئ في عام 2013» في ثلاث مجموعات؛ فالمجموعة 
الأولى تضم صناديق صاحبة أفضل أدا وهي متوافقة مع مبادئ سانتياغو 
بتحقيقها نسبة امتثال لا تقل عن 80 في المئة. وتتكون صناديق هذه المجموعة 
من ستة صناديق: صندوق المعاشات الحكومي الؤإجمالي النرويجي» وصندوق 
التقاعد النيوزيلندي» وصندوق المستقبل الأسترالي» وصندوق الاستقرار 
الاقتصادي والاجتماعي التشيلي. وصندوق ألاسكا الدائم» وصندوق النفط 
ف تيمور الشرقية. أما المجموعة الثانية فدرجة امتثالها متوسطة» إذ راوحت 


)233 سفين بيرينت» #صناديق الثروة السيادية: تحدي الحو كمة؟» مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي» 
1 هف فىي: حوو 8 11:17 | زوره. جاع لصن > 
(34) مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السياديةء» ص 4-3. 
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بين 50 في المئة و79 في المئة» وهي متوافقة جزثيًا مع مبادئ سانتياغوء 
وتضم تسعة صناديق سيادية. وأما المجموعة الثالثة» فتصنف ضمن صناديق 
الأداء الضعيف. ونسبة امتثالها أقل من 50 في المئة» وهي غير متوافقة مع 
مبادئ سانتياغوء وتضم خمسة صناديق سيادية”**». وللوقوف على مدى التزام 
الصناديق السيادية الخليجية مبادئ سانتياغو» نعتمد الشكل (10-8): 


الشكل (10-8) 


مؤشر الامتثال لمبادئ سانتياغو (2013-2011) (بالنسبة المئوية) 
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المصدر: من [عدَاة الباحف»"اشعاذًا إلى: عمتنهه ,2013 ععلهآ ععمفتامسرمك معقتامدد عطي 
ركء "527 1710711115[ءدء 8 هن 1نرمدرمء 17م 0 «رقلصن1 طالدعللا سواعنةءته5 2ه ولنتقلسماذد ععصمصى: و0 
طخلدعء/7 معاعنع501» ,ال معتاء8 معغ5 لصة ,3 .م ,2014 لإتتقناطةا بأمعطمعع همد]/ة عأ5ن1 [أدء ناه وعتصمممء مع 6 
«,2011 ععلم]آ ععسمقتامصه0© معمتغخصد5 عط :«وعام تعمءط معقتاصدو5» عط 6 أغصعمكتصمه© عتعطا ممه كلصن 


.2 ,2001 اتتتحرخ ,عساع لظ دع تصزمدمء 8 مع 


(35 طتلدء/17 مواعت 5017 1ه 5لنةلصها5 ععصححته :001 عصنادآ ,2013 عرعلم]آ ععسقتامصده© معقتاصدود ع1 
2014 لإتقتاصول بتمعدصعع هفصد]/ط علدنا لوعتاتاه2 وعتجتمجمء18مع0 ,دواع ع1 به ««ر[عدرء8 مء ةرمعم 0 «رملصدظ 
.4 -3 .جزم 
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يوضح الشكل (10-8) مدى امتثال الصناديق السيادية الخليجية 
مبادئ سانتياغو. فهذه الصناديق تصنف». بحسب مؤشر الامتثال عام 
1» ضمن صناديق الأداء الضعيف. وفي مؤشر الامتثال لعام 2013» 
يمكن أن نلاحظ تحسنًا طفيقًا بإدراج كل من صندوق أبوظبي والهيئة 
العامة للاستثمار الكويتية ضمن الصناديق السيادية المتوسطة الأداء في 
امتثالها مبادئ سانتياغوء على الرغم من أنهما يحتلان آخر تصنيف في هذه 
المجموعة بنسبة 53 في المئة و52 في المئة على التوالي. لكن يحسب لهما 
هذا التقدم في تحسين درجة الامتثال. أما جهاز قطر للاستثمار» وصندوق 
البحرين السياديء» فنسبة امتثالهما ضعيفة جدًا؛ ذلك أنهما في آخر الترتيب 
بنسبة 31 فى المئة و24 فى المئة على التوالى» وهو الترتيب نفسه لمؤشر 
عام 2001 . . 

يبرر التزام الصناديق السيادية الخليجية مبادئ سانتياغو اتخاذ الدول المتلقية 
تدابير احترازية متعلقة باستثماراتهاء فهي بعيدة من صناديق المجموعة الأولى 
في اعتماد معايير الحوكمة. لذاء من المهم تحسين مرتبتها ضمن مؤشر الامتثال» 
خصوصًا مع ارتقاء صناديق بدرجة امتثالها وتصنيفها ضمن المجموعة الأولى 
بحسب مؤشر سانتياغو لعام 2013» ومنها الصندوق التشيلي» وصندوق تيمور 
الشرقية. 

إضافة إلى مؤشر امتثال مبادئ سانتياغو ثمة مؤشر آخر يعكس مدى شفافية 
الصناديق السيادية يُعرف ب «مؤشر لينابورغ - مادويل للشفافية» الذي يعتمده 
معهد صناديق الثروة السيادية في حساب درجة شفافية كل صندوق. ويستند 
هذا المؤشر إلى عشرة مبادئ أساسية تُحدد من خلالها درجة شفافية الصندوق 
السيادي» ويحصل الصندوق فى حالة اشتماله على كل مبدأ على نقطة واحدة» 
إلى أن يحصل على العلامة الكاملة (10 نقاط)؛ وهي العلامة التي تعكس شفافية 
الصندوق والتزامه قواعد الإفصاح والحوكمة؛ فيحتل من خلالها المرتبة الأولى 
في سلم التصنيف. ونورد في الجدول (3-8) المبادئ العشرة التي يجب أن 
يفصح عنها الصندوق السيادي: 
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الحدول (3-8) 
المبادئ العشرة لمؤشر لينابورغ - مادويل للشفافية 


مبادئ مؤشر لينابورغ - مادويل للشفافية 
يخ تأسيس الصندوق ومبرراته» ومصادر الثروة» وهيكلة الملكية 


مية 
3 
نسبة المشاركة في أصول الصندوق وتوزيعها الجغرافي 1+ 
إجمالي قيمة السوق والعوائد ومكافآت المديرين 1+ 
الخطوط العريضة للمعايير الأخلاقية والسياسات الاستثمارية 


النقطة 
5 : 71+ 
والجهات اثي تشرف على تطبيق هله المحاع كدر 


استراتيجيات وأهداف واضحة 1+ 


الكشف عن هويات الشركات الفرعية التابعة ووسائل الاتصال بها إن 
كان ذا لاسر ليها على 11 الصندوق 


موقع خاص للصندوق على الإنترنت وتحت إدارته 1 
عناوين المكتب ومواقعه؛ أو المكاتب الرئيسة» ووسائل الاتصال به 
من هاتف وفاكس 


المصدر: .«نزء عم هممص اأعسل د الا-عساطهوانا» 


1 


1 


يحدد معهد صناديق الثروة السيادية التزام كل صندوق سيادي ثمانية 
مبادئ كحد أدنى من أصل عشرة مبادئ» حتى يُحكم له أنه يحظى بقدر كاف من 
الشفافية*» الأمر الذي لم تتمكن الصناديق السيادية الخليجية من تحقيقه؛ ما 
عدا ثلاثة منهاء وفمًا لتصنيف صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية بالنسبة إلى 
الربع الثالث من عام 2014. وهذه الصناديق متمثلة في شركة مبادلة للتنمية التي 
حصلت على 10 نقاط واحتلت المرتبة الأولى نتيجة التزامها المبادئ العشرة 
المحددة» وشركة آيبيك وشركة ممتلكات البحرين القابضة اللتين حصلتا على 


20360 أ رعانتاتناكه] لصب طالدعلل! معتععنن5 «وعلم! بإعمععةمكصد] اأعسلدل/ا-وونطقصاا» 
.حلي لذ تزعو مهكصهها-لعس له عمس طهص ذا/تاعممعدن-ى )د تاها ذ ع0 .ع أن تاكس كرو جم // :حراط > 
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9 نقاط؛ ما يوضح التزامهما تقريبًا المبادئ كلها. أما سائر الصناديق الخليجية» 
فحصلت على علامة راوحت بين 3 و6 نقاط» ما جعلها بعيدة من الحد الأدنى 
المقدر ب 8 نقاط» كما هو مبين فى الجدول (1-8). 


يعكس احتلال معظم الصناديق السيادية الخليجية مراتب متأخرة» بحسب 
مؤشر لينابورغ - مادويل للشفافية» ضعف اعتمادها معايير الإفصاح والحوكمة» 
ويعطى الدول المتلقية مبررات لوضع شروط حمائية لأسواقها. فعلى الصناديق 
السيادية الخليجية: إِذَاء أن تسعئ إلى التزام ثمانية مبادئ» في الأقل» خصوصًا 
أن كثيرًا منها فى متناولها (1» و3» و4» و5» و7» و8» و9: و10). ولا سيما أن 
مبادئ ذلك المؤشر لُخصت فى عشرة مبادئ؛ الأمر الذي يسهل تطبيق الصناديق 
السيادية لها. 1 

بناءَ على ذلك يوضح المؤشران السابقان تأخر الصناديق السيادية الخليجية 
في تطبيق مبادئ الحوكمة؛ وهو أمر يتطلب منها تحسين مركزها في ترتيب 
الصناديق السيادية العالمية والالتحاق بصف الصناديق الأكثر شفافية على غرار 
الصندوقين النرويجي والنيوزيلندي» وصندوق مبادلة للتنمية الذي يعد أقرب 
تجربة للؤفادة منها. ويكون ذلك باعتماد استراتيجيات واضحة المعالم» وإصدار 
تقارير دورية» وغير ذلك من الإجراءات التي تعزز مبادئ الحوكمة. فهذه الأسباب 
كلها تساعد في تحسين الفهم السائد بوصفها كيانات لها توجه اقتصادي ومالي» 
كما تساعد في الحفاظ على مناخ استثماري منفتح ومستقر ينعكس إيجابًاء من 
خلال تقليل مخاوف الدول المتلقية» وطمأنتها للتخفيف من تلك الإجراءات 
المطبقة على استثمارات الصناديق السيادية. ومن النتائج التي تترتب على ذلك» 
زيادة فرص الاستثمار فى الأسواق الأميركية والأوروبية ذات المميزات الخاصة 
بها التي لا يمكن الاستغناء عنها. 


الخلاصة 


من خلال هذه الدراسة؛ يتضح أن التفكير في طرائق تمكن الصناديق السيادية 
الخليجية من مواجهة المتطلبات المفروضة على استثماراتها أمر ضروري» 
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خصوصًا أنها أصبحت تضطلع بدور مهم في المنظومة المالية العالمية» نتيجة 
نموها المتزايد ونشاطها الاستثماري - في ظل الأزمة المالية - الأمر الذي أقره 
التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فى نيسان/ أبريل 2008؛ ما 
يجعل الصناديق السيادية الخليجية تمتلك بعض التأثير في زيادة استثماراتها. كما 
أن الارتقاء بحوكمة صناديقها ضرورة مُلحة لتفادي التدابير الاحترازية التى تطبقها 
الدول المتلقية استثماراتها. 1 


1- اختبار الفرضيات 


أ- الفرضية الأولى 

أثبتت الدراسة صحة الفرضية؛ فمتطلبات الدول المتلقية تجبر الصناديق 
السيادية الخليجية على البحث عن أسواق بديلة لاستثمار أصولها المتزايدة» 
وتعطي صورة واضحة عن تغير واقع الاستثمار العالمي. فهذا الواقع يؤكد ضرورة 
اعتماد معايير الحوكمة ومبادئهاء الأمر الذي يتطلب من الصناديق الخليجية 
التكيف مع الوضع الراهن والارتقاء بحوكمة صناديقها. 

ب- الفرضية الثانية 

تمتلك الصناديق السيادية الخليجية فرصًا بديلة لمواجهة متطلبات الدول 
المتلقية استثماراتهاء وبينت الدراسة أن أسواق الدول الناشئة تشتمل على مزايا 
استقطاب الاستثمار الناجح. فهي تشهد معدلات نمو مرتفعة» فضلًا عن أنها لا 
تطبق إجراءات مماثلة للدول الغربية المتقدمة. 

ج- الفرضية الثالثة 

أثبتت الفرضية صحتها فمحفظة الصناديق السيادية الاستثمارية الخليجية 
تحتاج إلى تنوع أكثر في الأصول المختلفة» وإلى الاستثمار في قطاعات من 


الممكن أن تفيد منها دول الخليج العربي في سعيها إلى البحث عن موارد بديلة 


- الاستنتاجات 

نورد الاستنتاجات المستخلصة من هذه الدراسة فى النقاط الآتية: 

- تشهد الصناديق السيادية الخليجية نموًا كبيرًا فى قيمة أصولها وعددهاء 
نتيجة ارتفاع أسعار النفط منذ بداية الألفية الثالثة» واعتماد عدد من دول الخليج 
العربى خيار آلية الصناديق السيادية فى ترشيدها عوائدها النفطية. 

- ثمة إمكان لتفادي الصناديق السيادية الخليجية متطلبات الدول المتلقية. 
فأسواق دول بريكس أكثر ملاءمة حاليّاء بالنظر إلى ما تشتمل عليه من مناخ 
استثماري جذاب؛ ذلك أنها تشهد معدلات نمو مرتفعة» مقارنة بالأسواق العالمية 
الأخرىء كما أن قوانينها وأوضاعها السياسية تحفز على الاستثمار. 


- لا يمكن الاستغناء عن أسواق الدول المتقدمة» لكن ينبغى خفض الحصة 
المخصصة لها؛ نظرًا إلى ما تمتلكه من إيجابيات يمكن أن تفيد منها دول الخليج 
العربي؛ من قبيل الخبرات الاستثمارية» والمعارف العلمية» وجذب بعض 
الصناعات لدولهاء وغير ذلك. 

- ضرورة الارتقاء بمبادئ الحوكمة واحتلال مراكز متقدمة في سَلم ترتيب 
مؤشرات الشفافية؛ لأن لها انعكاسات إيجابية على الفرص الاستثمارية» كما 
يُفرض على الدول المتلقية تعديل مواقفها تجاهها. أما الوضع الحالي لحوكمة 
الصناديق الخليجية» فهو يقلل من إمكانات تخفيف حدة مخاوف الدول المتلقية 

- تمتلك الصناديق السيادية الخليجية إمكانات لتعزيز مبادئ الحوكمة التي 
تمكنها من تحقيق عوائد أفضلء ومن تغيير النظرة السلبية تجاهها. ولعل أبرز مثال 
في هذا السياق هو صندوق مبادلة للتنمية. 

- الإجراءات التي تطبقها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» يدعوى 
الحفاظ على الأمن القومي» مبالغ فيها إلى حد ما. صحيح أن لكل دولة خصائصهاء 
لكن مفهوم الأمن القومي أخذ نطاقًا واسعًا ولم يحدد بدقة الأمر الذي جعل 
الصناديق السيادية تتحفظ في كل مرة عن إتمام بعض صفقاتها. 


3/9 


- ركزت الصناديق السيادية الخليجية استثماراتها في قطاع الخدمات 
المصرفية وقطاع العقارات» وهي قطاعات خارج القطاعات الحساسة التي تعلنها 
الدول المتلقية؛ ما يستدعى التقليل من تلك المخاوف والإفادة من استثمارات 
هذه الصناديق» خصوصًا في ظل عدم تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية. 

- يمكن الصناديق السيادية الخليجية أن توحد مواقفهاء فمن شأن ذلك أن 
يؤدي إلى تقوية موقفهاء وإلى زيادة انتشارها في الأسواق العالمية. 

- تعزيز التعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون من خلال تأسيس صندوق 
مشترك؛ ذلك أن لهذا الصندوق فوائد كثيرة متمثلة فى زيادة الفرص الاستثمارية 
واقتسام العوائد والخسائر» وتسهيل دخول الأسواق. ومن الممكن تعزيز هذا 
التعاون مع صناديق سيادية غير خليجية» والإفادة من خبراتها ومعارفها العلمية 
وزيادة نطاق أسواقها. 

- أصبح تحويل استثمارات الصناديق السيادية الخليجية نحو الداخل 
ضرورة ملحة» خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة» كما أن 
أسواق دول مجلس التعاون مجتمعة تمنح الصناديق مجالا استثماريا أكثر اتساعًاء 


مقارنة بسوق الدولة الواحدة. 
ا الغرية 
كتب 
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الفصل التاسع 
النظام النقدي الدولي والاقتصاد السياسي 
لدول الخليج العربية 


طاهر حمدي كنعان 


أولّا: اختلال النظام النقدي الدولي الراهن 


يتناول هذا البحث الآثار السلبية في اقتصادات الدول العربية المصدرة 
للنفط. ولا سيما دول الخليج العربية؟ نتيجة الخلل الكبير الذي لا يزال يعتور 
النظام النقدي الدولي. والمقاربة التي يتعين اعتمادها ضمن السياسات الاقتصادية 
في هذه الدول لمعالجة تلك السلبيات. ويتمثل هذا الخلل خصوصًا في استمرار 
الدولار عملة الاحتياط المركزية للنظام النقدي الدوليء الأمر الذي يدفع بالدول 
النامية والناشئة - التي هي في أمس الحاجة إلى الموارد المالية إلى استثمارها 
في التنمية - إلى أن تصبح مقرضة لهذه الموارد المالية لأغنى الدول في العالم. 
ويساهم في استدامة هذا الخلل ضعف مكانة الدول النامية والناشئة ونفوذها في 
نسق الحكمانية الاقتصادية العالمي» بما في ذلك المؤسسات الرئيسة الحاكمة 
للنظام الاقتصادي والنقدي العالمي؛ مايرجح مصالح الولايات المتحدة الأميركية 
والدول الصناعية الغربية الأخرى على مصالح المجتمع الدولي كله فيتسبب ذلك 
بإضعاف الاستقرار في الاقتصاد العالمي» وتعريضه للأزمات» وتراجع معدلات 
النمو والعمالة فيه. 
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في ظل نسق الاحتياطي النقدي العالمي القائم» نجد أن البلدان النامية ذات 
المزايا النسبية في رواج صادراتهاء مثل بلدان الخليج العربية المصدرة للنفط 
والصين» ودول شرق آسياذات الأداء الاقتصادي الرفيع» تحقق فوائض في موازين 
مدفوعاتهاء فتضع هذه الفوائض في احتياطات نقدية بالدولار» ودائع أو سئدات 
في خزينة الحكومة الأميركية؛ ما يعني أن هذه الأموال تضحي قروضًا تقدمها دول 
الفائض إلى الاقتصاد الأميركي (أغنى اقتصاد في العالم)» مقابل مردود زهيد 
من أسعار الفائدة المتدنية لتلك الودائع أو السندات. في حين أن في إمكان تلك 
الدول استثمار أموالها الفائضة في مشروعات منتجة عالية المردود ترفع مستوى 
الطلب الفاعل في الاقتصاد العالمي» وتحافظ على معدلات عالية من العمالة فيه 
(توظيف القوى العاملة)» وتساهم في تنويع مخاطر الاستثمار حتى تقلل حدة تأثر 
اقتصاداتها بالتقليات الاقتصادية والمالية. 

إن احتفاظ دول الفائض باحتياطاتها بالدولار يعني عمليًا أنها تمكن الولايات 
المتحدة من استيراد السلع الحقيقية التي تمثلها صادرات دول الفائض» مقابل 
أرصدة حسابية تمثل إقراضًا قسريًا يتيح للولايات المتحدة أن تحظى باستهلاك 
السلع الحقيقية المستوردة من بلدان الفائض من خلال تمويل هذه البلدان العجز 
الضخم المتنامي في الموازنة العامة للولايات المتحدة. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن قيمة العجز في الميزانية الحكومية العامة" 
للولايات المتحدة بلغت بين عامي 2010 و2012: 


- 2010: 4304.2 مليار دولار - 4.3 تريليون دولار. 
-2011: 4512.5 مليار دولار - 4.5 تريليون دولار. 
-2012: 4718.3 مليار دولار - 4.7 تريليون دولار. 


إضافة إلى ذلك» سجلت قيمة العجز في الحساب الجاري في ميزان 


(1) ,[علل؟!] تدمع متطموظا) 3 باموطجمه! معبوسطط ادع مسعندمي ,[1111] لس بمماعدهك8 لقدماءغممعاما 
عاطة1 ,(2013 
(1111111 00019 اوعما + امعصدوعء نه أمنمع2) العصد و0 لمعمء0 ,(كعاما5 لعالونا) 
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المدفوعات الخارجية للولايات المتحدة في الفترة نفسها ما يأتي: 
- 2010: 449.5 مليار دولار. 
-457.7:2011 مليار دولار. 
-2012: 440.4 مليار دولار. 


في المقابل» بلغت قيمة الفائض في الحساب الجاري (تجارة السلع 
والخدمات) في ميزان المدفوعات الخارجية للدول العربية المصدرة للطاقة (ما 
عدا الإمارات العربية المتحدة)» مقارنة بالدول العربية المستوردة للطاقة» بين 
عامي 2011 و2012. مايأتي2: 

- الدول العربية المصدرة للطاقة 

* فائض عام (2011) - 405.2 مليار دولار. 

« فائض عام (2012) -461.1 مليار دولار. 

- الدول العربية المستوردة للطاقة 

» عجز عام (2011)- 27.8 - مليار دولار. 

» عجز عام (2012)-36.1 - مليار دولار. 


على سبيل المقارنة» فإن فائض الصين في عام 2011 بلغ 136.1 مليار 
دولارء أما في عام 2012 فبلغ 193.1 مليار دولار. 

ليست الظاهرة التي تعبر عنها هذه الأرقام حديثة. فبين كانون الأول/ ديسمبر 
1 ونهاية عام 2010» تضاعفت قيمة احتياطات العملات الأجنبية لاقتصادات 
البلدان النامية والناشئة مرات عدة حتى بلغ مجموع المتراكم مع نهاية عام 2010 
ما قيمته 6.1 تريليونات دولار» منها 3.5 تريليونات دولار قيمة أصول مالية في 


(2) انظر الجداول والأشكال الإحصائية في نهاية الدراسة (الملحق (9 - ب)). 
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الصناديق السيادية لتلك البلدان (انظر الشكل (1-9) والجداول الإحصائية في 
الملحق (9 - ب)). 


الشكل (1-9) 


مستوى احتياطات العملات الأجنبية في بلدان العالم 
(تريليون دولار) 
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#ا البلدان النامية والناشئة البلدان المتقدمة العا 
2 دك 5 


المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولى» الجدول (9 5ت 0 


ثانكا مبادرات الإصلاح 0 النظام النقدى الدولى 


ما الذي فعلته مجموعة الصين ودول شرق آسيا؟ وما الذي امتنعت عن فعله 
مجموعة الدول العربية التي لديها فوائض مالية» في شأن تحرير نظام النقد والتمويل 
العالمي من هيمنة الدولار بوصفه عملة الاحتياطي العالمي المركزية» وفي شأن 
توجيه فوّائّضهااللاشتكمارفى تدميّة الفنظقة التى تنتمئ إليها المتجموغتان: بدلا من 
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العالمي المركزية هدف ما برح المجتمع الدولي يسعى إلى تحقيقه منذ أربعينيات 
القرن العشرين» حين اقترح عالم الاقتصاد كينز تغيير طبيعة الاحتياطي باتفاق 
بلدان العالم على عملة جديدة يتعهدون بقبولها بدلا من عملاتهم المحلية» كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك. 


على أساس هذه الفكرة صممت وحدات نقدية باسم «حقوق السحب 
الخاصة» يصدرها صندوق النقد الدولي لتصبح عملة دولية مقبولة عالميّاء لكن 
تطبيقها كان هزيلًا جدًا؛ ذلك أن صندوق النقد الدولي لم يصدر هذه العملة إلا 
فى مناسبات قليلة؛ وحتى فى هذه المناسبات كانت الدول الغنية هى التى تستحوذ 
على معظم المبالغ المصدرة. لذلك بقيت الحاجة قائمة وملحة إلى عملة دولية 
تحل محل الدولار ولا تكون مؤهلة لإيجاد السيولة النقدية التي تحتاج إليها 
البلدان لتسيير التجارة الدولية فحسب - وهي الوظيفة المطلوبة من نظام تمويل 
عالمي رفيع الكفاءة - بل تكون قادرة أيضًا على المساهمة في حل مشكلات 
عالمية مستعصية؛ مثل الفقر والتلوث البيئي ...إلخ. 

اشتد الشعور العالمي بالحاجة الماسة إلى إصلاح نظام النقد والتمويل 
الدولي تحت تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية التي تمركزت في شرق آسيا في 
عام 1997. حينئذء عمدت اليابان إلى إطلاق مبادرة إصلاحية متمثلة في مشروع 
لإنشاء «بنك النقد الآسيوي» برأسمال ابتدائى بقيمة 100 مليار دولار تقدمه 
اليابان. وهدف هذا الصندوق إلى تزويد البلدان الآسيوية بالموارد المالية التى 
تحتاج إليها هذه البلدان كي تتعافى اقتصاداتها من آثار الأزمة الاقتصادية السالفة 
الذكر. لكن صندوق النقد الدولي» بضغط من الولايات المتحدة» نجح في إفشال 
هذه المبادرة. 


1- مبادرة شيانغ ماي 


لم تيأس اليابان بسبب إحباط مشروع «بنك النقد الآسيوي»» فما لبثت أن 
أطلقت» مع الدخول في الألفية الثالثة» مبادرة ثانية من أجل إقناع تجمع دول 
جنوب شرق آسيا الذي يضم عشر دول؛ هي بروناي دار السلام» وكميودياء 
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وإندونيسياء ولاوسء وماليزياء وميانمار» والفليبين» وسنغافورة» وتايلند» وفيتنام» 
أن تتضامن مع الدول الثلاث الآسيوية الأخرى: الصين واليابان وكوريا الجنوبية» 
وأن يلتقي الجميع في مدينة شيانغ ماي في تايلند لإطلاق المبادرة التي تحمل اسم 
المدينة التايلندية «شيانغ ماي». 

شكلت مبادرة اشيانغ ماي) نواة ترتيبات تعاون إقليمي بين الدول المذكورة 
(دول الآسيان + 3) يهدف إلى الارتقاء بقدراتها الاقتصادية على التعامل مع 
الأزمات التمويلية» وإلى تحويل مفهوم إدارة الفوائض واستخدامها من الإطار 
النقودي إلى الإطار التدنموي. وبموجب هذه المبادرة تعهدت كل دولة من 
دول (الآسيان + 3) بالاحتفاظ بعملات الدول الأخرى فى المجموعة بدلا من 
الاحتفاظ باحتياطات بعملة الدولار تودع في الولايات المتحدة والدول الغربية» 
وبذلك تبقى الاحتياطات التي تراكمها دول المجموعة ضمن الإقليم الذي 
يجمعهاء وتكون على استعداد لتقديم قروض منها من أجل دعم الاستهلاك 
والاستثمار في دول الإقليم نفسه بدلا من إقراضها للدول الغنية في الغرب لدعم 
عجز موازناتها. 

بناء على ذلك» يكون احتفاظ كل من دول المجموعة بعملات احتياطية لدول 
أخرى في المجموعة بمنزلة فتح تسهيلات اثتمانية بقيمة هذه الاحتياطات تتاح 
للدول المصدرة للعملات التي تتكون منها الاحتياطات. بعبارة أخرى» تكون كل 
دولة في المجموعة على استعداد لإقراض دول أخرى من المجموعة حين تحتاج 
إلى قروض تمول بها وارداتها من دول المجموعة» ضمن سقف الاحتياطات التي 
تحتفظ بها الدول الأخرى في المجموعة بعملة الدولة المقترضة. ويصف عالم 
الاقتصاد جوزف ستيغلتز طريقة عمل مفترضة لمبادرة ”شيانغ ماي؛ على أساس 
أن تقوم الدول المشاركة في «اتفاقية عملة الاحتياط الجديدة» بتقديم قدر معين من 
المساهمة في صندوق جديد للاحتياط العالمي سنويّاء وتقوم سلطة النقد المنشأة 
لهذا الغرضء في الوقت نفسهء بإصدار عملة جديدة؛ فتكون قيمة الإصدار مكافئة 
في قيمتها للعملات الاحتياطية المحتفظ بها في الصندوق المذكور. 


في عام 2010. طورت المبادرة وصارت تعرف ب «مبادرة شيانغ ماي 


358 


للتعاون المتعدد الأطر اف) (ممانتمعتلدع)ةانغاساة عشوتاتما أوث/1 ومدتطع) في إطار 
اتفاقية رسمية تلتزمها الدول العشر في تجمع دول جنوب شرق آسيا مع الصين» 
واليابان» وكوريا الجنوبية (دول الآسيان 3+). وبالنظر إلى أن العملات الاحتياطية 
المحتفظ بها تكون ضمن المصارف المركزية لدول المجموعة:. فإن هذه الاتفاقية 
لا تزال بعيدة عن المفهوم الأصلي لصندوق النقد الآسيوي الهادف إلى تكوين 
نسق جديد للاحتياطي النقدي العالمي. فكي ينجح هذا المفهوم» يتعين على 
صندوق النقد الآسيوي القيام بوظائف البنك المركزي الأعلى لدول المجموعة. 
بيد أن إنشاء مؤسسة تقوم بالوظائف المتعلقة بمثل هذا المصرف المركزي الأعلى 
ليس بالأمر اليسير» لأنه يتطلب جهازًا إداريًا بالغ الكفاءة والامتيازء يحظى أفراده» 
إضافة إلى الكفاءة والنزاهة» بالتزام شديد برؤية مستقبلية تضمن نجاحه في تحقيق 
الأهداف التي أنشئ من أجلها. 


2- مصرف «التنمية الجديدة» 


كثفت الصين.ء بين عامى 2013 و2014» جهدها لتعزيز مكانتها فى الاقتصاد 
الدولي؛ والمكانة الاتتصادية لمجموعة دول بريكس. وشمل هذا الجهد اجتماع 
قمة بين رؤساء الدول الخمس في نيودلهي في عام 2012», واجتماع القمة في 
«دوربانة في عام 2013» وانتهى إلى اتفاق الدول الخمس في هذه المجموعة: 
البرازيل» روسياء الهندء الصين» جنوب أفريقياء على إنشاء مصرف «التنمية 
الجديدة». وأعلنت الاتفاقية المنشئة هذا البنك فى مدينة فورتاليزا البرازيلية فى 
5 تموز/يوليو 2014. ١‏ ْ 

تقر اتفاقية البنك في صدارتها باقتناع الدول المؤسسة للبنك بضرورة إنشاء 
مؤسسة مالية دولية للإقراض تعكس العلاقات التعاونية فى ما بينها وتنشئئع إدارة 
قوية لتنمية الجانب الاقتصادي من تعاونها. وتنبئق هذه الضرورة من الصعوبات 
التي تواجهها الدول الناشئة في الحصول على التمويل اللازم لردم الفجوات 
الواسعة فى بناها التحتية وتلبية حاجاتها الأخرى للتنمية المستدامة. لذلك نصت 
فقرات الاتفاقية المتعلقة ب «الأهداف والمهمات» على أن المصرف سيقوم بتعبئة 
الموارد لتمويل مشروعات البنى التحتية وغيرها من مشروعات التنمية المستدامة 


3569 


في البلدان النامية والناشئة» على نحو مكمل للجهد الذي تقوم به مؤسسات 
التمويل؛ أكانت متعددة الأطراف أو إقليمية» من أجل النمو العالمي والتنمية. 

تنص الاتفاقية على أن عضوية مصرف «التنمية الجديدة» مفتوحة لأعضاء 
الأمم المتحدة كافة» أكانت دولا في حاجة إلى الاقتراض» أو في غير حاجة إلى 
ذلك. وتعلن الاتفاقية أن رأس المال الابتدائي للمصرف هو 50 مليار دولار 
ك رأسمال مدفوع من أصل 100 مليار دولار مصرح عنها. وتشترك الدول الخمس 
المؤسسة للمصرف بحصص متساوية من رأس المال» ويستطيع البنك على أساسه 
تقديم قروض بقيمة 34 مليار سنويًا. وبانضمام دول أخرى إلى اتفاقية البنك تكون 
القوة التصويتية للمساهمين الجدد من دول العالم» كما هو الشأن بالنسبة إلى الدول 
المؤسسة» متناسبة مع أسهمها المشاركة بها في رأس المال. 


3 - مصرف الاستثمار فى البنى التحتية الآسيوية 


أعلنت الصين فى 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 عن تأسيس «مصرف 
الاسكمار فى 'البى التحنية الآسيوية»». ووجهت الدغرة إلى عدد كبير من 
الذول للمساهمة فية: إصرارًا على تحدي مؤسسات: التمويل الذولية التي 
تسيطر عليها الولايات المتحدة» بعد أن أعلنت نيتها إنشاء هذا المصرف في 
عام 2013. ولم تقتصر الدعوة إلى المساهمة في ذلك المصرف على الدول 
الآسيوية» مثل إندوني نيسياء وكوريا الجنوبية» بل اشتملت أيضًا عددًا من الدول 
الأوروبية. لكن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا على البلدان المذكورة 
نتج منها امتناعها عن المشاركة في المصرف المذكور. ومن بين الدول 
الكبرى» بقيت الهند وحدها مستعدة للمشاركة في حفل تأسيس المصرف 
في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2014. ومن المتوقع أن تنضم إليها تسعة 
بلدان من مجموعة جنوب آسيا وشرقها ما عدا إندونيسيا('» وكذلك منغولياء 
وأوزبكستان. وكازخستان» وسريلانكاء وباكستان» ونيبال» وينغلادش» إضافة 


(3) اعتذرت إندونيسيا عن عدم المساهمة» استنادًا إلى أنها كانت م ر تغيير دا 
.8 عن 9 في مي - 
يمنعها من اتخاذ قرار فى هذا الشأن. 


إلى دول عربية: عمان والكويت وقطر. وغابت عن المساهمة حتى الآن دول 
آسيوية كبرى. 


يبلغ رأس المال التأسيسي لهذا المصرف 50 مليار دولار يؤمل رفعه 
إلى 100 مليار. وتغطي مساهمة الصين القسم الأكبر منه. ومع بلوغه القيمة 
المذكورة» يصبح معادلا لنحو ثلثي قيمة رأسمال مصرف التنمية الآسيوية الذي 
يبلغ 5 مليارّاء وتعده الصين واقعا تحت نفوذ الولايات المتحدة واليابان. 
وسيركز المصرف في البداية على إنشاء «طريق حرير جديدة» قائمة على تصور 
الرئيس الصيني شاي جينبنغ لمشروع طموح يتمثل في إنشاء طرق مواصلات 
(سكك حديد مثلا)» تربط الصين بأورويا عبر بغداد. 

إن تركيز مصرف «التنمية الجديدة» ومصرف «الاستثمار فى البنى التحتية 
الآسيوية» له ما يبرره» من جهة أن البنى التحتية في معظم الدول النامية تعاني التأكل 
والاندثار بعد مضي عقود طويلة على إنشائها؛ ما يجعل حاجتها ماسة إلى الصيانة 
وإعادة التأهيل حتى يمكنهاء مع مشروعات البنى التحتية الجديدة» تلبية الحاجات 
المستقبلية إلى الخدمات التي يقوم عليها النمو الاقتصادي المستدام. وفي الوقت 
الراهن» يشكل نقصان البنى التحتية في الصين والبلدان الناشئة الأخرى أحد أشد 
كوابح النمو الاقتصادي في هذه البلدان؛ ذلك أن توافر الإمدادات المعتمدة من 
الطاقة الكهربائية هو في صدارة شروط الجدوى والنجاح للمشروعات الإنتاجية 
التي تحتاج إليها. ومن ثم فهو أحد الحوافز الضرورية للمبادرات الاستثمارية. 
وبالمنطق نفسه. لن يعتني المزارعون بإنتاج محصولات لا يمكن إيصالها إلى 
أسواق المستهلكين عبر الطرق ووسائط النقل. 

باستثناء اليابان وسنغافورة وهونغ كونغ؛ تعاني البلدان الآسيوية نقصًا في 
البنى التحتية. ويقدر التمويل المطلوب لإنشاء مثل هذه البنى التي يحتاج إليها 
التطوير الحضري المتوقع في هذه البلدان حتى عام 2025 بنحو 11 تريليون 
دولار» في حين يفيد بعض التقديرات أن الموازنات الوطنية للعدد الأكبر من 
البلدان النامية في مجموعها لا تستطيع أن تخصص أكثر من ألف مليار دولار 
سنويًا للاستثمار في البنى التحتية. لذلك فإن المبالغ المعلنة» بوصفها رؤوس 
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ارال المؤسيكن العالان السجذيلتين» تكد 0 
للمبالغ الى ريض نفدي للأهداف المشار إليها. 


ليس من المبالغة وصف المؤسستين الماليتين الدوليتين الجديدتين بأنهما 
نوع جديد من المصارفء ولا يكون ذلك في سياق إصلاح النظام «النقدي» الدولي 
فحسبء بل في سبيل إقامة نظام «اقتصادي» عالمي جديد. وهذه أول مرة نرى فيها 
تصميمًا دوليًا على أن الإنفاق فى البنى التحتية من أجل التنمية المستدامة ينبغي 
أن تكون له الأولوية» وأن يوق على الإنفاق في المجال العسكري؛ فالاستثمار 
في التوسع الحضريء وتشبيد الطرق» والسكك الحديدء وأنابيب النفط والغازء 
والموانئ» والجسور» والأنفاق» وأبراج الاتصالاات» وشبكات الإنترنت... 
وغيرها من البنى التحتية» قد تصل كلفته إلى ألفى مليار دولار سنويّاء مقارنة بقيمة 
الونفاق الجاري في التسلح المقدر حاليًا ب 1.7 ألف مليار دولار سنويًا””. ويؤيد 
شانغ جين وايء كبير الاقتصاديين في مصرف التنمية الآسيوية» وجهة نظر مفادها 
أن المؤسستين الجديدتين قادرتان على المساعدة فى تغطية حاجات المنطقة إلى 
البنى التحتية الجديدة وإعادة تأهيل البنى القائمة» حيث يبلغ عجز التمويل عن 
تلبية تلك الحاجات نحو 8 تريليونات دولارء الأمر الذي يبرز حاجة ملحة فى آسيا 
إلى المؤسستين الجديدتيد ©». ١‏ 

ثالثًا: إصلاح الحكمانية في الاقتصاد الدولي 

تمثل مبادرة الصين والدول النامية والناشئة المتحالفة معها على إقامة 
«مصرف الاستثمار في البنى التحتية الآسيوية». ومصرف «التنمية الجديدة» 
لمجموعة بريكس» في جانب من حوافزهاء ردة فعل هذه الدول على إخفاقها 
في إدخال الإصلاح على المؤسسات التمويلية الدولية القائمة» وهي البنك 


(4) ناعمللا ع1 «ررعلع0 ناعرولا عااممعتلف كه عأعو]ا8 ومذلانن8 م علمد8 818105 بجعل!» يمممقل! عدوم 
.<اتصاط. 5600027_ط_عاممط-ىى عط جع هلمسمف للع 2 قم ».05م لماع ص آلنط. جا لاط //:مناط> نلق ,18/7/2014 بأؤومط 


(5) المرجع نفسه. 
(6) المرجع نفسه. 
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الدولى» وصندوق النقد الدولى» وبنك التنمية الآسيوية» من أجل التحرر من 
هيمئة الولايات المتحدة والدول الغربية» ومن ثم زيادة نفوذ الصين وتلك 
الدول الآسيوية. 

بناء على ذلك» «تشكل هذه المبادرة أول محاولة دولية جدية لتحدي النظام 
النقدي الدولي الذي أنشئ فى بريتون وودز (180005 ده]8:6) قبل 70 عاماء ومن 
غير الواضح مدى التحسن الذي ستدخله هذه المؤسسات الجديدة على مصالح 
الدول المنضمة إليهاء وعلى نظام نسق الحكمانية العالمي»”. لكن من المؤكد 
أن أحد حوافز تطوير النظام النقدي الدولي بإنشاء مؤسسات دولية جديدة تراعي 
مصالح الدول النامية والناشئة هو تلكؤ الولايات المتحدة والدول الغربية في 
تغيير أنساق الحكمانية المطبقة فى مؤسسات بريتون وودز (صندوق النقد الدولى 
ومجموعة البنك الدولي)» الأمر الذي يمنح البلدان النامية والناشئة والانتقالية 
(5 ناه 1و ناتكمهة! لدة ,رعمأعء:8 ,ع0أم0اء660) قوة تصويتية أكبر فى إدارة هذه 
المؤسسات. ١‏ 


كانت مجموعة العشرين في اجتماع قمة عقدته في بيتسبرغ (اأععسطىأزط) 
في عام 2009 دعت البنك الدولي إلى إعادة تخصيص 3 في المئة من القوة 
التصويتية فى إدارة البنك لمصلحة الدول النامية والناشئة والانتقالية» ودعت 
كذلك صندوق النقد الدولي إلى إعادة تخصيص 5 في المئة من القوة التصويتية 
في إدارة الصندوق لمصلحة هذه الدول. وبعد خمسة أعوام من هاتين التوصيتين 
لم يحدث أي تغبير يذكر للعمل بهما. وفي واقع الحال بقيت مجموعة الدول 
الأوروبية الخمس الكبرى <ألمانياء وفرنساء والمملكة المتحدة» وإيطالياء 
وإسبانيا) تحظى في صندوق النقد الدولي بقوة تصويتية لكل دولار من الناتج 
الوطني للمجموعة, بما يعادل ثلاثة أضعاف القوة التصويتية لكل دولار من 


(7) وفق تعبير ماثيو غودمان (60005135 '813:0119) الباحث فى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
في واشنطن. وفي هذا السياق. يقول فاي جيانغو (0همدال أعلاا) الذي شغل منصب نائب وزير التجارة في 
الصين: «يمكنك أن تنظر إلى هذا الموضوع كما لو كان لعبة كرة سلة تحرص فيها الولايات المتحدة على 
السيطرة عليهاء وعلى شروطهاء من جهة مدة المبادرة» وساحة الملعب» وعلو السلة؛ وغير ذلك من الشروط 
التي تلائمها؛ من أجل إخراج الصين من اللعبة»» انظر: 4 ,كه 17 أمء ممص 
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الناتج الوطني بالنسبة إلى مجموعة دول بريكس الخمس (الصينء والهنده 
وروسياء والبرازيل» وجنوب أفريقيا)". 

بتعبير آخرء إن مبادرات من قبيل إقامة مصرف «التنمية الجديدة»» وبنك 
«الاستثمار فى البنى التحتية الآسيوية»» وعضوية البلدان المؤسسة كما هو الشأن 
بالنسبة إلى البلدان المدعوة إلى المشاركة - وهي أساسًا من البلدان النامية 
والبلدان الناشئة - تمثل طموح الصين إلى إنشاء نسق مالي صيني منافس لنسق 
بريتون وودزء وإحلال منطقة الرنمينبي (نطهتموع») (العملة الصينية) محل منطقة 
الدولار» وشحيع استخدامها بوصفها عملة احتياطية بدلا من الدولار. ووفق 
تقارير مودي (8400975)» شملت تلك المبادرات إصدار سندات بالعملة الصينية 
خارج الحدود (,082500) بلغت قيمتها في الشهور التسعة الأولى من عام 2014 
نحو 451 مليار رنمينبي» في مقابل 376 مليارًا في عام 2013. وصرح رئيس 
مصرف الصادرات والواردات الذي تملكه الولايات المتحدة أن مؤسسات 
التمويل الصينية أنفقت في سنتين فقط ما قيمته 670 مليار دولار من القروض 
والغنمانات مقازتة ب:390 مليوئًا من القروض وَالضمانات الى أتفقها المضرف 
الأميركي في ثمانية عقود". 1 


لا يقل شعور روسيا بضرورة التغيير عن شعور الصين. ففي عام 2009. 
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن توحيد عملة الاحتياط التي يمثلها الدولار 
أصبح خطرًا على الاقتصاد العالمي» في حين أن استعمال العملات الوطنية يحد 
من المخاطر. كما أن استعمال الروبل الروسي يشجع على قيام صناعات وطنية 
تلم المراجمة في التجارة اللدولية: وفي هذا السياق. اتة تفق المصرفان المركزيان 
في روسيا والصين في آب/ أغسطس 2014 على مسودة تبادل العملات مع نات 
م5 على نحو يتيح للبلدين التوسع في الاتجار المعتمد على العملات الوطنية» 
ويقلل الاعتماد على الدولار في المدفوعات التجارية. وتحت تأثير العقوبات 
الغربية» أعلن بوتين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 أن هدف روسيا هو أن تبيع 

)23 .2014 ,عع س1 اماع مك1 

)9( .30102014 ,كع 17 أماء عمال 


النفط والغاز الذي تنتجه. في مقابل الروبل على المستوى العالمي» وأن تنهي 
احتكار الدولار تجارة الطاقة. الذي ما برح يلحق الضرر بالاقتصاد الروسي. 


إن في التطورات السابقة الذكر في المشهد الاقتصادي الدولي إرهاصات 
متعلقة برياح تغيير قوية تهب على نظام النقد الدولي. وأحد الدوافع لقوة هذه 
الرياح هو يأس دول بريكس «الصينء والهند» وروسياء والبرازيل» وجنوب 
أفريقيا) وكبريات الدول النامية والناشئة الأخرى في العالم من إقناع الدول 
المهيمنة على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» بضرورة العمل الجدي على 
تغيير نسق الحكمانية في مؤسسات بريتون وودزء بطريقة تمنح قوة تصويتية أكبر 
لليلدان النامية والناشئة. على نحو يكون متناسبا مع الوزن المتنامي لاقتصاداتها 
في أنحاء العالم. 


لا يكاد يكون ثمة شك في أن الاقتصادات الناشئة هي حاليًا قادة النمو 
الاقتصادي في العالم» حيث بينت أحدث دراسات صندوق النقد الدولي في 
استشراف الاقتصاد العالمي (امولان0 عأسمهمءي 13018) أن مجموع الناتج الوطني 
المتحقق في أكبر سبعة بلدان من البلدان الناشئة» مقارنة بالقوة الشرائية للدولار 
(لاعوط ععنن20 ومتمقطءصباط)ء هو أكبر من مجموع الناتج الوطني المتحقق في سبعة 
بلدان متقدمة تعد القائدة للاقتصاد العالمى: كنداء فرنساء ألمانياء إيطالياء اليابان» 
المملكة المتحدة» والولايات المتحدة. و فى هذا السياق أضحى قرار البلدان 
الناشئة إنشاء مصرف للتنمية خاص بها مفهومّاء وكذلك إنشاء آليات لتوحيد 
احتياطاتها من العملات الأجنبية لتقليل اعتمادها على صندوق النقد الدولى فى 
الأزمات. ير 

أخذت دول بريكس دروسًا من تعامل صندوق النقد الدولي مع دول الاتحاد 
الأوروبي. ففي بداية الأزمة التي ألمت بالاقتصاد الأوروبي» استجاب صندوق 
النقد الدولي في البداية لطلبات المجموعة الأوروبية والمصرف المركزي 
الأوروبي» واضعًا برنامجًا للإنقاذ. لكنه ما لبث أن أخذ يتشدد في شروطه؛ ولا 
سيما في ما يخص مديونية اليونان ومشكلاتها المصرفية» وأيضًا في ما يتعلق 
بالإصلاح الاقتصادي في الدول الأوروبية الأخرى. وأثبت هذا السلوك أهمية 
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صندوق النقد الدولى الإيجابية من جهة. لكنه عمق شكوك البلدان الناشئة فى 
إمكان حصولها على القيمة اللازمة والكافية من قروض صندوق النقد الدولي من 
جهة أخرىء مقارنة بقيمة الشروط التي ستفرضها عليها هذه المؤسسة. 


رابعًا: دول الخليج العربية 
وإصلاح الحكمانية في الاقتصاد الدولي: 
التحديات والفرص 


في كلام سابق» كنا قد أكدنا ضرورة تطوير مبادرة في المجال التنموي تكون 
موازية لمبادرة شيانغ ماي في المجال النقدي» من خلال السعي إلى إقامة مصرف 
عبر إقليمي للتدمية يضم في عضويته دول شرق آسيا وجنوبها (دول الآسيان)» 
إضافة إلى ثلاث دول: الصين.ء واليابان» وكوريا الجنوبية» من جهة» ويضم دول 
الخليج العربية» والدول العربية الأخرى في المشرق العربي وشمال أفريقياء من 
جهة أخرىء على أن يكون هدف هذا المصرف إعادة توجيه الفوائض المالية 
للدول الأعضاء نحو الاستثمار المباشر في هذه الدول وفي البنيات التحتية التي 
تربط بينها. 

إن التطورات التي حدثت في عام 2014 ووصفناها آثقّاء تجعل الدول 
العربية عمومّاء ودول الخليج خصوصاء تواجه تحديًا تاريخيًا لتحصين استقلالها 
السياسي والاقتصادي في الأمد البعيد واستدامته» من خلال قيامها بما يجب 
عليها من مسؤوليات تجاه شعوبهاء وتجاه البشرية بحكم ما استخلفها الله تعالى 
عليه من القسم الأعظم من مخزون الطاقة في العالم. ولا تكون الاستجابة لهذا 
التحدي التاريخي إلا بالانخراط في عملية إصلاح نسق الحكمانية العالمي 
وتطوير النظام النقدي الدولي وفق مقتضيات المصلحة المشتركة لشعوبها 
والمجتمع الدولي كله. ثم إن محور الإصلاح والتطوير المطلوب, كما تقدم 
بيان ذلك» يتمثل في إنشاء ودعم أوعية مؤسسية تعيد توجيه الفوائض المالية 
الضخمة المتحققة فى موازين مدفوعاتها الخارجية نحو الاستثمار فى عمران 
البلدات العربية خصوصّاء وعمران بلدان العالم النامي عمومًا. ولا حاجة إلى 
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تأكيد أن مردود هذا الاستثمار سيكون أكبر من ذلك المردود «الهزيل» (إن 
وجد) الناتج من تجميد تلك الفوائض في الأرصدة وسندات الدين المتاحة في 
الوقت الراهن. 

على مستوى القرار السياسي العملي» يترتب على دول الخليج العربية النظر 
في ملاءمة انضمامها إلى بنك «التنمية الجديدة» وبنك «الاستثمار في البنى التحتية 
الآسيوية؛ كحد أدنى» والنظر إضافة إلى ذلك» في تأسيس المصرف عبر الإقليمي 
للتنمية بين البلدان الآسيوية والعربية كحد أعلى. وفي الحالين يكون من أولوية 
الأهداف التنموية لذلك القرار الاستثمار فى البنى التحتية وخدمات المرافق 
العامة سواء ما يعالج منها تأكل هذه البنى والخدمات ونقصائها داخل تلك 
البلدان» أم ما يلبي الحاجات الإقليمية عبر القطرية التي يتطلبها التعاون والتكامل 
الاقتصادي العربي لبلوغ أهدافه. 

في هذا الصدد.ء تجدر الإشارة إلى دراسة صدرت في عام 2013 عن البنك 
الدولي بعنوان «البنى التحتية والعمالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقياة تعطي 
توقحات للحاجة لفان الشرق الأوسط شما افر يقياء يما فيها البلداة العرفية إلى 
البنى التحتية من أجل التنمية المستدامة» وتبحث فى تأثير الاستثمار فى تطوير 
البنى التحتية لتلبية الحاجات المتوقعة الناجمة عن النمو الاقتصادي» وتوليد 
فرص العمل للتعامل مع الأعداد الكبيرة من السكان الذين يتوقع دخولهم سوق 
العمل خلال العقود المقبلة”'©. وتعرض الدراسة الآثار الإيجابية المباشرة لذلك 
الاستثمار في العمالة» ولا سيما إذا روعي في تنفيذ هذا الاستثمار اعتماد التقانة 
الكثيفة الاستعمال لقوة العمل. وتعرض الآثار غير المباشرة الطويلة الأمد فى 
معدلات النمو الاقتصادي ومستويات العمالة. 

تشير توقعات الدراسة المذكورة إلى أن آثار الاستثمار في البنى التحتية 
الطويلة الأمد (المباشرة وغير المباشرة) في معدل النمو الاقتصادي يعبر عنها 


)0 1) طسولة مجه اكمجا ءالوقاط علا ونا ا«مذله ع اننع ةرتره اص ارط تنه ع«لتاعنتاكهثا:! ,. أله عطعماكيا متسماهم 
.(2013 كاصدظ ل(رملاا :)10 ,لماع ستطاكه/م!) ععنااءنساكة؟1ه] اأمعورمماعك12 دز كممتءععلط ,معنراء 
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بعامل مرونة يختلف من بلد إلى آخر. وفي بلدان المنطقة العربية”'"» يقدر أن 
زيادة معدل النمو الاقتصادي بنقطة مئوية واحدة (من 5 إلى 6 في المئة مثلّا) 
تتطلب زيادة الأصول القائمة في البنى التحتية بنحو 8.7 في المئة*'"» ويتبع تلك 
الآثار أثر في العمالة؛ إذ تقدر الدراسة أن زيادة نقطة مئوية واحدة على معدل النمو 
الاقتصادي للمنطقة العربية على امتداد عشرة أعوام تؤدي إلى إحداث نحو 9 
ملايين فرصة عمل جديدة؛ أو نحو مليون فرصة عمل سنويًا. 

تقدر الدراسة أن مثل ذلك الاستثمار لو حدث فى العقد الماضيء لترتبت 
عليه زيادة فى معدل النمو وفى عدد فرص العمل الناتجة منه تفوق ما حدث 
فعلا بنحو 30 فى المئة. أما فى المستقبل» فإن تكلفة صيانة البنى التحتية القائمة» 
وإعادة تأهيلهاء وإنشاء البنى التحتية الجديدة» وفق متطلبات استدامة التنمية فى 
هذه البلدان حتى عام 2020 - بحسب تلك الدراسة - تقدر بنحو 106 مليارات 
دولار» أو ما يعادل 6.9 في المئة من متوسط الناتج الوطني الخام لبلدان المنطقة 
في هذه الحقبة» على غرار ما هو موضح في الملحق (9 -])!2©. 


الملحق (9 -1) 
حاجات الاستثار في تطوير البنى التحتية للبلاد العربية 


يؤثر الاستثمار فى البنى التحتية تأثيرًا عميقًا فى الأداء التنموي للاقتصاد. 
فمن جهة» تساهم الخدمات الناتجة من البنى التحتية» مثل الطرق» والمدارس» 
والمستشفيات» وأنظمة الاتصالاتء وإمدادات الطاقة الكهربائية والمياه» وأنظمة 
الصرف الصحي» في الارتقاء بمستوى المعيشة, والإعداد التربوي للمواطنين» 
وتأهيلهم لسوق العمل ...إلخ. ومن جهة أخرىء يؤدي تنفيذ مشروعات البنى 


)1 1) تضم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقياء وفق استعمال البنك الدولي؛ الأقطار العربية وإيران 
لا غير؛ لذلك آثرنا تسميتها «المنطقة العربية). 

20020 الاألالا نص ,.أق كن عاأعهاوظ 

(13) يستند الملحق (9-أ) المتعلق ببحاجات الاستثمار في تطوير البنى التحتية للبلدان العربية إلى: 
لعانترنا أعلواط 805تانا «رهء تام طمول؟ لسة أمدظ عالللاة عطا مأ متمع لماوع حر عقناء مامه صل ,اه باك دعن! معولط 

ب 1لوألهت») انلف جنر أص2 تنه ورنال؛ لكك 1:1 .لهك عطاعشاكتا له ,308-362 .وم ,(2013) امامل كمارول8 
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التحتية إلى توليد فرص عمل مصاحبة لمباشرة عملية التنفيذ» إضافة إلى فرص 
عمل مصاحية للخدمات الناتجة من البنى التحتية. فإذا أخذنا الطرق والمواصلاات 
مثالا وجدنا أن رفاهية أي مجتمع ومستوى التنمية فيه يرتبطان ارتباطًا وثيقا 
بأنساق الحركة والانتقال الموضوعة في تصرفه. بالنظر إلى ما لأنواع هذا النشاط 
من أهمية في تقريب الأسواق وبيئات الأعمال؛ ومن ثم تسهيل التجارة وتشجيع 
الاستثمار بين مواقعها الجغرافية المختلفة. وعلى النقيض من ذلكء يؤدي نقص 
البنية التحتية وتدني نوعيتها إلى الحد من النشاط الاقتصادي والمساهمة في 
تعميق حالة الفقر في المجتمع؛ فالطرق» وسكك الحديد والمطارات؛ والموانئ» 
كلها ضرورات حيوية من أجل حركة السلع والخدمات بين المواقع والأمكنة 
والمواطن المختلفة. 

تعتمد درجة مشاركة أي بلد فى التجارة الدولية على نوعية البنى التحتية 
المتاحة لخدمة المواره الاقتصادية لما لهامن تأثيرفى تاليف إبصضال المنتوجات 
إلى طالبيها. وبينت دراسات البنك الدولي في هذا الشأن أن ارتفاع تكاليف النقل 
يشكل حاجرًا يحول دون التجارة الدولية أكثر من التعريفات الجمركية المطبقة فى 
معظم البلدان. كما أشارت هذه الدراسات إلى القيمة الضخمة لحاجات الاستثمار 
في البنى التحتية في الأعوام المقبلة» لا لتلبية حاجات التنمية المستدامة في ذاتها 
فحسبء بل لتوفير فرص عمل لأعداد هائلة من الشباب سيدخلون سوق العمل 
في هذه الأعوام أيضًا. 

أدى تخلف نوعية البنى التحتية في البلدان العربية إلى تعويق التدفقات 
التجارية بينها» ورفع تكاليفها وإحاطتها باللايقين» الأمر الذي ساهم في الحؤول 
دون بلوغ هذه البلدان ما تستحقه من مكانة في أسواق الصادرات؛ لأنها تفتقد 
حصتها الممكنة فى أسواق الصادرات. وبالفعل؛ ثمة ما يشير إلى أن المنطقة 
العربية فقدت حصتها فى مجالات تصديرية عدة بسبب انخفاض تنافسية بنأها 
التحتية. ونتبين من الجدول (9 -1- 1) والشكل (9 -1- 1) الرتب التى يحتلها 
بعض البلدان العربية بمقياس نوعية البنى التحتية فيه» مقارنة برتب بعض البلدان 
المتقدمة اقتصاديًا: 


الجدول (1-1-9) 
رتب بعض الدول العربية في وفرة بناها التحتية 
مقارنة برتب بعض البلدان المتقدمة 


نوعية البنى التحتية بمؤشر رقمي 
من 1 إلى 5 


المصدر: 2 عنما ععسممصدولىط كو أأكأوما بعاصد8 لأرملا 
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الشكل (1-1-9) 
رتب الأقطار العربية في وفرة بناها التحتية ونوعيتها 
بمقاييس المقارنة العالمية 


2 
اك 
ل 
! 
0 
١‏ 


المصدر: 102062 ععسقصدرم تيع وعتاواع مآ بعلصة8 1711010 


شهدت البلدان العربيق المضدرة للطاقة». فى العقديق «الأخيرين معتل 
ا[ ذز 1 1 ا 
بعيدى لي العمية اللإقصادة ورقع سعرهات الخمالة. وقن! الرلت لسو كان ثبة 
تفاوت كبير» من الناحيتين الكمية والنوعية» بين هذه البلدان في مستويات البنى 
المسنية المعدوة شق كرجا تعهار. لحا اشرق هد الشارس وتدكي بعلن تقدير 
عاماس 5 يلل مد خييايت الى العطولى للم ا ل وله بد 
2) الجالة الواهية اليتى اطي المعاج فى بناج لش ل الا مسي شما افريقياة 
مقارفة مزلداك شو ف سوام الك ماركا ماده اكه ررزت التجدول (ؤء انسه) اليجل 
الأدنى من الإنفاق السنوي المطلوب في المكونات الرئيسة للبنى التحتية المادية 
على امتداد عشرة أعوام ابتداء من عام 2005. 
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الجدول(2-1-9) 
البنى التحتية المتاحة في بلدان المنطقة العربية©» 
مقارنة بأقطار أوروبا وآسيا الوسطى (2008-2005) 


كثافة شبكة الطرق المعبدة 
ل من 
الأرض المستغلة) 


كثافة الاتصالات الهاتفية 
(المشتركون فى خطوط الهواتف الثابتة 


والنقالة لكل 1000 شخص من عدد 
السكان) 


سعة الطاقة الكهربائية المولدة 
(مليون كيلو واط/ ساعة لكل مليون 
شخص) 


(نسية السكان المنتفعين بالكهرباء) 
مياه الشرب 
(نسبة السكان المنتفعين بالمياه النقية) 


الصرف الصحي 
(نسبة السكان المنتفعين بالصرف 
الصحي) 

(#) تضم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق استعمال البنك الدولي البلدان العربية وإيران لا 
غير» ولذلك آثرنا تسميتها «المنطقة العربية؛. 

(2:#) البلدان المستوردة للطاقة 5ع أعاهداه© عهنارهمه!! |01 وهى: جيبوتى» ومصرء والأردن» ولينان» 
والمغرب» وتونسء والضفة الغربية وقطاع غزة. سنن 

(#*#:) الأقطار المصدرة للطاقة 5ع مالاناه0 تددم إذ0 ومامماف بوط وهي: الجزائرء وإيران» 


والعراق» وليبياء وسورية» واليمن. 
(::# :*ة) (البحرين» والكويت» وعمان» وقطرء والسعودية» والإمارات). 
المصدر: .1055هء نلص! امعدرمماءنت<]1 عامد8 لاروكلا 
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الجدول (3-1-9) 
حاجات الإنفاق السنوي في البنى التحتية في المنطقة العربية©» 
(طوال عشرة أعوام ابتداءً من عام 2005) (مليون دولار) 


- الطرق والمواصلات 
»* الطرق المعيدة 

* الطرق غير المعيدة 
*السكك الحديد 

* الموانئ 


- تقانة المعلومات والاتصالات 
* خطوط الهواتف الثابتة 
٠‏ خطوط الهواتف المحمولة 


الكهرياة 
* توليد الكهرباء 
59 الكهرباء المنتفع بها 


- المياه والصرف الصحى 2417 647 08ظ4 
» المياه 1010 130 1515 


الصرف الصحى 1538 47 14ؤظ2 


105818| 171 4+3 23734 


1 ا 2 في 2 في | 100 في 
حة كل بجدوعة من الأقطاز المئة المئة المئة 
الإنفاق في الاستثمارات الجديدة 01026 39 |15786 ]| 46786 
قيمة الصيانة 012 4 | 184753 | 59032 


(8) تضم أقطار الشرق الأوسط وشمال أفريقياء وفق استعمال البنك الدولي؛ الأقطار العربية وإيران 
لاغيرء ولذلك آثرنا تسميتها «المنطقة العربية». 
المصدر: .38ل عأمدظ لاوملا 
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الملحق (9 - ب) 
الحداول الإحصائية 


الجدول(9- ب -1) 
المستوى الاحتياطي للعملات الأجنبية في بلدان العالم 
(مليار دولار) 


0 0 مك افك عه 
1237 20179 093 24017 2019 23013 


502 7 1 5 10 ١ 


المصدر: ,7 ععمد8 لصنممعاعد8 «,ممتتممعممه© لدتعمهماظ للباهك-طاباه5» بكعمول- امن بزمقطمعك 
تاععدةا ,رععامعءن للتناه5 مد م011 لالآ 


الجدول (9 - ب -2) 
ميزان المدفوعات الخارجية للدول العربية المصدرة للطاقة 
فائض (+) ؛ عجز (-) الحساب الجاري (مليون دولار) 


ل ا 
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-09 


امات 
ساس إ ام م أ 
أت مام أ مس اس | 
مه سام مد سس أل 
«|« |0 
-|- ساس إسات 
سا 


-36077[-278350]1-23036-25764|-16307|-9 


.أ00طجمء1 كاانء نرم إن م72هاه8 ,[1101] لصدظا بمسماعدواة لهممتأممعنم1] 


-4 
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الجدول (9 - ب - 3) 
ميزان المدفوعات الخارجية للدول العربية المصدرة للطاقة 


(مليون دولار) 
20000 
ساس اسه * ماس 
5 


عمان 4 | 2.462 ا 1 | 10.263 23.2 


6 | 379 0.322 20255 اكت | ممعمور 14 ش11 


- 58 لش مح 


3 |1 ]| 34.440 0 ]| 12.247 
0 9 | 28440 [1129- | 6488 ا« 41 آآ2 
, 03 16001 235152 22016 


ل 


ل 
ل 
فد 
66 
يم 
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461432 |] 38 


اناا الما 
ااام" ا ند 


المصدر 11 
الجدول(9 -ب-4) 
(مليون دولار) 


23456 10469019335660 
بريكس 


| الصين | | 231843 3 ]241257 | 237810 193139136097 
2 ا 6- |30972-|26186- 6-|62518-|91471- 


امه 3 (1039353 | 50384 | 67452 | 97274 ]71432 
اق 20110-38-|10117|1-11353-[13683-|24069- 


1] 
4017 


الفضيق الما شرن 


العملة الخليجية المشتركة 
وتحديات استيفاء معايير المنطقة النقدية المثلى 


ناصر صلاح الدين غربي 
سعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى إقامة تكتل اقتصادي ونقدي يتمتع 
بقوة تأثير في العلاقات الاقتصادية والنقدية الدولية؛ إذ قطع التكامل الاقتصادي 
هن دول مجل التحاوق حوطا كيرا و تعفين يق مراحل التكامل الاقتصادي» حيث 
أنشئ مجلس التعاون لدول التخليح العردية في هام .41981 والأتبحاد التجمركي في 
عام 2003» والسوق المشتركة في عام 2008» وسيمثل الاتحاد النقدي المرحلة 
الرابعة والأخيرة من مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي» حيث كان من المزمع 
إطلاق العملة الخليجية المشتركة في عام 2010 لكن أجل الذمز كناب واغلية 
تتمثل في تأخر الاستعدادات الفنية» وتردد بعض الدول الأعضاء فى الدخول فى 
مشروع العملة المشتركة؛ مثل الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان» وأخرى 
خارجية (الاقتصاد العالمي والأزمة المالية العالمية). 


تواجه العملة الخليجية المزمع إطلاقها عددًا من التحديات والصعوبات» في 
مقدمها ضرورة استيفاء المعايير الخاصة بنظرية المنطقة النقدية المثلى» وهى النظرية 
التي وضع أدبياتها الأولى ماندل (1961)» ثم طورها من بعده عدد من الاقتصاديين 
على غرار كل من ماكينون (1963) وكينين (1969). وتتمثل معايبر المنطقة 
المثلى في حركية عوامل الإنتاج» والانفتاح الاقتصادي» ودرجة التنويع الاقتصادي 
(كينين)» والتكامل المالي» وفروق التضخم المعدومة؛ وتماثل الصدمات الخارجية 
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بين أعضائه» الأمر الذي يسمى بالمعايبر التقليدية. أضف إليها عنصر التكاليف 
والمنافع» مايمثل الشق الحديث من النظرية. ويعني نجاح بلدان مجلس التعاون في 
استيفاء هذه المعايبر كلها ظهور عملة خليجية قوية ومؤثرة في المستويين الإقليمي 
والدولىويضمن استمرارهاء لهذا تحاول فى هذا البحت معالجة هذا الأمر (أي 
العملة الخليجية المشتركة) وإشكالية استيفاء معايير المنطقة النقدية المثلى» حيث 
نعرض الأدبيات الخاصة بمقاربة المنطقة النقدية المثلى والدراسات التجريبية 
التي جرت في المجال. ونحاول الإجابة عن سؤال: ما حظوظ نجاح بلدان مجلس 
التعاون في إصدار عملة مشتركة تتوافر فيها معايير نظرية المنطقة النقدية المثلى؟ 

أما الفرضية التي نعتمدها في الدراسة فهي أن بلدان مجلس التعاون لا تتوافر 
فيها الشروط والمعايير كلها التي تؤهلها لتكوين منطقة نقدية مثلى» وفي مقدمها 
معيار حركة اليد العاملة والتنويع كونها اقتصادات ريعية تفتقر إلى التنويع وأسواق 
العمل فيها مجزأة (عمالة وطنية» وعمالة وافدة أو أجنبية)» مع عدم وجود إمكان 
انتقال اليد العاملة بين بلدان المجلس. 

أما في المنهجية فنعتمد المنهج الوصفي التحليلي الملائم لعرض الإطار 
النظري الخاص بمقاربة المنطقة النقدية المثلى واختبار مدى توافر المعايير 
الخاصة بها في دول المجلس» من خلال تحليل المؤشرات النقدية والاقتصادية. 

تهدف الدراسة إلى تقديم عرض نظري لمقاربة المنطقة النقدية المثلى» 
ومساهمة الاقتصاديين فى تطويرها؛ عرض الدراسات التجريبية التى جرت في هذا 
الجانب؛ الوقوف على مدى توافر الشروط الخاصة بمقاربة المنطقة النقدية المثلى 
في التكتل النقدي الخليجي» من خلال تقديم الإحصاءات الخاصة بالمؤشرات 
الاقتصادية والنقدية وتحليلها؛ تقديم اقتراحات يمكن أن تفيد أصحاب القرار 
على مستوى الاتحاد النقدي الخليجي. كما تعالج هذه الدراسة مدى استيفاء 
اقتصادات بلدان المجلس هذه المعايبر» ومن ثم نخلص إلى النتائج والتوصيات. 


أولّا: المقاربة النظرية للمنطقة النقدية المثلى 
يمكن تقسيم الأعمال النظرية التي تناولت مقاربة المنطقة النقدية المثلى 
محورين رئيسين: المحور التقليدي الذي اهتم بدراسة الشروط والمعايير التي يجب 
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توافرها في المنطقة النقدية وتحديدهاء كي تكون منطقة مثلى (أو تنطبق عليها صفة 
المثالية)» والمحور الحديث الذي يهتم بالمقارنة بين التكاليف والمنافع المترتبة عن 
الانضمام إلى أي منطقة نقدية التي يتحدد على أساسها قرار الانضمام من عدمه". 
1 - المحور التقليدي 

أ- حركية عوامل الإنتاج 

وفقًا لهذا المعيار فإن الدول التي تعرف حركية كبيرة وانسيابًا سهلا لعوامل 
الإنتاج بينهاء يكون من الأجدر لها إنشاء منطقة عملة موحدة: فانتقال عوامل 
الإنتاج» خصوصا عنصر العمل بين الدول التي هي بصدد إنشاء منطقة عملة 
موحدة؛ يسمح لها بتصحيح الاختلالات التي يمكن أن تصيب اقتصاداتها من دون 
اللجوء إلى استعمال أداة سعر الصرف المرن. ويشرح ماندل آلية عمل هذا المعيار 
بالمثال الآتى: لو افترضنا أن هناك دولتين تنتجان سلعتين مختلفتين» فحدوث 
تحول في الطلب نتيجة صدمة نخارجية من الدولة الأولى إلى الدولة الثانية سيؤدي 
درت عجز في الميزان التجاريء وركود اقتصاديء وارتفاع معدلات البطالة 
في الدولة الأولى. وعلى العكس من ذلك. فإن الدولة الثانية التى تحول الطلب 
نحو منتجها ستعرف فائضًا في ميزانها التجاريء وانتعاضًا اقتصاديًا وضغوطًا 
تضخمية. وفي ظل مرونة الأسعار والأجور وثبات أسعار الصرف بين الدولتين» 
فإن عودة التوازن لا بد من أن تمر من خلال انتقال اليد العاملة من الدولة الأولى 
التى تعرف انكماشًا اقتصاديًا إلى الدولة الثانية التى تعرف انتعاشًا اقتصاديًا؛ 
فهذة الآلية ستساعد في حل مشكلة البطالة في البلد الأول والتقليل من الأجور 
المرتفعة في البلد الثاني» وتصحح الخلل في الميزان التعجاري). 


(1) زه أوتسياول «بصسمعم عه تامع تكععة برعمعصيح أقسعنام0 كد كأمتصره© فللطلل» ,متطد5 مممدتز 
2 .8ه ,(2006 نؤأنال) 5 .هت ,28 .01 ,عدناء ه81 ونامط 


(2) نالفصفعو ماص '! عل عوغطا ول اك كعأقدأاحره كممتمافهمم دعوم دعل عترم6فط1 مل رو ااتحمةة1 ,للا تمدالا 
,1/06/6012 «ر(1873-1914) تحمل ألممعد عمتقاغممه نمامتا"! عل كتمعررعمواعومع دعا :عاتافستامه'*0 وعغالى معلل 
.<اللص.ع!! نحم ملع ؟!/ اناء يخ / أ هسرمعء ]1 نان لعع 7/0 .كمه |رم- نا تصن خا //طاقط> :21 ,4 .م 


زفي «,35108نانا ة نادددا8-عومتن0 و1[ عل ووتعغطله"! عل كان611 دعل عدلزإلهصف» ,ععلم384 امععم 

عل 0ع للمامدمه10 ,كته اءمالمء] ع كته تمموعء ملم كمع أسقصلط ,مقعهامه1 وه وملساوع عل معامعه - لظماع©) 
معأعهم 3810-193 ,معدتاصد5 عل وأمفائمء علدنا كسيد مرأعبرخ عل علملتكىء امنا مل متمعمسدوعلج0 ء عتمعتطصسم 
8 .م ,6/3/2014 ,(اموتطوط) 
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تعد حركية عوامل الإنتاج ولا سيما اليد العاملة التي جاء بها ماندل» في ظل 
مرونة الأسعار والأجور معيارًا مهما من معايير نظرية المنطقة النقدية المثلى؛ ذلك 
أن هذه الحركية تسمح بالرجوع إلى وضع التوازن بين اقتصادات الدول من دون 
الحاجة إلى استعمال أداة سعر الصرف» من خلال انتقال اليد العاملة من الدولة 
التى تعرف انكماشًا اقتصاديًا وبطالة» إلى الدولة التى تعرف ازدهارًا اقتصاديّاء 
ما يؤدي إلى التقليل من معدلات البطالة في الدولة الأولى ويساعد الثانية في تلبية 
الطلب على اليد العاملة وخفض الأجور والأسعار. ْ 


ب- درجة الانفتاح الاقتصادي 


اقترح ماكينون هذا المعيار الاقتصادي*؛ إذ يرى أن درجة الانفتاح 
الاقتصادي بين الدول المكونة المنطقة النقدية هي أحد العناصر المهمة في تحليل 
مثالية هذه المنطقة» فهو ينصح الدول الصغيرة التي تتميز : يز باقتصاد صغير ومنفتح 
بضرورة تثبيت سعر صرف عمالتها مع شركائها الاقتصاديين أو الانخراط معهم 
في عملة موحدة. كما يرى ماكينون أن تكاليف التخلي عن سعر الصرف أداة 
لتصحيح الاختلال هو دلالة عكسية لدرجة الانفتاح الاقتصادي وأهمية المبادلات 
الثنائية”* 2 و 0 درجة الاتفتح الاقتصادي بمقدار لخر ة البينية 10 21 الأعضاء 
عملاتها المحلية بعضها مع بعضء أو اعتماد عملة مشتركة 


2 معيار التنويع الاقتصادي 


في هذا المعيار» يسلط كينين الضوء على أهمية التنوع في اقتصادات 
الدول وأجهزتها الإنتاجية؛ إذ يرى أن الدول التي لها الهيكل الإنتاجي المنوع 
تكون أقل تأثرًا بالصدمات غير المتماثلة أو القطاعية» مقارنة بالدول ذات 


التركيز أو التخصص الإنتاجي. ويناء عليه» ينصح هذه الدول باتباع نظام سعر 


)4( .15 .م مقتطة5 
)0( ينانا 


42 


صرف ثابت على عكس الدول المتخصصة الإنتاج التي تتبع نظام سعر صرف 
مرنًا. ويرى كينين أن الاقتصادات التى تمتلك هيكلا اقتصاديًا منوعًا تكون أكثر 
قدرة على إقامة مناطق نقدية موحدة لأن فى استطاعتها التغلب على الصدمات 
غير المتمائلة (حركية اليد العاملة بين القطاعات الإنتاجية المختلفة تمكن من 
تصحيح الاختلال)*»» فتعرض أي قطاع اقتصادي في الدولة لصدمة خارجية 
يعالّج من خلال انتقال اليد العاملة إلى القطاعات الأخرى. من هناء تُمتص آثار 
الصدمات غير المتماثلة في الاقتصاد بمساعدة القطاعات الإنتاجية الأخرى» 
من اللجوء إلى استعمال أداة سعر الصرفء ويكون فى مقدورها الدخول فى 
تكامل نقدي. وهذا لا يحدث إلا في الاقتصادات التي تتمتع بمستوى تنوع 
كبير. 


د- التكامل المالى 


طور هذا المعيار إنغرام (1973-1969-1962) الذي توصل من خلال 
دراسته الأعمال السابقة الخاصة بالمنطقة النقدية المثلى إلى أنها ركزت على 
حركية عوامل الإنتاج» ولا سيما اليد العاملة» وأهملت حركية رؤوس الأموال؛ 
فهو يرى إذا كانت الأسواق المالية تتميز بمستوى مرتفع من التكامل يمكن 
لاقتصاداتها تشكيل مناطق نقدية موحدة» مع إلغاء فروق أسعار الفائدة» وتغيرات 
أسعار الصرف والتكامل يخص رأس المال الطويل الأجل. وبحسب إنغرام» غياب 
التكامل بين الأسواق المالية يمكن أن يمثل مصدرًا لانعدام الاستقرار في ميزان 
المدفوعات. أما في سياق التكامل المالي المرتفع فيجري القضاء على الحاجة 
إلى استعمال سعر الصرف أداة اقتصادية لتصحيح الخلل7©. 


ه- تقارب معدلات التضخم 
يعود هذا المعيار في الأساس إلى أعمال فليمينغ (1970)؛ إذ بحسب هذا 


(6) عل دمناقءتاممم عونا نامث '! عل عتقف م ممتماغدمم عدمع عميخل ممتلمصده] قل متسبهالئب0 عدتم 
كاعد" 6انممء الملا روعنان أ لممورمهء وع عع أن وغ اأدماءع00] عل عدن 1 «رىه لق ستامه دعر تها 501 وعرمع دعل عترمغطا ها 
.م ,26/11/2007 ملعولة 


زفق 11-12 .مم ,.لأ15 
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المعيار» فالدول التي تشترك في فروق تضخم معدومة بينها قادرة على تشكيل 
منطقة نقدية مثلى؛ ففروق التضخم المعدومة من شأنها تحقيق الاستقرار في 
معدلات أسعار الصرف (الاسمية والحقيقية) في المنطقة النقدية؛ وتعد أيضًا 
علامة للتعاون المشترك بين دول المنطقة النقدية في رسم السياسات النقدية 
واعتماد السياسات الاقتصادية الكلية للأقطار المكونة للمنطقة النقدية. ويعني 
العكس غياب هذا التنسيق (فروق تضخم غير معدومة)0". 


وفي الأخير نقول إن تقارب معدلات التضخم بين الدول المكونة لتكتل 
نقدي يمكن أعضاءه من تطبيق سياسات نقدية مشتركة من دون أي صعوبة تذكرء 
على عكس حالة تباعد معدلات التضخم التى يصعب معها اعتماد السياسات 
النقدية والاقتصادية نفسها في الدول المكونة للتكامل النقدي. 


و- تشابه اقتصادات الدول الأعضاء (تجانس) 


يعد هذا المعيار مهما في تكون نظرية المنطقة النقدية المثلى في جانبها 
التقليدي؛ إذ يؤكد ضرورة وجود تشابه بين الدول الأعضاء في الاتحادات 
النقدية من حيث مستوى التطور الاقتصادي والمالي أو على الأقل وجود تقارب 
اقتصادي» حتى تكون قادرة على اعتماد سياسات نقدية واقتصادية موحدة في 
مواجهة الصدمات الخارجية المتماثلة. وعلى العكس عندما تكون غير متجانسة 
اقتصادياء تكون مجبرة على الأخذ بسياسات اقتصادية ونقدية منفردة لمواجهة 
الصدمات المتمائثلة". ويختلف التشابه والتقارب الاقتصادي تمامًا عن التنوع 
الاقتصادي» حيث نقصد بالتقارب أو التشابه المقارنة بين الدول الأعضاء من 
ناحية مستوى التطور الاقتصادي وتزامن الدورات الاقتصادية» والتنوع يعني تنوع 
أنماط الإنتاج داخل الاقتصاد الواحد. 


)2 .14 .م ربقتط1 


(9) عجن نوسن وأهضاد ه مذز كاعموعصط !0 11:6 دا «والا بورماء18407 رععلعلسكا .ل عالتسع 
تامملا بجعلا لمه مملدمآ) 13 دعامء5 لأعولا عتسهاكا لصة عمدع ع1للنا! ستعلها! مممطسدا ,وابوصموط بماؤه 4 
.(2009 رععلع تاهآ 
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2 المحور الحديث (مقاربة المنافع والتكاليف) 

كما أشرنا سابقّاء يهتم المحور الحديث من النظرية بتحليل المنافع والتكاليف 
المترتبة عن الدخول في أي تكتل نقديء ومقارنة بعضها ببعض"' 2 لتحديد أيهما 
يغلب على الآخر. 

أ- منافع العملة المشتركة 

- تعنى العملة المشتركة ضمان كل وظائف النقود بصفة عامة: وسيلة تبادل 
مقبولة» ووحدة للحساب ومخزون للقيمة. 

- تعني العملة المشتركة القضاء على تدفق رؤوس الأموال بهدف المضاربة 
بين الدول المكونة الاتحاد النقدي. 

- اقتصاد احتياطات الصرف: ليست الدول المكونة للاتحاد النقدي في 
حاجة إلى تكوين احتياطات من الصرف لتمويل المبادلات داخل المنطقة. 

- يحفز التكامل النقدي الدول الأعضاء على اعتماد سياسات اقتصادية 
موحدة. ويعزر التكامل الاقتصادي. 

ب- تكاليف العملة المشتركة 

- فقدان الاستقلالية في رسم السياسة النقدية بصفة منفردة: ليس في مقدور 
الدول الأعضاء في التكامل النقدي استعمال سعر الصرف أداة لتصحيح الاختلال 
الذي يصيب اقتصاداتها. وينجم عن ذلك مشكلات كبيرة في ما يخص الأسعار 
والإنتاجية والأجورء حيث تأخذ اتجاهات مختلفة بين دول الاتحاد النقدي. 

- تقيد السياسات المالية المحلية: تكون السياسة المالية في ظل أسعار 
الصرف الثابتة مؤثرة» لأن هذا ينطبق على الاقتصادات المعزولة (ليست أعضاء 

(10) امتسلام0 مه عبعتاعم وعامتصيه0 066 لاأبامع» ,تمسرمد8 علمطاع لطم ين عصدتعسمطدع8 لعمتقطاهل1 


1|071 أعروع دوم عأقرته امع عن[ كرت «مأامء لاطو ل نأوتصامل اتعنمماءنء2 اعمط 81001 «ركوععم إمرعمنكت 
.8 .م ,(2010 ععطصعنك1]2) 2 .مم ,2 .اود 
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في التكامل النقدي)» لكن تكون محدودة التأثير في الدول المشكلة المناطق 
النقدية الموحدة ومقيدة ضمن نطاق الأهداف العامة للمنطقة ككل. 

- احتمال ارتفاع معدلات البطالة: بافتراض وجود دولة داخل المنطقة النقدية 
الموحدة تتمتع بمعدلات تضخم منخفضة وفائض خارجيء الأمر الذي يمكنها 
من فرض سيطرتها على الدول الأعضاء الأخرى في المنطقة» حيث ترغمها على 
ضبط عجزها واعتماد إجراءات تقييدية في رسم السياسات المالية» ما ينجم عنه 
آثار سلبية في سوق العمل في هذه الدول. 

ثانيًا: الأعمال التجريبية الخاصة بالمنطقة النقدية المثلى 

المنطقة النقدية المثلى في اقتصادات الدول الأعضاء المكوّنة تكتلات إقليمية 
مختلفة. ونظرًا إلى كثرة هذه الدراسات» سنقتصر على الأعمال التجريبية التي 


عالجت التكتل النقدي لدول مجلس التعاون» لارتباطها المباشر بالهدف الرئيس 
لهذه الدراسة البحثية. ومن هذه الدراسات27"): 


1 - دراسة زايدى (1990) 


تعد أول دراسة من نوعهاء حيث توصل من خلالها إلى أن هناك استجابة 
الؤنتاج للنمو النقدي غير المتوقع والتضخم. ولاحظ تقاربًا في معدلاات التضخم 
وتشتنًا معتدلًا في معدلات النمو النقدي بمعناه الواسع. وخلص في الأخير إلى 
اقتراح تنسيق واسع في السياسات النقدية بين الدول الأعضاء. 


2 - دراسة بريسلى ودار (2001) 


أشارت إلى تدني مستوى التكامل بين الدول الأعضاء؛ إذ يظهر ذلك في 
مقدار التجارة البينية الضيق والراجع في الأساس إلى تشابه الهياكل الاقتصادية 


010) .5 .م بقتطآ 
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المعتمد أساسًا على النفط. وأوصت هذه الدراسة بسن آليات أكثر مرونة فى 
التجارة البيئية والاستثمار الأجنبي» وتعزيز التنوع الإنتاجيء ورفع التجارة البينية» 
ولا سيما بين السعودية وباقي دول مجلس التعاون بوصفها أكبر سوق بدلا من 
تداولها خارج الم 


3 - دراسة العباس والإمام (2 200) 


حاولت هذه الدراسة اختبار مدى استيفاء دول مجلس التعاون الخليجى 
معايير نظرية المنطقة النقدية المثلى» بما في ذلك الانفتاح الاقتصادي» وحركية 
عوامل الإنتاج» وتنويع السلع والإنتاج» ومرونة الأجورء وتشابه معدلات التضخم 
بين الدول الأعضاءء ودرجة تكامل السياسات. وتوصلت الدراسة إلى أن الشروط 
كلها مواتية لإقامة تكامل نقدي. ومن ناحية أخرىء يؤكد الاقتصاديون أن عدم 
التحقيق المسبق لهذه الشروط لا يمنع إقامة تكتل نقدي مثل ما هي عليه الحال في 
الاتحاد الأوروبي الذي انطلق في العملة المشتركة ومع الوقت استوفى الشروط 
الأخرى. وتوصلت أيضًا إلى أن التكامل الخليجى لا يزال فى حاجة إلى المزيد من 
التقارب فى الدورات الاقتصادية. وشددت على ضرورة إلغاء القيود المفروضة 
على حرية حركة السلع وعوامل الإنتاج ورفع درجة تكامل السياسات من أجل 
ضمان نجاح التكامل النقدي. 


4- دراسة محمد إبراهيم السقا 
ومساعد عبد الله بن عيد (2009) 


تحاول هذه الدراسة المعنونة «العملة الخليجية الموحدة: تحليل بانل 
لروابط التجارة البينية والنشاط الاقتصادي» اختبار مدى قدرة دول مجلس التعاون 
على إقامة تكتل نقدي ناجح عن طريق قياس قوة روابط التجارة الثنائية لأعضائه 
ومستويات النشاط الاقتصادي واستعمال نماذج إحصائية متمثلة في معطيات 
البانل. وتوصلت الدراسة إلى أن كثافة التجارة البينية الخليجية غير مصحوبة 
بارتباط مماثل في مستويات النشاط الاقتصادي؛ الأمر الذي يعنى ضعف عوامل 
قيام اتحاد نقدي ناجح بينهاء ومن هناء على دول مجلس التعاون الخليجي بذل 
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مزيد من الجهد لتطوير التعاون بينها وتنويع هياكل الإنتاج بما يساعد في تعميق 
كثافة التجارة البينية!2'". 


5- دراسة رجا مناحي المرزوقي (2009) 

يرى الباحث من خلال هذه الدراسة المعنونة العملة الخليجية الموحدة.. 
احتمالات النجاح وتداعيات التطبيق؛» أن دول مجلس التعاون الخليجي تشترك 
فى عدد من السمات التى تؤهلها لتكوين وحدة اقتصادية ونقدية؛ مثل مستويات 
متقارية من الدخل وتشابه فى الأنظمة السياسية والاقتصادية ما يحقق لها شرط 
تشابه مصادر التأثير (تماثل الصدمات الخارجية)؛ إضافة إلى وحدة الدين واللغة 
والعادات والتقالير2©. 


6- دراسة عبد الرحمن بن محمد السلطان (2009) 


قامت هذه الدراسة بمعالجة مدى أهمية العملة الموحدة فى مسيرة التكامل 
الاقتصادي الخليجى» ومدى قدرة أعضائه على استيفاء معايير نظرية المنطقة 
النتقدية المثلى» حيث توصلت إلى عدم استيفاء دول مجلس التعاون معايير النظرية 
كلهاء بسبب افتقار اقتصاداتها إلى المستوى المقبول من التنويع الاقتصادي, نظرًا 
إلى اعتمادها على إنتاج النفط فحسبء ومحدودية معدل التبادل التجاري بينها 
إذا ما قورن بمعدل التبادل التجاري مع دول العالم غير الأعضاء في الاتحاد 
ومحدودية مرونة حرية عوامل الونتاج» ولا سيما اليد العاملة بين دول مجلس 
التعاون#2", 


(12) محمد إبراهيم السقا ومساعد عبد الله بن عيد؛ «العملة الخليجية الموحدة: تحليل بانل لروابط 
التجارة البينية والنشاط الاقتصادي:. مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ السنة 35» العدد 132 (كانون 
الثانى/ يناير 2009). 

١‏ (13) رجا مناحي المرزوقي البقميء. «العملة الخليجية الموحدة.. احتمالات النجاح وتداعيات 
التطبيق6» في: التقرير الاستراتيجي السادس: مستقبل الأمة وصراع الاستراتيجيات (الرياض: البيان/ المركز 
العربى للدراسات الإنسانية» 2009). 

04 عبد الرحمن بن محمد السلطان؛ «مدى أهمية العملة الموحدة ضمن مسيرة التكامل 
الخليجي:» ورقة مقدمة في اللقاء السنوي السابع عشر لجمعية الاقتصاد السعودية «التكامل الاقتصادي 
الخليجي: الواقع والمأمول»؛ جمعية الاقتصاد السعودية» الرياضء 27/ 15. 
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7- دراسة بن بوزيان محمد وآخرون (2010) 


تهدف هذه الدراسة التى بعنوان «هل يمكن لدول مجلس التعاون الخليجى 
إنشاء منطقة نقد مثلى؟4» إلى اختبار قدرة هذه الدول على إقامة منطقة نقد مثلى عن 
طريق قياس مدى تماثل الصدمات الخارجية وباستعمال أنموذج 48/. ويعد معيار 
تماثل الصدمات من أهم معايير النظرية؛ فهو يسمح للدول الأعضاء باعتماد سياسات 
اقتصادية مشتركة في حال التعرض لأي صدمة خارجية» والتأقلم معها بصورة 
جماعية. وبعد الاختبارات الإحصائية توصلت الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون 
تنقسم مجموعتين؟ كل مجموعة تشترك في تماثل الصدمات؛ ففي المجموعة الأولى 
الإمارات وعمان والبحرين» وتتكون المجموعة الثانية من المملكة العربية السعودية 
وقطر والكويت؛ الأمر الذي يعنى أن دول مجلس التعاون لا تزال بعيدة عن تحقيق 
شروط المنطقة النقدية المثلى. وتقترح الدراسة على دول المجلس اعتماد عدد من 
التدابير للحد من المعوقات التى تعرقل انسياب التجارة الخليجية البينية» والعمل 
على تنسيق السياسات الاقتصادية» وتطوير الاقتصاد غير النفطي 9©. 
8- دراسة بلفاطمي عباس (2011) 


في الأصل أطروحة دكتوراه بعنوان «محددات» وإمكانات وآثار التكامل 
النقدي بين دول مجلس اتحاد التعاون الخليجي»» تهدف إلى تحديد إمكانات 
التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون ومحدداته والصيغ الملائمة للوصول إلى 
ذلك» حيث توصلت من خلال الأنموذج المعتمد (58/07) إلى أن اقتصادات دول 
مجلس التعاون تتميز بضعف التجارة البينية وانقسام سوق العمل فيها وهشاشة 
الأطر التنظيمية والتشريعية» إضافة إلى غياب الإدارة السياسية عند تنفيذ قرارات 
العمل الخليجي المشترك» وغياب الوعي الجماهيري بأهمية مشروع التكامل 
النقدي الخليجى. إلا أنها من جهة أخرى تتميز بقوة الروابط الثقافية والاجتماعية 
وتشابه الهياكل الاقتصادية09. 


50) .دعلا اعم وعأعاونام) 006 لأنام0» رتمستمدء8 ع عمدأجنمطوع8] 
0026 بلفاطمى عباس» «محدداتء. إمكانات وآثار التكامل النقدي بين دول مجلس اتحاد التعاون 
الخليجى»؛ أطروحة دكتوراه؛ جامعة سطيف. الجزائر» 2011. 
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يلاحظ من خلال ما تقدم عرضه من دراسات سابقة في الموضوع. إجماعها 
على غياب شروط المنطقة النقدية المثلى ومعاييرها فى اقتصادات دول مجلس 
التعاون. لكن هذا لا يلغي إمكان قيامها؛ إذ اقترحت الدراسات كلها مجموعة 
توصيات من أجل تحقيق ذلك, ولم تنف احتمال قيام منطقة نقد مثلى بين هذه 
الدول في المستقبل إذا ما جرى الأخذ بالأسباب من أجل ذلك. 


ثالثًا: المعايير التقليدية 


1 - حركية اليد العاملة بين بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


من أهم خصائص سوق العمل في دول مجلس التعاون تجزؤهاء حيث 
تتكون من يد عاملة وطنية (محلية) إلى جانب اليد العاملة الأجنبية (الوافدة)» وهي 
في معظمها تتحدر من جنوب شرق آسياء وتتميز بتكلفتها المنخفضة نسبيًا وعدم 
اعتراضها على أوضاع العمل» مثل ساعات العمل الطويلة» وعقود العمل الموقتة 
والقصيرة» وعدم الاعتراف بالتمثيل النقابي في معظم الدول الأعضاء. وتمثل 
العمالة الوافدة (الأجنبية) الحصة الأكبر فى سوق العمل الخليجية» ولاسيما 
في القطاع الخاص”". ولا يوجد أي ترون رق اليد العاملة الوطنية بين 
دول مجلس التعاون؛ ما ساهم في تضاعف عدد العاملين الخليجيين الذين انتقلوا 
بين اقتصادات الدول الأعضاء في كل من القطاع الخاص والحكومي؛ إذ سجل 
القطاع الخاص (الأهلي) انتقال 37 عاملًا في عام 1995 ثم تضاعف العدد 
إلى 20374 عاملا في عام 2012» وسجل القطاع الحكومي في عام 1995 
انتقال 9184 عاملا ليصبح 15.664 في عام 2012. ويعطي الشكل (1-10) 
صورة واضحة عن تطور عدد المواطنين الخليجيين العاملين في اقتصادات الدول 
الأعضاء الأخرى بين عامي 1995 و2”2010". 


)0 .42-43 .مم عولء اننع 
(18) المسيرة والإنجاز. ط 8 (الرياض: مجلس التعاون لدول الخليج العربية» الأمانة العامة 
4) ص 164. 


الشكل (1-10) 
عدد مواطنى دول المجلس العاملين 
في القطاعين الحكومي والأهلي في الدول الأعضاء 


2 011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 1995 
هه القطاع الأهلٍ هب القطاع الحكومي 


المصدر: المسيرة والإنجاز» ط 8 (الرياض: مجلس التعاون لدول الخليج العربية» الأمانة العامة» 
04 من 165 

على العكين'من ذلك بالسية إلى العمال#الواقدة أز الأجتبية الى يغرض 
عليها عدد من القيود التي تحول دون تنقلها بين دول مجلس التعاون؛ ففي حالة 
حدوث صدمة سلبية في سوق العمل في إحدى دول مجلس التعاون لا ينتج منها 
انتقال اليد العاملة الأجنبية (الوافدة) بين الدول الأعضاء لمعالجة الانكماش الذي 
ربما يحدث في سوق العمل» وإنما رجوع هذه العمالة إلى بلدانها الأصلية؛ فعامل 
انتقال اليد العاملة الأجنبية بين الدول الأعضاء لا يمكن الاعتماد عليه لإحداث 
التوازن من جديد في سوق العمل "". 

على الرغم من تحسن حركية العمالة المحلية (الوطنية أو الخليجية») بين 
دول مجلس التعاون بعد صدور عدد من التشريعات والقرارات الهادفة إلى 
تسهيل اتستابهنا بين “الدول الأعضافئ تق جعيفة وتبعت المشعواق المتظلوب: 
ويرجع السبب في ذلك إلى عدد من العواملء منها: الروابط الأسرية والعادات 


(18)اعبنا الحم النود هلي الاشاد نووري العليى والعملة الخلييدية الممركةا(زيرؤت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 8).» ص 107. 


الاجتماعية» إضافة إلى الميزات التي يتيحها لها القطاع الحكومي في وطنها290. 
ولذلكء» فمعيار ماندل لحركية عوامل الإنتاج (ولا سيما العمالة) غير موجود في 


التكتل النقدي لدول مجلس التعاون. 
-_ الانفتاح الاقتصادي 


نجد أن دول مجلس التعاون الخليجى اتخذت جملة إجراءات فى إطار 
الاتحاد الجمركي الذي أنشأته بهدف تنشيط التبادل التجاري بينها. ويخناق 
إليها قرار إنشاء هيئة التقييس الصادر في قمة الدوحة في عام 2002» وقرار إقامة 
مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الصادر في قمة الرياض في عام 
23 وتقوم دول مجلس التعاون بعقد الاتفاقات الاقتصادية مع شركائها 
التجاريين بصفة جماعية وموحدة. وتطبق سياسات التبادل التجاري موحدة مع 
العالم الخارجي؛ إذ تمثل التجارة الخارجية أهمية كبرى لاقتصادات دول مجلس 
التعاون » حيث تساهم مساهمة كبيرة في مقدار التجارة العالمية؛ إذ احتلت في 
عام 2012 المرتبة الخامسة في مقدار التبادل التجاري على مستوى العالم» 
بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين وألمانيا واليابان» بقيمة قدرها 1367 
مليار دولار؛ إذ قدرت الصادرات ب 934.8 مليار دولار فى المرتبة الرابعة بعد 
الصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانياء والواردات بنحو 432.6 مليار 
دولار» وتأتى الواردات فى المرتبة الرابعة عشرة. وهى متأخرة مقارنة بترتيب 
الصادر ات220), وتتكون ار ات دول مجلس التعاون ون النفط فحسبء تستخدم 
عوائده التصديرية للأسواق العالمية في تمويل استيراد السلع المختلفة (الإنتاجية 
والغذائية) وبرامج التنمية الاقتصادية”©. 


(20) إنجازات العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال التعاون المالي 
والاقتصادي 2010-2002 (الرياض: مجلس التعاون لدول الخليج العربية» الأمانة العامة 2010)) في: 
.<181-381©؟ اععوه 5 - ”لقع م0 حرم طكحوم )عو 7مطم .عع لص ة/صهمطئامازع:ه.ند-ععع. وعانة//:مااط> 
(21) مجلس التعاون لدول الخليج العربية» «السوق المشتركة الخليجية: حقائق وأرقام؛» ص 117. 
(22) الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجيء «لمحة إحصائية»؛ ص 23. 
(23) أحمد صدام عبد الصاحب الشييبي» «العلاقة بين الانكشاف التجاري والتجارة البينية في دول 
مجلس التعاون الخليجي». في: : أحمد صدام عبد الصاحب الشبيبي وآخرون» مجلس التعاون لدول الخليج - 
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نحاول من خلال الشكل (2-10) تبين التطور الذي عرفته التجارة البينية 
لدول مجلس التعاون بين عامي 2000 و2012؛ أي بعد الإجراءات التى اتخذتها 
هذه الدول لتسهيل انسياب السلع بينهاء الأمر الذي سبقت الإشارة إليه. 


الشكل (2-10) 
تطور التجارة البينية لدول مجلس التعاون 
(الواردات والصادرات وإجمالي الصادرات والواردات) 
(مليون دولار) 


إجمالي التتجارة البينية 
(صادرات 0 واردات) 


مجلس التعاون الخليجي 


الواردات البينية لدول 
مجلس التعاون الخليجي 


المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على إحصاءات الأمانة العامة لمجلس التعاون. 


لا يوجد في دول مجلس التعاون المعيار الذي اقترحه الاقتصادي ماكينون 
لتكوين منطقة نقدية مثلى: المتمثل في الانفتاح الاقتصادي. وندعم استنتاجنا هذا 
بنتائج الدراسة التي قام بها وليد عبد مولاه بعنوان «التجارة البينية الخليجية» المنشورة 
في مجلة جسر التنمية في عام 2010. حيث حاول عن طريق أنموذج الجاذبية 
قياس مقدار التجارة البينية لدول مجلس التعاون» ومقدار التجارة مع أهم شركائها 
الاقتصاديين؛ فتوصل إلى أن مقدار التجارة البينية الخليجية ضعيف جدًا مقارنة 
بالتجارة القائمة مع شركائها التجاريين الآخرين. وأرجع هذه النتيجة إلى طبيعة 
اقتصادات دول مجلس التعاون المبنية في الأساس على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. 


> العربية: قضايا الراهن وأسئلة المستقبل» سلسلة كتب المستقبل العربى 59 (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 2008)» ص 21. 
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3- التنوع الاقنتصادي 

تتميز دول مجلس التعاون بنمط إنتاجى موحد هو النفط؛ وذلك على غرار 
باقي الدول الريعية الأخرى؛ إذ تُعدٌ عوائد النفط والغاز المحرك الأساس للنشاط 
الاقتصادي لهذه لدولء ولو بدرجات متفاوتة*2. ويمكن الاستدلال على نجاح 
دول مجلس التعاون في تحقيق التنوع الاقتصادي من عدمه من خلال الاعتماد على 
بعض المؤشرات» مثل نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في مجمل الناتج المحلي 
الإجمالي الذي يمثل مقياسًا للتغير الهيكلي في عملية الإنتاج» ونسبة مساهمة القطاع 
النفطي في مجمل العوائد الحكومية» الذي يعكس مدى اعتماد الموازنات الحكومية 
على العواك النفطية ونسية مساسية الضام زانعظير القطية إلى حجان الصادرات 
لتحديد درجة التنوع في الصادرات الوطنية”». ويوضح الشكل (3-10) ذلك. 


الشكل (3-10) 
مساهمة القطاع النفطي ني كل من الناتج المحلي والصادرات والويرادات 
الحكومية لدول مجلس التعاون (بالنسبة المئوية) 


مساهمة القطاع النفطي 
في الناتج المحلى الإجمالي م9 
مساهمة القطاع النفطي 
في الصادرات م 1 
مساهمة القطاع النفطي 
في الإيرادات الحكومية م9 


مسو سه 


-- 


7 


1 
2005 2006 7 


1 111 


9 1 
2008 2009 0 


2011 


المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على إحصاءات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية. 


(24) عاطف لافي مرزوك» «التنويع الاقتصادي في بلدان الخليج العربي: مقاربة للقواعد والدلائل: 
رن وعصتاعلتند0 لصة دعلنة1 زوع متصبهك انه طممخ مذ ممكوء زد حلط عتسرمدمء8»» مجلة الاقتصادي 
الخليجىء, العدد 24 (2013)) ص 2. 

(25) أنور القرعان» «التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون.. القطاع النفطي لا يزال الأبرزا» 
مجلة التعاون الصناعي في الخليج العربي العدد 105 (حزيران/ يونيو 2013)؛ ص 26. 
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على الرغم من الجهد الذي تبذله حكومات دول مجلس التعاون في سبيل 
تحقيق التنوع الاقتصادي خارج القطاع النفطي. فإنها لم تحقق المستوى المطلوب 
الذي يجب أن تكون عليه اقتصاداتها*©. ويعني هذا عدم اتكاء تكتل دول مجلس 
التعاون على معيار التنوع الذي جاء به كينين. لذلكء» ينبغي على أعضائه اعتماد 
خطط فاعلة بهدف تحقيق التنوع وإنشاء صناديق تمويلية من إيرادات النفط بغرض 
تمويل مشروعات خارج قطاع المحروقات» وسن القوانين التي تحفز دخول 
الاستثمار الأجنبي المباشر في أصناف شتى من النشاط تضمن تحقيق التنوع 
الاقتصادي!27. 


4- التكامل المالي 


خصص الاتفاق الاقتصادي في دول المجلس حيرًا مهما لقضية التكامل 
المالي عمومًا وتكامل الأسواق المالية خصوصًا؛ إذ سمحت لمواطني دول 
المجلس الطبيعيين والاعتباريين بالاستثمار والتداول في الأسواق المالية في دول 
المجلس بيسر وسهولة» من دون تفريق أو تمييز في المعاملة» ولإتاحة الفرصة 
لهذه الأسواق لتحقيق مزيد من التطور وتقديم منتوجات جديدة وتطوير أسواق 


المجلس. وجرى تأليف لجنة وزارية من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة 
للأسواق المالية فى دول المجلس «اللجنة الوزارية للأسواق المالية) فى أيار/ 
مايو 2010» من مهماتها: توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية 
سعيًا إلى تكاملهاء ومعاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في 
أي دولة من الدول الأعضاء المعاملة نفسها لمواطنيها من دون تفريق أو تمييز 
في المجالات الاقتصادية كلهاء بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات. 
ونعرض في ما يلي بعض الأرقام والإحصاءات المتعلقة بتداول الأسهم وانتقال 
رؤوس الأموال بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 


(26) المرجع نفسهء ص 28. 
() البقمي. ص 9-8. 
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الشكل (4-10) 
تطور عدد الشركات الخليجية المسموح ها بتداول أسهمها 
بين دول مجلس التعاون 


عدد الشركات المساهمة 
سه المسموح تداول أسهمها 
لمواطني دول المجلس 


العدد الإحمالى لشركات 


-#- المساهمة في دول 
مجلس التعاون الخليجي 


المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على إحصاءات مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 


الشكل (5-10) 
تطور رؤوس أموال الشركات المساهمة المسموح لمواطني 
دول المجلس بتداول أسهمها 


- 250000 
رؤوسل آمو ال الشركات 2000 
0 6 
ها السافة اللسروح داول 120000 
أسهمها لمواطني دول المجلس 
: 100000 
إجماللي رؤوس أموال 
الشركات المساهمة الخليجية 500 
لوكو كحو جاه 1 لاك دق 7 نميو عوويقة :21ج 700 لزي 720 اي 2 جو 7 0 


20082172 200220042006 2000 
المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على إحصاءات مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 


تسير دول مجلس التعاون الخليجي في الطريق الصحيحة التي تمكنها من 
تحقيق حركية كبيرة في رؤوس الأموال بينها بكل سهولة؛ ومن هنا نجاحها في 
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تحقيق معيار التكامل المالي؛ ففيها تشريعات تسمح لجميع مواطني الخليج 
بالاستثمار في الأسواق المالية الخليجية من دون أي معوقات. إضافة إلى أن 
للمواطن الخليجي ميلا كبيرًا إلى تنويع استثماراته المالية لتشمل أدوات مالية 
متداولة فى الأسواق المالية الخليجية الأخرى؛ فضلًا عن وجود تعاون بين الدول 
الخليجية في مجال إصدار السندات الإسلامية. وجرى تسجيل تحسن كبير في 
حركة الاستثمار الأجنبى المباشر بين دول مجلس التعاون بعد الطفرة التى عرفتها 
أسعار النفط9©, 200 ١‏ 


5- تقارب معد لإاثت التضخم 


تتعرض دول مجلس التعاون لضغوط تضخم خارجية متشابهة بسبب شدة 
انفتاحها على العالم الخارجي؛ فالتضخم العالمي ينتقل إلى الدول الأعضاء من 
خلال ارتفاع أسعار السلع التي تستوردها من الدول الأجنبية؛ الأمر الذي يجعلها 
قادرة على انتهاج سياسات وأدوات مشتركة بينها لمعالجة التضخم (خفض 
الإنفاق الحكومي وتقديم الدعم المالي لبعض السلع الاستهلاكية)!”. 


6- التشابه الاقتصادي 


يُعول كثيرًا على التشابه الاقتصادي الحاصل بين الدول الأعضاء في 
مجلس التعاون في عملية اعتماد عملة مشتركة أو تثبيت سعر صرف عملاتها 
الوطنية بعضها مع بعض. ويقصد بالتشابه تقارب مستوى تطور اقتصادات 
أعضائهاء الأمر الذي يسمح بتماثل مصادر التأثير أو ما يسمى بتماثل الصدمات 
الخارجية؛ الأمر الذي يمكنها من اعتماد سياسات اقتصادية مشتركة بين أعضائه 
في حالة تعرضها لأي صدمة خارجية”"©. وهذا يختلف عن معيار التنوع الذي 
يضمن إرجاع التوازن الداخلي لكل دولة عضو في التكامل من دون الحاجة إلى 
)228 58 .م رمع لعاانه 
(29) هيل عجمي جميلء إمكانات التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


(أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2005)» ص 137. 
(30) المرجع نفسهء ص 137-136. 
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اعتماد سياسات اقتصادية معينة» من خلال انتقال عوامل الإنتاج» ولا سيما اليد 
العاملة بين القطاعات الإنتاجية المختلفة فى اقتصاد الدولة الواحدة بعد تعرضه 
إلى الصدمات القطاعية. 


رابعًا: المنافع والتكاليف المترتبة 
عن إنشاء العملة الخليجية المشتركة 


1 - المنافع 


هناك مجموعة من المنافع التي يمكن أن تجنيها دول مجلس التعاون من 
وراء إطلاق العملة المشتركة» يمكن عرضها في ما يلي”01©: 

- يترتب عن إنشاء العملة الخليجية المشتركة قيام كيان وكتلة اقتصادية كبيرة» 
يتمتع أعضاؤها بثقل أكبر على المستوى العالمي؛ فهذا الكيان الاقتصادي يدعمه 
نحو 40 في المئة من الاحتياطي العالمي من النفط و23 في المئة من الاحتياطي 
العالمي من الغاز. ومن المتوقع أن تزيد أهميته الاستراتيجية مع تناقص إمدادات 
الطاقة من الدول الأخرى. ما يكسب أعضاءه قوة تفاوضية أكبر ويعزز مكاسبهم 
الاقتصادية والسياسية في الاتفاقية الدولية. 


- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة» لأن التكامل النقدي يجعل 
الدول الأعضاء إقليمًا استثماريًا واحدًا يتمتع بصدقية اقتصادية وفرص أكبر عند 
المستثمرينء وخاليًا من مخاطر العملات الوطنية» وتكاليف تحويل عملات دول 
الاتحاد في ما بينها التي يتحملها المستثمرون في غياب العملة المشتركة» فضلًا 
عن إلغاء الرسوم التي يدفعها المستهلك للمصرف في مقابل تحويل عملة بلد 
إلى عملة أخرى؛ فدول الاتحاد تتعامل بعملة واحدة مقبولة فيها كلها تحل محل 
عملاتها سابقا. 


- سهولة المقارنة بين الأسعار على مستوى الدول الأعضاء في مجلس 


(0 )البقمى» ص 407-405. 


التعاون» لأن استعمال عدد من العملات في المنطقة التكاملية يؤدي إلى صعوبة 
المقارنة ويقلل المنافسة؛ فالمستهلك الخليجي سيسهل عليه المقارنة بين الأسعار 
فى حالة التسعير بالعملة الخليجية المشتركة. 


- زيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج أو الاستحواذ على الشركات 
الأخرى في دول المجلس المختلفة» ما ينعكس إيجابًا على صعيد الاقتصاد الكلي 
والكفاءة الاقتصادية في دول مجلس التعاون. 


- ازدهار التجارة البينية بسبب حرية حركة السلع والبضائع وعوامل 
الإنتاج ومزاولة أنواع مختلفة من النشاط الاقتصادي. ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة 
الاقتصادية للمنتجين للمنافسة بين السلع المتشابهة لزيادة حصتها في السوق 
الخليجية» وخفض أسعار المنتوجات على المستهلك الخليجىء ولا سيما تلك 
التي كانت تعاني احتكار المنتج المحلي أو احتكار القلة» إضافة إلى تحسين 
الجودة والخدمات المقدمة. 

- تعزيز الشفافية والانضباط المالي على صعيد المنطقة النقدية الخليجية» 
ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار النقدي للمنطقة» ويسهل اتخاذ قرارات الاستثمار 
الصائبة فى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى. وجذب المزيد من 
الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية إليها. 00 


- تحسين المركز النقدي لميزان المدفوعات الموحد لدول مجلس التعاون؛ 
فميزان المدفوعات الموحد يكون أقل عرضة وتأثرًا بالاضطرابات الخارجية 
مقارنة بحالة البلد التي تواجه هذه الاضطرابات منفردة. 

- يساعد التكامل النقدي في اندماج الأسواق المالية والرفع من درجة العمق 
والسيولة فيهاء ويؤمن المعلومات للمستثمرين» وتنشيط تدفق رؤوس الأموال بين 
دول مجلس التعاون وتقليص نشاط المضاربة فى أسواقها واستبعاده» وهو نشاط 
متولد في الأساس من عدم استقرار أسعار الصرف الذي ربما يحدث بين العملات 
المحلية» وتوجيه السيولة بأكثر كفاءة إلى المشروعات ذات العائد الأعلى» وإلغاء 
مايسمى التحيز للبلد. 
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> ضام عي معد رودي إلى راقع تنام اليه عر جه رتقيرات 
مركزي مشترك مستقل» وبناء عليه» فرض الانضباط على الدول الأعضاء في ما 
يخص عرض النقد» ومنح الاثتمان» والمعايير الإشرافية» ونسب المخاطر التي 
تفرض على المصارف والمؤسسات المالية وأسقفها. 


كي تتحقق المنافع المقصودة من وراء إطلاق العملة الخليجية المشتر )يجب 
تأمين بيئة استثمارية متشابهة في الدول الأعضاء كلها لتجنب هروب الاستثمارات 
إلى الدول التي تقدم خدمات وإغراءات أفضل في مجال الاستثمار» ما يؤثر سلبًا 
فى التنمية الاقتصادية فى الدول التى تعانى بيئة الاستثمار فيها مشكلات بيروقراطية 
أو تعقيدات إدارية. ويساهم وجود الطرق السريعة وخطوط السكك الحديد الرابطة 
بين دول مجلس التعاون في خفض تكاليف النقل والمواصلات. ماينتج منه خفض 
القيمة النهائية للسلع والخدمات وحفز الحركة التجارية والسياحة البينية فيها. وكي 
يعظم مجلس دول التعاون الفوائد من وراء إطلاق عملته المشتركة» يجب توافر 
المعلومات وسهولة الحصول عليها من أسواق الدول الأعضاءء حتى يتمكن 
مختلف الأعوان الاقتصاديين من اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة» ويجب 
الانتهاء من ترتيبات إقامة السوق المشتركة الخليجية كلها. 


2- التكاليف2) 


- تتمثل أهم خسارة قد تتحملها دول المنظمة لمنطقة نقدية (التكامل 
النقدي) في التنازلاات السيادية التى تقدمها هذه الدول. ولا سيما فى ما يتعلق 
تامعسال اكرات السنابة القدرة بصووة فزق ١‏ #النناتية البققية على ستو 
التكامل النقدي تصبح من صلاحيات السلطة فوق القومية (المصرف المركزي 
المشترك) التى تُراعى فى إعدادها مصلحة المنطقة عمومًا. إلا أن هذه الخسارة 
محدودة التأثير في دول مجلس التعاون» كون السياسة النقدية فيها مرتبطة 
بالدولار» والتنازل عنها لا يجعلها تخسر أدوات السياسة النقدية الفعلية التى 
اعتادت استعمالها للتأثير في الاقتصاد الخليجيء بل على العكس من ذلك» 


(32) جميلء ص 144-143. 
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فإنه يؤدي إلى تركز السلطة النقدية لدول المجلس في يد جهة واحدة متمثلة في 
المصرف المركزي الخليجي المشترك» وتحسين فاعلية أدائه. 

- السلبيات المترتبة عن التقيد بمعايير أداء السياسة المالية في الدول المكونة 
للمنطقة النقدية» والمفروضة للدخول إلى المنطقة النقدية والاستمرار فيها. إلا 
أن في حالة دول مجلس التعاون تعد أمرًا إيجابيًا؟ لأنها تمنع الدول الأعضاء من 
التمادي في زيادة عجز ميزانياتهاء وتمنع ارتفاع نسبة الديون المتراكمة التي قد يجري 
تحميلها للأجيال المقبلة في حال انخفاض العوائد النفطية» ما يفضي إلى الوقوع 
في مصيدة الديون التي يصعب التخلص منها؛ مثلما حدث في الاقتصاد السعودي 
في التسعينيات؛ حين ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر 
من 110 في المئة (حالة المديونية الوطنية في دول الخليج مرتبطة بأسعار النفط؛ 
فهي تنعدم بارتفاع هذه الأسعار وتتفاقم في حالة انخفاضها. وما يزيد من صعوبة 
الوضع في هذه الدول هو ارتباط برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها بحالة 
عوائد النفط» لأنها اقتصادات ريعية تعتمد على منتج واحد فحسب). 


- إمكان حدوث بعض الركود الاقتصادي في دول مجلس التعاون بسبب 
إلغاء الرقابة على حركة رؤوس الأموالء لكن لا يوجد في هذه الدول ما يمكن 
أن يمثل مركز جذب لرؤوس الأموال للدول الأعضاء الأخرىء كونها متقاربة 
فى مراحل تطورها وتكافؤ المزايا الاقتصادية والفنية المتوافرة لإقامة مشروعات 


من خلال ما سبق يتبين بوضوح أن الفوائد المتوقع تحققها في اقتصادات 
دول مجلس التعاون الخليجي من وراء انضمامها إلى العملة الخليجية المشتركة» 
أكبر من التكاليف التي يمكن أن تدفعهاء حتى لو كان هذا التحليل مبنيًا على أساس 
نظري وصفي. وعلى الرغم من أهمية المقارنة بين المنافع والتكاليف المترتبة عن 
الدخول في تكامل نقديء فالقرار السياسي المتعلق بمدى تقبل أعضاء مجلس 
التعاون الخليجي التنازل عن السلطات السيادية لمصلحة المؤسسة المكونة 
للتكامل النقدي» يبقى هو المحدد الأساس للدخول في أي مشروع عملة مشتركة. 
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خاتمة 


تعد عملية إصدار العملة الخليجية المشتركة المرحلة الأخيرة فى مسيرة 
التكامل الاقتصادي» حيث سبقتها مراحل أخرى مثل المنطقة الحرة بين دول 
مجلس التعاون» ثم الاتحاد الجمركي الخليجي» وبعده السوق الخليجية 
المشتركة التي كانت ناجحة وحققت نتائج إيجابية» وساهمت في تبلور مشروع 
التكتل الاقتصادي الخليجي. إلا أن العملة الخليجية المشتركة تبقى المرحلة 
الحساسة والمعقدة في مسيرة التكامل الخليجي؛ وعقبة في وجه اكتمال المشروع 
الخليجي؛ لأنها تتعلق بالنقود» وهي رمز مهم من رموز السيادة الوطنية لهذه 
الدول» وتمس استقلاليتها في رسم السياسة النقدية والمالية المحلية. إضافة إلى 
أن العملية تتطلب شروطا ومعايير على هذه الدول التزامها حتى تضمن إطلاق 
عملة قوية قادرة على الاستمرار» ولها ثقلها على المستوى الدولى. وهذا ما حاولنا 
إبرازه فى هذه الدراسة» من خلال التعرض لإشكالية توافر معايير المنطقة النقدية 
المثلى بشقها التقليدي أو الحديث في دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ ثبت لنا 
بعد التحليل الدقيق أنها لا تستوفي المعايير والشروط التي تضمن إقامة منطقة 
نقدية مثلى» وعملة ناجحة؛ ولا سيما في ما يتعلق بالانفتاح الاقتصادي والتنوع 
الاقتصاديء وحركة اليد العاملة. لكن هذا لا يعني أنها غير قادرة على إطلاق عملة 
موحدة؛ ذلك أن لدول مجلس التعاون ميزات مهمة تتمثل فى تشابه اقتصاداتها 
وتقارب معدلات التضخم فيها. وهذا يضمن لها تطبيق سياسات نقدية ومالية 
مشتركة في مواجهة الصدمات الخارجية وتنسيق في تحديد الأهداف الاقتصادية. 
ولذلكء بإمكان دول مجلس التعاون الشروع في طرح العملة المشتركة وإكمال 
استيفاء المعايير الباقية من مقاربة المنطقة النقدية المثلى مع الوقتء مثل ما حدث 
بين دول الاتحاد الأوروبي. 

على دول مجلس التعاون الخليجي التخطيط لمستقبل العملة المشتركة في 
ما يتعلق بقضية الربط» حتى تكون عملة مستقرة وغير تابعة لأي اقتصاد آخر» مثل 
ما هى عليه حال العملات التى هى فى تبعية دائمة للدولار» كعملة الربط؛ ما عدا 
الكويت التي تخلت عنه بوصفه عملة ربط لمصلحة سلة من العملات. ويجب 


42 


أيضًا تفعيل هيئة الإحصاءات والمعلومات على مستوى مجلس التعاون. وحتى 
يمكن رسم سياسة نقدية مشتركة ناجحة تتعامل جيدًا مع أي صدمة خارجية تمس 
أعضاءه. على دول المجلس التزام الوفاء بمعايير الأداء والتقارب الاقتصادي في 
ما بينهاء ومضاعفة الجهد لتحقيق التنوع الاقتصاديء والتخلي عن الاعتماد على 
القطاع النفطي» وأهم من هذا كله توافر الإرادة السياسية القوية واستعداد أعضائه 
للتنازل عن سيادتهم لمصلحة المؤسسات فوق الوطنية المشتركة في الاتحاد 
لضمان نجاح مشروع العملة الخليجية المشتركة واستمراره» الأمر الذي ربما 
يكون بمنزلة القاطرة التي تجر وراءها طموح التكامل الاقتصادي بين الدول 
العربية. 
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دثورة الصخر الزيتي» 
وآثارها في بلدان مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية 


بول تفز 


أولا: ما هي «ثورة تكنولوجيا الصخر الزيتي»؟ 


لا شك في أن «ثورة تكنولوجيا الصخر الزيتي» غيرت على نحو كبير 
قواعد اللعبة في الطاقة العالمية. ومع أنها لم تصبح لافتة إلا منذ وقت قليل 
نسبيّاء فإنها كانت في مرحلة التشكل منذ أكثر من 30 عامًا”©. أما المكونان 
الرئيسان لهذه الثورة فهما الحفر الأفقى الذي يصل إلى مسافات بعيدة والتفتيت 
متعدد المراحل بوساطة الماع وكلاهما ليس تقنية اجديدة»)») حيث جرىق تطوير 
الحفر الأفقى فى الولايات المتحدة فى ثلاثينيات القرن الماضىء. كما جرى 
حفر أول بئر بوساطة التفتيت بالماء في الولايات المتحدة في عام 1947. 

(0) ع1 بازموعها عكده11 ممقطتقطح ى ,رتادء8 تنه عمجا «ووابرامظ8 كهن) أأه:51» 716 :كوعنع اد ابوط 
05 أاأمطذ» ع11» لهة ,(2010 ععطمرعاصء5 توملدهمط) عكنه1!! سممط نمطت ,سعتذقة أقمه 1د سعام] ه عاساتاكما لدوه؟] 


مكعتهآاة أهقانه تأقمعام] أ0 عاستتاكما لدبوه] عط عممط عننثلو 8 «روعع مقط ممه كاد رممماءبع :سوم )نامك 
.5 اكناونات رعكناه1! اسدتطاقتات) 


(2 ) ترمزاب[ونع8] «روبعررطط سواط ءلاكإن ررما؟ عوأاكةأ كتنمعيه 01 1116 تعرماع م 1116 ,مقدمعاءنات بمموعر0 
.(2013 ,ستبوىة وزامكموط بلعملا بعول) 
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فضا عن ذلك تساهم في هذه الثورة تقنيتان إضافيتان: أولاهما التقنية الزلزالية 
ثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد» وثانيتهما الحفر بوساطة أنبوب ملفوف. تسمح 
التقنية الزلزالية للمشغلين بتحديد ترسبات الصخر الزيتي من الغاز أو النفط 
بدقة أكبر وباستهداف «النقاط العذبة»!©. قفي الحفر بوساطة أنبوب ملفوف 
تكون لقمة مثقاب الحفر موصولة بشريط مرن» ويجري تزليق الحفر بوساطة 
النيتروجين السائل بدلا من طين الحفر التقليدي. ويتولى توجيه لقمة مثقاب 
الحفر عامل تشغيل يراقب خريطة ثلاثية الأبعاد على الكمبيوتر» ويستطيع من 
مسافة أميال تحريك اللقمة إلى الهدف. حيث لا يزيد احتمال الانحراف عن 
الهدف على أقدام قليلة. 

ينبغى التشديد على عدد من النقاط فى شأن هذه الثورة التكنولوجية. أولاء 
كما أسلفناء فإن هذه الثورة ليست «جديدة». فبينما تركز الاهتمام في الأعوام 
القليلة الماضية على تكنولوجيا الصخر الزيتي» بسبب تزايد الإنتاج المحلي منه 
في الولايات المتحدة» فإن هذه الثورة كانت في مرحلة التشكل منذ أعوام عدة. 
ويصف المتشككون هذا الأمر بأنه «حادث مثير بين عشية وضحاهاء استغرق 
حدوثه 30 عامًا». ثانيّاء كان للحكومة شأن مؤثر فى تطوير هذه الثورة» ذلك 
أن الحكومة الأميركية التي كانت على علم بالتوقعات التي تشير إلى حدوث 
تراجع مهم في إنتاج الغاز المحلي» بدأت في أول الثمانينيات بضخ ملايين 
الدولارات فى بحث علمى أساسى يغطى عمليات المنفذية المتدنية لحقول 
الصخر الزيتي. بعد ذلك أعطيت نتائج هذا البحث إلى الصناعة والمالكين 
والمشغلين الذين أخذوها واستخدموها في تطوير عملياتهم. وكان ذلك 
بمنزلة إطلاق بالغ الأهمية لعملية إنتاج غاز ونفط الصخر الزيتي» ذلك أن 
الشركات الخاصة ما كانت لتستثمر فى مثل هذا البحث العلمى الأساسي. 
ثمة نقطة أخرى ينبغي التشديد عليهاء مع أنها قد تكون مبتذلة نسبيّاء هي أن 

(3) تولد ثورة الصخر الزيتي لغة اصطلاحية خاصة بها. على سبيل المثال» فإن ما يسمى 


«حقولا فى صناعة النفط والغاز التقليدية أصبح «ملاعب» فى اللغة الاصطلاحية الخاصة بالصخ 
حفولة "* في و عديه اضوع ب* في 


الزيتي. 
4( كت 110 71716 ,القتامة لع نا2 
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الثورة بكاملها كانت نصرًا حقيقيًا للتكنولوجيا. إلا أن هذا النجاح تطلب مع 
ذلك قدرًا كبيرًا من الجهد فى الحفر والتكسير. ولعمليات الصخر الزيتى 
خاصية أساسية» هي أنها مختلفة كثيرّاء ذلك أن الحقول المختلفة تختلف 
في خصائصها الجيولوجية ومدى استجابتها لعمليات التكسير» بل حتى إن 
الآبار في الحقل نفسه تكون مختلفة. لذلك فإن الحصول على كمية حيوية 
من المعلومات الضرورية لرسم منحنى بياني من أجل «التعلم من خلال 
العمل» يتطلب حفرًا وتكسيرًا لعدد كبير جدًا من الآبار مع الحاجة إلى تقاسم 
هذه المعلومات بين المشغلين”'. وكما سئرى في سياق هذه الدراسة؛ يمثل 
هذا الأمر عقبة كبيرة في وجه تطوير عمليات الصخر الزيتي خارج الولايات 
المتحدة. 


ثانيًا: الوقع غير المباشر لتأثيرات الثورة 
فى الولايات المتحدة 


فى أسواق الطاقة العالمية والمعطيات الجيوسياسية 


كان لثورة تكنولوجيا الصخر الزيتي تأثير مهم في مجال الطاقة في الولايات 
المتحدة. وامتد نتيجة ذلك إلى مجال الطاقة العالمية عمومًا. ويظهر الشكل 
(1-1) مصدر إنتاج الغاز المحلي منذ عام 2008» وكيف ازدادت مساهمة 


الصخر الزيتي من أقل من 10 في المئة في عام 2008 إلى أكثر من 35 في المئة 
بحلول عام 72012. 


(5) يمكن لعمليات الصخر الزيتي أن تنتج غارًا أو نفط صخر زيتي. يجب عدم الخلط بين نفط 
الصخر الزيتي وغاز الصخر الزيتي» ذلك أن الغاز هو في الواقع عملية تصنيع تفتت بموجبها الصخور 
و«تطهى؛ من أجل استخراج السوائل. 

(6) بالعودة إلى متتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2014» كان عام 2012 آخر عام تتوافر في خصوصه 
بيانات من «إدارة معلومات الطاقة». هذا التأخير في توفير المعلومات يعود إلى حد ما إلى حقيقة أن إنتاج غاز 
الصخر الزيتي يتولاه عدد كبير جدًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة» ومن ثم فإن جمع البيانات يستغرق 
وقنًا طويلا. بحسب التقديرات عن المدة بين عامي 2013 و2014. فإن مساهمة الصخر الزيتي في إنتاج 
الغاز المحلي تزيد على 40 في المئة. 
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الشكل (1-11) 
إنتاج الغاز المحلي ني الولايات المتحدة من خلال المصدر (2012-2008) 


2 5.00 


ممع 0001 3502000 
0 2 
ال الذاش الا 
0.0 2 
5ع 011 الا 
0000 شظ1 
5ااء 05 18 
قوع ولقطة 0 156 
2.20 
2012 2011 2000 9 200 2008 
المصدر: <501 وأع 11> 


كان من النتائج الرئيسة لهذه الزيادة في إنتاج غاز الصخر الزيتي حدوث 
انهيار في سعر الغاز المحلي في الولايات المتحدة» كما يمكننا رؤية ذلك في 
الشكل (2-11). 
الشكل (2-11) 
سعر الغاز عند فوهة البئر في الولايات المتحدة 
(بحسب الشهر) (2012-2008) 


دولار أميركي لكل 1000 قدم مكعب 


المصدر: 11 
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كان مي بين القأئزرز اه الركيس ةا العراض البورة وكتولوجابالضسر الويني؛ 
التي كان لها عواقب عالمية» حدوث زيادة في إنتاج النفط المحلي في الولايات 
المتحدة كما يظهر فى الشكل (3-11). ولو أن أحدًا ماء وهذا هو الغريب حقا 
في صوص هذا الماله ترك هذا الاكن قبن لبحو حمس اقواء من حذرئب فكان 
سيّعدَ مختلًا عقليًا. ومع ذلك فإن إنتاج الولايات المتحدة من النفط زاد سنويًا في 
الآونة الأخيرة بمتوسط قدره 1.065 مليون برميل في اليوم» الأمر الذي يعد رقمًا 
قياسيا بالنسبة إلى أي دولة واحدة في تاريخ صناعة النفط منذ عام 1859©. 


الشكل (3-11) 
إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة 


(كانون الثاني/ يناير 2000 - تموز/ يوليو 2014) 
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كما يظهر فى الشكل (3-11)) زاد الإنتاج المحلي منذ بداية عام 2009 
بنحو 3.5 ملايين برميل في اليوم. وكان لتراجع أسعار الغاز وزيادة إنتاج النفط 


(7) يبدأ تقليديًا تاريخ صناعة النفط العالمية منذ عام 1858» حين قام الكولونيل إدوين دريك بحفر 
أول بئر نفط في تيتوسفيل» بنسلفانيا. لكن حفر أول بئر كان قد جرى في الواقع قبل ذلك بأكثر من عشرة 
أعوام في باكوء أذربيجان. 
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تأثيرات مهمة غير مباشرة فى أسبواق,الطاقة العالمية عمومّا» دول مجلس التعاون 


-_ 


خصوصا. 

كان التأثير الأول إنقاذ أسواق النفط من ارتفاع فارؤ فى الأسعار) حيف اديت 
الانتفاقعات“«الغربية التن بدت في تونسري.قى كاتونةالثانى/جتاير ٠2,011‏ مضحوية 
بتشديد الحقؤبات على إيزان» إلى. السييت في عده كبير من خالاث الاتقطاع 
الجيوسياسى لإمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه 
الحالات» المدرجة في الشكل (4-11)» وصلت إلى 3.2 ملايين برميل في اليوم 
بين كانون الأول/ ديسمبر 2010 وآذار/ مارس 2014» ما يمثل انقطاعا سياسيًا 
خطرّاء كان من المتوقع أن تنتج منه استجابة كبيرة جدًا على صعيد السعر في 
السيورق 


الشكل (4-11) 
التغير في الإنتاج (كانون الأول/ ديسمبر 2010 - آذار/ مارس 2014) 
(بالألف برميل يوميًا) 


الا 
ماعصمء ل" الا 

مملن5 1 
« 


مه[ 8 


1 اللا 


المصدر: ا 1 


لكن» بمحض الصدفة كما يظهر من الشكل (4-11)» أدت ثورة تكنولوجيا 
الصخر الزيتي في المدة نفسها إلى زيادة إنتاج النفط المحلي في الولايات المتحدة 
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بما قدره 3.2 ملايين برميل في اليوم» بما يماثئل بالضبط الخسائر الجيوسياسية 
خلال المدة ذاتها. وكانت النتيجة» كما يمكن تبينها من الشكل (5-11).» بقاء 
السعر ثابتًا بصفة ملحوظة حتى تموز/ يوليو 2014©. 

مع ذلكء فإن هذا لا يمكن أن يكون إلا جزءًا من الحقيقة؛ فلم تكن الانقطاعات 
الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والارتفاع الموازن في 
الإنتاج نتيجة ثورة تكنولوجيا الصخر الزيتي» عملية سلسة بالكامل. كان المكون 
الآخر الضروري لتلطيف الأسعار مواصلة المملكة العربية السعودية بصمت دور 
الأرجحة الذي بدأته فى سبعينيات القرن الماضى في إثر صدمة النفط الأولى بين 
عامى 1973 و1974. ففى السبعينيات» قبل صدمة النفط الثانية بيين عامى 1979 
و1980» استخدمت السعودة مستويات إنتاجها لموازنة السوق» فكانت تزيد 
إنتاجهاء إذا دلت المؤشرات على ارتفاع الأسعار؛ بينما تخفض الإنتاج» إذا دلت 
المؤشرات على تراجع الأسعار. وحاولت» بعد صدمة النفط الثانية» مواصلة هذا 
الدور لحماية الأسعار المرتفعة التى ولدتها الثورة الإيرانية والحرب العراقية - 
الإيرانية. لكن الإنتاج السعودي تدنى ببساطة في مواجهة تدني الطلب وزيادة 
العرض نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط في السبعينيات. وكانت السعودية 
في عام 1980 تنتج 10.27 ملايين برميل في اليوم؛ لكن الإنتاج انخفض إلى 
6 مليون برميل في اليوم بحلول صيف عام 1985. حدث نتيجة ذلك تغيير في 
السياسة من أجل الابتعاد عن حماية الأسعار والقيام بدلا من ذلك بجعل الإنتاج 
وفق الحصة المقررة» بينما يُعتمد فى الوقت نفسه تسعير العائد الصافى. وكان 
هذا نذيرًا بانهيار الأسعار في عام 1986» ما تسبب حتمًا بحدوث أضرار جعلت 
المملكة العربية السعودية غير راغبة في تكرار هذه العملية. لكنهاء على الرغم من 
ذلك. استأنفت دورها السابق من أجل تحقيق الاستقرار فى السوق والتوصل إلى 
سعر للنفط يراوح بين 100 و110 دولارات للبرميل”. وكما يمكننا رؤية ذلك 


(8) منذ تموز/ يوليو 2014» وحتى وقت كتابة هذه الدراسة (نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2014) 
انخفضت أسعار النفط نحو 25 في المئة. وسنناقش أدناه أسباب هذا الأمر وتأثيراته. 

(9) قال مسؤول سعودي في لقاء أجراه معه كاتب هذه الدراسة إنهم لا يحبون كلمة «أرجحة؛. وإنهم 
يفضلون بدلا من ذلك استخدام كلمة (موازنة1. 
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من الشكل (5-11)» أثبت هذا التوجه نجاحه حتى حزيران/ يونيو 2014 تقريبًا. 


الشكل (5-11) 


سلة أسعار أوبك شهريًا (2014-2011) (بالدولار للبرميل) 


معو و سو سج ع وس س جوع ود واسيعم اسسوصسي اجو رما 


20011 2012 200 20714 


المصدر: 01ت 1717/17/0 


يمكن القول» من وجهة نظر منتجي النفط في مجلس التعاونء إن هذه التطورات 
كان لها تأثيرات مهمة في غياب الزيادة في إنتاج الولايات المتحدة من النفط. وإذا 
افترضنا أن دول مجلس التعاون كانت ترغب في أن تتفادى حدوث ارتفاع شديد في 
الأسعار, فإنها كانت ستحتاج إلى إنتاج أغلى» كما أنها كانت ستعلقى أسعارًا أعلى 
خلال المدة الفاصلة بين رفع الإنتاج ووصول مثل هذه الزيادة إلى السوق. وفي واقع 
الأمرء فإن ثورة تكنولوجيا الصخر الزيتى حرمت دول مجلس التعاون التى تملك 
طاقة إنتاجية كبيرة - ولاسبيما المملكا الدرية المبعوهية وآبو لي والكويت بد رة 
أقل - من جني مكاسب كبيرة من عوائد النفط. ْ 

إضافة إلى ذلكء هناك تأثير آخر غير مباشر يتعلق بموضوع له صلة بسوق 
النفطء أطلقت عليه تسمية «معضلة الأوبيك»226. الفكرة بسيطة: منذ بداية 


(10) عطا مذ كتلتطة)5 لمعناتاه2 بالمعصندعء كم[ وعتعمط :وععتمط 011» بتلعط انط الاعطنة]/! عع كمعناعاد انتوط 
لقمه ته دتعام] 2ه عاننتاكم[ لهنز0آ عط ,عموط ء تررم بوم «يقتصصدع از[ 028075 له د5عتتاصناه0 عمتترمصحظ 
2 ننع م06 ,2002مرآ ,ع5نا110 مسمطتهط© ,نتتدكم 
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انتفاضات الربيع العربي في تونس'"' في مطلع عام 2011» كان منتجو النفط 
العرب يحتاجون إلى عوائد نفطية أعلى من أجل تهدئة شعوبهم من خلال توفير 
فرص عمل ودعم أسعار السلع» الأمر الذي يستلزم أسعارًا أعلى للنفط. ويتضمن 
الشكل (6-11) تقديرات للأسعار الأعلى الضرورية بناء على البحث الذي 
أجرته المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية2' (م:ههنمه). ولوضع هذا الأمر 
في منظوره الصحيح, رأت التقديرات في عام 2008. إن سعر التعادل بالنسبة إلى 
المملكة العربية السعودية كان قد راوح بين 40 و50 دولارًا للبرميل. 


الشكل (6-11) 


متوسط سعر التعادل في ميزانيات دول أوبيك (2008)١بالدولار‏ للبرميل) 


اتدل 3 
0ه زح نل 
6 
8 5 
5-1 
8 
(م0 


المصدر : 1201107717 «رع نان م211 011 عل نحن لتته ككده 1 عط 01 دع لصم حز0آ عط عصنا أوتتع19)» ,لنامووولث4 أاى 
.(2014 أدناعنتخ-(1نال) 7-8 .205 ,9 ٠701.‏ ,نوم ادرء 20 


0 )يشارعادة إلى هذه الانتفاضات بعبارة «الربيع العربي». لكن المشاركين بنشاط في الاحتجاجات 
في الشوارع والساحات يكرهون هذه التسمية ويرون فيها فبركة إعلامية غربية تتضمن أيضًا إشارة إلى فشل 
ربيع براغ حين سحقت الدبابات الروسية الانتفاضة التشيكوسلوفاكية في عام 1968» وهم يفضلون عبارة 
الثورة العربية أو الانتفاضات العربية. كاتب هذه الدراسة» والذي يرى أن من المبكر جدًا تحديد ما إذا كان ما 
نشهده ثورة» يفضل عبارة «الانتفاضات العربية»» ذلك أن هذه العبارة تأتى صدى لمؤلف جورج أنطونيوس 
الشهير «اليقظة العربية») الذي نشر في عام 9. 

020 601107711 «رع نتتنان) ععم 011 علبحن كن تحرهط عط 01 دعتستقوتزجآ عط عصناأوتدع1» ,تناموووتلكى أاخى 

.(2014 أذناكنتث-/1نال) 7-8 .205 ,9 .701 ,نوه 1ك 0017) 
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يوضح الشكل (7-11) المسألة بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية» حين 
أبطأت الحكومة السعودية في التسعينيات نمو فرص العمل للمواطنين السعوديين 
في القطاع العام على أمل أن يولد القطاع الخاصء مع برنامج السعودة» مزيدًا من 
فرص العمل. لكن هذا لم يحدث,ء وبدأت ترتفع نسبة البطالة بين المواطنين. ومع 
تقدم العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» تغيرت سياسة الحكومة» وجرى 
توفير مزيد من فرص العمل في القطاع العام في محاولة لتخفيف مشكلة البطالة 
المتزايدة في صفوف المواطنين السعوديين. وهي عملية تسارعت بصفة مؤثرة 
بعدبعام :2018 ويمكن أذ نرى .في الشقل7-113) تاثيرات هذا الأمر والفية 
إلى الإنفاق الحالي”*". 


الشكل (7-11) 
التوظيف في القطاع العام في السعودية 
والإنفاق الحكومى الحالي (5 2013-199) 


110 


990 


1 011) سب 200000 
(ك51 ملة) 


253000 


1مك 5011015 عسسه 
(1153205هط)) 


23000 


10 


المصدر: .5 510115ة/؟ ,كا "جرع !1 /1171110 307710 


(13) تعزز هذا النمو في إنفاق الدولة الحالي» إذ منح الموظفون في عام 2011 زيادات كبيرة في 
الرزواتت: 
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لكن أسعار النفط الأكثر ارتفاعاء والمدفوعة بضرورة قيام حكومات دول 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/ مجلس التعاون بقدر أكبر من الإنفاق» أدت 
بصورة حتمية إلى سلسلة من ردات الفعل في السوقء وكانت بهذا ستؤدي إلى 
تدمير الطلب. كانت توقعات الطلب على النفط» مع تقدم عام 2014» تصبح أقل. 
على سبيل المثال» فإن وكالة الطاقة العالمية خفضت منذ آب/ أغسطس 22013 
توقعاتها في خصوص الطلب على النفط لعام 2014 من 92.7 مليون برميل 
في اليوم إلى 92.4 مليون برميل في اليوم. كما قامت مؤسسات أخرى بخفض 
توقعاتها لجهة نمو الطلب. 

سيؤدي المزيد من الارتفاع في أسعار النفط إلى زيادة الوارد من خارج 
دول الأوبكء وهنا يكمن التأثير الأكبر أهمية لثورة تكنولوجيا الصخر الزيتي 
مع الزيادة الدرامية في إنتاج النفط في الولايات المتحدة كما يظهر ذلك الشكل 
(3-0). 


من الواضح استحالة بقاء الوضع السائد على حاله في سوق النفط 
العالمية» الذي يوصف ب «معضلة الأوبك»؛ بسبب استحالة تحقيق سعر السوق 
العالي المطلوب للبقاء السياسي في ظل ضعف الطلب وتزايد العرض لأي مدة 
من الزمن. وربما تكون الطريقة الوحيدة لإدامة هذا الوضع مواصلة المملكة 
العربية السعودية ممارسة «دور الموازنة» فى السوق. ولن يكون هذا الأمر صعبًا 
بينما يتذبذب الطلب على نفط أوبك» لكن إذا أظهر هذا الطلب منحى تراجييًا 
مؤكداء فإن المسألة التى ستبرز حيتئذ هى المدة التى يمكن فيها للمملكة العربية 
السعودية أن تحمل رؤية احتياطاتها المالية تتقلص بينما يتسبب خفض إنتاجهاء 
المطلوب لموازنة السوقء في تدني عوائد النفط. ويبدو الأمر في الواقع تكرارًا 
للفترة بين عامي 1980 و1985., حين أرغمت السعودية في نهاية الأمر على 
التخلي عن «دور الموازنة»» ما أدى بدوره إلى إطلاق شرارة انهيار الأسعار في 
عام 6. 1 


هنالك بالطبع اختلافات بين الوضعين. أولاء لم يكن هنالك أسواق ورقية 
ذات شأن في مطلع الثمانينيات» ما يعني ضمنيًا أن الأسعار كانت أقل تطايرية. 
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كما أن الأضرار التى عانتها السعودية فى أول الثمانينيات تعنى أنها تعلمت 
درسها جيدًا. ومع ذلك» فإن الاستجابة السعو دية الحالية لتدني الأسعار الذي 
تشهده منذ بداية آب/ أغسطس 292014 تبدو مشوشة إلى حد ما. من ناحية 
أولى»؛ جرى خفض الإنتاج بواقع 300.000 برميل يوميًا في آب/ أغسطسء 
وتبع ذلك خفض آخر في المبيعات (لكن ليس في الإنتاج) بواقع 300.000 
برميل في اليوم في أيلول/ سبتمبر”"» وتبع ذلك الإغلاق في حقل الخفجي 
في المنطقة المحايدة الذي كان ينتج 300.000 برميل في اليوم*". إضافة 
إلى ذلك » فإن التدني الأخير في الأسعار أوضح أيضًا أن المملكة العربية 
السعودية تتقبل رؤية الأسعار تنخفض لمدة مقبلة من الزمن”©. وأدى هذا 
كله إلى التساؤل عن دوافع السعودية» وإلى بروز فكرة تقول إن تدني الأسعار 
كان نتيجة تدبير متعمد من المملكة. هنا يجد منظرو المؤامرة متسعًا لهم. 
يوجد في هذا الخصوص مدرستان رئيستان» ويتفق أتباع المدرستين على أن 
السعودية ترحب بانخفاض الأسعار الذي سيلحق الضرر بالعراق وإيران. ومع 
أن ذلك يضر أيضًا بعوائد السعودية» فإن السعودية تملك احتياطيًا ماليّا كبيرّاء 
الأمر الذي لا يتوافر للعراق أو إيران. ثم يختلف منحى المدرستين» فتقول 
إحداهما إن الولايات المتحدة شجعت السعودية» ذلك أن الأسعار المتدنية 
ستؤذي روسيا في السياق الأوكراني» بينما تقول المدرسة الأخرى إن تدني 
الأسعار يضر بالولايات المتحدة لأنه يعوق ثورة الصخر الزيتي التي تعتمد 
(كما يفترض) على أسعار مرتفعة كي تواصل مسيرتها. وتقول هذه المدرسة 


(14) في بداية آب/ أغسطس كانت سلة أويك عند 105 دولارات للبرميل. انخفض هذا السعر 
بحلول منتصف تشرين الأول/ أكتوبر إلى 82 دولارًا. 

(15) هنالك قدر من الارتباك فى شأن هذا الخفض المعلن. فى 24 تشرين الأول/ أكتوبر أعلنت 
بلومبرغ خفضًا في «التوريد؛ إلى الأسواق العالمية بواقع 382000 برميل يوميّاء استجابة للطلب المحلي 
المتزايد من منشآت التكرير الجديدة. 

(16) كان السبب الرسمي الذي أعطته السعودية وجود مخاوف بيئية في خصوص الحقل يتعين 
التصدي لها. على أنه يبدو مع ذلك أن الكويت كانت: في أول الأمر على الأقل؛ غير سعيدة بهذا القرار مع 
أنها أنكرت لاحمًا وجود خلاف. 

(17) من غير الواضح مدى الطابع «الرسمي» لهذه النظرة إلى حالة السوق. 
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إن ذلك يلائم الحكومة السعودية» حيث اتسمت العلاقات مع واشنطن ببرودة 
ملحوظة منذ سقوط مبارك» ومجريات الأمور في سورية» والصفقة النووية مع 
إيران. كما أن هذا الأمر يؤدي (وهذا ممكن) إلى تقويض مصدر نفط منافس 
لا يستهان به. 

كان من الصعب فهم حقيقة هذا الوضع. فمنذ أن بدأت الأسعار بالتدني في 
الصيف. كان رد السعودية» كما أشرنا إليه أعلاه» تقليص المبيعات إلى السوق. 
لكن السعودية كانت تقوم في الوقت نفسه بخفض الأسعارء ما أدى إلى التكهن 
بوجود «حرب أسعار». ولم يكن هذا القدر من عدم اليقين عاملا مساعدّاء ذلك 
أن رسائل مختلطة» معظمها «من مصدر مجهول»» كانت تصدر عن قطاع النفط 
السعودي الذي يتحدث عادة بصوت واضح لا لبس فيه. وقوي هذا الانطباع 
بسبب التلميح إلى أن قطاع النفط» مثل القطاعات الأخرى؛ يحاول أن يجد موقعًا 
ملائمًا له حيال تغيير القادة» حين سيضطر آل سعود إلى تخطي جيل من الأمراء في 
عملية توارث الحكم. 

في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر» أبقت أوبك إنتاجها الرسمي عند 30 مليون 
برميل في اليوم» في سوق متسمة بوضوح بفائض العرض. اتخذ هذا القرار المثير 
للجدل؛ لأن خفض الإنتاج كان سيعني التخلي عن حصة في السوق لمصلحة 
الإنتاج المتنامي المتدفق من الولايات المتحدة. وكانت النتيجة الفورية حدوث 
تراجع كبير في أسعار النفط. 

كان للمنطق «الرسمى» خلف هذا القرار شقان: أولاء القول إن الطلب 
الضعيف كان موقنًا وناجمًا عن النمو الاقتصادي البطيء؛ وأنه سيسترد عافيته 
في العام التالي» وثانيّاء القول إن الأسعار المتدنية ستصطدم بالتكلفة العالية 
للونتاج الآتي من ثورة تكنولوجيا الصخر الزيتي. ويعني هذا بعبارة أخرى القول 
إن الأسعار الحالية أكثر تدنيًا مما ينبغي» وأن السوق» حين يسمح لها بالعمل؛ 
ستصحح هذا الأمر. نظر كثيرون (وهم محقون) إلى هذا القرار على أنه معلم 
مهم في أسواق النفط العالمية؛ إذ تخلت أوبك في الواقع عن كل ما يشبه التحكم 
بالسوق والأسعار» وأطلقت بدلا من ذلك سعر النفط في بحر تحكمه قوى السوق. 


4147 


سينظر العارفون بتاريخ سوق النفط إلى هذا الأمر على أنه مقامرة شديدة 
الخطورة مبنية على فكرتين خاطئتين. فبعد الصدمات النفطية في السبعينيات» 
كانت السوق في وضع مشابه لما هي عليه الآن. كان الطلب يتراجع وكانت 
الإمدادات من خارج أوبك تزيد. وردًا على هذا الواقع» ومن أجل حماية 
الأسعارء قامت أوبك (السعودية في الواقع) بخفض الإنتاج» لأن تدني الطلب 
كان ينظر إليه على أنه موقت وناجم عن الركود العالمي وأن الطلب سيسترد 
عافيته قريبًا. ولما انهار سعر النفط في عام 1986» رأت أوبك أن المنحى 
التراجعي في الأسعار سينقلب إلى عكسه بسرعة. لأنه سيصطام بتكلفة الإنتاج 
المرتفعة» ولا سيما في بحر الشمال. كانت وجهات النظر هذه التي برزت في 
الثمانينيات أخطاء مفاهيمية لا تزال لها صلة بالموضوع في يومنا هذاء وربما 
يكون من شأنها تقويض استراتيجيا أوبك الحالية. هذه الأخطاء ناتجة من عدم 
فهم الفرق بين تأثير الدخل وتأثير السعر في الطلب» وعدم فهم الفرق بين سعر 
التعادل وسعر الإغلاق. 

بينما كان قدر من التدني في الطلب في الثمانينيات بسبب الركود (تأثير 
الدخل). فإن قدرًا منه كان أيضًا بسبب تدمير الطلب الحقيقي نتيجة أسعار 
أعلى كثيرًا (تأثير السعر). كان المغزى (ولا يزال) هو أن الطلب المتدني الناجم 
عن الركود يعكس ذاته حين يتعافى الاقتصاد العالمي» لكن تدمير الطلب كان 
(ولا يزال) دائمًا. إن جزءًا من تدني الطلب على النفط الذي نشهده اليوم ناجم 
عن أن أسعار النفط ارتفعت من دون هوادة (من 32.40 دولارًا في عام 2002؛ 
إلى 108.66 دولارات في عام 2013). وإضافة إلى ذلك. فإن كثيرًا من مصادر 
الطلب المتنامى على النفط حديئًاء ولا سيما الصين والهندء كانت وما زالت 
تنتقل من أسعار النفط المحلية المدعومة إلى أسعار مبنية على حدود أعلى. 
وربما تكون توقعات أوبك لجهة تعافي الطلب بسرعة توقعات متفائلة» كما 
كانت في مطلع الثمانينيات. ١‏ 


تأمل أوبك أن يؤدي تدني أسعار التعادل إلى تقليل الإنتاج من الصخر 
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إذا كانوا سيستثمرون في مرفق إنتاجي جديد. كانت التقديرات المتعلقة بسعر 
التعادل لنفط الصخر الزيتي الأميركي بين 60 و80 دولارًا للبرميل» لكن 
معظمها أعلى كثيرًا مما ينبغى» لأنها تتجاهل حقيقة أن الطفرة التى شهدتها 
حديًا عمليات الصخر الزيتي أدت إلى حدوث تضخم كبير في تكاليف 
المشروعات. وإذا حدث تباطؤ في الاستثمار في مرافق الإنتاج الجديدة» فإن 
ذلك سيؤدي إلى انخفاض تكاليف المشروعات» ومن ثم سعر التعادل. ومع 
ذلك فإن سعر التعادل هو المقياس الخاطئع وفق استراتيجية أوبك الحالية؛ بينما 
سيكون سعر الإغلاق هو العامل المهم في الأعوام القليلة المقبلة» لأنه السعر 
الذي يجعل القائم بتشغيل المشروع غير قادر على تغطية تكاليفه» ما يرغمه 
على وقف الإنتاج من الآبار الموجودة. وجرىء بعد انهيار الأسعار في عام 
6 إغلاق عدد من الآبار (ذات التكاليف المتفرقة المرتفعة) فى الولايات 
المتحدة» لكن خسارة الإنتاج كانت في حد أدنى. أما إنتاج بحر الشمال؛ الذي 
كان هدف أوبك الأول فتأثر قليلاء بل إنه زاد في الواقع في عام 1987. ربما 
لا يكون مستوى سعر الإغلاق الحالي لنفط الصخر الزيتي واضحًاء لكن من 
المؤكد تقريبًا أنه أقل كثيرًا من 40 دولارًا للبرميل. لكن تراجع الإنتاج الحالي 
من الصخر الزيتي سيستغرق قدرًا من الوقت؛ حتى إذا بقيت الأسعار متدنية. 
وفي حال خفض سعر النفط ليقارب التكاليف المتفرقة» فإن منتجي أوبك 
هم الذين يجب أن يشعروا أولا بالضرر وأن يحاولواء إذا استطاعواء استرداد 
السيطرة على السوق. 


رابعا: تأثير سوق الغاز غير المباشر 
ودول مجلس التعاون 


كانت الطريقة غير المباشرة الرئيسة التي أثرت بها ثورة تكنولوجيا الصخر 
الزيتى فى أسواق الغاز العالمية» من خلال تأثيرها فى أسواق الغاز الطبيعى 
المسال. ففي توقع نشرته وكالة الطاقة العالمية في عام 2006» توقعت الوكالة» 
نظرًا إلى تراجع إنتاج الغاز المحليء أن يزيد استيراد الولايات المتحدة من 
الغاز الطبيعي المسال من نحو الصفر تقريبًا إلى 4 تريليون قدم مربع بحلول عام 


419 


0, أي ما يساوي ستة أضعاف إنتاج ترينيداد وتوباغو أو أربعة أضعاف إنتاج 
إندونيسياء وهي كمية كبيرة حمًا من الغاز الطبيعي المسال. وبدأ عدد كبير من 
منتتجي الغاز» توقعًا لهذه السوق الجديدة» ببناء مرافق غاز طبيعي مسال جديدة. 
لكنء مع ارتفاع الإنتاج المحلي من غاز الصخر الزيتي» فإن هذه المرافق الجديدة 
الموجهة إلى السوق الأميركي أصبحت تفوق فعليًا الاحتياجات» ما أدى إلى 
نوع من التخمة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال. وتفاقم هذا الأمر حين أدت 
الأزمة المالية العالمية وما تبعها من كساد عمومًا إلى تراجع الطلب على الغازء 
حيث انخفض الطلب على الغاز من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
بنسبة 2.75 في المئة في عام 2009 مقارنة بعام 2008. تأثير هذا الأمر بالنسبة 
إلى دول مجلس التعاون محدود جدًاء كما ستناقش في موضع لاحق» ذلك أن 
قطر هي الوحيدة من بين دول مجلس التعاون التي لديها طموح جدي لتنفيذ 
المزيد من مشروعات الغاز الطبيعي المسالء الأمر الذي يبدو غير محتمل نظرًا 
إلى القرار الرسمي الحالي القاضي بتأجيل تنفيذ المزيد من هذه المشروعات. 
ومع ذلك. فإن ما سينتجه ذلك من إضعاف سوق الغاز الطبيعي المسال سيشجع 
دول مجلس التعاون التي قد تكون مهتمة باستيراد الغاز الطبيعي المسالء ومنها 
الكويت طبعًاء على الإفادة مما أصبح سوق مشترين. 


خامسًا: التأثيرات المباشرة المحتملة 


ل «ثورة الصخر الزيتى» 
بالنسبة إلى الطاقة والمعطيات الجيوسياسية 
ذات الصلة بدول مجلس التعاون 


إن التأثيرات المباشرة لثورة تكنولوجيا الصخر الزيتي بالنسبة إلى أسواق 
الطاقة العالمية» ومن ثم دول مجلس التعاون» ستتوقف في جزء كبير منها على 
قدرة الولايات المتحدة على تكرار تجربة الصخر الزيتي في أماكن أخرى. من 
المفيد» عند التفكير في هذا الأمرء أن نسأل عن السبب الذي جعل الولايات 
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المتحدة تشهد ثورة الصخر الزيتي في المقام الأول. هناك عدد من الخصائص*' 
التي تفسر مجتمعة تطوير الصخر الزيتي: 
الجدول(1-11) 
الشروط الضرورية لثورة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة 


2- الكثير من بيانات الحفر المركزية للمساعدة فى تحديد «النقاط العذبة». 


3- ضعف اللوائح البيئية المتعلقة بتفتيت الصخور بوساطة الماء. 


4- تسليفات ضرائبية ونفقات تكلفة حفر غير ملموسة. 


5- حقوق تملك لمالك الأرض. 


6- سهولة توصيل الأنابيب - شبكة كبيرة ونقل شائع. 


7- سهولة بيع الغاز في سوق «تموين بالسلع». 

8- عملية مدفوعة بوساطة شركات مشروعات صغيرة. 
9- صناعة خدمات ديناميكية ومنافسة. 

0- شعب متعود على عمليات النفط والغاز. 

1- منح تراخيص لمساحات كبيرة مع برامج عمل مبهمة. 
2- استثمار حكومي كبير في البحث والتطوير الأساسيين. 
4- بدأت مع ارتفاع أسعار الغاز. 


5- إمكان الحصول على نطاق واسع على تمويل مشروعات تنطوي على مخاطرة. 


يتبع 


(218 6 <ئ11ز0 لمم > لعائصنا عطا صا كوت علهداك» لاه ,دوم سامت]] عم عأو3» 116 :كتتءلاء51 
201 تأ طتدوءت2] ,مهما ,رعدنه1]! مسمسمطاقط0 ,ركتتذااة لقهده اأهصعفه] أه عسغتاكدا أدنزم8اآ ع1 ,عومم 
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6- سهولة الوصول إلى الماء. 


7- سهولة الوصول إلى أسواق الصفقات الآجلة للوقاية من مخاطر الأسعار. 


المصدر: عاناانادة! أدلإه! عطا] ,عوط عتمتوم و2 «رتته لمملا لعاادنا عط ماكة0 عأقطك» ركسعمها5 أننوط 
نع طاتترعع12 ,تنولتما ,عؤنهه1آ تسقط 2 ,وعتذق ف أقده القامعام] 01 


كان العامل الأساسىء الكامن خلف تأثير هذه الخصائصء» حقيقة كون 
هذا القطاع في الولايات المتحدة قطاعًا ديناميًا ومنافسًا في بيئة القطاع الخاص. 
فمحاولة تكرار هذه الشروط في مكان آخر ستكون صعبة إلى أقصى حد» ومن 
غير المرجح أن تتمكن مناطق أخرى من العالم من تكرارها في الأمد القريب. إلا 
أن من المرجح مع ذلكء بمرور الزمن» أن تعزز ثورة تكنولوجيا الصخر الزيتي 
إمدادات النفط العالمية» حتى إذا كانت الثورة عملية أكثر تدرجًا مما شهدناه في 
الولايات المتحدة. 


الناحية التي سيتجلى فيها تأثير هذا الأمر في البداية ستكون مدى استمرار 
معضلة الأوبك. فهذا سيتأثر باستجابة الإمدادات من خارج أوبك لأسعار أعلى. 
وكلما كانت استجابة الإمدادات أكبر» انهارت الأسعار المرتفعة فى وقت أقرب. 
ويدو هذا الأمرء'حين كتابة هذه المقالة» أقرب: إلى التحقق من كوته تعيدًا. 
وهكذاء فإن مسار أسعار النفط يظهر تدنيًا دراماتيًا. فى أيلول/ سبتمبر 2013» كان 
متوسط سلة أوبك 108.73 دولارات» وكان هذا المتوسط 105.61 دولارات 
في تموز/ يوليو 2014» لكن متوسط السعر بحلول منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 
4 كان 8.6 دولارًا. 


جرى فى الماضى إنقاذ سعر النفط. لأن المملكة العربية السعودية وإيران 
تمكنتا من التوسط في صفقة لمجمل أوبك استمرت لمدة كانت كافية لتعافي 
أسعار النفط. إلا أنه يجب أن ننظر بعين الشك إلى إمكان تكرار هذا التعاون فى ظل 
الأحوال الحالية نظرًا إلى الخلاف بين السعودية وإيران في شأن الملف النووي 
والوضع في سورية والعراق. ويمواجهة انهيار أسعار النفطء تمكن الفاعلون 
الأساسيون في مجلس التعاون في الأعوام القليلة الماضية من مراكمة فوائض 
مالية كبيرة» حيث أمكنهم «الاستمرار» مدة أطول مما يستطيعه الأعضاء الآخرون 
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في أوبك. وتقول التقديرات إن المملكة العربية السعودية تملك احتياطات تبلغ 
5 مليار دولار. 


الشكل (8-11) 
اعتماد الولايات المتحدة على الواردات 


1 0 


110115 


المصدر: (2014 عصدل) برو عدر 10710[ زه معانك !1 لمع 1 اكاك مور 

ثمة ناحية أخرى ذات صلة تتعلق بالإمكانات المتاحة للولايات المتحدة 
من أجل تحقيق هدفها الذي تسعى إليه منذ وقت طويل والمتمثل في تحقيق 
«الاستقلالية فى مجال الطاقة». كان الرئيس نيكسون قد تطرق أولا إلى هذا 
الموضوع. ردًا على قيام العرب بوقف صادرات النفط والصدمة النفطية الأولى؛ 
فى وقت كانت فيه البلاد تواجه الحاجة إلى إمدادات نفط متزايدة» كما يظهر فى 
الشكل (8-11). 

يظهر الشكل (9-11) كيف أن سيناريوين من السيناريوات الخمسة الصادرة 
عن (إدارة معلومات الطاقة» تقترح إمكان أن تصبح «الاستقلالية في مجال الطاقة») 


ع عو 6 


حققة. 
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الشكل (9-11) 
صاني حصة استيراد الوقود السائل في السيناريوات الخمسة 
الصادرة عن «إدارة معلومات الطاقة» (2040-2005) 


- 10 


759 أ[ إن 11[] سسب 


3205 011 م111 
101 


5 320 011 زمر[ مسهه 
| 


أ11 017/110[ »ممه 
110015 


المصدر: :2016 011/001 برو تدرط أمدمناهدتعانر! ,لشاظ] ممتتهنستصتصلة4 دم تتمدحرمكم] ممع .5.نآ ع1 
.(2014 نته]/! :جماع ستطاكعه177) 2040 10 ددرمفاعء زط 111/7[ 


يتساءل كثيرون عما إذا كان خفض الولايات المتحدة وارداتها النفطية 
إلى العائر سيكون قابلا للأسسمراراويدون هذا الأمو تحديدا حول التعدامة 
ثووة قط لصخ الويتى/ الشظ الشقيفحعالك عوامل عدة كلقى :ظلخلا من 
الشك على الزيادات المستمرة في إنتاج النفظل المجل 00 أوله التداوف 
في شأن معدلات الاستنفاد السريعة على ما يبدو في آبار الصخر الزيتي» ما 
يعنق بالتيجة أن المزيد من غملياتالتفتيت المتكرزة بوساطة الماء سيؤدئ 
حتمًا إلى زيادة تكاليف الإنتاج. ثانيّاء المخاوف في شأن اقتصادات إنتاج نفط 
الصخر الزيتي في عالم تتهاوى فيه أسعار النفط. سيكون من الصعبي» كما 


(19) من المهم أن نلاحظه في اثنين من السيناريوات اللذين يشيران إلى واردات بواقع صفرء أن نحو 
نصف الخفض في الواردات يرجع إلى تحسين فاعلية الطاقة بما يقلل من نمو الطلب؛ فالأمر ليس مجرد 
استجابة لثورة تكنولوجيا الصخر الزيتي. 
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يتضح. التوصل إلى الكيفية التي يجب بها أن تتهاوى أسعار النفط المتدنية قبل 
إغلاق الإنتاج. ثمة تقديرات مختلفة يتم اقتراحها في خصوص ما قد تكون عليه 
أسعار «التعادل». ومع ذلكء فإن هذه الأرقام تنقصها نقطة أساسية» فالتكاليف 
بقيت كما هي بسبب حدوث طفرة في عمليات الصخر الزيتي على مدى 
الأعوام القليلة الماضية. والمثل الكلاسيكي الذي يذكر غالبًا هو أن سائقي 
الشاحنات في شمال داكوتا يمكنهم أن يكسبوا نحو 200.000 دولار سنويّاء 
إلا أن من الواضح أنهم سيكونون على استعداد» في حال تلاشي الطفرة» أن 
يعملوا مقابل أجر أقل كثيرًا. ويصح هذا على خدمات أخرى كانت تدفع نحو 
الأعلى تكلفة إنتاج نفط الصخر الزيتي. ثمة سبب آخر لكون إمكانات استمرار 
ثورة الصخر الزيتي موضع شكء هو أن كثيرًا من العمليات بني على جبل من 
الديون» مع كون التتيجة أن كثيرًا من متوسطي وصغار المشغلين يحصلون 
على دعم عال جدًا. فعندما ترتفع أسعار الفائدة» كما سيحدث حتمّاء فإن 
كثيرًا منهم سيتعرضون للإفلاس. وسيؤدي هذا على أقل تقدير إلى عدد 
كبير من الآبار «اليتيمة»2©. ويؤدي هذا إلى أسباب القلق الحتمية فى شأن 
استدامة عمليات الصخر الزيتى فى الولايات المتحدة. كان هنالك حتى الآن 
احتجاجات مخدودة تسبيًا فى شان الضرر القن المحتمل العرتيظ بعمليات 
استخراج نفط الصخر الزيتي» خصوصًا تلويث طبقات المياه» وإحداث 
«هزات أرضية» وتسرب انبعاثات غاز الميثان في عالم يسوده القلق في شأن 
مستويات انبعاثات غاز الاحتباس الحراري والتغير المناخى. ومن المنطقى 
توقع انتهاء هذه «العطلة» البيئية» الأمر الذي يؤدي إلى زيادة دراماتيكية في 
معارضة المجتمعات المحلية بالصفة التي عوقت جديا عمليات استخراج نفط 
الصخر الزيتي في أوروبا”'©. كما أن ردة الفعل البيئية هذه ستتفاقم في عالم 
تصبح فيه الآبار اليتيمة قضية لا مفر منها. 

مع ذلك» نفترض في هذه الدراسة» لمقتضيات النقاش» أننا سنشهد حركة 


(20) هذه آبار لن يتولى أحد مسؤولية وقف تشغيلها. 1 
(21) بيدأت «العطلة» في عام 2005 حين استثنى قانون الطاقة صراحة التفتيت بوساطة الماء من 
قانون المياه النظيقة الصادر عن «وكالة الحماية البيئية»» في ما سمي «ثغرة تشيني/ هاليبرتون». 
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في اتجاه واردات نفطية أدنى كثيراء وهو منحى سيكون له تأثيرات جيوسياسية 
واقتصادية مهمة لدول مجلس التعاون. 


أولاء الحقيقة أن نحو نصف العجز الحالى فى الميزان التجاري الأميركي 
يعزى إلى الواردات النفطية» وبهذا فإن العجز التجاري سينخفض بانخفاض 
الواردات النفطية. ويقوى هذا المنحى بسبب الميل إلى التخلى عن استعمال 
الفحم لأغراض تسخين المياه والتدفئة نظرًا إلى تدني أسعار الغاز المحلي» ما 
يمكن الولايات المتحدة حاليًا من تصدير الفحم. كما سيؤدي تزايد صادرات 
الفحم إلى المزيد من تقليص العجز التجاري. من الواضح أن هذا الأمر سيؤثر في 
قيمة الدولار» وإن كان من غير الواضح ما قد تكون عليه هذه التأثيرات. وفي أي 
حالء نظرًا إلى أن معظم الأصول الموجودة في الخارج والمملوكة لدول مجلس 
التعاون هي بالدولار الأميركي» ولأن عددًا من عملات دول مجلس التعاون؛ 
ولاسيما الريال السعوديء مربوط مباشرة بقيمة الدولار» فإن هذا سيكون له 
بوضوح تأثيرات مهمة وإن تكن طبيعتها غير مؤكدة. 

ثانيّاء يُتوقع أن يؤدي تدني تكاليف الطاقة المحلية إلى إعادة إحياء الصناعة 
البتروكيماوية. وتدل المؤشرات كلها على أن هذا بدأ يحدث فعلاء الأمر الذي 
سيكون بمنزلة منافسة مباشرة لاستراتيجيا التصنيع في دول مجلس التعاون المبنية 
في جزء كبير منها على التقدم على درب سلسلة القيمة البتروكيماوية التي كانت 
لعقود عدة عقيدة مركزية في استراتيجيا التصنيع في دول مجلس التعاون. ربما 
يؤدي هذا إلى إحداث توترات مع الولايات المتحدة» ليس أقلها في منظمة التجارة 
العالمية» حيث ستثار ادعاءات وادعاءات معاكسة في شأن «الدعم الحكومي» 
المواد الخام البتروكيماوية والطاقة. إضافة إلى ذلك» سيكون على دول مجلس 
التعاون الآن أن تتنافس مع الو لايات المتحدة على استقدام الاستثمارات الأجنبية 
في البتروكيماويات. 

ثالثّاء التخوف من فقدان الولايات المتحدة» مع تدني إمدادات النفطء 
اهتمامها بحراسة خطوط الملاحة البحرية. أما فى يتعلق بدول مجلس التعاون» 
فبما أن معظم أعضائه؛ إن لم يكن كلهمء في حماية المظلة العسكرية الأميركية» 
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فإن هذا قد يؤدي إلى أن تصبح هذه الدول غير محصنة في مواجهة أي دول تضمر 
لها نيات عدائية. لكن هذا الاحتمال يبدو غير مرجح في الواقع» فالقوى العظمى 
المرجح أن يتوقف هذا على مصدر سلعة واحدة حتى إذا كانت هذه السلعة سلعة 
استراتيجية مثل النفط. فهناك عدد من «السلع الاستراتيجية» الأخرى التي يجب 
حماية سبل الوصول إليهاء ولو بالقوة العسكرية إن لزم الأمر. 

أخيراء ثمة وجهة نظر تقول إن الولايات المتحدة» في ظل تلاشي الاعتماد 
على الاستيرادء لن تكون مهتمة بالهيمنة على منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. لكن هذا الأمر قابل للنقاش, مثل باقي الفرضيات التي ناقشناها. 


الشكل (10-11) 


مصدر واردات النفط الأميركية 


2003 2009 2010 201 202 2018 


11701 01 غأوع] اا 6 


المصدر: .(2014 عصدط) روبع دري د10[ كزه معام !1 أمعةاكةاها5 حر 


يفترض هنا أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة كانت مدفوعة بالنفط 
في جزء كبير منها. صحيح أننا شهدنا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مناسبات 
كان للنفط فيها دور في دفع السياسة» وكان أقرب هذه المناسبات بعد غزو العراق 
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الكويت في عام 1990: حين خشيت واشنطن فعلًا أن تواصل القوات العراقية 
تقدمها باتجاه الجنوب إلى المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. لكن 
عمومًا هناك دوافع أخرى تحدد السياسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء أبرزها دعم الإدارات المتعاقبة إسرائيل. يجب أن نذكر أيضًا أن كمية 
النفط الخام التي وصلت من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة في الأعوام 
الأخيرة كانت كمية صغيرة نسبيّاء كما نرى فى الشكل (22)10-11). لكن الحجة 
الأكثر إقناعًا في شأن استمرار الاهتمام الأمير كي بالمنطقة» في ما يتعلق بالنفطء 
لها صلة بطبيعة أسواق النفط العالمية التي هي «وعاء واحد كبير». ولذلك. فإذا 
تسببت تطورات جيوسياسية في السعودية مثلًا في أن يصبح سعر برميل النفط 
0 دولارء فإن السعر سيكون أيضًا 200 دولار (أو أقل أو أكثر بقليل) للبرميل 
في هيوستون. وتبعًا لذلك. فإن للولايات المتحدة مصلحة في ضمان الاستقرار 
في الشرق الأوسطء حتى لو كان ذلك لتخفيف تأثير أسعار النفط المرتفعة ذات 
الطبيعة التطايرية في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية. 


يفترض هذا التحليل بالطبع أن الصين تعتقد أن الولايات المتحدة ستواصل 
ممارسة دور الشرطي على خطوط الملاحة البحرية والسعي إلى التأثير في 
المعطيات الجيوسياسية في المنطقة. وسيسعى الصينيونء إذا انتابتهم الشكوك في 
هذا الأمر إلى القيام إلى درجة ما بدور الشرطي على خطوط الملاحة البحرية» 
فضلًا عن ممارسة نفوذ سياسي في الشرق الأوسطء ما سيؤدي بالطبع إلى نوع من 
علاقات التابع والسيد بين القوى العظمى ودول المنطقة مماثلة للعلاقات التي 
اتصفت بها الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي؛ الأمر الذي 
قد تتتج منه أنواع التأثيرات الجيوسياسية كلها بالنسبة إلى دول مجلس التعاون 
ومكانتها في المنطقة. 


(22) على الرغم من معارضة الشركاء الأميركيين في المشروع المشترك «أرامكوة؛ الذين جادلوا 
بأنهم يستطيعون الحصول على ما يحتاجون إليه من نفط خام بأسعار أرخص من نصف الكرة الغربي؛ فإن 
معظم النفط المستورد جاء من المملكة العربية السعودية بإلحاح من المملكة. وكانت التتيجة أن اضطرت 
أرامكو السعودية إلى تقديم تخفيضات على سعر النقط الخام. 
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الشكل (11-11) 
خام غرب تكساس الوسيط 
في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 
#الدر لا اليا ال 


3 ع رزمهههه 


1-8نزعههه 
6 -طاء8 * 

4 0 2 مسد 

1 00 2 عسه 
و0 سس 
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أعوام نحو المستقبل 
المصدر: .12 ونام هآ ,<] مدع م ؤص/تؤصهم حم /زمء. متام جع ع صا .1315ل 


هنالك عاقيم. تيافية اللعاق انحن الممعقبلية الساشرة «الميجحيملة. لثورة 
تكنولوجيا الصخر الزيتي بالنسبة إلى أسواق النفط العالمية» ويتعلق هذا 
بحالات النقص الداهمة. ففي العقد الأول من القرن الحالي» بدأ مفهوم 
«الذروة النفطية» يكتسي اهتمامًا متناميًا. وتنص هذه الفكرة» المستمدة في 
معظمها من فكرة «كنغ هيوبرت» 116060 ع610)» وهو جيولوجي أميركي» أن 
في الإمكان تحديد العام الذي سيبلغ فيه إنتاج النفط العالمي ذروته. وكان 
أتباع هذه الفكرة يجاهرون على نحو متزايد بالذريعة القائلة إن العالم يواجه 
حالات نقص داهمة في مجال النفط. ومع وجود عدد من الأسباب الوجيهة 


د 


النيذ هذه الادعاءات!201) ولدت عند كثيرين اعتقادًا بحتمية حدوث حالات 
النقص. ويمكن القول» وهذا خاضع للنقاشء إن وجهة النظر هذه هي التي 
تسببت في إحداث تغيير دراماتيكي لمنحنى السعر المستقبلي على مؤشر 
#نايمكس» (009/4181). وظلت هاه هذا المنحنى فى السعنات قف بعياة 
عند 18 إلى 20 دولارًا للبرميل» لكنها أخذت تزداد في عام 2002 لتصل 
إلى الذروة في تموز/ يوليو 2008» كما نرى في الشكل (11-11). وتدنى 
المنحنى منذ ذلك الحين» ولا سيما منذ زيادة إنتاج نفط الصخر الزيتي» 
وأصبح السعر الآجل نحو 80 دولارًا للبرميل. 


يوحي هذا الأمر بأن النظرة السائدة الآن تقول بوفرة نفطية في المستقبل. 
ومن الواضح أن توقع تأثيرات وجهة النظر هذه أمر صعب للغاية» إلا أن 
من المرجح أن التأثير الأكثر بداهة سيطاول خطط الاستثمار المستقبلية في 
عمليات مراحل التنقيب. ويتعلق هذا مباشرة بسياسة الاستنفاذ التي تعتمدها 
دول مجلس التعاون. الأمر الذي سيكون له بدوره تأثير حاسم على إمدادات 
النفط المستقبلية. ففي السبعينيات» كانت وجهة النظر المشتركة بين أعضاء 
مجلس التعاون تؤكد أن «النفط فى باطن الأرض أكثر قيمة من المال 
في المصرف". لكن عندما أصبح صانعو السياسة أكثر حنكة في الأعوام 
الأخيرة» عدلت وجهة النظر هذه بإضافة ملحق: «... ولا سيما إذا كان لدى 
المصرف رهن على مخزونات نفط وغاز قد تفقد قيمتها بسبب السعي إلى 
التخلص من الانبعاثات الكربونية». تفترض هذه النظرة أن أسعار النفط 
المستقبلية ستكون أعلى في الأرجح. ومع ذلكء إذا أصبحت وجهات النظر 
القائلة بحالات النقص الداهمة مشكوكا فيها نتيجة ثورة تكنولوجيا الصخر 
الزيتي» فإن هذا قد يقنع حكومات الدول المنتجة أن تنتج في وقت أقرب 
بدلا من وقت أبعد. 


إضافة إلى ذلك. إن وجهات النظر هذه قد تتأثر بازدياد زخم النقاش 


(23) لا يمكن أن يؤخذ على محمل الجد أي توقع للتزويد المستقبلي بالنفط يتجاهل مسائل التكلفة 
والسعر. 
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الدائر في شأن «الكربون القابل للاحتراق». هذا النقاش - الذي بدأ 
يكتسب اهتمامًا عامًا في الآونة الأخيرة - يدور حول الحجة القائلة أن في 
حال قيام العالم بإحراق المتوافر من مخزونات الهيدروكربون المؤكدة 
كلهء فإن العواقب المتعلقة بالتغير المناخى ستكون عندئذ كارثية. وبدأ 
هذا بتوليد ردة فعل تذكرنا بحملات الستينيات ضد الفصل العنصري 
في جنوب أفريقيا. على سبيل المثال» يناقش البرلمان النرويجي ما إذا 
كان يجب إرغام صندوق المعاشات النرويجي (صندوق الثروة السيادية 
النرويجي) على التخلص من أسهم ابي إتش بي بيليتون» (مغتاائع مكرزم) 
لأنها متتج فحم. وعلى نحو مماثل» أعلنت الجامعة الوطنية الأسترالية أنها 
ستتخلص من عدد من الأسهم في شركات مرتبطة بإنتاج الهيدروكربونات 
واستهلاكها. حتى إن مؤسسة روكفلر أعلنت أنها ستزيل من محفظتها 
شركات النفط والغاز. وإذا زادت شعبية هذه التحركات» فإنها قد ترغم 
مزيدًا من الحكومات على النظر بجدية إلى التغيير المناخي» وفرض تدابير 
سياسية تقضي بتقليل انبعاثات الكربون. على الرغم من أن الفحم سيتلقى 
الضربة الأكبرء فإن النفط والغاز لن يكونا بمأمن من ذلك. ونظرًا إلى أن 
مخزونات النفط والغاز التقليدية والمؤكدة تقع في دول مجلس التعاون. 
فسيكون لهذا الأمر نتائج كبرى. 


يصبح هذا التحليل أكثر تعقيدّاء ذلك أن شركات النفط الكبرى تكاذ 

يصبح كثر شر فح 
من أجل إرضاء مالكي أسهمهاء وهنالك عدد من الأسباب لهذا الوضء**, 
لكن التتيجة الرئيسة هي أن العبارة الشائعة في الآونة الأخيرة بين شركات 
النفط الكبرى كانت «انضباط رأس المال». ويعنى هذا ببساطة فقدان الشهية 
لمشروعات النفط والغاز الكبرى والطويلة الأمد والمنطوية على مخاطرة عالية. 
ولذلك؛ يبدو أن استثمار شركات النفط الكبرى في مشروعات التنقيب يتقلص» 
الأمر الذي سيهدد إمدادات النفط في المستقبلء بينما سيؤدي التغيير فى سياسة 


(24) له ,أعفمالط دتعمتيا8 10 عن رن [لمء2 116 بعءأسموهسمع |0 أوارمأنوتسع 111 ركصعنهعا5 أسوط 
1/2 :02000 [) ع5ل10! تانمطتقطت ,كعتهالم أهلره له عتما 01 عاساكلاكصا أولزمه ع1 ,تبمررعظ. عوبه1]1 متمطاوطة 
(2016 
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الاستنفاذ التي يعتمدها مجلس التعاون إلى المزيد من الإمدادات» وبهذا يصبح 
التحليل معقدًا. 

إضافة إلى ذلك. إن التأثيرات المباشرة لثورة تكنولوجيا الصخر الزيتي 
لها مغزى أيضًا بالنسبة إلى دول مجلس التعاون من حيث أسواق الغاز 
العالمية؟ فهنالك أولًا مسألة المنافسة في سوق الغاز الطبيعي المسال. 
وسبق لنا مناقشة التأثير غير المباشر الناجم عن كون الطلب الأميركي على 
الغاز الطبيعي المسال أدنى من المتوقع, ما أدى إلى إيجاد ما يرقى إلى سوق 
مشترين للغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد. ذلك أن كمية الغاز الطبيعي 
المخصصة للسوق الأميركي تأتي وفق عملية منتظمة وتبحث عن مشترين 
بدلاء. ولا يوجد ثمة يقين في شأن مدى تحول صادرات الولايات المتحدة من 
الغاز الطبيعى المسال إلى حقيقة واقعة. منئحت السلطات التنظيمية موافقتها 
ع الآن تتفل سكير وعين فقطلء.ورضظ 12 مكتروا اسنتكهال إجرادات 
الموافقة. وعلى الرغم من الحديث الدائر عن تنظيم هذه الإجراءات» فإنها لا 
تزال عملية مرهقة. 

في الوقت نفسه تضغط جماعات الضغط في واشنطن من أجل تقييد صادرات 
الغاز الطبيعي المسال من مصدرين اثنين. ولا يزال بعض هذه الجماعات ينادي 
بفكرة الاستقلال فى مجال الطاقة» ويرى أن صادرات الغاز تقوض الوصول إلى 
ذلك الهدف» وترى جماعات أخرى أن تدني أسعار الغاز المحلي سيكون حافرًا 
كبيرًا لاستمرار إحياء النشاط البتروكيماوي تحديدًا والتصنيع عمومًا. 

ليس من الواضح تمامًا كيف ستؤثر هذه التطورات في مجال الغاز الطبيعي 
المسال في دول مجلس التعاون. فقطر هي الوحيدة من بين دول المجلس التي 
تملك القدرة على توسيع عملياتها في مجال الغاز الطبيعي المسالء الأمر الذي 
أصبح الآن موضوع جدل إلى أقصى حد نظرًا إلى التأجيل المفروض حاليا 
على المزيد من مشروعات الغاز27©. ويبدو أن تأثيرات هذا الأمر لن تطاول إلا 


(25) في عام 2005 اتخذت قطر قرارًا تأجيل مشروعات الغاز الجديدة حتى عام 2009. ثم - 
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القليل من مشروعات الغاز الجديدة في المنطقة» وقد تكون العواقب الوحيدة 
في الواقع مجرد صادرات غاز طبيعي مسال أرخص ثمنًا مما هو متوافر في 
دول مجلس التعاون التي تفكر في هذا الخيار. أما التأثير الثاني غير المباشر 
فهو احتمال قيام دول مجلس التعاون بتطوير مواردها الخاصة من غاز الصخر 
الزيتي. 

مثلما نرى من الشكل (12-11)» فإن المنطقة تملك حاليًا مخزونات كبيرة 
من الغازء بل إنها تملك حتى المزيد من إمكان الاستفادة من مخزونات غاز الصخر 
الزيتي القابلة فنيًا للاسترداد'**». وعلى الرغم من هذا الواقع» فإن المنطقة تعاني 
فعلا نقضًا حادًا فى مجال الغاز؛ الأمر الذي يعكس إلى حد بعيد نقاط الضعف 
المونسي قن هذا القطاع واللترئطة بدزجة كبيرة بتحدرد أسعار القاز بسستويانة 
أدنى كثيرًا مما ينبغي» ما يشجع على الهدر في استهلاك الغاز والحد من الإنتاج. 
من الواضح أن غاز الصخر الزيتي سيكون مورد طاقة مرحَبًا به في المنطقة» لكن 
عند النظر إلى العقبات المدرجة في الجدول (1-11). فإن آفاق ثورة غاز الصخر 
الزيتى لا تبدو واعدة» خصوصًا أن الشروط المواتية تتطلب «... قطاعا (يكون) 
ديناميكيًا ومنافسًا في بيئة قطاع خاص»» الأمر الذي لا ينطبق كما ينبغي على دول 
مجلس التعاون. ويعبارة أقل لطفّاء فإنه يوجد أمل قليل لجهة تطوير إنتاج غاز 
الصخر الزيتي غير التقليدي» إذا كانت دول مجلس التعاون غير قادرة على العمل 
معاء بينما هي تقبع على 22.5 في المئة من مخزونات غاز الصخر الزيتي التقليدية 
المؤكدة. 


> مدد هذا الأجل في 2009 إلى 2015. ودارت تساؤلات كثيرة حول أسباب هذا القرار» ورأى بعضهم 
أنه ناتج من ضغط إيراني يهدف إلى منع قطر من استنزاف مخزون الغاز الموجود حاليًا في حقل بارس 
الجنوبي الإيراني» بينما ذهب آخرون إلى القول إن حقل الشمال يواجه مشكلات كبرى بسبب الإفراط 
في الإنتاج. 

(26) يجب التعامل بحذر مع تقديرات موارد غاز الصخر الزيتي القابلة فنيًا للاسترداد. القاعدة العامة 
(وهي قاعدة لا يمكن الاعتماد عليها في الحالات كلها) في الولايات المتحدة هي إمكان تحويل 10 في 
المئة من تلك الموارد إلى مخزونات. لكن هذه النسبة لا تخضع لمراجعة مستمرة لأنهاء في معظمهاء مبنية 
على كمية قليلة جدًا من البيانات الجيولوجية. 
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الشكل (12-11) 
تقديرات إدارة معلومات الطاقة 
لاحتياطات الغاز وموارد الغاز الصخرى (2013) 
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المصدر: موارد نفط وغاز الصخر الزيتي القابلة فنيًا للاسترداد: تقويم 137 من تشكلات الصخر 
الزيتي في 41 بلدا خارج الولايات المتحدة» تاريخ الإصدار: 10 حزيران/ يونيو 2013» تاريخ التحديث: 
3 خزيرأق/ يوقيو :220:13. 
النتيجة الثالثة غير المباشرة» ذات الصلة بأسواق الطاقة العالمية» هي إذا أصبح 
الغاز أكثر توافرًا عمومّاء فإن هذا سيهدد هيمنة النفط في قطاع النقل» ما سيقوض 
بالنتيجة حصن الحماية الأخير لأسواق النفط. أدت صدمات النفط فى السبعينيات 
إلى عدم استقرار قطاع النفط» لكن موقع النفط في قطاع النقل بقي آمنّاء أما الآن 
فإن الغاز قد يهدد دور النفط فى سوق النقل بإحدى الطريقتين التاليتين: أولا من 
جراء امصعداء العاز الطبيعي التضصوط الذ يمعهيه مصلة كر لوقب والخصيها 
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فى المناطق الحضرية التى أصبحت فيها نوعية الهواء مسألة ماثلة» وثائيًا من جراء 
التفكير في أميركا الشمالية وأستراليا باستخدام الغاز الطبيعي المسال في معدات 
النقل البري الثقيلة لمسافات طويلة. 

هنالك أخيرّاء كما أشرنا سابقّاء إمكان بروز تهديدات منافسة أكبر لصادرات 
مجلس التعاون البتروكيماوية نتيجة جذب المزيد من الاستثمار في البتروكيماويات 
مع تدني أسعار المواد الخام المحلية في الولايات المتحدة» ما يهدد على أقل 
تقدير مجمل أساس استراتيجيا التنمية التي تعتمدها دول مجلس التعاون. 


الاستنتاجات 


في إجابته المعروفة عن سؤال في شأن أهمية الثورة الفرنسية» قال شو إن 
لاي (نقامع دهطج) لا يزال من السابق لأوانه معرفة ذلك6”*'. وهو جواب في 
موضعه عند السؤال عن تأثير ثورة تكنولوجيا الصخر الزيتي بالنسبة إلى دول 
مجلس التعاون. ثمة سببان يفسران ذلك: أولاء لا تزال ثورة الصخر الزيتي في 
بدايتها وعتالك مدع يتين في ها ييخصن الكيقية التي يمكن بها تكرارها خارج 
الو لايات المتحدة؛ فضلا عما يتعلق باستدامتها فى الولايات المتحدة. كان 
هنالك هياج مفرط في شأن هذه الثورة*. كف جين البح أن وحقيات 
نظر أكثر اعتدالا بدأت : تبرز الآن في شأن ما هو ممكن وما هو غير ممكن. . ومن 
هذا المنطلق» » فإن التأثيرات بالنسبة إلى دول مجلس التعاون ستكون من المرجح 
مهمة بعيدة الأمدء وربما تكون إيجابية أو سلبية. ثانياء فإن التأثير ستحدده في 
نقاية الأمر قرارات سباسية متعددة حخدها الشركات والنحكومات» وهي قرارات 
يستحيل الآن معرفتها أو التنبؤ بها. إلا أن من الممكن أن نقول يقيئًا إن ثورة 
تكنولوجيا الصخر الزيتي ستكون لها تأثيرات كبرى في أسواق الطاقة ة العالمية» 
الأمر الذي بدأ يحدث فعلًا. كما سيكون لأي تأثير في أسواق الطاقة العالمية 


(27) هذا الأمر محل خلاف. حيث يعتقد بعضهم أنه كان يتحدث عن الثورة الطالبية في فرنسا 
في عام 1968. 
(228 .«1ن0 انأ وندء1! كه عأواكه 71:6 ركقة أعاه 
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تأثير في دول مجلس التعاون بسبب اعتمادها بالكامل على إنتاج النفط والغاز 
وتصديرهما. وعلى الرغم من الجدل الكثير والجهد القليل» فإن دول مجلس 
التعاون أصبحت الآن أكثر اعتمادًا على النفط والغاز مما كانت عليه في عام 
0 . وفي هذا الشأن» يرى صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي الخام 
من دون الهيدروكربونات في دول مجلس التعاون كان 61 في المئة من الناتج 
المحلي الخام عمومّاء لكن هذه النسبة تدنت إلى 51 في المئة بحلول 2010. 
لذا فمن المهم جدًا لهذه الدول أن تراقب من كثب تطورات تكنولوجيا الصخر 
الزيتي» وأن تدرس الكيفية التي ستؤثر بها هذه التطورات في استراتيجياتها 
الحالية والمستقبلية في ما يتعلق بقطاعاتها الهيدروكربونية. 


المر اجع 


.555 كنا أكة!١‏ ,كا «ممء!1 أهننةاتك 50111 
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الفصل الثانى عشر 
تحديات انهيار أسعار النفط والتنويع الاقتصادي 
في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية”' 


خالد بن راشد الخاطر 

انخفضت أسعار النفط أكثر من النصف منذ أواسط عام 2014 حتى 
بداية عام 2015» حيث انخفض سعر البرميل الواحد من مزيج برنت من 115 
دولارًا في حزيران/ يونيو 2014 إلى أقل من 50 دولارًا في كانون الثاني/ 
يناير 2015» وهو أكبر انخفاض تشهده الأسعار منذ انهيارها الموقت في عام 
8 بسبب الأزمة المالية العالمية (وصل سعر البرميل الواحد من النفط إلى 
7 دولارًا في كانون الأول/ ديسمبر 2008). فما أسباب الانهيار في أسعار 
النفط وتبعات ذلك على الاقتصاد العالمي عمومًا واقتصادات دول مجلس 
التعاون خصوصًا؟ وما مستقبل الأسعار فى ظل هذه التطورات؟ وهل أفادت 
دول مجلس التعاون من تجارب الانخفاضات السابقة في أسعار النفطء من 


(1) هذه الدراسة مبنية على عدد من المحاضرات العامة ألقيت في الأعوام القليلة الماضية في جامعة 
جورج تاون - قطرء وفي مؤتمر منتدى الدوحة للديمقراطية وإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط 
في عام 2013 وجامعة كامبردج البريطانية في عام 2014: وجامعة اسطنبول في عام 2014» وفي كلية 
الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة (مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع) في عام 
5 » وفي منتدى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدولة قطر في الخارج في عام 2015. الآراء 
المطروحة في هذه الدراسة تعبر عن رأي صاحبهاء ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن رأي مصرف قطر 
المركزي أو عن أي جهة أخرى ذات علاقة بالمؤلف. 
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جهة تنويع الاقتصادات والحد من التعرض لتقلبات أسعار النفط؟ وما شروط 
التنويع؟ 

نحاول في هذه الدراسة تقديم إجابات عن هذه التساؤلات الرئيسة. 
وسنعرض في البداية مادة مختصرة تتطرق إلى أسباب انخفاض أسعار النفط» مع 
إيجاز التبعات المحتملة لذلك بالنسبة إلى الاقتصاد العالمىء والتوقعات الخاصة 
بمستقبل الأسعار» فى ظل التطورات الراهنة التى تشهدها سوق النفط العالمية» 
فضلا عن تبعات انهيار أسعار النفط على اقتصادات دول مجلس التعاون» من 
خلال ثلاث قنوات ممكنة هى قناة الدخل والإنفاق التقليدية وقنوات السياسات 
الاقتصادية معبرًا عنها بقناة تفارق الدورات الاقتصادية بين دول المجلس 
والولايات المتحدة في ظل نظام الربط الجامد لعملات دول المجلس بالدولار 
الأميركي» وتبعات ذلك المحتملة على اقتصادات دول المجلس. والتأثيرات التي 
تمرر من خلال قناة سعر الصرف بسبب هذا الربط. 

ومن ثم نقدم تقويمًا لمدى إفادة دول مجلس التعاون من تجارب 
الانخفاضات السابقة في أسعار النفط» في الحد من التعرض لتقلبات الأسعار 
وتنويع الاقتصادات مع تقديم رؤية لشروط عملية تنويع ناجحة ترتكز على خمسة 
محاور رئيسة: 

- إصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي في دول المجلس لتعزيز 
الاستقرار الاقتصادي في الأمدين القريب والمتوسطء ولدعم التنافسية وتنويع 
الاقتصادات في الأمد البعيد. 

- تنمية رأس المال البشري ومراكمته ليصل إلى الحد الأدنى المطلوب 
(الكتلة الحرجة) لانطلاق عملية تنويع ناجحة تضع الاقتصادات في مسار التنمية 


الذاتي المرتفع. 
- إصلاح القطاع العام لرفع كفاءته وإنتاجيته» لحفز تنمية رأس المال البشري 


- إصلاح القطاع الخاص للحد من تركز الأسواق والثروة فيه؛ لإنشاء قطاع 
خاص تنافسي منوعء بعيدًا عن تدوير الريع» أو الارتباط بالنخب السياسية؛ يساهم 


410 


في تنويع الصادرات والاقتصادات» وفي التطور التقاني والتحول الصناعي؛ وفي 
استحداث فرص عمل للمواطنين» كما تعد بذلك استراتيجيات التنمية في دول 
مجلس التعاون. 

- بناء قاعدة صناعية بعيدة عن القطاع النفطي والصناعات المصاحبة له 
على مبدأ التصنيع من أجل التنويع» لإنشاء قطاع صناعات تصديرية حافزة على 
النمو في الأمد البعيد. 


أولّا: أسباب انخفاض أسعار النفط وتبعاته 
على الاقتصاد العالمي واقتصادات دول مجلس التعاون 


1 - أسباب انخفاض أسعار النفط 


انخفضت أسعار النفط أكثر من النصف منذ أواسط عام 2014 حتى بداية عام 
5 اإذ انخفض سعر مزيج برنت من 115 دولارًا للبرميل في حزيران/ يونيو 
4 حتى بداية عام 2015 إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل» وراوح بين 50 و60 
دولارًا للبرميل حتى انفجار فقاعة الأصول فى الصين فى أيلول/ سبتمبر 2015» 
فانخفض إلى مادون 50 دولارًا للبرميل» ثم أدى رفع الحظر عن صادرات النفط 
الإيراني في كانون الثاني/ يناير 2016 إلى حدوث مزيد من الانهيار في الأسعار» 
لتهبط إلى ما دون 0+ دولارًا للبرميل في فترة وجيزة» ثم عاودت الارتفاع 
وجاوزت 42 دولارًا للبرميل. كما انخفضت أسعار المعادن الأخرى؛ لكن بحدة 
أقل» وهي عادة ما تتفاعل مع النشاط الاقتصادي العالميء الأمر الذي يشير إلى أن 
عوامل خاصة بسوق النفط هي التي أدت إلى انخفاضه». وأدى تضافر عدد من 
العوامل إلى الانخفاض الحالي الذي نشهده فى أسعار النفط؛ وهى عوامل على 
جانب العرضء وعوامل على جانب الطلب» وعوامل توقعات مستقبلية ونفسية» 
وعوامل جيوسياسية. 


2( الثمناطك ناه ,2/10/2014 ,عرولا «بقء اع صف م ْم 1ئ12!) 15 مرمه8 كدن لمة 1ز0 عط سواغ]» عصساط لمعه 
.هع لع القع اذم مق طء -ذأ تمه 6- ممع - لقره - ]1 0ع ا - بوط 2014/10/2/6892781/قاامه .0ب بوجي 


471 


أ- عوامل العرض والطلب 

باختصار شديد» بعد نحو عقد ونصف العقد من الزمن من انهيار الأسعار منذ 
أواسط ثمانينيات القرن العشرين» عاودت الأسعار الارتفاع منذ عام 2002» بسبب 
صعود الصين والهند وغيرهما من دول شرق أآسيا (انظر الشكل (1-12))» وبقيت 
مرتفعة معظم العقد الماضي (أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد منذ عام 2010)) 
وذلك لسببين أساسيين: ارتفاع الطلب في دول مثل الصين؛ ونقص الإمدادات من 
دول كانت مضطربة سياسيًا في الشرق الأوسطء كالعراق» وليبيا. ونظرًا إلى تأخر 
استجابة العرض للطلب حيتئذ» أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار. لكن في الوقت نفسه 
كانت هناك متغيرات تجري بسرعة تحت السطح. فارتفاع الأسعار في العقد الماضي 
أدى إلى حفز الاستثمارات لاستخراج النفط من مكامن كان يصعب استخراجه منها 
من قبل بسبب ارتفاع التكلفة. ونعني بذلك تحديدًا النفط الصخري في الولايات 
المتحدة والنفظ الرملى فى كندا. وفى الوقت نفسهه» بدأ الظلب العالمى للنفط 
يتراجع بسبب الركود الاقتصادي في منطقة اليوروء والتباطؤ في الصين وآسياء 
والتحسن فى تطبيق معايير الكفاءة فى استهلاك الوقود في دولة متقدمة مثل الولايات 
المتحدة» إضافة إلى معاودة الإنتاج والإمدادات من كل من العراق وليبيا. 


الشكل (1-12) 


تطور أسعار النفط منذ بداية السبعينيات (سعر برميل النفط بالدولار) 


صعود الصين 
وارتفاع الطلب 


الحرب العراقية عرو كرك 


آزنة اسن 


اتساز الغرائيتيات 
مبيار الثانينيات المالية 


(3) //:صتتط> :)3 ,1/2014 1 بها «,1986 ععمزة 011 طعبك/! ونطا لععسلمءط ”مم1 5نا عط1» معساط لدرظ 
,<1986 دمع مزه - لزه -طاء سح د نط -لعع نل هرم حتصمهط-دوع )2 ك-لع] سباع ط/2014/11/17/7236379/و5ع تصن /تنمء . 0 .1101171 
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في أواسط عام 2014. بدأت الزيادة في العرض تظهر في الأسواق» وأخذ 
العرض العالمي يزداد على نحو أكبر من الطلب (انظر الشكل (2-12)). وفي 
أيلول/ سبتمبر بدأت الأسعار في الانزلاق» وكانت الأسواق تتوقع أن تخفض 
أوبك (التي تنتج 40 في المئة من الإنتاج العالمي) إنتاجها لتعادل العرض العالمي 
للطلب؛ لكنها لم تفعل شيئًا في اجتماعها الذي عُقد في تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 : وامتنعت المملكة العربية السعودية (وهي المنتج المرجح في الأسواق) 
عن التخلي عن حصتها في الأسواق» وأبقت أوبك على سقف إنتاجها عند 30 
مليون برميل يوميّاء وكان ذلك مفاجنًا للأسواق» ما أدى إلى تهاوي الأسعار 
ليواصل نفط برنت انهياره من 80 إلى 60 دولارًا للبرميل الواحد في أواسط كانون 
الأول/ ديسمبر 2014. ثم ليصل إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل في كانون الثاني/ 
قايدى توق ليع 


الشكل (2-12) 
حساب العرض والطلب حتى الربع الثاني من عام 200 
مليون برميل يوميًا مليون برميل يوميًا 


2 مم 


0 
6 
متفرقات 


ب عرض النفط - - -الطلب على النفط 8988 التغير في المخزون المستنتج 
المصدر: .(2014) لإعمععم يونعمظ اهدهم تأ صمعام] 
)4( .2015 نع طاحرعءء(آ :قتتة1) ا“تمجرع ع1 اءعاءرمل! 011 الإعدععى وتعصط اهدم تاه معام1 
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يبدو أن حالة عدم الاستقرار التي اكتنفت منطقة الشرق الأوسط منذ انفجار 
ثورات الربيع العربي أبقت الأسعار مرتفعة فترة أطول مما ينبغي بموجب حقائق 
قوى العرض والطلب على أرض الواقع. فلما استقرت إمدادات النفط نسبيًا من 
المناطق المضطربة سياسيًا في الشرق الأوسطء بدت الزيادة في المعروض من 
النفط في الأسواق مفاجئة الأمر الذي أدى إلى هبوط حاد في الأسعار. 

ب- قناة التوقعات المستقبلية 

إضافة إلى عاملى العرض والطلبء كانت هناك قناة التوقعات المستقبلية 
في شأن الوضع العام للسياسة النقدية في الولايات المتحدة وتأثيره في أسعار 
النفط والمعادن. ففي العقد الماضي تنامى استخدام النفط بوصفه سلعة مالية 
للمتاجرة والمضاربة به في أسواق المال. وفي ظل التوقعات بقرب رفع أسعار 
الفائدة (من منطقة الصفر) في الولايات المتحدة والخروج من السياسة النقدية 
التوسعية غير التقليدية التى اتبعها الاحتياطى الفدرالى الأميركي منذ انفجار الأزمة 
المالية العالمية في عام 2008» مع بقاء أسعار الفائدة منخفضة في مناطق رئيسة 
من العالم» كمنطقة اليورو» واليابان» فإن ذلك يؤدي إلى أمرين: أحدهما حرف 
رؤوس الأموال والمحافظ الاستثمارية وتوجيهها نحو الاستثمار في الأصول 
المالية» مثل أذونات الخزينة وسنداتها©» والآخر ارتفاع سعر صرف الدولار 
الأميركي» الأمر الذي يضعف الطلب في مناطق مستهلكة رئيسة» مثل منطقة 
اليورو واليابان. ويمكن إجمال العوامل المتعلقة بالعرض» في ما يتعلق بأسباب 
انخفاض أسعار النفط» في النقاط الآتية: ١‏ 

- أدى إنتاج الولايات المتحدة للنفط الصخريء (وحدها فحسب) إلى زيادة 
مقدارها 4 ملايين برميل يوميًا من النفط منذ عام 72008. 


0 - 


- معاودة الإنتاج في بعض المناطق المضطربة سياسيًا في الشرق الأوسط 
(العراق وليييا). 


(5) اأقسة عه؟ عسنوءظا بمماعدمل؟ لعدمممءظ م نرعلما ععمظ أبمحظ عط وءط» ,أعطمم؟ .ة بزعز1اول 
(2005 عقتدال) 4 .30 ,27 .أه؟ رع اع همال[ توزام كره أ :نامل «روع نتاهنام ن) 


)266 .«[ز0 طعسكا دنطا لععسلممط )'معو ا 5نا 15» معمساع 
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- تغير فى استراتيجيا الأوبك نحو الاحتفاظ بالحصص بدلا من استهداف 
الأسعار الأمر الذي جعل الأسعار أقرب إلى الأسعار التنافسية. 

أما بالنسبة إلى العوامل المتعلقة بالطلب, فإن الانخفاض في أسعار النفط 
بحسب وكالة الطاقة الدولية (من 20 إلى 35 في المئة)ء بين حزيران/ يونيو 
وكانون الأول/ ديسمبر 2014» يرجع إلى انخفاض الطلب بالنظر إلى ما يلي0©: 

- الركود في أوروبا. 

- التراجع الحاصل في الصين بعد فترة من الأداء القوي» ثم انفجار فقاعة 
الأصول في أيلول/ سبتمبر 2015. 

- الركود في الطلب في مناطق أخرى من العالم. 

- ارتفاع تطبيقات معايبر الكفاءة في استهلاك الوقود في الولايات المتحدة 
والدول المتقدمة الأخرى. 


- ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركيء الأمر الذي يساهم في ضعف الطلب 
في دول أخرى (مثل أوروبا واليابان). 


2- تبعات انهيار أسعار النفط على الاقتصاد العالمى 


يشير بعض الدراسات إلى أن كل ركود اقتصادي عالمي منذ السبعينيات كان 
يسبقه ارتفاع في أسعار النفط إلى الضعف. وأن كلما انخفضت فيها الأسعار إلى 
النصف وبقيت كذلك مدة ستة شهور أو أكثر من ذلك؛ أدى ذلك إلى حفْز النمو. 
من أجل ذلك. من المتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط الحالي إيجابيًا في 
الاقتصاد العالمي عمومّاء وإن كان هذا التأثير موسومًا بالتباين بين الدول المصدرة 
والدول المستوردة» في هذه الفترة التي يعاني فيها الاقتصاد العالمي ركودًا منذ 
انفجار الأزمة المالية العالمية في عام 2008.. 


زفق .(2014 ءعماسعامء5 :وتمهظ!) ارمع اعلعملط /01 ,لإعمعهى روععمظا امممتا معام 
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أ- الدول المستوردة 

سيكون تأثير انخفاض أسعار النفط في الدول المستوردة إيجابيًا في معظم 
الحالات» ولا سيما في الدول المستوردة المتقدمة (الولايات المتحدة. واليابان» 
ومنطقة اليورو)» والدول المتحولة (الصينء والهند» وإندونيسيا... وغيرها)» من 
خلال القئنوات الآتية: 


- ارتفاع دخل القطاع العائلى بزيادة حقيقية فى الدخول على الاستهلاك”*. 
من خلال التوفير في فاتورة الوقود في المواصلات وغير ذلك من استهلاكات 
للقطاع العائلى. 

- انخفاض تكاليف مدخلات الونتاج من الطاقة في عدد من القطاعات 
(المواصلاتء والزراعة» والصناعة» وغيرها)» وكذلك السلع النهائية التي يدخل 
النفط في إنتاجهاء كالبتروكيماويات والألمونيوم والورق”. 

0 انخفاض في معدلاات التضخم العام والجوهري22". 

سيتأثر بعض الدول المستوردة سلبًا من خلال قنوات التبادل المالي (على 
سبيل المثال انكشاف المصارف الأسترالية على الأسواق الروسية)» والتبادل 
التجاريء إضافة إلى الإعانات المالية» وتحويلات العاملين (دول حول فنزويلا 
على سبيل المثال» وحول روسيا في آسيا الوسطى» وحول دول مجلس التعاون في 
شبه القارة الهندية» ودول الربيع العربي). وفي ما يلي ننظر في الولايات المتحدة 
بوصفها أكبر مستهلك للنفط: 

تتباين آثار انخفاض أسعار النفط بين المستهلكين والمنتجين في الولايات 
المتحدة التي هي أكبر دولة مستهلكة للنفط؛ فهي إيجابية وسلبية في آن. ويأتي 
التأثير الإيجابي من خلال الزيادة في دخل القطاع العائلي من خلال التوفير في 


)2 .«تزرمه8 مدن لضة 01 عط 11081 متعصساط 
)9( .(2015) عامه8 1/0110 
)210 نط1 
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فاتورة استهلاك الوقود وخفض تكاليف الصناعات والمنتوجات التي تتطلب 
استخدامًا مكثفًا للطاقة. وسيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى رواج نسبي في 
صناعة السيارات. لكن الأثر سيكون سلبيًا في الولايات المنتجة (تكساس وداكوتا 
وألاسكا) من خلال خفض الدخل والنشاط الاقتصادي. عموماء سيكون الأثر 
إيجابيًا في معظم الولايات المتحدة» فهناك 42 ولاية مستهلكة» في مقابل 8 


بس- الدول المصدرة 


سيكون تأثير انخفاض أسعار النفط في الدول المصدرة له سلبيّاه عمومّاء 
الأمر الذي يعكس ما يحدث فى الدول المستوردة (وإن يكن التركيز عادة فى 
الصادرات أكثر منه في الواردات؛ أي إن الدول المصدرة هى أكثر اعتمادًا على 
الفط :واكر ناترايه): كن ذللفه سكرن بترحات قار بحين قن منافية 
النفط في الناتج المحلي الإجمالي» وفي مدخلات الميزانيات الحكومية في هذه 
الدول. 


عموماء ستنخفض عوائد الدول المصدرة» وستكون ميزانياتها وحساباتها 
الجارية تحت ضغوط (عجز)؛ فضلًا عن أسعار الصرف في بعضها (روسياء 
وفنزويلاء ونيجيريا). وهناك مخاطر على الاستقرار المالى» لكنها محدودة حتى 
الآن (بسبب الانكشاف والتداخل المالى» والتحول فى وجهات تدفقات رؤوس 
الأموال). وفي حال بقاء أسعار النفط فترة طويلة عند 60 دولارًا للبرميل الواحد» 
فإن بعض الاقتصاديين يشير إلى احتمال حدوث انهيار فى روسياء» واضطرابات 
في فتزويلاء وتحديات كبرى في إيران» وحتى في المملكة العربية السعودية. وفي 
مايلي ننظر في أنموذجين متمثلين في دولتين بوصفهما مصدرتين للنفط: 

- روسيا: هي أكبر منتج للنفط في العالم (أكثر من 10 ملايين برميل يوميًا) 
وتمثل الطاقة 25 في المئة من الناتج» و70 في المئة من الصادرات» و50 في المئة 
من الدخل الحكوميء ويراوح السعر التعادلي لميزانيتها بين 90 و100 دولار”'. 


0010 .(2014) علمدظ عطاءمتعط 


وسيكون تأثير انخفاض أسعار النفط في شكل انكماش اقتصاديء وانهيار للروبل 
يؤدي إلى حدوث إرباك في روسيا وخروج رؤوس الأموالء وارتفاع في معدلاات 
التضخم المستورد بسبب ضعف الروبل؛ دفع ذلك الع دي 
إلى رفع أسعار الفائدة لدعم العملة الوطنية. لكن إضافة إلى أن هذه السياسة قلما 
نجحت في التجارب السابقة للدولء فإنها ستزيد الاقتصاد انكماشًا. 


- إيران: بحسب صندوق النقد الدولي» كانت إيران حتى عهد قريب في 
طريقها إلى التعافي بعد عامين من الركود الاقتصادي. لكن انخفاض أسعار النفط» 
إضافة إلى ارتفاع سعر النفط التعادلي للميزانية الإيرانية (أكثر من 120 دولارًا)» 
والحصار المفروض على صادراتها النفطية» من العوامل التي ستشكل ضغطًا 
كبيرًا على الميزانية الإيرانية» وستتطلب إيجاد مصادر دخل بديلة» ريبما من خلال 
خفض دعم الوقود» وهذا أمر غير مقبول شعبيًا. 

ج- ردات فعل السياسات 


بالنسبة إلى الدول المصدرة للنفط التى كونت احتياطات مالية من الارتفاعات 
السابقة في الأسعار (كالنرويج مثلًا)» يعد السماح بعجز في الميزانيات مع استخدام 
صناديق الاحتياطي لتغطيته فترة من الزمن أمرًا ملائمًا عمومّاء ولاسيما عند تثبيت 
أسعار الصرف (كما هو الشأن في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية). 
لكن وضع الدول التي لا يوجد لديها احتياطات مالية كافية» ولا يمكنها التكفل 
بالعجز في ميزانياتهاء سيكون صعبّاء خصوصًا عند تثبيت أسعار الصرف. 


د- مستقبل أسعار النفط 

في حال استمرار وجود فائض في العرض (الزيادة في العرض والضعف في 
الطلب)» فإن الأسعار لن تعاود الارتفاع فترة طويلة من الزمن. وتعتمد استمرارية 
العرض على عاملينت2: 


- مدى استعداد الأوبك والمملكة العربية السعودية لخفض الإنتاج في 


(2)12 .لم8 5و0 لمة 1ز0 عط بجو]!» معصساط 


المستقبل: يعتمد هذا الأمرء أساسّاء على دافع تغيير الاستراتيجيا من استهداف 
الأسعار إلى استهداف الحصص في المقام الأول» وعلى عوامل جيوسياسية؛ 
فالمملكة العربية السعودية وجدت أن من المكلف أن تكون هي المتتج المرجّح 
في الأسواق في ظل زيادة الإنتاج من خارج الأوبك. ومن ثم» فمن غير المتوقع 
أن تتغير هذه الاستراتيجيا في المستقبل القريب» إلا في حال إجبار انخفاض عوائد 
النفط كلا من المملكة العربية السعودية والأوبك من جهة» وروسيا وغيرها من 
المنتجين الرئيسين من خارج الأوبك من جهة أخرىء على الاتفاق على اقتسام 
خفض الإنتاج في المستقبل. 


حتى صيف عام 2014, كانت المملكة العربية السعودية تضطلع بدور 
المنتج المرجّح الذي يعادل العرض العالمي بالطلب العالمي» لكن ذلك أدى إلى 
حفز الاستثمارات وإنتاج النفط الصخري الذي كان مربحًا على الرغم من ارتفاع 
تكلفته؛ وكان ذلك بفضل المملكة العربية السعودية. 


لكن المملكة العربية السعودية وأوبك غيرتا من سياستهما إلى الاحتفاظ 
بالحصص في الأسو اق» ودفع ذلك بالأسعار إلى الانخفاض إلى الحد الذي يؤدي 
إلى خفض الأميركيين الإنتاج لمعادلة العرض العالمي بالطلب؛ أي إن المملكة 
العربية السعودية» باختصارء تجبر الأميركيين على أن يقوموا بدور المنتج المرججح. 
فالمنطق يتطلب من منتج عالي الكفاءة» كالمملكة العربية السعودية ودول مجلس 
التعاون» زيادة الإنتاج» وربما الإنتاج بأقصى طاقة ممكنة. وهكذاء سيخرج من 
الأسواق المنتج الذي يكون قليل الكفاءة أو تكون تكلفة منتوجه عالية. في حين؛ 
سيشهد النفط الصخريء كغيره من المعادن؛ رواجًا ثم انفجارًا كغيره من المعادن. 
ومن المتوقع في هذه الحالة» أن يكون سقف الأسعار هو سعر النفط الصخري 
والأرضية هي سعر نفط الأوبك. 

- مدى استجابة الاستثمارات والإنتاج لانخفاض الأسعار: تشير التوقعات 
إلى أن إنتاج النفط الصخري وربحه سينخفضان انخفاضًا كبيرّاء وإلى أن المنتجين 
الذين لم يتحوطوا لانخفاض الأسعار سيواجهون ضغطًا ماليّا كبيراء وإلى أن 
الإنتاج سيتراجع» كما تشير إلى أن بعضهم سيخرج من الأسواق» وأن حفر آبار 
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نفط صخري جديدة سيكون غير مربح عندما تهبط الأسعار إلى أدنى من 80: إلى 
0 دولارًا لليرميل (أو إلى أدنى من 60 دولارًا بحسب بعض الاقتصاديين)22. 
باختصار شديدء فإن دينامية انخفاض الأسعار ستؤدي إلى انخفاض العرض إلى 
المستوى الابتدائي للارتفاع في إنتاج النفط الصخري» وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع 
جزئي في الأسعار» لتصبح في حدود 70 أو 80 دولارًا في الأمد المتوسط إلى عام 
9 . لكن ثمة حالات من عدم اليقين تتصل بهذه التوقعات» على غرار غيرهاء 
سواء أكان ذلك في مستوى العرض أم الطلب. 

بناء على ذلك» نخلص في سياق احتمالات العرضء إلى أن من الممكن 
حدوث تغيبر في موقف السعودية والأوبك وخفض الإنتاج أو حدوث تغيبر في 
الأوضاع الجيوسياسية» ومعاودة تفجر الاضطرابات السياسية في دول منتجة في 
الشرق الأوسط (انقطاع الإمدادات من العراق» أو ليبياء أو غيرهما)» والتوتر في 
أوكرانيا. أما بالنسبة إلى ما يتعلق باحتمالات الطلبء. فمن الممكن عودة النشاط 
الاقتصادي العالمي» ومن ثم تعافي الطلب. وتعافي الاقتصاد الأوروبي» وتراجع 
نشاط الاقتصاد الصيني. 


ثانيًا: تأثير انخفاض أسعار النفط 
فى اقتصادات دول مجلس التعاون 


لا تزال دول مجلس التعاون تعتمد على النفط على نحو كبير؛ ففي عام 
4 شكل هذا الاعتماد نحو 69 في المئة من مجموع صادراتهاء و84 في المئة 
من مدخلات ميزانياتها» و33 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي*". فعلى 
الرغم من أن نسبة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس 
التعاون سجلت ارتفاعًا في الأعوام القليلة الماضية» فإن نمو هذا القطاع وتوسعه 


(13) رهما «,اتمصصي؟ منهذ لأعملقةا عطا عمتدمعط؟ لمد - عمتلاة؟ معع»ا دععلءط 01 برطللأ» معتصساط لممظ 
.حو صنللةا-دعءعهم-آ[زه/2014/12/16/7401705لتتامء. »0 ؟, /لا/لا/اا//:0 !)> .23/1/2015 


(14) «رعاونه لعاتساا بطادمء6 لعلتسء اط عرمت5 :000» ,[11] ععممماظ أهممتأتممعاد] أه عابكتاكما 
-لع تدرا - طاسمجع- لع تلتسعه جلدم وماد عع / بجع امحه به أهممتعء لهم تدع اطانام لطرمع؟ذا.بدبنبو//:وطااط> تلد ,4/5/2014 
حماواء 
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لا يزالان مرتبطين بطرائق مباشرة» أو غير مباشرة» بالقطاع النفطي ودورة أسعار 
النفط. من خلال آلية الإنفاق الحكوميء إضافة إلى نسب التركيز التي لا تزال عالية 
في الصادرات» وفي عوائد الدول من النفط (انظر الجدول (1-12)). ويمكن أن 
تتأثر دول مجلس التعاون بانخفاض أسعار النفط من خلال ثلاث قنوات رئيسة: 
الدخل والإنفاق» وتفارق الدورات الاقتصادية مع الولايات المتحدة» وسعر 
الصرف. 


الجدول (1-12) 
مدى تعرض دول المجلس لانخفاض أسعار النفط 


المصدر ٍ .عاناأنأكه[ لمنظ طالدعء ما مواءيع ه50 له ورموزاله عاوز؟1 لوذها © 


1 - قناة الدخل والإنفاق 


هي قناة التأثير التقليدية والمباشرة. ولو بقي سعر البرميل الواحد من النفط 
0 دولارًا فترة زمنية طويلة (الأمد المتوسط فالأطول)» فستتأئر دول مجلس 
التعاون تأثرًا سلبيًا بدرجات متفاوتة» وذلك بحسب: 

- درجة الاعتماد على النفط في الناتج المحلي الإجمالي وفي إيرادات 
المالية الحكومية. 


4+1 


- سعر النفط التعادلي للميزانيات الحكومية. 

- قيمة الاحتياطات المتوفرة لهذه الدول. 

لكن لو بقيت الأسعار تحت السعر التعادلي للميزانيات فترة طويلة من 
الزمن» فإن ذلك سيضغط بقوة على الميزائيات والحسابات الجارية في هذه 
الدول في شكل عجزء وسيؤدي إلى حدوث تحولات في وجهة تدفقات رؤوس 
الأموال» ورأينا بعض هذه التحولات لكنها بقيت محدودة. وبحسب صندوق 
النقد الدولي» قد يصل العجز في الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 
المملكة العربية السعودية فى عامى 2015 و2016 إلى 10.1- و6.3- في المئة 
على التوالى» وإلى 16.4- و12.4- فى المئة فى سلطنة عمان على التوالي» وقد 
يصل العجز في الحساب الجاري في عام 2015 إلى 7.4- في المئة في المملكة 
العربية السعودية» وإلى 11.1- و9.3- في المئة في سلطنة عمان في عامي 2015 
و2016 على التوالي أيضًا””". 

فى ظل الربط الجامد لأسعار الصرف. فإن دول المجلس تفقد أداتين مهمتين 
من أدوات إدارة الاقتصاد الكلى: السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف. ويبقى 
عندها نصف سياسة مالية (أو سياسة مالية بشق واحد) لإدارة الدورة الاقتصادية» 
وهي سياسة الإنفاق الحكومي من دون سياسة ضريبة» وهذه إشكالية قديمة - 
متجددة: فالربط الجائن لأسعار الصرق يجرةذول المجلس من هاتين الأداتين 
المهمتين في الإدارة الاقتصادية» ويبقى عندها نصف أداة اقتصادية لمواجهة 
دورات الانكماش والرواج» وهي تستخدم على نحو موافق للدورة الاقتصادية. في 
حين أن المطلوب هو تشكيل مزيج من هذه السياسات الاقتصادية الكلية الثلاث 
(المالية والنقدية وسعر الصرف) يكون أمثل ويكون مرنًا؛ وذلك لتعزيز الاستقرار 
الاقتصادي في حالات الرواج» وحفز النمو في حاللات الركود» بالنسبة إلى الأمد 
القصير فالمتوسط. ولتعزيز التنافسية وتنويع الاقتصادات في الأمد البعيد أيضًا. 


بناء عليه» لا يمكن تشكيل مزيج أمثل ومرن معاكس للدورة الاقتصادية من 


(15) أمممتاممعام! «عتطمموقكما - كامععيات 5وم© تعادلكرنا (60للا) عإمولات0) عتسمممعع 10رمللا» 
<صصاطا .هه 1/1 0ع دلم/5 201 لمع ا لخطنام /أهسا]ء)ءء عه .1 نم تاحاس //نمااط> :اد ,2015 بممتاهول بلصناظ بممتعممل8 
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هذه السياسات الاقتصادية الكلية الثلاث للتخفيف من حدة انخفاض أسعار النفط 
والانكماش الاقتصاديء وتحمل سياسات الإنفاق الحكومي عبئًا كاملا وغير 
ضروري (خفض الإنفاق أو الدعم» وغير ذلك) على نحو تكون له آثار سلبية في 
النشاط الاقتصادي والنموء لأن هذه السياسات تستخدم على نحو موافق للدورة» 
أي زيادة الإنفاق في حالات الرواج وخفضه في حالات الانكماشء الأمر الذي 
يؤجج وضع الدورة الاقتصادية؛ أي يعمق الركود في دورات الانكماش ويطيل 
أمده» ويرفع حالة الإحماء ومعدلات التضخم في حالات الرواج. في حين أن 
المطلوب هو العكس؛ أي سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية. فمن الممكن أن 
تخفف سياسات إدارة الطلب الكلى والدورة الاقتصادية الأخرى (النقدية وسعر 
الصرف) كثيرًا من هذا العبء عن السياسة المالية في حال تفعيل هذه السياسات. 


بناء على ذلك» فى ظل غياب السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف. إضافة 
إلى غياب السياسة الضريبية» فإن الدول التي بنت احتياطات جيدة من الارتفاعات 
السابقة فى الأسعار يمكنها تغطية العجز فترة معينة. أما الدول التي ليست لديها 
احعياظات كاقية إن وضغها امنهب. فنا أن تخترضن لخنطنة العجرة وما أن 
تخفض الإنفاق (وهو أمر ربما لا يكون مقبولًا شعبيًا). لكن استمرار انخفاض 
الأسعار فى الأمدين المتوسط البعيد» إضافة إلى تصلب السياسات الاقتصادية» 
سيشكل تحديًا حقيقيًا لاستمرارية الإنفاق الحكومي؛ وسيضع ضغوطات على 
برامج الإنفاق والدعم الحكوميء بما فيها برامج الإنفاق الاجتماعي التي اعتمدتها 
دول المجلس في إثر ثورات الربيع العربي» التي ربما تؤدي» في حال تقليصهاء 
إلى تحديات سياسية. 

على الرغم من ذلكء؛ فإن دول مجلس التعاون العالية الكفاءة الإنتاجية 
يمكنها التأقلم مع هذه الأوضاع وتحمل انخفاض أسعار النفط (خصوضا مع 
إجراء الإصلاحات المطلوبة على سياسات الأمد القصير إلى المتوسط لإدارة 
الاقتصاد الكلي). ولعل انخفاض أسعار النفط يأتي بنتائج طال انتظارهاء كضبط 
الإنفاق العام والحد من الإسراف والتبذير» بل الفساد أحياناء ودفع دول المجلس 
نحو التنويع بالضرورة (تجربة كل من ماليزيا وإندونيسيا قبل نحو ثلاثة عقود)» 
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وإجراء الإصلاحات المطلوبة لا في المجال الاقتصادي فحسبء بل حتى في 
المجال السياسي. 


بناء عليه» أنصح دول المجلس بعدم خفض الإنتاج لمحاولة التأثير في 
الأسعار؛ فلماذا يطلب من منتج عالي الكفاءة الإنتاجية خفض الإنتاج؟ ألا يفقد 
حينئذ» إذا ارتفعت الأسعارء حصته السوقية لمصلحة منتج آخر أقل كفاءة إنتاجية 
منه» كما جرى مع المملكة العربية السعودية في تجربة الثمانينيات؟ إن المنطق 
يتطلب من منتج عالي الكفاءة عكس ذلك. أي زيادة الإنتاج إن لم يكن الإنتاج 
بالطاقة القصوىء ودينامية تنافسية الأسعار كفيلة بأن تصل بالأسواق إلى الأسعار 
التوازنية في الأمد البعيد. لكن ينبغي لدول المجلس ألا تركن إلى آلية الأسواق 
فحسب. فالمطلوب أيضًاء بالتوازي مع ذلكء الشروع في إصلاحات جذرية» 
وتنويع الاقتصادات. لأن المنافسين سيقومون بذلك. 


على سبيل المثال» تتميز إيران بقيادة لها نظرة استراتيجيا وطموحات توسعية 
وستعمل على تنويع اقتصادهاء وسيساعدها كثيرًا في ذلك رفع الحصار الاقتصادي 
عنها. وربما مع الركود المقبل لن نستطيع الاعتماد على دينامية الأسعارء وعلى 
قوى السوق في أن تعمل في مصلحتنا من خلال إخراج المنتج الأقل كفاءة أو في 
التأثير فيه تأثيرًا سلبيًا أكبر. ويتبغي أن يكون زمام المبادرة بأيدينا وألا نبقى دائمًا 
مرتهنين بالأوضاع السائدة. 


2- قناة تفارق الدورات الاقتصادية 


من تبعات استمرار انخفاض الأسعار وإنتاج الوقود الصخري في الولايات 
المتحدة أن دول مجلس التعاون ربما تصبح على الجانب المنحدر من الدورة 
الاقتصادية» أي حدوث تباطؤ نسبي» في مقابل حدوث رواج نسبي في الولايات 
المتحدة. وفي هذه الحال» سيؤجج وضع الدورة الاقتصادية بين الطرفين (أي 
توسيع الهوة)» وربما يؤدي إلى حدوث تفارق جديد في الدورات الاقتصادية 
بينهماء لكنه سيكون هذه المرة في عكس اتجاه التفارق الذي شهدناه في الدورة 
النفطية السابقة؛ إذ كانت دول مجلس التعاون في حالة رواج في مقابل تباطؤ نسبي 
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في الولايات المتحدة'2. وفي دراسة تطبيقية باستخدام بيانات قطر (700)2015© 
توصلنا إلى وجود تفارق مستمر فى الدورات الاقتصادية بين قطر والولايات 
المتحدة بين عامى 71 و092010. لكن التوجهات المستقبلية المحتملة 
للدورات الاقتصادية بين الطرفين في الأمد المتوسط ستعتمد على استمرارية 
انخفاض أسعار النفط (فى الأمد المتوسط فالأعلى) من جهة» وعلى وتيرة تعافى 
الاقتصاد الأميركي التي ستحدد خطوة السياسات المقبلة للاحتياطي الفدرالي من 
جهة أخرى. ا 

يؤدي تفارق الدورات الاقتصادية» فى حال ربط العملة» إلى تضارب في 
السياسات النقدية بين دولة عملة الربط والدولة التي تربط عملتها بهاء مع وجود 
آثار قد تزعزع استقرار الاقتصادات الوطنية؛ ذلك أن السياسات الاقتصادية 
المطلوبة في حالات الرواج تختلف عن السياسات المطلوبة في حالات الركود. 
وهذا ما جرى بالفعل في دول مجلس التعاون في دورة الرواج والدورة التضخمية 
التي صاحبتها في النصف الثاني من العقد الماضي. فبدلا من اتباع سياسات نقدية 
انكماشية» ورفع أسعار الفائدة لتهدئة التوقعات التضخمية؛ والإبقاء على معدلات 
التضخم تحت السيطرة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي» ومن ثم الاستقرار 
الاقتصادي» اتبعت المصارف المركزية الخليجية سياسات نقدية توسعية على 
نحو كبير في ذروة دورة الرواج وارتفاع حالات الإحماء ومعدلات التضخم في 


(16) لقد حذرت من ذلك منذ ثلاث سنوات في عدة مناسبات عامة ومنقولة إعلاميّاء ولكن صرح 
حيتئذ أكثر من مسؤول خليجي بأن الوقود الصخري لا يشكل أي تحدٍ لدول مجلس التعاونء وأنه دعاية 
سياسية فحسب. كان ذلك ضمن محاضرة في مؤتمر منتدى العلاقات العربية الدولية في عام 2013 في 
الدوحة» وفي محاضرة في مؤتمر متتدى الدوحة للديمقراطية وإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط 
في عام 2013» وفي محاضرة عامة في كلية الدراسات الإسلامية في أيار/ مايو 2014» بمؤسسة قطر. 

(17) عط لسة ,فصعدع؟ امعلع؟ عط كاع© [ز0 عطكى وعطعة8 ابطمى لعتزك عت معنقلللم .جه لتتقط] 


عتاظطعا1 لقدمدكظ ااعتمساة ,65900 .مم عععرو8 نمتاطاطل «عماة0 6ه جعاءزاه0 عاهه عومدوطءعع لمه بصقاعممالة 
.<031821-0 1 /لإا اط //نطااا> :)ه ,3/6/2015 عالطاعيم 


(18) هذا يؤيد ما توصل إليه سيفيك سرحان من تقلص الارتباط بين الناتج المحلي غير النفطي في 
قطر والناتج المحلي الأميركي بين عامي 0 و2010. مقابل زيادة الارتباط بين الدورات الاقتصادية 


بين قطر وكل من منطقة اليوروء وشرق أسيا خخلال الفترة نفسهاء انظر: :ل26أمممطعمبروء» © سمقطعة 
ر6 28 / | «معويوط وتططبم1| “11/7 «,0) )0 عطا مز كواعنت وكعوتوب8 دمطعدعورل !]صمل كه امع اسع لاممده0) ع1 
.15343002 /نز[ اط //:صتاط> ناه ,2011 «عطروععع2] ,لمب] بصسماعدوكل] اهمه تمسعاما 
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الاقتصادات المحلية» واضطرت إلى ذلك بسبب استيراد السياسة النقدية التوسعية 
للاحتياطي الفدرالي الأميركي بالنظر إلى عامل الربط بالدولار الأميركي» الأمر 
الذي أدى إلى ارتفاع حالات الإحماء في الاقتصادات» وتراكم في فوائض السيولة 
الهيكلية في أسواق النقد. ونمو مفرط في عرض النقد ومنح الاثتمان» وارتفاع 
في معدلات التضخمء وفقاعات في أسواق الأصول (الأسهم في عام 2006. 
والأسهم والعقار في عام 2008)» إضافة إلى مضاربات على عملات دول مجلس 
التعاون» كما شهدنا ذلك بين عامي 2007 و2008. وهي الفترة التي سبقت 
انفجار الأزمة المالية العالمية في عام 2”2008. 


أما الآنء فمع احتمال انتكماش اقتصادات دول مجلس التعاون مع انخفاض 
أسعار النفط» في مقابل رواج نسبي أو حدوث تعافٍ اقتصادي بالنسبة إلى 
الولايات المتحدة**» بدأ الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة من 
منطقة الصفرء والخروج من السياسة النقدية التوسعية غير التقليدية التي اعتمدها 
منذ انفجار الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وستأتي استمرارية هذا التوجه 
في السياسة النقدية الأميركية في وقت غير ملائم لدول مجلس التعاون المقبلة 
على تباطؤء وهي ليست في حاجة إلى رفع أسعار الفائدة» لكن المصارف 
المركزية الخليجية ستتبع خطوات الاحتياطي الفدرالي الأميركي على أي حال 
وفي الأوضاع كلهاء كما عمدت إلى ذلك تاريخيّاء سواء أكان ذلك ملائمًا لأوضاع 
اقتصاداتها المحلية أم غير ملائم لها. والواقع أن دول مجلس التعاون لم يسبق 
أن استخدمت السياسة النقدية المبادرة (نءناه2 بصداعمه! #اناءدمءم) لإدارة الدورة 
الاقتصادية» لكنها اكتفت عوضًا عن ذلك باستخدام سياسات ردات فعل مالية 
(لإعنامط لدعوذظ بمهدونرءدء8) لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة والدورة النفطية؛ أي 
خفض الإنفاق الحكومي في حال تقلص عوائد النفطء وزيادته في حال ارتفاعها. 


(19) وزووع-اووظ8 دبعلا -ععط» بوعطكد8 اناطخ لعنزك عن معندطءااخ .2 لالقطعا ,لإوتلدصطيدولظ مدياهل؟ لمتإمواع 
.330-352 .مم ,(2014 اأمحرق-ناءعهالا) 2 .0ج« ,36 .امن رع اعمال موزاوط زه امامل «ركهاد0) مذ عمتطامدظ8ظ لأممعك6 


(20) إن تأكيد ذلك على نحو جازم غير ممكن حتى الآن؛ نظرًا إلى حالة الغموض التي ما زالت 
تكتنف تعافي الاقتصاد الأميركي. 
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في دراستنا التطبيقية!021 باستخدام بيانات قطر» تبين لما أن التقلبات التي 


يتعرض لها الاقتصاد القطري أكثر حدة من نظيره الأميركي» وأن تصحيح الصدمات 
في قطر يستغرق فترة أطول مما يستغرق في الولايات المتحدة. وتوصل كل من 
كورن وتنريرو إلى النتيجة نفسها في ما يتعلق بدول مجلس التعاون'**» وهذا 
أمر غير مستغرب في ظل تصلب السياسات؛ إذ إن قطر ودول المجلس الأخرى 
انتحمك تاريما ستاساث مالي تنوافقة للذورة وسامات قدي متصلة غير 
مرنة لمواجهة الصدمات الاقتصادية. وكلتا الدراستين تدعوان دول المجلس إلى 
استخدام سياسات مالية ونقدية معاكسة للدورة الاقتصادية (لوعناءنه-عءاصسمع)» 
وكانت الاستثناء الوحيد تجربة السياسة النقدية المستقلة عن الاحتياطى الفدرالى 
الأميركي التي اتبعها مصرف قطر المركزي بين عامي 8 و2010 فى أثناء 
الأزمة المالية العالمية» لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة'3©. 


خلاصة القول في تفارق الدورات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون 
والولايات المتحدة» فى ظل إطار إدارة الاقتصاد الكلى المرتكز على الربط 
الجامد لعملات دول المجلس بالدولار الأميركىء إن هذا الإطار المعتمد قبل 
أربعة عقود غير ملائم حاليًا لإدارة الدورة الاقتصادية في اقتصادات دول مجلس 
التعاون. وفي ما يبدوء كما تبين من فترة الرواج الأخيرة» والفترة الحالية التي 
لحقتهاء أننا بقينا غير قادرين على اللحاق بالدورة الاقتصادية» أو عدم الانسجام 
معهاء يسبب تصلب السياسات الاقتصادية؟ فالسياسة النقدية تبقى غير منسجمة مع 
الدورة الاقتصادية المحلية» لأنها مرتبطة بسياسة نقدية خارجية مصممة لاقتصاد 
مختلف. يمر بأوضاع مختلفة» ودورة اقتصادية مختلفة. وهذا الأمر مؤشر دال على 
حدوث تغير في لاحن الاقتصادية (ولقاهعد:هلهدا8 عأصمدمء8)» وتحولات هيكلية 
في الاقتصاد العالمي2. فأهداف السياسات النقدية بين الطرفين (الولايات 


010) «عاء 0 01 عط1» معطاكد8 ع معنمطلاتق 


220 كأنا9) عطا مذ اسعحدمهلع122 لقة مناه 1 أكء 1011 ,خأ )012/ا» ,معوععدء1 ممدحاتك لمعه مععه»! دوذ ءانالا 
:1 زه 77225/071011017 77:2 ,(.لع) مععطء عانا مدتاكتيا ممه لاء11 82910 :صا «ركء ماهنه© أتأعهمنه© مألمرعومو 60 
.188-217 .مم ,(2012 ,عولع انما لمملا بجع11 لة هلهم ]1) عءك0 أدؤهان ع7 مه عت« مممعط ,عذائامط غلانات 


)223 330-22 .مم ومعطمد8 عق #عامطكلاة ,لزكذل 2 تممفاظ له ,.للط] 
(24) امنحعصة5 لصة اتعمسه© ومأأمعمومه© ؟أنا0 عط 4ه وملمنا بسماعدولة عطل» معتقطكلاة .8 لتألقطء! - 
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المتحدة ودول مجلس التعاون) كانت منسجمة فى العقود الأولى للتنمية حتى 
بداية العقد الماضى؛ وذلك بسبب توافق الدورات الاقتصادية بينهماء لكن تفارق 
الدوزات الاقتصادية الذئ انتجد يينهما أدئ إلى حدوت تضارب بيتهما فى 
أفذاك السانات النقدية: : 


كان هذا الإطار البسيط المرتكز على أحادية سياسة الإنفاق الحكومي ملائمًا 
لبدايات مراحل التنمية فى دول المجلس عندما كانت الاقتصادات بسيطة وغير 
متطورة» وعندما كان هناك توافق فى الدورات الاقتصادية بين دول المجلس 
والولايات المتحدة من جهة. وكانت العلاقة أكثر استقرارًا بين أسعار النفط 00 
صرف الدولار الأميركي من جهة أخرى. غير أن هذه الأوضاع تغيرت مع بداية 
العقد الماضيء» وبدأ الربط بالدولار الأميركي يزعزع استقرار اقتصادات دول 
مجلس التعاون مع أواسط العقد الماضيء ويمكن أن يتكرر ذلك مستقبلًا من 
خلال ثلاث قنوات رئيسة؛ فالأسس الاقتصادية تغيرت» وهى متمثلة فى قناة سعر 
الفائدة في ظل تفارق الدورات الاقتصادية؛ وقناة سعر الصرف التي تمرر تقلبات 
أسعار النفط على نحو كامل إلى اقتصادات دول المجلسء بسبب الربط الجامد 
بالدولار الأميركي» وقناة تقلبات سعر صرف الدولار الأميركي أمام العملات 
الأخرى. فمن جهة تطورت الاقتصادات ونمت نموًا كبيرًا وأصبحت تشتمل على 
أسواق نقدية يمكن أن تدار فيها سياسات نقدية» وأسواق مالية ورؤوس أموال 
متطورة ومتكاملة مع العالم الخارجي. ومن جهة أخرىء بدأت تظهرء مع بداية 
العقد الماضي» تحو لات هيكلية في الاقتصاد العالمي أدت إلى بروز تعددية قطبية 
فيه» وإلى ظهور مراكز قوى اقتصادية عالمية جديدة. 

تشير الدراسات في هذا الشأن إلى أن مركز جاذبية النشاط أو ثقله في 
الاقتصاد العالمى يتحول من الغرب نحو الشرق”©. ويذكر دانى كواه أن مركز 
الثقل في الاقتصاد تحول بالفعل من موقعه في منتصف المحيط الأطلسي في عام 


ت أمروععه1! «ركالاعدء8 عأوعاها5 ده -ودمنا لعة ,دععن المط© ,كممتغمعتمعم تلإدممسمعظ اأقمطمات عط ها دعو مط 
.حقم 11321 /ز!.الط//:متاط> ناه ,2012 نردالا ركءتلباك بعتاوط ع طععمعوع؟] عه ععامع0 وعم ,بعرو 


(25) إلدععلى نوا حورت أن ممع عأسومصمعع وثلأءو/لا عطا 5ل» ,ورطدك! .ى عامء أل[ عن ععطاءم0 مأموا/طا مدعل 
.47-50 .رع ,(2010 اعمدقة) 1 .0ه ,42 .اهيا ,رمعق «رواقة وذ 
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0 حتى وصل إلى تركيا في عام 2008» وأنه في طريقه إلى الوصول إلى الهند 
والصين بحلول عام 20 الأمر الذي يعكس الصعود المستمر للصين وباقى 
دول شرق آسيا©. لكن ماذا يعنى هذا الأمر لدول مجلس التعاون؟ 


إنه يعني بالتوازي أن مركز الثقل في الطلب العالمي على النفط ينتقل أيضًا 
من الغرب 00 الشرق. وأدى هذا الأمرانفسة إلى إضعاف العلاقة التاريخية 
بين دورة أسعار النفط والدورة الاقتصادية فى الولايات المتحدة» وجعل دورة 
أسعار النفط أكثر ارتباطًا باقتصادات شر دا الصاعدة» فنجم عن ذلك انفكاك 
في الدورة الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون التي تعتمد 
على النفط وتربط عملاتها بالدولار الأميركي؛ لذلك فإن اقتصاداتها مع ارتفاع 
أسعار النفط تتوسعء وأسعار الفائدة الرسمية والسوقية فيها تنخفض» مع خفض 
الاحتياطي الفدرالي لأسعار فائدته» لحفز النمو في الاقتصاد الأميركي. فهنا 
تفارق الدورات الاقتصادية في ظل ربط سعر الصرفء. يؤدي إلى تضارب في 
السياسات النقدية بين دولة عملة الربط والدولة التي تربط عملتها بهاء مع آثار قد 
تكون مزعزعة لاستقرار الاقتصادات الوطنية كما شهدنا ذلك في دول مجلس 
التعاون من خلال تضخم فقاعات أسواق الأصول ثم انفجارهاء ومضاربات 
في أسعار الصرف. وارتفاع في معدلات التضخم بين عامي 2007 و2008. 
وبدأ التفارق في توجهات أسعار النفط من جهة؛ والسياسة النقدية الأميركية 
وأداء الاقتصاد الأميركي من جهة أخرى منذ عام 2002. في حين كانت العلاقة 
بين تطورات أسعار النفط وأداء الاقتصاد القطري شديدة الارتباط. وانعكس 
التفارق بين تطورات أسعار النفط وأداء الاقتصاد الأميركى من ناحية» والتوافق 
التام بين تطورات أسعار النفط وأداء الاقتصاد القطري من ناحية أخرىء بتفارق 
واضح بين أداء الاقتصادين القطري والأميركي في معظم العقد الماضيء 
وبتفارق واضح أيضًا في معدلات التضخم بين البلدين (انظر الشكل (3-12) 
والشكل (4-12)). 


() ,2 .أه؟ ,وناوط اموا «لواأحهد0 أن ععله© ومتلتط؟ والإسمومعع أوطهات عطل» طقن رمعوط 
.3-9 .مع ,(2011 لإتقناتق13) 1 .10 
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الشكل (3-12) 
العلاقة بين النفط والإنتاج: 
مقارنة بين قطر والولايات المتحدة 


أ.. الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وأسعار النفط ب . التفارق بين السياسة النقدية في الولايات المنحدة 
0 1 وأسعار النفط بداية من عام 2001 
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الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 
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الشكل (4-12) 
تفارق معدلات التضخم في الفترة 2010-2001 


التضخم في قطر متقلب ومرتفع بشكل حاد بينم| هو معتدل إلى منخفض في الولايات المتحدة 


بدأ الربط يزعزع الاستقرار الاقتصادي ني دول مجلس التعاون 
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المصدر: ]1 


هكذاء بدأ التفارق فى الأداء الاقتصادي أيضًا بين الولايات المتحدة ودول 
مفلس #التغاوة. من عام 2002 واتسعت. الهوة حتى. انفجار فقاعات أسواق 
الأصول في عام 2008» وبلوغ معدلات التضخم في دول المجلس ذروتها في 
تلك الفترة» حيث راوحت بحسب الإحصاءات الرسمية بين 10 و17 في المئة» 
على الرغم مما قد يشوبها من تحفظ وقصور في المنهجية. ويمكن أن نتبين أن 
صدمات الطلب مرتبطة عكسيًا بين قطر والولايات المتحدة؛ الأمر الذي يتطلب 
سياسة نقدية مستقلة لقطر لمواجهة صدمات الطلب الخاصة بها. فى حين أن 
صدمات العرض مرتبطة بشكل إيجابي بين البلدين؛ ما يعني أن البلدين يتأثران 
سراما وعالمية منشاروة قو ساني ال نا 


(27) لمزيد من التفصيل والدلائل المتعلقة بتفارق الدورات الاقتصادية» انظر: ,تعاكد8 بع تعنهطل1ام 
.«ع اع 011 عط1» 


(28) مآ 
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عند التثبيت الجامد لسعر الصرف أمام الدولار الأميركيء فإن تأثير الصدمات 
الخارجية» أكانت ناتجة من تقلبات أسعار النفط أم من تقلبات سعر صرف الدولار 
أمام العملات الأخرىء يمرر على نحو كامل إلى الاقتصادات المحلية؛ إذ لا يمكن 
استخدام سعر الصرف أداة لتصحيح اقتصادي من أجل امتصاص الصدمات أو 
التخفيف من حدتها. فهذا يعنى انخفاضًا موازيًا فى عوائد النفط بالعملة المحلية. 
لكن في حال مرونة سعر الصرف: فإن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار 
الأميركى» أو خفضهاء يعنى ارتفاعا نسبيًا فى عوائد النفط بالعملة المحلية 
في مقابل الدولار الأميركي؛ وهذا يخفئف ارد جه انخفاض عوائد النفط على 
الميزانيات الحكومية» ويتيح سقفًا أعلى للإنفاق الحكومي. الأمر الذي من شأنه 
أن يدعم النشاط الاقتصادي المحلي. 


لكن ينبغي الإشارة إلى أن هذا يمكن أن تكون له تكلفة متمثلة في ارتفاع 
التضخم المستورد في الحالات العادية؛ لذلك يجب قياس المنفعة المتوقعة في 
مقابل التكلفة وأي الكفتين أرجح. وتجدر الإشارة إلى أن الخفض المتحكم فيه 
(من حيث الدرجة والتوقيت) قد يأتي بنتائج إيجابية. كما تجدر الإشارة إلى أن 
مخاطر التضخم المستورد تعد منخفضة في هذه الفترة» بسبب حال الركود التي 
يعانيها الاقتصاد العالمي عمومّاء وهي عادة ما تكون منخفضة أيضًا مع انخفاض 
الأسعار الدولية وأسعار النفط؛ فسعر الصرف أداة مهمة لإدارة الاقتصاد الكلي» 
وهو إحدى السياسات الاقتصادية الكلية الثلاث المكونة للإطار العام المعزز 
للاستقرار فى الاقتصاد الكلى. ولزيادة الإفادة من مجموعة السياسات المذكورة 
ولأذارة الاقتصاة بالكقاءة المطلوية) وباقل تكلفة ممكنة» ينترضن تفعيل شعو 
الصرف كأداة لإدارة الاقتصاد الكلي. ففي حال ارتفاع معدلات التضخم المستورد 
و الناتج من خلال قناة سعر الصرف (طقناممط؟ - دوه 1806 عومواء:8)» يمكن ر فع 
قيمة العملة المحلية لمكافحة هذا النوع من التضخم. وفي حال الحاجة إلى حفز 
الصادرات ودعم التنافسية» يمكن خفض قيمة العملة المحلية. لذلك ريبما توجد 
أفضلية نسبية لروسيا في هذا الشأن مقارنة بدول مجلس التعاون. فمرونة سعر 


402 


صرف الروبل تخفض حدة التأثير السلبي لانخفاض عوائد النفط على الميزانية 
الروسية. 

فى هذا السياق» توجد أفضلية لربط العملة بسعر النفط بدلا من الدولار» 
إذا كان الهدف هو تحقيق الاستقرار في عوائد الدول من النفط (كما يدعى)» أو 
إدخاله ضمن الربط بسلة عملات لشركاء دول مجلس التعاون التجاريين والماليين 
لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار فى عوائد الحكومات من النفط» إضافة إلى 
استخدام سعر الصرف كأداة لإدارة الاقتصاد الكلي؛ وتهدثة التوقعات التضخمية» 
واحتواء معدلات التضخم في فترة الرواج وارتفاع أسعار النفط. وتوسعة حيز 
الإنفاق الحكومي نسبيّاء وحفز النمو في دورات الانكماش عند انخفاض أسعار 
النفط*©. واستنادًا إلى هذا النقاش» ربما يكون من المفيد إجراء مراجعة نقدية 
لمبررات ربط عملات دول مجلس التعاون بالدولار الأميركي. فما مبررات هذا 
الربط؟ 


كان الهدف الأساسي لربط عملات دول مجلس التعاون بالدولار الأميركي؛ 
باختصارء هو تحقيق الاستقرار في الأسعار من جهة» وتحقيق الاستقرار في 
الدخل من جهة أخرى. لكن لم يتحقق الاستقرار في الأسعار ولا الاستقرار في 
الدخل. وبني تحقيق الاستقرار في الأسعار على فكرة إيجاد مثبت اسمى يجري 
من خلاله استيراد الصدقية في السياسة النقدية من الولايات المتحدة» مع معدلات 
تضخم منخفضة ومستقرة. أما بالنسبة إلى الهدف الثاني المتمثل في الاستقرار في 
الدخلء فبني على فكرة أن تحقيق الاستقرار في عوائد الدول من النفطء يجري 
من خلال الربط بالعملة التي يقيم بها النفط. وهي الدولار الأميركي. غير أن ربط 
العملة هو بمنزلة الدخل في منطقة عملة موحدة مع دولة عملة الربط» ومن شروط 
نجاح ذلك توافق الدورات الاقتصادية بين الطرفين و/ أو التعرض لصدمات 


(29) إن الطريقة السليمة لمواجهة تقليات الدولار» بحسب كل من فراتكيل وستسيرء هي السماح 
لعوائد النفط بالارتفاع والانخفاض مع أسعار النفط؛ فتكون عوائد صادرات النفط أكثر استقرارًا فى عملات 
الدول المصدرة. انظر: عكة© عطآ]» ,عكاءة5 لم5 لهة ,495-508 .جرم «رو30] علط دوعتا عط وءط» رلعكلمم 


ع0! عاناائاده[ سموعاءه ,07-8 ع8 بوزاوط «روع أمتمهمء8 وستوم 01١‏ وز نوالاتطي1م عنم عمواع»8 :105 
.<01 ينع له 1/يراان//:ماغط> تنه ,(2007 ععطوو تول8) دع تسممومعظ أهمم ل ءمدعام[ 
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اقتصادية متماثلة. أما في حال عدم تحقق هذين الشرطين» فسيؤدي ذلك إلى 
زعزعة استقرار الاقتصادات الوطنية» وإلى نتائج ربما تكون لها تكلفة كبيرة لهذه 
الاقتصادات (التضخم أو الانكماش على سبيل المثال). فلننظر إن واصل الربط 
بالدولار تحقيق الأهداف المرجوة» من خلال النقاط الآنية: 

- فقدان الصدقية فى السياسة النقدية الأميركية فى عقر دارها: بالنسبة إلى 
الجانت الأول نين الميرر الأول المتضل بالصدقية: من المنطى أن تستورد 
الضدقية من مصيدى ذى صندقية.. وقدكان للاحتياظى القدرا الأميرك صيدقية 
في تحقيق أهدافه (النمو وخفض معدلاات التضخم و البطالة)» لكنها تأكلت منذ 
انفجار الأزمة المالية العالمية في عام 2008؛ إذ استخدم الاحتياطي الفدرالي كل 
ما في ترسانته من أدوات لاجتناب الركود وحفز النموء لكن من دون جدوى. فاتبع 
ما يسمى سياسة نقدية غير تقليدية» خفض بوساطتها أسعار فائدته حتى وصل بها 
إلى الصفر لكن من دون جدوى أيضّاء ثم بدأ بعد ذلك برامج التسيير الكمي لضخ 
كميات كبيرة من السيولة غير المسبوقة في أوصال الاقتصاد الأميركي لحفز النموه 
لكن من دون نتائج تذكر حتى الآن بعد انقضاء ستة أعوام. فلا يزال الغموض 
يكتنف مستقبل تعافي الاقتصاد الأميركي, ولا يزال هناك بعض المخاطر للعوائد 
في حالة تراجع الأسعار (06118808)؛ إضافة إلى الصعوبات والتبعات غير المعروفة 
التي قد تترتب على عملية الخروج من هذه السياسة النقدية غير التقليدية. وهكذاء 
فقدت الصدقية في عقر دارها. 

- فقدان الصدقية فى السياسة النقدية المستوردة: بالنسبة إلى الجانب 
الثاني من المبرر الأول وهو استيراد معدلات تضخم منخفضة ومستقرة من 
الولايات المتحدة» فإن معدلاات التضخم في الولايات المتحدة كانت بالفعل بين 
الانخفاض والاعتدال فى العقد الماضى. غير أن نقل السياسة النقدية الأميركية 
إلى دول مجلس التعاون أدى إلى معدلات تضخم مرتفعة في هذه الدول» وكان 
ذلك يسبب تضارب فى أهداف السياسات النقدية بين الطرفين» بالنظر إلى تفارق 
الدورات الاقتصادية بينهما كما ذكرنا ذلك من قبل. فارتفعت معدلات التضخم 
فى دول المجلس حتى وصلت ذروتها بين عامي 2007 و2008» وراوحت فى 
معظم دول المجلس بين 10 و17 في المئة عمومًا. ْ 
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اقترن ارتفاع معدلات التضخم بمضاربات في أسعار صرف عملات دول 
مجلس التعاون فى الفترة التى سبقت انفجار الأزمة المالية العالمية (2007- 
8). أما سبب المضاربات» فيرجع إلى أن الأسواق كانت تشك في صدقية 
عملية الربط بالدولارء وإلى قدرة المصارف المركزية الخليجية على التحكم في 
أسعار الصرف الثابتة (عند القيم المستهدفة) في المستقبل بسبب ارتفاع معدلاات 
التضخم. وكانت تتوقع أن يجبر ارتفاع معدلات التضخم المصارف المركزية 
الخليجية على رفع قيم عملاتها أو فك الربط بالدولار» حتى انفجرت الأزمة 
المالية العالمية في عام 2008 بتبعاتها على دول المجلس» وخروج رؤوس 
الأموال المضاربة. وهذا أكبر دليل على ضعف الصدقية فى السياسة النقدية 
المستوردة. فما بقي من صدقية؟ فإذا كانت الصدقية هي تعزيز الاستقرار النقدي 
والمالي» ومن ثم الاستقرار الاقتصاديء» فالذي جرى كان العكس. 


- عدم استقرار عوائد النفط: واجه المبرر الثاني أيضًاء وهو تحقيق الاستقرار 
في عوائد الدول من النفط. تحديًا أفقده صلاحيته. ففي العقد الماضي برزت علاقة 
عكسية قوية بين أسعار النفط وسعر صرف الدولار الأميركي. كلما ارقت 
أسعار النفط انخفض سعر صرف الدولار الأميركي أمام عملات شركاء دول 
مجلس التعاون الرئيسين الآخرين» وكلما ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي 
انخفضت أسعار النفط. من أجل ذلك. ما عاد الربط بالدولار يحقق الاستقرار 
في عوائد النفط التي تتذبذب بقدر ما يتذبذب سعر صرف الدولار الأميركي» كما 
أن سعر صرف الدولار متقلب وغير مستقر في مقابل العملات العالمية وأسعار 
المواد الأولية (كما شهدنا في العقد الماضي)» الأمر الذي يؤدي إلى عدم تحقيق 
الهدف المطلوب. وينتج من هذا الأمر تقلص عوائد الدول من النفط عما يفترض 
أن تكون عليه في الحال التي يكون فيها سعر صرف الدولار أكثر استقرارًا من 
جهة؛ ويرفع معدلات التضخم المستورد من جهة أخرى. 

الآنء إن الربط الجامد أيضًا مع انخفاض أسعار النفط وعوائده (من الدولار 
الأميركى) يقيد الدول من الإفادة من السياسات الاقتصادية على النحو المطلوب 
8 من حدة هذه الصدمة» خصوصًا أداة سعر الصرف (من خلال الخفض)» 
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للتخفيف من حدة انخفاض أسعار النفط على الميزانيات الحكومية والإنفاق 
والنشاط الاقتصادي. ومن ثم النمو. ومن وجهة نظريء أصبح الربط الجامد 
يشكل عبئًا على دول مجلس التعاون أكثر من كونه عامل استقرار. 


ثالنًا: مدى إفادة دول مجلس التعاون من تجارب الانهيارات السابقة 
في أسعار النفط وشروط نجاح التنويع 


1 - هل أفادت دول المجلس 


من تجارب الانهيارات السابقة في الأسعار؟ 


نجحت دول مجلس التعاون إلى حد معين. مقارنة بتجارب الانخفاضات 
السابقة في أسعار النفط في جانب واحد هو بناء صناديق التحوط» وإن كنت 
أرى أن نجاحها كان يمكن أن يكون أفضل من ذلك؛ أي إنه كان من الممكن أن 
تكون القيمة المالية لهذه الصناديق أكبر مما هي عليه الآن؛ ولا سيما إذا أخذنا 
في الحسبان العوائد الهائلة التي تحققت لدول المجلس بالعملة الأجنبية في أثناء 
ارتفاع أسعار النفط في الفترة السابقة (انظر الجدول (1-12)). 


أما من حيث التنويع» فحققت دول المجلسء عمومًاء نجاحات لا بأس بهاء 
لكنها نجاحات في مجال القطاع النفطي والصناعات المصاحبة له فحسب؛ أي ما 
يعرف ب «التنويع الرأسي» (651502010؛21 7/61001)» ولا تمتد إلى مجالات أخرى 
ضمن ما يعرف ب «التنود يع الأفقي (دمأنوعة أورع از اهاممدتءه11)» ولا سيما في شأن 
قطاع تصنيع موجه إلى الصادرات؛ إذ إن هذا القطاع هو الذي يبقي الاقتصادات 
في دائرة المنافسة العالمية. ولذلكء فإن اقتصاداتها لا تزال معرضة لصدمات 
أسواق الطافة العائمية. لكنهاء عموماء أحفقت فى الوصول بالاقتصادات إلى التحد 
الأدنى المطلوب من التنوع» وتقليص الاعتماد على النفط وعوائده» والتركز في 
الصادرات» والتعرض لتقلبات الأسعار. فهناك حاجة:؛ إِذَاء إلى إجراء إصلاحات 
جذرية لتنويع الاقتصادات في الأمد البعيد» وهي تندرج في جانبين يشتملان على 
شروط عملية تنويع ناجحة: 
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أ- إصلاحات جانب الطلب: 
سياسات الأمدين القصير والمتوسط 


تشتمل هذه الإصلاحات على إصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي 
(السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف) لتكوين مزيج مرن من هذه السياسات. 
وهذا الأمر مهم لإدارة الدورة الاقتصادية (دورات الرواج والركود)» ولتعزيز 
الاستقرار الاقتصادي في الأمدين القصير والمتوسطء ودعم التنويع والتنافسية في 
الأمد البعيد. 


ب- إصلاحات جانب العرض: سياسات الأمد البعيد 
تتمثل هذه الإصلاحات فى النقاط الآنية: 


- بناء القاعدة المطلوبة من رأس المال البشري لانطلاق عملية تنويع ناجحة 
تضع الاقتصادات على مسار التنمية الذاتي المرتفع. 


- إصلاح القطاع العام الكبير الحجم والمترهل لرفع كفاءته وإنتاجيته» مع 
التركيز على ملاءمة القيادات الحكومية ومؤسسات القطاع العام فيه لحفز تنمية 
رأس المال البشري وبناء القدرات الوطنية فيه. 

- إصلاح القطاع الخاص للحد من تركز الأسواق من خلال الاقتصاد وتركز 
الثروة في المجتمع؛ ولاستحداث قطاع خاص تنافسي منوع بعيد عن «التسول» 
من الدولة (©59000886)» وتدوير الريع والارتباط بالنخب السياسية» على نحو 
يساهم فيه هذا القطاع مساهمة فاعلة في تنوع الاقتصادات والتطور التقاني وبناء 
اقتصاد معرفي» وتوفير فرص عمل للمواطنين كما تعد بذلك استراتيجيات التنمية 
في دول المجلس. 

- بناء قاعدة صناعية بعيدة عن القطاع النفطي والصناعات المنبثقة منه لإسناد 
عملية التنويع» ولا سيما قطاع صناعات موجهة نحو التصدير؛ إذ من شأن هذا أن 
يبقي الاقتصادات في دائرة المنافسة العالمية ويعزز النمو القابل للاستمرار. 
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2- نموذج النمو في دول مجلس التعاون 


لم تتخذ دول مجلس التعاون الخطوات اللازمة من السياسات السليمة في 
أوقات الطفرات. لتحويل الاقتصادات من اقتصادات ريعية تعتمد على الاستخراج 
والاستقطاع والتوزيع» إلى اقتصادات تعتمد على العمل والإنتاج» وتنويع أوجه 
النشاط المختلفة والصادرات» وتحويل الموارد الطبيعية الناضبة إلى أصول يتولد 
منها نمو قابل للاستمرار في الأمد البعيد» وأهمها رأس المال البشري. فنموذج 
النمو السائد في دول المجلس يعتمد على عوائد النفط التي يعاد توزيعها في 
الاقتصاد من خلال آلية الإنفاق الحكومي. وجزء من هذا الإنفاق استهلاكي يتعلق 
بأجور المواطنين ورواتبهم في القطاع العام وجزء آخر منه متعلق بإنفاق رأسمالي 
في مشروعات التنمية» والبنى التحتية» والخدمات الاجتماعية. ويشكل هذا النوع 
من الإنفاق تعاقدات القطاع الخاص وأرباحه. ولا يزال نشاط هذا القطاع بعد أربعة 
عقود من تصدير النفط يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة: المقاولاات» والخدمات» 
وتجارة الاستيراد والترويج للمنتوج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية» مع 
الإفادة في ذلك من عاملين أساسيين» هما الإنفاق الحكومي الهائل في أوقات 
الطفرات النفطية ورخص عوامل الإنتاج وكثافتهاء ومن رأس مال» ومدخلات 
طاقة رخيصة وعمالة أجنبية قليلة المهارة يشكل دخلها تسريًا في رؤوس الأموال 
الوطنية إلى الخارج فضلًا عن أنها تحدث تحورًا خطرًا في التركيبة السكانية 
للمجتمع. فالقطاع الخاص يسعى إلى تحقيق الأرباح السريعة من الطفرات 
النفطية وفورات الإنفاق العام المصاحبة لهاء ويعزز ذلك بتوظيف عمالة أجنبية 
قليلة المهارة ومتدنية الأجرء في حين أن معظم المواطنين موظفون في الدولة 
في قطاع عام مترهل» قليل الكفاءة والإنتاجية» ويتقاضون رواتب ينفقون معظمها 
في طلب استهلاكي من مخرجات القطاع الخاص. فهذا القطاع» إذاء يستفيد 
من الإنفاق الحكومي بشقيه» بصفة مباشرة من الإنفاق الرأسمالي» وبصفة غير 
مباشرة من الإنفاق الجاري في رواتب وأجور القطاع العام التي تشكل لاحمًا طلبًا 
استهلاكيًا على القطاع الخاص. 

ومع الطفرات النفطية وارتفاع الإنفاق الرأسمالي» يذهب جزء كبير من 
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رؤوس الأموال والاستثمارات المتولدة من هذه الطفرات النفطية إلى قطاع السلع 
غير المتاجر بها دوليًا نحو أسواق المال والأسهم والعقار» والتوسع في بناء الأبراج 
والمدن الترفية» والبذخ أحيانًا حتى في إنشاء البنى التحتية والمرافق العامة» وغير 
ذلك من أوجه الإنفاق التي تؤدي إلى مزاحمة قطاع السلع المتاجر بها دولياء» ولا 
تساهم في تنويع الصادرات. ولا تتولد منها قيم مضافة عالية للإنتاج» ولا نمو قابل 
للاستمرار بعد انفجار الفقاعات وانقضاء الطفرات. 


ترتكز التنمية على بناء رأس المال البشري والابتكار والتطور التقاني. في 
حين أن نموذج النمو السائد في دول مجلس التعاون يعتمد على تعاضد عاملين 
أساسيين: قوة الإنفاق الحكومي وكثافة عوامل الإنتاج المتمثلة خصوصًا في عمالة 
أجنبية رخيصة. فجل مخرجات هذا النمو طفرة عقارية تصحبها زيادة غير مبررة 
في عدد السكان بسبب الهجرة المفتوحة للعمالة الأجنبية» ولا يتولد منه تراكم 
لرأس المال البشري الوطني» ولا تطور تقاني» ولا تحول صناعيء ولا مساهمة 
في بناء اقتصاد معرفي» ولا تنويع في الصادرات. وربما ينتهي الأمر بفقاعة يتبعها 
ركود فترة طويلة من الزمن» حتى تعاود أسعار النفط ارتفاعها من جديد. 


يتضح أن نموذج النمو المذكور منحاز بطبيعته إلى التركز في قطاع السلع 
غير المتاجر بها دوليّء لتحقيق الأرباح السريعة من الطفرات النفطية والإنفاق 
الحكومي» من خلال استثمار رخيص التكلفة ومعلوم الربحية» يعتمد على عمالة 
أجنبية متدنية الأجر فى أسواق محلية شبه احتكارية» عوضًا من مخاطرة الدخول 
في سوق صادرات أجنبية تنافسية تتطلب مهارات فنية وإدارية عالية وابتكارًا 
وتطويرًا للبقاء في دائرة المنافسة. ويلاحظ أن هذا النموذج يؤدي إلى مزيد من 
التركز في الاقتصادات مع الطفرات» وإلى انخفاض الإنتاجية في القطاعين العام 
والخاصء كما تشير الدلائل إلى ذلك9©. 


(30) انظر على سبيل المثال: استراتيجية التنمية فى قطر (2011)» وانظر أيضًا: ,108»!! 516110 
م الأورداء! ,30 «رعدرمم وتر 110 <«ر ا أعسنام0) 60001١1‏ 'كأنان) علا دا مضماع] ننه عماعه5 عأوحمظ عالت 
,<ع10110/لإ.)[0//:مخاط> ناه ,2013 نؤأنة ردعتماذ ؟أنان عغطا ص ماهد ألقطه01 له ععلقيوء 009 ,أقعطم ماع12 دنه 
1402| «رععناانا لتنة ,متمعععوط ,أكوط :00000 علا هل ممتاق لتوء ا عتسرمممعظ» ,.أه ء معلاو تمل لمة 

.<3/1121/83ا 1 /را. انط //:مائط> نغ ,23/12/2014 ,لصناظ بمماعصماة 
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عموماء على دول المجلس اعتماد نموذج يقوم على تنويع الصادرات» 
وقيادة قطاع تصنيع موجه إلى الصادرات» من خلال استحداث الحوافز أولًّا من 
أجل مراكمة رأس المال البشري الوطنى» والتطورين التقانى والصناعى». من خلال 
اعتماد برامج دعم وحماية للصناعات الوليدة» والحد من النمو المرتكز على كثافة 
عوامل الإنتاج (من عمالة أجنبية رخيصة ورؤوس أموال»» والمنحاز إلى التوسع 
المفرط في قطاع الأصول (العقار وأسواق المال) على حساب قطاع التصدير. 


3 - هل التنويع ضد طبيعة الدولة الريعية؟ 


ذكرنا آنا وجود عوامل مباشرة للإخفاق في تنويع الاقتصادات. ومن ناحية 
نظرية» يمكن القول إن التنويع ضد طبيعة الدول الريعية بافتراض أن تكون غير 
ديمقراطية. ويعود ذلك إلى أن التنويع يسلب الدولة الريعية أهم مقومات بقائها 
واستمرارها؛ أي آلية توزيع الريع. فالريع يركز الدخل في يد النخبة السياسية؟ 
ومن ثم الثروة والقوة والتوزيع» ويجعل التوزيع نفسه أداة سياسية لتعزيز الأوضاع 
القائمة وتعظيم فرص البقاء في السلطة”. أما التنويع» فمن المفترض أن يحد 
من التركز في النشاط الاقتصادي والدخل» وهذا يتطلب مشاركة شريحة أكبر من 
المجتمع في العمل والإنتاج؛ ما يعني نموًا ذاتيًا مستقلا عن الريع» وعن آلية توزيعه 
من خلال السلطة التي تعتمد على الاستقطاع وعلى هذا التوزيع. وفي المقابل» من 
المفترض أن يؤدي التنويع إلى آلية تعتمد على العمل والاكتساب من تنوع أشكال 
النشاط الإنتاجي. كالتصنيع؛ والخدماتء والزراعة» وغير ذلك من الحرف. 
وربما يؤدي هذا الأمر» مع مرور الوقت» إلى تكون مجموعات ضغط تدافع عن 

(31) .8 لالمطعا نمز «ممتتدلعم عه ومتاعسلمءظ تتمعصممماءيه0 لهة عأماى» تمعامطالم .8 لتافل] 


«رعدكنان) ععتنامدع1 11 01 موللمصدامءدظ أمعءأملصظ مم :كأدعطامميز!! ع)ماك بومنملعع8 ععتامعظ ع1 عامط كام 
.2009 ,211101118 © ,عصلص! رقتصدهم؟ تلد "له لإاتكعء طأمنا رممتامعووزط .(آ.طط لعطوزاطنممل] 


توصلنا إلى نتيجة مفادها أن لعنة الموارد المذكورة في الأدبيات الاقتصادية (وهي عدم نمو اقتصادات 
الموارد الطبيعية في الأمد البعيد)» هي بسبب تفاعل بين النظام السياسي وكثافة الموارد الطبيعية» واللعنة في هذا 
السياق مرتبطة إيجابيًا بدرجة القهر السياسى (0وفدوع:م©8 [20118162)» كما بينا أن سبب ذلك يعزى إلى تضارب 
في المصالح بين الحاكم والمحكوم في الأنظمة الأوتوقراطية التوريثية» وهذا التضارب في المصالح غير 
موجود في الديمقراطيات الناضجة. كالنرويج التي تقدم مثالا دالا على نعمة الموارد بدلا من لعنتها. 
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مصالحها في أسواق العمل والحرف المختلفة وقطاع الأعمال» وإلى تطورات 
ومطالب سياسية» الأمر الذي جرى تاريخياء على الأقل» فى أوروبا2©. 


نحنء إِذَاء أمام نموذجين: نموذج قائم على الاستخراج والاستقطاع وإعادة 
في نماذج نمو الاقتصادات الريعية هي أن قلة تشارك في الإنتاج» وقلة تقتسم الريع 
أيضًا. وفي ظل غياب التصنيع والتنويع» أصبح الأمر يعتمد بالدرجة الأولى على 
روي > لسع اميت وا اسار ا ا 
ا لج ا 
الطبيعية هي قليلة من جهة استخدام العمالة» لكنها كثيفة من حيث استخدام رأس 
المال والتقانة» علمًا أن التقانة مستوردة وليشت موطنة. ٠.‏ ومن ثم فإن قنوات 
الإنتاج من هذا القطاع وإليه مع باقي الاقتصاد تبقى ضعيفة”**. ويبقى هذا القطاع 
شبه ستل عن باقي الاقتصاف ولا يتأئر كيرا يضستوى التخيية فيه. 


4- شروط عملية التنويع الناجحة 


لتحقيق عملية تنويع ناجحة»ء لا بد من إصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد 
الكلي: ولا سيما إطار تعزيز الاستقرار في الاقتصاد الكلي المرتكز على الربط 
بالدولار» وهو مجموعة السياسات الاقتصادية الكلية الرئيسة الثلاث المستخدمة 
لإدارة الطلب الكليء وهي السياسة المالية والسياسة النقدية وسياسة سعر 
الصرفء ومراجعة نظام الربط الجامد لعملات دول المجلس بالدولار الأميركي 
من منظور المكسب في مقابل التكلفة. فعند ربط العملة» تُستبعد سياستان من هذا 


(32) من أجل مراجعة تاريخية لهذا الموضوع.ء انظر المرجع نفسه؛ وانظر أيضا: داودسءءة دمجم 
عاتملا بجعلا له عولأتطسمع)) وو سوعط ننه وناك ماماءاط كإه كتراع 0 أأنوررمع2 ,لامكواطم8 .ى وعدوول عع 
الع اك 1 :)ره 15 77:6 ,كقتصمعط] انه ختعطمظا ع طارملة .© ذموأعنه<] :(2006 رذوعء8 بزالدرء لملا ععلتتطموه 
لااللة ,لز لتقاع11 لمعه ,(1973 ,ودعء2 تدمع هنا عولتتطسه© عيرلا وطاسيو2) بوبمائز1ط نوم معط سولق 4 بلعملا 
ععنامعء؟ ,(.لء) لزادنة .8/1 .1 نما «رو )5 أمملتنطف دع عتتاموع] آ0 لإتررورروعظ أوءتاتامط» ,طاء0 .لغ مهلخ لمة 

2001 ,ووة؟2 نوالوع لونلا لرولء0) يعلرملا بجع[! لهة 0دهل:0)) إترءتمرمافمء 2 عأديمضوعظ 0ثره معدم لطم 


(33) بجعل2) صمتاق تاطوط جاءممعوع! علموظ 0أجو/(ا خ ,2محسيتة «ره ونرلعيه/8 جعاات/وسة1| /أ0 .اه طاء0 مدام 
.(1988 ,ؤكوع7ة بإاأو زولا 0ر010 :ارملا 
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الإطار: السياسة النقدية وسياسة سعر الصرفء ولا يمكن استخدامهما أدوات 
لإدارة الاقتصاد الكلى وتعزيز الاستقرار فيه. فسعر الصرف يثبت عند قيمة معينة 
وتسخر السياسة النقدية لتحقيق ذلك الهدف. ولا يمكن استخدام أي منهما لأي 
غرض آخر. 

بهذه الطريقة يصبح عندنا إطار إدارة اقتصاد كلي بسياسة واحدة فحسب هي 
السياسة المالية. وفي سائر دول مجلس التعاون يستخدم شق واحد فقط من هذه 
السياسة هو سياسة الإنفاق الحكومي, ولا تستخدم السياسة الضريبية. وفي هذه 
الحال يصبح عندنا إطار إدارة اقتصاد كلي بشق سياسة الإنفاق الحكومي فحسب. 
في حين أن المطلو ب هو تصميم مزيج مرن («ذاة - لإعذاوط عأوأرمهءممة) من هذه 
السياسات الاقتصادية الكلية الثلاث؛ المالية» والنقدية» وسعر الصرفء لإدارة 
الدورة الاقتصادية بكفاءة» حتى يتحقق التفاعل مع كل دورة بحسب أوضاعها 
بالزيادة أو النقصان في كل سياسة: بناء على المعطيات والمتغيرات الاقتصادية 
على أرض الواقع. وبالنسبة إلى دول المجلسء فلا وجود لهذا المزيج من 
السياسات. إنما الأمر نصف سياسة تدار بها الدورة الاقتصادية منذ نحو نصف 
قرن من الزمن. 

كما ذكرنا سابقّاء كان هذا الإطار البسيط الأحادي السياسة (السياسة 
المالية) والأحادي الأداة (الإنفاق الحكومي)»» ملائمًا لبدايات مراحل التنمية في 
دول مجلس التعاون عندما كانت الاقتصادات بسيطة وغير متطورة» وكان هناك 
توافق في الدورات الاقتصادية مع الولايات المتحدة التي هي دولة عملة الربط» 
وكانت العلاقة بين أسعار النفط وسعر صرف الدولار الأميركى مستقرة» لكن 
هذه الأوضاع تغيرت مع بدايات العقد الماضي. لذلك ينبغي أن يتركز الهدف 
العام والأساسي للإطار العام لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في تصميم المزيج 
الأمثل من السياسات الاقتصادية الكلية الثلاث (المالية والنقدية وسعر الصرف)» 
من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأمد القريب إلى المتوسط؛ أي ضبط 
معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي من جهة (هذا الأمر مهم لتهيئة 
البيئة المواتية لجذب الاستثمارات البعيدة الأمد ذات القيم المضافة العالية الإنتاج 
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وتوطينهاء ورفع الكفاءة الإنتاجية» إضافة إلى مكافحة الآثار السلبية للتضخم في 
الاقتصاد والمجتمع)» ودعم التنافسية مع التقدم في عملية التنويع في الأمد البعيد 
من جهة أخرى. 

على سبيل المثال» أي فائدة من استثمار يبدأ بتكلفة 5 مليارات وينتهى ب 15 
مليارًا بسبب ارتفاع معدلات التضخم الذي هو في جزء كبير منه» نتيجة الإصرار 
على استيراد سياسة نقدية توسعية من الولايات المتحدة» في ذروة دورة الرواج 
وارتفاع معدلات التضخم بسبب الربط بالدولار الأميركي؟ إن تلك السياسة 
النقدية مصممة لاقتصاد مختلف يمر بأوضاع اقتصادية مختلفة ودورة اقتصادية 
مختلفة عن دول مجلس التعاون» ومن ثم فهي ليست بالضرورة ملائمة دائمًا 
لأوضاع دول المجلس. فهذه الدول لا تدير اقتصاداتها بأقل تكلفة ولا بأكثر 
الطرائق كفاءة» وهذا هو لب الإدارة الاقتصادية الناجحة. 


يجب أن يحرر الإصلاح المطلوب السياسة النقدية من القيد المفروض عليها 
(من خلال نظام سعر الصرف الثابت)» على نحو يمكنها من قيامها بالدور المنوط 
بها بوصفها سياسة اقتصادية كلية توجه نحو خدمة أهداف الاقتصاد الوطنى الكلية» 
وإدارة الدورة الاقتصادية تحديدًا. فالسياسة النقدية هى سياسة اقتصادية كلية ينبغى 
أن يكون هدفها العام والأساسي إدارة الدورة الاقتصادية لتعزيز الاستقرار في 
الاقتصاد الكلى» وليس إدارة رؤوس الأموال أو الاستثمارات» ولذلك يجب أن 
توجه نحو خدمة أهداف الاقتصاد الكلي معبرًا عنه بأكبر شريحة في المجتمع؛ أي 
المستهلك ورفاهيته» وينبغي ألا توجه نحو خدمة قطاع بعينه» أو فئة في حد ذاتهاء 
أو شريحة معيئة من المجتمع (كالمضاربين في أسواق الأصول أو العملات على 
سبيل المثال)***'. وينبغي في الإصلاح المطلوب أيضًا أن يرفع القيد المفروض 
على سعر الصرف؛ فيمكن عندئقٍ استخدامه أداة لإدارة الاقتصاد الكلي. 


(34) هذه الأمثلة مبنية على تصريحات يعض المحافظين ومواقف لهم. مفادها أن الابتعاد عن 
السياسة النقدية الأميركية واتباع سياسة سعر صرف أكثر مرونة سيؤدي إلى مخاطر بالنسبة إلى المضاربين 
في أسواق العملات وأسواق الاستثمارات الأخرىء وهذه الادعاءات غير موفقة ولا أساس لها من الصحة» 
لكن لا يتسع المجال لتفنيدها الآن» وهذا ليس موضوع الدراسة. لكن باختصار شديد؛ هل يجب أن تسخر 
السياسة النقدية لخدمة المضاربين؟ وهل هذا هو هدفها؟ 
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بإيجازء إن أحد الخيارات المبدثئية الملائمة هو اعتماد نظام سعر صرف 
يرتبط بسلة تحتوي مؤشرًا لسعر النفط. إضافة إلى عملات شركاء دول مجلس 
التعاون التجاريين والماليين الرئيسين. ولهذا الخيار عدد من المزاياء مقارنة بنظام 
الربط الجامد الحالى بعملة واحدة فقط هى الدولار الأميركي. ويأتى أحد الدلائل 
على ذلك من واقع انخفاض أسعار النفط الحالي. 0 


في حال تصميم نظام سعر الصرف بمرونة كافية» فإن ذلك سيؤدي 
إلى تشكيل عازل مؤثر لامتصاص الصدمات الخارجية الناتجة من خلال 
قناتى سعر الفائدة وسعر الصرفء أكانت القناة ناتجة من تقلبات أسعار 
الطاقة أم من تقلبات سعر صرف الدولار الأميركي نفسه. فانخفاض أسعار 
النفط الحالى» على سبيل المثال» سيؤدي إلى خفض قيمة العملة المحلية 
أمام الدولار الأميركي؛ وهذا يعني ارتفاعًا نسبيًا في عوائد النفط المحصلة 
بالدولار الأميركيء, معبرًا عنها بالعملة المحلية» الأمر الذي يتيح حيرًا أكبر 
للإنفاق الحكومي ويدعم النمو الاقتصادي» ويقلص حدة الآثار السلبية 
لانخفاض عوائد النفط. والعكس صحيح أيضًاء ففي حال ارتفاع أسعار النفط 
وعوائده؛ سترتفع قيمة العملة المحلية في مقابل الدولار الأميركي» فيساهم 
ذلك في تهدثة التوقعات التضخمية وخفض معدلات التضخم» وتعزيز 
الاستقرار المالي» وهذا هو المطلوب في هذه الحال. كما أن هذا الإصلاح 
هو الأسرع والأسهلء مقارنة بأشكال الإصلاحات الأخرى المطلوبة لتنويع 
الاقتصادات. 


فبالتوازي مع إصلاح الإطار العام لتعزيز الاستقرار في الاقتصاد الكلي؛ 
لابد من إصلاحات في جانب العرض أيضًاء ولا بد من تنويع القاعدة الإنتاجية 
بعيدًا عن القطاع الهيدروكربوني والصناعات المصاحبة له. إضافة إلى تنويع 
مصادر الدخل بعيدًا من ريع القطاع الهيدروكربوني. ولا بد من التأكيد أن تنويع 
هياكل الإنتاج تحدٌ بعيد الأمد. يتطلب بإيجاز: تنمية رأس المال البشري» وإصلاح 
القطاع العام» وإصلاح القطاع الخاص والحد من تركز الأسواق والثروة فيه وبناء 
قاعدة صناعية. 


أ- تنمية رأس المال البشري 


إن تراكم رأس المال البشري هو العنصر الأهم والتحدي الأكبر في عملية 
التنمية وتنويع الاقتصادات. لأن التنمية بمفردها لا تكفي. ففي كثير من دول 
العالم الثالث لا يوجد نقص من الجامعات». ولا من المتخرجين فيهاء ولا من 
المرافق التعليمية والمختبرات» ونحو ذلك. وفي المقابل يوجد قدر مقبول نسبيًا 
من تنمية رأس المال البشريء لكنه لا يصل إلى الحد الأدنى أو الزخم المطلوب 
لتكوين قاعدة تنطلق منها عملية تنويع ناجحة؛ أي إنه لا يصل إلى الكتلة الحرجة 
من مراكمة رأس المال البشري التي تضع الاقتصاد على مسار التنمية الذاتية 
المرتفع. وسبب ذلك حدوث انحرافات تعوق ذلك من جراء عوامل جلها مرتبط 
بإضعاف الحافز من وراء الإقبال على جودة التعليم» وطلب المعرفة؛ واكتساب 
المهارات وبناء القدرات» إضافة إلى سبب آخر متمثل في عدم التمكين الذي 
نجمله في تقلص الفرص في الاقتصاد وضعف دور القطاع الخاص في التنمية 
وفي توظيف المواطنين عمومًا من ناحية» وفي كبر حجم القطاع العام وترهله. 
والبطالة المقنعة فيه وطلب الريع والصراع عليه» وصراع مجموعات المصالحء 
والفساد. والمحسوبيات والولاءات وسوء الإدارة» وضعف الحوكمة والمراقبة» 
وغير ذلك من علل الاقتصاد الريعي من ناحية أخرى. 

إن التركيز في جانب العرض لا يكفي لبناء رأس المال البشري؛ ففي دول 
العالم الثالث كثيرًا ما يكون مصدر الانسداد من جانب الطلب؛ إذ يدخفض طلب 
التعليم وجودته وبناء القدرات إن كان العائد المتوقع منه منخفضًا. لذلك. فإن 
تركيز دول مجلس التعاون, الملاحظ حاليًا في العرضء في ما يخص عملية تنمية 
رأس المال البشري مصيره الإخفاق في حال استمرار إهمال جانب الطلب في 
عملية مراكمة رأس المال البشري”. وإن لم يكن الأمر كذلك» فأين يذهب 


(35) من أمثلة ذلك: التنافس في بناء الجامعات والمؤسسات التعليمية واستحضارهاء واستيراد 
البحوث معها والباحثين والمعلمين والمختبرات» وعقد المؤتمرات التي تغلب عليها السمة الاحتفالية ولا 
تكون فيها مساهمات علمية تذكر بالنسبة إلى المواطتين. لكن المعرفة والتقانة لا تستوردان» بل تستنبتان 
وتلموان. 


المتخرجون في الجامعات الوطنية والمتخرجون في الجامعات الأجنبية الرفيعة 
التي استحضرت إلى دولنا؟ أيذهبون إلى قطاع عام ريعي مترهل كبير العدد قليل 
الكفاءة والإنتاجية تعدى مرحلة التشبع في بعض الدول أم إلى قطاع خاص 
احتكاري موصد في وجه العمالة الوطنية؟ 

إن مصادر الطلب على رأس المال البشري متمثلة في القطاع العام والقطاع 
الخاص. فالمطلوب هو إصلاح مصادر جانب الطلب لحفز تنمية رأس المال 
البشري وتراكمه» وهما القطاعان العام والخاصء حيث ينبغي إصلاح القطاع 
العام الكبير الحجم والمترهل لرفع كفاءته وإنتاجيته» وإصلاح القطاع الخاص 
للحد من تركز الأسواق والثروة فيه» من أجل إنشاء قطاع خاص تنافسي متنوع 
يساهم في تنويع الصادرات» والدخلء والتحول التقاني» واستحداث فرص عمل 
للمواطنين. 


ب- إصلاح القطاع العام 


يشكل القطاع العام أكبر مصدر لتوفير الوظائف للقوة العاملة الوطنية في 
دول مجلس التعاون» ويعد توظيف المواطنين في القطاع العام الآلية الأساسية 
والأعم لإعادة توزيع الريع بين مواطني هذه الدول. فبموجب العقد الاجتماعي 
الخليجي تكون الدولة ملزمة توفير وظائف للمواطنين» غير أن القطاع العام وصل 
إلى مرحلة التشبع (خصوصًا في الدول الأكثر كثافة سكانية)؛ وأصبح كبير العدد» 
وتدنت كفاءته وإنتاجيته. ولذلك أصبح من المطلوب رفع كفاءته وإنتاجيته» 
وتعزيز الحوكمة فيه» من أجل تكوين حافز كافٍ للشباب» وتنمية قدراتهم» 
والتمكين لهم. وأول شروط إصلاح القطاع العام هو أن يبدأ من رأس المؤسسة» 
من خلال توفير النزاهة والكفاءة» والملاءمة أو الأهلية في رئيس المؤسسة؛ وربط 
الثواب والعقاب بالإنتاجية. ْ 


يتطلب تحديث إطار الإدارة في القطاع العام مزيدًا من التوفيق بين القدرات 
والاختصاص والكفاءة من جهة ومتطلبات الإدارة في مؤسسات القطاع العام 
وطبيعة عملها من جهة أخرى. وهذا الأمر نفسه يتطلب دفع الكفاءات الوطنية 
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المتخصصة من المتخرجين في الجامعات في المستويات كلها نحو المواقع 
القيادية في القطاع العام والتمكين لها. فمن دون ذلكء. لا يكون لاستحضار 
الجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية الرفيعة وإنفاق مليارات الدولارات فى 
هذا الصدد أي جدوىء لأن عدم تمكين الشباب المؤهل والكفاءات يرسل رسالة 
خاطئة إلى الشباب والأجيال الناشئة. 


في السياق نفسه. هناك حاجة إلى تطبيق أكبر لمعايير السوق في بيئة العمل؛ 
هذا ابر دبع فلن عب القدرات الوطنية الشابة وتنميتهاء في مراكمة الخبرات 
الوطنية فى المستوى الأعلى» واستحداث تدفقات إيجابية لسائر الاقتصاد. 
أما'إذا انث قادة المؤنسة رككة فرتيكة عع هر سدكت فإنها شيد 
المؤسسة بكاملهاء وتعوق تكون رأس المال البشري - خصوصًا بناء القدرات 
الوطنية - وتنشئ سققمًا (مه©) يحد من تكون القيادات والكفاءات الوطنية» فلا 
يمكنها تجاوزه؛ ذلك أنها ترى - من منظورها الخاص - أن الكفاءات الوطنية 
تشكل تهديدًا لاستمرارها وبقائها في المنصب وبقاء من يخلفهاء وربما لم تكن 
تنسجم مع طبيعتها وتحقيق أهدافهاء الأمر الذي يترتب عليه الحؤول دون تكون 
رأس المال البشري وتراكم الخبرات الوطنية» ويؤدي إلى حرف الجهد والموارد 
البشرية عن النشاط الإنتاجي إلى النشاط الاستحواذي وطلب الريء©6. 


ج- إصلاح القطاع الخاص وال حد من تركز الأسواق والثروة فيه 


إذا كانت اقتصادات دول المجلس تعانى التركز فى الموارد الطبيعية وقلة 
التنويع» فإن للقطاع الخاص الخليجي دورًا كبيرًا في ذلك. ذلك أنه مصاب بالتركز 
في نشاطه وقلة في التنويع أيضًا. وانعكس ذلك بقدر من التركز والتشوهات على 
الأسواق. وتكوينات بنى احتكارية فيها. فبعد عقود من الاستفادة من تصدير 
النفط. لا يزال نشاط القطاع الخاص يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة (المقاولات» 


(36 ) كعمنااعنصاك ارومءةا عمسسامكعظ. أمسنائدا! عع عمط عمساودع» أن موعت تعدا عطاك ,.لقاء سفوا مططتهومل 
تعتاطقء 03 71) 2 .20 ,19 .01ل ,اوأناع ال ءأم معط علزرو8 110/0 «رطاده؟© عأمرمممعظ كه بإمممعع لمع ناموط عط لقة 
عط كه كممتتهلصياه! أمعنازاه5» معتلععل/ا معن ]ين علأصه1 عقدجد؟ ,ومكولطهظ ءلى وعمدل لمد ,141-174 .مم ,(2005 

447-468 .جم ,(2006) 2 .00 ,79 .أل ,كع اهمعط انزع نترجر ماع12 و أ «سبامل «رعكسنن ععسسوهع م 
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وتجارة الاستيراد والترويج للمنتوج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية؛ 


في أثناء عقود من التوسع غير المنظم وغير المحدود من خلال أنواع شتى 
من النشاط الاقتصاديء» والقطاعات المختلفة» وتجارة الاستيراد والترويج» 
تكوّن تركز اقتصادي ورأسمالي بوساطة شرائح ضيقة من الأفراد والعائلات 
في المجتمع» بعضها له ارتباط وثيق بالنخب السياسية» تمكنت هذه الشرائح 
من مراكمة ثروات ورؤوس أموال طائلة» ومن تكوين شبكات مصالح واسعة 
ومتداخلة مع النخب السياسية» وأصبحت تشكل موانع دخول لأنماط كثيرة 
من النشاط أمام المستثمرين الجدد. وتغذي تكوينات احتكارية وإمبراطوريات 
رجال أعمال يصعب منافستها. والواقع أن نمو القطاع الخاص يعتمد الآن أكثر 
من أي وقت مضى على الدولة» وعلى آلية الإنفاق الحكومي تحديداء وما تجود 
به الحكومات من عقود ومشروعات لقطاع الأعمال. لق أن هذه العلاقة 
الكينونية - الطفيلية من جهة قطاع الأعمال المعتمدة على الدولة» تزداد قوة 
مع الرواج وفي فترات الطفرات النفطية. فجل طفرات القطاع الخاص الأخيرة 
كانت بسبب الإنفاق الحكومي في القطاع غير النفطي» والاستهلاك الحكومي 
النهائي. كما أن جزءًا كبيرًا جدًا من إنفاق القطاع العائلي الاستهلاكي يمول 
من الأجور التي تدفعها الدولة. وفي هذا السياق يقول هرتوغ إن الحكومات 
الخليجية كانت تتخذ دائمًا سياسات محابية للرأسماليين وطبقة التجارء ولم 
تشهد المنطقة تأميمات كما حدث فى الجمهوريات العربية”2. ومن الممكن 
تخصيص النظر فى التشوهات المذكورة وما يتعلق بها من إصلاحات من خلال 
استحضار النقاط التالية: 

- القطاع الخاص بين الحاضر والماضي: كان قطاع الأعمال قبل النفط أكثر 
استقلالية وتنظيمًا وقوة تفاوضية» وأكثر تأثيرًا في صنع السياسات المحلية» وفي 
تقديم خدمات وبنى تحتية للمجتمع (كالتعليم والتوظيف... وغير ذلك)» وكان 
يشكل أكبر قوة معارضة» عندما كان الحكام المحليون يعتمدون على مساهمات 


37 .«صماعن5 عاوحاءط عط]» ,هماتلا 
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عوائد الضرائب من الغوص بحنًا عن اللؤلؤ والتجارة والزراعة©. غير أن هذا 
الدور التاريخي للتجار تلاشى تمامًا بعد أن تحول رجال الأعمال من دافعى 
ضرائب إلى ضيوف على الدولة الريعية؛ حيث أدى ظهور النفط إلى استغناء الدول 
عن الضريبة التي كانت تفرضها على التجار؛ وأصبح هؤلاء بدلّا من ذلك طلاب 
ريع. ويشير هرتوغ في هذا الشأن إلى أن الأنظمة الخليجية اشترت نخبة رجال 
الأعمال. 


- توظيف المواطنين في القطاع الخاص: إن عدد الوظائف التي يفي بها 
القطاع الخاص الخليجي كبير جدًا؛ فهو يمثل نحو 80 في المئة من القوة العاملة 
في دول المجلسء لكن جل هذه الوظائف (نحو 90 فى المثة) تستغله عمالة 
أجفنة متدنية الأجر ومنخفضة الإنتاجية”. فالقطاع الخاص غير ملزم دفع حد 
أدنى يغطي تكاليف المعيشة للمواطنين”. ويشير بعض الباحثين إلى أن تركيز 
القطاع الخاص القصير الأمد في استقطاع الريع من خلال العمالة الأجنبية المتدنية 
المهارة والتكلفة» وتجنب الاستثمار البعيد الأمد فى تطوير الإنتاجية ومهارة العمالة 
الوطنية» ساهما في استثناء جزء كبير منها من سوق عمل القطاع الخاص”©. 
فمعظم الوظائف التي استّحدثت في فترات الطفرات ذهب إلى العمالة الأجنبية. 


2382 ا ا 11 01 

:(1995 ,وكع26 لزاوع الملا ععلترطمدت علوملا سولط لسة ععلءطصدع) .لء لعندلمنا ,24 نمطا أكدع 310016 
أمعتعهأمممعطامة- لمع رماكز!1 مخ ,أن اتمعوط عطد هذ بوالممطامم براطاتقط5» كملقط! مممتزدانك يع برعام0 كعمرول 
,011800 عتعة مععتءز :189-208 .رم ,(2006 بعطمرعامء5) 3 .6د ,17 .امن ,نروماممم«طاضا ونه «ورماكئزل «إونه5 
لالمهمعظ أوعتاتاوظ ها وعتلمهك العمرمت ,اعمط ء021الط عا درأ كنبو لا اذاكج! أمتبه كهأ«رمتمعظ وبأو ه!1! إن ععامط :11 
كدعععنن5 زه ااا لطه نايا 71112 «أمضا2 ,لمدل01] .للا وعطمم اد لم0 :(1997 ,ومععء2 براتومء بزونا لأعوروت بمعوطا]) 
نع ل8) وأطمعلا ألننهك زه تورماكذل2 786 ,لاع الأكمول/ا أعجدعاخ لمعه ,(2008 ,كوعمط بوإازوعء تون وتطمسامح ليملا بول 
(2000 ,ووععط رازو اونا علرملا بجعلة علوملا 


(39) املع متنا عطا قمه طادملا و'دتطدرة ألياو5» ملإطصرسلة عأتصد لمع «جماءه5 عاولوط عط روما ل[ 

تعتمالاا) وتامطعة ع0 ععادء© ومواا/لا ب«معلدممللا مسدعوعمءظ أقدع 11001( ,عمتسي «عرمط أوروأعمعء0 «رعسنظ 

.<تطه 1121/12 /نإا نما //:ماخط> ننه ,(2011 

(40) يوسف خليفة اليوسف. مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة والنفط والقوى الأجنبية - 

كارع نحن 0[ ورواع ترم ؟[ل تبه 011 عم عم// اكه فإعرانه !!!1 6ن[ لازت و تساويرم» )06 1116 (بير وت: مركز دراسات الو حدة 
العربية» 2011). 

)0 هأ كأكاء) عط ع1[ أعاتدلة عناهطما عط1» بالأصساء5 معطامرو ع 105 مممع1 و15 ونم15 كأمام2 


طعتفعدع؟] أن لعاوعوممط ععروط «ومعجوعة]! عطا مز كععمء الفط له دعدومموعظ برعتامط ,لم72 :وعاما5 طويخ عطا 
مه 16 بقاعده0 بلمقحصه] نزولا لاله كأكار0 علطا دم كصمدوع.] بزعا نه ععمعوو اوم 
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ويقاوم قطاع الأعمال هذه البرامج بشراسة» نظرًا إلى ارتفاع تكلفة العمالة الوطنية» 
مقارنة بتلك الأجنبية وصعوبة التخلص منها. وتشير الباحثة الكواري إلى أن 
جشع القطاع الخاص المتمثل في تحقيق أرباح بأقصى سرعة» جعله غير مستعد 
لتوظيف المواطنين**. وتضيف أن غياب التنافسية في القطاع الخاص هو بسبب 
توغل العائلات الحاكمة في قطاع الأعمال أو تعاونها مع عائتلات أخرى مؤثرة 
في احتكار الأعمال» كما أن غياب التشريعات والقوانين جعل القطاع يركز في 
مضاعفة الأرباح بأي ثمن» وإن كان ذلك على حساب المجتمع والتنمية كلها. 
ويصف هرتوغ القطاع الخاص الخليجي بالقطط الرأسمالية الخليجية السمينة 
التي تتغذى على المال العام» من دون أن تقوم بتوظيف المواطنين أو تقدم في 
مقابل ذلك شيئًا إلى المجتمع!*. 


غير أن هذا النمو الذي يعتمد على كثافة عوامل الإنتاج (من عمالة أجنبية 
ورأس مالء وغير ذلك من مدخلات طاقة رخيصة)» يحد من عملية تنويع يقودها 
القطاع الخاص» وهو وضع غير قابل للاستمرار في الأمد البعيد أكان ذلك 
من الجوانب الاقتصادية أم الاجتماعية أم السياسية» فضلًا عن أن عدم توظيف 


المواطنين في القطاع الخاص وضع غير قابل للاستمرار قي الأمد البغيد. 

- قلة مساهمة لقع الخاص في رو الوطني: يشير عرتوع إلى أن 
0 ومن ف رحان الأعمال الع وعد لدع مايه كر 
استثمارات خارجية تقدر بمليارات الدولارات» وأن القطاع الخاص الخليجي 
يساهم في معظم التكوين الرأسمالي الوطني» في حين أن القطاع الخاص الخليجي 
الريعي يراكم ثرواته وأصوله الخارجية سواء أكان ذلك بسبب أعمال إنتاجية أم 
نتيجة ة طلب الريع. غير أن رؤوس الأموال يحتفظ بها بعيداء نسبيّاء عن المراقبة 
والشفافية والحوكمة» وتبقى مغيبة عن استفادة المواطنين منهاء فهم مستثنون من 

(42) امن عط ص غمعممماءيهعا عتسمصمعع عمابوع0 #ناطتددممم! «مأكدأ قل ,موالكاعاتم دايجا 


ععمممك 009 ,امعسمماعية8 مه عمتسومعمعظ عتدجمع! ,33 عمموم وررزكعرة!! «روعماديمك اأعمنامت ومتتمعممم6 
20 ععطلمعامه5 ,روعاهاك )أن عذنا مأ ممتاهع تلدطمان لهة 


437( رلطماعت5 عاوطاعط 116 رعمك 1 


المساهمة في استثماراتهاء ومن تمويلها والإفادة من عوائدها. وهكذاء فإن العلاقة 

بين المجتمع وقطاع الأعمال ضعيفة من خلال الاستثمار القومي» ويبقى معظم 
ثزاءالقظام النقاص وأضولة ماحضورًا فيه فضلة عن أن تمريله نات 4 فنادرًا 
ما يجرى الطرح للاكتتاب العام» والإدراج في السوق الثانوية قليل ويعاني ضعف 
الحوكمة» وحتى الشركات المدرجة يتحكم في مجالس إداراتها عدد قليل من 
العائلات”**. وبوجه عام, فإن أغلبية المواطنين في دول مجلس التعاون ما زالت 
مساهمتهم غير ذات شأن في نمو القطاع الخاص©**. 

- نظام الوكالة التجارية: إن نظام الوكالة التجارية في وضعه الحالي 
الذي يعطي امتيازات احتكارية لترويج منتوجات أجنبية عبر شرائح واسعة من 
المنتوجات والبضائع (من دون قيود ولا تة تقنين)» يستدعي المراجعة؛ لأنه يضر 
بالمستهلك ويساهم في تركيز الثروة في المجتمع» وربما يؤدي إلى مزاحمة 
قطاع الصناعات الوطنية الوليدة. فعند تبني قوانين الوكالة قبل عقود عدة» مع 
بدايات مراحل التنمية وظهور النفط وتجارة الاستيراد» كان الهدف هو استفادة 
المواطنين والتجار المحليين. ولكن الطريقة التي توسعت بها تجارة الاستيراد 
وتطورت» ساهمت في تكوين بثى احتكارية في الاقتصاد تضر بالمستهلك» 
وهو الشريحة الكبرى في المجتمع» إضافة إلى تركيز الثروة في أيدي فئة قليلة» 
ومراكمة رأس المال على نحو غير عادل وغير راد في المجتمع. فعند وضع 
هذا النظام كانت أسواق الاستيراد بسيطة وفي بداية ت* تشكلهاء ولكن مع تطورها 
واتساغها مع الزمن» غلب عليها النمو بطريقة رأسية غبر الأفراده والوكالات 
لا ت: تنتشر عبر شريحة أكبر من المجتمع مع تطور الأسواق» ومع ظهور سلع 
ومنتوجات جديدة وعواتدهاء ولكنها تتركز ت تقريبًا في الفئة نفسها المتمكنة 


)44 اط[ 

() انظر: دراسة الينك الدولي (015)»* وهي تشير إلى ضعف اسكثمارات القطاع الخاص في 

دول مجلس التعاون. ودراسة الكواري» وهي تشير إلى أن دول مجلس التعاون غير جادة في تكوين قطاع 
خاص كفء وبوجه عام ما زالت أغلبية المواطنين في دول مجلس التعاون من دون مساهمات مهمة في 
نمو القطاع الخاصء وانظر أيضًا : [(101] كمماءععتطا أ عاساتاقها ع طمدمسمععاسوة؟ ,[1101] «ماكعطه! أمومندل؟ عط 
.(2008 :أطهطانا ناحاف) ععرهه8 6)0) إن بروحيرك 4 بعرعانوال «عنندوم ممتقل نلا 


)246 .«صهاء 50 علوالوط 118 رومع لز 


من التجار ورجال الأعمال. وقد أدى هذا الأمر إلى تركز في الأسواق» وفي 
الثروة. فهناك موانع دخول تشكلت أمام المستثمرين الجدد» تكرس التركز في 
الفئة القائمة المتمكنة نفسهاء فساهم ذلك في خلق بثى احتكارية وتشوهات 
في الأسعار» وتركز في الأسواق عبر الاقتصاد» وتركز في الثروة ورأس المال 
عبر المجتمع» وهو أمر لا يدفع نحو التنويع المنشود؛ بل إنه يخلق مزيدًا من 
الأضرار. وهناك إمكان لوجود قدرات لديها تعمل على إجهاض محاولات 
بناء قطاع صناعات وليدة (صغيرة أو متوسطة)؛ من خلال منافسة غير عادلة؛ 
وذلك بفضل ما تمكنت من مراكمته من قدرات ومن رؤوس أموال طائلة» 
ولا سيما مع طفرات النفط والقوانين الحمائية التي ما زالت توفرها لها الدول 
منذ عقود طويلة» من دون تحديث أو مراجعة لمدى ملاءمتها وصلاحيتها 
لمتطلبات هذه المرحلة التي تقتضي تنويع الاقتصادات وحد الممارسات 
الاحتكارية فيها. 

وإذا كانت الشركات الأجنبية المصدرة إلينا تضع شروطا وقيودًا تشكل 
موانع دخولء وتساهم في تركز الأسواق وتكريس الممارسات الاحتكارية في 
أسواقنا من أجل مضاعفة أرباحهاء فإنها لا تستطيع انتهاج مثل هذه الممارسات 
فى بلدانها بسبب قوانين حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار (85ها أنتمالئهم)» 
ولكنها تصدرها إلينا. فمن المفترض» أيضّاء أن تراجع دول مجلس التعاون نظام 
الوكالة التجارية الذي مضت عليه عقود عدة؛ وتعيد تنظيم تجارة الاستيراد على 
أسس تحدّ من الممارسات الاحتكارية» وتعزز تكافؤ الفرص والتنافسية» وتضمن 
كفاءة الأسواق» وحقوق المستهلكء وتوزيعًا أكثر عدالة للثروة في المجتمع. 

وحري بنا أن نشير إلى أن هذه الدراسة لا تطالب بإلغاء نظام الوكالة» ولكن 
بإعادة تنظيمه وفق أسس تضمن حدًا من تركز الأسواق في الاقتصاد. وتركز الثروة 
في المجتمع. وعلى سبيل المثال» يمكن فرض نسبة معينة كحد أقصى لتركز نوع 
معيّن من البضائع أو الخدمات في مروّج معينة أو عند بائع واحد؛ للحد من الحصة 
السوقية أو القوة السوقية التي تعطي هي نفسها قوة في تحديد الأسعار؛ إذ يساهم 
سن قوانين مكافحة الاحتكار وتركز الأسواق وتطويرها في مكافحة التضخم 
وغلاء الأسعارء وفي رفع جودة المنتوجات والخدمات» وهو أمر دافع نحو 
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التنافسية والتنويع. في حين أن الاحتكار يحول دون الابتكار والتطويرء والتنافسية 
الداخلية والخارجية» ويكرس الأوضاع القائمة. 

- اعتماد القطاع الخاص على كثافة عوامل الإنتاج: إضافة إلى أن القطاع 
الخاص يراكم ثرواته الخارجية وأصوله» في حين تستنزف الدولة الريعية 
باستمرار مواردها الهيدروكربونية الناضبة في الأمد البعيد» فإن الاعتماد على 
رخص عوامل الإنتاج وكثافتهاء كميزة نسبية في نمو القطاع الخاص في دول 
مجلس التعاون؛ يأتي بأثر جانبي سلبي» يتلخص في عدم إيجاد الحافز الكافي 
لتحسين الإنتاجية والاستثمار في التقانة والبحث والتطوير. وهذه هي الوصفات 
المطلوبة لبناء اقتصاد معرفي» كما يتطلع إلى ذلك الجميع في دول مجلس 
التعاون. ويذكر هرتوغ أن معظم النمو في اقتصادات دول مجلس التعاون يفسر 
تاريخيًا بزيادة في عوامل الإنتاج؟ كالعمالة ورأس المالء. لا بالتطور في رأس 
المال البشري أو الإنتاجية والتطور التقاني» وأن النمو الذي شوهد أخيرًا في 
مجموع عوامل الإنتاجية بعد عقدين من التراجع يعود إلى ارتفاع عوائد النفط. 
في حين بقيت إنتاجية العمالة» بالمقاييس العالمية» متدنية جدًا(*. ويشير 
كابزويسكي إلى أن معدل إنتاجية العمالة انخفض في دول مجلس التعاون منذ 
الثمانينيات بسبب حلول عمالة منخفضة المهارة (غالبًا من أصول آسيوية) محل 
عمالة متوسطة المهارة (غالبًا من أصول عربية)*. ويؤيد ذلك هرتوغ الذي 
يشير إلى أن توسع إنتاج قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون كان معظمه 
مرتكرًا على الهجرة المفتوحة لعمالة متدنية المهارة» كعامل إنتاج» عوضًا عن 
زيادة إنتاج العمالة الموجودة كما هي الحال عادة عند محدودية سوق العمل 
والقوة العاملة”». فرأس المال الضخم للقطاع الخاص يذهب معظمه إلى 
العقار والأراضي والمضاربة في أسواق الأسهمء بدلا من التمكن من التقانة» 


(47١‏ .لط] 


(48) لعانمنا «روءتعاصبه© 00 عط مز ومع علولا امدمولل! مداعة دوعلا طدعخى» ,أادبوععكتمم ا زودعلقة 
الصلع8 ,ممنوع1ا طوعم عط مأ أمعدممماءبع2] لمه ممتتهع !1 أقصمتاسعاس[ مه وصلاءء1/1 منامدت عمط كمملزولا 
.15-6 


)249 ماع 5 عاو لوط ع1 ,روم لا 


الاقتصاد المعرفي» ولا تكاد البحوث والاكتشافات فيه تذكرء على عكس ما 
كانت عليه الحال في دول شرق آسيا الصناعية؛ فدعم دول المجلس للقطاع 
الخاص لم يكن مشروطً بالتطوير التقاني أو اختراق أسواق التصدير» ولم 
تعانٍ دول المجلس - على خلاف دول شرق آسيا - ندرة في الموارد تدفعها 
نحو الاستثمار في التقانة كما حدث في تجربة دول شرق آسيا الصناعية. كما 
أن الانفصام القائم بين الرأسمالية الخليجية والعمالة الوطنية» لا يتيح اعتماد 
نموذج نمو قائم على الاعتماد المتبادل بين طبقات المجتمع» على غرار ما 
جرى تاريخيًا في أوروباء الأمر الذي يسهل الإجماع على اعتماد سياسات 
د للعو فالنموذج الخليجي يرتكز على حضور دائم للدولة بوصفها 
الآتية: 

- فقدان دوره التنموي الريادي في مرحلة ماقبل النفط عندما كان هذا القطاع 
يدفع الضرائب. 

- أصبح ضيفًا على الدولة الريعية» وعلى ارتباط وثيق بالنخب السياسية 

- أصبح متطفلًا على الدولة» معتمدًا على تدوير الريع. 

- استغلال مدخلات الطاقة الرخيصة التي يتنافس فيها مع المواطنين» في 
حين تستنزف الدولة الريعية مواردها الناضبة فى الأمد البعيد. 

- يعتمد على الإنفاق الحكومي بشقيه: الاستثماري الذي يشكل تعاقدات 
وأرباحًا للقطاع» والإنفاق في رواتب المواطنين وأجورهمء ما يشكل لاحقا 
طلبا استهلاكيًا على القطاع الخاصء في حين يتخطى الإنفاق الموجه إليه معظم 
المواطنين. 


(0 5) بصمعغط1 اوتعه5 نمه سوتصذا! هآ وعتلسا؟ ,نومعمممء2 أوزعمك5 وجده ««عتاماتمه© ,عاموسمجرط متحلمخ 
.(1986 ,دوعر لإأأوكء اونا ععلترطسهن) تارملا بجعلط لسهة ععلتوطصو0) 
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- الانفصال عن المجتمع» فهو لا يساهم في استتحداث وظائف للمواطنين. 

- لا يساهم في توفير فرص استثمارية للمواطنين» في حين يراكم ثرواته 
ورؤوس أمواله الخارجية والداخلية» ويحتفظ بها بعيدًا عن مساهمات المواطنين 
في استثماراتها وتمويلها والاستفادة من عوائدها. 

- لا يدفع ضريبة تساهم في دخل البلاد. 

- تغلب عليه السمة الاحتكارية؛ إذ مكنته عقود من التوسعء ومراكمة رأس 
المال» واستغلال القوانين الحمائية» من تشكيل موانع دخول أدت إلى تكوين 
بنى احتكارية وإمبراطوريات لرجال أعمال» وتركز على الأسواق (من خلال 
الاقتصاد)» وعلى الثروة (من خلال المجتمع). 


- يحصل على عوامل إنتاج رخيصة؛ من رأسمالء وعمالة أجنبية قليلة 
المهارة يشكل دخلها تسربًا في رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج» وتحدث 
تحورًا خطرًا في التركيبة السكانية للمجتمع. 

- لا يستغل ميزة كثافة عوامل الإنتاج ورخصها في التقدم التقاني» ولا في 
التطور الصناعيء. ولا في بناء اقتتصاد معرفي» بل يشهد انخفاضًا في إنتاجيته» ثم 
إن تقنيات الونتاج المستخدمة فيه متدنية وقليلة القيمة المضافة. ولم تضع الدول 
شروطًا لدعمها له نحو تكثيف استخدام التقانة: أو التنويع» أو إحداث اختراقات 
في أسواق التصدير (كما جرى في تجربة شرق آسيا مثلا). 


والآن» وبعد عقود من الاستفادة من تصدير النفطء لايزال نشاط القطاع يتركز 
في ثلاثة مجالات رئيسة هي المقاولات» والخدماتء وتجارة الاستيراد والترويج 
للمنتوج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية. أما استراتيجيات التنمية في دول 
مجلس التعاون. فهي تؤكد دور القطاع اللخاص في تنويع الاقتصادات» وإيجاد 
فرص عمل للمواطنين» وبناء اقتصاد معرفي, أكثر إنتاجية وأقل اعتمادًا على 
الريع» ولكن هذه الادعاءات لا تزال بعيدة عن الواقع. لذلك يجب إصلاح القطاع 
الخاص للحد من تركز الأسواق والثروة فيه» ولخلق قطاع خاص تنافسي يساهم 
في التنويع» والتطور التكنولوجيء وفي خلق فرص عمل للمواطنين. 
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د- بناء قاعدة صناعية 


يشير رودريك إلى أن النمو المطرد كان مرتبطًا تاريخيًا بالتوسع في النشاط 
الصناعي دائمًا””*». ويلاحظ هذا بوضوح في تجارب الدول النامية في العقود 
القليلة الماضية أكثر من تجارب الدول الصناعية السابقة؛ مثل بريطانيا في أثناء 
الثورة الصناعية والولايات المتحدة في محاولات اللحاق بها في أواخر القرن 
التاسع عشر. ويعزى ذلك إلى عولمة الاقتصاد العالمي والانفتاح على التجارة 
العالمية. وهنا تأتي ميزة التصنيع الموجهة إلى الصادرات» حيث إن طلب السوق 
العالمية على المنتوجات الصناعية غير محدود في حين أن توسع قطاع السلع 
غير المتاجر بها دوليًا يبقى محدودًا بأوضاع السوق المحلية وشروط التجارة فيها؛ 
ذلك أنها قد تنقلب سريعًا ضده وتحد من استثماره ونموه»ء فضلا عن أن النمو 
القائم على صادرات المواد الأولية يبقى محدودًا بالاكتشافات في الدول الأخرى» 
وعرضة لتقلبات الأسعار التي تحد من استمراريته وتقلص قيمته» كما ذكرنا ذلك 
من قبل. أماافي دول مجلس التعاون. فيرتبط هذان الأمران بعضهما ببعض. فتوسع 
قطاع السلع غير المتاجر بها دوليًا مرتبط بتحسن شروط التجارة الدولية في سوق 
صادرات المواد الأولية التي تبقى عرضة التقلبات**»» و/ أو الانحدار المستمر 
مع الزمن في الأمد البعيد”». في حين لا يعاني النمو القائم على تصدير المواد 
المصنعة هذه الإشكالية» في حال بقاء التصنيع مستجيبًا لدينامية الطلب العالمي» 
ولا سيما في الدول المصنعة. 


(51) همنامءتاطنط 4م685-.ل(.نا «روءاءزلهه لمة ماع لعمذابج5 بامعمرمماععع لوعادبلم1» ,عاأملهع1 أمدط 
.(2006) لمنادع0 21 علا 155 امعددمماءبعم7آ لوتكملدآا 


(2 5) عتسمممءتع رمو كه كصمتأقلصيه"] أدتعه5» يسقطذا مدنا هدمل ع اأعطعنعط أمما عاعمءاممللا أعقطء ايز 
أ121058؟)» مقطقاكة .© أعناصد5 نءء تمل تطاء ععببوعع2 ,(.لع) لزألالخ نضأ «ركه أ لمومعظ طعت1 ع ععيامك 1 مز لاحمو 
ناكما لأقممتممعام] «زاتنوظ أممه تلمعو -عاما لصة 'بإاتاتطهاك لمعو عه) لإعمعللقع متعط؟ يعلسيظ عنمعيعهم 

.<كلانا01 | /لإ1. انط //م > ناه ,(2007 اكناعناة) أمعتطمماءنء2] عاامتتماكياك .10 


(53) ,كدرءاطم أهصنءمة27 كال ته معاعءنما صائمل ره ان «رجرماعتءط8 عأبجمومعع 11:6 ,تاعوزطعءط أنهع 
,8155آلث عتامومعظ أه .اترء0آ ,كممللول8 لعاتونا تعلرملا جول؟) 1.نعم/12/89.ل18/01 العصدعه12 .كدمتأنول؟ لعنأدنا 
77 «رقء لكا لنا0ن) م لألاذ220ه80 لمة علنمتاكر! تانعلاعط قمتة0) 1ه اللمتأناتماولط عط1» ,تعومزة ,بلا .ذا لمد ,(1950 
كإه ع «أأععالآ أندان ترا ابمعء ك-تراراى عازن كوا( أل)ءععمم12 جيه جتتعجره :2 ,0ح ,40 , أو با رحو ادع لل ع[«رمصوعط ورمع ت«عتررام 

.413-45 .ووم ,(1950 تإهابا) تروزاواع 0 كدا اروم معط ورمء ستل زا 
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تتمثل أهم فوائد التصنيع في أنه: 

- مهم من أجل التنويع» وأنه يقلص عيوب النمو الذي يعتمد على تركيز 
الصادرات في المواد الأولية» خصوصًا إذا ما استهدف سوق الصادرات» فهو 
يساهم في إحلال الواردات وتنويع الصادرات, الأمر الذي يؤدي إلى خفض 
فاتورة الاستيراد واستحداث مصادر دخل جديدة. 

- مليء بالتدفقات والآثار الإيجابية في أنواع الاقتصاد المختلفة**؛ فهو 
يعطي أمثلة لدخول مستثمرين جدد» ويدرب عمالة ومتخصصين وفنيين ومديرين» 
ويمكن من التعلم بالممارسة (عمأه2 نإط عأدعةء.1) والتطور التقاني. 

- يساهم فى استحداث وظائف وخفض معدللاات البطالة. 

يرجع تفضيل التصدير والاستثمار الأجنبي المباشر إلى اعتقاد سائد عند عدد 
كبير من الاقتصاديين» مفاده ارتباط هذين الأمرين بتولد التقانة وتدفق التعلم إلى 
أنواع أخرى من النشاط. لكن الدلائل المتوافرة من تجارب دول نامية كثيرة تشير 
إلى ضعف مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تولد التقانة» وغيرها من 
التدفقات الإيجابية» بل إنها تشير إلى آثار سلبية!؟5). 


(2) هدف السياسة الصناعية 


إن هدف السياسة الصناعية هو تنويع الاقتصاد واستحداث مجالات جديدة 
من الميزات النسبية» أكان ذلك من خلال بضاعة جديدة» أم بضاعة موجودة بتكلفة 
أقل» أم جودة ة أعلى. لذلك د يجب أن يركز الحافز في أنواع النشاط الجديدة على 


)54( ,لطع صر هاعبتع0] اهنم أكناله1)» وامله] 
(55) ,عمل طسو ,20اآثلانا «لوصساد0 أو امعط عط عه) برعزلمه [أوتعاكبلم!» ,المع تمدط 
.2004 عع طاتترعامء5 


من المثير للسخرية أن يدعم المستثمر الأجنبي» وهو أمريساهم في تحويل الدخل من دافعي الضرائب 
في الدول الفقيرة إلى جيوب ذوي الأسهم في الدول الغنية» من دون فائدة تعود إلى الدول الفقيرة نفسها 
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الاقتصاد المحلي. والمقصود ب «الجديدة» هو المنتج الجديد أو التقانة الجديدة 
لإنتاج بضاعة موجودة بتكلفة أقل أو جودة أعلى. 


(3) ماهية السياسة الصناعية 


السياسة الصناعية» كما يعرفها رودريك وهوسمان. هي عملية اكتشاف 
التكلفة أو «اكتشاف النفس0”**)؛ وذلك من خلال اعتماد تقنيات إنتاج موجودة 
في الخارج داخليّاك أو بضاعة موجودة في السوق العالمية من الممكن إنتاجها 
بتكلفة منخفضة محليًا. لكن تكلفة عملية «الاكتشاف» خاصة:» في حين أن 
المكسب منها عام؛ والسياسة الصناعية الناجحة هي تلك العملية التي تتوصل فيها 
الدولة والقطاع الخاص إلى تشخيص مصادر الانسداد في وجه أصناف النشاط 
الاقتصادية المستجدة وإيجاد الحلول الملائمة له”*. فالسياسة الصناعية هى 
مشروع تعاون أو شراكة استراتيجية» بين القطاعين العام والخاص» تهدف إلى 
اكتشاف فرص العمل ومعوّقاته» وتولد مبادرات سياسية بناء على ذلك. 

هناك حاجة إلى السياسة الصناعية بسبب إخفاق في السوق يؤدي إلى 
إضعاف حافز المستثمر لإعادة هيكلة الاقتصادات وتنويعها!ة5ق وذلك بناء على 
سببين أساسيين: اكتشاف التكلفة والمعلومات المطلوبة لذلك» وتنسيق نشاط 
الاستثمارات ذات الاقتصادات العالية القيمة. 


إن ما يعوق الابتكار ليس جانب العرض» بل جانب الطلب!69, وهذه هي 
الإشكالية نفسها التي واجهت هذه الدول سابقا في بناء رأس المال البشري 


(6 5) إن أوتسبرمل «رتصعندمع ول -)اء5 كه اللعصرمماءلعء2 عتلرمومء1» للها تموط ين ممعتمددج1] ملممعتط 
.(2003) 2 .7017290 ركع أ ةررم معط اجر تدرورماءنء 102 


(2)67 ا 
50 .نط1 


(59) ودنتاممط5 ما صسعظ عط1 تمن للخ ونا للة 16 عمتصدعنا ك5عمط» باأعطعاءط أممل لوصة ,.لأط1 
امعدرمماعءنت<1 لمة كأدتزاقهة عالمممعظ رز اععمعدع18 :10 بامععباظ ,53 «ممرمط ع 116/7 «رقاةآ عأموعوعم دأ 
2004 مامد ,[ملهظظ81] 


والجامعات أو حقوق الملكية الفكرية في الاقتصادات النامية» بل إلى ضعف 
الطلب من جهة أرباب الأعمالء لأنهم ينظرون إلى أصناف النشاط الجديدة على 
أنها منخفضة الربحية» خصوصًا إذا قورنت بالأرباح في قطاع السلع غير المتاجر 
بها دوليّاء مثل العقار وأسواق الأسهم والمال وتجارة الاستيراد والترويج للمنتوج 
الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية» وهي أنواع نشاط تزداد ربحيتها كثيرًا 
مع الطفرات النفطية في دول مجلس التعاون» وتؤدي إلى جذب عوامل الإنتاج 
من رؤوس أموال وعمالة إلى قطاع السلع غير المتاجر بها دوليّاء ومزاحمة قطاع 
التصنيع والسلع المتاجر بها دوليّاء وأصبحت الطفرات النفطية تكرس هذه 
الظاهرة. وهكذاء ينبغي تصميم برنامج حوافز للتغلب على حالاات عدم اليقين 
حيال المنتوجات الجديدة لدعم تكلفة اكتشاف التكلفة؛ كاستثمار مقدم» أو تقانة 
مستوردة لكنها مكيفة للعمل في الأوضاع المحلية. 


(4) استراتيجيا دعم التصنيع 
تتلخص مثل هذه الااستراتيجياء بحسب رودريك واقتصاديين آخري.0» في 
الآني: 


- استراتيجية الجزرة والعصاء ومن أمثلتها تجربة شرق آسيا الناجحة التي 
يمكن إجمالها في القول: «لا تحصل على الدعم إلا في حال بقاء أدائك إيجابيًا 
فى الأسواق العالمية». والجزرة هى العائد للمستثمر (الأول)» فى مقابل عملية 
اكتشاف التكلفة التي تكون من خلال حماية تجارية من المنافسة الأجنبية» وتقديم 
رأسمال لبدء الاستثمار. ويشير هرتوغ إلى أن الدعم والإقراض غير المشروطين 
في دول مجلس التعاون» كونا صناعات كبيرة عدة في فترة وجيزة» لكن من دون 
شروط نحو التنويع» والتطوير التقاني» وتوظيف المواطنين”'*». فنحن نستورد 
المصانع ونستورد معها الفنيين والمهندسين والإداريين وقطع الغيار» ثم نقول إنه 
يوجد عندنا تصنيع. فكيف تنتقل التقانة إلينا؟ إن التقانة كالشجرة» تستنبت في 


)260 .«لزءزلوط اوتعاكناله[» ماتيله 1 
)610) .«صماءء5 عاواتوط 11> ,مكنا 


بيئتها ولا تستورد. لذاء يجب تمكين أبناء الوطن من التعلم بالممارسة. ونؤكد. 
في هذا السياقء أن اشتراط الدعم بتحقيق اختراقات في أسواق التصدير أفضل من 
تقديم الدعم السخي. 

- منع استمرار الإخفاق؛ في هذا السياق يشير رودريك إلى أن السياسة 
الصناعية الجيدة هي التي تمنع استمرار الفاشلين. فدور السياسات. إِذَاء ليس 
انتقاء الرابحين» بل هو منع استمرار الفاشلين» وهو أمر يقتضي فررًا سريعًا 
للبرامج الفاشلة ومنع استنزاف الموارد إلى ما لا نهاية؛ لأن السياسة الصناعية 
تجريبية بطبيعتها62. ودعم الصادرات من أمثل الدلالات على دعم الناجحين» 
بدلا من الخاسرين؛ أي دعم ذوي القدرة التنافسية في المستوى الخارجيء 
وهو أيضًا مثال جيد بالنسبة إلى الدعم المرتبط بالأداء. وفي تجربة شرق آسيا 
الناجحة مثال عملي مؤكد لدعم الصادرات من خلال استراتيجية الجزرة 
والعصا. 


- التركيز في النشاط بدلا من القطاعات» كما يؤكد ذلك رودريغيز كلا 
كتقنية جديدة» أو تدريب معين» أو بضاعة ماء أو خدمة جديدة”*». ومن الشائع دعم 
قطاع بعينه كقطاع السياحة» لكن أصناف النشاط الجديدة بالنسبة إلى الاقتصاد هي 
تلك التي تكون في حاجة إلى دعم وغير موجودة في الأساس. 


- استهداف أنواع نشاط ذات أثر تدفقي للتقانة والمهارات في الأنواع 
الأخرى”*6'. ومن أمثلة ذلك تجميع أنواع نشاط أخرىء أو توليد المعلومات» 
أو تدفق التقانة. ويشير هرتوغ إلى أن على الرغم من ارتفاع تكلفة الفرصة 
الضائعة بالنسبة إلى المجتمع» في ما يتعلق بالدعم السخي لقطاع الصناعة 
من الموارد الناضبة وغيرها والإقراض الرخيص. فإن الصناعة الخاصة بدول 
المجلس لا تزال تركز في إنتاج متدني التقانة» قليل القيمة المضافة (إسمنت» 


)262 «ضك لل0ة لوتعاكسلما» عملم 


(3 6) لممكسلم! عه! عدم أامعتامه! تعومامد كلم اتاد مفمصوه© لتع كن ادبااء» ,معدا 0-معبو ليله 5م0هم 
.<[21من)0 | /نزا. )اط لماك ناه ,(2005 عطاسعامء5) عأممظ المعورمواءع2]آ اممعامع مف معاوا «رزعالمم 


)264 مزع ةل80 أوماكنل0مل» اترهمير 


وبلاستيكء وزراعة)» وهذه الدول لم تضع شروطًا لتكثيف استخدام التقانة 
والتنويع!*. 


- دعم برامج البحوث والتطوير واكتساب المهارات والتقانة من الخارج بدلًا 
من استيرادها؛ فلا يزال مجال البحوث والتطوير متخلفاء ولا يوجد تركز تقاني في 
صناعة معينة» ولا تواصل بين قطاع الأعمال والجامعاتء إضافة إلى أن الإنفاق 
في البحوث والتطوير ضعيف. وكان النمو السريع في الصين بسبب الإصرار على 
الحصول على التقانة من الخارج وتنويع الصادرات. ويمكن أن نتبين من تجارب 
دول كثيرة (بنغلادش, والهندء وتايوان» وتشيلي» وكوريا الجنوبية) أن مفتاح 
نمو الصناعات كان هو التقليد» خصوصًا من خلال دخول الكفاءات الإدارية 
والعمالة©». 

- السياسة الصناعية هي سياسة اقتصادية سليمة» من حيث توفر البنى التحتية 
والمرافق العامة الملائمة للقطاع المنتج؛ مختبرات عامة» وبحوث وتطويرء 
وتدريب مهني وتقاني.. إلخ”67, وبنى تحتية» ومرافق عامة كالطاقة والما. 
وشبكات المواصلات والاتصالات الحديثة والمتطورة:» والموانيع الجوية والبرية 
والبحرية» والمدن الصناعية ومناطق التجارة الحرة. فهذه العوامل كلها تثبت أنها 
مهمة لجذب الأعمال*؟» ويمكن أن ينظر إليها على أنها تحسن القدرات التقانية. 
لكن توافر هذه البنى والمرافق العامة بالكفاءة المطلوبة يتطلب بيئة مؤسسية 
جيدة» والتنمية المؤسسية هي في قلب مشروع التنمية بكامله. أما مناطق التصدير 
والمناطق الحرة والمدن الصناعية عموماء فتفى بميزات نسبية لمن يعمل فيها؛ 
من توفير لبنى تحتية ومرافق عامة؛ وإعفاءات ضريبية وتخفيف من البيروقراطية 


(265 ماع50 عاأمحلمظ ع1» ,ومنلا 


(66) ,مدممعلعا اعتمدم ع ععومتلكا برعلتة8 لمة ,«معطرمماءب] عتصسمومعتل» ,مله يي ممفدكسولا 
تأعموعءىن !| بوزأوط عادره8 و0 1! «رعاعبلمم «حع لل 01 ممتادرمامخا امع تمستا مخ :اعجرم ماءنك12 لمعه بح جمعوتطا1» 
< :10101 /نز1. )ل //:طاخط> جلة .2004 ععتاون هل! ,علسق8 0110لا ,3450 ,مر «رعوروط ودرنز راز 


(67) لارملاا «,كعهم2 عمتووععومط ارممدظ 6ه أعدصد! لمح عامظ عط له معتك18 ةق ,تمدله1؟ لتتمصمط 
.9 أذناونات ,)10 مامه اطاكملاا رعل1:2 ,ترنامءن تاععمعدع] المعمرمماءت12 مأمدظ8 


(68) عءتنمضمعط :«منوه 1 لأنر© 71:6 ر(بلء) تمقاعننا مدسمعوتن لتبه «بامعصومماءبت2 أوأماذسفمل» عاتملم] 
أذلء انررم أءنهء 2 [أات) ء:[) 901 «امذلق 1رزئع 121 نون دع [8 دوع رازوتت![ 4١‏ عتببناه! ,وتام التوروطلط وده اترءتررورواءنء 2 
.(2012 بووعمآ تأعواىءن) :لإسقودء0) اعوولا 
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الإدارية» ونحو ذلك. ونذكر في هذا السياق تجارب ناجحة لمناطق التصدير 
والتجارة الحرة في بعض دول مجلس التعاون (دبي مثلا)» لكن ليس ذلك بالنسبة 
إلى المناطق الصناعية غير المصاحبة للقطاع النفطي. 

- لا بد من توافر النزاهة والكفاءة في السلطة المسؤولة عن رسم السياسة 
الصناعية وتنفيذها. فمن الشائع الشكوى من قلة الكفاءة والفساد. لكن توجد دائمًا 
جيوب من الكفاءات ذات القدرة التنافسية. 

- مراقبة المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ السياسة الصناعية عن قرب. 
فالاستقلالية لا تعنى غياب المراقبة والمساءلة التى ينبغى أن تكون من أعلى 
المستويات. 

- من خصائص السياسة الصناعية الناجحة الشفافية» فيجب أن ينظر إليها 
المجتمع عمومًا بوصفها جزءًا من استراتيجيا نمو موجهة نحو إتاحة حيز أوسع من 
الفرص المتكافئة للجميع؛ لا لأنها حظوة فئة معينة أو الفئة المتنفذة في الاقتصاد. 

(5) استراتيجيات دعم التصنيع والاتفاقيات الدولية 

تنامى في العقدين الماضيين فرض القيود التي تشكل معوقات للسياسات 
الصناعية فى الدول النامية؟ وذلك من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة 
الأطراف. فمنظمة التجارة العالمية الآن تمنع دعم الصادرات» ودعم متطلبات 
المؤسسات المرتبطة بالتجارة» وتفرض حدودًا كمية على الاستيراد والحقوق 
الفكرية وحقوق الاختراع القاصرة عن المعايير الدولية» وكانت هذه الإجراءات 
كلها جزءًا من وصفة نجاح كوريا الجنوبية وتايوان في الستينيات والسبعينيات. 

إن الأكثر ضررًا في شروط منظمة التجارة العالمية هو منع دعم الصادرات» 
سواء من خلال المناطق الحرة أم الدعم المالي الموجه نحو حفز الصادرات* 
فضلا عن القيود في مجال الحقوق الفكرية. فالقدرة على تقليد التقانة المتطورة 
في الدول المتقدمة» كانت تاريخيًا من أهم العوامل لبناء قدرات الدول التي تحاول 


(69) بجت ل؟) كان ارم ءكلط عا[ نجه :««ه[امماامطه/© جاتاعنا5 .2 لامعوول قسة «رزءلامط اأوعاكسلمل» ملأعلمط 
.(2002 ,نم ءول؟ لمملا 


اللحاق بالدول المتقدمة» الشروط كلها التى تفرضها منظمة التجارة العالمية 
والاتفاقيات الثنائية تجعل من المستحيل تطبيق استراتيجيات التقليد والهندسة 
العكسية*7» إضافة إلى أن بعض الاتفاقيات الدولية الثنائية والمناطقية» خصوصًا 
مع الولايات المتحدة» يفرض قيودًا أشد على الدول النامية في مجالات تنظيم 
الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية. 


إضافة إلى ذلك؛ هناك بعض المعايير المالية الدولية التي تضع قيودًا على ٠‏ 
السياسات الصناعية؛ مثل الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي في نطاق 
ما يسمى برامج التصحيح الهيكلي التي تذهب إلى حدود أبعد من السياسات 
المالية والنقدية لتفرض قيودًا على السياسات الصناعية» فضلا عن إخفاقها الذريع 
في المقام الأول في مجالها الأساسي في السياسات المالية والنقدية» وما أنتجته 


من دمار في مناطق كثيرة من العالم» كأميركا اللاتينية ودول جنوب الصحراء في 
الثمانينيات» وفي أثناء أزمة شرق آسيا المالية في أواخر التسعينيات» وفي روسيا 
ومصر وتونس واليونان... وغيرها من البلدان التي تتسع لضحايا سياسات بمنزلة 
من #يصب الوقود على النار»؛ وتمثل لعنة على الشعوب الفقيرة خصوصا؛ إذ يبدو 
أن الصندوق يمارس السياسة أكثر من الاقتصاد في الدول النامية'. لذلك ينبغي 


(70) لمعه امعنوهاممطعع] +5 كامعمعءءزنوعظ أقعمتاناتاكها ومتعمقطء عطكليى ,هوداءل؟ .8 لممطعته 
<االج 1511 /نزط. انط //:مااط> ناه ,30/10/2003 «رمنا طاع)دت) عتممممعظ 


(71) ثمة أدبيات كثيرة جدًا سعت إلى إيضاح الآثار السلبية والمدمرة للسياسات وفضحهاء وهذه 


السياسات يتبعها صندوق النقد الدولي؛ خنصوصًا في دول العالم الثالث» انظر على سبيل المثال» لا الحصر: 
نل *11ا2آ ك0 كاتتةالتوصءعاكء]1 امعتاتلوط لمق عءأسرمجمعظ عط1» ,لنهك-اتا لعصو ع عمدلا عممودءع0) ,ممعتمدلط عمدل 
لإكقنصطء 1) 2 .10 ,34 .أ0نا ,اارعرمماءن2 100 «رمعتكام طارول! لع أكدظظ 3541001 معطا دز عمتلمعا عتمدظ لاءملخا 
«ومتلهعآ 1118 عذا لمع كاوععع)م! ممعفعسف)» ,عع اعهلا موكول ع بز02:16 كقصيمط1 :247-270 .مم ,(2006 
,50هعل .1/1 مقطنول! ‏ ععطاع2 اععرة :415-429 .مم ,(2004 ءعطاتعامء5) 3 .0ه ,اك .أه؟ ,تلوط أودم طاو تعاتر1 
دهع م1 مه كاوععاه] .5.نآ 04 أعدمهه] عط كه د5أولزلهصة أمعمأمصط مخ تأهعوة عه رماعة أدعلدعءمعلمل» 
.ترم ,(2007 بمقنصطء1) 1 .مه ,50 .اونا ,كعزارره نوعط 710 متوط زه أواسنامل 7776 «ركهه3 لم00 لس اقاعمولق 
أمع من :زوعتأمارياه© ولتمماءبع12 عط لمه لعبة! بمماعصمااة لهمهو تامهم عام[ ع1 ,كلعم ل ««وأأمدء5 :105-124 
.تزم ,(1989 االالتااناكظ) [ .31,0 ,أوبا ربوزل20 عأأطيوظ يبه كمامعق معررع ءوده «رماعع راع نغ[ - وأوء :07 ) «ردهأأقياه؟8 
ععءنءاء3 أمءاازاوط «بمءتسع انال «مقعاكاة نأ وتلمع "1811 كه بإسمووعءظ امعن اله عطا1» ,عدماك .للا ااهلمدظ] :7-68 
20 لماك لع1زممصن1[301-5» ,لهت ,لا كتاطله14 :577-591 .مم ,(2004 ععطتصوءده!2) 4 .0ج ,98 .أون ,وال 
,29 .أ0/ رات رمماءنت 12 لأءهل! «بامبرعظ ]و ععمء معمععط أمععع] عطا سمع؟ ععمعلاحة نوع 011 علعطا ممه مسمودط 
10 ع1» رلسصداععع/ا 20010 تزه] وعسصروا يك الأذرم دع 222 تمقفة له 1867-1883 .مع ,(2001 ععطنمعتول8) 11 .0م 
,(2000 أكناعناظ) 2 ,62,110 .أ0لارى أ اجنو تمع انع اردرماءناء 12 زه أواستول ««در تل لم00 عأدرمهمع تا دوه ولممعووعط "011841 

3852 .مم 
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عدم التسليم الطوعي باستقلالية السياسات إن كان ذلك يحد من قدرات الدول 
على تصميم سياسات صناعية ذكية لتنمية قطاع الصناعات الوليدة» سواء ما كان 
منها متعدد الأطراف» مع المنظمات الدولية؛ كمنظمة التجارة العالمية أو صندوق 
النقد الدوليء أم الاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة مثلًا. 


(6) السياسة الصناعية وإصلاح القطاع الخاص 


يمكن اعتماد سياسات صناعية فى دول مجلس التعاون ضمن إطار شامل 
لإصلاح القطاع الخاص. فالسياسة الصناعية هي في نهاية المطاف سياسة 
اقتصادية سليمة. ومن متطلبات هذه السياسة الموجهة إلى القطاع الخاص: 


- الحد من تركيز الأسواق والثروة» من خلال سن قوانين مكافحة الاحتكار 
وتنفيذهاء على أسس تضمن كفاءة الأسواق» وحقوق المستهلك. وتكافؤ فرص 
المستثمرين» ودعم التنافسية محليًا وخارجيا؛ وهذا كله يدفع نحو التنويع. في 
حين أن الاحتكار يكرس التركيز والأوضاع القائمة. فالمطلوب قطاع خاص 
تنافسي دينامي يساهم في التطور التقاني» وفي تنويع الاقتصاد» واستحداث فرص 
عمل للمواطنين» أو دفع الضريبة. 

- التحول من نمو يعتمد على كثافة عوامل الإنتاج إلى التركيز في الابتكار» 
والتقانة وتطويرهاء وبناء رأسمال بشري؛ فتوظيف المواطنين يستدعي ذلك. 
ويشير هرتوغ إلى أن توظيف المواطنين سيحد من أرباح القطاع الخاص في الأمد 
القريبء لكنه سيقويه فى الأمد البعيد» وإلى أنه سيقوي قدرته التفاوضية للحفاظ 
على مصالحه. أما في الوقت الراهن» فسيبقى القطاع الخاص خاضعًا لتهديد 
سياسات توزيع مجتمعية يكون هو أولى ضحاياها في حالات الأزمات. 


- تقييد الدعم الموجه إلى القطاع الخاص عموماء بوضع برامج لتطوير تقنيات 
الإنتاج وتحقيق اختراقات في أسواق التصدير والتنويع وتوظيف المواطنين. 


- إن التصنيع مهم من أجل التنويع» وفي هذا السياق نذكر استراتيجيتين 
لدعم التصنيع والتنويع: سياسة صناعية قوية موجهة نحو صادرات مستجدة» 
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وسياسة سعر صرف تدعم الإنتاج في قطاع السلع المتاجر بها دوليًا في الاقتصاد 
عمومًا. فمن دون سعر صرف تنافسي ومستقر لا يمكن عمليًا تحريك الاستثمارات 
والكفاءات الإدارية الخلاقة في قطاع السلع المتاجر بها. لكن من دون سياسة 
صناعية موجهة نحو الصادرات» فإن سياسة سعر الصرف وحدها لا يمكنها أن 
تكون أداة تنويع. ومع التقدم في عملية تنويع الضادرات» يتبغي توحي سياسات 
سعر صرفية تكون أكثر مرونة» لحفز الصادرات ودعم التنافسية. ففي مقدور العملة 
الوطنية الرخيصة مساعدة قطاعي الصادرات التقليدي وغير التقليدي» ويعد المزج 
بين هاتين السياستين سر نجاح الاقتصادات ذات النمو المرتفع. 
خاتمة 

بدأنا فى هذه الدراسة بتناول أسباب انخفاض أسعار النفط الحالي» وذكرنا 
عوامل عدة تضافرت في ذلك: 

- ضعف الطلب» عموماء بسبب حالة الركود فى الاقتصاد العالمى فى 
أو روباء وتباطؤه في الصينء إضافة إلى ارتفاع معايير الكفاءة في الاستهلاك في 
أميركا وغيرها من الدول المتقدمة. 

- زيادة العرض بسبب إنتاج النفط غير التقليدي» وتغير استراتيجيا الأوبك 
نحو الاحتفاظ بالحصص بدلا من استهداف الأسعارء فضلًا عن معاودة الإنتاج 
من مناطق كانت مضطربة سياسيًا في الشرق الأوسط. 

- مساهمة قناة التوقعات المستقبلية فى شأن السياسة النقدية الأميركية 
وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي الذي يساهم في إضعاف الطلب العالمي 
في مناطق أخرى رئيسة مستهلكة في العالم. وفي ما يتعلق بالأسعار» فإن مستقبلها 
سيحدد بعاملين أساسيين يؤثران فى استمرارية العرض: 

* مدى استجابة الأوبك لانخفاض الأسعار فى المستقبل المنظور» ويعتمد 


ذلك على مدى تأثر المنتجين الرئيسين من داخل الأوبك وخارجها بانخفاض 
الأسعار. 
ر 


٠‏ مدى استجابة الاستثمارات والإنتاج من النفط الصخري لانخفاض 
الأسعار» على أن التوقعات تشير إلى أن هذا الإنتاج سيتأئر سلبًا 
الخلاصة هى أن أرضية الأسعار ستكون هى سعر نفط أوبك والسقف 


سيكون سعر النفط الصخريء من 70 إلى 80 دولارّاء ومن المتوقع أن تستقر 
الأسعار عند هذا المستوى في الأمد المتوسط حتى عام 2019. 


لكنء لو استمرت أسعار النفط عند 60 دولارًا للبرميل لفترة طويلة من الزمن 
(الأمدين المتوسط أو البعيد) فستتأثر دول مجلس التعاون» ويمكن أن يكون ذلك 
من خلال ثلاث قنوات رئيسة: الدخل والإنفاق» وقنوات السياسات معبرًا عنها 
بتفارق الدورات الاقتصادية مع الولايات المتحدة» وقناة سعر الصرف. ومن 
المتوقع أن يكون هناك عجز في الميزانيات عند مستويات الإنفاق الحالية في حال 
بقاء الأسعار تحت السعر التعادلى للميزانيات» وسيشكل ذلك تحديًا لاستمرارية 
الإنفاق الحكوميء وربما يضغط على برامج الإنفاق الاجتماعي التي اعتمدتها 
دول مجلس التعاون بعد انفجار ثورات الربيع العربي. لكن يمكن دول المجلس 
العالية الكفاءة الإنتاجية التأقلم مع هذه الأوضاع وتحمل انخفاض أسعار النفط. 


من أجل ذلك أنصح دول المجلس بعدم خفض الإنتاج للتأثير في الأسعارء 
ولعل انخفاض أسعار النفط يأتي بنتائج طال انتظارها؛ من قبيل ضبط الإنفاق 
العام» والحد من الإسراف والتبذير - بل الفساد أحيانًا - ودفع دول المجلس نحو 
التنويع» وعدم إجراء الإصلاحات المطلوية في المجال الاقتصادي فحسبء بل 
في المجالات الأخرى. 


من تبعات استمرار انخفاض الأسعار أنه ربما يؤدي إلى تباطؤ نسبي في دول 
مجلس التعاون في مقابل رواج نسبي في الولايات المتحدة» وربما يؤدي ذلك إلى 
تفارق جديد في الدورات الاقتصادية بينهما. ومع رفع أسعار الفائدة في الولايات 
المتحدة» فإن ذلك يأتي في وقت غير ملائم لدول مجلس التعاون المقبلة على 
تباطؤء وهي ليست في حاجة إلى رفع أسعار الفائدة الآن . لكن المصارف المركزية 
الخليجية ستتبع خطوات الاحتياطي الفدرالي الأميركي في أي حال كما عمدت 
إلى ذلك تاريخيّاء أكان ذلك ملائمًا لأوضاع اقتصاداتها المحلية أم لا. 
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عند التثبيت الجامد لسعر الصرف أمام الدولار الأميركي» فإن تأثير 
الصدمات الخارجية يُمرّر على نحو كامل إلى الاقتصادات المحلية. وإن حصل 
انخفاض فى عوائد النفط من الدولار الأميركى» فى هذه الحالة» فإنه يعنى 
انخقاضًا موازيًا من غوائن الفط بالعكلات المبحلة لدول مجلين التعاون لكن 
إن كانت أسعار الصرف مرنة» فإن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار 
الأميركي أو خفضها (يمكن أن يكون ذلك من خلال الربط بأسعار النفط) يعني 
ارتفاعا نسبيًا في عوائد النفط بالعملات المحلية في مقابل الدولار الأميركي؛ 
أي توفر المزيد من الأموال للإنفاق في الاقتصادات بالعملة المحلية» الأمر 
الذي يخفف من حدة تأثير انخفاض عوائد النفط في الميزانيات» وفي النشاط 
والنمو الاقتصاديين عموما. 

أما من حيث التنويع» فنجحت دول المجلس إلى حد معين» مقارنة بتتعجارب 
الانخفاضات السابقة فى أسعار النفط» فى جانب واحد هو بناء صناديق التحوط» 
لكنها أخفقت» 00 فى ما عدا ذلك؛ إذ أخفقت. عموماء فى الوصول 
بالاقتصادات إلى الحد الأدنى المطلوب من التنويع» وتقليص الاعتماد على النفط 
وعوائده؛ والتركيز على الصادرات» والتعرض لتقلبات الأسعار. فهناك حاجة. إذاء 
إلى إجراء إصلاحات جذرية لتحقيق الأهداف الرئيسة الآتية: 


- بناء القاعدة المطلوبة من رأس المال البشري لانطلاق عملية تنويع ناجحة 
تضع الاقتصادات على مسار التنمية الذاتي المرتفع. 

- إصلاح القطاع العام الكبير المترهل لرفع كفاءته وإنتاجيته» ولحفز تنمية 
رأس المال البشري ويناء القدرات الوطنية فيه. 

- استحداث قطاع خاص تنافسي منوع بعيد عن تدوير الريع وعن الارتباط 
بالنخب السياسية» يساهم في تنويع الاقتصادات والصادرات. والتطور التقاني 
والتحول الصناعي» وفي استحداث فرص عمل للمواطنين» كما تعد بذلك 
استراتيجيات التنمية في دول المجلس. 


- بناء قاعذة صناعية بعيدة عن القطاع النفطى والصناعات المصاحبة له. 
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- إصلاح السياسات الاقتصادية المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في 
الأمد المتوسط ودعم التنافسية وتنويع الصادرات في الأمد البعيد. 


ذلك كله لأن دول مجلس التعاون لم تتخذ الخطوات اللازمة من السياسات 
السليمة فى أوقات الطفرات» لتحويل الاقتصادات من اقتصادات ريعية تعتمد على 
الاستخراج والاستقطاع والتوزيع» إلى اقتصادات تعتمد على العمل والإنتاج» 
وتنويع النشاط والصادرات» وتحويل الموارد الطبيعية الناضبة إلى أصول يتولد 
منها نمو قابل للاستمرار في الأمد البعيد» وأهمها رأس المال البشري. فالتنمية 
ترتكز على بناء رأس المال البشري والابتكار والتطور التقاني» في حين يعتمد 
نموذج النمو السائد في دول مجلس التعاون على تعاضد عاملين أساسيين: قوة 
الإنفاق الحكومي وكثافة عوامل الانتاج (من عمالة أجنبية رخيصة خصوضًا). 
وعموماء على دول المجلس اعتماد نموذج يقوم على تنويع الصادرات» وقيادة 
قطاع تصنيع موجه إلى الصادرات» من خلال استحداث الحوافز لمراكمة رأس 
المال البشري الوطنيء والتطور التقاني والصناعيء واعتماد برامج دعم وحماية 
للصناعات الوليدة» والحد من النمو المرتكز على كثافة عوامل الإنتاج» من عمالة 
جنبية قليلة المهارة ورؤوس أموالء والمنحاز إلى التوسع المفرط في قطاع 
الأصول على حساب قطاع التصدير. 


ومن شروط نجاح التنويع إصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي. وهو 
مجموعة السياسات الاقتصادية الكلية الرئيسة الثلاث المستخدمة لإدارة الطلب 
الكلي وهي السياسة المالية» والسياسة النقدية» وسياسة سعر الصرفء ومراجعة 
نظام الربط الجامد لعملات دول المجلس بالدولار الأميركي من منظور المكسب 
في مقابل التكلفة. فهذا الإطار اعتّمد قبل أربعة عقود من الزمن مع بدايات مراحل 
التنمية عندما كانت الاقتصادات بسيطة وغير متطورة» وكان هناك توافق في الدورة 
الاقتصادية مع الولايات المتحدة» وكانت العلاقة بين أسعار النفط وسعر صرف 
الدولار الأميركي مستقرة. 

لكن هذه الأوضاع تغيرت مع بدايات العقد الماضي. وينبغي للإصلاح 
المطلوب أن يحرر السياسة النقدية من القيد المفروض عليها (من خلال نظام سعر 
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الصرف الثابت) على نحو يمكنها من قيامها بالدور المنوط بها كسياسة اقتصادية 
كلية توجه نحو نخدمة أهداف الاقتصاد الكلى الوطنىء وإدارة الدورة الاقتصادية 
لتعزيز الاستقرار في الاقتصاد الكلي» في الأمد المتوسط» ودعم التنافسية وتنويع 
الصادرات فى الأمد البعيد. ولذلك يجب أن توجه نحو خدمة أهداف الاقتصاد 
الكلي معبرًا عنه بأكبر شريحة في المجتمع؛ وهي المستهلك ورفاهيته وألا توجه 
نحو خدمة قطاع بعينه» أو فئة معينة» أو شريحة من المجتمع. 

إن أحد الخيارات المبدئية» في إيجاز شديد؛ هو اعتماد نظام سعر صرف 
يرتبط بسلة تحتوي على مؤشر لسعر النفط. إضافة إلى عملاات شركاء دول 
مجلس التعاون التجاريين والماليين الرئيسين. وبالتوازي مع ذلكء ينبغي انتهاج 
إصلاحات في جانب العرض. فلا بد من تنويع القاعدة الإنتاجية بعيدًا عن القطاع 
الهيدروكربوني والصناعات المصاحبة له» وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن ريع 
إيجاز ما يلي: 

- تنمية رأس المال البشري وتراكمه. 

- إصلاح القطاع العام. 

- إصلاح القطاع الخاص والحد من تركيز الأسواق والثروة فيه. 

- بناء قاعدة صناعية. 

إن تراكم رأس المال البشري هو العنصر الأهم والتحدي الأكبر في عملية 
التنمية وتنويع الاقتصادات؛ ذلك أن التركيز في جانب العرض لا يكفي ليناء رأس 
المال البشري. ففي دول العالم الثالث كثيرًا ما يكون مصدر الانسداد في جانب 
الطلب؛ إذ إن الطلب على التعليم وجودته. وبناء القدرات واكتساب المهارات» 
ينخفض إن كان العائد المتوقع منه منخفضًا. فالمطلوب: إِذَاء هو إصلاح مصدري 
جانب الطلب من أجل حفز تنمية رأس المال البشري وتراكمه؛ وهما القطاعان 
العام والخاص» وإصلاح القطاع العام الكبير الذي وصل إلى مرحلة التشبع لرفع 
كفاءته وإنتاجيته من أجل استحداث حافز كاف للأجيال الناشئة لتنمية قدراتهم 
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والتمكين لهم» وإصلاح القطاع الخاص للحد من تركز الأسواق والثروة فيه؛ 
من أجل إنشاء قطاع خاص تنافسي منوع يساهم في تنويع الصادرات» والدخل» 
مجلس التعاون اعتماد سياسة صناعية ضمن إطار شامل لإصلاح القطاع الخاص. 
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.(2010 طعند81) 1 .مد .42 .أه؟ .وعرل « 2وأقة صا نزإلوعرام 


أقع تالاه لقة علاسمصمعظ عط1» .لتدك-اظ لعتصع1ط1 يي سوا والهعضعط0) ,عصقك ,ممعتسو ةا 
طمول؟ لص أموظ 8/1001 عط دا عمتلمعآ علموظ لأءمث/ما لحد 18111 1ه ماسمسنتتممعاء2آ1 
.(2006 لإتونمداء*1) 2 .0ط .34 .أن“ .انع ترمماعنع1]2 11012 «.وء ام 


«لواع /ل1-01500اع5 85 اع رتمماع/اع10آ عاممصمعء8» .1م100 أصدنا عى ملجهوع1]1 ,ممقلردنتج1] 
<(2003) 2 .820 .701.72 .ك1 1نرودنمءسا ادبع تدرمرماءعنع 12 زه أه تسمل 


عع5نا0ك1 كتاذل تععرعءأمعملاط ععسسموع3] 01 وعأأعامولا عط1» .1ه اء ممطافصمل ,تسهطاذآ 
17071 «طانتاه01 عتتممضمعظ 01 لإستمصمعظ أمعناتنامط عط لقة 5عكنأعيساك أرمعيرط 
.(2005 ععطاترع::110) 2 ,0م ,19 .أن ,سوأبع]] عزيورهبرمءظ 28011 
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«.عسمتلمعط 1111[ عطا 200 كاوعععام1! ممعتلعسف)» يععناعولا ر«مكول 2 كقتصمط1 ,لوع1)ة0 
.(2004 ععطتمعامء5) 3 .مه .أل .آنا .تلوط أمدمتاومم ع1 


مم لنت لتو-ععط عل صزا واألرمطيرة تنزلطعاتقطك» أدلقلك! مومسرزدلينك ك دعصول ,نزعام0 
3 .مه .17 .701 .نيوماومم ابل وته بورع «دلالننك اأقعزعم امم معطامة- لمع ءماول 
.(2006 عط مرعامعة5) 


لله كتتقعع2:0 1أ/ا! 6ه أععلاط عط1» .لسفاععا ل0مممتزها دعتسولاع هلم ,لاونم جعمرط 
أكتاؤناشظ) 2 .320 .62 .701 ,ك1 11ر0 معط انزع مرماعتء 0/12 أه :نامل « 010 عالسمومعع 
.(2000 


.و زأوط أهطما «نا اهن 01 عنامء) ومتقتطك 5الإتممومءظ لوطها0 عط 1» لإمصو”ا رطهن0 
2011 لإتقناصة[) 1 .20 .2 .آم 


عط 01 كدهلأهل نه لقع أا50» عتلمع/؟ علط عق علابصهة]! عمقصعة]] رذ د5عج:3ل ,لامعصتطهظ] 
.(2006) 2 .0ه .701.79 .كأ ننه معطا اننء 1ص أءباء(] لزن أ7:0ننول «.عوتنان) ععوناموع] 


«.ق 00051 8302011108 10ة خالأاكء/10[ ماعع /تتاعة 01021115 ل ]انط )و01 عطا1» .لا .1ط عع داك 

زه كعانلوءءع270 فته كرعوه2 :2 .مم .0ك .اونا .موانعط!| عأنو معط تبمعامء :دل 11:6 

(1/13) 1:متقاداء وددلا عزنرمتبوءط وروءءء تل عر[ كز عتأاععل! أن تدا 10دمءءكستوعاى ء[ا 
.(1950 


1 «امصلع كلم دا 8لألمعآ 811[ 04 لإلسمسمعظ أمعنازله2 عط1» .لا الدلمقظ ,عدماة 
. (2004 "ع طصاء 1101) 4 .مط .98 .أ0نا سمأب[ مع ررعاع5 أمء 1ازأمم 


ع1 :0115 عأعطا لقة ومتقععمع2 مملغدج 1[ زطهاك لع رمم مد5- 13/11[ لا وناطل[ه14 رأكاهة 
|| .مم .29 .آ70 .ادع نرمماءمعء 1700 «ماأمؤوظ 5ه ععمع مم8 المعععا عط مدرم 
2001 ععطووع بجو[8!) 


ك0 1ه كا"«مررء 1 


عط هذ امعطلمماءناء0] عتمتمصمعظ عمتسوع0 #عاأطأودمم م1 150ؤ8/155» .فطنانط مو حبك[ - اهم 

م0 الوناكن! .33 «عوره6 110 «وء تناطناه) اأعصيه0) ومتأووعم000) كاأنات 

“لع طالتعامء5 .512165 ؟أنان) عط صل امتاقع ألهطه1! 0 لهة ععققهء 009 بامعصرمماءبع12 وه 
2013 


40 أأعصنه© ومأندوعمه000 كاأنات عط كه سململا لمقاعمه84 ع1 .1 لالمطا وعنقط اام 
-0118آ 3020 ر5قع8 011811 ,18)10115أصعة :لإتدرمدمعظ لقطما0 عط انا وععتقطن) أهعتأعتراك 
ه2011 عد اععدعوع!! 0) تعامعء0) وعم توصمط أعبوع دع «.ذا أعضعءظ8 عأوء)5:8 لع 

.حقو 11321 /لإ1.از//:مغاط> .2012 نزهالة .5ع 1ل ناك 


لطماع1/100 عطا لسة رع بمعوع 18 اممعلع عط رعاعن0) [ز0 عط1» معطئد8 أبطة لع رذع 
أقمهكرع2 طاعتمسا/! .63900 .وبر عوط لعإطايل سما 0 1ه دعء زا0ظ عنهك] عومهاءظ لمهة 
.<1038210/نزا. )اا //:ماتط> .3/6/2015 ع الطعدم عططع] 


فسة كتاتطهاك أدعوا :0! بزعدء !1ط عاعط1 :كلمب عبسعلع]1 أهده 2ل .0 اعناتصقد قطذادة 
امع سصدمواعناء0آ عأطدض أوأذن5 105 عأناأتاكصآ أههم للد طمعاص! «لإاتباوط أهدصم )ممعم نا عام[ 
,<كبنناج::0 | /نا!.غ)ا0//:مااط> .2007 أوناونام 
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«.نأناط لتنة مأاعوعء بأكو :0000 16 11ل 1011أق12) أورء 10[ عاسمووعظ8» ,لد أء دسل رمعلاه 
.<83 /الأرلل 1 لآ 1 /نإ1الط//: > .23/12/2014 .لصبط بصفاعمهك8ة لهمه ل أهسعنم1 


5 لقنا لاوطئوعء0:0'ئإ11-ده!! 01 المعترء 0012109 ع1" بلع تومعتاعمنزوء12» .سقطيع5 بلابجع6 
813ا13/10 21021 ع2[ ,1/286 1/2/1 «عوروط ونر 17071 “11/1 .6000 عط حر وعاعءي09 
.<1534(02 ا/لإأاتط/:مقط> .2011 «عطترعءعئآ .لصبظ 


«.اأعصنه) ممنخهووعءم 000 انان عطا هذ مصمكاع8ا لمة «ماعع5 عاوطلمط عط1» .مومعلاع 5 ,رومالا 
0 ععمقتاء019) بالعلممه[ع9ع10آ لزه عللتاتورعه:8 اتدبادما .30 “رعوروط ودرهلرم/1] 
.<1011::0/ز1. انط //:صاط> .2013 لإابال .5عغ)ة)5 ؟آنان عط قا صملنهةدوتلدطه1ن0 


لعالطااآ ,اانجه1 0 019015180[ عممناد :00000» .[111] ععمممةظ لهمهتأددمعام] 2ه عأسطتادم1آ 
عع /بتاع | نكزع 810118-01 2101/16 1 أطانام /111.»01:0, /بابزابلا//:5جاغط> ‏ .4/5/2014 «رى 51و11 
.<ق 1و1 لع 1 نحط !| -طا ممع -لء 1 أورء1لل-8 00 ناد 


.204 أعتاستاعامء5 :واموط .بورع اععأععللا [ز0 ,لإعوعع م بروعمظ أهده اأمسعام1آ 
أءطاترعءء172 :تمد« .مص !1 اععأرماط 01 . 


لقع 1تأمتصظ مخ تأمعممماء/ع2آ لجة نجعلامء015[» .مممتعلع.آ أعتأمو©ططا عع برعاتدظ رتعودنك! 
“عورم عوور ءا ب0!| أعروعءعع]! بوتاوط عأبرو8 ]10 «.ماعملوعط «بجعل8» أن نمأ غوره ارط 
<110122/ج1 1ل //:مط> .2004 عطصع نول .عاصو8 17/0110 ,3450 .مر 


«.20265 للأووعع280 اأزممناط 01 أعدمدهآ لهج 1016 عط كه بجعزيعجا 4)» .أأووره2آ1 ,تمقلدل5 
أكناعناث .)10 ,لماع لتطأكة1ا .1:20 ,رمنامنن) اأععدعءدع1 امعصرمماءنء1 امد ل1رولا 
,1999 


1011 «رعةناانا1 5لتملعضتكا عط لصة لاجم وتقتطوعم تلبسوك» .عابصة© ,لإطمساة 
.5601355 08! #عامع) هووال/ل! بجمعلعمه/178 .لتدمومءط أفدظ 1110016 .كمعك رعوروم 
لسوت افا 


[1010] 5تماءع:1آ 1ه عانطتاكها ع طمصم اد ,ز1ل11] «ماوعلم1 أمدمتنول؟ عط 
.8 :أطعحامآ ناطط .كك::2 820 0000 إن ترعند:3 ا بجرعااهالط «وسجوح 


4 خا «شو مث م مأعانة 01 15 80051 035 لقة [أ0 عط بجج10» ,0هم8 بعدمساط 
-23-15ه 60 مقع -320 - 011 -عط- جام ط/ 1 11/2014/10/2/689278م» . :0 ا بن بجا /ةا//: > 
.هن لاء تدع مأ مقطا 


4 2<زملا «.1986 ععطزو 011 طعدالة خلطا لععنلمءط2 ا'دوواط 5لا ع1» . 
-821ط-5ع111)60-5031لا-ع2014/11/17/7236379/1/ؤذع:م:/0117». 70 بجا بج /0//: م > 
.<1986-ععتززو-[أه-طعناا-وأطاءلعءنلم2م 


«.اأمطتتداة مامز 18/0210 عط وستعتمغط1 نمه - وصتللة رمعا وعءورط 01 برطلا» . 
.<1128 له -وعع 1م -1ز01/2014/12/16/7401705/0»ء.0 /بنابا/17//:م111> .23/1/2015 ,عرولا 


0 100!11928ء5 0) صعبناع]1 عط" #منا 00خ منا 0لث ما عمتصسوع.ا و5ء120)» .أممآ أأعطء مم 
5ش 016زم0هم1]0 دا اأععوعدع1 :10 ينوع تناظ .53 ٠رعموط‏ وبع ر0!! «هاو عأووعروع م 
4 .0353551086 .للش 81] أمعمرمماءنك12 للح 
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:10 كصملاهء لط نعم مامد حلم ملام ةمدره0) لقة كرعادناا0» .كنرلدة ,ععدا0-جعبع 100 
//نتبغط> .2005 عع تمعامةء5 .علصد8 امعدرمه[عنء0[ مو أرع سم عام[ «لإءزاه 512|1نلهآ 
.<ل21م0)0 1 /لزاغاط 


.عم لقطصدن .1120للنا «لصطصعت اكت جوع 1 عط عم؟ بزعلل20 لوتماكبالم]» .تمد©ط ولعلم] 
2004 عع اع اررع5 


ذك-.آ!.نا «وعءزل20 لمه كاعد ل 2 زانراذك بامعدسدمماء 12 [ومأدسلمل]» . 
.(2006) بمطدع© 215 عط ,15 المعصمماءناءنآ أوتمادسلم1[ ممأأدء اطنط 


«.قع لتطمصمء 8 ورمنتروم<1-8ز0 مز نه ااتطلعيهاظ عنهها عومقطءعحظ 15 عوه0 ع11» .لم8 مكاعد 
تعطحدع71]109 .كع أ مهمع لأهنهللأهممعام] 0! عأناتاكمآ موعءط .07-8 8,1 بوزامم 
.<1 كنع 101 /لإا.1ل//:صااط> .2007 


«.عتطمقععمكم] - كامعسن0 كذومع© :عنهولمنا (50/لا) عالمملاأن0) عاتسسمممءظ ل[عملخلا» 
الههىعاءء لع111:01أ.اابدا//تماخط> .2015 لممناضول .لصي تصفاعمه84 لهمم معام[ 
.<112ط. 1/110 02/0من/5 201 /مع ناا /وطنام 


1) 7 


«وع ص00 00 عطا دز وتععاعو/لا تمموتالا موتعة دبدرعء/ا طومخ» . زعدعلسصة ,لوجع وام 
هه مماعمعع 141 أقدمأنأممعاهآ1 نه علنتاءعء14 ملامنت غتعمء8 دممأنولطة لعأالمنا 
.6- 5 ! ,بانارأء8 مالملععظ]1 طوعةخ عط دا المعمرمماءبء2آ] 


عط ععقة أعلتداة عناقطها عط .الأصسطءعك معطاهءه ع وم1ط 1300 ,22115 ,5م21 صصد2 1 

عطا مز وععمع الفط لمة وعكضممد5عا لإعناه ,ؤلدء؟1 :كعاها5 طوعرة عطا مز داكت 

عط تلظ كتوووع.ا نزعكا مه ععمععع 1م00 لاععوعوع1] غه لعامعوععط ععوط «لرمع بامعع]]1 
0- 16 .ولاعمع 0 .لعوجمه"! بإوثلا لبه كولم 


11 


امعقامسة مخ :دأوعطاممنزة11 عنها5 بومندلع5 ععننمع8 عط1» .1 لالقطكاط وعنمط الام 
انوطع تالصلا .لمأأهارءوؤ121 .ططط لعطوتاطنامهنا «.عصسن) ععسسمدع] عطاكله ومتأدمداصيء8 
2009 .تنطره1الةن .عستض1ا .هتمه ]تله 01 
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الفْضيل الكالت مشر 


التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي 
الواقع الراهن والمستقبل المأمول 


رشا مصطفى عوض 
لا مراء في أن «التنويع الاقتصادي» عامل رئيس في استدامة النمو الاقتصادي 
في الأمد البعيد» كونه يخفض درجة اعتمادية دولة ما على مورد اقتصادي وحيد. 
غالبًا ما يكون ناضبًا. ذلك أن التنويع يساهم في الحد من مخاطر الصدمات 
الداخلية والخارجية التي يمكن أن يواجهها اقتصاد الدولة» وزيادة هيكل الإنتاج 
والصادرات وتنوعه. كما يرتبط بتنامي معدلات الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج 
وتطور هيكل رأس المال البشريء فضلا عن تهيئة البيئة الملائمة لإحداث مزيد من 
التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي. وفي سياق متصلء يتعين على الدولة أن 
تتبع جهدًا لتعزيز «الحوكمة الرشيدة» لمواردها الناضبة» بالتساوق مع جهد التنويع 
الاقتصادي» حتى يتسنى لها الإفادة من المزايا التي تتيحها في سياق مستدام. 
أما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجىء فأعلنت إداراتها الحكومية 
اعتمادها استراتيجيات وخططًا تنموية للتنويع الاقتصادي منذ أعوام عدة» سعيًا 
نحو الحد من اعتمادها على إيرادات القطاع الهيدروكربوني. فهي تصبو إلى 
تنويع اقتصاداتها لعدد من الأسباب» منها: خفض المخاطر ودرجة الهشاشة وعدم 
الاستقرار الاقتصادي فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية المحتملة. 
والحاجة إلى تحقيق معد لات نمو اقتصادي مستدام ذات جودة مرتفعة يواكبها 
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تنامي معدلات الإنتاجية» إضافة إلى ضمان فرص عمل لائق لمواطنيها ومستويات 
دخل ملائمة. 

على الرغم من ذلك الجهد. فهي لا تزال تتقاسم عددًا من السمات المشتر - 
بدرجات متباينة نسبيًا - منها محدودية القاعدة الإنتاجية للنشاط الاقتصادي 
وهيكل صادرات متحيز للقطاع الهيدروكربونيء وارتفاع تكلفة الواردات السلعية 
والخدمية» فضلًا عن الاعتماد على الإيرادات النفطية والعمالة الأجنبية الوافدة 
التي غاليًا ما تكون أغلبية القوى العاملة منها في قطاع الأعمال الخاص. وتستخدم 
نسبة كبيرة من قوتها العاملة الوطنية في القطاعين العام والحكوميء وما يواكب 
ذلك من انخفاض معدلات الإنتاجية وظاهرة بطالة مقنعة» فى ظل معدلات بطالة 
صريحة متزايدة» ولا سيما في فئة الشباب. وتعتمد تلك الدول نظمَ رعاية اجتماعية 
سخية لمواطنيها. 

تلك هي الخصائص التي تعرقل - مجتمعة - مسار النمو والتنمية المستدامة 
ا ماي ا ا 0 
ودرجة الهشاشة (نؤاذانطهيعماءالا ءأمرمهمء8) التى يمكن أن يعانيها فى مواجهة أي 
صدمات داخلية أو خارجية. واتساقًا مع ذلك» خلص هفدت”" إلى أن مسارات 
التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربي شهدت صعوبات في تحقيق الإصلاح 
الاقتصادي نتيجة عوامل سياسية» ذلك الواقع الذي دعا | صندو ق النقد الدولي إلى 
تأكيد أن تلك الدول وغيرها من البلدان المصدرة للنفط تواجه تحديًا في الأمد 
البعيد يتمثل في الحد من اعتمادها على النفط. 


ذلك التوجه أيدته نتائج مؤتمر صندوق النقد الدولي الرفيع المستوى الذي 
عقد فى الكويت بين 30 نيسان/ أبريل و1 أيار/ مايو 2014» تحت عنوان «التنمية 
الاقتصادية والتنويع الاقتصادي ودور الدولة», حيث جرت الإشارة إلى أن 


(1) «رؤولهء؟1 عصنان! لمد لممعع] اموه زوع اوبره 006 هأ ممتأتدعة لون ادا عتلرمممعط» رالأم! متمدابة 
ركع لهاك أأجد0 غطا مآ ممتتهعتامطه!6 3280 ععمصقدى ::00) بالعدممملنناء0] اده عتمصدومهة المبحدكا ,27 «عجرو ود ]رم ١1‏ 
.(2013 ,لممنامول تكانا) 27 .مم ععموط 


(2) صندوق النقد الدولي» إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطىء ومجلس دبي الاقتصادي. 
مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (دبي: 2014)؛ ص 13. 
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بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية حققت معدلات نمو وتحسينات في 
مؤشراتها للتنمية البشرية» لكنها تبقى عرضة لتقلبات أسواق النفط. ومن ثم فإنها 
تحتاج إلى قدر أكبر من التنويع الاقتصادي للمساعدة في زيادة معدلات الإنتاجية 
ومستويات المعيشة واستحداث مزيد من فرص العمل الجديدة والمنتجة» فضلا 
عن الحد من مخاطر المالية العامة والهشاشة فى مواجهة الصدمات الخارجية 
المتصلة بسوق النفط العالمية©. ١‏ 


لما كان التتويع الاقتضادي لا يسحقق صدفة» ويجتاج إلى مدى زمني طويل 
لبلوغ نتائجه؛ فضلًا عن أنه يتطلب بذل جهد متعدد الأبعاد» تبذو أهمية الحاجة 
إلى إعمال منطق وأدوات إدارة استراتيجية لها وفقًا لمنظومة متكاملة» تنطوي 
على جهد تخطيط التدخلات الملائمة وتنفيذهاء من برامج ومشروعات وصولا 
إلى تحقيق التأثيرات المرجوة. هذا إضافة إلى متابعة النتائج المتحققة وتقويمهاء 
واستخلاص الدروس المستفادة منها ومسارات التحسين الممكنة. 


بناء على ما تقدم» تتمثل الفرضية الرئيسة التي تستند إليها الدراسة في أن الجهد 
الراهن المعتمد في دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنويع الاقتصادي في 
الفترة الماضية لم يكن مؤثرًا بالدرجة الكافية» ولم يؤت النتائج المرجوة منه. ومن 
ثم» تسعى الدراسة إلى إعمال بعض أدوات الإدارة الاستراتيجية» ولا سيما منهج 
متابعة النتائج وتقويمها (1181ل! ,كااتدعا ؟15 دمنغوساو8 لصه عدنهاته3840) الصادرة 
عن مؤسسة البنك الدولي الذي ينطوي على أداتين رئيستين: «أنموذج منطق 
الجهد المر جو؟ 81006 وذهه.ا) بوصفه إطار العمل الاستراتيجي الذي يعكس 
سلسلة النتائ تج المستهدفة. إضافة إلى مصفوفة مؤشرات متابعة النتائج )تدم ل/ة) 
(151ة9/1 12012)05. واستر ترشادًا بإطار العمل المقترح ونتائج المؤشرات التنموية 
التي جرى الاستناد إليهاء تسعى الدراسة إلى طرح مجموعة من أوجه التطوير/ 
الجهد المرجو اعتمادها لتعزيز عمليات التنويع الاقتصادي. 


لذلك. تطرح هذه الدراسة إشكالية رئيسة: ما أوجه التطوير/ التوجهات 


(3) أمومة )ع تع )1ل «رطابدمعن) عرساب | وممعاك متهاكي؟ 6 بلتديء رز لأنمطك كع تسرمممء2 ؟أبر0 برع بصن5 :111ل» 
.<تتتقا. 14 0603ئه/4 201 /هد نك طناك ن] لوحاداع لأهوعاءع ع0 أصطذ جا //نجاخط> كه ,2014 عصصل 3 ,مس1 «جرواءورمقة 
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المقترحة لتعزيز جهد التنويع الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية» بما يساهم.في بلوغ مستويات مرتفعة من التنمية والاستقرار الاقتصادي؟ 


أما الأهداف الرئيسة للدراسة: التعريف بمفهوم التنويع الاقتصادي» وصوغ 
نموذج واضح لمنطق أنواع الجهد التي تتكامل في ما بينها لتوطينه» والوقوف 
على حال مجموعة من مؤشرات أداء جهد التنويع الاقتصادي في بلدان مجلس 
التعاون» وأخيرًا طرح مجموعة من التوجهات المرجو اعتمادها لتعزيز جهد 
التنويع الاقتصادي في تلك الدول. 


تبنت الدر اسة منهج التحليل الكيفي (والراهصسة ع«ناهاثادن0) للكتابات 
والأدبيات ذات الصلة» إضافة إلى الاسترشاد بحزمة من المؤشرات الدولية - 
لأغراض المقارنة - والمحلية للدلالة على الواقع الراهن» والاستناد إلى نتائجها 
لطرح أوجه التطوير المقترحة. 


أولًا: التنويع الاقتتصادي المرجو ومنطق جهده 


جذبت إشكالية التنويع الاقتصادي اهتمام الباحثين والساسة منذ فترة 
زمنية طويلة نسييّاء تعود إلى أعمال ماكلافلين («ذاطعدهاءة1ة)» عندما حاول 
تفسير الدورات الاقتصادية فى المدن الأميركية من خلال درجة تركيز النشاط 
الاقتصادي» حيث استحوذت تلك الإشكالية على جانب كبير من الاهتمام لتفسير 
عمليات النمو والتنمية. وساهم ذلك الأمد الزمني في إثراء الأطروحات التي 
سعت إلى تفسير «التنويع الاقتصادي»» حتى أضحى أحد المفاهيم الاقتصادية 
المتعددة الأبعاد. ومن ثم تباينت التعاريف المفسرة له وفقَا للرؤية التي ينظر من 
خلالها إلى هذه الظاهرة ودوافعه. 


يهدف العرض التالي إلى الوقوف على مفاهيم رئيسة للتنويع الاقتصادي. 
وطرح سمات التنويع المرجو على مستوى دول مجلس التعاون» بوصفها 


(4) المعتممماءيت2 جماعء5 عنووط» ,أملنا .م طدزناعا يغ طعلتعمقكة .ل ممرولن] ,مصاع .81 مدولم 
أممصخ 45 عل )د لعادعدععط ععمو8 «ركعاها5 لمعءاكام أوع/لا ددم ععمع5910 تموتئق للع عتسمومعظ لمد 
.10 .م ,2013 لإانال 4-5 باكده© نورمنا! ,امدزقأطم مذ مسمأغندوعامآ لممملوع] مه ععدععع اومن 
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المستقبل المأمول. وأخيرًا اقتراح إطار عمل لجهد التنويع الاقتصادي المرجوء 
في هيئة «نموذج منطق6 لتبيان سلسلة النتائج (5أه0 :انوع8) المستهدف بلوغها. 


1 - مفهوم التنويع الاقتصادي 


يتسم مفهوم «التنويع الاقتصادي» بكونه متعدد الأبعاد. الأمر الذي يؤدي 
إلى تعدد التعريفات الخاصة به. يرتبط البعد الأول بتنويع الصادرات 2.همم«8) 
(651081100 1ه بحيث يشير هفدت إلى أن ذلك ينطوي على تقليل الاعتماد على 
عدد محدود من السلع التصديرية التي قد تخضع لتقلبات في أسعارها أو مقدار 
صادراتهاء بما يعرقل جهد تأسيس «اقتصاد متوازن) ((إسدهمء8 0أعمداد8)» ويزيد 
من درجة الهشاشة الاقتصادية» ومن ثم يكون الاقتصاد أكثر تأثرًا بالصدمات 
الخارجية» ولا سيما المرتبطة بتلك السلعة التصديرية - الهيدروكربونية في حال 
دول مجلس التعاون. ومن ثمء يشير التنويع في هذه الحالة إلى اعتماد سياسات 
موجهة لتغيير الأهمية النسبية لهيكل الصادرات السلعية القائم» إدخال منتجات 
جديدة إلى سلة الصادرات» و/ أو فتح أسواق جغرافية جديدة للتصدير. 


في المقابل» يمكن الوقوف على بعد آخر للتنويع الاقتصادي. ينطوي على 
«تنويع المنتج» (5هنلق 16516 اعباله0)» في إشارة إلى توسيع القاعدة الإنتاجية 
للنشاط الاقتصادي في الدولة» في حال اعتماد الدولة على مصدر وحيد غير 
مستدام للدخل. ومن ثم» ينصرف «التنويع الاقتصادي» هنا إلى الرغبة في ضمان 
عدد أكبر من مصادر الدخل الأساسية لدولة ماء التى من شأنها تعزيز قدراته 
الحقيقية ضمن إطار التنافسية العالمية» من خلال محاولات رفع قدراته الإنتاجية 
في قطاعات منوعة» من دون أن يقتضي الأمر أن تكون لتلك القطاعات ميزة نسبية 
عالية”2, الأمر الذي يدعم التوجه نحو تشارك فئات مجتمعية أكثر في عمليات 
الإنتاج» وصولا إلى تنويع مصادر إيرادات الموازنة العامة» وتنويع الأسواق 
المحلية والتصديرية. 


(5) عاطف لافي مرزوك؛ «التنويع الاقتصادي في بلدان الخليج العربي: مقاربة للقواعد والدلائل: 
اعممعرمة كعمتاعلتن0 لمد كابة! :كو أماصيامن عابا0 طدية هذ دمتادت1لتدو بالط ءأمرمومء8 0 مجلة الاقتصادي 
الخليجيء العدد 24 (2013)؛ ص 7. 
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في هذا الشأن» يمكن التمييز بين مسارين لإحداث التنويع الاقتصادي في 
القاعدة الإنتاجية» كما يلى: 


- التنوي يع الأفقى (دمنندء5 نم2106 اهاووج110:1): يرتبط بزيادة فرص الأعمال 
والمنتوجات في القطاع نفسه الذي تنتمي إليه السلعة/ السلع التصديرية الأكثر 
هيمنة على هيكل الصادرات (القطاع الهيدروكربوني في حال دول مجلس 
التعاون). 


- التنو يع الر أسي («مننهء6أىم6ل2 أوءن/): ويشير إلى إضافة مزيد من 
المراحل الإنتاجية إلى مدخلات محلية و/ أو مستوردة» تنتمي إلى القطاعات 
الأخرى غير المهيمنة على هيكل الصادرات. ومن ثم» يشير ذلك التوجه إلى 
تشجيع الروابط الأمامية والخلفية في النشاط الاقتصاديء بما يؤدي إلى قيمة 
مضافة أعلى؛ الأمر الذي يسمح بالانتقال من قطاع/ صناعة إلى أخرى. وغالبًا 
ما يكون التحول من قطاع/ صناعة منخفضة التقانة والمعرفة إلى قطاع/ صناعة 
متوسطة وكثيفة التقانة والمعرفة. 


جدير بالذكر أن كتابات عدة تناولت العلاقة بين التنويع الاقتصادي في 
القاعدة الإنتاجية والتنمية الصناعية لدورها فى تحويل الاقتصادات التقليدية 
(القائمة على الموارد الاقتصادية الناضبة) إلى اقتصادات حديثة» حتى أصبح 
مفهو 7 «التصنيع») (1123108دننادناله1) ملازمًا لجهد التنو يع الاقتصادي» في إشارة 
إلى تعزيز العمليات الإنتاجية في الصناعات التحويلية والخدمات. اتساقًا مع 
ذلك» تشير «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ (الإسكوا) 
إلى أن 0 الاقتصادي في حال بلدان مجلس التعاون؛ ينطوي على الحد من 
الاعتماد الكثيف على قطاع النفط من خلال تطوير أنواع النشاط الاقتصادي غير 
النفطية» واستحداث صادرات غير نفطية ومصادر إيرادات عامة غير نفطية؛ 
الأمر الذي يرتبط أيضًا بحوكمة إدارة الموارد الطبيعية الناضبة. 


6( الأمم المتحدة» اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء التنويع الاقتصادي في البلدان المنتحة 
للنفط: حالة اقتصادات بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية (نيويورك: اللجنة» 2001))» ص 1. 
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استكمالا لذلك» تعتمد «الإسكوا" بعدًا ثالثًا للتنويع الاقتصادي يتكامل مع 
التعريف السابق» يتمثل في تقليص الدور القيادي لقطاع الأعمال العام؛ من خلال 
تعزيز نمو قطاع الأعمال الخاص وتأصيل دوره الرائد في النظام الاقتصادي©. 
يعزى ذلك إلى أن صناعات النفط والغاز تتسم بأنها كثيفة رأس المال والتقانة» 
العمل. وفي حال زيادة التوظيف فيها عن المستويات الأمثل» فإن ذلك ينعكس 
سلبًا على كفاءة العمليات الإنتاجية فيها وفاعليتها. ومن ثم يمكن عد التنويع القائم 
على القطاع الخاص - ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة - وسيلة مؤثرة 
لإشراك قطاع كبير من السكان في العملية الإنتاجية. 


في سياق متصلء يمكن الإشارة إلى بعد رابع للتنويع الاقتصاديء يتمثل في 
الحد من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة ذات المهارة المنخفضة. من خلال 
تأسسق «نظام توظيف»0”) (619اكلا5 604 مالاهامد:5) مؤثر. فعلى الر غم من أن نظام 
التوظيف القائم حاليًا في دول مجلس التعاون يسعى إلى المساهمة في تحقيق 
غايتين تتكاملان في ما بينهما: الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وتحقيق 
الازدهار الاقتصاديء. فهو يعانى اختلالات عدة ساهمت فى زيادة معدلالات 
البطالة» ولا سيما بين فئة الشباب من المواطنين» منها: 0 


- اختلال بين التوظيف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص؛ إذ يمكن 
الوقوف على سوقين منفصلين للعمل في كل منهما؛ ففي ظل الدور الخمائي الذي 
تعتمده حكومات البلدان الخليجية» يمكن الوقوف على التزامها ضمان وظائف 
لمواطنيها تتسم بكونها آمنة ومريحة وذات دخل ومزايا اجتماعية مربحة في القطاع 


22 المرجع نفسيه. 

(8) يشير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن نظام التوظيف يتكون من: الفاعلين الرئيسين في 
كل من جانبّي سوق العمل؛ الطلب على العمل وعرض العملء» والوسطاء بين الطرفين» وهؤلاء الذين 
يؤثرون بطريق غير مباشرة في السوق (مثل الآباء والمعلمين والقادة السياسيين)» وأخيرًا المؤسسات» 
والقواعد والعادات الرسمية وغير الرسمية التي تحكم سلوك الفاعلين وتصوغه. لمزيد من التفصيلء انظر: 
لهل ]عع ودع عه] اأعممرممم عأصعادبرك م نامع مزه لم5 طدرخ ومكاصتطاع» تدمع عتممومعع للرمبلا 

.5 .م ,2014 ععطماء0 «روع ألازمومع8 
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الحكومي. ويصعب على سوق العمل التنافس في القطاع الخاص للحصول على 
الكفاءات. نظرًا إلى الاختلال في هيكل الأجور بين القطاعين العام والخاص. 

- اختلال بين أوضاع تشغيل العمالة الوطنية وغير الوطنية (الوافدة) لمصلحة 
الفئة الأولى: فغالبًا ما يجري التمييز في هيكل الأجور والمزايا بين المواطنين 
والوافدين» على الرغم من أدائهم الوظيفة ذاتهاء بما يساهم في تغذية الاختلال 
بين الأجور والإنتاجية. 


- الاختلال النوعي بين تشغيل كل من الذكور والإناث؛ إذ ترتفع معدلات 
البطالة بين الإناث بدرجات متفاوتة بين دول المجلسء تزيد بدرجة كبيرة نسبيًا 
عن معدلات البطالة بين الذكور» فضلا عن التباين في شروط التوظيف بين كل 
منهما. ففي المملكة العربية السعودية» على سبيل المثال» تشير البيانات إلى أن 
معدل البطالة بين الشبان السعوديين سجل 1 فى المئة» وزاد على 70 فى المئة 
بين الإناث منهن في عام 2012". 1 ْ 


- ضعف التوافق بين العرض والطلب من حيث الإعداد والمهارات» 
ولا سيما بين المواطنين؛ ذلك أن النظام التعليمي لا يضمن المهارات الأساسية 
المطلوبة - ولا سيما العمل في القطاع الخاص - ومن ذلك الإبداع والتفكير 
الإيجابي» وحل المشكلات... وغيرها من المهارات الشخصية: إضافة إلى 
المهارات الفنية والقدرات المهنية والإدارية. كما يغذي ذلك المقاومة الثقافية 
لبعضهم في ما يخص العمل في بعض المهن - مثل المبيعات والوظائف الفنية - 
والحرص على الالتحاق بوظيفة حكومية. 

- الاختلال بين قطاعات التشغيل السلعية والخدمية لمصلحة الأخيرة» 
خصوصًا الحكومية منها والاجتماعية والشخصية: التي غالبًا ما تشغلها عمالة 
ذا مهازة متتفضة تككايا عمال وافدة متتففة التكلقة حرف يطلب الأمر 
التنويع في اتجاه النشاط الاقتصادي المرتفع المهارة. 


)9( .6 .م قلطا 


إضافة إلى ذلك» يمكن القول إن نظام التوظيف في دول مجلس التعاون - 
بوضعه الراهن - ينشئع درجة مرتفعة من اعتمادية المواطئين على الإدارة 
الحكومية» ويتأثر - بدرجة مرتفعة نسبيًا - بمجموعة عوامل لا تقع بالكامل تحت 
سيطرة الدولة؛ منها أسعار النفط والغاز المرتفعة التى تمول جانبًا كبيرًا من تكلفة 
الأجور» وتوافر العمالة الوافدة الرخيصة؛ الأمر الذي يمثل مصدر خطر يهدد 
الأمان الاجتماعي واستقرار النظام الاقتصادي. ومن هناء تبدو أهمية أخذه في 
الحسبان بوصفه أحد الأبعاد الرئيسة للتنويع الاقتصادي. 


2- سمات التنويع الاقتصادي المرجو 


دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الشأن» يمكن طرح السمات الآتية: 

- تنويع القاعدة الإنتاجية لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في النشاط 
الاقتصادي والمالية العامة (الإنتاج» والتجارة» والتشغيل» والإيرادات الحكومية)» 
بما يساهم في زيادة توطين صناعات متوسطة وكثيفة التقانة والمعرفة» وصولًا إلى 
تأسيس الاقتصاد القائم على المعرفة؛ الأمر الذي ينطوي بدرجة كبيرة على اعتماد 

- تنويع اقتصادي من شأنه إنتاج سلع وخدمات تتسم بتنامي الطلب عليها 
في السوق الدولية» الأمر الذي يساهم في تنويع هيكل الصادرات» وفتح أسواق 
خارجية جديدة نظرًا إلى محدودية السوق المحلية فى بعضص البلدان الخليجية. 

- تنويع يقوده القطاع الخاص في ظل دور تحفيزي وتوجيهي من جانب 
الإدارة الحكومية» تتأكد فيه علاقة التعاون بين القطاعين العام والخاص» من دون 
مزاحمة من قطاع الأعمال العام وقيود مرتفعة لدخول القطاع الخاص إلى السوق. 

- تنويع اقتصادي يؤدي فيه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا 
أساسياء إذ: 


* تعد «المشروعات المتناهية الصغر؛ الركيزة الأساسية لتحقيق النمو 


عرين 


المتوازن (6015© 6260هداه8) الذي يعكس التو سع المتناسق والمتز أمن في 
القطاعات الاقتصادية» كونها تمثل القاعدة العريضة لمجمل النظام الاقتصادي. 

* تقوم «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» بدورها الأصيل في ما يخص 
تمكين الاقتصاد من إحراز كل من: «النمو الذكى» (طاننم6 4:ودم5) إشارة إلى 
بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكارء و«الثنمو المستدام» (طابده2 0 علأطههتهادن5) 
ليعبر عن الاستخدام الأمثل للموارد ومراعاة الأمن البيئي وتعزيز درجة التنافسية 
الدولية» و«النمو الشامل» (6:015 #اأوداهه1) الذي ينطوي على تحقيق معدلاات 
تشغيل مرتفعة تضمن الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفئات المجتمع من دون 
إقصاء أي منها. 

* تؤدي فئة من «المشروعات المتوسطة» جتنبًا إلى جنب مع المشروعات 
الكبرى دور المحرك والقائد الرئيس لإحداث عمليات التنويع الاقتصادي والنمو 
المرجو. 


- تنويع يؤسس نظام توظيف (معاقبر5 امعصترواممع) حديئًا ومؤئرًا و عادلاء 
يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي» وينشئع فرص عمل منتجة ولائقة» 
ولاسيما للإناث» ويعتمد فى الأساس على قوة العمل الوطنية» ورأسمال بشري 
يتسم بالمهارة المرتفعة» ما يدعم الاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي. 

جدير بالذكر أن دراسات عدة أيدت العلاقة القوية بين التصنيع - وضلا 
إلى التنويع الاقتصادي - والقدرة على ضمان فرص عمل جديدة» فضلا عن كونه 
يرتبط بارتفاعات في مستويات الأجر في الأمد البعيد. كما تتسم عمليات التصنيع 
بأنها محايدة في ما يخص النوع» بحيث تسمح لعدد كبير من الإناث بالحصول 
على فرص عمل لائق ومنتج"'". 

- تنويع اقتصادي يدعم «حوكمة الموارد الطبيعية» امعن)داة 1ه عءصقد60) 
(وعءناهو 2 إِذ تواجه دول مجلس التعاون تحديات ترتبط بمواردها الطبيعية» بما 


(10) «بللءم/لا طوعة عط همأ امعمرمماءبء لمعه ممتامء 1 أوة خط عاتسمهمعع ,انم بأسملوطاظ ,م سمتطعطا 
لاعممعدعة م علعقجه! تممتاهء6 زو جاه عأسرمومءظ نمه ومع سموع أمسطماط! ده رمطماءمل/اا عط اه لعامعوعمط عممط 
راقع تصرماعناء2] أوطها ع5 ععادع© لمعه عاناتاكه] لموعوعه لمة لإعتامط عتصسمومعظ أقطبط لاع 45 ملدعوم 

.9 .م ,2009 ععتاتوع نول ,مله 
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في ذلك النفط والغازء والأرض والمياه. أيدت كتابات عدة علاقة الارتباط بين 
استخراج الموارد والتغير المناخي» فضلًا عن أن نمط الاستهلاك الراهن لتلك 
الموارد لا ينسجم مع مفهوم الاستدامة. ومن ثم تبدو أهمية مراعاة تلك القضية 
في سياق التنويع الاقتصادي المرجو. 


3- نموذج منطق التنويع الاقتصادي 


في ظل سمات التنويع الاقتصادي المرجو تحقيقه على مستوى دول مجلس 
التعاون. تبدو أهمية تصميم إطار عام للتنويع الاقتصادي على المستوى الوطني» 
ليؤسس منطق سلسلة النتائج/ التأثيرات المرجوة في الأجلين المتوسط والطويل» 
مع تخطيط حزمة التدخلات (البرامج» والمشروعات. والمبادرات) الحالية 
والمستقبلية لضمان مساهمتها في بلوغ النتائج المرجوة؛ الأمر الذي يتطلب دراسة 
متأنية لواقع الجهد الراهن في كل دولة على حدة» وتقويم العائد منها واستخلاص 
الدروس المستفادة» وصولَا إلى تصميم نموذج منطق مؤثر وناجزء يجري التوافق 
في شأنه بين الفئات صاحبة المصلحة. 


في هذا الشأن» يعرض الشكل (1-13) مقترحًا لإطار العمل الاستراتيجي 
«نموذج المنطق» الذي تعتمده الدراسة» لينطوي على أربعة محاور رئيسة تتكامل 
في ما بينها. يعكس المحور الأول «التنويع الاقتصادي بوصفه توجهًا تنمويًا 
للدولة». يستهدف ذلك المحور إحداث تأثيرات بعيدة الأمد. تتمثل فى تحقيق 
معدلات نمو اقتصادي مستدام» يعرفه علي”"") أنه معدل سنوي دو الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ أو يفوق 7 في المئة لفترة ربع قرن أو أكثر» ما 
يؤهل الدولة مضاعفة اقتصادها كل عشرة أعوام في أكثر تقدير. فضلًا عن ذلك» 
تضم التأثيرات المرجوة الطويلة الأجل أيضًا إحداث تغييرات جذرية في هيكل 
الإنتاج المحلي تجاه الصناعات غير النفطية المتوسطة وكثيفة التقانة» ما يساهم 
في إحداث تغييرات جوهرية في العلاقات الاقتصادية والتنافسية الدولية. 


)1 1) علي عبد القادر علي» «ملاحظات استكشافية حول النمو المستدام والتنمية في الدول العربية؛» 
عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية؛ السنة 1» العدد 1 (صيف 2012). ص 9. 
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الشكل (1-13) 
أنموذج منطق جهود «التنويع الاقتصادي» لدول مجلس التعاون 


"العامل المساعد” 


اقتضاد روطي قائم على المعرفة. 


والتنافسية الدولية. 0 


٠‏ قاعدة إنتاجية أكثر اعترادًا على الصناعات 
غير النفطية. متوسطة ومرتفعة التقانة. 

٠‏ تنامى معدلات الإحلال محل الواردات. 

٠‏ زيادة تنافسية/ الاعتادية على الصادرات غير 
النفطية. . 


٠.‏ تتاني الأهمية النسبية للإيرادات الحكومية 


من الانشطة غير النفطية. 


٠‏ زيادة نصيب المنتوجات الوطنية - غير قل وتوطين وإنتاح الاب 
النفطية في الأسواق المحلية والدولية. 
المزدودات/ ٠‏ زيادة معدلات الاستثار الخاص في 
العوائد قصيرة القطاعات غير النفطية متوسطة ومرتفعة 
ل التقانة. 
٠‏ تأسيس عناقيد قطاعية قوية لتنمية الصنئاعات 
- غير النفطية الرائدة للنشاط الاقتصادي. 


حزمة من البرامج والمشروعات والمبادرات الداعمة لبلوغ التتائج المرجوة (استراتيجيات وسياسات عامة - قوانين وتشريعات - اتفاقيات تعاون - نظم معلومات وقواعد بيانات - أدلة وبرامج تدريبية - 
بوابات إلكترونية - خدمات دعم ومساندة تنمية الأعمال - صناديق لدعم المشروعات وتمويلها - نظام لمتابعة النتائج وتقويمها - ....). 


المصدر: الشكل من إعداد الباحثة. 


في سبيل بلوغ تلك النتائج في الأمد البعيد» فإن ذلك يتطلب إنجاز حزمة من 
العوائد/ المردودات المتوسطة الأمد التي تضم - كما يوضح الشكل (1-13) - 
قاعدة إنتاجية تعتمد على صناعات غير نفطية متوسطة ومرتفعة التقانة» وتنامي 
معدل الإحلال محل الواردات» مع زيادة تنافسية/ اعتمادية هيكل الصادرات على 
السلع غير النفطية» إضافة إلى تنامي الأهمية النسبية للإيرادات الحكومية غير 
النفطية. 


يختص المحور الثاني ب «تنمية القطاع الخاص كونه المحرك الرئيس للتنويع 
الاقتصادي»» والتنمية الاقتصادية بوجه عام؛ وصولَا إلى تأسيس قطاع خاص 
نشيط ومبادر» قادر على قيادة التنمية الاقتصادية فى الأمد البعيد» إضافة إلى تأصيل 
نظام توظيف حديث يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وجرى إدراج تلك 
الغاية ضمن محور القطاع الخاص للتأكيد على أهمية مواكبته متطلبات القطاع 
الخاص من جهة» ودوره في ضمان فرص العمل اللائق والمنتج من جهة أخرى. 

حتى يتسنى ذلكء تظهر أهمية تحقيق مجموعة من النتائج/ المردودات في 
الأمد المتوسطء في أنها تضم تنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة» وتعزيز علاقات التشابك الأفقية والرأسية بين قطاعات/ نشاط 
الأعمال» فضلا عن تأصيل ثقافة مجتمعية داعمة لريادة الأعمال والعمل في 
القطاع الخاص. هذا إلى جانب الحد من مزاحمة القطاع الحكومي قطاع الأعمال 
الخاسدنا راان لامعال الواح لخي وعدن له ضرا 0112 أيخينه 


في سبيل إحداث التنويع الاقتصادي المستند إلى الدور الواكد للع 
الخاص. فإن ذلك يتطلب توطين «المعرفة والابتكارات») بوصفها عاملا مساعدّاء 
ليمثل المحور الثالث ضمن نموذج المنطق المقترح. ذلك أن عمليات التنويع 
الاقتصادي المرجوة تؤسس «التنمية القائمة على المعرفة» فعكدط-ءولعا«همص؟) 
(81ع دهاع بع التي تعكس منظومة متكاملة ومتعددة الأبعاد. تستند إلى أطر عمل 
مفاهيمية وتطبيقية من شأنها توطين المعرفة في مناحي الحياة كلهاء وصولا إلى 
استحداث ما يطلق عليه «مجتمع المعرفة». يرتبط هذا الأمر بتحقيق عدد من 
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المردودات/ العوائد المتوسطة الأمد, منها توطين نظام وطني كفء ومؤثر للإبداع 
والابتكار والتطوير التقاني» ورفع كفاءة الأداء المؤسسي لمنشآت الأعمالء إضافة 
إلى بناء رأسمال بشري عالي المهارة والدافعية» ما يساهم في الارتقاء بنوعية 
المعروض من القوى العاملة الوطنية. 

لتبيان أهمية ذلك المحورء يمكن الاستئناس بنتائج دراسة قامت بها منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية لتحليل العلاقة بين أداء «البرنامج الدولي لتقييم 
الطلبة) (2]54 بامعددددءدكة غصعلنا5 أههه أ غوممعام1 .0 سدمومءط) الذي يعقد كل عامين 
لاختبار مهارات الرياضيات» والعلوم» والقراءة للطلبة في الفئة العمرية 65-15 
عامًا أو أكثر في 65 دولة» والإيرادات الكلية من الموارد الطبيعية كنسبة من الناتج 
المحلي الإجمالي لتلك الدول. خلصت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية عكسية 
بين الدول التي تتسم بأموال من مواردها الطبيعية الناضبة» والمعارف والخبرات 
التي يتمتع بها طلابها في المدارس الثانوية2"؛ الأمر الذي يدل على أن مواطني 
البلدان ذات النصيب المنخفض من الموارد الطبيعية ومسؤوليها فطنوا إلى أن 
الدولة يجب أن تحيا بمعارفها ومهاراتهاء ما يعتمد على جودة التعليم. ومن هناء 
فإن كل ولي أمر وطفل في تلك الدول على يقين أن المهارات والمعارف التي 
يكتسبها ستحدد فرص حياته المستقبلية*'©. يذكر أن البلدان العربية التى تضمنتها 
الدراسة كانت كلها أدنى من المستوى المتوسط لنتائج تلك الاختبارات - 
بدرجات متفاوتة - منها المملكة العربية السعودية» وسلطنة عمان» وقطرء 
والبحرين» والإمارات العربية المتحدة؛ الأمر الذي يمكن أن يعزى فى بعض 
الدول - خصوصًا النفطية - إلى ما يطلق عليه «المرض الهولندي». ‏ - 


أخيرّاء يعكس المحور الرابع نموذج المنطق «كفاءة الإدارة الحكومية 
وفاعليتها» بوصفها العنصر الحافز ومنسق العملية التنموية بكاملهاء مع الأخذ 
في الحسبان أن إشكالية «التنويع الاقتصادي» تمثل تحديًا أكثر تعقيدًا وتداخلاء 


(12) «رعءسفتصروكء8 امعلبه5 نمه عسرمعه] أمممتكدا! وز وععسمىء أقممتلد! رره؟ كتمع" أه عتعحاى» 
.<00ز5*الأق.ممع/:متاط> ناه ,2012 ,02801 


(213 .ع ,10/3/2012 ,كعنم717 04( لمق 722 ,«از0 عط 1010 .كامه8 عل كموط» ,انملع هآ كقتتمط1" 
.<1كم 031 لابلع.00ع//:صااط> تنه ,2014 امم 12 ده لمكدععء8 ,511 
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ما يتطلب اعتماد حكومات الدول إجراءات تدخلية عابرة» مع إعمال مبدأ العمل 
المشترك بين الإدارات الحكومية من جهة» والانفتاح على مشاركة جميع الفئات 
صاحبة المصالح من جهة أخرى. هكذاء يستهدف نموذج المنطق المقترح تحقق 
ثلاث نتائج أساسية في الأمد البعيد: 

- بلوغ مستوى عالٍ من التنافسية المستدامة للدولة» لضمان عمليات 
التنويع الاقتصاديء. ومن ثم أن التنمية الاقتصادية تأخذ في الحسبان عوامل 
الاستدامة. 


- توطين نموذج الإدارة الحكومية المستجيبة» والقادرة على إطلاق عمليات 
متواصلة من التنمية. وفي هذا السياق» ينطوي مفهوم «الحكومة المستجيبة» على 
بلوغ أفضل مستويات التنسيق بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال الخاص 
والمجتمع المدني» استجابة لمصلحة المجتمع ككلء. في ظل نظام سياسي 
ديمقراطي» مع درجة أعلى من الشفافية والمساءلة وسيادة القانون. في حين 
تنطوي خاصية «القدرة» على تمكن الإدارة الحكومية من مواكبة التغيرات المحلية 
والإقليمية والدولية المؤثرة فيهاء وإدارتها وصولَا إلى حال أكثر تفضيلًا لمصلحة 
مواطنيها*©, 

- الارتقاء بمستوى حوكمة الموارد الطبيعية. ويرتبط ذلك بالمصادر 
الهيدروكربونية» والموارد الطبيعية الأخرى شاملة المياه والأراضي» فضلا عن 
الحاجة إلى تعزيز الاستدامة البيئية. يذكر أن معهد متابعة العوائد 537 نامعب 8) 
(©185]1101 يصدر كل عامين «مؤشر حوكمة الموارد»؛ ل 58 دولة» لقياس مدى 
الشفافية والمساءلة في قطاع النفط والغاز والتعدين» وأشار في تقريره الأخير إلى 
أن دول مجلس التعاون المتضمنة فى التقرير احتلت مراتب متأخرة نسبيًا وفمًا 
لتتائج المؤشر لعام 3 كانت البحرين قد حلت في المرتبة 1 (قيمة مؤشر 
47 درجة من إجمالي 0 درجحة) لتدرج ضمن مجموعة الدول ذات الحوكمة 


(14) رشا مصطفى عوضء «تمكين المواطئين من المشاركة فى تحسين أداء الأجهزة الحكومية»» 
الإدارة العامة السنة 3 5» العدد 1 (كانون الأول/ ديسمبر 2012)؛ ص 193. 
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الضعيفة لمواردهاء فى حين حلت المملكة العربية السعودية فى المرتبة 48 بقيمة 
مؤشر 34 درجة» وقطر فى المرتبة 54 (قيمة المؤشر 26 درجة)» لتنضما إلى 
مجموعة الدول التى أخفقت فى حوكمة مواردهماة". 


هكذاء اختص العرض السابق بتبيان ما التنويع الاقتصاديء واقتراح 
سمات التنويع المرجو على مستوى دول مجلس التعاون ونموذج منطق الجهد 
والنتائج المستهدفة حتى يؤتي ثماره. واقترحت الدراسة نموذجًا يتضمن أربعة 
محاور تتكامل وتتشابك في ما بينها: التنويع الاقتصاديء وتنمية القطاع الخاص» 
والمعرفة والابتكارء وكفاءة الإدارة الحكومية وفاعليتها. ولعل الخطوة التالية 
تنمثل في الوقوف على المؤشرات الدالة على واقعه الراهن» التي يمكن في ما بعد 
متابعتها زمنيًا لمعرفة مدى التقدم المحرز. ادا 


ثانيًا: واقع التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون 

تعتمد دول مجلس التعاون رؤى مستقبلية واستراتيجيات وخططًا وطنية 
تدمج بين ثناياها مسار التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص؛ ففي سلطنة 
عمان جرى تدشين «رؤية 12020 التي أعلنت في عام 1995 - بوصفها خريطة 
يق لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد على مدار 25 عامًا. وكانت 
الأهداف الاستراتيجية للرؤية قد تضمنت تهيئة الأوضاع الملائمة لتحقيق التنويع 
الاقتصادي. إضافة إلى تغيير الدور الذي تقوم به الحكومة في الاقتصاد. ولتشجيع 

قطاع خاص يتميز بالفاعلية والقدرة على المنافسة وتوسيع نطاق مشاركته9". 
أطلقت الإمارات العربية المتحدة أيضًا «رؤية الإمارات 42021 فى شباط/ 
فبواير 3087 خددت فيها مجموقة من المقومات العهمة ال من شأنها تعزي 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة؛ منها بناء اقتصاد منوع مستدام» في إشارة 


(15) لإعالع 2ه مكسه] أه مهدع لاخ بعرملما معصوصن :60 ععمباووع2! 2013 ع1 » ,عاساتاكها طعنؤلا عسمعبع. 
.9 .ص ,2013 «تماء56 ورماصاق8 لهد كه ,إز0 عطا مأ بإكثاأطماصسوءعءةم لمع 


(16) لمزيد من التفصيل» انظر: «استراتيجية التنمية طويلة المدى الثانية 1996 - 42020: سبلة 
عمان» 1/7/ 2010» فى: <8 21263972 درطم .ل هع مط ا مجه او زه ناء11. مقن0- 5 بج بطب // :اط > 
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إلى مستقبل أقل اعتمادًا على الموارد النفطية» مستهدفة زيادة نسبة مساهمة 
القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 60 في المئة بحلول 
عام 272030. وأعلنت البحرين «رؤيتها الاقتصادية 242030 في عام 2008» 
فضلًا عن تطوير أول استراتيجيا اقتصادية وطنية بوصفها خريطة طريق لتحقيق 
الرؤية*2. وجرى صوغ الرؤية المستقبلية على أنها «التحول من اقتصاد قائم 
على ثروة النفط إلى اقتصاد منتج وتنافسي على المستوى الدوليء تهيئه الحكومة 
ويقوده قطاع خاص رائد». 

على مستوى المملكة العربية السعودية» أعلنت استراتيجيا بعيدة الأمد 
للاقتصاد الوطني» صدرت في عام 2009» وتمثلت رؤيتها المستقبلية في أن 
الاقتصاد السعودي سيكون بحلول عام 2024 اقتصادًا متطورًا منتعشًا ومزدهرّاء 
قائمًا على قواعد مستدامة. يذكر أن وثيقة الخطة أشارت إلى تنويع القاعدة 
الاقتصادية بوصفها أولى قواعد التنمية المستدامة المعتمدة!"©. 


فى سياق متصل» أصدرت دولة الكويت «الخطة الإنمائية للسنوات 
00 71 -42014/2013. متضمنة رؤيتها الوطنية لعام 2035.» لتشير 
إلى أنها تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار» 
يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي. وأطلقت دولة قطر «رؤيتها 
الوطنية 4>2030 الصادرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2011» وكذا استراتيجيا 
التنمية الوطنية (2016-2011) لتتضمن محورًا للازدهار الاقتصادي انطوى 
على استراتيجيا قطاعية للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص207. 


(17) لمزيد من التفصيلء» انظر: «رؤية الإمارات العربية المتحدة 42021» وزارة شؤون مجلس 
الوزراء؛ أبو ظبى» فى: .<) موء تطدمة- موتك بد_عمدالى 1ة] ل اسداعل لععاتو/عه. 1 202هوذكة مجحو لجلا > 

)18( ميد عق التفصيلء انظر: مملكة البحرين» مجلس التنمية الاقتصادية. الرؤية الاقتصادية 
0 ا(المنامة: تشرين الأول/ أكتوبر 2008). 

(19)لمزيد من التفصيلء انظر: المملكة العربية السعودية » وزارة الاقتصاد والتخطيط. الاستراتيجية 
بعيدة المدى للاقتصاد الوطنى (الرياض: 2009) 

(20) لمزيد من التفصيلء انظر: قطر. وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: رؤية قطر الوطنية 2030 
(الدوحة: 2011)» والخطة الاستراتيجية الوطئية 2016-2011 (الدوحة: آذار/ مارس 2011). 
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في محاولة لتبيان الواقع الراهن ذلك النوع من الجهد. استرشادًا بنموذج 
المنطق المقترح لجهد التنويع الاقتصادي. يسعى العرض التالي إلى تبيان حال 
حزمة من المؤشرات التنموية التي يمكن الاعتماد عليهاء والاسترشاد بآخر بيان 
لها ليكون النقطة المرجعية لقياس الأداء المستقبلي مقارنة بهاء وإن كانت لا تمثل 
المجموعة كاملة فى ظل حدود الدراسة. 


1 - النمو الاقتصادي والتنمية البشرية 


على مستوى قياس التأثيرات البعيدة الأمدء يمكن الاسترشاد بتطور كل 
من معدل النمو السنوي والتنمية البشرية الذي عادة ما يجري استخدامه للدلالة 
على مجمل الأداء التنموي للدولة» وذلك للوقوف على مدى تحقيق تلك الدول 
مستويات مستدامة من النمو الاقتصادي واكبها الارتقاء فى مستوى التنمية البشرية 
مقاسًا بدليل التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وكما 
يبين الجدول (1-13).: يمكن الوقوف على نمط غير مستقر لنمو اقتصادات 
دول مجلس التعاون بين عامي 2005 و2013. متأثرة بالتقلبات المشاهدة في 
سوق النفط العالمية» فضلًا عن كونه لا يؤيد مسار النمو المستدام لانخفاض 
مستواه في بعض الأعوام عن الحد الأدنى المطلوب لذلك (7 في المئة كما سبق 
الإشارة). جدير بالذكر أن توقعات مؤسسة «بيزنس مونيتور الدولية» تشير إلى 
الاتجاه النزولي لمعدلات نمو دول مجلس التعاون بين عامي 2014 و2018. 
كما يعرض الشكل (2-13). 

الجدول (1-13) 


تطور معدل النمو الاقتصادي السنوي 
ودليل التنمية هه 


| السعودية | دية | الإمارات | ات | البحرين | | البحرين | ل يت 


معدل:]| 7 0 0 0 معدل | إز. 2 معدل و معدل | , 0.6 | معدل 
التمو 0 لنمو اه النمو 0 | النمو البشرية اللمو 0 التمق 0 
ان نح رك نك مها رن ماس نكا 
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| عا 


:0-5 له نم نك ننا ذا لها نك 1ن انا لخالت 


(:8) جرى قياس معدل النمو السنوي بالأسعار الجارية للدولة (في المئة). ويقيس دليل التنمية 
البشرية متوسط التحسن الذي شهدته دولة ما في ما يخص ثلاثة أبعاد مرتبطة بالتنمية: حياة ممتدة وصحية» 
والوصول إلى المعرفة» ومستوى معيشة ملائم. ويأخذ الدليل قيمة تراوح بين الصفر (أدنى مستوى تنمية 
بشرية) والواحد درجة (أعلى مستوى تنمية بشرية). 

المصدر: كمدمننول! لعاثونا لمه ,2014 طاععداة «رعنده طومء0 لمنصمف ,عخوطمنو0 عامة8 ارملا 

4 «رهاتجا ادعتعهادال نععل10 الع درم ماعن 12 دصرن[ رعستسمعومط امعمرمماعبعطا 


وفقًا لتحليل رانيس وفرانسيس”*» يمكن القول إن تلك الدول تعاني نمط 
تنمية غير متوازن لفائدة التنمية البشرية (مقاسًا بدليل التنمية البشرية الصادر 
عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)؟؛ فعلى الرغم من الارتفاع النسبي في حال 
التنمية البشرية» لم ينعكس ذلك على مسار النمو الاقتصادي الذي شهد تقلبات 
في تلك الفترة» في إشارة إلى ضعف العلاقة بينهما. يذكر أن وفمًا لتحليل رائيس 
وفرانسيسء» تعكس «الحلقة الفاعلة» (اءنا© 5داهن»ءةل/ا) الحالة المثلى للمسار 
التدمويء التي تشير إلى وجود علاقة قوية في الاتجاهين بين النمو الاقتصادي 
والتنمية البشرية» ما يؤدي إلى توافر تغذية مرتدة مؤثرة لتحقيق مزيد من التحسين 
في أداء كل منهما. 

(21) ممصسسق] أو عأعتزت) دوسالا د كلعدحده] موناتكمةر]: أبالكدمععن5» ,كععمم" اتوجع)5 ين دتمم لاقاكن0 


عتاامشمعظ ,943 .مم «عمرو ««مادكيعكاط «مروعت «رىء نأك صامسهت تطاصمءون عتستمومعظ لسة ألم ممماعت7] 
.006 111506 1تز5 ,تلعلقا] نحل ,لإأأوت حامنا عأدلا معام طاكحمو0 
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الشكل (2-13) 
توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي 
202019-2014) 


حا 


ددا 5666666666666686 


السعودية 


هه 


8 زور 2017 يع 2016 0# 2015 وق +2014 18 


المصدر: .ء66025غ22 81/1 «ررعلم] لمدننع ال اونا 5هد0 لصة 1ز0 81/1:5)» ,أهمه ته معام] «ماتده/! دوع ماديا 
2- درجة تعقد النشاط الاقتصادى وسوق العمل 


في سبيل تبيان حال القاعدة الإنتاجية في دول مجلس التعاون» يمكن 
الاسترشاد بمؤشر «درجة تعقد النشاط الاقتصادي») مندعدهءظ 2ه +«علمآ) 
(19«هامد:ه0 الذي يعكس مدى تنوع القاعدة الاقتصادية للدولة من خلال هيكل 
ناتجها ومدى استيعابه المعرفة في عملياته الإنتاجية. فوفمًا لنتائج عام 2013» 
احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 62 بين 122 دولة شملها المؤشر فى 
مدى تنوع نشاطها الاقتصاديء تلتها المملكة العربية السعودية (المرتبة 64)» 8 
قطر (المرتبة 8). فى حين سجلت سلطنة عمان المرتبة (814)» وجاءت الكويت 
فى المركة الأخيرة بين مجمرحة ادر الحليية (الحرقة نهم ا ركم يدر 
المؤشر البحرين2©. جدير بالذكر أن اليابان احتلت المرتبة الأولى عالميّاء في 


(22) بووع ممتصداط تععلةتطصدء) تونعء اده عنتررهترمعظ إن 1105ل 7772 ,.[ة أء مسقصكبدط1 ملمدعت] 
.2011 


5255 


حين احتل لبنان المرتبة الأولى عربيًا - بين الدول التي تضمنها المؤشر - حيث 
احتل المرتبة 40» تلاه الأردن (المرتبة 42)» ثم تونس «(المرتبة 43)») ومصر 
(المرتبة 58). 


يذكر أن نحو 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي يعزى 
إلى القطاع الهيدروكربوني. وفي حالة الإمارات» يمكن القول إنها أصبحت 
مركرًا للخدمات اللوجيستية وخدمات التقلء إلا أنه لا يوجد دليل يؤكد 
تنامي معدلات إنتاجيتهاء حيث لا يزال التركيز على القطاعات المنخفضة 
الإنتاجية. 


فى ظل العلاقة الويجابية بين درجة تعقد النشاط الاقتصادي وسوق العمل» 
يمكن القول إن المحدودية النسبية للقاعدة الإنتاجية في دول مجلس التعاون 
كان لها تأثير في التشغيل» استرشادًا بالاختلالات التي سبق الإشارة إليها. ومن 
بين المؤشرات الدالة على ذلك «الوظائف الجديدة التى شّغْلت بغير المواطنين 
في القطاع الخاص»ء كما يوضح الشكل (3-13)» والتي سجلت نسبة نحو 
0 في المئة بين عامي 2000 و2010» وكانت النسبة الأكبر في قطر تليها 
الكويت. ويمكن أن يعزى ذلك إلى عوامل من بينها طبيعة فرص العمل نفسها 
التي لا يرغب فيها المواطنون (مثل التشييد ومشروعات البنى التحتية)» التي 
تعتمد عادة على العمالة الوافدة الرخيصة؛ الأمر الذي انعكس على معدلات 
البطالة الكلية في هذه الدولء ولا سيما في فئة الشباب كما يشير الشكل (13- 
4). وفي سياق متصلء يمكن تبيان الفجوة بين عرض العمل والطلب عليه 
في بلدان دول مجلس التعاون؛ فعلى الرغم من وفرة عرض العمل فيهاء فإن 
إحدى أهم المشكلات التي تواجه قطاع الأعمال الخاص تتمثل في «عدم 
توافر قوة عمل متعلمة بالقدر الكافي». في ظل نتائج تقرير التنافسية الدولية 
(2015-2014).» احتلت تلك المشكلة المرتبة الأولى فى دولة قطر فى قائمة 
المشكلات الرئيسة» في حين تأتي في المرتبة الثانية كل من السعودية وسلطنة 
عمان» وفى المرتبة الثالثة الإمارات؛ بينما احتلت البحرين والكويت المرتبتين 
الرابعة والسادسة على التوالي. 
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الشكل (3-13) 
الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص (2010-2000) 
(ألف وظيفة) 


0ا هك 1لا م1 1 


02131 الننا4| 


المصدر: :10 اعدهمءمحية عتصسعأوتزة ى جعمعرتزماصصصط طممخ عمتلمتطاعكل» ,يدم عتسرومممءط 11010 
.19 .م ,2014 "عاماء0 «روع هدمع لع:001تا-عء 1ناموعظ] 


الشكل (4-13) 


معدل البطالة كنسية مرء إحمالى قوة | (22013 
: بة من إجمالي فو 


5 10 


8 معدل البطالة بين الشباب 
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لعل ما تزيد الأمر تعقيدًا هى إشكالية «تشريعات العمل المقيدة» التى احتلت 
أيضًا مكانة متقدمة في قائمة المشكلات الأكثر تأثيرًا في قطاع الأعمال» كما 
يوضح الشكل (5-13). 


الشكل (5-13) 
الأهمية النسبية لمشكلتي عدم توافر قوة العمل المتعلمة الكافية 
وتشريعات العمل المقيدة 
لدى قطاع الأعمال (2013) 


0 10 20 2320 40 


!عدم توافر قوة عمل متعلمة للا تشريعات العمل المقيدة 


(*#) نسبة من التوزيع النسبي لإجمالي المشكلات الرئيسة على مستوى كل دولة (بالمئة). 
المصدر : 17/0514 تواعمء0) 2014-2013 #تممععل ككعتعدطاتاع وه أوذه1[© 1172 ,(لع) طوبخطء5 دستهك] 


.(2014 وتتتحده”1 عتحطمجرمع8 


استنادًا إلى ما تقدم» تبدو أهمية التدقيق في نتائج دليل التنمية البشرية» والعمل 
على زيادة مستوى كفاءة الجهد المعتمد وفعاليته في الارتقاء برأس المال البشري 
الوطني في دول مجلس التعاون؛ الأمر الذي يرتبط بمحور المعرفة والابتكار 
ضمن نموذج المنطق المقترح؛ إذ يعد بناء رأسمال بشري عالي المهارة والدافعية 
من المردودات/ العوائد المرجوة في الأمد المتوسط. 
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3 - الأداء التصديرى 
وأداء المالية العامة 


من المؤشرات التي يمكن الارتكان إليها لقياس حال التنويع الاقتصادي إلى 
جانب الإحصاءات الخاصة بالصادرات والمالية العامة للدولة. وفى هذا الشأن» 
يعد التوزيع النسبي للصادرات السلعية»؛ بوصفه مقياسًا للتنويع الاقتصادي من 
جهة» وللعلاقة مع العالم الخارجي من جهة أخرى. وكما يوضح الشكل (13- 
6)» تغلب الصادرات الهيدروكربونية على هيكل الصادرات السلعية في دول 
الخليج العربي» لعر اوج بين 94:2 فى للذية في للكربيش ومسب 2 219 في البقلة في 
سلطنة عمان. بيد أن النسبة متدنية نسبيًا فى حالة الإمارات العربية المتحدة» حيث 
ناغك :36:9 ني البعة نقط من اباد ١‏ انها السلعية وإن كات ةلك سيت 
إعاةة لدي نيها. ١‏ 


الشكل (6-13) 
التوزيع النسبي للصادرات السلعية (2012) 


1 1 / 
522.7 ا الكويف 
| 
36.4 ا البحرين 
87.1 قطر 
إ 
ا | السعودية 
ٍ 202 ا عمان 
ااا و6 | الإمارات 
100 50 60 40 20 0 
##ا أخرى 8 المنتتجات الصناعية 
المتتجات الزراعية [] المنتجات النفطية والتعدينية 
المصدر: 4 اعمتد]/ة بعاتامءط نتخصداه2© ,دمتكمحتصدعع0 ع1:20' 10ه/181 
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في المقابل» يشير الشكل (7-13) إلى ارتفاع نسبة اعتماد الإيرادات 
الحكومية على القطاع الهيدروكربونيء ولا سيما في الكويت والمملكة العربية 
السعودية والبحرين وسلطنة عمان» بوصفه أحد المؤشرات الدالة على التنويع 
الاقتصادي. تلك الإشكالية التي ترتبط بمخاطر عدة تؤثر سلبًا في مدى إمكانية 
وفاء سك رارع رف لد ل ١3191111‏ 90 اجواطيها - ولا سيما شيمات فرض 
العمل والرفاه الاجتماعي - في ظل ارتفاع مؤشر «المخاطر/ العائد المرتبطة 
بالقطاع الهيدروكربوني» الصادر عن مؤسسة «بيزنس مونيتور» الدولية في تلك 
الدول» كما يشير الشكل (دررحق)220: 


الشكل (7-13) 
الاعتماد على القطاع ال هيدر وكربونيٍ 
فق ما يخص الصادرات والإيرادات الحكومية 


(2013) 
(نسبة الميدروكربوني 
الكويت ا 90 
ْ٠‏ 2 ا 
السعودية 5 ٌْ 
البحرين ا تكد 1 
و لا | 
عمان 60-0 
ْ 50 
40 
الإمارات ها 30 
تجعجت م حيس اك الى كحت حبك 0 5 7 لاجو عع ب ا 20 
01200 95 90 85 50 25 100 65 60 
(نسبة ال هيدروكربون المئوية 
من الإيرادات العامة للدولة) 


المصدر : تتعطم]ء0 10 «,2015 01 - أزومعخ] أموعع10 ودع صادباظ أنه تكتناكل» بلقده 2 تتعام] “مأتمه]8 ووعسصزكن8 
.4 .م ,2014 


(23) .عدوطماهط« 21/1 «بععلصآ لنتوع لاون كه© لصة 011 81/1:5)» ,لقمم ته معاص1] «رمغأتده11 ددعم ردني 
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الشكل (8-13) 


مؤشر المخاطر/ العائد للنفط والغاز (0)2014*) 


() يقدم المؤشر ترتيًا إقليميًا مقارنًا لتقويم سهولة أداء الأعمال النمو في صناعة النفط والغازء 
مستندًا إلى قياس كل من العائد والمخاطر المرتبطة بهاء حيث يأخذ المؤشر القيمة على المؤشر بين (صفر) 
درجة في حالة الآداء الأسوأ و(100) درجة في حالة الأداء الأفضل. على مستوى العائد يقوّم حجم القطاع 
والنمو المحتمل للقطاع استنادًا إلى العائدات الخاصة بكل من الصناعة (توقعات الحجم والنمو والعائد على 
الاستثمار) والدولة (الأحوال الاقتصادية والسياسية الداعمة). على مستوى المخاطرء تؤخذ فى الحسبان 
المخاطر المركبطة يكل من الصعاغة (المبخاطر التسغيليةالمسعملة والقضياياالتشريعية ومسخاطر السوق)والدولة 
(عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والتشريعات غير المساندة وبيئة ممارسة الأعمال). 

المصدر : .1151 025 ته 011 81/1:5) ,[17736012عأه] “أمغأتمه]/8 دوعص اونظ 


يرتبط ذلك بزيادة عرض النفط من المصادر غير التقليدية والكفاءة المتزايدة 
في استخدام الطاقة» الأمر الذي يفرض ضغوطًا خافضة لأسعار النفط التي 
تتقلب بدورها بتأثير تذبذب التوقعات المتعلقة بنمو الطلب العالمي والمخاطر 
الجبودياسية. ١‏ 

انعكس ذلك حتمًا على فوائض المالية العامة كنسبة من الناتج المحلي 
الإجماليء التي من المتوقع أن تشهد اتجامًا نزوليًا في الأعوام المقبلة؛ الأمر 
الذي يتوقع أن يفاقم زيادة الإنفاق العام» كما يوضح الفكل (9-73): يذكر أن 
وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي» كانت نسبة فوائض المالية العامة إلى الناتج 
المحلي الإجمالي قد سجلت في المتوسط بين عامي 2000 و2008 نحو 6.9 
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في المئة في قطرء و6.0 في المئة في الإمارات العربية المتحدة» و2.8 في المئة 
في الكويتء. و2.5 في المئة في سلطنة عمان, وأخيرًا 1.4 في المئة في كل من 
الموااك العرية امور ١‏ ب 00 كا قر مقلوك لق الدرلن فزق 
امي" قر افع ”المع ابلا" العامة م “ناك الراك بعرداى يتجاتة مال تضاف 
أجور القطاع الحكوميء وتناقص أسعار النفط» ودعم الطاقة السخي الذي يرفع 
الاستهلاك المحلى على حساب الصادرات فى بعض البلدان. وإذا أصيب الطلب 
الغافي بضدمة العطاا »سرس وت ناكس دي الرصترل إل نقظة الصول في 
أرصدة المالية العامة”2)؛ الأمر الذي ربما يؤدي إلى لجوء بلدان مجلس التعاون 
الخليجي إلى تسبيل حصة من استثماراتها السيادية في الخارج. 


الشكل (9-13) 
نسبة فوائض الالية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي 
(2018-2010) (بالنسبة المئوية) 


المصدر: .م «بأقوء1”*012 35ع10كنا8 أنه تتناك[» ,لهده20 تتتعأم] رمختممك8 ووعسصزون8 


(24) صندوق النقد الدوليء إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ومجلس دبي الاقتصادي. ص 13. 
(25) المرجع نفسه؛ ص 4. 
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4- التنافسية الدولية والمستدامة 


في سياق متصلء تبدو أهمية الوقوف على مؤشر «التنافسية الدولية» الصادر 
عن المتتدى الاقتصادي العالمى» بوصفه أحد المؤشرات الدالة على مدى التغير 
في العلاقات الاقتصادية والتنافسية الدولية (محور التنويع الاقتصادي بنموذج 
المنطق المقترح)» ومؤشر «التنافسية المستدامة؛ الدولي الصادر عن مؤسسة 
الخبرة الاستشارية للاستدامة فى كوريا الجنوبية» للدلالة على مدى تحقق 
التنافسية المستدامة للدولة (محور الكفاءة الإدارية الحكومية وفاعليتها بنموذج 
المنطق المقترح). 

أما أهمية المؤشر الثاني فتنبع من كونه يقيس مدى سلامة مقومات النمو 
المستدام واستحداث الثروة في دولة ماء للوقوف على حال التنمية المستدامة 
فيهاء ومن ثم فهو يضم بعد حوكمة الموارد الطبيعية. يذكر أن القمة العالمية للتنمية 
المستدامة التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو في عام 1992 عرّفت التنمية 
المستدامة أنها «مقابلة احتياجات الجيل الحالى دون المساس بقدرة الأجيال 
القادمة على مقابلة احتياجاتها)20. 1 


فا لنتائج الجدول (2-13). يمكن القول إن أداء بلدان مجلس التعاون 
متقدم وفقا لمؤشر التنافسية الدولية» بدءًا بالإمارات التي احتلت المرتبة 
2 عالميًا من بين 144 دولة» وحتى سلطنة عمان التي حلت في المرتبة 46 
في عام 2013. إلا أن تلك الدول شهدت مستويات أداء متواضعة وفقًا لمؤشر 
التنافسية المستدامة. يذكر أن قطر سجلت أفضل أداء بين تلك الدول (المرتبة 
4 بقيمة مؤشر 44.4 في المئة)» تلتها سلطنة عمان (المرتبة 109 بقيمة مؤشر 
7 فى المئة)» فى حين حلت الإمارات فى المرتبة الأخيرة (160 بقيمة 
مؤشر 35.2 في المئة) من بين 176 دولة في عام 2012؛ الأمر الذي يدعم ما 
انتهى إليه التحليل السابق لنمط النموء في إشارة إلى أن مقومات تحقيق التنمية 


(26) «بنعلها كدعمء؟!ناتاءعمصه0 علطممتماكن5 أقطه1) عط1» ,لإعمهاابكمه© وممكتدل4 براذاتطهمأمادي5ة 
.7 .م ,2013 اندج برها 
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المستدامة. ومن ثم فإن استدامة نمو الناتج واستحداث الثروة لضمان رفاه 
الأجيال الحالية والمقبلة» تحتاج إلى جهد تصحيحي كبير» على قائمتها تنويع 
القاعدة الإنتاجية. 


الجدول (2-13) 
مؤشر التنافسية (2013) 
في مقابل مؤشر التنافسية المستدامة (92)2012) 


(8) يصدر مؤشر التنافسية الدولي عن المنتدى الاقتصادي العالمي؛ وتراوح قيمته بين 7 درجات 
فى حالة الأداء الأفضل ودرجة واحدة فى حالة الأداء الأسوأ. بينما يصدر مؤشر التنافسية المستدامة الدولي 

عن مؤسسة اللخبرة الاستشارية للاستدامة فى كوريا الجنوبية» وتعدّ القيمة الأعلى للمؤشر 100 في المثة. 
المصدر: :هاعمع0) 2014-2015 007 ككءااءنازاأاءم )01‏ أهأمات) 716 ,(.لهء) طوطء5 دنهلا 


أعاطموزمافن5 لدطهان ع15» ,لإعمصماددده©) 'وموتحلةم لالط همتهاكئي5 لمق ,(2014 ,رصصه"!1 عتومومعظ لأعءمللا 
3 اقررم بدعم عا «دعلمآ عدعمء للأناءم مه 


يرتبط ذلك بمحور المعرفة والابتكار أيضًاء الذي يمكن التعبير عنه استرشادًا 
ب «مؤشر اقتصاد المعرفة» الصادر عن البنك الدولي إضافة إلى «مؤشر الابتكار 
العالمي؟ الذي يصدر سنويًا عن مؤسسة (إنسيدة (1255487) بالتعاون مع منظمة 
الملكية الفكرية العالمية (150/ل١‏ ,20108 تهدع:0 بزبعممءط أقلمءءلاء)م1 10ءه/8ا). فكما 
يوضح الجدول (3-13)» تبدو أهمية جهد توطين الاقتصاد القائم على المعرفة 
بين تلك البلدان» حيث يراوح ترتيبها وفقًا لمؤشر البنك الدولي لعام 2012 بين 
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المرتبة 42 في حالة الإمارات» وصولًا إلى المرتبة 64 التي تحتلها الكويت من 
إجمالي 144 دولة. ولعل أحد المحاور الرئيسة التي يت اد را 
ذلك يتمثل في دفع جهد الابتكار؛ إذ تشير نتائج المؤشر لعام 2014 إلى أن 
لإمارات تحتل المرتبة الأولى بين تلك الدول (المرتبة 36 من بين 143 دولة 
تضمنها المؤشر)؛ وصولا إلى سلطنة عمان التي حلت في المرتبة الأخيرة بين 
الدول الست» وسجلت المرتبة 75 عالميًا. 


الجدول (3-13) 
مؤشر اقتصاد المعرفة (2012) 
في مقابل مؤشر الابتكار العا مى (2014) 


اقتصاد المعرفة الابتكار العالمى 


0 


الدولة 


المصدر : الوالهننه ار أمطمان) 776 ,(.كلءع) اأمععمالا-تاععصولاا مطععك يت لألامما ممتحظ ,هنآ داأصرناه5 
.(2014 ,180] /لاأ/ملفظاك !]اتويت اهنا العضسه0) بوبعمع0)) تمتاوحو ترآ د «واعمط بتو يلط :11 2014٠‏ رمعل 1 


وهكذاء واستنادًا إلى منهجية البنك الدولي لمتابعة النتائج وتقييمهاء طرحنا 
إطارًا عامًا لجهد التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاصء بما في ذلك الجهد 
المباشر المرتبطة بهماء والعامل المساعد المتمثل فى المعرفة والابتكار وصولا 
إلى تنويع اقتصادي قائم على المغرنةة إشنافة إلى العتطر الحافز المتمثل في 
الإدارة الحكومية الكفوءة والفاعلة للعملية التنموية» وصولا إلى تعزيز استدامتها 
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والحدٌ من درجة الهشاشة الاقتصادية فى مواجهة الصدمات الخارجية. واستنادًا 
إلى ذلك الإطار العام؛ اقترحنا مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسة التي يمكن 
الاستناد إليها لقياس مدى التقدّم المحرزهء بالتركيز على التأثيرات المرجوة في 
الأمد البعيد. 


نذكر أن العرض استرشد بمجموعة من المؤشرات الدولية التي تستند في 
معظمها إلى بيانات وطنية» لأغراض المقارنة التي يمكن عقدها بين دول مجلس 
التعاون الخليجي وغيرهاء وفقًا لإطار زمني ممتد. 

في هذا الشأن» تبدو أهمية الإشارة إلى أن المؤشرات التي جرى الاستناد 
إليها تمثل نموذجًا لمجموعة أوسع وأكثر تفصيلًا للمؤشرات التي يمكن 
اعتمادها لقياس أرجاء نموذج المنطق المقترح ومتابعتها. ومن جهة أخرى. 
ربما يكون من الملائم الوقوف تفصيلا على المؤشرات الفرعية التفصيلية لتلك 
المؤشرات التي جرى الاستعانة بهاء الأمر الذي يساهم في تحديد الفجوات 
التنموية التي يتعين العمل عليهاء في إطار تعاوني بين الفئات كلها صاحبة 
المصلحة. وفي ضوء النتائج الموضحة أعلاه» يمكن الوقوف على بعض مواطن 
التطوير المرجوة. 


ثالنًا: بدائل سياسات مقترحة 
لتعزيز جهد التنويع الاقتصادي 


استنادًا إلى نتائج المؤشرات التنموية التي جرى الاسترشاد بها للوقوف 
على واقع التأثيرات المرجوة للتنويع الاقتصادي في الأمد البعيد في دول 
مجلس التعاون» خلصت الدراسة إلى أهمية اعتماد جهد حثيث لإحداث التنويع 
الاقتصادي وفقًا للسمات المرجوة منه التي جرت الإشارة إليها سابقاء وتنمية فعلية 
لقطاع الأعمال الخاص بفثاته المختلفة كونه قائد عمليات التنويع الاقتصادي. 
ومن ثم التنمية الاقتصادية» فضلا عن ضرورة توطين نسق الاقتصاد القائم على 
المعرفة والابتكار بوصفه العامل المساعد لإنجاز التنويع الاقتصادي المستند إلى 
القطاع الخاص. وأخيرٌاء بدت الحاجة إلى الارتقاء بأداء الإدارة الحكومية لإحراز 
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مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية» بوصفها الحافز الرئيس والموجه لكل جهد 
مستهدف لإحراز النتائج المرجوة. 


في هذا الصددء نهدف هنا إلى اقتراح مجموعة من توجهات العمل 
التي يمكن أن تساهم في إنجاز التأثيرات والنتائج المرجوة» على مستوى 
كل محور من محاور نموذج منطق جهد التنويع الاقتصادي. بالتركيز على 
المحورين الأول والثاني. يذكر أن تلك التوجهات المقترحة تعد إرشادية 
على مستوق المنطقة. حيث يتعين تطوير دراسة/ دراسات مستفيضة على 
مستوى كل دولة» وفقَا لواقعها الراهن؛ الأمر الذي لا يندرج ضمن أهداف 
الدراسة الحالية. 


1 - محور التنويع الاقتصادي 


على الرغم من التوجهات الوطنية والجهد المعتمد لتحقيق التنويع 
الاقتصادي» تعكس المؤشرات الاقتصادية التي تناولناها في المبحث السابق 
أهمية تطوير تلك التوجهات والخطط الاستراتيجية الوطنية وتحسينهاء فضلا عن 
الحاجة إلى تكاملها مع الآتي: 
(0هأأهدذادنأكناله1)» بمفهو مها الأو سع لتتضمن الصناعات التحويلية والخدمات» 
بالتركيز على نشاط/ قطاعات اقتصادية بعينها لتكون ذات الأولوية. وفي هذا 
الشأن يجري اعتماد محورين للتنويع الاقتصادي: 

٠‏ التنويع الأفقي في مجال الصناعات النفطية: ويضم استخراج النفط 
والغاز» والصناعات التي تعتمد على النفط والمصافي. وقطاع البتروكيماويات» 
والصناعات الكثيفة الطاقة» التي تكون عادة صناعات كبرى وكثيفة رأس المال» 
معظمها مملوك للدولة. 

" التنويع الرأسي في مجال صناعات غير نفطية: ويضم مجموعة منوّعة من 
النشاط الاقتصادية» مثل الصئاعات الغذائية وصناعة مواد البناء» والخدمات. 
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وعادة ما تكون المؤسسات العاملة فيها مملوكة للقطاع الخاصء ومعظمها 
مشروعات صغيرة ومتوسطة. 

يذكر أن وفمًا لعدد من التجارب الدولية» فإن التنويع من خلال إنشاء 
صناعات إحلال محل الواردات هو الأقرب إلى الهدف الرئيس منه (تنويع 
القاعدة الإنتاجية للحد من الهشاشة الاقتصادية في مواجهة الصدمات 
الخارجية)» بعيدًا عن القطاع الهيدروكربوني. إلا أنه يعد التوجه التنموي الأكثر 
صعوبة» ويتطلب توافر روح ريادة الأعمال؛ وبيئة أعمال مواتية» وإدارة حكومية 


ع تس 


موثرة. 

- اعتماد «سياسة صناعية» واضحة وأكثر تفصيلاء تؤدي إلى تحويل النظام 
الاقتصادي والاجتماعى. ليهيمن عليه النشاط الصناعى. وتعلن تلك السياسة 
عن توجهات الإدارة الحكومية وبرامجها لااستهداف صناعات محلية مختارة» 
صناعات لها قيمة مضافة مرتفعة» صناعات الإحلال محل الواردات 6:همم1) 
165 لم1 «وأ)دةلزوط5 و/ أو صناعات ذات قدرات تصديرية مرتفعة تتميز بميزة 
نسبية (401801886 8121106م0010©) فى الأسو اق العالمية. 


نورد مثالا على ذلكء فالسياسة الصناعية في المملكة العربية السعودية 
تسعى إلى تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تقليل الاعتماد الأساسي 
السائد على قطاع تصدير النفط الخام. وكان الحكومة السعودية قد أصدرت 
بيانها في عام 1974 لتحديد مبادثها الأساسية بهدف تحقيق التنمية الصناعية 
المرجوة التي يلخصها الإطار (1-13)» وفي مقدمها تشجيع مجال الصناعات 
التحويلية والصناعات المعتمدة على الزراعة» وتوسعته. هكذا يمكن القول إن 
تلك السياسة تعاني عدم تحديد صناعات بعينها للتركيز عليها بصفة أساسية» 
بوصفها الصناعات الرائدة للتنويع الاقتصادي. فضلا عن كونها تعتمد المفهوم 
الضيق للصناعة» وهو الصناعات التحويلية» من دون إدراج الخدمات تحت 


567 


الإطار(3 1-1) 
المملكة العربية السعودية: الملامح الرئيسة لمبادئ السياسة الصناعية 


- تشجيع مجالات الصناعات التحويلية والصناعات المعتمدة على الزراعة» 
وتوسعتها؛ وذلك لما ستحققه هذه المجاللات من مساهمات فى الدخل القومى» 
وما ستجنيه الدولة من فوائد بفضل تنويع القاعدة الاقتصادية. . ١‏ 
- مبدأ التنافس الحر السائد بين المؤسسات الصناعية والتجارية هو أساس النشاط 
الاقتصادي فى المملكة. ولا بد في النهاية من إعطاء المؤسسات الخاصة الحرية 
الكاملة لتحمل مسؤولية تنفيذ المشروعات الصناعية. 


- المنافسة التي تستهدف مصلحة المستهلكين هي خير سبيل لدفع المؤسسات 
الصناعية الخاصة إلى اختيار المشروعات المحققة الربح والمستوعبة طاقة 


السوق الشرائية. 

- للتأكد من علم رجال الأعمال بكل البيانات والمعلومات اللازمة لاختيار 

لجرو عات ا جرح الخااوي ا رجا جايو ا 001 

الحكومة بين وقت وآخر ب: بنشر المعلومات الخاصة عن المشروعات المجدية التي 

يمكن الاستثمار فيها. 

- الحكومة على استعداد لتقديم الحوافز التشجيعية والمالية المختلفة للقطاعات 
المصدر: وزارة التجارة والصتاعة. (ملامح السياسة الصناعية في المملكة». الموقع الإلكتروني 


للوزارةء الرياض. 2014/9/14. فى: ‏ كعمد /سنسععدم /تصادته ةا لاوط ف لمك امع تع حنم > 
1 .< توق 23861111104 


2- محور تنمية القطاع الخاص 

يمكن الوقوف على توجهات عدة يمكن اعتمادهاء تستند إلى أدوات السياسات 
النقدية والمالية. إضافة إلى ذلك» هناك أهمية لتطوير سياسات واضحة لتنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة» فى سياق السياسة الصناعية المعتمدة. يذكر أن 
دول مجلس التعاون تعتمد في الوقت الراهن أشكالا شتى من الجهد لتنمية ذلك 
القطاع المهم من مؤسسات الأعمال» تتفاوت في مجال تركيزها ودرجة تأثيرهاء 
فضا عن تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات المنزلية. وواكب ذلك تأسيس 
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كيانات تقوم على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. منها امؤسسة محمد بن 
راشد» في دبي» و«جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» في قطرء و«الهيئة 
العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» في سلطنة عمان» واصندوق دعم 
وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة» في الكويت. بيد أنالأمر سيتطلب تطوير 
استراتيجيات واضحة لتنمية تلك المشروعات» وصوغ سياسات عامة لتفعيلها. ومن 
الأمثلة الراهنة لذلك التوجه صدور القانون الاتحادي الجديد في شأن المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة» وتبني شركة قطر للمشاريع - 
أحد الشركات التابعة لجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - مشروعًا 
لتأسيس إطار استراتيجي للتنمية المستدامة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة, الذي يقدم الإطار (3 1 -2) نبذة عنه. 
الإطار (2-13) 
قطر: الملامح الرئيسة لمحاور مشروع تأسيس إطار استراتيجي 
لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
- تحديد القطاعات أشكال النشاط الاقتصادي الرائدة والعناقيد الصناعية 
الإبداعية» التي تمثل النشاط الاقتصادي الذي يقود عمليات النمو ويتسم بارتفاع 
الطلب عليه. إضافة إلى تصميم العناقيد الصناعية التي تعزز الروابط داخل تلك 
- تصميم استراتيجيا وطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: لتواجه 
التحديات التي تقابلها وتصوغ التوجهات الاستراتيجية للدولة ككل. 
- تطوير خطة خمسية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: بهدف تحويل 
تلك التوجهات الاستراتيجية إلى خطط عمل. 
- تأسيس نظام لمتابعة نتائج جهد تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وتقويمها؛ حتى يتسنى متابعة النتائج المتحققة على مستوى كل الجهات المشاركة 
في تنفيذ الخطة الخمسية. 


المصدر: «قريبا .. إطلاق مشروع تأسيس إطار استراتيجي لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛. 
جريدة العرب. الملحق الشهري لريادة الأعمال بالتعاون مع قطر للمشاريع (أيلول/ سبتمير 600014 
ص 3. 


ينطوي جهد تنمية القطاع الخاص أيضًا على صوغ «سياسة دور الدولة 
في النشاط الاقتصادي»؛ ففي ظل هيمنة قطاع الأعمال العام على النشاط 
الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون - بدرجات متباينة» اتساقا مع غلبة نشاط 
القطاع الهيدروكربوني على النظام الاقتصادي. إلا أن التنويع الاقتصادي 
المستند إلى القطاع الخاص لن يتحقق من دون توجه واضح للدور الاقتصادي 
لتلك الدول» في سبيل الحد من مزاحمة قطاع الأعمال الخاص. وفي هذا 
الصدد. تبدو أهمية التحول عن أنموذج «دولة الرفاه»””© الذي ينطوي على 
التوافق العام في شأن الحاجة إلى توزيع الموارد والمزاياء وتوسيع نطاق 
عمل الحكومة في النشاط الاقتصادي» وضمان خدمات الرفاه الاجتماعي» 
وتصميم السياسات الوطنية التي تسعى إلى تحقيق المساواة والتكافؤ في 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. على أن يواكب ذلك اعتماد أنموذج «دولة 
التمكين )!225 (©]5)3 عهذاطدد8)ء في إشارة إلى اعتماد الحكومة دور تحفيزي 
وتشاركي مع فئات المجتمع كلهاء الأمر الذي يمكن المجتمع من استغلال 
قدراته بصورة أفضلء» ويعزز مكتسباته المجتمعية. وفي هذا الصدد. يمكن 
تحديد مجالات اقتصادية بعينها تخصص لقطاع الأعمال الخاصء وخصخصة 
بعض الأصول الحكومية» إضافة إلى تطوير الشراكات بين القطاعين العام 
والخاص. 

من جهة أخرىء تبدو الحاجة ماسة إلى تأصيل ثقافة مجتمعية داعمة لريادة 
الأعمال والعمل في القطاع الخاصء يواكبها توجه حكومي بتشجيع مواطنيها 
على تفضيل العمل في القطاع الخاص عن العمل في القطاع الحكوميء لما 
يتيحه الأخير من مزايا وتعويضات من شأنها خفض الدافعية نحو العمل الحر. 
ومثال على ذلك» يعرض الإطار (3-13) لمحة عن التوجهات الرئيسة التي 
تقوم عليها «الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» العمانية في 
هذا الشأن. 


(27)عرضء ص 2.196 
(28) المرجع نفسه. ص 197-196. 
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الإطار (3-13) 
سلطنة عمان: توجهات لتأصيل ثقافة ريادة الأعمال 


- تضمين ريادة الأعمال في المناهج الدراسية والبرامج التعليمية في التعليم 
المدرسي» واستخدام وسائل حديثة لغرس ثقافة ريادة الأعمال بين النشء. 

- تقديم مقرر دراسي في ريادة الأعمال للطلاب في مؤسسات التعليم العالي 
المختلفة. وتنفيذ نشاط طالبي بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال ريادة 
الأعمال. 


- تأسيس مركز للابتكار تتضمن اهتماماته تحويل الأفكار والابتكارات إلى 
منتوجات وأعمال تجارية. 


- بث حزمة برامج إعلامية اقتصادية تفاعلية متنوعة» تختص بغرس ثقافة العمل 
الحر من خلال القنوات التلفزيونية القائمة أو من خلال إطلاق قناة تلفزيونية 
اقتصادية. 


المصدر: الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» تقرير متابعة نتائج ندوة تنمية المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة 2013 (مسقط: 2014). 


3- محور المعرفة والابتكار 


وفقًا لمقولة أندرياس شلايشر”© في عام 2012» يمكن القول إن 
«المعرفة والمهارات هي العملة العالمية لاقتصادات القرن الحادي والعشرين» 
لكن لا يوجد مصرف مركزي لطباعة تلك العملة؛ ذلك أن كل شخص عليه 
أن يقرر بنفسه كمية النقود التى سيطبعها». بناء على ذلك» تبدو أهمية اعتماد 
حزمة خطط واستراتيجيا العمل والسياسات الداعمة لتوطين مجتمع المعرفة» 
وتمكين المواطنين من إنتاجها والحصول عليها واستخدامها؛ الأمر الذي 
يؤشر إلى أهمية توطين نظام وطني كفء وفاعل للوبداع والابتكار والتطوير 
التقاني - استرشادًا بالتجارب الدولية الرائدة - مع بناء رأسمال بشري عالي 


(29) نائب الرئيس للتعليم - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» 2012. 
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المهارة والدافعية» استنادًا إلى نشاط التعلم والتدريب المهني. إضافة إلى ذلك؛ 
يعد «العلم» ركيزة أساسية لترسيخ «المواطنة الناشطة» (منطمعمناك ع«نءعم) 
حيث يشارك المواطن في الشؤون السياسية - بمفهومها الأوسع - بوصفها 
جزءًا لا يتجزأ من شؤون حياته اليومية. ويتضمن ذلك أداء المهمات والأعمال» 
والحقوق والواجبات»ء وتوزيع الأدوار وتحمل المسؤوليات وإقامة العلاقات 
المجتمعية» وتنظيم بيئات العمل بما ينعكس إيجابًا على رفاهه ورقي المجتمع. 


تبدو أهمية اعتماد المفهوم الأوسع للعلم - ممثلًا في التعلم مدى الحياة - 
لينطوي على استمرارية تدفق الخبرات والمعارف والمهارات العلمية والحياتية 
التي تضمن للشخص فرصة العمل اللائق والرقي في مساره العملي» فضا عن 
اندماجه المجتمعي ومشاركته عمليات صنع القرار في ظل آليات مؤسسية» 
إعمالا لمنطق «الديمقراطية الاستباقية») (إءعومء9 بومندمءنهم) الذي طرحه 
توفلر وبيزول كونها «عملية حل المشكلات المجتمعية من خلال المزج بين 
مشاركة المواطنين ومراعاة التداعيات المستقبلية0”. كما يساهم ذلك في تضييق 
الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل» ولا سيما في 
قطاع الأعمال الخاصء إضافة إلى سياسات داعمة للبحوث والتطوير المرتبطة 
بالعمليات الإنتاجية ونقل التقانة والمعارف للنسق الوطنى. وفى هذا الشأن» 
يمكن توطين مجموعة من الآذوات لأعمال المسؤولية الاجتماعية فى الشركات 
الوطنية والأجنبية العاملة في دول مجلس التعاون؛ بالتركيز على ذلك المحور. 


4- محور الارتقاء بكفاءة الإدارة الحكومية وفعاليتها 
يمكن استعارة المرتكزات الخمسة الرئيسة للإدارة الحكومية الفاعلة التي 


صاغها كيتل وكيلمان”» المتمثلة في صوغ برامج للسياسات العامة تركز أكثر 
على المشكلات بدلا من تركيزها على الهياكل» ومساءلة سياسية تركز على النتائج 


(30) ,وتعناكناظ عالأممعالخ ع0! عاناناكما «رلء)أمانعا بإعومعوموء12 بومتدمأءتاصسف» ,لامم2ء8 اأمعدمءات 
38-5 .مم ,2006 


(31) «أمعتعم قصدلا العصمن 009 مس0 21 مه كممناءء الع 8» بممصساءكا معبعاك ع [ااعك! ,ا للقمصه2 
.12-15 .هم ,2008 بامعصدى ه60 أن ودعستاحظ عط عه) وعلدءع© 8(1ا ,كءلسء3 أممملاتكعممط1 اماع لاعم ,2 
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أكثر من العمليات» وإدارة عامة تؤدي بدينامية بدلا من الجمودء وقيادة سياسية 
تؤدي من خلال إجراءات حافزة أكثر من اتخاذ القرارات» ومواطنة تعمل من 
خلال الاندماج بدلا من الانعزال. ويعرض الإطار (4-13) نبذة عن كل منها. 
ظ الإطار (4-13) 
مرتكزات أساسية للإدارة الحكومية الفاعلة 


- صوغ برامج للسياسة العامة تركز على المشكلات أكثر من الهياكل: ذلك أن 
الإدارة الحكومية الفاعلة يتعين عليها أن تضمن تقديم الخدمة بيسر» فتقوم بهيكلة 
نظم تقديم الخدمة وفقا للمشكلات التي يجري حلهاء لا بالتركيز على المؤسسات 
المكلفة بحلها. 
- مساءلة سياسية تركز على التتائج أكثر من العمليات: من متطلبات حكومة القرن 
الحادي والعشرين ابلوغ أداء حكومي مرتفع» في ظل نظم مساءلة تواكب تطور 
أدوات الإدارة الحكومية. 
- إدارة عامة تؤدي بدينامية بدلا من الجمود: تحتاج الحكومة إلى ميكانيزمات 
جديدة للتنسيق بين جهاتها المختلفة» للتأكد من تواصلها الدائم لحل المشكلات 
التي تواجهها. 
- قيادة سياسية تعمل أكثر عن طريق الإجراءات التحفيزية للمشاركة بدلا من 
اتخاذ القرارات فحسب: تحتاج إلى منهجيات ابتكارية للقيادة من جانب مسؤولين 
منتخبين - منهجيات توسع من أدوارها التقليدية» والتحلي بالشجاعة في تحمل 
المخاطر وقت الحاجة. 
- مواطنة تعمل أكثر من خلال الاندماج لا الانعزال: تحتاج إلى دور جديد 
للمواطنين؛ الأمر الذي يتطلب منهم إعادة التفكير في تواصلهم ومشاركتهم سعيًا 
نحو تحقيق الصالح العام. 
المصدر: العصمءناه6 لإننامء© “21 هه كمملاءء1/ع1» ,مقماءعز معبعاد ك2 أناءكا .5 للقدمط 


,2008 ,ألم لكك 001) 01 5كعسلكداظ عط عه! معلاء)) 1/ل18 ,كولمء3 أوادملاتعدره 1 أمذادءلتعععم «راقء تع عقولا 
-12.مم 


يتطلب ذلك اعتماد مبادرات وإصلاحات مؤسسية للإدارة الحكومية. 


52/3 


على مستوى أبعادها المختلفة؛ الإدارة المالية» وصنع السياسة العامة» والقيادة» 
والخدمة المدنية» وتقديم الخدمات العامة. وفي هذا الشأن» تبدو أهمية تعزيز 
توجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى اعتماد مفهوم «الحكومة 
المفتوحة» هءعدمء:ه6 «وم0) التى تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
أنها الحكومة التي توفر المعلومات للمواطنين وتعتمد عمليات صنع قرار مفتوحة 
ومستجيبة؛ الأمر الذي يتضمن ثلاثة مكونات رئيسة: «الشفافية» ما يتيح آلية للرقابة 
المجتمعية» و«الإتاحة» لأي فرد في أي وقت وكل مكان. و«الاستجابة» للأفكار 
والمطالب المجتمعية المتجددة920. 

في هذا السياق» تعد «الإدارة المالية للدولة» أحد المحاور الرئيسة التي 
تحتاج إلى'مزيد من التطوير» كونها ترتبط بإيرادات مورد طبيعي ناضب وأوجه 
استخدامه. وصولا إلى عمليات موازنة عامة تتسم بكونها: 

- فاعلة: تستجيب لخطط واستراتيجيا التنمية بعيدة الأمد. لتلبية متطلبات 
المجتمع وفئاته المستفيدة. وفي هذا الشأن يمكن الاسترشاد بخصائص الموازنة 
الفاعلة التى حددها روي مايزر في أن: تستجيب لأولويات الحكومة» وتأخذ في 
الحسبان الأمدين المتوسط والبعيدء وتنطوي على توقعات محايدة وغير متحيزة» 
وتشجع على توطين منطق القيمة في مقابل النقود» ومسائلة» وشفافة. 

- مستدامة: حيث تقابل أهداف الإدارة الحكومية الحالية من دون إغفال حق 
الأجيال المقبلة. ومن ثم تبدو أهمية الاهتمام بمفاهيم النمو والاستقرار والعدالة 
جنبًا إلى جنب مع مفهوم الملاءة المالية. 

- شفافة: تهتدي بالمبادئ العامة لشفافية عمليات الموازنة والممارسات 
النموذجية لها. يذكر أن وفمًا لنتائج لامسح الموازنة المفتوحة» )عولون8 معءم0) 
(تنضنا5 لعام 12 20 اشتمل المسح على كل من المملكة العربية السعودية وقطر» 
حيث سجل مؤشراهما (درجة واحدة) و(صفر) على التوالي من إجمالي مقياس 
المؤشر (100 درجة). 


(32)عرضءص 209. 
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- كفوءة: تتسم بسلامة أداء العمليات المتعلقة بها للوصول إلى النتائج 
المرجوة. ويتضمن ذلك تحسين كماءة البيئة التشريعية والتنظيمية والإدارية 
المسكيطة بها. 


- موجهة بالأداء: حيث تستند إلى مفهوم متابعة الأداء وقياسه وتقويمه ما 
يسمح بالوقوف على مقدار النجاح المتحقق والتعرف إلى أوجه التطوير المرجوة. 


حاولنا في هذا العرض طرح مجموعة من التوجهات المقترحة» في مجالاات 
من شأنها تعزيز جهد التنويع الاقتصاديء أكان مباشرًا أم غير مباشر. ولما كان عدد 
من دول مجلس التعاون يعتمد تلك التوجهات - بدرجات متفاوتة - إلا أن الأمر 
يقتضي مراجعة القائم منها والعمل على تطويره؛ إضافة إلى إحداث تكامل واضح 
بينها لضمان بلوغ النتائج المرجوة. فضلًا عن ذلك. تبدو أهمية إعمال أدوات 
لمتابعة نتائج ذلك الجهد وتقويمهاء حتى يتسنى إعلاء التجارب الناجحة منهاء 
واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة (إن وجد). 


خلاصة وتوصيات 


ثمة تحد كبير يواجه بلدان مجلس التعاون» يتمثل في تنويع القاعدة الإنتاجية 
التي لا يزال مكونها الأكبر ينتمي إلى القطاع الهيدوكربوني؛ ذلك التحدي الذي 
يفرض مخاطر عدة منها الهشاشة الاقتصادية لأي صدمات خارجية فى سوق 
النفط العالمية» فضلًا عن استحالة استمرار النموذج التنموي الراهن لأجيال 
مقبلة. وانطلقت دراستنا من فرضية أساسية مفادها قصور الجهد الوطنى الحالى 
في المضي قدمًا على مسار التنويع الاقتصادي المرجو. وهكذاء ناقشت الدراسة 
إشكالية رئيسة مفادها: ما التوجهات المقترحة لتعزيز جهد التنويع الاقتصادي في 
دول مجلس التعاون, الأمر الذي يساهم في بلوغ مستويات مرتفعة من التنمية 
والاستقرار الاقتصادي؟ 

في سبيل تناول تلك الإشكالية» قمنا بداية بتعريف ماهية مفهوم التنويع 
الاقتصادي الذي ينطوي على أبعاد عدة. وتأسيسًا على ذلكء» أعملنا أداتين 
رئيستين من أدوات نظم متابعة النتائج وتقويمها - وفقا لمنهجية مؤسسة البنك 


5275 


الدولي - تمثلت الأولى في صوغ إطار عام لمنطق الجهد المرجو لإحداث 
التنويع الاقتصادي. واختصت الثانية بالوقوف على عدد من مؤشرات المتابعة 
التي يمكن من خلالها تبيان الواقع الراهن» واستخدامها لقياس التغير الحادث 
في المستقبل. واستنادًا إلى ذلك. طرحنا في الدراسة عددًا من التوجهات 
المقترحة على مستوى كل محور من محاور نموذج المنطق الذي اعتمدنا 
بالتركيز على كل من التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاصء جوهر اهتمام 
الدراسة. 


أما في ما يخص نموذج منطق جهد التنويع الاقتصادي الذي صاغته الدراسة» 
فاشتمل على أربعة محاور رئيسة تتكامل فيما بينها؛ تمثلت في: التنويع الاقتصادي 
بوصفه التوجه التندموي المرجوء وتنمية القطاع الخاص كونه المحرك الرئيس 
لإحداث التنويع في القاعدة الإنتاجية» والمعرفة والابتكار بوصفهما العامل 
المساعد على استدامة التنمية والاستقرار الاقتصاديء. وأخيرًا كفاءة الإدارة 
الحكومية وفاعليتها بوصفها العنصر الحافز والقائم على هندسة الأداء التدموي. 
يذكر أن نموذج المنطق المقترح طرح مجموعة من التأثيرات المرجوة على 
مستوى كل محور من المحاور الأربعة» في الآماد البعيدة والمتوسطة والقصيرة. 

استئناسًا بالنتائج والتأثيرات المرجوة» اعتمدت الدراسة عددًا من مؤشرات 
الأداء التدموي التي يمكن الاسترشاد بها للوقوف على الواقع الراهن للجهد 
المرجو لإحداث التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص. من بين المؤشرات 
التي جرى التطرق إليها معدل النمو السنوي ودليل التنمية البشرية» والمعوقات 
الرئيسة التي تواجه مجتمع الأعمال في ما يخص سوق العمل» ومؤشرًا التنافسية 
الدولية والتنافسية المستدامة» والتوزيع النسبي للصادرات السلعية. هذا إضافة 
إلى مؤشرّي اقتصاد المعرفة والابتكار العالمي. وتمثلت أهم النتائج التي صاغتها 
الدراسة في مايلي: 

- على الرغم من التحسينات المتحققة على مستوى دليل التنمية البشرية» 
فذلك لم يواكبه التحسن المرجو على مستوى النمو الاقتصادي بما يعزز مسار 
النمو المستدام. ومن ثمء تواجه تلك الدول نموذجًا للتنمية غير متوازن لمصلحة 
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التنمية البشرية التي لا تنعكس بدرجة كافية في مسار النمو الاقتصادي. ذلك أن 
مسار النمو أكثر تأثرًا بالتقلبات فى سوق النفط العالمية. 


- على الرغم من التحسينات التي شهدها دليل التنمية البشرية» فأحد 
التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الأعمال حاليًا يتمثل في عدم توافر قوة العمل 
المتعلمة الكافية» إضافة إلى تشريعات العمل المقيدة؛ الأمر الذي ينعكس سالبًا 
على مدى توافر رأس المال البشري اللازم لإحداث التنويع الاقتصادي والتنمية. 

- ثمة اختلاللات واضحة يعانيها سوق العمل» من تداعياتها حصول العمالة 
الوافدة على نصيب أكبر من فرص العمل الجديدة في قطاع الأعمال الخاص» مع 
بطالة صريحة ومقنعة بين المواطنين» ولا سيما فئة الشباب. 


- شهدت دول مجلس التعاون الخليجي تطورًا في مستوى تنافسيتها 
الدولية» إلا أنها تعاني نوعا ما ضعف مقومات استدامة تلك التنافسية» في إشارة 
إلى العوامل التى من شأنها الحفاظ على معدلات نمو وتنمية مستدامة» ما يضمن 
رفاهة الجيل الحالي والأجيال المقبلة. 


- سيطرة القطاع الهيدروكربوني - بدرجات متفاوتة - على هيكل الإنتاج 


والصادرات السلعية والإيرادات الحكومية. تلك المؤشرات التي تعكس - بصورة 
مباشرة - محدودية القاعدة الإنتاجية فى تلك الدول. 


- في إشارة إلى نتائج مؤشر اقتصاد المعرفة ومؤشر الابتكار العالمي» بدت 
الحاجة إلى دفع جهد توطين الاقتصاد القائم على المعرفة. 

- حتى يتسنى بلوغ النتائج المرجوة: تبدو أيضًا أهمية الارتقاء بمستوى كفاءة 
الإدارة الحكومية وفاعليتها. 

استنادًا إلى التأثيرات المرجوة التي صاغها نموذج المنطق من جهة. ونتائج 
المؤشرات التنموية من جهة أخرىء اقترحت الدراسة حزمة من التوجهات والجهد 
المرجوة التي أظهرت أهمية العمل على توطينها/ تطويرها وفقًا لحال كل دولة» 
بالتركيز على محورّي التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص. وتضمنت تلك 
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المجموعة المقترحة: استراتيجيا للتنويع الاقتصادي» وسياسات صناعية حديثة» 
واستراتيجيا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة» وسياسة لدور الدولة في 
النشاط الاقتصاديء إضافة إلى توطين منظومة ثقافية داعمة. 


إضافة إلى ما تقدم. وفي سبيل بلوغ النتائج المرجوة من جهود التنويع 
الاقتصادي وتنمية ة القطاع الخاص. فثمة حاجة ماسة إلى تحسين ع ة التعليم» 
من أجل تأسيس قوة عمل ماهرة للتنافس في القطاع الخاص» فضلًا عن ضرورة 
الاهتمام بالتدريب المهني؛ الأمر الذي سينعكس إيجابًا على ضمان فرص عمل 
ال 0 والارتقاء بمعدلات الإنتاجية من جهة أخرى. غير أن 
ك يتعين أن يواكبه تطوير في توزيع عوائد النفط ونظام التوظيف. الأمر الذي 
37 على الإدارة الحكومية مهمة رئيسة» تتمثل في هندسة عمليات التنويغ 
الاقتصادي وتنمية القطاع الخاصء استنادًا إلى أنموذج دولة التمكين الذي أشرنا 
إليه سابقًا. وينطوي على أهمية مأسسة عمليات صنع السياسة العامة» لتكون أكثر 
مهنية واحترافية» مع أهمية الإعلان عنهاء ومتابعة نتائجها وتقويمها من خلال جهد 
تنفيذهاء والتعلم منها. وفي هذا الشأن, يذكر أن «فريق صنع السياسة الاستراتيجية 
في مجلس الوزراء البريطاني»» أشار في دراسته (صنع السياسة الاحترافية للقرن 
الواحد والعشرين»» إلى الخصائص المميزة لاحترافية عملية صنع السياسة العامة» 
حتى تكون ذات رؤية» وفاعلة» ومتعلمة2©. 


تبدو أهمية العمل على توطين نظام متكامل لمتابعة النتائج التنموية 
وتقويمهاء وفقًا للممارسات الدولية الرائدة. ويرتبط بذلك أيضًا الحاجة إلى 
تطوير الإحصاءات العامة» واستحداث مؤشرات جديدة من شأنها الدلالة بكفاءة 
وفاعلية على الأداء التدموي في ما يخص التنويع الاقتصادي. وفي هذا الصدد. 
قد يكون من الملائم اعتماد الأمانة العامة لمجلس التعاون مبادرة تأسيس نظام 
«متابعة نتائج التنويع الاقتصادي وتقييمها» للدول الأعضاءء الأمر الذي ينطوي 
على أشكال شتى من الجهد, منها 

(33) و1 ونا جم واططماط وذاوط أممونعكهرو2 ,م015 اعصتطمه ,ممع ومتلدل! بإعتاوط عأوءاداك 


لوعو ق /طدطانك تامع كلب تمع أموداء5 2108231 طح //:متاط> نلق ,(1999 ععطسعامء5 توملع متكا لعاتدنا) جساديعن اكعرقم 
,<للم.عمتلق مرو المزاممم 


- عقد سلسلة من النقاشات والاجتماعات التشاورية وصولا إلى تأسيس 
إطار عمل استراتيجي لمنطق جهد التنويع الاقتصادي الذي طرحت الدراسة 
إصدارًا مقترحًا منه. 


- تنفيذ دراسات قطرية تفصيلية لتقويم الواقع الراهن لحال التنويع 
الاقتصاديء وفقًا لمحاور نموذج المنطق المعتمد. 


- تطوير خطط العمل اللازمة على مستوى كل دولة» لتبيان التدخلات 
المرجوة وفقًا لإطار زمني واضح (السياسات» والبرامج» والمشروعات)» مع 
تحقيق التكامل بينها على مستوى إقليمي» يمكن أن تساهم في تعزيز جهد السوق 
المشتركة بين دول المجلس. 

- تصميم مصفوفة مؤشرات متابعة إطار العمل الاستراتيجي» ليتضمن 
المؤشرات المخطط الاستناد إليها لقياس مدى التقدم المتحقق على مستوى 
سلسلة النتائج المرجوة. 

- تطوير آليات لتقويم أشكال الجهد المنفذة» ومدى مساهمتها في بلوغ 
التأثيرات المستهدفة» وفقا لإطار العمل الاستراتيجي. 

- تنفيذ عمليات المتابعة والتقويم» وإصدار تقارير دورية في شأنها وإتاحتهاء 
مع التوصية بالتطويرات المرجوة لتحسين الأداءء في إطار تشاركي. 

أخيرٌاء لما كان "المستقبل يعتمد على ما نقوم به اليوم» وفمًا لمقولة المهاتما 
غاندي؛ فإن الأمر يتطلب اعتماد الحكومة» وفقا لإطار تشاركي مع الأطراف 
المعنية» المزيد من الابتكارات والمناهج غير التقليدية في التعامل مع تلك 
الإشكالية» كونها تؤثر في المجتمع الحالي» وفي الأجيال المقبلة. 
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القسم الثالث 
إشكاليات الإصلاح والتنمية المستدامة 
في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


الفصل الرابع عشر 
مواجهة تحدي الاصلاحات السياسية 
في دول مجلس التعاون 
تحقيق التحول السياسي المحلي 
من خلال التكامل الإقليمي 


ريا أبراهام 
إن كلمة «إقليم» أو «منطقة؛ هي وصف لامتداد مساحي مادي 0 
تقارب الأبعاد الجغرافية» وهو امتداد يرتكز على التشابه الثقافي والعرقي بين 
النظم الاجتماعية. وعرف المحللان السياسيان غراهام إيفانس وريتشارد نيونهام 
ال «إقليم» أو ال «منطقة» بالتجانس على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسيء مع إمكان التكامل الإقليمي من خلال مظاهر متعددة الأبعاد لنظام 
قيم مشتركة”". . وفي السياق نفسه. أشار الكاتيان السياسيان جان غروغل وويل 
هاوت إلى أن العالم النامي» حيث يهيمن النزوع إلى عدد من العوامل (كالحضارة 
واللغة والقبيلة)» تكون الإقليمية فيه» أو الميل إلى تشكيل منظمات إقليمية» 
أفضل استجابة ممكنة للعولمة» الأمر الذي يساعد على ترويج أنواع مختلفة من 
الممارسة الديمقراطية في المنطقة”©. 


(1) «رؤهم نامعل أوره© 1٠١‏ ,لمعاعه!هلمطاه]8 أممتاعرمه7؟ مصرمك نلمأاد أادعمع1» رنمدصماه5 متعدوسل 
كلاق لأطناط وتاك بتطاعط بجعا<) :2 م/) ما «مأامعامعممء2ا تبه تومعمبوء2 ,(لع) اأءذنا مقطاناددت ندا 
.7- 16.مم ,(2010 


)2( 17 م ,.لاط] 


انطلاقًا من هذا التعريف» فإن تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
نابع من منظور مشترك لهدف سياسي واقتصادي موحد. كما أن مجلس التعاون 
المؤلف من ست دول (البحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية 
وقطر والإمارات العربية المتحدة) يمتاز من غيره من المنظمات الإقليمية في 
العالم بنظام ملكي للعمل السياسيء وبتقارب قبلي ضمن المجتمعات منذ أجيال. 


أسس هذا المجلس في عام 1 ليشكل ثقلًا موازنًا للمخاوف الأمنية 
الناتجة من نهوض إيران في المنطقة. وساهم التشابه في المعطيات السياسية 
والأوضاع الجغرافية والاقتصادية في وجود ضرورة لهذا التعاون» فضلًا عن التزام 
الأهداف الرئيسة لمجلس التعاون؛ من تمتين العلاقات السياسية وتعزيز الروابط 
الاقتصادية بين الدول الأعضاءء حيث توسعت أعمال المجلس لتتضمن أهدافا 
تشتمل على الإصلاحات والثقافة والتجارة والشؤون الجمركية والتشريع والإدارة 
والتطور العلمي والتقاني في قطاعي الصناعة والموارد المائية» فضلًا عن اشتمالها 
على إصلاحات في الدفاع في الفترة الأخيرة©. 

شهدت منطقة الخليج» على مر السنين» تغيرًا كبيرًا في السياسات التقليدية 
بسبب توسع المجتمعات وتطور النظم الإدارية والعلاقات المتبادلة بين أفراد 
المجتمع وإحلال علاقات مبنية على المستوى العلمي والعملي والمصالح 
المهنية محل العلاقة الزبونية التقليدية'. وبالتوازي مع ذلك» عملت المجتمعات 
الشابة في دول مجلس التعاون. بما تشهده من زحف ثقافي متطور. على حفز 
وعيها السياسي مع إدراك الوضع الدولي والتطلعات الاجتماعية السياسية المحلية 
من أجل المشاركة النوعية في العملية القيادية. 


)3( .<0150810 1 /لإأ اما // :مالك نا ,لإمقتطئنا لماتواطا 0060 


(4) اوتعه5 عطا نأه عمتردرة عط لمة ,دم نالوممم0 ,المتاومأء ليوط زوعلها5 000 عط1» ,ممعماء" .5 إل 
عط هذ ممناددالقط وان 200 عع قوم 009 امع تتمماعيتك1]2 يه عستسدموهعط المعحيها ,26 «عرمط وماع170 «راع مادم 
.<11 171/122 1 زا ن//:ماغط> نه ,2012 عمعطويععع0] ,وعأقاد ]أن 


25 253 :لز «روع !513 [أنان) عدل ده صه35أهج أ لهطه1ن 1ه غعقمدس1[ أهء11زاه ع1 » رهدد!- اه أعكنتمل؟ مولصقطة 
لقة 5100165 عتأععاهتاذ ع10 ععامعن) 5عاوعتصا :اطهطما مطخ) مموبكل علا زه كععتنء|(ه) كرا 776 ,(للء) 1151 
7 .نر ,(2005 ,تاعتهعوع 18 
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لذاء فإن الإصلاحات فى دول مجلس التعاون هى انعكاس للتحولات 
الإقليمية المستمرة فى كل دولة بادرت إلى إعادة هيكلة تفاعلاتها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. وبحلول القرن الحادي والعشرين تحديدًاء أخذت دول 
مجلس التعاون تواجه تحديات أمنية داخلية ناتجة من مطالبة الحكم الملكي بأن 
يبدي تجاويًا أكبر مع تطلعات شعوب المنطقة إلى الحكم الرشيد» وإلى المشاركة 
السياسية» خصوصًا من الفئة النسائية. إضافة إلى ذلك» أوجد «الربيع العربي» 
والمطالبة بالإصلاحات حديثًا في مناطق غرب آسيا وشمال أفريقيا ضرورة ملحة 
للتعامل مع عدم الاستقرار السياسي المحلي» ضمن دول مجلس التعاون وتكثيف 
الجهد الإقليمي المتكامل» على نحو يخدم المصالح الأمنية تحت رعاية مجلس 
التعاون. 


المنهحية والأهداف 


تنقسم هذه الدراسة إلى مباحث عدة:» منها ما هو مخصص لشرح تأسيس 
مجلس التعاون والتحولات الإقليمية الحاصلة في الخليج العربي والتحديات 
السياسية الموجودة على الساحة؛ في حين تركز المباحث الأخرى على حاجة 
مجلس التعاون إلى مواجهة تلك التحديات واستحداث آليات أمنية داخلية 
ومستمرة في المنطقة كلهاء من خلال إبرام اتفاقات موحدة بين دول مجلس 
التعاون. وتبدأ الفترة التي تغطيها الدراسة بعام 2000» وهي فترة تساعدنا على 
التحديد الموضوعي لظاهرة العصرنة أو التحديث الحالي في المنطقة. 

بداية» من المهم أن ندرك أن التحديات السياسية في الدول الخليجية لا 
يقتصر تأثيرها على دولة واحدة فحسبء بل يشمل المنطقة بكاملها. أما تحليل 
المشاركة السياسية فسنتناوله من خلال دور المؤسسات. فضلا عن التعديلات 
والمشاركة السياسية للأقليات» وتحديدًا الفئة النسائية في دول مجلس التعاون. 


إن مجلس التعاون هو مجموعة أمنية بمنزلة قاعدة للعمل الجماعى» وهو 
بذلك يساهم في تعزيز الاستقرار البعيد الأمد في المنطقة. وينبغي الإشارة إلى أن 
مجلس التعاون سبق أن باشر محادثات متعلقة بالوحدة الاقتصادية فى ما يخنص 
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الشؤون الجمركية والسياسة النقدية. وانطلاقًا من ذلك؛ يبقى الموضوع الرئيس 
للبحث هو تناول أهمية التكامل الإقليمي والاتفاقات الناشئة عنه في مواجهة 
التحديات السياسية للحكم» والحفاظ على استقرار الأمن الداخلى. 


بما أن التعاون الإقليمي يقتصر على هذين المجالين» فإن المزيد من 
المحادثات قد يدفع التحول المحلي قدمًا إلى إجراء إصلاحات سياسية من خلال 
تخفيف المعوقات المستقبلية في المنطقة. وفي هذا السياق» سيجري النظر في 
نماذج مختلفة للتقنيات السياسية التكاملية المعتمدة في منظمات إقليمية أخرى؛ 
مثل الاتحاد الأوروبي» وميركوسورء واتحاد دول جنوب شرق آسيا. وسيجري 
التركيز فى تحليل التحديات والعيوب الناتجة من السياسة التكاملية؛ فالتكامل 
الإقليمي» كما يشير المصطلح؛ هو مفهوم أعلى للمؤسساتية. لذاء ينبغي فهم 
الصفات المركبة لمجلس التعاون. وستتناول في دراستنا مفهوم الكونفدرالية 
السياسية» كما سنؤكد أن المنظمات الإقليمية المبنية على العضوية لن تساهم في 
حفظ الأمن على الصعيد الخارجي فحسبء بل على الصعيد الداخلي أيضًا. 


أولًا: مجلس التعاون والإصلاحات السياسية 


كان التعاون السياسي موجوداء على نحو أو آخرء بين دول الخليج العربية 
قبل إنشاء مجلس التعاون. وهذا التعاون السابق لوجود المجلس سهّل للمجلس 
لاحمًا التعاون إلى حد بعيد» خصوصًا فى المجالات غير العسكرية. وكان 
التعاون الأمني الداخلي بين دول الخليج؛ في مراحله المبكرة» يقتصر على تبادل 
المعلومات المتعلقة بوجود الأجانب وتحركاتهم في البلدان الأعضاءء وعلى 
الوجود العسكري والمنظمات السرية. 

بدأت محاولة تأسيس إطار عمل في التعاون ضمن دول الخليج في أواخر 
الستينيات» لكنها أحبطت على نحو موسعء نظرًا إلى أسباب خاصة بالمنطقة. 
وقوبل هذا الإطار بالممانعة» فى السنوات الأولى لتأسيس مجلس التعاون. نتيجة 
المصالح المتضاربة بين الدول الأعضاء الناجمة عن الأيديولوجيات السياسية 
الداخلية» والتنافس الإقليمي» والعولمة» والحرب الباردة. إضافة إلى ذلك» كانت 
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دول الخليج تعاني في ذلك الوقت الفقر بدرجات متفاوتة» مع إمكانات زراعية 
بدائية وأوضاع صحراوية قاسية. وكان النشاط الاقتصادي يرتكز على الصيد 
البحريء والتجارة الساحلية» وتجارة اللؤلؤ. لكن مع ظهور الثروة النفطية والفورة 
الاقتصادية» بدأت الأوضاع تتغير تغيرًا جذريّاء وأصبحت تلك الدول عصرية 
ومتمدنة» وغدت مراكز مجهزة بيروقراطيًا للتجارة والتمويل الإقليمي والدولي. 


1 - فهم تأسيس مجلس التعاون من الناحية السياسية 


كان تأسيس مجلس التعاون ردًا مباشرًا على الأوضاع الناتجة من سلسلة 
الحوادث في المنطقة والعالم في أواخر السبعينيات» بما فيها العملية الاقتصادية 
التي دفعت بها تطورات الأسواق النفطية» وظهور الشيوعية» وسقوط نظام الشاه في 
إيران» واندلاع الحرب الإيرانية - العراقية» والاجتياح السوفياتي لأفغانستان. وأدى 
توحيد التعاون العملي والهوية الخليجية من أجل تعزيز أمنها في تلك المرحلة إلى 
تأسيس مجلس التعاون©». ومكن التشابه بين الدول الأعضاء 8 مجلس التعاون. 
من حيث التركيبة السياسية والمفهوم المشترك للتهديدات الأمنية» مجلس التعاون 
من اعتماد مواقف موحدة حيال الشؤون السياسية والسياسات. بناء على مبادئ 
حسن الجوارء واحترام السيادة المستقلة لكل دولة على أراضيها وممتلكاتهاء 
والحل السلمي للخلافات©. ويهدف التنسيق والتعاون في الشأن السياسي 
الداخلى إلى اعتماد مواقف مماثلة فى الأطر الإقليمية والعربية والدولية» وذلك 
في ما بخص الشؤون السياسية ذات الاهتمام المشترك لدول مجلس التعاون. 

أما على صعيد السياسة الخارجية» فتعمدت دول المجلس التعامل مع 
الدول الأخرى بوصفها مجموعة واحدة» ضمن إطار الاحترام المتبادل» بأسلوب 
يصون المصالح المشتركة للدول الأعضاء في مجلس التعاون» الأمر الذي يعزز 
الاستقرار والأمن في المنطقة» ولااسيما لشعوبها. 


(6) هه عسسهومطط اتدبجيكا ,5 «عررمع بأعرووكع1 «ركعتهاك [أد0 عطا وذ «روالهمهتتدلل وأعممه أتعلر 
<13]/اأططكه 1 /ئز!.الط//:مشاط> جل ,2009 رعطماء0) ,وعاهاك أنان) عطا دذ اده أغهد أله طهن01) 210 ععتته اا ؟30) باتع تتم ماء ناء12 


(2) مونععه أو لاأعزظ عط مذ مصمنهععمهه©» ,1أنا0 عطا كه معنهاة طمرخ ع1 عه! اأعهده© دمتتدرعممم0 156" 
.<ل1)031نا 1 /لزااتط//تطااط> عه درلزء الوط 
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2- التعاون الأمني الإقليمي 

في الثمانينيات» مع إنشاء مجلس التعاون قوة إقليمية وازنة» ركزت أهداف 
المجلس السياسية والاستراتيجية» طوال فترة الحرب العراقية - الإيرانية» في 
الحفاظ على أمن الدول الخليجية واستقرارهاء وهو أمر تطلب من دول المجلس 
عملا جماعيًا لتجنب انتشار الحرب. وفي التسعينيات» أصبح تحرير الكويت 
يمثل الهم الأول لدول مجلس التعاون التي كانت تواجه ضغوطًا متساوية» من 
جراء الاحتلال العدواني لدولة الكويت. 

شهدت هذه الفترة أيضًا دخول الولايات المتحدة إلى المعادلة الأمنية بوصفها 
الضمانة الوحيدة ضد التدخل الخارجيء مع انتشار القوى الأمنية الأميركية في 
الأراضي الخليجية. وعلى نحو مماثل» بذلت دول مجلس التعاون جهدًا جماعيًا 
دبلو اما لدعم الولايات المتحدة في تطبيق القرارات الأمم المتحدة ضد 
الغزو العراقي للكويت (1990). وفي عام 1986» جرى توافق الدول الأعضاء 
بالإجماع - ماعدا الكويت - على اتفاق أمني يتيح لهذه الدول الحد من أي نشاط 
سياسي للقوى المعارضة المبعدة والمقيمة على أراضيها”». 


في الفترة التالية» عملت دول مجلس التعاون على دعم الإمارات العربية 
المتحدة في ممارسة حقها المشروع بالطرائق السلمية وإعادة بسط سلطتها على 
الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي كانت إيران قد 
احتلتها في عام 1971. وسعى مجلس التعاون إلى إقامة علاقات أفضل مع إيران 
من خلال إطار عمل جماعى للتعاون أدى إلى عقد اتفاقات وبروتوكولات عدة 
متعلقة بالشؤون الأمنية والاقتصادية: 

مع مرور السنين» وضمن الإطار العربي» اعتمدت الدول الأعضاء أعمالًا 
جماعية لدعم القضايا العربية» خصوصًا القضية الفلسطينية وعملية السلام في 
الشرق الأوسطء مع الحفاظ على الحقوق العربية والإسلامية. لكن مع العولمة 

(8) .هد ارمصع8 اممظ ء1ألل ا( «اللظلة «نواضيوعة غانان ع5آ! أوعبا0 علاتدباع عط كملفط! العطالملمم 


«ع نا أكدااء/48 1 جع تع د /ع نه .تلطع تدا قرطبو /لامالطا> بغ ,1987 باع زور لوأأمتصرهلصآ لصة تاعمدعدع 1 أمدظ 51001 ,48 زر 
.<جاسباءعة-! أناع-أوعنان 


في القرن الحادي والعشرين» تمحورت أهداف المجلس حول توحيد القوانين 
الجمركية؛ وانسجام السياسات المتبعة» والتكامل الثقافي والجغرافي والاقتصادي 
والسياسي» خصوصًا أن الأمن الداخلي لدول الخليج أصبح أمرًا ذا أولوية. 

أدركت الدول الخليجية أن التعاون» ولا سيما توحيد قدراتها الأمنية (كما هو 
منصوص عليه في الدستور)» أصبح مسألة ضرورية لحل المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية القائمة في بلدانها. 


ثانيًا: التحولات السياسية في دول مجلس التعاون 
1 - الحاجة إلى الإصلاحات 


شكّل كل من انفتاح الأسواق في التسعينيات؛ والأسعار المتأرجحة للنفطء 
والحاجة إلى التنوع الاقتصادي في الدول الخليجية» دافعًا نحو التغيير في 
المجالين السياسي والاجتماعي في المجتمع» وفي سير أمور الدولة. وكانت فترة 
التحرير في بلدان الخليج العربي» بحسب رأي المحلليّن هولغر ألبرخت وأوليفر 
شلومبرغر» قد حددت الانفتاح المنهجي في النظام السياسي من إصدار الدساتير 
القانونية» وإجراء الانتخابات الدورية”2» وتطوير حقوق الإنسان» وضمان الحقوق 
السياسية للمرأة» وتعزيز حرية الرأي والتعبير» وتوسيع النطاق العام*'". كما أدت 
هذه العملية إلى شد أواصر القوى السياسية» بما فيها المجتمع» ذلك أن القنوات 
التقليدية للشرعية ما عادت كافية. لكن من المهم أن ننظر إلى التحول السياسي 
في بلدان مجلس التعاون على أنه انفتاح سياسي تدريجي وليس اعتمادًا لأنظمة 
الديمقراطية الغربية'©. فالمجتمعات لا تزال تقليدية (أو تقليدية - حديثة) مع 
إصلاحات تبدأ من الأعلى إلى الأسفل. 


(9) عطا ده كتكةطمتصط أوتعءمك م طاتس وعتطاععههها/! كلب طهخى مأ ممتنمعتلمعطتن! امعنازاوط» بتمامة مم1 
ولاع1نا1 ,الدع المنا لمعأصطعع1 أمدظ ع1ل8410 ,روم غغماعوواطط معامما! «روتطمية تليدك لسصة اتويع! 01 مععمء مم8 
< آنا 11و28 1 /يزا. اتطا/نتائط> نه ,2005 


)210 طدعة «رتصمه8 1ز0 عط 6ه علولا عط ما ععممدن لقع لاه لهة أدأعه5» بمأطععط! و1" متعمددودل] 
.<149للصرظ | /نزاختط//ماغط> :غق ,16! .م ,(2008) اممدع]1 غطونكم] 


)0 .0ن ,لؤأسء1جهن:0) اكمط /11100 11:6 «رع تآ عمنتات] تكعناع دده كا )ادن عط ,تطتقصس؟ أخ لعسمسمطهك1 
حلملا ستاك مدع ا للعمقهه :)باع -6 22/3 4/عه.تسدجو]اع نت حصنا !> ناه ,45-51 .هم ,(1996 عطتوععه12) 4 .50 ,3 
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على الرغم من أن كل دولة من دول المجلس كانت قادرة على تهدئة مطالب 
الانفتاح السياسي من خلال الاقتصاد الريعي» فإن عملية العصرنة السريعة عجلت 
في حدوث التحديات الأمنية الداخلية» مع مشكلة الموارد المحدودة والنمو 
التدريجي لها بين أيدي شريحة اجتماعية أوسع؛ الأمر الذي أتاح للمجتمع 
المدني مجال الحصول على مساحة أكبر للتحرك الذاتي*". لذاء باتت الطبقة 
الوسطى الناشئة (المجموعة الكبرى من السكان الأصليين في دول الخليج) 
في مرحلة الانتقال ضرورية لضمان شرعية الحكام في بلدان الخليج العربي. 
وبقيت الطبقة الوسطى الحديثة العهد متأثرة باقتصاد المعرفة» ومع بلوغ الثورة 
التقانية أعماق المجتمعات التقليدية فى المنطقة» تحول تركيزها نحو المشاركة 
الفردية والتغييرات المؤسساتية. وغذّت هذه العوامل فى ما بعد مظالب الحركات 
الإصلاحية في دول الخليج بعد عام اطيللة ْ 


2- الإصلاحات السياسية المحلية في دول مجلس التعاون 


انطلاقًا من الحاجة إلى الإصلاح بعد حقبة من التحرير» من الطبيعي أن 
يكون الرضا الشعبي العام ضمن هذا الاقتصاد السياسي أكثر بروزًا مما هو عليه 
فى بلدان أخرى؛ وذلك بسبب درجات الثراء العالية» ومستويات المعيشة. والولاء 
لحضارة القبيلة وسياسة التعيين*'2. ووضعت الدول الست على مر السنين آليات 
مختلفة لتفعيل أدائها السياسى وتعزيز الإصلاحات المحلية» من خلال المشاركة 
السياسية والتعديلات الدستورية. وتضمنت هذه التعديلات إنشاء المؤسسات» 
ووضع القوانين الإجرائية» في حين ركزت المشاركة السياسية في انفتاح النقاشات 
السياسية وتطويرها على صعيد اجتماعي أوسع. عبر التعبير الفردي أو الجماعي؛ 


(12) © مصمتنهوالمعطنا ممع :وعءتطععودملة أن عط صذ سمم)عه لمعتكتله» ,تممسعمدمل؟ لع 
ر(كلة) الطعتوالا معلع 5 نمه أسممطوعاطتا سولاهى ل لأكنمهة نهذ « ع لتاعمموءط علالأمتدملمه0) م ومو لامدتاهومددن0] 
.9 بج ,(2008 ,ؤووعم”! معهط"! :لآلا مسمنوابهع نا) وءاراع روردماء! ((0 اقمطا عله وزاا عرأا نا و ول 18 


(13) أعبمععع2 «روعنها5 06 عطا هه وماءم5 طوعخة عطا اه كممتدسناءمءمع8» ,طوآاسلطة وعلقطلانلطم 
.<نال]ء )12 1 /نرا لط //:متاط> ناه ,17/5/2012 ,كعللبة؟ أله لهة طععمعيء!! ع0! تعامع) ويخ ,رعووم 


(14) تسعتطععمهملآ |0 طهم عط هأ ععصعط© أمعنأأو5» ,نطو ولا معبم اك يى أسسمطععتطط موحت اكناممم 
مم ,(2007 ععطأدعامء5) 5 .0ه ,83 .أ0؟ ,كسلطززء أدددمةنوتجع اتا «بامعتءدتاعمه لدع ما ممتاسعتادعطئنا ددم 


5210 


عن وجهات نظر عدة؛ إضافة إلى تسهيل وصول المعلومات إلى الفئات الشابة 
والنسائية والحصول عليها”". 


أ- التعديلات الدستورية 
(1) البحرين 


مورست خطوة المشاركة السياسية في البحرين حتى قبل إعلانها مملكة 
دستورية في عام 2002. وفي بلد قائم على تجارة اللؤلؤ وعلى الثروة النفطية 
في ما بعد» شهد البحرينيون تجربة برلمانية قصيرة الأمد بداية من عام 1972 
حتى انحلال المجلس الوطني في عام 1975. وأسّس مجلس الشورى بأعضائه 
الثلاثين بعد مرور عقدين من الزمن؛ أي في عام 1992. ودخلت البحرين عصرًا 
جديداء في آذار/ مارس 9 عندما اعتلى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة 
العرش واعدًا النظر في القضايا السياسية والاجتماعية من خلال ميثاق العمل 
الوطني. وفي عام 2001» تقدم باستفتاء سياسي مضمونه إقامة مملكة دستورية 
مع مجلس برلماني منتخب 400 نائبًا) ومجلس شورى وقضاء مستقل''». وعلى 
الرغم من التغييرات السياسية في البحرين» فإن اللهجة التصعيدية من المعارضة 
شكلت قوة ضاغطة على السياسات المحلية» مع التماسات رفعت إلى الأمير 
تقضي بمنع ملاحقة المشتبه فيهم وتعذيبهم. وجرى التشريع للتوجهات السياسية 
ضمن قانون موال للحكومة في عام 2005» كما جرى تعيين نائب رئيس مجلس 
وزراء شيعي في عام 2006»: وفي عام 8 عين يهودي سفيرًا بحرينيًا لدولة 
البحرين في الولايات المتحدة الأميركية. 


(15) مسمعدزن عق أولدطك! المطادلطم تدأ «رصوتاءملمعتمل» ,تمداعبا متسمعهان عن أدلدطكا تلمطتمقطة 
عاد © طاعتمعدع س1 كان تتقطدجا) كرأيض عر جز ودم ايمرا سوط أموترزلوط بره تسوك!! أوترمناناذاكترم ,(كلع) تموتعنيا 
.2 .م ,(2006 


(16) كامعصدناعد0 لبت عطا ما كعتائلمظ بصماص صسدتامدط غه امعررمماءع12 أأدت تا عطكلى» عسمط وعرن 

1111 ممع انو تان ,25 «عوو2 عرر 110 «رائ8ة01 3210 ااتمعطع8 باتوناناء؟! مز لوقع 1 لمع دصدك/أ أن ووععمعط عطا لمة 
.ن//:ماط> ناه ,13-14 .مم ,2012 '(318 بكعاهاد انان عدا صا مهتأدكتلدطهان) نجه ععهقصسء00) باأمعمرموا!ء علا مه 
,<10211ل1ع انرا 
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(2) الكويت 

بدأ لقاء دولة الكويت والسياسة البرلمانية منذ عام 1962 بالتزامن مع وضع 
دستور للدولة» وانتخاب مجلس وطني؛ لكنها شهدت أيضًا تعليق الأمير للمجلس» 
في أوضاع وفترات عدة من تاريخ الكويت» خصوصًا في في عام 1976» وفي عام 
116 مع ظهور الإسلام السياسي. ومع حرب الخليج الأولى التي أثقلت الاقتصاد 
الكويتيء ما أدى إلى أن فرض الأمير الحكم العرفي في البلاد ثلاثة شهور. وأجريت 
الانتخابات البرلمانية في عام 2003.؛ ومُنحت المرأة حق الانتخاب في عام 2005. 
وفي أيار/ مايو 2005» تقدم أعضاء البرلمان الكويتي بمسودة قانون لمكافحة 
التطرف الديني والعنف. وفي عام 2006, أحدث الدور الرئيس الذي اضطلع به 
البرلمان في أزمة خلافة الأمراء انفراجًا سياسيا كبيرًا في البلاد. 

(3) المملكة العربية السعودية 


في آذار/ مارس 1992» عممت المملكة العربية السعودية القانون الأساسي 
للحكومة مع اقتراح تأليف مجلس شورى تمثيلي. وفي عام 1993» قُسمت 
المملكة ثلاثة عشر قسمًا إداريًا. وفي عام 21997 جرت إضافة أعضاء إلى 
مجلس الشورىء فارتفع عددهم من 60 عضوا إلى 90 عضوا. وفي عام 21999 
سمح لعدد محدد من النساء بحضور جلسات مجلس الشورى. وفي عام 2002» 
عدلت المملكة القانون الجنائي الذي حظر التعذيب» ومنح المشتبه فيهم: ومنهم 
الأجانب» حق التمثيل القانوني27. 

في كانون الأول/ ديسمبر 2003». وحزيران/ يونيو 2004». ومجددًا فى 
أيلول/ سبتمبر 2004» عقد عدد من جلسات الحوار الوطنى لمناقشة الاختلاف 
الديني» والهموم الثقافية» وشؤون الجنسينء والانتخابات البلدية. وفي آذار/ 
مارس 2004. سمحت الحكومة السعودية بإنشاء الجمعية الوطنية لحقوق 
الإنسان لمراجعة الشكاوى المقدمة في شأن انتهاك تلك الحقوق وتطابقها مع 

(17) هأ سمماعظ م15 عتمعمه!] غط]" 7«كممتتففهنه؟ عدماك»» ,عامبا8 لمدسقظ ين علأومدء8 ممم 


//:متاط> ناه ,21 .م ,(2009 عمصس[) تأططلآ" ,مزمطمم1 عل مدع معو8 ,84 «عممط و10 «بمتطوعة تلدوة 
شح نه لا د00 اما 


الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان. وأجر يت الانتخابات البلدية الأولى بين عامي 
5 و2007» وحظر على الشرطة الدينية القبض على المشتبه فيهم» ومنح 
مجلس الشورى صلاحيات أوسع لاقتراح القوانين. 

(4) قطر 
وفي نيسان/ أبريل 2003» صوت المواطنون القطريونء بمن فيهم النساءء بقبول 
دستور للبلاد. ودعا هذا الدستور إلى تأسيس برلمان من 45 عضوّاء على أن يتألف 
من 30 عضوا منتخبًا في حين يجري تعيين 15 آخرين. وحاولت المؤسسات 
السياسية القطرية التى كانت تشهد تطورًا ناتجًا من النجاح الذي حققته شبكة 
الجزيرة الإعلامية منذ عام 1996 إزالة العقبات الاجتماعية من أمام التحديث. 

في الإطار نفسه جرى إلغاء الرقابة الرسمية ووزارة الإعلام. وفي عام 2005» 
بدأ تطبيق الدستور القطري المكتوب وإصدار قانون عمل جديد وموسعء إلى حد 
ماء لحماية حقوق العمال2. وفي عام 2008. دُشَنت الكنيسة الرسمية الأولى 
فى دولة قطر لإتاحة حرية العبادة وممارسة الطقوس الدينية لغير السدلمي 7 
وفي عام 2011» جرى تقديم اقتراح لإجراء انتخابات تشريعية. 

(5) عمان 


اختبرت سلطنة عمان جوانب عدة من الحكم الديمقراطي منذ عام 1970» 
مع وجود مجلس الدولة؛ وتعيين النساء في الحكم منذ عام 1997. وفي تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1996» أطلق السلطان قابوس بن سعيد قانونًا أساسيًا يضع 
في المقدمة واجبات السلطان والشعب ولا يعترف بالتمييز الجنسي. ونص 
الدستور المكتوب على مشروع قانون للحقوق وضمان حرية الصحافة» وعزز 
تقبل الاختلاف الديني» كما شدد على المساواة العرقية والجنسية» وعين قضاءً 


(218 العستتم لص عأوع مه «ركماد0 - ممماع؟! لله ممتأقدممكم1 عمتاععد8 تمسعاديز5 امعتتللمه طعفي» 
.<1شاولطرا الممه.ماءء//:طاخط> ناة ,6/3/2008 ,ععوءة أمممتأمسمعاما .10 


(219 لط //ثماتط> تله ,20/6/2008 بقتععمقزام «رزلا6 001 ,اعسات )مذ موعم0 مهنم 0» ,متوطع1 ,5 ممتطودك 
حو 1/1 اناا 
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مستقلًا2*». وفي عام 2003, جرت الانتخابات وفمًا لقانون الاقتراع الجديد. 
وفي نيسان/ أبريل 20035 صدر مرسوم يتيح للعمانيين حق الزواج ضمن دول 
مجلس التعاون من دون الحاجة إلى إذن مسبق. وعمل السلطان على إدخال بعض 
التعديلات على القانون الأساسي» وعلى عزل الوزراء الفاسدين من الحكومة. 

(6) الإمارات العربية المتحدة 

جرت الانتخابات الأولى لمجلس الشورى الوطنى الفدرالي في الإمارات 
العربية المتحدة في عام 2005 (وضمنه النساء) بقيادة المجلس الفدرالي الأعلى 
وتيسير الحكام السبعة. وفي عام 2006» بادرت دولة الإمارات إلى تخفيف قانون 
العمل مع تشكيل اتحادات تجارية وتركيز أساسي في الإصلاح الاقتصادي؛ 
بوصف ذلك جزءًا من سياستها التوسعية. 

وفي عام 2007»: أصدرت العائلة المالكة مرسومًا يمنع سجن الصحافيين 
لأسباب متعلقة بعملهم؛ فكان ذلك سبقًا في المنطقة بخصوص عدم تجريم 
الصحافة المعارضة”'©. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2006» جرى الاقتراع على 
قانون يجازي الاتجار بالبشر بعقوبة السجن مدى الحياة» وفي أيار/ مايو 2007؛ 
شكلت دولة الإمارات لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. 


ب- المرأة والمشاركة السياسية 


أدخلت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون» على مر السنين» 
إصلاحات تعزز دخول المرأة إلى الحكمء بنسب متفاوتة» علمًا أن معظم 
النساء في دول الخليج مثقفات»؛ مع نسبة تعليم تصل إلى 4 في المئة في فئة 
الراشدات2*. وبلغ عدد المقاعد التي تحتلها النساء في بلدان الخليج العربي» 
استنادًا إلى الاتحاد البرلمانى الدولى؛ سبعة مقاعد في الإمارات» وخمسة مقاعد 
في الكويت؛ وأربعة مقاعد في البحرين» ومقعدًا واحدًا في عمان. 


)220 قتاع أقل5 لوع اناوه طمرخ» 
2210 لامآ 
(22) ناه ,(2012 بممصدل) لعاتصايا أماتمم© لطلدكواطاة «رهن0 دنتاقا5 عطا عمتوهع اله تمعصمل8ةا 00)2» 

.<ناع ىآ 1 /نزأائط//متاط> 
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في مجالات أخرىء تحظى المرأة الكويتية بحرية اجتماعية يضمنها لها 
الدستور وفمًا لقانون الاقتراع لعام 1962. وعُيّنت امرأة لمقعد وزاري في عام 
2. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2003» وافق المجلس البرلماني على خطة 
لمنح المرأة في مدينة الكويت حق الاقتراع والترشح للانتخابات البلدية. وفي 
أيار/ مايو 2004», أطلقت الحكومة مشروع قانون يقضي منح النساء الحقوق 
نفسها للانتخابات البرلمانية. وفي عام 2009» سمح للنساء بالحصول على 
جوازات سفر من دون موافقة الزوج» وطرحت وزيرات نقاشًا متعلقًا بالزي 
النسائي الاختياري*©. وفي البحرين» منح دستور شباط/ فبراير 2002 المرأة 
حق الاقتراع والترشح للانتخابات النيابية» وكانت أول وزيرة قد اختيرت في 
عام 2004» وأول قاضية في عام 2006. وعين الشيخ حمد في مجلس الشورى 
خمس نساءء وسمح للنساء بالترشح والاقتراع في الانتخابات المحلية بالتزامن. 

على غرار ذلك. عينت الإمارات» في عام 04 وزيرة للمجلس الوطني 
الفدرالي» وكذلك الشأن في تعيين نساء في منصبي قاضي ونائب عام. وسمحت 
قطر للنساء بالمشاركة في الانتخابات البلدية منذ عام 1999.» لكنهن لم يفزن 
بمقاعد المجلس البلدي المركزي إلا فى عامى 2003 و2007» كما جرى تعيين 
نساء في منصب وزير تربية» ونائب عام ومدير جامعة قطر ونائب مدير» وعميد 
كلية القوانين والدراسات الإسلامية20©, 

أما عمان» فسمحت بمشاركة المرأة في الانتخابات النيابية في عام 2000 مع 
تعيين أول وزيرة في عام 2003. وفي عام 2005» عين سلطان عمان تسع نساء 
في مجلس الدولة. وحاليّاء ثئمة سبع نساء في مجلس الدولة» ووزيرتان» وسفيرة» 
وأربع وكيلات وزارة. 

من ناحية أخرىء اختار الأمين العام للأمم المتحدة امرأة سعودية لشغل 


(23) مدناكيكا عع ل1ك11 10و زه «كان0 طهعة عطا مز ممتادمك تموط لهة ععلمء6» ,عصاص! ممذلا 
0ع تقلأاطط) «ءل0) أوطها0 16 0714 ىع أنرمنمءظا ,لاوط لاي أله نامسمت عمم 7 +77 ,(.كلء) مععطءضانا 
.90 .م ,(2012 رععلءع[اناه؟]1 تعأعولا بجعلة لق مم0 


(24) عها امعسومله8 عتوعصد© «رفعاماة 000 عط هذ كناماك لمعتاتامط ك'معحمم/لا» ,تطان1 اخ ممووتاط8 
.<16لا 24 /وكه.مأفء//:متاط> :3 ,20/8/2008 رععوعة اهمه صعاصا 
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منصب مدير تنفيذي لصندوق السكان. وشاركت عشر نساء مع خمسين رجلا 
في برنامج الحوار الوطني السعودي. وكانت خمس وخمسون سيدة ضمن 306 
سيدات موقعات عريضة إصلاح رُفعت إلى العرش» كما أن 300 سيدة وقعن 
عريضة لاحقة للمطالبة بالاعتراف بأحقية المرأة السعودية في أن تكون مواطنة 
تحظى بكل الحقوق التي يحظى بها الرجل*©. وفي عام 2008» جرى تعيين 
أول وزيرة سعودية. وفي عام 2011 أصدر الملك مرسومًا ملكيًا يمنح المرأة 
حق المشاركة والترشح لمنصب الانتخابات البلدية في عام 2015. وعلى الرغم 
من أن المرأة لا تزال ممنوعة من قيادة السيارات» ومن الاعتراضات المستمرة 
على هذا الأمره صدر عفو ملكي في عام 2011 عن النساء اللواتي قبض عليهن 
بسبب قيادتهن السيارات. وفي عام 22012 سمح للنساء السعوديات» أول مرة» 
بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية. 


إضافة إلى ذلك. بقيت الدول الأصغر مساحة مثل قطر» وعمانء والإمارات 
العربية المتحدة» تدعو إلى نشر قضايا حقوق المرأة ومنحها مناصب قيادية بارزة 
في الساحة السياسية والاقتصادية. وفي هذا السياق» يمكن أن نذكر أسماءً بارزة» 
هن زوجات حكام وملوك؛ أصبحن أكثر تأكيدًا لدخول الساحة السياسية العامة؛ 
مثل الشيخة موزة بنت ناصر المسند التي اضطلعت بدور ريادي وقيادي في التطور 
العلطى والتقائن» والشيفة لزتن رقت خالد ارو نللطات الاسم والشيخة اموا 
بنت عبد العزيز السليمان. ْ 


كانت البلدان الخليجية سباقة في الاستجابة للعولمة» مقارنة بدول عربية 
أخرى. وأظهرت ثقة أكبر من هذه الدول من جهة التعامل مع الفرص والمخاطر 
الناتجة من العولمة حتى فى الوقت الحالى©©. وركزت الإصلاحات السابقة 
التي قامت بها الأجيال الشابة من الملوك والأمراء الخليجيين في تطوير الصناعة 
في المنطقة؛ إضافة إلى المشاركة السياسية من خلال التعديلات في الانتخابات 


(2)25 .لم1 


(26) لهه ععمقهه22 بأعوععات 0 مع ناء8 ,ع تروك طمعخ عط لمة وعأماصاه© ©6066 16> ,مطصرماه© قتراز8 
لدعأ اكناا.أوأ تالالا //مناط> :غ3 ,9/3/2012 ,لأهنه مم تطعان! أموالة مالاتثاذا ,2! عرعمه عوزا«ه10[ آلا «بهماددعوص] 
.<امم.209 1 ملالوزلوء11]نااناواءل 
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والدستور. كما أن فترة العصرنة في الخليج التي اتضحت بدايتها منذ عام 2000» 
والتي تسارعت مع فورة الثروة النفطية الحديثة» صهرت روح النشاط السياسي 
والتعطش الاجتماعى فى المجتمعات المدنية المختلفة فى المنطقة» كما زادت 
الإصلاحات الاقتصادية بلدان الخليج قدرة تنافسية بفعل تحسن الأسواق النفطية 
والسياسات الحكيمة في العامين الأخيرين» بما فى ذلك الاستثمارات فى البنى 
التحتية وتطوير الأنظمة التعليمية”©. وأصبحت الوكالات التي أنشئت في 
المرحلة التأسيسية مؤسسات رسمية لها وزارات وأجهزة أمنية ومنظمات ملكية 
في اتجاه المزيد من النمو البيروقراطي. 

كان تركيز بلدان مجلس التعاون في الإصلاحات الاقتصادية أكثر من 
تركيزها في الإصلاحات السياسية”**'» على الرغم من دعم المجلس أو الديوانية 
تأدية دور قانوني أكبر في التشريع. ومع عصرنة البنى الهيكلية للدولة التي غرست 
في أثناء الحكم البريطاني» بقي بعض القيم التقليدية؛ على غرار الدين والمركز 
الاجتماعي والعلاقات الشخصية وصلات القرابة» قائمّاء وبقيت تحدد العلاقات 
ضمن المجتمع والطابع الزبوني المتمثل في النظام الرعوي. ونتيجة ذلك» ومع 
مرور الوقت أيضًاء غدت قضايا المواطنة والهوية تشكل قلقًا مشروعًا للمواطنين 
والأقليات في المنطقة. 


ثالثًا: حقبة الربيع العربي (2012-2011) 


تشكل الأنظمة الملكية ببنيتها المؤسساتية الخاصة من الناحية النظرية 
أنموذجًا مستقلا عن التصنيف المعطى للأنظمة «الشخصانية» التى كانت قائمة 
في مصر وليبيا. أما ما يميزهاء فهو أن الأنظمة الملكية تعمل بحسب قاعدة الورائة 
وتستمد شرعيتها بحكم الولادة السلالية. وفي هذه الأنظمة التي يكون الحكم 
الملكي فيها جزءًا لا يتجزأ من المحيط السياسي التقليدي المدعوم على نحو 


(27) 8110016 11:6 «روء اميه أن طدخ عطا صا مووكع؟ أمهدمتابطناكمآ لمة عءتسرمومء18» ,1101 متامدلح 
6 .م ,(2011 تعاصا/ما) 1 .30 ,65 .01؟ ,أعت«لامل امد 


)228 2 مم .لطا 
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واسع من الشعوب. من البدهي أن تكون التيارات المعارضة متحركة بفعل عناصر 
خارجية وأن يكون عدم الاستقرار السياسي نتيجة الحركات المعارضة*. لكن 
الملوك العرب العصريين لا يزالون يواجهون فى ظل ضغوط العولمة ما سماه 
صامويل هنتنغتون «معضلة الملك». وهذه الظاهرة التى أدخلتها العصرنة في 
شكل إصلاحات من الأعلى إلى الأسفل كثيرًا ما تزيد من مطالب التغبير» بما فيها 
مطالب الإصلاح السياسي في الطبقة الوسطى. 

وصولًا إلى عام 2011» في حقبة الثورة النفطية ووسط حالة من الاستياء في 
بلدان غرب آسيا وشمال أفريقياء واجهت الأنظمة الخليجية ضغوطًا عامة» لكنها 
نجحت في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة خلافا للأنظمة الدكتاتورية في 
شمال أفريقيا. ففي المملكة العربية السعودية» نزع فتيل الحركات المعارضة من 
خلال الإصلاحات الدستورية. وفي الكويت». لم تضع السباقات الشبابية إطلاقا 
علامة استفهام متعلقة بسلطة سلالة آل الصباح الحاكمة. وفي دولتي الإمارات 
وقطر» كان ثمة معارضة محدودة. أما فى سلطنة عمان» فطوقت القوى الأمنية 
سهولة بعفن النظاهرات المحدوطة: » * 


مجمل القولء إن تهديد استقرار البلاد متحدد في ما تلوح به الفتنة الطائفية 
في مملكة البحرين من تهديد. غير أن دول مجلس التعاون تفاعلت على نحو 
جماعي مع التصعيدات في المنطقة ومحيطهاء من خلال الإصلاحات الاقتصادية» 
والأعمال الرعوية» والإصلاحات السياسية. وفى حالة البحرين تحديدّاء أدت 
الاعتراضات العنيفة إلى إنزال سلطات الدولة عقوبات أكثر شدة؛ إضافة إلى 
سحب الإقامات من الأجانب الوافدين بطرائق غير قانونية. وعقدت دول مجلس 
التعاون اجتماعًا طارئًا لتعهد دعمها للبحرين» واقترحت أن تنشر قوات مشتركة 
بهدف حماية أمنها الداخلي. أما الاعتراضات فعالجتها محليًا أجهزة أمن حماية 
الجزيرة التي ساعدت على إعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة. 


على الرغم من ذلكء اعتبرت أنظمة الدول الخليجية الربيع العربي تهديدًا 


(29) صخ «روصتلممك طوعم عط مز وءتطاءمهههل8 1ه ععمع تانوعظ 16 - لمماك عنقا لع101910» بومكدصدنا تيلا )لمعه 
.<010) 0د | /لزارااط//نمالط> ناه ,2012 مقمقتلس]1 ,رصماعصأتره8!0 كلو لونلا ومقتله!] ,وتوعط! دعددهل! 
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ردة فعلها شقين؛ أحدهما متمثل في معالجة الأزمة داخليًا من خلال مزيج من 
الإصلاحات والحوافز السياسية والاجتماعية والاقتصادية» والآخر متمثل في 
معالجتها إقليميًا عبر الحصول على الدعم من خلال التحالفات السياسية9©. 
ومن الملاحظ أن بلدان مجلس التعاون واجهت تحديات الربيع العربي بأسلوب 
مختلف. يناءً على قدراتهاء ومدى تأثيرهاء وردة فعلها إزاء الاعتراضات وانتشارها 
في كل من البلدان. ولوحظ أن الأنظمة الملكية برهنت على امتلاكها معطيات 
مهمة تخولها احتواء العواصف التي تجتاح المنطقة أو مواجهتهاء على نحو 
أفضل؛ بالنظر إلى ما أبدته من بعد نظر وحدّس سياسيء مقللة بذلك نسبة التدخل 
الخارجيى فى المنطقة””2. وتضمنت الإصلاحات تغييرات سياسية معتدلة» بمافى 
ذلك حق المرأة السعودية في الاقتراع والترشح للانتخابات البلدية. وعلى الرغم 
من محدودية هذه الإصلاحات. فإنها تعد خطوة إلى الأمام في هذه المنطقة. 


رابعًا: التحديات السياسية القائمة فى المنطقة 


من المفترض أن يكون مجموع الصرف العام في دول مجلس التعاون قد زاد 
بالرعاية والتدابير الاحتياطية في شأن توظيف المواطنين في الوزارات والحزم 
الإسكانية والاستثمارات لتوليد الكهرباء والمياه02. وهدفت هذه الالتزامات 


المتزايدة إلى بذل الجهد في التمويل العام» مع الأرباح النفطية التي أصبحت تمول 
جزءًا أكبر من نفقات الدولة» مقارنة بفترة ما قبل الربيع العربي2©. 


(30) 276 «ر,كلتملههاد عاطنه عه عاذ ى تعممم5 طهعة ع لولمه ©©6 عطلى ,مطوووام وتحازو 
114-115 .مع ,(2012) 4 .20« ,47 .أهنا بماماعءمة أوانمتلهمعاتر1 


010) ناه ,6 .ط ,(2012 تعطامععءنا) 16 .30 ,2011623 «رعاوءج! برطععهدوملة طويمة 16 :مومتوترونا طدعفض» 
,<10[مبون 1/يرا خط //:متاط> 

22320 هنم :دا «كابا عط نذ كعستعلرمنا دخ عطا غه كصمتنمعتامه] عتأدعمه6)» ,مععطعترانا سممتاكتئت1 
,(2013 ,تعامعن) طءعمدعوع ]ادن ) عاآنتآاططل1ظ! تمتهم5) كعاتتكرونا طوجا ءا نه كعاماك لأا 116 ,(.ل) عتودلاء8 
.35-36 بم 

(33) بعاد طعبودعه. كأنن «رع060 لمة عملمك طهيخ عطا ,كتوم عتطتمصمعظ» ,لعلمطعط5 اقدلح 

.<5ن1 111/10 /نزا قط //نم > :غه ,25/11/2011 
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تواصل بلدان مجلس التعاون كلها المحافظة على الوضع السياسي الداخلي 
الراهن» مخافة إزالة المصادر التقليدية للشرعية» على أن قدرات كل منها تنفاوت 
في تطبيق الإصلاح الذي لا يزال قيد عوامل وأوضاع عدة. وتشير النصوص 
والمقالات المكتوبة إلى أن في وقت ساهمت فيه الحزم الاجتماعية والاقتصادية 
في تخفيف الاحتقان» بدا من الواضح أن السياسات نفسها في هذه البلدان لا 
تتناول إلا المشكلات القصيرة الأمدء بدلا من المشكلات الأساسية الناتجة 
من العصرنة» وحتى الخطوات الأولى المعلنة حاليًا تبدو غير كافية» وأصبحت 
الإصلاحات السياسية - المؤسساتية الجذرية أمرًا ملحًا. 


أدت التوقعات الأساسية إلى اعتقاد مفاده أن إصلاحات عدة من بين تلك 
الإصلاحات - وإن كانت قد أحدثت تغييرات مهمة - لم تنجح في مواكبة التطور 
والعصرنة في المنطقة*. وأن النظام الريعي للأوضاع الاقتصادية قد يؤدي 
إلى زيادة البطالة وارتفاع نسبة الجريمة والفساد. وسيكون لهذه العوامل ذيول 
سياسية قد ينتج منها استياء المواطنين» وعدم قدرة الدولة على استيعاب عناصر 
اجتماعية جديدة» ومطالب متزايدة في المشاركة السياسية» وضغوط أقوى للقيام 
بإصلاحات جذرية69. 


إضافة إلى ذلك» لا تزال دول مجلس التعاون تواجه عددًا من المشكلات. 
فعلى الرغم من أن البرلمان الكويتي (الجمعية العامة) يؤدي دورًا فاعلًا وأساسًا 
في الحكم من حيث التشريع ومتابعة أداء الحكومة: فإن الكويت وصلت إلى طريق 
مسدودة فى مراحل عدة؛ منها حل البرلمان لأنها عدته معوًا يحول دون الازدهار 
الاقتصادي في البلاد©*»» وهو ما جعل بلدان مجلس التعاون المجاورة تتخوف 
من نتيجة مشابهة بفعل الخطوات الإصلاحية المختلفة في دولهم. وفي الوقت 


(34) نات جه كممتتمعنامها ك1 لمد 66 عط مأ سمواع! أوعناتاوط» ,طعم>ا مدتتكدامطك يع علرن8 لمددلظ 
.<2311901اع | /نزاالطا/تماخط> ناه ,(2010 بممبصطء) ععامعن) لاععدعوع؟1 اانا ,عمو عط «ررءتامط 


(5 3) ,نامع م0 اعمط #اللنال 71:6 «,لوعطاععوه] عرولا وعتطععددهكلة 006 عطا الأللا» ملقصة1!-اة كنا 
.47-53 .وم ,(1997 طعمقاة) ١‏ .0د ,4 .ام 


(36) 5ك الدع م نعنسأتمطن8 بودتاعء5-معظ لمه مدكدمدس] لمعتائلوط 5اتوصبكل» ,تأمسصكام لقطةظ 
له ععصهمىن 009 باللاعتصمماءنك0! 3ه علاتتوععمع الوسكا ,29 «عرمم ورراب110 «رصصطاع1 اقدم ناكما 
.< 111200 /بجا. انط //:مناط> ننه ,2013 عمسيل ,كعنماك كابان عطا هأ ممأ تمكتاوطهات© 
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نفسه؛ تواجه البلاد معضلة «البدون» في ما يتعلق بحقهم في المواطنة وهجرتهم 
غير الشرعية» حتى مع إنشاء لجنة حقوق البدون. 


على نحو مشابه» ونظرًا إلى وجود مجتمعات كبيرة من القبائل التقليدية» تجد 
المملكة العربية السعودية صعوبة في التلاؤم مع المؤسسات السياسية العصرية 
والترشيد الاقتصادي ومطالب الأقليات. أما البحرين» فتعاني نسبة متصاعدة 
من البطالة بين المواطنين» إضافة إلى تفاقم الخلافات الطائفية”©. وأما مشكلة 
الإمارات العربية المتحدة» فتتمثل فى اعتمادها على القوة العاملة الأجنبية اعتمادًا 
أكثر من اللازم» وبالضغوط السياسية التي تواجهها بوصفها فدرالية» ومصدرًا 
لنوع من عدم الإجماع على الإصلاحات السياسية في هذه البلدان» على الرغم من 
تسهيلها الاستقلالية الاقتصادية في المنطقة على أكثر من صعيد. أما قطرء فتجد 
صعوبة أيضًا في إيجاد التوازن بين طموحات العولمة والافتراضات المحلية» في 
حين تواجه عمان «أزمة الخلافة». وعلى الرغم من الإجراءات المتخذة من دول 
مجلس التعاون» تظل نسبة المشاركة النسائية في الحياة السياسية منخفضة في هذه 
المنطقة. لأسباب ثقافية - اجتماعية ونقص الوعي الثقافي. 

أما نقطة الضعف الرئيسة» فتظل غياب المجتمعات المدنية الفاعلة والمؤثرة 
بوصفها قاعدة داعمة للسياسات الحكومية في جميع دول مجلس التعاون (ما عدا 
البحرين والكويت). وهذا النقص من الدعم السياسي قد يكون معوقا يحول دون 
تطور سياسات تلك البلدان في الأمد البعيد؛ ذلك أنه يؤجل التشريع الحيوي الهادف 
إلى التنوع الاقتصادي والنضج السياسي””*”'. ومما يعوق الإصلاح التدريجي في 
المنطقة البنيات الهيكلية غير الثابتة والتدابير البيروقراطية المتداخلة» إضافة إلى أن 
الإصلاحات السياسية الجزئية التي أنجزت قد تؤدي إلى جدال طويل الأمد بين 
الحكام والمجتمع المدني في اتجاه التغيير المستقبلي في السياسات الخليجية. 


(237 درن 0 غط) 6 متهم لفك سعلط ى نوع لطع عهدماة )ادن صذ صملاهملاممءممع8» بممتطعتاءة» .ى طمعومل 

. 37-57 .جم ,(2004 ععطاموعع ن 2) 4 .هه 1١١‏ . أمبا ,نوع زامط اعمط والفئللا 

(238 المتنلءا «روع دورج لدموعنءيط لمه أممسعاها ودتومقطع :تراميوء5 ؟أنا6» ,معكءترانا ممندتى] 

:2 21 .م ,(2009 لزقا/ة) كعأها5 )ادن عا مز ممناموألدطه01) لمة ععمقدء 00 بأتمعوممماعنع0] مه عستممعممط 
.< لفن كام ١‏ /لراالط//:متاط> 
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راي اا عدف كر ا ير يك كم 
ال ا ا رك 1 0 لبناء الأوطان والتكيف مع 
قوة العوامل الناتجة من عملية العولمة أيضًا!*©. 


في الإطار الشامل (تغيير الأنظمة في الدول المجاورة» كالعراق وإيران 
ا إضافة إلى * شبح شبح الإرهاب)» ثمة معطيات قد تفرض محيطًا إقليميًا 
يتطلب من مجلس التعاون نوعا من الاندماج السياسي والاقتصادي. لذاء فإن 
التحديات السياسية الداخلية والخارجية فى الإطار الحالى تسود المنطقة» وتدعو 
إلى السياسات البرلمائية والإصلاحات المرتبطة بها وسيلة للاستقرار. وفي هذا 
السياق» فإن تطبيق الإجراءات المضادة الشاملة يتطلب الدعم من أجل تقوية 
الوحدة الداخلية للانتقال بالتوافق نحو مجتمعات مستقبلية غير تقليدية©©. 
ولعل الشأن الأهم ضمن هذه المعطيات هو أن منبر القواعد الإقليمية» أي مجلس 
التعاون» سيصبح له أهمية كبرى في تمكين دول الخليج العربي من تحقيق ِيوَ يق الأمن 
الداخلي من خلال الإصلاح السياسي» من خلال التمويل والخبرة وتنسيق 
السياسات وإدارة الأزمات أيضًا. 


خامسًا: دور مجلس التعاون 


تدل الأمثلة المتعلقة بردة الفعل الجماعي من مجلس التعاون تجاه الربيع 
العربي على النضج الموجود لدى الأعضاء في التعامل على الرغم من الضغوط 
الداخلية والخارجية حيال الأوضاع المتأزمة» من دون أي تدخل من الغرب. وكان 
ثمة تقسيم مقبول للمسؤوليات بين المملكة العربية السعودية وقطر في ما يخص 
ردات الفعل التي وصفها عدد من المحللين بأنها مؤثرة لبلوغ هدف مشترك في 
تأمين الاستقرار السياسي. فإذا أعيد انتهاجها في المستقبل» تحملت كل دول 


(39) «بأمعمرهلة كأن6 طهم علا آه كعنكو1 أمءتاتاوظ-واعو5 بصدرمم معادمء» بقالسلطة وعأقط تلزام 
ركع ها5 1لنا © عطا هأ موأنددتاهطه01 نصح ععسقديب 00 بأمعهزماءناء2] هن عتتتسوععمء8 اتوبجدكا , أا مرو إعروعءعت ]11 
,<7/اء/118200/ز!.)نط//:مخط> نثة ,3 .م ,2010 نع ررعامءه 


)240 21 بم «واصباعء5 1ل 0» ,مععطاء مانا 


الخليج الجزء الموكل إليها من المسؤوليات؛ ثم سيكون لها فائدة في التهدئة من 
وطأة التهديدات”. وأدت ردات الفعل تلك أيضًا إلى نقاشات متعلقة بإمكان 
تطوير مجلس التعاون» ليصبح اتحادًا خليجيّاء لأسباب استراتيجية. وألقي الضوء 
على هذا الأمر في القمة التشاورية للمجلس في عام 2012. 

في سياق هذه الملاحظات. نشير إلى أن الأوان آن لدول مجلس التعاون 
كي تتداول مسألة توحيد السياسات» بدلا من الاقتصار على التعاون فحسب» 
لتلبية مطالب الإصلاحات السياسية2. وإذا ما طبقت مجموعة كبيرة التدابير 
التصحيحية ودعمتهاء فإن ذلك قد يساعد دول مجلس التعاون على تحقيق 
الإصلاحات السياسية داخليًا من دون خوف من زعزعة المجتمعات التقليدية 
على أراضيها أو تأكّلها. 


1- التكامل الإقليمي والعولمة 


انطلق موضوع التكامل في العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية؛ إذ 
بدأ بوصفه نظامًا للمعرفة المتراكمة والتيارات التاريخية والفكرية*» التى درسها 
عدد من الباحثين واختبرهاء والتي وضعت البنية الهيكلية لدراسة التعاون الإقليمي 
ومن ثم التكامل. 

يشكل التعاون الإقليمى جزءًا أساسًا من المجالس الإقليمية» لكنه يبقى 
معتمدًا دائمًا على القرارات الإرادية والجماعية لأعضائه. وتحت مظلته» تحمل 
الاتفاقات عقود الولاء والشرعية للامتثال على نحو يستند حصريًا إلى الفائدة من 
النتيجة» بدلا من التوقعات المتعلقة بالنتيجة نفسها. لذاء يبدو الجهد الجماعي 


241 .«علقآ1 م :508م5 دعم عننا لمة 000 116 ,رمطسماه6 


(2 4) ممدسعن عط «ك«وعتتتلمه أمطنكا 010 عصيقك عط عو 066 عط متطلت مسوتاءك» ,تمأامعوكة ومعاع 
التصاخط> :)3 ,(2013 اععولة) لعلا-م0 الهمه أمهمصعان! تمقاكة ماناتاذ[ 18 عع دعاهاد لعائدنا عط كه لسر" العطمداة 
.<لم.6 |_لعا/ة-م 11/60 آنا ]ناداء للدء 1 أذ ناا هأ لاي 


(43) امعتتاوط 4 كتمعمعونطعل مضه عمههاة كال «اتعسبنه) تروزامععممه©) لان 7116 ,أمأكقاخ طقديك 1 
تلسهتاآ) 149 كعتلناد امعتتتامط مسا ,979-2004! ععزواك 6000 وا زه «مأامجءاط أددماعه !ا زه كتورراه:4 
.م ,(2007 ,/ه)أ65 اننا لميدا ,ععمعءكء5 أوء تتام 1ه الاعستاتتدمء12 
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فى المستوى الإقليمى أمرًا مشروطًا**». لكن حين تكتسب هذه المبادرات القدرة 
الشرعية على العمل بذاتها من خلال طرح الاقتراحات واتخاذ القرارات و/ أو 
تطبيق السياسات» يمكن القول إن الإقليمية انتقلت من التعاون إلى التكامل. 
والتكامل الإقليمي هو ظاهرة عالمية للنظم الإقليمية التي تسعى إلى زيادة 
التفاعلات بين مكوناتهاء وتنتج أنواعا جديدة من المنظمات التي تتعايش مع 
الأشكال التقليدية للمنظمات التي تقودها الدولة على المستوى الوطني**. 


هذا الأمر مفيد لأهداف المقارنة» ذلك أن دول المجلس حققت التكامل على 
المستوى الثقافى؛ فهى لا تختلف إلا من جهة الأداء بسبب الصدمات الخارجية أو 
بحسب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية©. وثمة كثير من المنظمات الإقليمية 
التي تلتزم التعاون الإقليمي من أجل تعزيز الثقة المتبادلة والترابط» في حين 
أن القليل منها توصل إلى المساهمة في التكامل الإقليميء مع العلم أن التعاون 
هو تمهيد للتكامل. ويظل التكامل الإقليمي لمجموعة أمنية في شكل فدرالية أو 
كونفدرالية مرتهئًا بالتوافق ومحدود الفائدة”*». ويهدف الجهد المبذول في التكامل 
الإقليمى بين الدول إلى تجاوز مشكلتين أساسيتين في العلاقات بين الدول ذات 
السيادة؛ ونعني بذلك التخلي (تغيير التحالفات) والتوزيع (قوة السلطة)”؟)» وهو 
أمر يجعلها وسيلة أكثر فاعلية في التعامل مع حالات الأزمات الطويلة الأمد. 


عرف المؤلف كارل دويتشء وهو من أعلام المدرسة الواقعية الحديثة 
(النيوواقعية)» التكامل الإقليمي من جهة مواجهة التحديات الأمنية ضمن إطار 
إقليمي. فالتكامل السياسيء في نظره» عملية قد تؤدي إلى حالة تكون فيها مجموعة 


(44) كتمع تمععناممء 1 ركامعع م00 :نه أأممععاه! ممنوع لم مهتندرعممه0 اقممنععخ1» ررعا)تسطء5 .© عموتلتطط 
.<وجب[013 | /نزا.)نط//:ماط> ناه ,2007 لوول ,عأنكتاكد[ بوالوع اصنا امقعمعب «رنصمع 1 6ه أله ه لضة 


(45) تممتتموعنها امممنتوعظ؟ أه وعمامعالهل» ,ع امطوععمما صقلا علدا ع علمعدطدهما غ٠2‏ عممتلتطط 
.< الع ه112 /نزا. ان //ثصائط> ناه ,(2005 طععداط) عاموراعبمععء1! «ركعنادذ] أهعزعه1ه0مطاء31 


)246 .5 .م بلعلا أصطء5 


(42) كدمأنداعظ أقده )دمع نم61 «0 00 عغطا هذ ممتأموعام1 أمممنوءظا عمالسماىمعلصنا» رعممه 0 أرعط0] 
.<111:0110/ز !انط //تمتط> :]2 ,8/7/2013 ,كأمع لم5 


(48) لمصمنعع!! ومأودعم للم 10 أممل' نه ندمأأوعءممه0 أمنوأمء11» ,تاسقطععلة5 علتملعم؟ ين عمناع؟ مرقزظ 
لطبو أمطامات وساوترءل4 :كعومه6 عزإطبوظ أوطواة ره ععرم"!! عاعة1 أوند6/مدتءام1 نها «ركععومهءااهطن) لقطامات مه 
7 لهة 198 .ترم ,(2006 ,سوستذاك4 مواععه كه بمعتمتا/ا تمتامطاءها5) مهمه 
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من الناس تسمى بمجتمع أمني «قد بلغت ضمن أراضيها إحساسًا بالانتماء إلى 
المجتمع والمؤسسات والخبرة بدرجة كافية من القوة على نحو يضمن توقعات 
موثوقة للتغيير السلمي لدى شعبها»””*». ويذكر في عمل مشترك بعنوان «المجتمع 
السياسي ومنطقة شمال الأطلسي» أن المجتمعات هي مجموعات من الناس 
تملك صفات مشتركة وتظهر تجاوبًا متبادلاء إلى جانب الثقة والتقدير» ويتعرف 
بعضها إلى بعض بوعي وإدراك. ويمكن المجتمع الدولي» بحسب دويتش.ء أن 
يكون مدمجًا أو تعدديًا. فإذا كان مدمجّاء بدا المجتمع مشابهًا جدا لفدرالية أو 
دولة قومية مع مؤسسات حكومية مركزية لتنظيم العلاقات الداخلية أو الخارجية 
بالنسبة إلى شعب متكامل*. وخلافًا لذلك؛ فإن المجتمع الدولي التعددي هو 
شعب منخرط ضمن مجتمع أمني على الأقلء لكنه مجزأ سياسيًا إلى دولتين ذواتي 
سيادة أو أكثرء على نحو يشابه الكونفدرالية. 

تناولت النظريات الكلاسيكية مسألة التكامل الإقليمى» فى الخمسينيات 
والستينيات» التكامل الأوروبى أساسًا. وفى الستينيات» عزز التعاون الإقليمى 
ضمن بلدان العالم الثالث في أميركا اللاتينية وشرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء 
حاجة متنامية إلى إنشاء منظمات إقليمية لأهداف اقتصادية وسياسية وثقافية 
منوعة. لكنء منذ أواخر الثمانينيات انطلقت فورة من أنواع الأقلمة الجديدة في 
أنحاء مختلفة من العالم» مع عمليات أقلمة عدة نشأت من خلال إعادة إحياء أو 
توسع مشروعات إقليمية من أجل تأسيس منظمات من قبيل رابطة دول جنوب 
شرق آسيا (للفظ5م) ومجلس التعاون والسوق الجنوبية المشتركة (تددمءء81)» 
واتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (©5448). 


تمتاز هذه المجموعات التي تندرج في فئة «الإقليمية الحديثة» بأبعادها 
المتعددة وتركيبتها المعقدة» وهي تضم عناصر من الشباب والأقليات ممّن 


)49( أمنتمقام ءارا تعمل عتاضوأال واتبولط ءذ[) 0270 «را ددمت أوءاتامط ان بعتب 1)» ,ورمع معصودل 
22071011165 زه أماصامل :أل عنتمت 111 «رططءكايت12 .إلا أجهعا ,مءدرءا"«عريحظ أم 01ائذ! زه الأعنا ءا ا «مزامعة :و ع0 
لاكقنححات”1) 1 .20 ,24 .آهل رعننوأاتامم معجولع3 عل اه عاتو انو معط ل عر المرق عند 8 عع م5 أمعلزامط ودع 

121-13 .مم ,(1958 


)250 23 مم ,.قتط] 
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يجتمعون معًا عادة في الشبكات غير الرسمية والائتلافات المتعددة التمثيل» 
ويعملون على أصعدة مختلفة من النظام العالمي'. وبما أن علاقة هذه 
المجموعات بالعولمة وثيقة» فإن الإقليمية الحديثة مختلفة في الأساس عن 
التعاون الإقليمى الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية» الأمر الذي يؤثر في 
إمكان استخدامها للتعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية الحالية وكيفيته. 
وتميل الإقليمية اللحديثة» بوصفها جزءًا من التحول العائعي الشامل» نحو إنشاء 
نظام حكم متعدد المستويات» مع تفاعل عمودي وأفقي يحث على إصلاحات 
مؤسسائة فى ظل قوق العولجة والاقليميةة 


2- دواعى التكامل الإقليمى 
بالنسبة إلى دول مجلس التعاون 


تعد دراسة مجلس التعاون حالة مثالية لفهم التطور اللافت من التعاون نحو 
التكامل السياسي المستقبلي» حيث إنها تحولت من الموجة القديمة للإقليمية التي 
هي مربع أمني واقٍ في إطار الحرب الباردة» إلى موجة جديدة من الإقليمية التي 
هى تكامل في العمق للسياسات والاقتصادات مع روابط أقوى بالتعددية والحكم 
الرشيد**». واقتضت العولمة من المؤسسات الوطنية في دول الخليج أن تفكر 
في الهموم المشتركة أكثر من تفكيرها في العلاقات الخارجية» ودفعت ذلك إلى 
إنشاء شيكات وشراكات داخلية إقليمية مع جهات فاعلة عدة لمواجهة التحديات 
العالمية52, 


من أهم حجج التفاؤل بالإصلاحات السياسية واتفاقات التكامل ضمن 
مجلس التعاون الخصائص الفريدة للحكم الملكي نفسه؛ ذلك أن عددًا من العلماء 


1) .م ,اندحا 550 يق عمناء لآ 


(2 5) عطاعه ممأنمموعامآ لمعناتامط لهة عتسرمومءظ نمعععهظا لدطه[ت ها ومتاعدء1» ,تمقصسو لخ -اق .1 مدودىء8 
لإتقلتمةل) 128 .0ه ,34 .أول ركءتفناك وابعصترعط «وزطو جا أمضه رأ؛ة عازه أمتصنتمك «اتعمسهت ممتتممعممه) ]اناق 
.52 .م ,(2008 


(53) «رولمه6 عتاطدظ امطوا© ودتعسلمم! عم دمونام0 أقضمتاننتاكمل» ,معطاناهن عا العنمكاع ابهكا عوما 
0:1 علمولا بجع 1!) ورماامعالعطه01) ودتوممماط! :عدمه0 عزأطبط أمعطه[ت و27 ,لذلة) .لهك أسهكا ممما :ها 
.0 .م ,(2003 ,ووعم2 بواأوء الملا 
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ما زالوا يفترضون أن الملكيات مهيأة لتكون الأكثر نجاحًا في التكيف والإصلاح 
تحت ضغط قوى العولمة» فضلا عن أن دول المجلس تتسم بمرونة كبيرة؛ فهي 
قادرة على انتهاج إصلاحات تختارها بحسب ما تراه ملائمّاء من دون المساس 
بقاعدة النظام”*. م إن مقدمة الميثاق المؤسس مجلس التعاون تلزم الدول 
الأعضاء بتحقيق «التنسيق والتكامل والترابط في ما بينها في جميع المجالات. بما 
فيها القطاعات الاقتصادية والسياسية والثقافية)!69, 

عل هذه العناصر المشتركة رسممًا في البند الأول من القانون الأساسي 
الذي ينص على أن مجلس التعاون أسس نتيجة الخصائص والنظم المشتركة بين 
دول الخليج العربي الستء استنادًا إلى العقيدة الإسلامية**. كما أن البند الرابع 
من دستور مجلس التعاون يؤكد أن الهدف النهائي للمجلس هو التوحيد الكامل 
للدول الست***». وفي ظل الأوضاع السائدة» يصبح تكامل مجلس التعاون مهمّاء 
لأنه يسهل العمل على مواجهة التحديات الأمنية الداخلية بأسلوب تطوري» 
ويتضح ذلك من خلال النقاط الآتية: 

- أصبح العالم أكثر تكاملاء ومن جهة أخرىء ازداد عدد القضايا التي ينبغي 
التعامل معها على الساحة الدولية (بما فيها الآثار السلبية للعولمة). يضاف إلى 
ذلك وجود تحول رئيس في المنطقة مرتبط بانحسار حضور الولايات المتحدة. 
الأمر الذي سيدفع دول مجلس التعاون إلى الاعتماد على استقرارها لضمان أمنها 
الداخلي. 


- يساعد التكامل على بناء المؤسسات المنشأة وتدعيمها لتسهيل الحكم 
الرشيد وزيادة مشاركة المجتمع. 


(54) مدنوءط عطا "له وعتطء ممدملة 1أ0 عط مذ ممتادعتامءمصطط م1 كاععودمر2» بعأطابو0 عزتادل 
11> :غ2 ,32 .رز ,2007 ععطضعععج] ,5.نا رممقاداتهنا ,لإاتمعلالدنا عأهاد وسوتكتيامآ ,دتوعطا]" ععافوق8 «ركانات 


.< نالاو م0 1 اا 
(5) .«صمدألهصه مول بأعموم 
)256 «لرو/لا وعتطعمقهه11 000 عط الاللا» رلعسه 1 !اذ 
007 .< | تاناتأه 7ج1: 506 لعقء /يع01.ع د-ععع. لابوا //: م1 > :21 «دراع ا مقط 000 115 
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- يتيح تنسيق السياسات وت تجميع الخبرات التقنية على | لمستويين الإقليمي 
والمحلى. 


- يعزز انسجام السياسات الخارجية والتمثيل المشترك في المؤتمرات 
والاجتماعات الدولية. 

- يشجع على جعل القضايا المحلية شبه شبه إقليمية ويزيد من الفوائد الإقليمية 
لتصبح ملموسة على على المستوى الوطني من دون حدوث التنافس ب بين المصالح 
الوطنية والمصالح الإقليمية. 


- يساهم في حفظ السيادة وبسطهاء ويمتن العفهوم الوطني للهوية 
والنزاهة هة!593), 


- يساعد الدول الصغرى على خفض تكلفة المفاوضاتء ويزيد في الوقت 
نفسه قدرتها على التفاوض من خلال تجميع موارد التفاوض والعمل على بلورة 
مصالحها المشتركة. 


سادسًا: اتحاد مجلس التعاون 
مقاربة واقعية حديئة (نيوواقعية) 


في مجتمعات متعددة الأعراق» كمنطقة الخليج مثلاء يمنح قيام اتحاد 
سياسي كونفدرالي مجلس التعاون فرصة للتكامل من دون المساس بسيادة الدول 
الأعضاءء ويتطلب هذا الأمر قدرًا من إرادة التعاون لضمان نجاحه”*"2. وبحسب 
العالم السياسي موراي فورسيث,ء يمكن تعريف الكونفدرالية بأنها اتحاد دول 
ينشأ من خلال جمعية أو مجلس لتكوين وحدة. وهذا الاتحاد نوع من الحكومة 
المشتركة التي تتوحد فيها الأنظمة السياسية لأهداف محدودة ومحددة تبقى مرتهنة 

(58) سمعامتلا مداخ اعت كالء5 ععأسداة نهذ «ركعء اناه 5ه «متاصوعنما تمممتوعه» بلتط5 ععسباداز 


لإانكمء نالهنا لع0»10/[.! .5] ,عاصة8 ل1رمللا :)12 ,هماع ستائدلةا) امعدممماءنه 2 نه «ماله بوهام[ أونرماعه 8 ,(.ولء) 
.9 .م ,(2003 ,ووعوط 


(239 .180 م مقطا 


بالأنظمة السياسية التي تشكلها. وتؤلّف الكونفدرالية على أساس تعاقدي لتوحيد 
دول مسنتقلة وتكاملها من أجل هدف محددة :ذلك أن قوانين الكونفدرالية قابلة 
لاستيعاب عدم التجانس» وهي بذلك :2 تتيح إمكان اقتسام السلطة والمسؤوليات 
بين الدول الأعضاء. 


في عمل مشترك للكاتبين جوزف ناي وروبرت 0 بعنوان «العلاقات 
العابرة للحدود وسياسات العالم»» شدد الكاتبان على أهمية أربعة متغيرات 
ضرورية للدول الأعضاء تقتضي بدء التكامل الممكن» وهي وجود مجتمع 
أمني قائم» ومؤسساتية تتمحور حول قياس مدى القوة البيروقراطية والقضائية 
للمؤسسات ضمن خطة تكاملية للوحدات السياسية» ومحاولات تنسيق السياسات 
التي تظهر مدى جاهزية المشاركين في المجتمع الإقليمي لسن السياسة العامة بناء 
«المتسكتا ست ع عو بعر سا 
والعامة تجاه الخطة التكاملية المطروحة”'). ولبدء عملية التكامل» قد تتضمن 
سياسة التنسيق التمهيدية تبادللات دورية الرعيات النظر تجاه شؤون ذات مصالح 
أو هموم مشتركة من شأنها أن تدل على خخيارات السياسات عند المشاركين من 
صناع السياسة؟ وذلك من خلال الأطاريح السياسية المقدمة» وتعليقات البلدان 
الأخرى. والنتائج التي قد تصدر عنهاء ومن ثم يأتي دور المحللين والأكاديميين 
في تداولهاء إضافة إلى تطبيق أكثر حزما للمعايير المشتركة والأحكام الجماعية 

تجاه تطلعات البلدان المنفردة620». 


إن للعامل السياسي في مجتمع تعددي كمجلس التعاون أهمية كبرى» وقد 
تكون الضغوط الاقتصادية والتقانية والثقافية هى المؤدية إلى التغيير السياسى. إلا 
أن هذا التغيير ينبغي أن يبادر إليه» وأن تؤيده أو تعارضه الدولة أو الناطقين باسمها؛ 


)0 6 0210 رككعاء اموه ممدوق نم «رع نامع انا اععن 1 )و جعتع ا ى بممكتلدن ل لهمع» ,رده مامد 
لطا ننه متورمء6) جم كع أامتمء أل وترا« ماح :ءءذاعوءط أمولءط ,(.كلة) حطماه وااعنولة عد ااتحطمدتطءعموط 
6 .م ,(1999 بودعء2 لزأتوء نازولا هلالا :واعوويمر8) 


)061 ,49 .م صمأفوام 


(62) ,2[1-!! عمم «عممم وواع10! «همتاقعتلومهك لإعتامط لمموزوء1 ممتعف» ,مقصه1 .ك3 متدلي] 
.151 50 1 /ز!.الط//تصااط> ناه 2011 «عطدعععمةا ,زظ]1] يع تسرمومعط لهدمتأقهصسعتم] عه) عاساتاكما 
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فهذه النخبة تصبح هي من يصنع القرار ضمن الدولة» ومن ثم يمكن أن تؤثر في 
عمليات التكامل بتكوين» أو تعويق» أو دعم الإرادة الشعبية6). 

يدور التركيز حول النخبة التي تعمل كقوة دينامية فاعلة في تشكيل المطالب 
والدعمء أو تجاهل السياسات ورفضهاء والتأثير في الجمهور العام من خلال 
استخدام الموارد السياسية. واستنادًا إلى تعريف دويتشء ندرك أن التكامل 
السياسي يبدأ بتأثيرات خارجية واضحة من قبيل التهديدات السياسية أو العسكرية 
أو الاقتصادية؛ ذلك أن التوق إلى الأمن يشكل حافرًا قويًا للتكامل. وفى مواجهة 
التحديات السياسية الفورية؛ قد تذاول: مجلس التغاون خخططًا للتكامل وفق تلك 
المعطيات» وثمة جدال في شأن تصوير دول مجلس التعاون نفسها مجتمعًا أمنيًا؛ 
إذ تضطلع فعاليات الدولة - بما فيها النخبة - بدور حاسم في التعاون الإقليمي 
لأهداف سياسية» ومن ثم تركز في دور صناعة القرار ضمن السلطات العليا في 
المجلس. 


1- الطريق إلى الأمام 


في حال تحقيق تكامل بين دول الخليج الستء. سيكون هذا الفعل السياسي 
ناتجًا من عمل معتمد من النخب السياسية وتنسيق سياسي يتضمن توجيهات أو 
قواعد» ومراجعات عدة وأجهزة تنفيذ والتزامات مسبقة تصب في مصالح إنجاز 
نتائج أفضل لجميع البلدان مع مرور الوقت. وربما لا يجري تسييس التكامل 
أمنى جاد”*6. وفى الوقت الحاضرء لا تعد الدول الخليجية التكامل بينها هدفًا في 
حد ذاته. ولا تكاملا بين الأوطان» بل تعده تكاملا للقبائل ضمن مضمار أوسع 
من الوطنية العربية. لذا فإن هذا النوع من التكامل يتطلب وجهة نظر في إطار أكثر 


3 5ش 

صميو لية ٠‏ 
2630 191 قهة 47 .وم ومماكةام 
)264 .35 .م ,لاطا 
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يمكن استنباط مزيد من التفاؤل من خلال فهم الطريق التي سلكتها منظمات 
إقليمية أخرى في الحفاظ على الاستقرار ضمن مناطقها. وعلى الرغم من توجهها 
الغربي» فإن نجاح الاتحاد الأوروبي يساعد منظمات إقليمية أخرى؛ على غرار 
دول مجلس التعاون؛ على فهم دور التكامل في كثير من الميادين؛ ذلك أنه أصبح 
نظامًا سياسيًا له سلطة القرار بالنسبة إلى كامل مجموعة الدول المشاركة؛ بالنظر 
إلى قبولها قانون المجتمع في شكل قرارات ملزمة تمثل الأغلبية». وساعدت 
الآلية الموضوعة للتكامل والبنية السياسية الثابتة الاتحاد الأوروبي على تحقيق 
النجاح. فمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي تعنى بالأحكام القضائية» في حين 
أن المجلس والبرلمان الأوروبيين يقومان بالتشريع ووضع السياساتء بما فيها 
مسائل توزيع المسؤوليات. أما اللجنة السياسية» فهي مسؤولة عن إدارة فرق 
العمل والإعداد للنقاشات على المستوى الوزاري في ما يخص التعاون السياسي 
من خلال دمج ولاية واضحة. 

أما بالنسبة إلى الإصلاحات المتعلقة بالمشاركة السياسية للأقليات. فإننا 
نلفي عددًا من المنظمات الإقليمية المتعلقة بالدول النامية في صدد عملية 
التكامل في الشؤون السياسية؛ لكنها لم تنجح كليًا في تحقيق التكامل مثل 
الاتحاد الأوروبي» نظرًا إلى بعض العوامل المهيمنة» إلا أنها ملتزمة التعاون 
السياسي من حيث التبادل وإدارة الأزمات» وهي في نقاشات مستمرة متعلقة 
بالتكامل السياسى. وفى السياق نفسه. قامت رابطة دول جنوب شرق آسياء 
بالتشاور أو التشارك مع القوات الدولية» بمهمات حفظ السلام» وتوسع لتأسيس 
حوار تأسيسي والتحرك نحو هدف التكامل السياسي. وفي السياق نفسه أيضًاء 
كان التعاون السياسي لميركوسور مكثمًا وفاعلاء وتضمّن حماية المؤسسات 
الديمقراطية» والتدخلات الدبلوماسية لتحقيق السلام وانتهاج موقف موحد 
حيال الشؤون العالمية. 

(66) عط" ,لم8 ونه عممساظ (لمألمبوءاتا أوممنوء1 مطلمبممزم6©) ,ل.لء) لعكتنها مم 
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2- تحديات التكامل السياسى الممكن 


في وقت رفع فيه المجتمع العربي وحكومات مجلس التعاون مستوى 
الجاهزية السياسية» من أجل أداء دور رئيس في وضع مسودة الخريطة الإقليمية 
الجديدة» وأحيانًا من خلال أخذ المبادرة في إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية 
والدولية» بقيت المشكلة الحالية في منطقة الخليج متمثلة في أن الأغلبية 
(النخبة والمجتمع المدني) ته تنفق على الحاجة إلى إحداث عملية إصلاح» لكن 
من دون تحديد الخطوات التي ينبغي اتباعها والعوامل البنيوية التي تقود العملية 
ها 


إضافة إلى ذلك» ثمة نقص متعلق برؤية حركة الإصلاح السياسي من وجهة 
نظر داخلية في مجلس التعاون» خصوصًا في كيفية صوغ النقاش المتعلق بمشاركة 
أكبر وأكثر مساواة للتمثيل السياسى فى المجتمعات الخليجية نفسها!». يضاف 
إلى ذلك أن التطلعات إلى المشاركة السياسية تختلف من بلد إلى آخر؟؛ يسبب 
الفروق في البنية الاقتصادية وتطورها. 

شهد مجلس التعاون» على نحو مثالي» تنازلات متبادلة بين الأعضاء ضمن 
إطار الأهداف والمصالح المشتركة؛ لكن المشاعر الوطنية المتشنجة تمنع التحام 
مجلس التعاون. ومن جهة أخرىء نشير إلى أن إنجازات المجلس تحققت من 
أنها لم تكن دائمة» فضلًا عن أنها تفتقد مبادرة أو إجماعًا على التكامل”*». وعلى 
الرغم من ذلك» تحقق بعض المظاهر الطفيفة للتكامل في القوانين المشتركة 
بالنسبة إلى النشاط الاقتصادي. أما التعاون المتعلق بشؤون الأمن الداخلي؛ فهو 
يمارس بطريقة أقل رسمية. 


(67) أدلمط»ا نما« اناء ع رومع 000 عتأوعوره] د رمم دعسنكدعءل5 مرماء؟ امعتلتاوط» ررعودد وأعدانلمم 
.7 .م بأمواعنايا عع 
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التعاون» وتتطلب هذه التحديات التعامل معها دوريًا فى المراحل المبكرة 
للمحادثات الممكنة» ويمكن تلخيصها على النحو الآتى: 

- يتطلب صوغ السياسات في بلدان الخليج من النخبة أن تؤدي دورًا رئيسًا 
في صنع قرارات المجلس*. فالفئات النخبوية تخشى التكامل التام» ليشمل 
قطاعات معينة فحسب؛ كالشؤون المالية والاقتصادية» والأمور الجمركية 
والاتصالات» والتعليم والثقافة؛ ذلك أن التكامل هذا قد يؤدي إلى انتقاص 
الاستقلالية في صنع القرارات الوطنية”7). أما على الصعيد الإقليمي» فيخشى 
أعضاء مجلس التعاون أن يعزز التكامل الإقليمي الجاد السيطرة السعودية 
. المحتملة في المستقبل. 


- لم تناقش البلدان أعضاء مجلس التعاون في المراحل الأولية» الأمور 
المتعلقة بالتعاون العسكري والسياسي. لذا بقى التعاون السياسي محصورًا في 
ردات الفعل حيال التحديات المباشرة أو التغييرات غير المتوقعة فى محيطها 
المباشرء وشوهدت هذه الظاهرة في أثناء حوادث الربيع العربي. ‏ 

- نتجت التهديدات الأمئية الداخلية فى السنوات الأولى للمجلس من 
عوامل اجتماعية وسياسية منوعة» كالنزاعات الإقليمية في الملكيات التي نجدها 
متجذرة في الوسط الثقافي للمنطقة» والهجرة الني أتت بها التتجارب الاقتصادية 
للدولة الرعوية. وكانت هذه العوامل موجودة حتى قبل تأسيس مجلس التعاون» 
وإن لم يجر التعامل معها إلى جانب الإصلاحات السياسية» فإنها قد تعوق عملية 

- لم تتعمق المؤسساتية الإقليمية لمجلس التعاون» المنعكسة في عملية 
صنع القرار الإقليميء إلى حد الآن» لتكوين قاعدة متزايدة للتكامل» حتى في 
ظل إنشاء تعاون متخصص. ولا يوجد حكم متعدد الطبقات في مجلس التعاون 


(270) «ركعنهاك كأن0 ع [أقدك عطا هآ ممنتممعمهه© لإنأسسءه5 أهمونعء1» ,معكاعءتمانا كعاهه© موتاكتي] 
خلط// :مقط :]ا ,(2012 ععطتصعينه]8) لساسامئعظ أعتاكههم) 10 عمالوهء0 موزوءصمهل! بونم8 بونامط “إعغاولا 
<ط1/900 1/را 
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وسلوك حكومي دولي مستمر بين الدول الأعضاءء بل هناك غياب في الأساس 
لهذا الموضوع وللتعاون في ميادين العمل السياسي بين دول المجلس أنفسهم 
وضمن المجلس أيضًا. 

- تفضل الدول الأعضاءء في الأوضاع الطبيعية» ترتيبات إقليمية يسهل 
الانسحاب منها؛ إذ تتخذ القرارات بالإجماع» ولا يمكن الحديث عن دور محتمل 
للتكامل إلا في ظل أوضاع استثنائية. 

- استند معظم الدراسات النظرية والتجريبية والعملية المتعلقة بالتكامل 
إلى تجربة حالة واحدة» هي المجتمع الأوروبي. وأظهرت الفرضية النظرية 
والافتراضات وآليات التحقق والقياس والخلاصات الناتجة منها ميلا إلى التقيد . 
اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا بالتجارب والتنظيمات الأوروبية». واختلفت 
شروط أساسية عدة متعلقة بعملية التكامل في المحيط غير الأوروبي» وهي 
أوضاع نقص النمو الاقتصاديء ودور العوامل التقليدية» وقابلية المنطقة للتعرض 
لتأثير خارجي. 

لذاء فإن التكامل» بوصفه مبادرة بين أعضاء مجلس التعاون» سيتطلب 
تخطيطًا مشتركًا طويل الأمد لمواجهة التحديات المذكورة. ويستلزم هذا الجهد 
إصلاحات مؤسساتية للتعامل مع مسائل التوزيع والدعمء ونظامًا قضائيًا لتناول 
الأحكام والإجراءات في المفاوضات من أجل إيجاد حلول عادلة”*”. وينبغي أن 
تستمر اللإصلاحات السياسية في السيناريو المحلي» ومن ثم قد تتطلب من مجلس 
التعاون أداء دور في اتجاه أمن داخلي مفيد ومستمر. 


خاتمة 


تحتاج كل دولة من دول مجلس التعاون إلى إعطاء الأولوية لدور المجلس 
في الحفاظ على السلام في إصلاحاتها الداخلية وفي المنطقة» نظرًا إلى أن هذا 
الأمرء بالنسبة إلى هذه الدول» يمثل خطوة إلى الأمام. ويمكن أن تكون البنيات 


020 .5 .م راموأكقاة 
030) 0.7 ر(ملة) معوسناقآ 


الهيكلية لمجلس التعاون ضمن الحدود الفردية من خلال تأسيس الوكالات 
والممثلين فى الحكومة. وكانت دولة قطر قد خصصت قسمًا ل «شؤون مجلس 
التعاون»» وعينت مملكة البحرين وكيلًا ل «الشؤون الإقليمية ومجلس التعاون». 
يضاف إلى ذلك أن الكويت لديها قسم ل «إدارة شؤون مجلس التعاون» في وزارة 
شؤونها الخارجية. لكن لا يزال ثمة حاجة إلى تعزيز التعاقدات الاستباقية. 


حصل أتفاق بين أعضاء مجلس التعاونء عبر السنين» وبعد الرب بيع العربي. 
زع وتتدكل فى وجوت تين الات البرلئائية فى جم بلدان اميلس النتارن؛ 
وذلك سن خلال التتريت والموارف هتوق أجل إعلام العملية التشريعية وثر تليقا. 
كما تجدر الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون بادرت إلى مناقشة دور المرأة في 
المشاركة السياسية» من خلال عقد مؤتمرات إقليمية لشرح أسباب زيادة عدد النساء 
في البرلمان» وفي تبوؤ المرأة مناصب صنع القرار في جل معظم دول مجلس 
التعاون. كما أنها استضافت. إلى جانب مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية 
والدولية والطاقة» مؤتمرًا للأمن الوطني والإقليمي لمجلس التعاون» لفهم 
التحديات الأمنية في المنطقة بهدف تقديم التوصيات في اتجاه مفهوم استراتيجي 
جماعي للأمن في المجلس”*©. 


فى هذا السياق» ينبغى لدول مجلس التعاون كلها أن تنظر إلى ما هو 
أبعد 5 مفاهيم الأمن والتعاوقء وأن تركز أكثر فأكثر على التهديدات الأمنية 
المنبثقة من عدم الاستقرار السياسي؛ ذلك أن المؤتمرات البلدية الحالية بين 
عضاء مجلس التعاون لا تتناول إلا إدارة المخلفات والبيئة والمناطق المأهولة 
والخدمات 0 . ومن ثم» فإنها تحتاج إلى التركيز على الشؤون السياسية 
الفورية التي تقتضي إنشاء لجنة برلمانية ولجنة لمكافحة الفساد. كما أن إدراك 
التحديات القائمة أمام هذه الدول كلها ودعم المؤتمرات والاجتماعات 
بالطاقات البشرية والمالية» قد يكونان الخطوة الأولى نحو تحقيق ذلك الهدف. 
كما أن التنسيق وتبادل المعلومات بين البرلمانات والبرلمائيين في بلدان الخليج 


(24) التجاغط> باه ,23/4/2014 ,نلق «011 ملعتا ععمععاده© بواتسعه5 اممونوع! لمة أقدمتاوا! ©006)» 
.<1 ه1010 /نزاائط 
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يُعدّان ضروريين لإنشاء منتدى لتبادل الأفكار والمعلومات المتعلقة بالأساليب 
والممارسات البرلمانية الخاصة بالمنطقة. 


إضافة إلى ذلك. أصبح توافر برنامج متطور يطلقه المجتمع المدني لتوعية 
المواطنين بحقوقهم أمرًا مطلوبًا على نحو مرتبط بمساعي تحسين الإجراءات 
البيروقراطية. إضافة إلى ذلك» ينبغي وضع خطة هادفة لتغبير النظرة العامة إلى 
المرأة في المجتمع وتطويرها؛ لتكون قدوة الأجيال المقبلة وداعمة دخول المرأة 
معترك الحياة العامة. 


يمكن أن نستنتج أن معظم المواطنين» في دول مجلس التعاون» يتطلع 
إلى عملية إصلاح تطويرية» وأن المجتمع المدني يبدي رغبته في تقديم ما لديه 
من أفكار لخدمة الدولة وتطويرها. لذا ينبغى أن تقدّر الحكومات القدرة البناءة 
الكامنة في حالات الأزمات*7. وحتى تكون عملية التكامل ممكنة» تحتاج بلدان 
مجلس التعاون إلى الإرادة للبدء بالإصلاح الداخلي على نحو سريع من أجل 
تجاوز العيوب الموجودة في نهج الإصلاحات الداخلية» وهو أمر يتطلب الإرشاد 
من خلال التفاعل التداولى وتنسيق السياسات. وهذا التنسيق قد يشمل التعديل 
المستمر للسياسات من أجل بلوغ هدف مشترك يعد مثالا للإصلاحات السياسية 
التي أصبحت تحديات حقيقية لأمن دول مجلس التعاون كلها**”. ولعل الأمر 
الأهم هو ضرورة فتح صفحة جديدة للنقاش السياسي الجاد الذي يقتضي اتخاذ 
إجراءات صارمة للاستمرارية. 

إن اتفاقات التكامل الإقليمى؛ بدلا من التعاون الإقليمى فحسبء. هى 
الحاجة الملحة في مثل هذا الوقت؛ ففي الأوضاع المتأزمة التي تدعو إلى 
الإصلاحات السياسية لتحقيق الأمن الداخلى» يشكل القرار السياسي المركزي 
شبه المستقل» في هذه الدولء بقيادة أعلى سلطة (مجلس التعاون يمتلك هوية 
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خليجية راسخة)» وبمساعدة خبراء فى مختلف الشؤون السياسية» محاولة أكثر 
عمقًا وجدية للإصلاح والتطور الشامل لمنطقة مجلس التعاون. 


المر اجع 
1200 


هد :كلاد تعن انعا تنه عساولا كا[ «اقع وده :مزلم نرع م000 رأ/:0) ع71 .تالدلزاع]1 جتموامداه 

لسندآ .1979-2004 كعاواد 6)00) ١|‏ إن «0ذاه ع1[ أوتدماعءض![ زه كأكبراها أمعةاتامم 

ولإأتوطء لالهلا لصبدا ,ععمعاء5 أهء )لاه 01 العدصممهمء12 :لديا .149 دعتلنزاد لوءأتامط 
.2007 


تععتاعوء أمتعوء/ .(.كلء) وطهلاخ دااعاول؟! عد !االاطكةاطاعية2] 10/10ة0آ رملتمظ ركرعاء أمم66 
لإاتواء الولا ظلالا :واعوونمظ .ماعه لاطا له وأعوزمع6) “رم دءطناوتدرعاام عدنره اصح 
99 رووعع© 


وعطلطد تلطاء دآ بجع[! :0 1[ :ا #وقان :له ع26710آ] 0تن ممع وررء22 .(.لع) مهطاوانا0 ,اأعلطآ 
0 ,0085م 1أطن8 


انان عط التالللك؟1"! تمتهم5 .كعد ئة"بونا دكا 116 0010 كع 01/3/01 771 .(.لع) هدخ يعتأعوقطاطءظ8 
ععاع0) ااأععقعوع ]1 


01 اعمط عألكثالط عا جز :2/0 .(.كلع) اطع ءلالا رعبعء )5 0ه مهنلق ما طاكنامهسة بتستقطاوعتطاط 
.200 رووع؟© هعق1[آ! :الآ روماذابجع.] .كوناء و دجملل 


رك الأأوط خأ 6[ زه 10(1/ن دو روددت71 77:2 .(.5لع) تلعقطاء ران موناداتا ع 2210آ1 ,1110 
رع8لع انام عاتملا بتاء[8 20 م00 ,مملعستطة ع0 إهذم|0 ع[ 01 ىق 10711زم عط 
.2012 


.كلمه0 عتاطبظ أوطمل0 عتابعواء4ا بكومه6) عتاطيظط أمطه|0 ورهن عع نهل عأكن1 أهثدم اه رع /د1 
,5أق ]اث موراعءه" أه جاوتمتاا :دسامطلاءماه 


1 ص (نأعو10ه1! :علم0ه0 عذاطاط أقطهان) ونرلوأناور2 .(.كلء) .له اأء ممه[ ,اننمز 
.2003 رؤووع:2 نزالومء امنا 0:10 تعارملا بجع لح 


أوء ه20 انه انرمع أه1نه1نه!! 015 .(.كلع) أموأعندا مدرمعوز0 يع المطاسلطة لواحا 
.06 تعاصء© لاعموعدع] أأدان) :تهطنما ,أيدي ء1[) درا ابمذاممء نارم 


عط .800110 0110 ”اال :ذاه لعءاذن! أوادماوء] عنام ووم .(.لع) مسلط ,معوسسهآ 
“آلا ,تامع متأعنا8 .وعقع5 كتودالمصمنزوع. علط 01 لإمرمممعءط اأدعتغتامط أهتره ا أمسعاما 
0 ,لع لتنا وصتطوتاطيه عندواوم 


11 01100 0/11011 ه111[ أوانماعوء12 .(.كلع) دعاصلا مداخ .ا ع ععقيدلظ ,لتاعك 
.003 رؤووع]2 لإأزوتء/ازونا 0<1010/[.! .5] ,عاصدة ل1ءه/78 :)10 ,ردماعمم اطائد/ةا 


اطع 2165 7تطاظ تأاقطط دحم .ع من[ عازه كععء أو خرا؛6 77 .(.لهع) تصهدكه8 ,نطق" 
2005 ,اأعنقعدع 11 لتنة دع ألتااذ عأعء)5)2 101 
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كأوء لمرو 


اعم ءالط 776 « (تعطاعع0؟ عارمللا دع اطععدده51 0000 عط 1لنللا» .س1 ,لمسدك-ام 
.(1997 طاعنول8) 1 .مم .ل .أن ,برعدميين 


لقعناتاه5 لمه عنتتممصمعءظ :وععءه اوها ما عمتاعهع18» .1 وننووء8 ,تمممدمكل8-اذظ 
1ط ما تبه إأنتن) تاه أم نامل «. اأعصبه0 وممأندعممه0) كابان عط كه رمالأوموع امآ 
.(2008 للقنامة[) 125 .0ت .34 .01؟ .كءزم/ةاى والوادء م 


اعمط ءأ0ءنلة :77 «عصا! وصناوهء؟ تدعتطاء هدهل كادسن عط1» .ل صتمسصقطمل8 ,تطتقصس] ام 
-)/10110111.018/422 1 ,جالجا9ا// نمدا > .(1996 «#عطجرععء2آ) 4 .مم .3 .أمنا رزاع وين 
,<36نا-عق التأوعا-وء لطاء :1-2012 أناع 


6 «.512203505 عأطنه12 01 عاأهة :عماءم5 طهعخ عطا لمة 0000 عط1» .وتائد ,مطتصمام0) 
.(2012) 4 .مج ,47 .أول/ا ‏ “بماماععمك أ01 11ر11 


نوع نل عتلانماال أمل! )ا ادن ترات دتمم أوءزازاه2 :أن بتعابظ]» .وعمرول ,وتروط 

.للا امهكا رععدءعصطط أمء اماعط زه اتأعوننا ©[ ١‏ «0أاوعتضوع0) أهتدمااو عات[ 

عن ألعء1زعلء3 أوعناتاوط لتره ىأنترمترمءط إن أن«نامل 0:1 أمهدم) 776 «.تاءكاناء رآ 

تمقدصاء1) ١‏ .مج .24 .اونا .عبنوأاتامع ععدع3 عل اه عنوتورمممعء ةل وده ممق 
.(1958 


0 طهعم غطا مز ععممفطت أدعءاناه» .أطعمللا معرعاذ عع مفلومتطديامصة ,تسقاوغغاطع 
.1/175 [710110110 111 ««العطء د أطء سم امع ما رملاهعالدوعطتنا سوعط :دعاطاء تدمماة 
.(2007 نعط لع امء5) 20.5 .83 .آم 


ع7 دوع أساصراه© أأنا0 طدعة عطا دز مصصماع!] أهمه أ انتاتاكه] 2210 عالتمصمعظط» .مأتتدلا 1ل101[ 
201 تعادأ/لا) 1 .20 .65 .اننا .أوديمل احمط ءاونالا 


عط مغ عقرء الحط0 نجعلل زوع تطءعهده!لة 1 انان دأ م122)10)أممء20ء10) .خ للمعدول رممتطءتطءغ »1 
.(2004 عع طجرععع12) 4 .مه ٠١٠١‏ .اما .بوزامط اعوط ءاللئل!ا «. 000 


0110 دامردرع 1 


كانت طهعث غطا 6ه دعيادة1 أوءنائاه20-مزع50 بتموعممصع ننه 0» .وعاقطا ابلطم ,قاابلطمة 
000 الع ته أعناء0آ 03 ع1التتتق كع 0 الو ك1 . [ [ “عجره رأع وعدم[ «.أمع ه181 
.<7/اع[11*2/نا!.1أ//:صاخط> .2010 ععطارمعامء5 .ؤعاة51 )انا عطا صا مهلود تاقطه01 لمع 


[عوعك70 «وعاهاك 00000 عطا نه عمتمذ طوعة عط 01 5ضوأودباءموعمع1)» . 
لط //:طاط> .17/5/2012 .5ع ألنا5 لإعلاه20 لمة لاععوعوع؟]1 10١‏ تعامء0 لونم رعرروم 
<نال 11 اا 


6أ8 0 «رؤعاها5 0000 عا 185 قلناها5ة اأمعتائاه0 5*معصره/لا» .صسنوولغط8 ,أطيك1 اله 
. <6 لا تبج 4 2/ع:0.مئعء//:مااط> .20/8/2008 .ععوع2 أهنه لق لمعاج]1 :ه10 أمعمدملرع 


ذ عناهاتقطاء8 عملاءء5-امع! له عدكقمصط لقعتائله7 5 الو سبكل» .0قطه1 ,تمسك-ام 
00 عتلسدرعومء الوسبباط .29 عمط وترئ 110 «.تسماع1 اهدده أأنطتاكدآ +10 [لون 
3 عتناة .وعنهاك ؟أنات علا صط صهأغةدتلقطه1ن 200 ععسمقتاء001 باتاعتامماعتء12 

< تمع 1102/ز[.1ز// :> 
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00 «لهاة0) - 5ترم1ع1 350 وممأقتمضمكم]! عستاءمد8 :كتمعاولزك أوع لازاه طويخ» 
.<85:1ولآ 1 أ018.ماعء//:بوقط> .6/3/2008 .ععوء2 أهته الف معن :0) امعصس ملظ 


القع 0 وععتتاع8 .ومترمك طوعخ عط 220 115165لانام) )0)0) عط1» .وألاازذ ,مطهتمام 
هه أجة اع اظ] أمذاكلق مانااتاك1 2[ عبعووط ع 10:1[ [أا «.مسوندوءومع]] لمد ع8 03م ناوط 
.<1لم. 209 1 مسته أ/ده 111لا اناق اع 0/وع51/!. [12 .لاما // :م1 > .9/3/2012 


قله ةمع ام]-ظ «.0)00 عطا صا ممتنموعاها أدصماعع] 18 ال سهاكرءلدنا» .أتعطه]] ررعمم0) 
.<111015[0/نز!.)ن6//:مافط> .8/7/2013 .كأاقعل0ناذ كممتاهاء] 


اقتماعء !1 01 120162055 .عام لمعع مما موا علدنا عق عمم ألأطط ,عل2ع قط ترما عن[ 
.<الاع 11215 /ئز!.)ن//:ماط> .2005 طاءع ناا .ءادع روعده]/ «.وعبدذ!] أهعزعه01ل10اء8/1 


1 101 لقع مدآ عط[ 257 02610نا0 1 25170118)» .ععأتلاظ 250لظا ع مرخ ,عتاعمطءظ 
عقدال ,دالا .مزوطه7 عل ماع20 ,84 عوط وردرائ110 «وتطوعة الوذ رآ 
. حلا /ا أدم0 1 /نإاخلط//:م !> .2009 


0813ائلةل .لعاأتصرط أقتامدن) طدكة ]لات «.0ا0) كناهاكذ عط عضأقلء |81 :اعوسم/لا 000)» 
.<ناء53610آ | /لاااتط/:طااط> .2012 


|ز0 عط 6ه ععلةل/لا عط مز ععسقط© امعتكتامط لصة أهاءه50» .ل1أكة] الأعمدددقا]؟ رسصتطمط1 
.<49[لقوورط 1/بزط. غلا //:مغط> .2008 .تممع] الوادم! مقعم «.صرمه8 


اعمط 01لا( طالاطلاة «مدعءء5 انان 05؟ أوعنا0 عباأكبلاع عط 1» .المطتلنلطة ,لمتلمككر 
//نصغط> .1987 بأععزوءط ومأقصسصم ص1 لسة طاععوعدع] أمدط 15/110016 .148 .مم بمورء 1 
.< نج لكناعع 5 -! ]ناج -أوع نال-ء لاأكناأ/48 1 1/101 8/11 11112.01 باينا 


ع1 «.0«وع ]أله أعطتئا” 010 عميدك عطى عه 0006 عط متطالط تمولطء5» .ممعاظ ,لأوعة81 
3200/1 ] أمقلاث مأل5ناكن[ عط[1 ع 5م512 لعأئدنا عط كه لصبط المطاكعةل/] محصمءن 
.<1لم.16_لع1/1-م نالدع /اأنتذاعل/دع 121.151 .تابنا //:نماط> .2013 طأععول/ة .لع11-م0 


101 ألو بانلا 5 روط بع روعوء// «ر5عا512 !انان علا ا مرو ألاهصه )لل .اأعل؟ اعوط 
؟دع 0605 .5عاها5 1أنان) عط قز هأ جد أادط010) 220 00175037116 ,المعترمماءناع12 وه 
,2009 


1 01 عصالزة! علطا 220 ,3له51110ه0مم0 ,ننم لخدمك ليوط ز5علها5 000 عط1» .2 .ل رمموععاءط 
بأتاء لهاع لاء10 01 236تقرومع2 الوانك![ .26 ««عررمط عررل 110 «أعهتادم) 50031 
//:ماط> .2012 ععطووععع12 .وع)5:2 أآنا عا دز صم غود أاهطمان لمة ععسهدع ه00 

.<1 17171221 1/ناا 


ممطمقاره/78ا عذناه تممطنحط0 «.00) عطا 10 وملمتقرعء5 عتلتمممع8 لمهة أدء)تامط» 
<1/1 1 نب *0/11ز1. ]زم //تصاخط> .2012 نزوابا لجنقخ تناك 


انان عط صا 5عناتاه5 بمهقامعصد امج 01 اتاعصممماءنء12 أأدهتل)اط عط1» .عء:0 بومجمط 

200 اتمعطو8 ,الوتنك1 ها مصمقع1 لعم2قدل8 2ه و5وععمعط عطا لقة كامعميوتاعوط 

00 ,لاع تتم ماع ناء10 مه علتممدععه:2 الدبايب! .235 عررمع ودامم[! «. ددم 
.<0211للآع ا /نز[. )زط //تمقط> .2012 نزدا/ا .دعأهاد كآنان عت ما ممأغدوألهطه01 لمة 
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رقامع002) :12168181101 رمأعع1 3200 لمأأدوعم000 لومماوعل» .0 عممطتاتطط عاللستطعك 
1211112337 .عاناألاكه1 /5[0م6 انا القعمصناط «لاتمعط1 01 ألظ 8 20 كألاءتوع كد31 
.<1001116929 /نزا.)ل//تصااط> .2007 


-![ .كمد عوط عار !1 «صه0600:0122)1) نزعتله اأممماوع] مدتاكف» .3/1 مأالط ,انفسيد1 
.لط//:ماط> .2011 ععطمووعءء12 .[11] كعتسمصمعط [هده2ترعام] 10 عانااتاكم! .2/1 
.<122 ] لذ | /ناا 


«.كء أتمقصلانآ اأقصعاءتع لمه أدصعاص! ومتأومقطن «جامباعع5 ؟أنان» .لقلأذاتكا ,مععطء لمانا 
؟أنان) علا دأ نمأ غود أ ه0106 20 ععتقماء001) بأمعصتمماءناء10آ نه عتلاتتتقمومعط الوناناكا 
<1/ 3 9ن ذعام 1 /لزاخل//صغط> ,2009 :ه112 .51265 


بعنامم “3/01 «روعاهاذ كأانا0 عا هدك عطا دا ممغدمعمه00 واصباعع5 لمصماعع؟1)» . 
.0 //:ماط> .2012 عطتمء 1109 .رهلا بالمدع]]1 أع1للهه0 ع1 عتامع برواعء نمنل! ,ه81 
.<1/1900ا ناا 
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أدأععمك5 2 لكات و5علطاععههه54 كأنان طهمخ دز صملاه2اادمعطئنآ لمعتاناه8» .دمعء! ,تحعاوظ 
0 )1/135 «.وأطهرم 521101 200 اله تاناء[ 01 كععترع ارزع معظا عط) 08 5أمه مط 
.005 الزععأكنا!' .لازو امنا لوعتصطءء1 أموع 711001 


موزوعء2 عط كه دعتطاءعهصهل1آ 0(1) عط مل دمل أمعلاهعمتمعح2آ 102 ماععمدم0» .عتابال معتطانهد0 
ع6 .5.نا ,388 أكأناما ,لوالوع امنا عأقاذ ملتقأكتنامآ .ذأوعغط1 ععامولل/ة «.)ان0 
.2007 


طونة عط وز 5ع اتاأعمهمه81ة 01 ععموزالزوع8 عط - لمماك عثن/لا لع01110[» .أأمع5 ,للمكصد1 لا 


.1201883 .013أ8100101928 'زااومع لزنا قسصقال2]آ .كأكع11 كممص0]ط مخ «دع نم5 
.<10160 1720 /ناأ.غلط//نمااط> 
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كيف تصنع السياسة العامة في دوئة قطر؟ 
إصلاح التعليم ما قبل الجامعي أنموذجا 


لولوة راشد محمد الخاطر 


هناك عدد من الإجابات الجاهزة عن السؤال الذي يطرحه العنوان» 
وموضوعه كيفية صنع السياسة العامة في دولة مثل دولة قطرء منها مثلًا ما تنطلق 
من نظرية الدولة الريعية» التي تفترض إجابة واحدة ذات مقاس واحد لكل الدول 
الموصوفة بالريعية» متجاوزة كل الديناميات الاجتماعية الموجودة على الأرض» 
ومنها الإجابات «الملكية أكثر من الملك نفسه)» التي تفترض أن هذه العملية هي 
مبلغ الرشاد ومنتهى الحكمة. وما تحاول هذه الدراسة تقديمه هي قراءة جديدة 
تنطلق من نظريات المؤسسية الحديثة («وذادهدهدةنادم1 «0/6)» لكنها لا تقع في 
إسارهاء أي لا تحاول لي عنق الواقع في قطر ليتماشى مع النظرية. 

يقف القارئ هنا أمام سؤالين» أولهما عن سبب اختيار النظرية المؤسسية إطارًا 
تحليليًا لصنع السياسة في دولة على ضفاف الخليج العربي» غالبا ما تنفى عنها 
وعن شقيقاتها صفة المؤسسية. أما ثانيهما فهو عن سبب اختيار موضوع إصلاح 
التعليم ماقبل الجامعي أنموذجًا. نُصور واحدة من الفرضيات غير الدقيقة - كما 
تدعي الدراسة - أن المؤسسات في دولة قطر وبعض دول الخليج هي مؤسسات 
غير موجودة أو غير مؤثرة في المحيط العام والحقيقة أن تشخيص هذه المسألة 
يبدأ من تعريفنا المؤسسة؛ فالمؤسسة في نظريات المؤسسية الحديثة ليست هي 
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الكيانات الرسمية للدولة فحسبء وإن كانت الأخيرة ذات شأن. إنما هناك عدد 
من المؤسسات غير الرسمية - لكنها فاعلة في المحيط العام - مثل القبيلة في 
السياق الاجتماعى الأشمل أو أهالى الطلاب والشركات الاستشارية الأجنبية كما 
في أنموذج التعليم. أما اختيار موضوع إصلاح التعليم قاليًا لاستقراء إجابة عن 
سؤال العنوانء فإنه يعود إلى مسألتين؟ الأولى أن قطاع التعليم كان أول القطاعات 
التي طاولتها محاولات الإصلاح المؤسسي في ال 15 عاما الفائتة» فكان وراء 
هذه المحاولات إرادة سياسية صلبة وميزانيات ضخمة وشركات استشارية 
ومستشارون لا يحصون, والآن» وبعد مرور نحو 15 عامّاء بدأت ثمرات هذه 
التجربة بالظهورء فصار ممكدًا علميًا أن نحاول قراءتها وفهمها. المسألة الثانية هي 
وجود قدر لا بأس به من المعلومات ودرجة مقبولة من الشفافية تسمح يتناول 
التجربة بدقة» ربما لا تتاح في تناول القطاعات الأخرى. 


على الرغم من تناول الدراسة موضوع إصلاح التعليم؛ فإنها ليست بحثا 
تربويًا بيداغوجياء بل هي بحث ينظر في نظم الحوكمة وصنع السياسات في سياق 
التعليم» وهو البعد الذي يندر تناوله كما سيتضح. وباختصار» سيتناول البحث 
كيفية صنع السياسة العامة للتعليم في دولة قطرء في كل مرحلة من المراحل 
الخمس التقليدية لصنع السياسات العامة: وضع الأجندة» وتصميم السياسة» 
واتخاذ القرار» وتنفيذ السياسة» وتقويم السياسة» إضافة إلى تحديد الفاعلين 
المؤثرين في كل مرحلة من هذه المراحل. 


أولا: عن التعليم ما قبل الجامعي 

في دولة قطر ومحاولات إصلاحه 
جاء الربيع العربي ليصبح التغيير هو الشعار الأبرز للمرحلة» وقد يطول 
الحديث عن تأثر دول الخليج العربي» ومنها دولة قطرء بهذه التغيرات. لكن 
التغيير والتحول المستمرين كانا قد لازما دولة قطر جليًا في ال 15 عامًا الفائتة» 
أي حتى قبل اندلاع ثورة الياسمين في تونس في عام 2010. لا نقول إنه لم يكن 
لهذه التغيرات في المنطقة انعكاسات على السياسات العامة في قطرء لكننا نؤكد 
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أن في مرحلة كان فيها الاستقرار هو السمة الغالبة على السياسات العامة الداخلية 
لمعظم دول المنطقة» اختارت قطر أن تخوض غمار التغيير والتجديد على مستوى 
السياسات والمؤسسات. 

كان لقطاع التعليم من هذه التغيرات حظ كبير» بل إنه يعد أول قطاع تطاوله 
محاولات الإصلاح المؤسسي الشامل؛ ففي عام 2001 كلّفت مؤسسة أميركية 
رائدة في مجال البحوث بدراسة ميدانية شاملة» لتقويم وضع التعليم ماقبل 
الجامعي في قطرء لتقترح حلولًا جذرية للإصلاح. 


اقترحت حينذاك مؤسسة راند («ه8:1:وم,ه0 2428) على متخذ القرار ثلاثة 


اختيارات”): 
- الإصلاح الجزئي من خلال وزارة التربية والتعليم» وهي الفاعل الرئيس 
آنذاك فى العملية التعليمية. 


- الإصلاح المؤسسي الشامل بالتحول من المركزية إلى اللامركزية. وهذا 
الأنموذج استدعاء لفكرة المدارس التعاقدية في الغربء التي أطلق عليها في قطر 
اسم المدارس المستقلة. والفكرة المركزية في هذا الأنموذج هي منح كل مدرسة 
الاستقلال الإداري والأكاديمي لتطوير نظمها الخاصة مع خضوعها للمحاسبة. 
والهدف الأساس هو إشعال جذوة التنافس الإبداعي بين المدراس لجذب طلاب 
أكثر» مع ترك حرية للآباء لاختيار مدارس أبنائهم. 

- اعتماد نظام القسائم التعليمية» حيث يُعطى أولياء الأمور حرية اختيار 
مدرسة ملائمة لأبنائهم» خاصة أكانت أم حكومية» وتغطي الحكومة كل نفقات 
الطالب أو جزءًا منها. ويعد هذا الأنموذج شكلًا من أشكال الخصخصة: إذ إنه 
يشجع على انتقال الطلاب القطريين إلى المدارس الخاصة» وهو الاتجاه الذي 
تشهده الدولة اليوم. 


(0) وطن «حموئ] وا معءلة ه[[ إوج1!!ا مجه «حمديئكل 16! اعنالال «براتاوء8 ستعرعا عأ«ماء:81 ,.لهاء ااز 8 محمه 
.(2007 مممنته تممه لههما :03 ممعتدما! مامد5) كاممراعك «ءع مر جره كر اعندها 
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استقر متخذ القرار على الخيار الثاني» بما هو حل وسط؛ إذ بدا الإصلاح 
من خلال وزارة التربية والتعليم أمرّا صعبّاء ولن يؤدي إلى النتائج المأمولة» في 
حين بدا الخيار الثالث سابقًا لأوانه ولا يتلاءم مع وضع المجتمع آنذاك. اللافت 
أن اختيار طريق المدارس التعاقدية أو المستقلة أوصل في النهاية إلى اعتماد نظام 
القسائم التعليمية الذي بدأ العمل به في عام 2012. 


كانت دراسة «التعليم لمرحلة جديدة» هي الجذوة التي أشعلت تغيرات 
هيكلية في منظومة التعليم» وما يصدر عنها من سياسات. ففي عام 22002 تأسس 
المجلس الأعلى للتعليم» ليكون الجهة المنظمة للمدارس المستقلة» والمنوط به 
النهوض بالتعليم ما قبل الجامعي. وهكذا أصبح أول مرة في قطاع التعليم كيانان 
الضوء على هذه الظاهرة والعلاقة بين المؤسستين من منظور مؤسسي. الجدير 
بالذكر هو أن رحلة الإصلاح التي خطط لها مصممو السياسة ومنفذوهاء لم تكن 
طريقًا سهلة؛ بل مرت بتعرجات وانعطافات شديدة. وللتلخيصء يبين الجدول 
(1-15) أهم محطات التجربة: 


الجدول (1-15) 
رصد أهم المحطات التي مرت بها 
تجربة "التعليم لمرحلة جديدة؛ 


تكليف الباحثين بدراسة لإصلاح التعليم (التعليم لمرحلة جديدة) 


.2002 سس السجاس الأعلى لتصل 
إطلاق الفوج الأول من المدارس المستقلة 


تحويل المدارس المستقلة من مؤسسات ربحية (بحسب الأنموذج الأصلي) إلى 
200635 


مؤسسات غير ربحية. الطلب من صاحب الترخيص التفرغ لإدارة المدرسة. وهذا 
التغيير المفاجى دفع بعض مشغلى الفوح الأول إلى ترك التجربة بعد فترة وجيزة» 
ولا سيما أن كثيرًا منهم كانوا مرتبطين بوظائف أخرى. 


تحويل مدارس قطر الحكومية من مدارس تابعة إداريًا لوزارة التربية والتعليم إلى 
مدارس مستقلة تابعة للمجلس الأعلى للتعليم. وجرى التغيير بمعدل فوج واحد من 
المدارس في كل عام؛ ليصل المجموع إلى سبعة أفواج. في هذه الأثناء كان الجدل 
الاجتماعي على وضع التعليم وتجرية المدارس المستقلة. 


جرى عمليًا حل وزارة التربية والتعليم ودمجها في المجلس الأعلى للتعليم» مع 
الإبقاء على منصب وزير التربية والتعليم الذي يشغل أيضًا منصب الأمين العام 
للمجلس الأعلى للتعليم» وعلى منصب وكيل الوزارة. 


احتلت نتائج الطلاب في قطر في اختبارات بيزا*؟ (2012 5154) مرتبة متأخرة جدّاء 
فلم تتأخر عنها إلا دولتا إندونيسيا وبيرو. فى حين سجلت المرتية 51 من أصل 57 
دولة مشاركة في اختبارات يَمْس***' (2011 718155): ولم تتأخر عنها إلا دول مثل بنما 
وكازخستان واليمن وإندونيسيا. إلا أن قطر تعد الدولة الوحيدة التى أحرزت بعض 
التقدم في كل مسارات 8158 الثلاثة (العلوم والرياضيات والقراءة) بين عامي 2006 
و2014**", 


تابع 


2/2 


213/7012 


22+71 


(8) اختبار دولي تجريه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0861) وتصدر نتائجه بشكل دوري» 
لتظهر مستوى أداء طلاب الدول المشاركة في الرياضيات والعلوم والقراءة. ويعد كل من تمس وبيزا من 
أهم المعايير الدولية لقياس جودة التعليم. بيزا هو اختصار الاسم الإتكليزي: أمممتأممء)ه!] ها ممتسمومم 


51101 5551711 


بداية تطبيق نظام القسائم التعليمية» حيث يشمل عددًا من المدارس الخاصة. وهذه 


الدخول بشكل واضح فى ما يمكن أن يطلق عليه عكس السياسات ونم ءهم#) 
(وعءنامم. تجلى ذلك في العودة إلى المركزية الإدارية مجددّاء والعودة إلى 
التدريس باللغة العربية» وإعادة تعيين المعلمين المحالين إلى البند المركزي في 
المدارس ...إلخ. وعكس السياسات لا يعني أننا عدنا إلى عام 2001 أو ما قبله» 
فهناك فاصل زمني يزيد على عشرة أعوام؛ إضافة إلى حلول الكثير من المتغيرات» 


(#) يِمْس هو اختبار دولي يُجرى بشكل دوري لتحديد مستوى أداء الطلاب في الدول المشاركة 


في الرياضيات والعلوم. وتمس هو اختصار للاسم الإتكليزي: لمه دوأنقدعطاداة لدممتتقصعلما هأ ك1 
الإلناا5 عع ع5 


(:#2) جماة0 ,ارمع «سانع تصن :2012 رساي ومام اط «مام0 .له كء الحصسظ-ام طوتصدط 
.(2014 تقطوط) عأنفتاكما تاأمبقعكعظ؟ زإعصياك عتسمممعءظ لمه لوأعه5 ,لواتمء طاولا 


المصدر: من إعداد الباحثة. 


هناك انطباع سائد مؤداه أن برنامج «التعليم لمرحلة جديدة» هو التجربة 
الأولى لتغيير التعليم وتطويره في العقدين الفائتين» وهذا انطباع غير دقيق. ويرصد 
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عبد الله بن جمعة الكبيسي - الرئيس السابق لجامعة قطر - ثلاث محاوللات 
لإصلاح التعليم في بحثه محاولات إصلاح النظام التربوي والتعليمي في قطر”) 
حدثت في أقل من عشرة أعوام» في الأعوام 1990 و1996 و1997. لكنها جميعًا 
لم تدخل حيز التنفيذ» وسنفصّل ذلك في المباحث التالية. كما وقعت الدراسة 
على مسودة مشروع استراتيجيا شاملة لإصلاح التعليم» أشرف عليها عبد العزيز 
الحر - مدير مكتب التطوير الفني بوزارة التربية والتعليم آنذاك - وانتهى العمل 
منها في عام 2001» لتغطي الاستراتيجيا المرحلة بين عامي 2001 و2010. 
وهذه الاستراتيجيا بدورها لم تدخل حيز التنفيذ. كما عملت وزارة التربية 
والتعليم على بعض تجارب الإصلاح الجزئية» قبل تكليف القائمين على برنامج 
«التعليم لمرحلة جديدة» وفي أثنائه» وتتمثل في تجربة المدارس العلمية في عام 
9 والمدارس المطورة في عام 2001» والأخيرة خاصة بالمرحلة الابتدائية 
فحسب. وتقوم فكرة الأنموذجين على تقديم شكل متطور للمدرسة الحكومية» 
تتوافر له الطاقات البشرية المتميزة والموارد المادية» ليستقطب الطلاب المتميزين 
ويؤهلهم لدخول الجامعات العالمية ذات المستوى الأكاديمي العالي. ولا تزال 
هذه المدارس موجودة» لكن سرى عليها ما سرى على المدارس المستقلة من 
نظمء لتتحول هي الأخرى بطريقة ة ما إلى مدارس مستقلة. 

ربما يكون أول ما يلفت الباحث في سياسات التعليم في قطر هو هذا الزخم 
من الأفكار والتجارب التي ربما يجب بعضها بعضّاء فما يجعل مسألة التعليم 
مطروحة دائمًا على الأجندة؟ ولماذا كتبّ لبعض المحاولات أن تكتمل» في 
حين لم ترّ معظمها النور أو توقفت في منتصف الطريق؟ هذه الأسئلة وغيرها 
هى ما ستتناوله الدراسة فى المباحث التالية من خلال اعتماد مقاربة سياساتية» 
بحاو أن تفكك البنى المؤسية للمنظومة التعليمية فى الفترة بين 2001 
و2013 تحديدًا. ١‏ 


(2) عبد الله جمعة الكبيسيء «محاولات إصلاح النظام التربوي والتعليمي في قطر من 1990- 
8: عرض وتحليلء» حولية كلية التربية (جامعة قطر). العدد 15 (1997). 
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ثانيًا: عن الإطار النظري والمنهج 
يسترشد البحث في سعيه إلى الإجابة عن الأسئلة أعلاه بنظريتين أساسيتين: 
نظرية المؤسسية الحديثة («دذادههنادهناكم! 2016 ونظرية نشر الابتكار السياساتي 
(«هنكد11ط دمناد:امهم1 بوثاه2)» وفى ما يلى نظرة سريعة على فحوى النظريتين. 
1 - المؤسسية الحديثة 


لطالما كان دور المؤسسات أحد المحاور التي عني بها حقل العلوم السياسية 
ابتداء من أرسطو في كتابه السياسة مَرَوَوًا تتوماس هوي وعتون لزل21: ووضولة 
إلى منظري المؤسسية الحديثة في العقدين الفائتين مثل جيمس مارش ويوهان 
اول وشهدت المدرسة الأميركية للعلوم السياسية خفونًا لهذا الاهتمام» 
حقبة الحرب العالمية الثانية وما تلاها من عقود. لمصلحة بزوغ نجم كل 
من الاتجاه العقلانى/ الرشيد («دناهده]82) والمدرسة السلوكية (تمداءه توطء8). 
وتقوم فكرة الاختيار الرشيد في المدرسة العقلانية (0هذه!32]01-0) على تحليل 
الظواهر السياسية والسياسات العامة على أنها معادلة («سداءطزانناو8) يسعى فيها كل 
طرف إلى تعظيم مكاسبه. في حين تميل النظرية السلوكية إلى اعتماد التحليلات 
التي تُرجع السياسات إلى البعد الاقتصادي والبنى الاجتماعية» مثل الطبقة والدين 
والجنسء وتجعلها مجرد انعكاس لها. والفرق الأساس بين هذين الاتجاهين 
والتحليل المؤسسي هو أن الأول يرتكز على دور الفردء ويرى الفعل السياسي 
على أنه النتيجة التي يشكلها المجموع. وبناء عليه فهو يرى في المؤسسة متغيرٌ 
تابعًا (عاطوتولا أمعلمعمء2)» فى حين أن الأخير يرى أن المؤ سسات يمكن أن تشكل 
متغيرًا مستقلا (عاطوموا اع مطووم ا 1 يمكنه» هو ذاته» أن يغير من اختيارات الأفر اد 


(3) .له 26 ,«تكتاودم ةستاكمة وله 6[ :ء6تعاء3 أمعلرتامط جا مورمء 11 أمنمقناتاكم1 ركعاءه برنا0 .8 
.3-4 .مم ,(2005 ,عالمعلمعءم بمسطددصهه!8 :توملدوم]) 


(4) «عررمم عمر0!! «,«تسدتلهده )تاناكما نجعلل عط عمتادمعطهاع» ,معو01 .1 موطامل عع تاععوالة .0 دعتول 
.2005 عمدلا ,ه051 كه نإالوع نازولا ,وءألناا5 ممعم كنات :10 ععامء0 ,11 .مم 


(5) ,(دلء) عععلمءجو؟ عمل 2 عاعدكت و8 نهذ «رسدتاهمم أ ساتاقم] جعل2 عط ,مسماعاك معرق 
.(2001 رعقء االا0كآ تمعلهما) اأعببه 1 ءألوععممء إن دالعجرماء نط 
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بدأت العودة إلى التحليل المؤسسيء ولا سيما في المدرسة الأميركية للعلوم 
السياسية» بقوة فى نهاية عقد الثمانينيات» وبدأت تكسب زخحمًا فى التسعينيات 
متمثاد فى الشعار الشهير «إعادة دور الدولة» (هآ عامه8 عأما5 16 1518 و غر فت 
هله التحركة بالمؤسسية الحديئة؛ ويبقى السوال: ها المؤسسية التحديئة وما الفرق 
بينها وبين المؤسسية القديمة؟ 


صنف غاي بيترز (655ا56 لإنا0) سبع مدارس مختلفة في المؤسسية الحديثة: 
التاريخية: والاختيار الرشيد أو العقلانية» والاجتماعية أو السلوكية» والمعيارية: 
والتجريبية» وتمثيل المصالح. والعالمية». وعلى الرغم من أن كثيرًا من الأدبيات 
يورد هذا التصنيف عند عرض مدارس المؤسسية الحديثة» فإن معظم المصادر 
التي راجعناها يجنح إلى التصنيف الثلاثي التالي””): 


- المؤسسية التاريخية: تعد من أقرب المدارس إلى المؤسسية القديمة 
بتأكيدها دور المؤسسات الرسمية للدولة فى تحديد مسار السياسة العامة. 
وبما أن التحليل المؤسسي نشأ في الحاضنة الغربية» فإن معظم التحليل 
والتنزيل لهذه النظرية التاريخية يتمحور حول مؤسسات الرئاسة والبرلمان 
والأحزاب والجمعيات المهنية ...إلخ. والمؤسسية التاريخية بخلاف القديمة 
وسعت من مفهوم المؤسسات الناشطة في المجال العام» بضم الأحزاب 
والجمعيات المهنية إلى القائمة. والمقولة المركزية فى هذه النظرية هى فكرة 
الحتمية المؤ سسية (0اولهلتممعاء أقدولاب])وه[) أو مأ يطلق عليه تبعية المسار 
(لإعمعل ممع طنةط). . وهي ببساطة تفترض أن تار يخ المؤسسة يؤدي دورًا أساسًا 
ف تحديد قرارتها الحالية والمستقبلية» أي إن مسار المؤسسة فض لحظة ما 
ليس نتاج تفاعلات اللحظة» إنما هو حصاد البناء الأصلي والشروط الأولى 


26 .111207 أ1ن0أالةاأاعاط ركتعاءط 


(7) أمعتاناه علا تممدمتصه© مذ كعتلساك ,كتسراعجدا وده «جمء 71 «تكةأمدم تلعج سول ,وتناوععآ لمم 

.1 .© لمقدوعدهغا ع الوا] .فععاء2 ب(2005 ,ووعو مالمنه1 01 نز1أدقء 7 ألانا :0ادمءه1) 23 بزءزاوط عزاطنظ لانه لإلممممعظ 
#7 طتمععع12) 5 .00 ,44 .أ0؟ ,دعأو ناي أمءنزاه2 «مكتاك أ هته[ انتاتاكها بجعلط ععمط1] عط لمه ععسدعكع5 امع الهط» برمايزة]" 
كع فلأ20 «رتتاذأ أهته | انااتاكه!ا بجعل! عط 01 ع0 لمعلاءرمعط1 عط]» ,الاجاع18ظ:2ا .11 و1( لمد ,936-957 ,ررم ,(1996 
.(1998] طأععداة) [ .مه ,26 .1ه ,رءعمذاعي 
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التي قامت عليها المؤسسة. إضافة إلى سلسلة القرارات التي أسلم كل منها 
إلى الآخر. 

- مؤسسية الاختيار الرشيد: ترى هذه المدرسة أن كل الفاعلين راشدون» 
ومن ثم يسعون في النهاية إلى تعظيم مكاسبهمء لكن وفق الشروط التي تضمن 
توازن المعادلة. ويركز هذا النوع من التحليل المؤسسي على شروط المعادلة - 
المؤسسات فى هذه الحالة - التى تمكّن الفاعلين من الاختيار. وترى أن 
المؤسسات ليست مجرد أدوات بأيدي الفاعلين لتعظيم مكاسبهم» بل إنها تشكل 
اختياراتهم أيضًا. 

- المؤسسية الاجتماعية: تعد هذه المدرسة شديدة القرب من المنهج 
الاجتماعي السلوكي في التحليل؛ لكنها لا تلغي دور المؤسسات تماماء بل 
تضيف إليه البق النلركي والقيمي. فالأفراد المتتمون إلى مؤسسة ما لا يتجردون 
من قيمهم وانحيازاتهم بمجرد دخولهم المؤسسة. بل إن أنظمة المؤسسات نفسها 
ليست مجردة من القيمة. والقيمة تؤدي دورًا فيما يطلق عليه السلوك المؤسسي 
(#ماتقطء8 اقسم قمع تمدع 0)» لكنها في المقابل تق كد أن المؤسسات ليست مجر 5 
نتاج قيم الفاعلين وانحيازاتهم؛ بل هي نفسها تساهم في إحداث تغيرات ذات بعد 
قيمي ومادي. 

أما المؤسسية القديمة» ولا سيما في نسختها الأوروبية التي بدأت ملامحها 
تنضح أكثر في القرن التاسع عشرء فإنها تمحورت حول التحليل القانوني للظواهر 
السياسية» وكان خطابها أقر ب إلى المعياري (02056م010 الذي يدافع عن دور 
الدولة ومؤسساتها لتنظيم الحياة العامة والسياسية”». ورككزت بشكل أساس على 
المؤسسات والنظم والهياكل بمفهومها المادي» على عكس المؤسسية الحديثة 
التي أولت اهتمامًا كبيرًا للفكرة والبعد الفكري. بحسب كاثلين ثيلين» من منظري 


ال 0 عه | ١‏ غ0 , 
نكف ,11160 /ه 4101م فاكترط روععاءط 
)29 7 .2 ,كالامعع نا 


الجدول (2-15) 
تلخيص مبسط يقارن بين المؤسسية الحديثة والمؤسسية القديمة 


الرسمي وغير الرسمي/ فكري/ 
قيمي التاريخية - الاختيار الرشيد - 
/أهمهتادعل لقره ماللهدصهظ] الاجتماعية 
لمصه عقنلا 


المصدر: من إعداد الياحثة. 


ريما كانت هذه من السمات المشتركة بين مدارس المؤسسية الحديثة 
المختلفة» فكلها تقدم نماذج تفسيرية جيدة لحالة الاستقرار والاستمرارية - 
فالمؤسسات الأصل فيها الاستمرار - إلا أننا نجد هذه النماذج تعاني أحيانًا 
قصورًا ذاتيًا في تفسير التغيرات المفاجئة وغير المتماشية مع المسار السياساتي 
القائم. لذلك يلجأ منظرو المؤسسية الحديثة إلى الاستعانة بالعوامل الخارجية 
(361055 5ناممء108) لتفسير هذا التغير » ذلك أن العو امل الداخلية 5باهمععهلم8) 
(5ماء52 للأنموذج المؤسسي لا تعين على ذلك. والتحليل الدقيق لسؤال 
الاستمرارية والتغير يختلف بين مدارس المؤسسية الحديثة؛ فالاستمرارية في 
المؤسسية التاريخية تعد المسار الطبيعي لنظرية دائمًا ما ترجع تفاعلات اللحظة 
إلى قرارات سابقة» استنادًا إلى فكرة حتمية المسار المؤسسيء التي سبق الحديث 
عنها. وبناء عليه فإن التفسير الأمثل لفهم التغير الذي يحيد بالظاهرة السياسية عن 
هذه الحتمية» هو التعرض لصدمة خارجية (!ء520 [8مء:<5) من خارج المنظومة 
المؤسسية. الأمر الذي قد نرى بعض علاماته عند الحديث عن إصلاح التعليم في 
دولة قطر. أما المؤسسية العقلانية» فهى ترى أن الاستقرار يتحقق بتحقق التوازن 
(دافءط11ننو8) بين الفاعلين المختلفين في المجال العام» حيث يخشى كل لاعب 
من تغيير قواعد اللعبة» لأن النتائج لن تكون متوقعة» وقد لا تحمد عقباها. والأطر 
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المؤسسية هي التي تحافظ على عملية التوازن هذه؛ وبناء عليه فإن التغير غالبا 
ما يحذث عتدما يختل التوازن بوفود طارئ خارجى. ومن النظريات التى يقار 
إليها في هذا الإطار نظرية التوازن المتقطع (سامطةاثسوع عاق ناعم نا) وهي تفتر ض 
أن حال الاستقرار والتوازن تحدث حين تنحصر إدارة نظام ما أو سياسة ما في 
يد ما يطلق عليها النظم الفرعية (6605ثة-ط50). وهذه قد تشمل جهات وهيئات 
حكومية أو حتى جماعات ضغط - في السياق الغربي - إلا أنها تعمل جميعًا 
ضمن إطار مؤسسي واضح ومتفق عليه بحيث تنتهي إدارة المسألة إلى مجموعة 
من المتخصصين والبيروقراطيين”'". يحدث التغير عندما يضطر هذا النظام 
الفرعي إلى التعامل مع عوامل السياسة والمجال العام الخارجة عن منظومته. كأن 
يتصدر خبر عن خلل في التعليم الصحف ويتحول إلى قضية رأي عام» حينذاك 
قد يحدث تغير في حسابات المنظومات الفرعية أو قد تدخل الدولة في برنامج 
تقشف اقتصادي. ما يدفع بالمنظومة الفرعية إلى التعامل مع هذا الوضع. وهكذا 
فإن السياسة العامة تدخل في حالة التوازن» ثم يحدث التغير » إلى أن تجد معادلة 
جديدة للتوازن ثم التغير» وهكذا. 


3 - نظرية نشر الابتكار 


ركز علم السياسات العامة ©5011 +نلطدم) على نظم الحوكمة المحلية 
وتفاعلات السياسة الداخلية» إلا أن الواقع المعاصر يفرض تحديات تتجاوز 
الأطر المحلية. لا شك في أن العولمة الاقتصادية والثقافية بدأت تغير من سمات 
السياسة العامة الداخلية. الاتجاه على سبيل المثال لاستحداث المعايير العالمية 
ونشرها (5800305 [1216121058)» ومنهاء إن شئنا أن نأخذ مثالا حقوق الإنسان التى 
بدأت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948.» والتي تُعَد من تجليات 
هذا التأثير”'". كما أن وجود هذه المعايير والمؤسسات العابرة القارات. مثل الأمم 


(10) عوممدك برعناه ومأادعنال ورمألمماكة0مل» ,أعوملا-مغطمك مسسسااع «دملمعكء88 . >1 اعمطعتلة 
ععقها ث همكاانتطلت .0 وعتمول ,قعمهه© ,5 ععناوق نما «رععمعلع5 لدعت اله جزم ولمدوع.آ تدعاماك ممعمعسة عطا مذ 
30-5 .هم ,(2008 رعقلء لادهكا عأرملا بجعل١)‏ مو زإه0 جه ععااززم ورمأاوءنلظ إن عأمه 112:0 ,(.كلء) االععددن" .2ه 


(11) هله 58 ,كعسة1 انوابط !1 «ز انه توعوهما( مبنددا عتلطباط «كتعبرلمندا تلوط فودمي8 ,أو« .ى وزاوع.آ 
.(2014 ,انا مه أأقعنالظ وممداء1ظ :متصمعءه1) 


631 


المتحدة» وحتى الحركات الحقوقية والمؤسسات غير الربحية العالمية» قد يتيح 
لنا الحديث عن تحقق درجة من درجات المجال العام العالمي عتاطسط لوطماق) 
(6:8دام5 الذي يؤثر بلا شك في المجال العام المحلي. ولا أدل على ذلك - ما دام 
أن الحديث عن دولة قطر - من التغير فى السياسات تجاه العمالة الوافدة» وهو لا 
شك متأثر بعوامل عدة؛ منها ما هو داخلي» لكن معظمها خارجي. 

من النظريات التى تعنى بدراسة اعتماد الدول المختلفة سياسات جديدة 
وقوالب انتشار هذه السياسات نظرية نشر الابتكار السياساتي 00م نوتاوط) 
(«وندنازنط التى سنشير إليها اختصارًا بنشر الابتكار. أما السؤال البحثى الرئيمس 
في هذه النظرية» فهو عن الأسباب التي تدفع دولة ما إلى اعتماد سياسة تعد 
مبتكرة: أي جديدة على المنظومة الموجودة فيها. وقد بدأت هذه النظرية مع 
جاك والكر فى دراسته عن نشر الابتكار فى السياسات بين الولايات المختلفة 
في أميركا””"". ووجد والكر أن الولايات التي درسها كانت تميل في التعامل مع 
التحديات المعقدة إلى اعتماد السياسات التي طبقت في ولايات أخرى بنجاح. 
كما أنه وجد أن الولايات التى تشهد وفرة مادية وتقدمًا صناعيًا تميل إلى اعتماد 
البرامج والسياسات المبتكرة أكثر من غيرهاء وإن لم يكن أداؤها التعليمي هو 
الأفضل مقارنة بغيرها. وتطورت النظرية كثيرًا على يدي فرانسيس س. باري 
ووليام د. باري اللذين حاولا النظر في كل من العوامل الداخلية والخارجية التي 
تدفع حكومة ما إلى اعتماد برنامج أو سياسة جديدة”*'2. وتحدثا في دراسة لاحقة 
عن تأثير القرب الجغرافي في اعتماد سياسة بعينهاء وذلك إما لتشابه العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية» وإما لأن الإدارة القائمة على الأمر تشعر بالضغط 
لاعتماد الجديد الذي يعتمده جيرانها "0 ولا سيما إن كان هناك من المعايير 
العالمية ما يدعم تلك السياسة بما هي الممارسة الأفضل التي توصل إليها البحث 


) امءأااتاوط عمل «روعاقاك لعاتدنا عطا عممتطة كممتاه كمصص! 1ه صمأكرا11 16 معادلا .عا عأعول 
.883-884 ,مم ,(1969 تعطامعامء5) 30.3 ,63 .أ0نا موتك عءررواع3ى 


(13) نكمم أادمهم]ا بإعتاه كه كدمأامهلق وعناما عأماك» ,رمع .1 صسعتلاتللا عع نصعظ8 كعاماك دععممط 
.395-415 .مم ,(1990 عهنال) 2 .مس84 .اما منت ععرءاع3 أوعناتاه1 مع عدصلا «ركتدنزلههة نصماذ11]! امعط مم 


(14) دعماصسه© 060 وككآا وز ورمتطدقا بعتامط له لإلبنك ملكتأ رممسه0 'مممتستاعط ه» ,مط دطتل 
.(2014 امرة) 2 .مه ,42 .أو يونامط ل ئأرزلوط «كاهصدمء ةط لهة ,كعتاتا20 ,وعدوععوعط :الو تالكا 200 عهاد0 - 
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العلمى والممارسة العملية. فى كل الأحوال نجد أن اعتماد سياسة جديدة أو 


برنامج جديد في وقتنا الحالي يتأثر بعدد من العوامل؛ كثير منها يأتي من خارج 
المنظومة السبحلية: 


4 - توظيف النظريتين فى الدراسة 

على الرغم من أن هذه الدراسة تبحث في سؤال إصلاح التعليم في دولة 
قطر فى ال 15 عامًا الماضية تحديداء فإنها ليشت بحثًا تربويّاء إنما هئ بحث فى 
السياسة العامة» وبناء عليه» فهى تحاول أن تطرح سؤالين أساسيين: ما العمليات 


(وع5ووعع220) المؤثرة 2 صنع سياسة التعليم قّ المراحل المختلفة لصناعة 
السياسات العامة؟ ومن هم الفاعلون المؤثرون في كل مرحلة؟ 


الشكل (1-15) 
مراحل صنع السياسة العامة 
وذ 0 
0 الأجتدة الى 
لاما السياسة 


اه فد 
القرار السياسة 


المصدر: من إعداد الباحثة. 

تذلك تأتى الاسعحالة بنظرية الموسسية الحديئة بشكل تعاص» حيث تيد 
الدراسة أنها تضيف بعدًا آخر يقل تناوله عند الحديث عن السياسات فى دولة 
قطر. فلو ركزنا حديثنا على برنامج إصلاح التعليم في دولة قطرء والمعروف ب 
«التعليم لمرحلة جديدة»» لوجدنا أن الدراسات الأكاديمية القليلة التى تناولت 
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الموضوع ركزت إما على قضايا تربوية بعينهاء وإما على التقويم» ولا سيما تقويم 
النتائج والمخرجات. من دون إفراد التحليل للعمليات المؤسسية (الرسمية منها 
وغير الرسمية) التي سبقت هذه التتائج وأدت إليها. 


يعد مايكل رومانو سكي (نطك9 ممصم .81 اعددوذك8) الذي انضم إلى كلية 
التربية في جامعة قطر في عام 2008» من المهتمين بالشأن التربوي في قطرء ومن 
القليلين الذين نشروا دراسات علمية محكمة عن الموضوع؛ إذ نشر دراسة مشتركة 
مع زميله في الكلية رمزي ناصر عن التفكير النقدي عند الطلاب في المدارس 
المستقلة””'". وبنى الكاتبان إطارهما النظري لضبط مفهوم التفكير النقدي ادعناذ,©) 
(ههأءادنط1 على مجموعة من المقولات الغربية» ولا سيما مقولات الفيلسوف 
الفرنسي فوكو عن السلطة والمعرفة (هعل»!:120-:250). واعتمدا منهجا حكميًا 
(ع جا أده 1!) أكثر منه وصفيًا (©؛نام8هو20) فى تناول علاقة التفكير النقدي كأداة 
لفتح آفاق معرفية جديدة مع سلطة التقليد والموروث كحاجز يمنع الطالب من 
مساءلة ذلك الموروث في سياق التعليم في قطر. وكان يمكن للدراسة - وهي 
تنطوي على قيمة ومتعة لقارئها - أن تشكل قيمة مضافة أكبر للباحثين المحليين 
لو أنها اعتمدت منهبجًا تجريبيًا من خلال تحليل محتوى المناهج أو المعايشة» 
إلا أنها اكتفت بإسقاط بعض نظريات السلطة والمعرفة في الأدبيات الغربية على 
بعض الظواهر العامة في التعليم في قطر. ولرومانوسكي دراسة أخرى منشورة 
مع عدد من الباحثين تبحث في رؤية الشركاء (14655هط»6ة:5) المختلفين لتجربة 
المدارس المستقلة©''» وهى دراسة كمية شاركت فيها نحو 18 مدّرّسة و413 
مدرسًا ومدرسة و565 ولي أمر. واستطلع الباحئون آراء المستجيبين في ثلاثة 
محاور أساسية: ما تأثير «التعليم لمرحلة جديدة» في مديري المدارس والمدرسين 
وأولياء الأمور والطلاب؟ ما التحديات التي تواجهها الفئات السابقة نتيجة برنامج 
إصلاح التعليم؟ ما إيجابيات هذا الإصلاح وسلبياته؟ 


(15) وءه! ممأندعنلظ 038:5 لمد وستتمتط؟ أمعناتت» وعدوولط؟ أعصه]! ع ل لومسمدصره] .11 أعقاءته3 
٠ )2012(,‏ .من ,ك4 .ل ,بروموموةء7 أمعناتع) كره أوسصامل أورممناعتصءاط! «روع ًا اتطامده2 عمالو لامعءلة نوعط بوعللا 
18-4ا.مم 


(16) لمعه دعوو معورع ع1 تمروقع؟ لهممتامعمل5 نعواة0» ,اه كن لاو دمصمصدهم .8 أعماعءالة 
.(2013) 3 .ود ,ك5 .أولا ,متام فط تزه أوتصدمل أممنتمعاترا «ركتمععوظ لمد كمعطعمع1 ,كلممتعملمط 1ه كوم تامعمممط 
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نُشرت هذه الدراسة ونتائجها في عام 2013: وهي مرجع جيد للباحثين. 
وفي سياق الحديث عن الدراسات الكمية» أجرى معهد المسوح الاجتماعية 
والاقتصادية فى جامعة قطر مسحّا بعنوان 2012 نإ0ن)5 ه8900200 :0:8 (دراسة عن 
التعليم في قطر 2012). ونجم عن هذه الدراسة تقريران؛ أحدهما يتناول الدافعية 
عند الطلاب ومشاركة أولياء الأمور”'"2» أما الثاني فيتناول المناهج والتقويمات 
الدورية للطلاب9"©. 

أما عبد الله الكبيسي - الرئيس السابق لجامعة قطر - فتكتسب كتاباته في 
موضوع التعليم أهمية كونّها تؤرخ كثيرًا من الحقائق لصدورها من تربوي انخرط 
في سلك التعليم لعقود. وللكبيسي كتاب منشور بعنوان النظام التعليمي في دولة 
قطر - التعليم لمرحلة جديدة وثق فيه مقالته المطولة عن التعليم» التي نشرها في 
الصحف المحلية إلى جانب مجموعة الردود التي أثارتهاء بما فيها رد المجلس 
الأعلى للتعليم. وانتهج الكبيسي مقاربة تربوية في نقد نموذج المدارس المستقلة. 
ومن أبرز ما طرح: 

- غياب فلسفة تربوية واضحة لأنموذج المدارس المستقلة. 

- غياب البعد الثقافي المحلي والعربي والإسلامي متمثلًا في: 

اعتماد اللغة الإنكليزية لغة لتدريس العلوم والرياضيات. 

* اعتماد أربع مواد أساسية» في حين جعلت الدراسات الإسلامية والعلوم 
الاجتماعية مواد اختيارية؛ وتركت للمدارس حرية تدريسها أو عدم تدريسها”". 
ومن تجليات ذلك أن الاختبارات الوطنية تقيس المواد الأربع الأساسية فقط. 

- وفود الأنموذج من شركة استشارية أجنبية» وهو ما رآه الكاتب إهمالًا 
للطاقات المحلية. 

- تهميش دور وزارة التربية والتعليم. 


(17) أمانعجو هبه «مالوطاماا ' كارع ويم5 :2012 إلى :ره أاععسءظ «ماه0 .له أت تفلهمظا-ام طموتتصوط 
.(2014 تمطه2آ) عاناللاكم1 تاعتمعدع بإعبصيرك عتصممهمء8 لهد لوزعه5 ,كتوى تونلا جماج() ,بمج درم أنهو دروم 


(218 .الافصء 11 #انذأبء "للدت :2012 عرزا (دوأامعباظ «ولو0 ,.اه اء المصوظ- ام 
(19) كل المدارس المستقلة تدرّس هائين المادتين. 
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من الكتابات المهمة كذلك مقالات الكاتب محمد هلال الخليفى» وهو من 
اننظ الراضدين حال التعلم في قظر:ولم تقم هذه الدراشة على حك منشور 
للخليفي في الموضوع. لذا فإنها ستعتمد على بعض مقالاته المنشورة. ويرصد 
الخليفي من خلال مقالاته أهم القرارات والتحولات في سياسات المجلس 
الأعلى للتعليم» ويعلق عليهاء مثل قرار هيئة التقييم في المجلس بتحويل 
الاختبار التربوي الشامل إلى اختبار ملزم يساهم ب 30 في المئة من درجة الطالب 
للنجاح”27» أو تسوية رواتب أصحاب التراخيص (مديري المدارس)”» أو قرار 
تكليف شركة عالمية لتطوير مصادر للتعلم خاصة بقطر بعد نحو سبعة أعوام من 
الإطلاق الفعلي للمدارس المستقلة!2*© ...إلخ. لكن من أهم ما كتب هو تناوله 
المبادئ الأربعة الأساسية التي قام عليها برنامج «التعليم لمرحلة جديدة»: 
الاستقلالية» والتنوع» والمحاسبة؛ والاختيار”*. وبين الكاتب من خلال عرضه 
قرارات المجلس خلال أعوام كيف أن هذه المبادئ بدأت تتلاشى بالتدريج. 
ومن هذه القرارات يرصد: 


- إلغاء الانفصال بين صاحب الترخيص والمدير» فأصبح صاحب الترخيص 
والمدير شخصًا واحدًا متفرغًا لإدارة المدرسة. 


- ما عاد تشغيل مدرسة مستقلة متاحًا لكل من يريد» بل اشترط أن يكون 
قطري الجنسية» ويحمل شهادة جامعية» وتتوافر لديه الخبرات العملية وما يرتبط 
بها من إنجازات في المجال الإداري والتربوي. 


(20) محمد بن هلال الخليفي» «هيئة التعليم.. صح النومة. 26/ 2012/6»: شوهد في: كانون 
الأو ل/ ديسمبر 2014 فى: " .<اضصنط.7624_ادمم-يرها/2014/06لصرمء.أومعوهاط.دعاء 1 مه-1) توأعطالة//:صتاط> 
(21) محمد بن هلال الخليفى: «أصحاب التراخيص»»؛ 11/ 4/ 2012» شوهد في كانون الأول/ 
ديسمبر 2014» فى: <لسغط. 7293_اكمجمع هان/2014/06لسمء.امجععه ادوع اء تمه اذه اع ط اله //:ماط> 
)222 متمد بن هلال الخليفيء «أخيرًا استجاب مجلس التعليم»: 21/ 3/ 2012. شوهد في كانون 
الأول/ ديسمبر 2014, فى: ‏ .<لصاط.8824_ادممءعواه/2014/06لصمع.اممعوهاط.ىهاء نمه لتهاعطالة//ئمقط> 
(23) الحقيقة أن هذه الميادئ مستوحاة مما يطلق عليه بعض الأكاديميين فى الولايات المتحدة 
الأميركية «الحراك من أجل الاختيار» (ءزهط 15١‏ امعد ه81 +10) الذي هو المحفز الأساس لظهور 
المدارس التعاقدية ومدارس القسائم التعليمية (5ا0مء5 >عداعده١)‏ انظر :.ونادء8! معلا ءن«ملء11 ,.له)ء ااذه 
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- ما عاد لصاحب الترخيص أي حق في أرباح يحققها من إدارته للمدرسة» 


بل أصبحت المدرسة مؤسسة غير ربحية29. 


تتفق هذه الدراسة مع النتيجة التي طرحها الخليفي؛ لكنها تحاول أن تبحث 
في العمليات ونظم الحوكمة التي أدت إلى هذه النتيجة» كما أنها تتساءل إن كانت 
هذه النتيجة حصادًٌ قرارات فردية لبعض المسؤولين - كما يطرح غالبًا - أم أنها 
كانت متوالية حتمية لتصميم الفكرة والإطار المؤ سسسي (5]4108 105)110]10081) الذي 
ترجمت من خلاله الفكرة» الأمر الذي تجادل به الدراسة. 

هذه النقطة الأخيرة تعيدنا إلى أهمية توظيف فرضيات المؤسسية الحديثة 
في موضوعنا؛ فهذا الإطار النظري سيعيننا على فهم الأنموذج الكامن في تصميم 
برنامج الإصلاح (المدارس التعاقدية والقسائم التعليمية)» وهو أنموذج الاختيار 
الرشيد كما ستبين الدراسة. وهذا الأنموذج هو أنموذج اقتصادي بالدرجة الأولى» 
يقوم على آليات العرض والطلب والسوق المفتوحة: لا أنموذج تعليمي؛ ولا 
يستبطن أي فلسفة تربوية» ومن ثم كانت المقاربة المؤسسية في التناول أولى من 
أي مقاربة تربوية. 

إضافة إلى ذلك. لا بد من التأكيد أن أي سياسة عامة لا يمكن أن تصنع في 
فر اغْ مؤ سسي (تتساناعوا 81هه615)وه1)ء وهو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن عندما 
يتحدث بعضهم عن أن دول المنطقة» ومنها دولة قطر» ليست دول مؤسسات. 
ريما نتتحدث عن مؤسسات ضعيفة أو غير مؤثرة» لكن هذه بدورها تؤدي دورًا 
في الشكل النهائى الذي تؤول إليه السياسة» فضلا عن تأكيد أن المؤسسات ليست 
بالضرورة تمن وليست بالضرورة كيانات مادية مقنئنة» وهذا ما سبق الحديث 
عنه في تحديد الفرق بين المؤسسية القديمة والحديثة. وفى الصفحات التالية 
ستتطرق الدراسة إلى دور العاملين القدامى في التعليم وأهالي الطلاب؛ إضافة 
إلى الرأي العام الذي يعكسه الإعلام الاجتماعي والصحف المحلية في تغير 
سياسات التعليم؛ وهذه كلها يمكن أن نعدها مؤسسات غير رسمية. 


(24) محمد بن هلال الخليفي» ١ماذا‏ بقي من مبادرة «تعليم لمرحلة جديدة»؟5. 2012/2/1 


شوهد فى كانون الأو ل/ ديسمبر 2014. فى: ٠ترنأط/2014/06/دمء.اممدعهاط.وعاءناره-التداعطللة//:متط>‏ 
١ 1‏ .<أصساط.5645_)ومم 
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أما نظرية نشر الابتكار» فإنها تكتسب أهمية عند محاولة تفسير الحلقة الأولى 
من صنع السياسة» أي وضع الأجندة واعتماد السياسة» وهي نظرية استعان بها كثير 
من الباحثين لبحث موضوعات مقاربة لموضوع الورقة» واسترشدنا بهم في هذه 
الدراسة©. 


5- منهج جمع المعلومات 


اعتمدنا فى هذه الدراسة على نوعين من المعلومات: المعلومات الأولية 
والمعلومات الثانوية. أما المعلومات الأولية» فجرى جمعها عن طريق المقابلات 
شبه المفتوحة (لمعده:5-نم»8) مع مشغلي المدارس من الأفواج المختلفة» 
إضافة إلى بعض المسؤولين في التعليم. واشتملت المقابلات على مقابلة 
ثلاثئة مديرين سابقين لهيئتي التعليم والتقييم» ومقابلتين مع مسؤولين في وزارة 
التربية والتعليم سابقّاء ومقابلات مع 6 مدارس ومجمعين تربويين أي بمجموع 
2 مدرسة 6©» و12 من مشغلي المدارس (حاليين وسابقين)””*©. وتمحورت 
الأسئلة التي وجهت إليهم حول: 


- العلاقة بين المدارس والمجلس الأعلى للتعليم. 


- أهم التغيرات التي طرأت على سياسة المدارس في الأعوام الأخيرة منذ 


(25) عصتلسماكع لون» ,اععم/؟-معطمع ث مملمعاءل! ممه «رزلناك معدم دده مممتسنتاععه حي ,تلودلك! 
.«لزهلأدعنال18 


(26) يشتمل المجمع التربوي على عدة مدارس يمكن أن تكون ابتدائية وإعدادية وثانوية. 

(27) كان من المهم استطلاع آراء مشغلي المدارس من الأفواج الأولى - واللاقت أن معظمهم 
لم يستمر في التجرية - لتحليل التغيرات التي حدثئت خلال سئوات التجربة المختلفة. وكانطباع أولي 
على الهامشء فقد وجدت الباحثة أن مشغلي المدارس من تلك الأفواج؛ ولا سيما من الفوجين الأول 
والثاني» يغلب عليهم طابع الابتكار والريادة» في حين يغلب على مشغلي المدارس من الأفواج الأخيرة سمة 
الموظف المخلص لقيم المنظومة السائدة. وهذا انطباع أولي يحتاج إلى مزيد من البحث وإلى استطلاع 
يشمل عينة أكثر تمثيلا. 


»الإدارة المالية والبشرية. 

"دور أولياء الأمور. 

- أهم الإيجابيات والسلبيات التي يواجهونها. 

أما المعلومات الثانوية» فكانت من خلال مراجعة الأدبيات السابقة والتقارير 
المنشورة التى صنفتها الدراسة على النحو الآتى: 


الشكل (2-15) 
تصنيف المراجع 


. تصيف الراجع 


دراسة الحالة 0 بناءالاطر التحليلية 
(لماعة_مصسصط) ْ (لدع همعط 1) 
الدراسات الدراسات يتكلينى © | ,الوثائق والدراسات تحليل نة التعافدية ْ٠‏ 
0 اه رالا ابي > لكام الدارس التعاقلية | النطرية المؤسسية الحديئة 
كي 0000 عن التعليم ماقبل الجامعي ‏ . (0015ء8 بعامه©) في 1 
المستقلة (5000165 00 0 00 التجارب الأخرى رايد 


المصدر: من إعداد الباحثة. 


أما الاستراتيجيات والخططء فإن منها ما هو منشور ومتاح للباحثين» مثل 
استراتيجية التعليم والتدريب 2016-2011 (المجلس الأعلى للتعليم)» التي 
تحدد أهم البرامج والمشروعات التي ستنفذها قطر في الفترة الزمنية المذكورة 
ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2016-2011 (وزارة التخطيط التنموي 
والإحصاء)» ومنها ما تحتفظ به المؤسسات التعليمية لنفسهاء سواء ما دخل حيز 
التنفيذ أو ما بقي أفكارًا على الورق. 
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أما في ما يتعلق بالدراسات التي جاءت بتكليف لمؤسسات استشارية 
وجهات إحصائية» فإنها متعددة وتغطي جوانب عدة. فجهاز قطر للإحصاء له 
عدد من التقارير السنوية للنظام التعليمي تغطي الفترة بين عامي 2004 و2008» 
مثل التقرير الإحصائي السنوي لوزارة التربية والتعليم 2005-2004.» ثم تقرير 
2006-5.» وهكذا. وهذه التقارير كلها تقارير كمية توفر خلفية ديموغرافية 
جيدة للباحث من حيث عدد الطلاب» وعدد المدارس» وعدد المدرسين» والتوزيع 
على أساس الجنسية والنوع» ونسب النجاح والرسوبء إضافة إلى هيكل وزارة 
التربية والتعليم ...إلخ. هناك في المقابل تقارير التقويم الدولية التي تشارك فيها 
دولة قطرء مثل اختبار 710155» وهو اختبار لأداء الطلاب في الرياضيات والعلوم 
واختيار 5154 وهو البرنامج الدولي لقياس أداء الطلاب في الرياضيات والعلوم 
والقراءة. أما الدراسات النوعية التي تكلف بها بعض الجهات الاستشارية» فإن 
موضوعاتها تتعدد؛ فمنها ما يحتوي على تقويم أنظمة التعليم» ومنها ما يطلب 
اقتراحات وتوصيات لحل بعض المشكلات. وفى ما عدا بعض الدراسات 
المنشورة» مثل دراسة معهد رائد لتطوير النظام المالي للمدارس المستقلة© 
والتقرير الآخر عن تقويم تنفيذ نظام المدارس المستقلة*©» فإن هذه الدراسات 
تبقى حكرًا على المسؤولين والمجلس الأعلى للتعليم الذي قام بالتكليف. 


6- كيف توضع أجندة السياسة التعليمية؛ 
وما نقاط الفيتو لاتخاذ القرار؟ 


عرضنا في ما سبق أهم محاولات إصلاح التعليم في دولة قطر في ربع القرن 
الماضيء ورأينا زخم تعدد المبادرات وتتاليها (1990, 21996 1997, 21999 
1). لكن؛ ما يجعل إصلاح التعليم وتطويره مطروحَين باستمرار على أجندة 
متتخذي القرار؟ 


2 ) واممع5 دجمو هذ مك8 «مأامساط 2آل] ءذل زه ترواامانء عامط .اه أ ممصسااءت ها انوت 
,(2009 ,تنه أأممم ره لدهخ! :كاله ممعتمولة متمدة) 


(29) ,ماو2 نر سكج 11 2 أسكيل عمز تررواعبز3 عوعنه ما إأمواع3 ه عامماءناء2 ,.آهاء ملا أكهناتن .آة وملستهدكة 0 
.(2009 ,عأ اناكم[ لإعناه محم -لاللف 8ه بذك ,معتصما/ا قامو5) دعىة5 بأمدومهه1] ممتنوعومءه © لممك] 
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إذا عدنا إلى تاريخ التعليم النظامي في الدولة» وتحديدًا بعد إنشاء وزارة 
المعارف في عام 1958» سيلاحظ القارئ وجود محاولات جزئية لكنها مستمرة 
للتطوير» ولا سيما أن التعليم كان في مراحله الأولى. وكانت شيخة المسند» 
الرئيسة الحالية لجامعة قطر» قد رصدت عددًا من هذه التغيرات في دراستها 
للدكتوراه في عام 1985. ولعل الملاحظة العامة هي أن كلا من البحرين 
والكويت كانتا سابقتين آنذاك في مجال اعتماد البرامج والنظم الجديدة لتلحق 
بهما دولة قطر. كما استفادت قطر من الأساتذة الملتحقين من العراق ومصر. 
كما أفادت كثيرًا من التجربة المصرية في ما يتعلق بالمناهج المدرسية» وحتى 
النظم الدراسية. ويمكن إرجاع ذلك إلى التغير الاقتصادي والاجتماعي الذي 
بدأت تشهده البلادء حيث أتيح للدولة من خلال توافر المادة أن توجه جزءًا منها 
لتطوير التعليم. كما أن الدولة كانت بحاجة إلى مزيد من المتعلمين لسد حاجتها 
من الوظائف. وهذا ما أشار إليه والكر في نظرية نشر الابتكارء وهو أن الدول 
تميل إلى اعتماد الجديد في ظل الوفرة الاقتصادية ووجود التطور الصناعي. 
فضلًا عن التأثر بالمحيط الجغرافي الذي بدا كأن قطر تستلهم نظمها منه في 
تلك الفترة. 


مع مرور الوقتء بدأ انفتاح قطر على محيطها الإقليمي والعالم يزيد 
وظهر ذلك من خلال انضمام قطر إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية» 
مثل اليونيسكو في عام 1962., والألكسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم) في عام 1964» ومكتب التربية العربي لدول الخليج في عام 1976» 
ما أفسح في المجال للتطوير والإفادة من تجارب الدول الأخرى والأخذ 
بالمعايير العالمية. 

أما محاولة الإصلاح الأولى في عام 1990» فجاءت بتعاقد بين وزارة التربية 
والتعليم ومكتب اليونيسكو في المنطقة العربية. وعبر كل من الأمير وولي العهد 
ووزير التربية والتعليم آنذاك عن تقديرهم للدراسة» وأنهم سيسعون إلى تطبيقهاء 
لكن ذلك لم يترجم إلى قرار على أرض الواقع. بل إن الوزارة عمدت بعد ذلك» 
بين عامي 1992 و1996. إلى خفض الرواتب وتجميد عدد من المشروعات 
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الحيوية» مثل تلك المتعلقة بزيادة المباني الدراسية وصيانتهاء فضا عن إصلاح 
التعليم'"2. 

جدير بالذكر قبل التطرق إلى محاولات الإصلاح الأخرى أن الأمير حمد 
بن خليفة آل ثاني تولى مقاليد الحكم في دولة قطر في عام 1995» وجاء برؤية 
تنموية جديدة وطموحة تجلت في الصّعد السياسية والاقتصادية والثقافية 
والتربوية كافة» وما المكانة التي تتبوأها دولة قطر اليوم في هذه المجالات إلا 
حصاد تلك الرؤية. ونتيجة هذه الرؤية والنشاط الذي كان في عهد الأمير حمد» 
سيلاحظ القارئ توالي محاولات إصلاح التعليم الجزئية والكلية الواحدة 
تلو الأخرىء وهذا ينقلنا إلى محاولة الإصلاح الشاملة الثانية التي حصلت 
في عام 1996» وكانت بتكليف من الأمير للجنة مكونة من تسعة أعضاء من 
داخل الدولة» نتج منها إصدار مجلدين بعنوان واقع التعليم العام في دولة قطر 
وتوصيات لتطوير التعليم. ولم تتجاوز المحاولة مرحلة التوصيات إلى اتخاذ 
القرار. أما في عام 21997 فقدّم مكتب الأمم المتحدة لبرنامج التنمية دراسة 
شاملة للتنمية البشرية المستدامة في دولة قطرء منها جزء مخصص لتطوير قطاع 
التعليم. ولم تُترجم هذه أيضًا إلى برنامج إصلاحي على الأرض”0. جدير 
بالذكر هنا أن عام 1995 شهد تغيرًا سياسيًا كبيرًا في دولة قطر بتولي الأمير 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم» وهو الرجل الذي حمل تصورًا للتغيير 
والتطويرء بدا جليًا في المشروعات التي أطلقهاء الأمر الذي ربما يفسر توالي 
محاولاات إصلاح التعليم في عهذده. 

وقعت الباحثة على مسودة استراتيجيا شاملة لتطوير التعليم تغطي الفترة 
الزمنية بين عامي 2000 و02010*. وأُعدّت هذه الاستراتيجيا في عام 1999 
وبالاطلاع عليها تبين لنا أنها ألمّت بمعظم مواطن الضعف في النظام التعليمي 


(30) الكبيسيء «محاولات إصلاح النظام التربوي». 

(31) المرجع نفسه. 

(32) عبد العزيز الحرء مقابلة شخصية:؛ الدوحة. 2014. أشكر عبد العزيز الحر جزيل الشكر على 
إعطائي صورة من مسودة مشروع الاستراتيجيا الذي أتاح توثيقها هنا كمحاولة رابعة للوصلاح التربوي 
الشامل في عشرة أعوام. 
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آنذاك» ووضعت تصورًا للحلول» والحقيقة أن تشخيصها للمشكلة يتفق كثيرًا 
مع التشخيص الذي قدمه مستشارو معهد راند في طور إعدادهم مبادرة «التعليم 
لمرحلة جديدة». إلا أن التوصيات والحلول اختلفت اختلافًا كبيرّاء على الرغم 
من أنها تنفذء حيث ترك الوزير المكلف آنذاك - عبد الرحيم كافود - الوزارة. 
ويبدو أن الوزير اللاحق - بوشرباك - عمل على مبادرة أخرى”**» لم تكتمل هي 
الأخرىء بعد ترك الوزير الوزارة» وبدء العمل فى مبادرة المدارس المستقلة. وقبل 
أن نبدأ الحديث عن هذه المبادرة الأخيرة التي سيركز عليها باقي البحثء لا بد من 
طرق هذه المبادرات السابقة» ولا سيما الثلاث الأولى. 2 


نلاحظ أن المشكلة التي تتعرض لها المبادرات المذكورة كان موضوعها 
مطروحًا بالفعل على أجندة صانع القراره حيث جرى تكليف فرق عمل 
لوضع المقترحات. إلا أن العمل كان يتوقف دائمًا عند الحلقة الثالثة من صنع 
السياسة”**2 وهي اتخاذ القرار» فلماذا لم يتخذ القرار» على الرغم من أن صانع 
القرار بدا أنه هو المبادر إلى هذه الإصلاحات؟ وللتوضيح, فإن اتخاذ القرار - 
ليكون مؤثرًا - يستلزم: 

- استكمال أي تنظيم إداري أو قانوني تتطلبه المقترحات. 

- توفير الميزانيات اللازمة. 

- توفير الكادر البشري وإعطاءه الصلاحيات المطلوبة لممارسة عمله. 

في ظل عدم توافر هذه العناصرء لا نستطيع القول إن القرار اتخذ بتنفيذ 
التوصيات. أما عن الأسباب» فيمكننا محاولة فهمهاء ولا يمكننا الجزم بها. فقد 
يكون منها العامل الاقتصادي. حيث لم تكن لدى قطر هذه الوفرة المادية التي 
تتوافر لها اليوم» ولا سيما أن ثمرات استغلال ثروات الغاز الطبيعي لم تظهر إلا 
0 (33) المرجع تفسه لم تتمكن الباحثة من العثور على ما يمكن توثيقه في شأن هذه المبادرة إن 
وجدت. 


(34) الحلقات الخمس التقليدية لاتخاذ القرار هي: وضع الأجندة؛ وتصميم السياسة» واتخاذ 
القرار» وتنفيذ السياسة؛ وتقويم السياسة. 
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في بدايات الألفية الجديدة. ولعل ذلك راجع أيضًا إلى عدم اقتناع صانع القرار 
بالتوصيات نفسها. 

لكن من هو صاحب القرار في تغيبر سياسة التعليم في قطر؟ أو بلغة المؤسسية 
الحديثة» ما نقاط الفيتو في صنع السياسة التعليمية» التي يمكن أن تجعل سياسة!؟7) 
ما تمر وأخرى لا؟ يبدو من الحالات السابقة أن رأس الهرم البيروقراطي في 
العملية التعليمية» وهو وزير التربية والتعليم» لم يكن نقطة من نقاط الفيتو» في 
حين أن قمة الهرم السياسيء وهو أمير الدولة - يضاف إليه النخبة المحيطة من 
الأسرة وبعض المسؤولين والمستشارين - كانوا هم نقطة الفيتو الوحيدة آنذاك» 
أي نقطة الارتكاز لتحريك السياسة التعليمية» الذي يمكنها اعتماد سياسة إصلاحية 
جديدة. وهذا التصور يؤكده ما حدث مع تجربة «التعليم لمرحلة جديدة»») حيث 
اعتمدت الشيخة موزة بنت ناصر» حرم الأمير ورئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر 
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع؛ عددًا من ملفات الإصلاح والتغيير» وأشرفت 
عليها مباشرة» منها قضايا الأسرة والطفل والمرأة» ومنها ملف التعليم الذي نحن 
في صدده. فكان اعتمادها هذا الملف هو نقطة التحول (نقطة الفيتو) التي انتقلت 
بمشروع إصلاح التعليم من مرحلة الفكرة والتصميم (التي راوحها قطاع التعليم 
أعوامًا) إلى حيز التطبيق. ولتذكير القارئء فإننا لا نناقش هنا تطبيقات المشروعء 
إنما نحلل العمليات التي تشكل أجندة سياسة التعليم وعملية اتخاذ القرار ودور 
الفاعلين المختلفين. 

إذَاه لتلخيص النتائج السابقة» فإن اعتماد السياسات المبتكرة 06(نهدممه1) 
((»نا50 في التعليم في قطر يكون في حال تلاقي ثلاثة أمور: الوفرة الاقتصادية 
والحركة الصناعية؛ اللحاق بالمحيط الجغرافى؛ الاستجابة للمعايير العالمية التى 
تضعها المتظمات 7 المعو اك الويف 7 ْ 


إضافة إلى ذلك. فإن نقطة اتخاذ القرار (الفيتو) لاعتماد هذه البرامج تأتي من 


(35) الحديث هنا عن السياسة العامة والتوجهات الأساسية؛ لا السياسات الداخلية للمؤسسة 
والقرارات الإدارية المسيرة للعمل. 


نخبة محدودة لا تتكون منها الأجهزة البيروقراطية. وهنا ربما يسأل القارئ إذا كان 
الأمر كذلكء وكان التغيير والقرار يأتي من قمة الهرم» فلماذا التعقيد والحديث 
عن المؤسسات والتحليل المؤسسي؟ وستتضح الإجابة في المباحث التالية 
التي تحلل تصميم سياسة إصلاح التعليم» وتنظر في تطبيقاتهاء وتبين كيف أن 
السياسات عندما تنتقل من مرحلة التخليق الفكري (مملنوء10) الذي تحتكره نخبة 
محدودة» إلى بث الفكرة في أجسام مؤسسية» فإن هذه الأخيرة تكتسب حيوات 
خاصة بهاء ولها خصائصها التي لم تخطر في بال واضع السياسة الأول. وأدت في 
النهاية إلى وجود فاعلين آخرين» أصبحوا يؤثرون في عملية اتخاذ القرار ذاتهاء 
التي بدأت وبدت كأنها حكر على النخبة الأولى. ‏ 


ثالثًا: الأنموذج الكامن لتصميم السياسة ودور الشركات الاستشارية 

لاحظنا من خلال المقابلات التي أجريناها لهذه الدراسة» ومن خلال 
الأحاديث المختلفة مع المتخصصين وغير المتخصصين في العملية التعليمية في 
قطرء أن هناك خلطًا شديدًا بين التوصيات الأولى التي بُني عليها برنامج «التعليم 
لمرحلة الجديدة»)» وهو نظام المدارس المستقلة» وما تطور بعد ذلك إلى نظام 
القسائم التعليمية» وبين انطباعات الأفراد وما يتناقلونه من روايات أو ما يشهدونه 
من تطبيقات. وتفاديًا للخلط بين انطباعات الأفراد والحقائق» فإن هذه الدراسة 
عادت مباشرة إلى الدراسة والتوصيات الأصلية كما وتّقها المستشارون الذين 
قاموا بالدراسة» وهي بعنوان”'*): «التعليم لمرحلة جديدة: تصميم وتطبيق إصلاح 
التعليم ما قبل الجامعي في دولة قطر». 

الملاحظة الثانية هي أن معظم التحليل والنقد الذي وقف عليه البحث (في 
معظمه كتابات صحافية) يتعامل ممع تصميم السياسة (موزوء نوناهم) على أنه 
معطى أولي (عقأطءء)» ومن ثم يتوجه جل الحديث إلى التطبيقات وأداء الجهات 
التنفيذية. وهذا المنهج له وجاهته وله أسبابه» إلا أن المقاربة التي سننتهجها هنا 


(36) هذه ترجمة الباحثة لعنوان البحث المنشور باللغة الإتكليزية. انظر: له ء مم8 .ل عتمتسمم 
عطا مها لعمموعوط برواه0 دا مك1 ماوع بوط 2 أسماكزه تسمقلواتء نع أجرة: :ل 0ه تتووع 2 بمرل مو لق ن سم «روذاه ا 
.(2007 ,عاناأتاكه! لإعزاوط عمنج0)-نالتف خا نخن) رمعأمماة مأمد5) اأعصنامن وملأمعمل8 عتمعممناك 
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ستبدأ بوضع التصميم نفسه تحت المجهرء لفهم الأنموذج القيمي الكامن الذي 
ستبين السطور التالية أنه جعل كثيرًا من التتائج التي لم تظهر إلا في التطبيق حتمية 

أسند القادة في قطر إلى مؤسسة راند الأميركية دراسة التعليم ما قبل الجامعي 
ووضعٌ مقترحات لإصلاحه؛ فبدأت الدراسة في عام 2001. وبالفعل عاد 
المستشارون بثلاثة خيارات للوإصلاح كما سبق القول» وللتذكير فهي: الإصلاح 
من خلال وزارة التربية والتعليم؛ تطبيق أنموذج المدارس المستقلة؛ تطبيق نظام 
القسائم التعليمية. 

استقر الأمرء كما هو معلوم. على الخيار الثاني» فأنشئ المجلس الأعلى 
للتعليم في عام 2002» وأطلق الفوج الأول من المدارس المستقلة في عام 
4ه ثم توالت الأفواج وصولا إلى الفوج السابع في عام 71 وبذلك 
أصبحت مدارس قطر الحكومية تابعة لنظام المدارس المستقلة. وهنا لنبدأ بسؤال 
ما المدارس المستقلة؟ 


فى الولايات المتحدة الأميركية 


المدارس المستقلة هي اقتياس من فكرة المدارس التعاقدية الموجودة 
في الولايات المتحدة الأميركية» وهي في الأصل تقوم على مبدأين أساسيين: 
الاختيار والمحاسبة”©. وتقوم فكرة المدارس التعاقدية على ألا تتولى 
الحكومة إدارة هذه المدارسء بل تكتفي بتمويلها بنسبة معينة» على أن تقوم هذه 
المدارس بإيجاد مصادر دخل أخرى لدعمهاء وتجمع الحكومة وهذه المدارس 
عقود. مثل عقود الشركات» ومن هنا كان المسمى. وهذه المدارس هي من 
حيث الصيغة القانونية»؛ مؤسسات ربحية تتولى هي إدارة عملياتها التعليمية 
وكوادرها البشرية والعمليات المالية» وتتنافس في ما بينهاء ومع المدارس 


(37) في سياق التجربة القطرية التي طبقها المجلس الأعلى للتعليم؛ فإن المدارس المستقلة تقوم 
على أربعة مبادئ: الاستقلالية» والمحاسبة» والاختيار, والتنوع. 


666 


الحكومية الأخرى لجذب الطلاب. وهكذاء وبمنطق العرض والطلبء فإن 
المدارس الجيدة ستجذب عددًا أكبر من الطلاب» ومن ثم تحقق ربحًا أكبر. 
أما تلك الرديئة» فلن تجذب عددًا كافيّاء وبمرور الوقت إما أن تغلق أبوابها وإما 
أن تحسن أداءها. إذَا فنحن أمام أنموذج اقتصادي لا يرتبط بفلسفة تربوية معينة» 
ولا يطرح بدائل منهجية في التربية. وليس أدل على ذلك من كون أهم منظّري 
هذه النظرية هم من فلاسفة الاقتصاد السياسي» حيث يحيل معظم الأدبيات 
فكرة هذه المدارس في جذورها الفلسفية والتاريخية إلى كتابات آدم سميث 
(1776)» وجون ستيوارت مل (1859) الذي تحدث بوضوح عن أن دور 
الدولة يجب أن يقتصر على تقديم الدعم المادي إلى المدارس وأولياء الأمور 
غير القادرين على دفع تكاليف تعليم أبنائهم من دون أن تتولى هي إدارة هذه 
المدارس: «إذا كانت الحكومة قد حزمت أمرها على وجوب أن يتلقى كل طفل 
تعليمًا جيدّاء فيجب ألا تقدم بنفسها هذا التعليم» بل عليها أن تترك لأولياء الأمور 
الحرية في أن يختاروا مكان التعليم الذي يتلقاه أبناؤهم ونوعه؛ بينما تهتم هي 
بمساعدة الفقراء منهم على دفع النفقات» وتتكفل بالدعم المالي للمدارس التي 
تخدم هؤلاء الذين لا يجدون معيلًا آخر)©. 


يتسق هذا الرأي مع المقولة الفلسفية الكلية لهذين المفكرين في شتى 
المجالات. أما إحياء الفكرة والتشكل الحقيقى لهاء فكان على يد الاقتصادي 
الأميركى وأحد رواد مدرسة شيكاغو ميلتون فريدمان» عندما كتب مقالته دور 
الحكومة في التعليم» في عام 1955. وعُرف عن فريدمان بتأييده المطلق للقطاع 
الخاص في مقابل تقليص دور مؤسسات الدولة» وهو أول من صك مصطلح 
نظام القسائم («اعاكلا5 تعطعهلا)» وروج لخصخصة قطاع التعليم بالكامل» وجغلٍ 
المدارس مؤسسات ربحية تعمل بحسب ديئاميات السوق الحرة. وانتشرت 
أفكار فريدمان» وأصبحت الغطاء الفلسفى الذي تكاثرت به المدارس التعاقدية 
ومدارس القسائم التعليمية. أما على المستوى العملي» فبدأت التجارب الأولى 
للمدارس التعاقدية في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن العشرين» وتحقق 


(38) .2طعدوءمة//:متاط> ناه ,97 .م ,(2001 ,لم80 عطءعملد8 تمعمعطعن1) وععطقط «0 ,التللا تقننذ صمل 
.الم ,نوعط 1لا لتحه 113 3نتضعع نابممعع بدء )01211135 أعوعوو 
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لها انتشار أكبر في ثمانينياته وبداية تسعينياته» ولا تزال هذه التجربة قائمة حتى 
اليوم ولها مؤيدوها ومعارضوها. ومن أهم الشعارات التي يرفعها المنافحون 
عن هذه المدارس هو شعار الاختيار» أي إعطاء الآباء غير القادرين ماديا الفرصة 
لاختيار مدارس جيدة لأبنائهم» حيث لا يكونون مضطرين إلى إرسالهم إلى 
المدارس العامة التي تشرف عليها الحكومة؛ التي يكون أداؤها - بحسب هذا 
الرأي - منخفضا. ويستهدف هذا الاتجاه تحديدًا الأقليات والملوّنين والفئات 
الاجتماعية المهمشة بشكل عام. وفي مقابل هذه المرونة التي تعطى للمدارس 
لاختيار نظمها ومناهجها وإدارة شؤونها المالية والأكاديمية» فإن هناك تركيرًا غير 
مسبوق على المعايير والتقويم المبني على الاختبارات المعيارية التي تندرج كلها 
تحت مظلة المساءلة (موناتطهاهدمءعءة). 


ثمة ملاحظتان يجب تسجيلهما هناء الأولى أن صعود أسهم هذه الفكرة 
أو هبوطها مرتبط ارتباطًا عضويًا بالسياق الاقتصادي والسياسي العام أكثر من 
ارتباطه بعوامل موضوعية مرتبطة بالعملية التعليمية ذاتها. أما الثانية فهي تركيز هذا 
الأنموذج على جوانب الحوكمة والإدارة من ناحية وعلى الاختبارات القياسية 
ونتائج الطلاب من ناحية أخرى, أما مدخلات العملية التعليمية ومحتواها فإنها 
تتعامل معها على أنها صندوق أسود. فالمهم في هذا الأنموذج الرشيد هو حفظ 
شروط المعادلة ومراقبة نتائجها. وسنفصّل ذلك تاليًا. 

في ما يلي إضاءات على التجربة الأميركية للمدارس التعاقدية والقسائم 
التعليمية كما وقف عليها البحث: 


- يتفق كثير من الباحثين على أن التعميم على هذه المدارس فيه صعوبة 
منهجية؛ إذ لكل مدرسة نظامها الخاص وهناك تفاوت كبير في الأداء. 


- لم تنبت الدراسات التجريبية حتى الآن أن أداء المدارس التعاقدية أفضل 


اليه 


2390 .ااه !! عع آ عترماء:81 ,.لهاء اأذن 
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- يشير بعض الدراسات إلى شكوى العاملين من العبء الإداريء ما لا يترك 
المجال للجوهر التربوي والعلمىي*». 

- وجود عدد من الحالات الموثقة للغش والتلاعب بالنظم, التي تبّرر أنها 
نتيجة التركيز الكبير على المعايير ومؤشرات الأداء والامتحانات» ما يشكل عبئًا 
على تلك المدارس لرفع مؤشرات الأداء» حتى تتمكن من المنافسة والاستمرار”». 


2- المدارس المستقلة في قطر 


خلص المطلب السابق إلى أن الأنموذج القيمي الكامن لفكرة المدارس 
التعاقدية» ومن ثم المستقلة» هو أنموذج اقتصادي صرف يقوم على فكرة الاختيار 
الرشيد (©016© (هده6ج8) الذي يقوم به كل فاعل. والفاعلون في هذه الحالة هم 
مشغلو المدارس» وأولياء الأمورء والمجلس الأعلى للتعليم كما هو موضح في 
الجدول أدناه. 


الجدول (3-15) 
الفاعلون اللاعبون الجدد وأدوارهم في مبادرة التعليم لمرحلة جديدة 


تقديم تعليم جيد لرفع مؤشرات الأداء» ومن ثم جذب عدد أكبر من 
الطلاب لتحقيق الربح والاستمرارية. 


المحافظة على شروط المعادلة بوضع الاختيارات والمعايير 
للمدارسء وتوفير المعلومات بشفافية لأولياء الأمور عن أداء 


المصدر: من إعداد الباحثة. 


)40( غالناتاكهآ هماد 13) دإمواعك3 عم سملن علاع دناعم دكم اط زه رونا أ :16دم/ل [١‏ و 001:1 ,رؤواءللا .11 بإطام 
.(1997 زالون اونا تسعائق طامولة رومتأدعسلظ عجتكموممىءخ]! :10 


(41) له وصتاكت1 حول[ «رعاسؤك أممنء5 ««مء عورا معت عاذ إن لأا 01:0 انع 7716 ماعاتحهه عمولط 
.(2010 ,كامهخا عتفهظ تعاووكا بج !!) ترمزانءعلاط ع«ةد« ةنعل رلا عره وءأوا0) 
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نلاحظ هنا كيف أننا انتقلنا من العناصر التقليدية الأساسية للعملية التعليمية 
التي ترتكز على المعلم والطالب والمنهج, إلى التركيز على عناصر مثل المساءلة 
والاختبارات المعيارية ومؤشرات الأداء ونظم الإدارة بكل تفرعاتها. ويمكن أن 
نلخص الملاحظات على تجربة المدارس المستقلة في ثلاثة محاور: 

- عدم شمولية أنموذج الإصلاح على الرغم من جذرية التغيبر. 

- دراسة غير مكتملة (الجدوى الاقتصادية» واستعدادية الكوادر» وترك 

- فرضية أن القرار يمكن أن يصنع في حالة من الفراغ المؤسسي والحياد 
التام. 

- الانتقال من الصلابة إلى السيولة في عملية اتخاذ القرار. 

خلصنا إلى هذه الملاحظات من خلال استقراء ما توافر من دراسات وتقارير 


ورصد الأخبار المنشورة عن العملية التعليمية في قطرء إضافة إلى الزيارات 
الميدانية للمدارس والمقابلات الشخصية. 
3 - عدم شمولية أنموذج الإصلاح على الرغم من جذرية التغيير 

يلاحظ من يعود إلى الدراسة المؤسسة لبرنامج «التعليم لمرحلة جديدة» 
أنها لم تعنّ إطلاقًا بالأسئلة العملية (التطبيقية)» وإنما أقامت أنموذج الإصلاح 
على مجموعة من الفرضيات العامة التي لم تُعرض على الواقع القطريء لذا 
جاءت مفارقة له الأمر الذي لم تظهر تبعاته إلا في مرحلة التنفيذ. فهذا الإصلاح 
يقوم - كما خلصنا أعلاه - أساسًا على أنموذج اقتصاديء إلا أن الإعداد له لم 
يتضمن حتى دراسة للجدوى ومدى قابلية هذا الأنموذج للاستمرار ذاتيًا ©10) 
(زاذاتطأمدء ب براذازطةة 240061'5. وفى هذا الشأن يرى درويش العمادي (المدير 


المؤسس لهيئة التعليم في المجلس الأعلى للتعليم)» بعد مراجعته التجربة» أن أي 
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حسبة رياضية بسيطة كانت ستبين أن الطلب على المدارس والمقاعد كان وظل 
أعلى من العرض. ما يعنى انتفاء مبدأ الاختيار عند أولياء الأمور (المستهلكين 
بمنطق الاقتصاد)» وبالنتيجة اختلال مبدأ التنافسية التي يفترض بحسب التصميم 
النظري أن تكون الحافز (0نواهاه") للمدارس من أجل التطور والارتقاء”*» فضلًا 
عن حقيقة أن توزيع المدارس الحكومية وتوزيع الطلاب عليها يجري مناطقيًا. 
أما نظريّاء فيمكن أن يتغير هذا النهج بقرار» وأما عمليًا فإن للأمر تبعاته» من بناء 
مدارس وإعادة توزيعها على المناطق» هذا إضافة إلى البعد السلوكي في اختيار 
الآباء لمدارس أبنائهم» الذي كان دائمًا يجري آليّا**» فهل يمكن هؤ لاء الآباء أن 
يبدأوا باختيار واع/ مقصود للمدارس؟ ثم هل يمكنهم عمليًا اختيار مدارس في 
مناطق بعيدة عنهم (توافر المواصلات وتوافر المقاعد في تلك المدراس)؟ وهل 
يميلون سلوكيًا إلى القيام بمثل هذا الاختيار الواعي؟ ما تريد أن تبينه الدراسة أن 
هذه الأسئلة العملية التي أثبتت التجربة بعد ذلك حيويتها بالنسبة إلى أنموذج 
الإصلاح» لم يُتطرق إليها إطلاقًا قبل إطلاق التجربة» ولم يكن هناك أي حصر 
للعرض والطلب في المناطق المختلفة في الدولة» ولا أي دراسات ميدانية متعلقة 
بأولياء الأمور وار قد يقال هنا إن هذه الدراسة تحمّل تجربة «التعليم 
لمرحلة جديدة» ما يجب ألا تحتمله» وهو النظر في سلوك أولياء الأمور وأنماط 
اختيارهم ومدى وعيهم واهتمامهم باختيار المدارس الجيدة لأبنائهم ...إلخ. 
وهذا طرح تتعاطف معه الدراسة» إلا أن التعامل مع ولي الأمر بما هو عنصر 
أساس في العملية التعليمية هو أمر فرضته أساسًا المدارس التعاقدية (المستقلة)؛ 
وهى التى - كما جادلت هذه الدراسة سابقًا - انتقلت بئا من العناصر الثلاثة 
التقليدية في العملية التعليمية: المعلم والمنهج والطالب إلى فضاء مفتوح» 
تتشابك فيه عناصر عدة تشتت انتباه القائمين على العملية التعليمية. ولا يتفق 
طرح الأسئلة السابقة بالضرورة مع أصل الأنموذج. إنما يجيء تبيانًا لجوانب 
القصور التي شابت دراسة عملية الإصلاح» ونقدًا من داخل الأنموذج نفسه. 


(42) درويش العمادي. مقابلة شخصية. الدوحة.» 2014. 
(43) الحديث هنا ينحصر فى المدارس الحكومية. 
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للانتقال من الأمثلة التفصيلية إلى الصورة الأعم» يمكن القول إن أنموذج 
المدارس المستقلة في التخطيط له قام على الأنموذج الرشيد الذي يضع شروطا 
عامة للّعبة ويترك التفصيلات للفاعلين لحلهاء مع استبطان فرضية أن هذه 
الشروط ستؤدي في النهاية إلى أن يصحح الأنموذج نفسه بنفسه. فليتصور القارئ 
التعليم في شكل أنموذج منطقي 010060 ٠عه])‏ يحتوي على مدخلات وعمليات 
ومخرجات وتأثير. 


الشكل (3-15) 


المصدر: من إعداد الباحثة. 


نلاحظ أن تركيز أنموذج الإصلاح كان على تقويم المخرجات أساسًا من 
خلال الاختبارات الوطنية السنوية (الاختبار التربوي الشامل) والاختبارات 
العالمية مثل 7154 و2712155 إضافة إلى الاستبيانات التي توزع على اولياء 
الأمور والطلاب لتقويم المدارس. ومن الإشكالات التي يأتي به هذا التركيز 
على المعايير والاختبارات المعيارية والعالمية أنها تعزز الخلط بين مخرجات 
التعليم (اناصان0) وتأثي ه (0ءةمدمة) » ما قد يعطي شعورًا خاطنًا بالأمان والاطمئنان 
إلى نتائج الاختبارات من دون السؤال عن مدى فاعلية العملية التعليمية وتأثيرها. 
أما مدخلات التعليم والعمليات التعليمية (5565ههه:2)» فكانت مثل الصندوق 
اللأسود الذي تعرّف حدوده من دون أن يتحدد محتواه؛ فقلة المعلمين المؤهلين 
كانت واحدة من نقاط الضعف التي ذكرها القائمون على دراسة الإصلاح وكانوا 
مصيبين» إلا أنهم لم يعنوا كثيرًا بإيجاد حل شامل ومستدام لإعادة تأهيل ما يمكن 
تأهيله» وتأسيس رافد جديد لتزويد المنظومة التعليمية بالمعلمين الأكفاء في 
الأمدين المعوسط والبعيد. كتهب إكتقو شويع هذه المهية على وشيغلي المداوس 
بتخصيص مبالغ مالية» حيث تقع عليهم مسؤولية اختيار المعلمين الأكفاء. ولم 
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يتطرق إلى تفصيل تعريف المعلم الكفؤ ومؤهلاته وصفاته. أما توافر مثل هذا 
المعلم محليّاء فلم يكن بالأمر المهم» حيث فتح المجال أمام مشغلي المدارس 
ليبحثوا عن معلمين حتى من خارج قطر. أما الخطة الشاملة لإعداد المعلمين 
فكانت غائبة» ولا أدل على ذلك من إغلاق عدد من تخصصات كلية التربية في 
جامعة قطرء وهي الرافد المحلي الوحيد لتوفير المدرسين بشكل متزامن تقريبًا مع 
البدء في تطبيق تجربة «التعليم لمرحلة جديدة». جدير بالذكر أن المجلس الأعلى 
للتعليم تنبه إلى هذه المسألة ضمن حزمة المسائل التي جرت مراجعتهاء ولااسيما 
ابتداء من عام 2012» فبدأ برعاية طلاب جامعيين في جامعة قطر للتخرج في كلية 
التربية التي أعيد فتح عدد من أقسامها للعمل في التدريس بعد ذلك. 

في السجانب الآخرء اكتفى الأنموذج الأصلي بوضع الأطر العامة ممثلة في 
معايير المناهج أما الفلسفة التربوية ومصادر التعلم وطرائق التدريس» فإنها تركت 
صندوقًا أسود على التربويين في المدارس أن يفكوا شفرته . أما ضمان مدى صحة 
الشفرة التي توصلت إليها المدرسة؛ فيكون من خلال تقويم المخرجات, وتحديدًا 
من خلال نتائج الاختبارات. الأ التي يمكن سوقه كبة؛ وليس استخدام 
اللغة الإنكليزية لغة للتدريس*" أقل أهمية أو تعقيدًا للتدليل على ما تشير إليه 
الدراسة. وَل تقع الناضة على موغات القرار الذي اتخد بالحول المفاجن من 
اللغة العربية إلى اللغة الإنكليزية في بداية تجربة المدارس المستقلة» ولن تتوقف 
طويلًا للبحث عن هذه المسوغات: إلا أن اللافت أن يجري هذا التحول المفاجئ 
لطلاب في المرحلة المتوسطة أو الثانوية من دون أن يفكر منظرو هذا الأنموذج 
في ما يعنيه قرارهم على المستوى العملي. فأبسط إشكال عمل الباحثة هنا كان 
جاهزية المعلمين أنفسهم للتدريس باللغة الإنكليزية» إلا لو افترض القائمو 
إمكان استبدال الطاقم التدريسى بالكامل» وهو في حد ذاته إشكال له تبعاته. 
ولن ندخل هنا في جدلية ثقافية/ تربوية بالنسبة إلى التدريس باللغة الإنكليزية أو 
العربية» لكننا نناقشه بمنطق براغماتي بحت. 


إذاء للتلخيص قام الأنموذج النظري للمدارس المستقلة على مجموعة من 
(44) ماعدا مادتي اللغة العربية والدراسات الإسلامية. 
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الفرضيات التي صيغت بعيدًا عن الواقع» وأغفلت كثيرًا من التفصيلاتء ما أضر 
في النهاية بالفكرة نفسها. وهذا يعني أن نواة الخلل الذي ظهر في مرحلة التطبيق 
كان في جزء كبير منه حصادً القصور الذي وجد في النظرية. وفي إجابة عن التساؤل 
عن سبب وجود فروق كبيرة بين الفكرة الأساسية للمدارس المستقلة كما في 
التنظير وتطبيقات المجلس الأعلى» قالت صباح الهيدوس”*““ إن النظرية فيها قدر 
كبير من المرونة» ولم تكن تحتوي على أنموذج معين جامد”“. وفي هذا الجواب 
قدر كبير من الصحة. الأمر الذي نطلق عليه عدم الشمولية في الدراسة الأصلية» بل 
نطلق عليه في بعض الأحيان الخلل الداخلي الذي كان الأنموذج الكامن يستبطنه 
طوال الوقت,. ما أدخل القائمين على عملية الإصلاح في حال من الارتباك. وهذه 
ليست محاولة لنقد النظرية وإغفال الخلل المرتبط بالتطبيق» وإنما هى محاولة 
لتقديم فهم أعمق من الطرح السائد الذي يختزل نقد التجربة في نقد الأداء الآني 
للأفراد. كما أن الجدلية السابقة تدفع بالسؤال عن دور الشركات الاستشارية 
والمستشار الأجنبي في عملية صنع السياسة العامة في دولة قطر والخليج عمومًا 
إلى الواجهة. ولن ننساق إلى التعميمات والخطاب المحلي السائد في أننا لسنا في 
حاجة إلى المستشار الأجنبي؛ ولا أنه شر محضء أو أننا نستطيع أن نكتفي ذاتيًا. 
بل نميل إلى تأكيد وجود ثغرات علمية وحرفية» تحناج إلى الاستعانة يخيرات 
من خارج المنطقة» لكن نقطة الضوء التي يجب إذكاؤها هنا: أولا العلاقة بين 
المستشار ومتخذ القرار. وثانيًا دور متخذ القرار والبيروقراطي المحلي في إدارة 
الخبير الأجنبي وما يصدر عنه من إنتاج. 


إن من يقترب من عالم الاستشارات بعين المتفحص - وكان لنا من ذلك 
النزر القليل” - يعرف أن في تلك المساحة بين متخذ القرار والمستشار من 
المتغيرات والعوامل ما يؤثر في عملية صنع السياسة ومآلاتها. كما يدرك وجود 


(45) صباح الهيدوس (مديرة هيئة التعليم بين عامي 4 و2012). مقابلة شخصية. الدوحة» 
4. 

(46) معين جامد. مقابلة شخصية. الدوحة؛ 2014. 

(47) عملت الباحثة في معهد راند قطر للسياسات لفترة أتاحت لها التعرف إلى عالم الاستشارات 
من وجهة نظر المستشار الأجنبي. 
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تصور غير دقيق عند متخذ القرار أن المستشار يمكن أن» بل وربما يجب أن. يغطي 
كل جوانب صنع السياسة من البحث والتنظير والتطبيق» وأن دور البيروقراطي 
المحلي يتركز في توفير الدعم المادي والمعنوي ومن ثم التدقيق والمحاسبة؛ 
فدون-الشركات» الاستشارية الأجمية والعلاقة يبن _السنتشا و /الأحيى بوفعخد 
القرار المحلي موضوع شائق ومهم, يستحق أن تفرد له بحوث معمّقة» لا يتسع 
لها المجال فى هذا البحث. 


4- فرضية أن القرار يمكن أن يصنع في حالة 

من الفراغ المؤسسي والحياد التام 

إن جذرية التغيير الذي جاء مع برنامج (التعليم لمرحلة جديدة» يستند بشكل 
كبير إلى أنه أخذ شكلا مؤسسيّاء حيث قام الهيكل العام للإصلاح على الانتقال 
من الإدارة المركزية التي تمثلت في وزارة التربية والتعليم إلى الحوكمة اللامركزية 
التي يشرف عليها المجلس الأعلى للتعليم. 


الشكل (4-15) 
الانتقال من النظام المركزي ال هرمي 
إلى الإدارة اللامركزية وفق أنموذج «التعليم لمرحلة جديدة» 


رق ا 
ا : 9 5 5 , ل 
ظ وزارة التربية والتعليم 0 مسن سمه 
١ 3 10 |‏ على اال لسع ,| 
ا 14 ا | : 
| : 5 
1 
1 هيئة التقويم ا هه تع ا : 
تنود ع يي سس 0 1 1 | عاساتاكمآ دمتتدعيق8 | ١‏ 
| المدا : 1 06 
ا سن 7 0 
ا 5215 1 مدرسة. لمدرسة.. 5 
١ : ْ‏ 


المصدر: من إعداد الباحثة. 
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إن الدور الأساس لهيئة التعليم هو توفير معايير المناهج والحد الأدنى من 
التوجيه الأكاديمي للمدارس» حيث يترك لكل مدرسة حرية استحداث الشكل 
الملائم لرسالتها التربوية. وتمثّل جزء كبير من الدعم الأكاديمي في استخدام 
شركات الدعم الأجنبية» حيث ينتدّب منها مستشار أو مستشاران من دول مختلفة» 
مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة وغيرهاء للإقامة فى المدارس وتوفير 
الدعم”**. وتفاوتت في المقابلات مع المدارس الإجابات عن مدى استفادتها 
من هذه الشركات الاستشارية» إلا أن الملاحظة العامة هى أن المدارس التى كانت 
أصلًا معروفة بأدائها المرتفع قبل التحول إلى مستقلة”* اتفقت على أن دعم 
هذه الشركات لم يمثل إضافة» بل كان يمثل دعمًا بدائيًا مقارنة بالمستوى الذي 
وصلت إليه تلك المدارس. حتى أن إحدى المستشارات المنتدبيات لواحدة من 
تلك المدارس طلبت من مدير المدرسة أن يعفيها للانتقال إلى مدرسة أخرى أو 
حتى العودة إلى بلدها لشعورها بأنها لن تستطيع أن تقدم إضافة» ذاك أن مستوى 
المدرسة تجاوز مستوى الدعم الذي يمكنها تقديمه9". 

أما هيئة التقييم فإن دورها يتركز على تفعيل مبدأ المحاسبة الذي تقوم عليه 
المدارس المستقلة» الذي يعد في أنموذج المدارس التعاقدية» أو مايعرف بالحراك 
من أجل الاختيار في الولايات المتحدة» ركنا أساسيًا لضمان توازن معادلة التعليم؛ 
والتأكد من جودته؛ وتوفير المعلومات بشفافية لأولياء الأمور» حتى يتمكنوا من 
اختيار المدارس الجيدة لأبنائهم» وهكذا يكتمل مبدأ التنافسية. وتقوم بذلك الدور 


أساسًا من خلال: 
- تقويم أداء الطلاب: الاختبارات الوطنية التي تقوم بها سنويًا لكل الطلاب 
في المدارس الحكومية. 


٠تحليل‏ نتائج هذه الاختبارات. 


)248 2ل] عازه «ونامانء عاص .اق ممصسااء2 

(49) كانت المدارس العلمية والمطورة؛» كما سيقت الإشارة؛ تجارب لإنشاء مدارس حكومية تكون 
حاضنة للطلاب المتميزين وتوفر لهم بيئة تعليمية ذات مستوى عال. 

(50) محمد المراغي وحسن المراغيء مقابلة شخصية» الدوحة» 2014. 
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* نشر التتائج لأولياء الأمور والباحثين والمجتمع. 
- تقويم المدارس: بمعدل مرة كل ثلاثة أعوام. 
- المشاركة فى الاختبارات والدراسات الدولية مثل 5181.5 وغيرها. 
- القيام بالمسوح الدورية ونشر تقارير المدارس سنويًا. 


الحقيقة أن من يطلع على هذه التقارير يدرك مقدار العمل الإداري الكبير 
وراءها. ولا شك في أن توافر مثل هذه المعلومات يمثل أهمية كبرى للباحثين 
ومتخذي القرار على حد سواء. يبقى هناك بعض الأسئلة المنهجية عن طرائق 

جمع المعلومات, ثم عن كيفية الإفادة منهاء وما الدلالات التحليلية الحقيقية لهذه 
ا 7*. ولم تكن الاختبارات خالية من التعقيدات أيضَاء فلم يكن معلومًا مثلا 
لهيئة التقيم إذا كان الأداء المتدني للطلاب ناتجًا من ضعف حقيقي في المستوى» 
أم من إهمال الطلاب في أثناء تأديتهم الامتحانات** لعدم إدراكهم وإداراتهم 
المدرسية أهميتها!ة5). 


بعد العرض السريع لدور هيئتي التقييم والتعليم في المجلس الأعلى للتعليم؛ 
يمكن أن نطلق ملاحظتين أوضحهما الشكل (4-15): 


- قيام الأنموذج الجديد على فكرة اللامركزية الإدارية» مع فرضية أن كل 
طرف من أطراف المعادلة (هيئة التعليم - هيئة التقييم - كل مدرسة على حدة - 
أولياء الأمور) سيقوم بدوره. 


(51) عدم جاهزية المسؤولين والمجتمع للتعامل مع مثل هذه المعلومات المنشورة بدا واضحًا في 
التعامل الإعلامي مع ما ينشرء وفي محاولة الحد من نشر هذه المعلومات في الآونة الأخيرة. والاستمرار في 
مرحلة من المراحل في نشر بعض المعلومات عن الأداء المتدني للطلاب» ولاسيما في الاختبارات الدولية 
يعد موقمًا جيدًا يُحسب لهيئة التقييم. 

(52) حيث إن الشيء بالشيء يذكر أكد عدد من مشغلي المدارس أنهم في بداية تجربة المدارس 
المستقلة لم يكونوا يعرفون إذا كان الأداء المتدني للطلاب في الاختبارات الداخلية للمدارس ناتيبًا من 
كونهم تحؤّلوا فجأة إلى الدراسة باللغة الإنكليزية» أم أنه ضعف حقيقي في مستوى الطلاب في المادة 
العلمية (الرياضيات على سبيل المثال). 

(53) عادل السيدء مقابلة شخصية. الدوحةق» 2014. 
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- تأسيس المنظومة المؤسسية لبرنامج «التعليم لمرحلة جديدة» بالتوازي مع 
المنظومة السابقة: 

٠‏ كأن هناك افتراضًا أن كل واحدة منهما تعمل في فضاء عام (©66ام؟ ءناضدم) 

*السكوت تمامًا عن مصير تلك المنظومة القديمة. 

تطرقت الدراسة في الجزء النظري إلى عدد من المفاهيم في المؤسسية 
الحديثة» منها الحتمية المؤسسية» وكيف أن تاريخ المؤسسة والشروط الأولى 
التي قامت عليها تتحكم في مسارها المستقبلي» كما تناولت البعد القيمي في 
سلوك المؤسساتء وكيف أن التفاعل بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية له 


دور في تحديد الشكل النهائي للسياسة. وسيرى المدقق في المشهد التعليمي بين 
عامي 2004 و2013» تحديداء تجليات هذه المفاهيم بوضوح. 


تعامل منظروء ومن ثم منفذوء «التعليم لمرحلة جديدة» مع المنظومة القديمة 
للتعليم كأنها غير موجودة» بغية الانطلاق بالبداية الجديدة من دون الحاجة إلى 
التعامل مع الإرث البيروقراطي الذي تحمله. وفي ردها عن سؤال في شأن طبيعة 
العلاقة بين المجلس الأعلى للتعليم ووزارة التربية والتعليم» أجابت صباح 
الهيدوس*” أنه لا يوجد ذلك التفاعل الكبير» حيث إن للمجلس مدارسه ومجاله 
وللوزارة مدارسها ومجالها. ونتساءل هناء إذا كان ممكنًا رسم هذا الحد الفاصل 
نظريًا أو على الورق» فما مدى إمكان ذلك الفصل في الواقع؟ 

من حيث المبدأء فإن المجال العام الذي تعمل فيه كلتا المؤسستين واحد 
بحكم الاختصاص والأهداف والشريحة المستهدفة» فضلًا عن حقيقة أن 
المدارس المستقلة ليست إلا مدارس تابعة للوزارة تُختار مجموعة منها سنويًا 
لتحويلها إلى مدارس مستقلة. كما أن نسبة كبيرة من العاملين في المجلس الأعلى 
للتعليم هم من المنتقلين من الوزارة. إذَاه هل من الممكن فعلا تحييد هذه العناصر 


(54) صياح الهيدوس» مقابلة شخصية: الدوحة» 2014. 
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والتعامل بمبدأ نقطة وبداية من أول السطر؟ الحقيقة أن هذا المنطق الذي تأسست 
عليه التجربة كان سببًا في كثير من الخلل الذي أصابها بعد ذلك» وساهمت في 
الجدل المجتمعي الواضيع الذي رافقها. 

هناك مثلا ما تطلق عليه الدراسة مسألة البيروقراطيين القدامى؛ إنها تلك 
المنظومة التي تقدّر بآلاف الموظفين الذي كانوا يتعيشون على وزارة التربية 
والتعليم التي هي أقدم منظومة بيروقراطية في دولة قطر. ولم يكن هؤلاء جزءًا من 
دراسة إصلاح التعليم» لا كفاعلين» أي مساهمين فيهاء ولا حتى كمستهدفين منهاء 
بل كانوا جزءًا من المسكوت عنه. فلما بدأ تطبيق تجربة المدارس المستقلة التي 
لم يعن القائمون عليها كثيرًا بالتسويق لها ولمبادئهاء وجد هؤلاء البيروقراطيون 
القدامى أنفسهم في حيرة من أمرهمء فلم يكونوا متأكدين مما يعنيه هذا التغيير» 
ولم يدروا إذا كانوا يتفقون معه تمامًا ويريدون أن يكونوا جزءًا منه فضلا عما إذا 
كانوا أصلًا مؤهلين للتعامل معه. فمن أبسط المعوقات بالنسبة إليهم الإسراف 
في استخدام اللغة الإنكليزية» ولا سيما مع وجود المستشارين الأجانبء بل إن 
استخدام المكاتبات الإلكترونية (5:02:19) بديلا من الكتب الورقية الرسمية كان 
في حد ذاته يعد بدعة إدارية وجد الكثيرون صعوبة في تقبلها'”©. ثم ظهر إشكال 
عملي آخرء فلم يتقبل كثير من العاملين - ولا سيما القطريين - في المدارس 
أن يوقعوا عقود عملهم مع أصحاب التراخيص»ء فهم يعملون في الحكومة ولن 
يقبلوا من وجهة نظرهم أن يعملوا لحساب أفراد©*. كما ظهر ما يعرف بنظام 
البند المركزي» وهو نظام يتيح للمؤسسات المختلفة» بما فيها قطاع التدريس» 
تحويل موظفيها القطريين الذين تشعر بعدم حاجتها إليهم إلى وضع أشبه مايكون 
بالتقاعد الموقت» حيث يتلقون رواتبهم لفترة محددة إلى أن يجدوا عملا آخر. 
كان هذا هو الحل اللبقء إن جاز التعبير» للتخلص من الموظفين الذين عدوا فائضًا 


(55) عادل السيدء مقابلة شخصية. الدوحة: 2014. 

(56) أجرى المجلس الأعلى للتعليم بعد ذلك عددًا من التغييرات لمسألة التعاقد» ومنها توحيد 
عقود الموظفين القطريين بإشراف هيئة التعليم. سيلاحظ القارئ كيف طرأت حزمة من التغييرات أدت في 
النهاية إلى العودة إلى المركزية مرة أخرىء انظر: «عقود عمل موحدة لمئات القطريين بالمدارس المستقلة؛» 
الراية» 3/ 9 2009 في: ل 
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في العملية التعليمية أو فئة غير منتجة. أثار هذا النظام جدلا مجتمعيًا واسعًاء 
حيث أحيل آلاف المواطنين إلى هذا البند» وكان كثير منهم تحت سن الأربعين. 
عموماء جرى التعامل مع كثير من العاملين في المنظومة التعليمية القديمة بمنطق 
أن أرض الله واسعة؛ فبذل كثيرون قصارى جهدهم للانتقال من مدرسة إلى 
أخرى بمجرد تحويل المدرسة التي كانوا فيها إلى مدرسة مستقلة”. أما من كانوا 
يعملون في الوزارة» فإن كثيرًا منهم لم يهضموا فكرة الإصلاح هذه. ولا سيما 
أنهم لم يكونوا جزءًا منهاء لكن بحكم أن دور المجلس وحجمه بدآ في التوسع 
في مقابل تقلص دور الوزارة» بدأ كثير منهم بالانتقال للعمل في المجلس. لكن 
هذا الانتقال لم يعن بالضرورة خلع الجبة القديمة ولبس واحدة جديدة» فالسلوك 
المؤسسي لا يقوم على اللوائح والمبادئ المكتوبة فحسب. بل هو مرتبط بالثقافة 
غير الحسية وقناعات الأفراد الداخلية أيضًا. 


في عام 2011 تحولت مدارس قطر كلها إلى مدارس مستقلة» وجرى عمليًا 
حل وزارة التربية والتعليم ودمجها بالمجلس الأعلى للتعليم. وابتداء من ذلك 
العام بدأت العودة إلى النظام المركزي بوضوح. ومن شواهد هذه العودة توحيد 
الكتاب المدرسي ومصادر التعلم» واختيار العاملين في المدارس وتوظيفقهم 
مركزيّاء وتحديد جداول الحصص والنشاط المدرسي والموافقة عليه مركزيّاء بل 
إن المعلمين الذين جرى تحويلهم إلى البند المركزي (تقاعد مبكر) عادوا بعد 
أعوام من الغياب عن التدريس ليُدمجوا مجددًا في المدارس المستقلة؛ فوزارة 
التربية والتعليم» كما سبقت الإشارة» هي أقدم منظومة بيروقراطية في قطرء وتصور 
أنه يمكن ببساطة تجاهلها منذ بداية دراسة الإصلاح في عام 71 مرورًا بالتنفيذ 
ووصولًا إلى قرار حل الوزارة”*» يعد خطأ كبيرا؛ فالثقافة المؤسسية والإرث 
البيروقراطي الذي شكلته ظل الأفراد يحملونهماء الأمر الذي ساهم في النهاية إلى 
العودة إلى المركزية مجددا بعد دمج الوزارة بالمجلس. 

(57) فوزية الكواري وعائشة الخليفي وليلى الذوادي, مقابلات شخصية: الدوحة: 2014. 

(58) أدى عدم تعامل القائمين على برنامج «التعليم لمرحلة جديدة» - منظرين ومنفذين - مع حقيقة 


وجود منظومة تعليمية قائمة بالفعل إلى وجود حال من الازدواج المؤسسي. لذا جاء القرار بحل الوزارة من 
أجل التوحيد» وهذا أمر لا ينطبق على التعليم وحده؛ بل على عدد من القطاعات. منها قطاع الصحة. 


66060 


تبقى النقطة الأخيرة في سياق الحديث عن فرضية حياد عناصر أنموذج 
الإصلاح» وهي الفرضية التي يقوم عليها أنموذج الاختيار الرشيد» كما سبق أن 
أشرناء واعتمدها منظرو «التعليم لمرحلة جديدة». 


الشكل (5-15) 
مقارنة بين أنموذج الاختيار الرشيد 
والأنموذج البسيط للعملية التعليمية 


الأنموذج التقليدي البسيط أنمو ذج الاختيار الرشيد 


المصدر: من إعداد الباحثة. 


هناك ملاحظتان مبدئيتان يجب أن تلفتا أي باحث عند المقارنة بين الأنموذجين 
التقليدي والرشيد؛ فالأنموذج الأول أكثر بساطة في حين أن الثاني أكثر تعقيدًا من 
حيث احتواؤه على عناصر إضافية عدة» مثل مسألة الربحية والتنافسية ومسائل 
الإدارة وقياس الأداء. وهذا من وجهة نظر البحث هو السبب وراء كثافة العمل 
الورقي والتوثيقي الذي تتبرّم به المدارس المستقلة» ودفع بالمجلس الأعلى 
للتعليم إلى أن يعد بتخفيف الأعباء الإدارية والورقية”*». الملاحظة الثانية هي 


(59) «خطة لتخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين ولا زيادة بالرواتب»» بوابة الشرق الإلكترونية. 


5.51 شوهد في كانون الأول/ ديسمبر 0.2014 في: تدوع ملمهء.وممطه لمحو الامااط> 
.<نان) ناديز 2826804.1/1250/وانساءل 
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تحقيق ربح أكثر من خلال تعليم جيدء أي إن التعليم الجيد يصبح وسيلة لغاية 
أخرى. ربما يُسأل هنا: ما المشكلة في أن يكون التعليم الجيد هدقًا أم وسيلة إذا 
كانت النتيجة في النهاية واحدة؟ الحقيقة أن الإشكال يكمن في أن سلوك الأفراد 
أو المؤسسات لا يمكن أن يكون سلوكًا خطيًا 0مهمن) لتعظيم المكاسب. بعبارة 
أخرىء هناك أكثر من طريقة واحدة لتعظيم المكاسب. ولا تمر جميعها بالضرورة 
بالتعليم الجيد بصفته وسيلة وحيدة لتعظيم المكاسب. 


كيف أن الهدف النهائي - بحسب التراتبية المنطقية للأنموذج الرشيد - يصبح 


الشكل (6-15) 


المصدر: من إعداد الباحثة. 


يقدم الشكل (6-15) مثالا على أنماط السلوك والخيارات التي يمكن أن 
يلجأ إليها الفاعلون المختلفون. وهذه ليست تخمينات نظرية» بل أنماط تحققت 
بالفعل على أرض الواقع؛ إذ أشار عدد من القائمين على المدارس المستقلة» ممن 
قابلناهم» أن كثيرًا من المدارس لجأت إلى خفض المصروفات» وجلب عدد من 
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المعلمين من خارج الدولة بعيدًا عن المعايير الأكاديمية والتربوية» بمجرد أنهم 
يتلقون رواتب زهيدة. وهذا من وجهة نظرهم أحد العوامل التي دعت المجلس 
الأعلى للتعليم إلى مراجعة ملفات جميع المعلمين غير القطريين والتأكد من 
صحة شهاداتهم» التي تبين في حالات عدة أنها غير معترف بها بحسب بعض 
مشغلي المدارس. وفي النهاية» أقر المجلس مركزية عملية توظيف يقوم عليها 
المجلس بنفسه؛ بعد أن تُركت للمدارس عددًا من الأعوام. 

أما مسألة التلاعب بالمنظومة» فإنها تأخذ ألوانًا وأشكالًا مختلفة» الصارخ 
منها هو الغش والتلاعب بنتائج الطلابء ليظهر كأن أداء المدرسة جيدء ما يضمن 
لها الاستمرارية. الشكل الآخر هو اختزال العملية التعليمية فى تدريب الطلاب 
باستمرار على نماذج الامتحانات» كإعداد لهم للامتحانات الداخلية أو الوطنية. 
وهذه الأخيرة قد ترفع من أداء الطلاب في الاختبارات القياسية» لكنها لن ترتقي 
بالضرورة بالعملية التربوية الشاملة» حيث كان الطلاب قبل «التعليم لمرحلة 
جديدة» يتدربون على مسائل بعينها ويؤدون بشكل جيد في الاختبارات» فما الذي 
تغير إِذًا؟ الحقيقة أن كلا الشكلين كان موجودًا في المدارس المستقلة» فالصحف 
المحلية دائمًا تردد هذه الأخبار”"' كما تتردد في المجالس والمجتمع حكايات 
عن حالات الغش أو ترفيع/ تنجيح الطلاب بغض النظر عن أدائهم؛ لدرجة وصول 
طلاب للصف الخامس أو السادس الابتدائي وهم لا يجيدون الكتابة. وفي إجابة 
عن السبب الذي يفسر الأداء الممتاز للطلاب في الاختبارات المدرسية المحلية 
التي لا يتدخل فيها المجلس الأعلى في مقابل الضعف الشديد في الاختبارات 
الوطنية التي يشرف عليها المجلس الأعلى, أكد القائمون على علد مق المدارس 
الذين شملتهم المقابلات أن عددًا من المدارس تقوم بالفعل بالتساهل مع طلابها 
لإنجاحهم وترفيعهم. 

(60) «بطاقات الأداء تكشف حالات الغش باختبار التقرير التربوي بالمستقلة»» الراية» 
3 2009. شوهد في كانون الأول/ ديسمبر 2014,؛ في: <11*61/70/رط.)ذ6/نمااط>؟ وانظر أيضًا: 


ااخمس مدارس مستقلة تلاعبت ياختبار التقييم التربوي؟» الراية» 22/ 4/ 2009» شوهد في كانون الأول/ 
ديسمبر 2014» فى: .لع زاع ال 1 /راكتط/لمناط> 


5ب الانعقال من الصلابة :إل السيولة فى عملية:اتخاذ القزار 


دواسة الاستمرازية. والتغير :هى من المباحث المهمة فى دراسة النظرية 
النوسية والبباسابيه العادا حكل. والدومويية صنكم طبييتها تيا إلى سير 
الأستمرادية. والثاته لكهها تحعانى نوعا من القضو الذاتى فى تفسير الفغير, لذاء 
فهناك عدد من النظريات التي تحاول تفسير التغير في إطار المؤسسية الحديثة من 
خلال الاستعانة بالمتغير الخارجي. وبحسب نظرية التوازن المتقطع 4منهعسدم) 
(مساتطناسروظ» فإن الاستقرار يحدث في حال تبلور المنظومة الفرعية («هنويوه-مان5) 
التي تتكون من عدد من العناصر التي لها أدوار محددة وواضحة:» وينتهي القرار 
فيه بالدرحة: الأوك - إلى متجفوطة من الوروقؤاطيين: والتيخصضصين»-صيدا عن 
التقلبات الآنية للسياسة والمحيط الخارجى بحيث تتكون حالة من التوازن تؤدي 
إن الامسيؤاوة فى السياميةة بى رتل تل إزفعي اردان كونسوزنة اللمتطوفة القراضية 
أمام المحيط الاقارن وتدفع للتعامل معه. 


الشكل (7-15) 
تغير الفاعلين في العملية التعليمية 


المجلس 


© <الاعلام/ ك١‏ . 
أوني؟. (الوز 
38--2002 2 --2004 4 فا بعده 
منظومة فرعية لاعب جديد المؤسسة في حالة تفاعل 
بيروقراطيون وفتح نافذة للمنظومة مستمر مع التغيرات 
ومتخصٍِصون الفرعية على الخارج الخارجة 


المصدر: من إعداد الباحثة. 
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شكلت وزارة التربية والتعليم هذه المنظومة الفرعية التي تبلورت عبر عقود 
ومثلت حالة من الاستقرار التي يمكن أن يصفها البعض بالجمود البيروقراطي» 
ونطلق عليها حالة الصلابة في اتخاذ القرار. وبدأنا بعد حلول طارئ جديد في عام 
2» وهو المجلس الأعلى للتعليم» نشهد نوعًا من الحراك في المشهد التعليمي 
الذي بدأ يتطور بالتدريج لنرى حالة من التفكيك للمنظومة الفرعية تمثلت في: 

- تحويل مدارس وزارة التربية والتعليم» وهي المجال الحيوي للوزارة» إلى 
مدارس مستقلة تابعة للمجلس. 

- الاستمرار في توسيع موارد المجلس وصلاحياته في مقابل تقليصء أو 
على أقل تقدير» تثبيت ما يُمنّح للوزارة. 

- انتقال عدد من العاملين في الوزارة إلى المجلس. 

لم ينتج من هذا الطارئ تفكيك المنظومة الفرعية» بل فتح الباب أمام 
مجموعة من الفاعلين الجدد في العملية التعليمية» بدأوا بالاضطلاع بدور أكبر 
في صوغ السياسة التعليمية وإعادة صوغهاء كما هو موضح في الشكل (7-15). 

إِذَا أدى تفكيك النواة الصلبة لصنع السياسة التعليمية وتعدد الفاعلين في 
النهاية إلى الدخول في نطلق عليه حالة من السيولة فى اتخاذ القرار» وهذه بعض 
سماتها: 

- السرعة في إطلاق المبادرات والأفكار الجديدة والقدرة عليها. 

- انتفاء التراكمية والاستمرارية» ما يمكن أن نطلق عليه ضعف الذاكرة 
المؤسسية. 

- السهولة التي قد تكون مفرطة أحيانًا في اتخاذ القرارات وتغييرها. 

بدت الشواهد العملية لهذا التشخيص واضحة جدًا في المقابلات مع 
والاستقرار على نهج واحد. حيث تتوالى القرارات من المجلس الأعلى للتعليم 
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في أعوام متقاربة أو في العام نفسه ليجب بعضها بعضًاء وهذا يمكن أن ينطبق 
على التفصيلات الصغرىء كما ينطبق على المسائل المنهجية. فتغير لغة التدريس 
مرتين بشكل مفاجئ في أقل من تسعة أعوام؛ هو المثال المتداول عادة؛ لكن ثمة 
أمثلة أخرى؛ فهناك مثلا ابتكار مادة جديدة اسمها «الإنكليزية العلمية» 0نام»ه5) 
(«اوذاعه التي أتت لتعويض الطلاب بعد التحول مرة أخرى إلى تدريس المواد 
العلمية باللغة العربية. وجرى تطوير منهج وكتاب مدرسي لتعليمهاء كما وُظّف 
معلمون لتدريسهاء إضافة إلى إعادة ترتيب الجدول المدرسي الأسبوعي لتدريس 
هذه المادة الجديدة. ولن نخوض في مدى جدوى هذه المادة أو الانطباعات التي 
أسهب بعض مشغلي المدارس في شرحها في أثناء مقابلاتهم» لكن اللافت أنه 
جرى إخطار المدارس بعد عام ونصف العام تقريبًا من تطبيقها أنها ستّلغى. فلماذا 
استحدثت هذه المادة؟ وما التكلفة المادية والعلمية لتطبيقها؟ ثم لماذا ألغيت؟ 
وما تبعات ذلك الإلغاء؟ يصف بعضهم هذه الحال بتخبط بعض المسؤولين 
وعشوائيتهم؛ إلا أن أجمل توصيف وقعت عليه الباحثئة في إحدى المقابلات مع 
مشغلي مدرسة من الفوج الأول هو «وجود حالة من الخفة في السياسة التعليمية» 
عند القائمين على العملية التعليمية» وحتى عند المتلقين لها من الطلاب. 


خاتمة 


إن هذه الحالة التى تصفها الدراسة بأنها حالة من السيولة في اتخاذ القرار 
تكاد لا تكون حكرًا على المشهد التعليمي فحسبء بل يمكن أن تنسحب أيضًا 
على بعض القطاعات الأخرى في دولة قطرء مع التأكيد أن الجزم بهذا الأمر غير 
ممكن من دون القيام بالبحث العلمي اللازم لدراسة حال تلك القطاعات. ويصف 
كثيرون هذه الحالة بالتناقض أو عدم الاتساق» لكنها في جوهرها ليست إلا حالة 
المخاض الذي تمر به السياسة العامة في قطر بعد محاولة التفكيك بشكل واع/ 
مقصود أو غير واع/ غير مقصود للإرث البيروقراطي للمؤسسات القديمة» التي 
مثلت النواة الصلبة للسياسة العامة لعقود. 


مع هذا التفكيك يكون الإبداع والابتكار والتجديد مسائل بعيدة عن الجمود 
والتقليد؛ فناقدو سياسة دولة قطر على كل المستويات» ومنها التعليم؛ يمكن أن 
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يختلفوا في مدى نجاعة تلك السياسات أو نجاحهاء لكن لا يمكن أن يختلفوا فى 
ال و ور ا ب اجو ان 
بحجارة كثيرة في مياه البيروقراطية الراكدة. لكن التفكيك عندما يصل إلى حالة . 
من السيولة شبه العامة بحيث تتفكك النواة المؤسسية الصلبة تمامّاء فإن التراكمية 
والاستمرارية اللتين هما شرط للبناء وإعادة التركيب تصبحان بعيدتي المنال. 
لا تزال قطر تشهد تغيرات وتوسمًا كبيرًا في شتى المستويات؛ ولا يزال المشهد 
التعليمي يشهد جديدًا كل يوم. وآخرها موجة الخصخصة التي اجتاحت من خلال 
تطبيق نظام القسائم التعليمية. ودفعت هذه الموجة - التي يمكن تفسيرها بأنها 
خطة إنقاذ للطلاب بعد الأداء غير المرضي لكثير من المدارس المستقلة - بكثير 

من القطريبن إلى الاتجاه إلى المدارس الخاصة. لذا يبدو أن الدخول في مرحلة 
التوازن المستقرء أو على الأقلء التنبؤ بما سيستقر عليه المشهد التعليمي أمر 
يحتاج إلى أعوام عدة. 
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2- الأجنبية 
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1000 رأ 117 تا «وقامع نمطا تدع لم2 إن ات تتتورماءدء2 716 .قط ءاتعط5 ,30د115خ-ام 
16س نزط .خ.ك5.نا عط صذ لعاناطتأناولطط :.ل.لة رولسمقلطعت عتأمولفلووعءط وعوط)] 
.8 رؤووة:2 


كله 107لهاتءنعاصنتر! 14 توزعء 12 نمعطا ولق و عو «منامء )0 .له اء .ل عتستدهنا رتععرظ 
اأعصناه© لمأخدع نل عتتعومبا5 عطاعه؟ لعمومعءط ,-بم/ه0 ذا تروك ع1 ::10لهء :كط 2 ايلا 
07 عن ناقم! لإعألوط ننمنة0-(آ للخ الخ ) رمعتدهكم1 مامدد 


ا .اتأعنته 11 عأاو معط زه وأوءمماء نونظ .(.دلع) وعم لمع بجه"1 عول ع بوروظ رعامةات0 
2001 ,رععء1نا10 


إن أمه00ه82 .(.كلء) الاأعتدكنظ .لط ععمقلاا ع قلاتطأن .0 دعصطتول ,.5 ععنحظ رتعممه6 
.008 رععلء االاهه! نعلرملا بجع [! .نزاو وده ععتإتاوط تنموااهء لط 


عاماد ءط؛ وع م8 .(.ذلء) أممعم!5 ملعط1 عد تعتزع مع طعوعبة! اع تعلطا ,.3 مماعء5 ,ومواط 
.5 رووعءظ برازورع لونلا عع لقطمدة0 تعمل أتطصهن) .ما علعمه 


دوعأو «ارعءء2 أمء ألو[ ره دموم تروط :11 :عواموتء3 «ءاسود0) عوزكع«[ .(.لع) ععتمظ معلابظط 
0 ,رؤوع؟2 راأواعء لون لتوبصدآ] نشالة ,عل لطديه 
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كل 00 
0010181011 0مهكاآ نكن ,وعتصها/! هامة5 .كأمووع5 “مم0 وججه وبعطعننم!] انتمطه 
.2007 


01 1]2/01:1771 2 1ل “تم (تاعاكبرى م17[ أوموطء35 ه ون«ارماعنع2 .1ج اه .14 ول صددكة© ,مستعمنا © 
مق 0- لالش تخنا ,دعتهه1/! هأمدك .كعلرء5 طأدمعهدمالط ممتتدمومره0© لمهظ] .“رهبه0 
.2009 رعأنا أ أاكم1 لإع1امط 


علاأأه ةم ص00 هذ كعللندان5 ,كأكترامم4 مره بوبوء 11 :ىز [ه01 ل قلعت[ صسولار .له ,وتتامعع.آ 
,21655 102010 0 لزأأوقء لاملا :مغهمءه1 .23 بوإعلله5 عنتاطيط لمة تصمممعءظ لوعلاتامم 
.2005 


لإلتة ااه .10:1/معننامطا درا :7ر5 أله 01 1/با/ عجرا مول 711 و10 محاموظ يق ععاء لط -جماء لط عبرء لز 
7 رؤوع: عأملا بجع ل[ 01 ازور نازولا عأها5 


2001 ر,قا800 عطءمة8 :معرعاعاتا نومعطارا 0 .1نهنا5 صطول ,للن1 
.<) لم وورعط 1 اا لت/1!3 3/طاعع نا لتامعء به .11011851615 أع5قع50 


66٠‏ االءألاط 1 :أ 871611 10كأ([ ك5[ عاأطناط :كتعجرأو دا بو زاوط لورروس8 خ عذاوع.] ,لوط 
4 ,لاا ممأأقعسلط جعهداعل؟! :ماممعه1 .له 55 


51712[ /111010ةاأاكارل من [[» 11:6 :عع ترعاع3 أوعذاأا20 ذا درم 111 1/11/1101 الإنا© .8 رورعاعط 
.5 ,ع1ل1ع0هعم نصناطوتمه810 زدنهل2ه0.] .لع 254 


بلا110 تاإعاكتزى أمولء5 ابمء ءا زوءر0 عن[ إن علاا 0710 [لهء2 716 .فمولط ,لءكتجمط 
0 ,م8001 عتكدظ بعرملا بو ل! . وبمقامء نوخا وأارطندتء درلا ع:ته م0:01 60:10 ج1أاوت1 


0 “عه انه 10 1116 10زك انزع نترء 10 :دن [امع لوطع عو اكه حمل :11 :مدر زه دوز126 . 
,]مما .خذ لعظاذ :عاتملا بوءعل! .وأممرع35 عزاطيوط ؤوع وبمار 


أهء01اكةلط نك أاللوظ عوداناء 3 .طأعاكوهمنا عمد عل معاعط1 مععلطاقا رمعلا رمسماعاك 
علانأه كفم ص00 سأ دعللدا5 عع لاتطحصهن) .كتعررأوتبل عام عمسم جز ««مكتا ددم اننا ك1 
رؤووع21 بوازووع تلصلا عمل 1 طسق عامل بجعل؟ علق عع لأعطدصرة0 .5ع 1)تامم 


:8051013 .كأممرع3 «عارهر[0) كااء دبنرأع و دعمابة زه تزءنةا3 م :4/0716 )ل ع«زم2 .1 بإطام ,روواء/1ا 
.7 ,نوالكع لونلا ممعاممعطاءه]! رممتادع 180 ع لاأعصوموع1 ,10 عأنالتاكدآ 


5 00/14 11 1]©67771 «وأامعبفطظ 2 الآ :1 زه «(0ألهانعتعاص«! .له اء عا أتد0 بمقدمااء2 
.2009 ,0م001 لصهظ] :11 اة0 يمعتمهكا قأموذ .كواممع5 


كأوء ألمننروممر 


لإعااه0 35 كصمنامهل4 بوعلاما عأهاك» ,بصرع8 ٠.‏ صؤتللئللا ع 5عغ!ه)5 وععءممظ ,بصعم 
كلع أناء؟[ عع 1زواع3 أوءالاو «رمء لعل «.كزويزلههخ رماكتاط أمعدظ مخ تكمم ناه مم1 
.(1990 عصنل) 2 .20 .84 .آمب 


الاعل1 ععقط!” عط لهة ععوعاء5 أوعكتاهم2)») عمابزه1 .1 ,© إتممرعوهز يد م ععاءط ,الوك 
.(1996 تع طاتوعءعء12) 5 .مم .44 .لون .كع زلباك أوع نامع ««ومروألهدهة أ أنطتاقم1 
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2 ععلاتاو2 «صرو اهمه انطتادم] بسعلط عط 4ه ععه©) أمعتاعرمعط! عط[1» .8 سعلاط ,نم1261 
.(1998 طاععداا) 1 .0ه .26 .01؟ .رراءزع30ق 


عل 023:5 لصة عمأكلصتط! لمعن ل0» رعدمول! أعضمظ ع .]1 أعمطء 1/41 كاوه سمقدره] 
أوءذاة0 إه أموتسيامل أودمتنوبضعاتط «وعناتاتطزووه2 عملنوتامعءل! تور بعول3 2 10 
.(2012) 1 .0« .ك .01؟ .برومعولء 


0 كسمنامععىء2 لسة دمع مع عمد عط1 تمصماعه لقممنوعنلظ وأعقنة0» .21 اء 
.5 .أ7 .07 ألوء كا إن [710امل أوتدرمتتعاجعام! «.كاتمعموط لهة 5تعطعدع]' ,رولومتعممط 
.(2013) 0.3م 


ع «<«روع 5181 لعألصلا 16 3030118 121102018110115 01 1110510 عط1» .ا عاعول مع لاوما 
.(1969 «عءطمعاوء5) 320.3 .63 .آ0؟ا واب[ ععرعع3 أمء 1 اأامم 


51015 0110 كا مور 1 


عمئة0 .مص «ناب م0 :2012 ترفنا3 «رمنامءنااط مله .اه اء طوتسصو©ا ,تلمصسظا-اذة 
4 نقطه] .عأننتاكهآ امتقعدع؟] تإعحباة عتمتمصمء8 لمة لوأع50 ,زوع الملا 


ا ا ل ل لك 
طعمدعوع 1 بزع بصناك عتمتمومعظ له أداء50 ,لجاتوء الهلا عهله0) .“رممءغ! ورم أاوجةء 207 
4 :100118 .عأنا! أ أكرآ 


لورماءه2 «كان0 عط ص سمأغهع لظ تمعله81 6ه اأمعصمماع اع ع1 » .قطالأعطد ,1-815080م 
.84 ,نتملع صلا لعاتصنا عط ,تممطعنجنا 1ه زوع نازونا رلملأهارءووانا 


“إن ج1هاى ءا اا عن« أمو3 ع كأموتاع3 .اأعصبه0 ممتاقعنلظ عمرععمن5 رعاتسطلاكصا سمللة ناموط 
,“0017 إن ء1هاى 1(! :زا ع1«أأ00تلء3 0تجت كأووت5 تنه اتمصءغ1 أمننتدادا :2011-12 -«رهله0 
[2013] :120008 


جوعلا عتدعممهءل عبرل «رضز ابوجرء!! أمنتسار بهاو زه عأمواعى ء[) ١را‏ (م1لهء لوط . 
.4 :100113 .2012/2013 


0 ول مذ عمتلدلة بعنل50 04 برلساك علاأأمتدمسه0 بمممتمستاءوط ى» .وطنل! صلمطك] 
عناوم «.كامدمء نتيو! لصة ركعاتاه2 ,وعووععمع2 :ال و1 00ة ه02 - دعتعامناه 6 
.(2014 اتترك) 2 .42.20 .أونا .نزام 


«.«طنكتاهصه أ أساتاكم1 بسعلل» عط عمسغدعمطةا» .معوا0 ,2 موطمل ع .0 د5عصول ,اعمماة 
طاععدك/ة .ه051 زه بتمع نأدنا ,501015 سدعمههدتا :10 عمامءن) . [] .مم معجيهظ عداء |0 1ا 
.2005 


طامع 5 :500281108 ده هنمق[ 110 ,موأنوءع دل أه بنقعقناظ 122722610021 ,معوعرنا 
1 «.2010-11 صه1)لل8 


صوق كالبوع؟! :مم02 مأعد8 ممتصدء] عط عمذتلاءباع.آ لسة عسصتأذته8» .كداأعناه12 .ل ركد لابلا 
.0 قطه12 .أأعصياه© تمأأمعملظ عممععمناك «.2006 ووزط 


6000 


تحويل اقتصادات الخليج العربي إلى اقتصادات معرفة 
مسائل حفزية متعلقة بقطاع التعليم ما بعد الثانوي 


مارتن هفدت 


على مدى الأعوام العشرة الماضية» حددت دول الخليج العربية هدفًا صريحًا 
لها هو تحويل اقتصاداتها إلى اقتصادات معرفة”'2. وحدد وزير الاقتصاد والتجارة 
القطري السابق» الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني» دوافع هذا الانتقال 
تحديدًا دقيقًا حين قال: «أصبح مفهوم *اقتصاد المعرفة“» في السنوات الأخيرة» 
جزءًا أساسيًا من رؤية دول الخليج الاستراتيجية وخططها لتنويع الاقتصاد». 


غير أن تغيير الخطط والبرامج الاقتصادية ليس بالمهمة اليسيرة بالنسبة 
إلى أي دولة. ويتوقف نجاح اقتصاد المعرفة على العلاقة المعقدة بين المعرفة» 
وروح الإقدام التجاريء والحفزء وتمكين الأنظمة الاقتصادية والمؤسسية» 


(1) هذه المقالة صيغة محررة لمقال بعنوان «الدولة واقتصاد المعرفة في دول الخليج العربية: 
تحديات بنيوية وحفزية»» وهو نتاج مجموعة العمل عن «الدولة والابتكار في الخليج» التي استضافها مركز 
الدراسات الدولية والإقليمية في كلية الخارجية» جامعة جورج تاون في قطر» 2014-3. 

(2) تملهمنا) معابمنات عع مجطجورط م 115:6 «كع اها 5 لاناة [ا يك وى ذهعا 17:6 ,تمقطالة لخ لعسده1لة 
تاه علهء8 «مل 2030 «بمتكالا ءأنورمنرمءط 1116 :ووزكقا 011 ,ملتتطق8 01 الاعصتمع 00 :51 .م ,(2012 ركلمه8 عأؤمرم 
أمعتصصء ا10) زحصوط 11010 /ئز!.)ن//:مغط> :اه ,20 .م ,(2008 بلعده8 امعدومماء بع( عألصوعمء] متمتطدظ8 تمتمممواة) 
.3 لمتاععة ,2010 ,اله 13ه111عاء 1 0ه ١نوااتطاسصل‏ دا عالدنا :2021 ابوأكالا ارلا ,وعامستمسظ طهعخ لعاتدنا 01 
للتمصداظ أمعسرم ملف ك2 ع0؟ امتمماعوعة5 لممعصن 0 عهاد0 لمة ,حلتصاط.ععدم-عممطعه. 652021 تكايد بو وس م/م > نام 

<< 0 1ع 111 /لإا.انها//:طااط> ناه ,6 .م ,(2008 تقطه() 2030 رماعالا أمومنيملة «ملو0 ,[051] 
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وعلى كثير من العوامل الأخرى. والخطأ الأكثر شيوعا بالنسبة إلى المنتقلين 
إلى اقتصاد المعرفة» أو الساعين إليه؛ هو الاعتقاد أن تعليم سكان الدولة سيكون 
كافيًا لإجراء التحول. وإن التحقيق الناجح لاقتصاد المعرفة يعني ترسيخ ذهنية 
خاصة بين أوساط المجتمعات المستهدفة» وهى ذهنية تركز فى البناء» والفرص 
الرائطة: والرؤى» والجحداث قاغده داخلية نابضة بالتعياة من أتعل اعمال ذات 
قدرة تنافسية عالمية©. وكما يعبر ستيغليتز عن ذلكء فإن التأسيس الناجح 
او يد و ال ا 0 
الأنشطة الاقتصادية)» وملكية طرائق العمل والتعلم النشيط؛ إذ يصبح الدافع 
والتطلعات وروح الإقدام التجاري من صميم روح 0 ري في 
الفرد). 

تدور النقطة الحاسمة في هذه المسألة» وكذلك محور هذه الدراسة» حول 
الفرد بوصفه مفتاح هذا الانتقال. ويما أن الفرد هو من يمسك بالمفتاح» فإن أي 
تحقيق لاقتصاد المعرفة يعتمد على استعداد الأفراد للمشاركة فيه. وطبقًا لذلك» 
فإن هذه الدراسة ستتناول بالتحليل التحديات التي تواجهها دول الخليج العربية 
في التحول إلى اقتصادات معرفة. 

من أجل إجراء هذا التحليل» رتبنا مقاطع هذه الدراسة على النحو التالي: 

أولاء سيجري تغريف وقياس لاقتصاد المعرفة. ثانيّاء سيصنف أداء دول مجلس 
التعاون الخليجي بحسب مؤشر اقتصاد المعرفة: وسيظهر هذا التصنيف أن أداء 
بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيئ» نسبيّاء حين يتعلق الأمر بمؤشري 
التعليم والابتكار. 

بعد ذلك» ستمضي الدراسة إلى مناقشة أسباب تدني أداء دول مجلس 
التعاون وتحليلهاء بناء على مؤشرين رئيسين. وستبدأ هذه المناقشة بتقويم 


(3) عولط لمد كلمع علتسلاءه0/اا :لإستمووعع لعموقا-ععلء اسصمسط عطك1» ,لممطعوته وتمعممم-موعل 
007 .التو 00 01 اممطعد أدطن2آ «رمهعل1 


(4) نمه غلم +10 امعسضمدمء «لزاومومعظ ععلء اهما ه كه بزوالوط عتاطناط» هاتاوتاذ .8 طمعومل 
,6-8 .وم ,27/1/1999 ,مهما بأععوعدوعا برعزاوظ عتممممعط م15 معامءع 0 /تصاوسلهآ 
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المسائل البنيوية» ولا سيما جودة النظام التعليمي وأدائه على المستويات 
التالية: الابتدائي» والثانوي» وما بعد الثانوي. وستلتفت هذه الدراسة أخيرًا إلى 
تشتحهن الذرة يوصلة مُورذا أساسا قر يناء ا تتضاة الجغرفةة كما سييتط رف ل 
تحليل ما جرى تحديده على أنه افتقار إلى الحوافز لمواصلة التعلم والابتكار» 
بالنظر إلى أن ذلك يمثل حجر عثرة تجاه الشباب العربي الخليجي تحديدًاء 
وتجاه اقتصاد المعرفة على نحو أعم. وتستخدم هذه الدراسة» في التحليل 
الذي تجريه» كثيرًا من النصوص والمقابلات ذات الأهمية الحيوية أجريت في 
المنطقة على مدى العقد الأخير» من منطلق تفضيل أستاذ طلاب إماراتيين فى 
جامعة زايد في دبي. 1 

هذه الدراسة استكشافية بطبيعتها نتيجة عدم توافر بيانات متينة عن قياسات 
أداء خريجى جامعات خليجية» أو دراسات معمقة لبنى الحوافز ضمن مدى تعلقها 
بالشباب العربى الخليجى. لذاء فإن هدف الدراسة ليس توثيق المسائل المتناولة 
بقدر ما هو تقديم مناقشة تعنى بالفروق الدقيقة لما أراه تحديات تواجهها الدول 
الخليجية في تحويل مجتمعاتها إلى اقتصاد المعرقة. 


أولًّا: ما هو اقتصاد المعرفة؟ 


ظهر مفهوم «اقتصاد المعرفة» في عام 1966 على يد بيتر دروكر الذي جعله 
لاحمًا مفهومًا شائعًا بفضل كتابه عصر الانقطاع الصادر في عام 1969. وتضمن 
هذا الكتاب تحليلًا للكيفية التي أصبح بها اقتصاد المعرفة شكلًا مركزيًا من رأس 
المال» والمصدر الأكثر أهمية لاقتصاد الولايات المتحدة الأميركية في العقود 
التى تلت الحرب العالمية الثانية. وجرى البناء على هذا المفهوم» وبعد خمسة 
وعشرين عامًا من ذلك لاحظ فلوريدا وكيني ما يلي: 
الإنتاج كان فيه العمل الجسدي مصدر القيمة الرئيس إلى عصر جديد من الإنتاج 


() نحملهما) «إءاعم5 ع«تعنرو) «بنه ا ك6« أأءقانا) «عاتباالادممءكاط و موا 116 جتععاعتمط ,ي] جعاوط 
47 ,12 .مم ,(1969 ,ممع ضاء11 
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للقيمة والإنتاجية والنمو الاقتصادي©) 


- يمكن فهم اقتصاد المعرفة على أنه أحدث مرحلة في تطور الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي. وتنصف هذه المرحلة بهيمنة الابتكار التقاني والحاجة 
التنافسية العالمية إلى الابتكار نفسه مع منتوجات وطرائق عمل جديدة ينبثق تطورها 
من مجتمع البحوث (أي عوامل البحث والتطوير» والجامعات» والمختبرات» 
والمعاهد التعليمية). 


على الرغم من أن مفهوم «اقتصاد المعرفة» كان يستخدم على نطاق واسع 
على مدى آخر عقدين أو ثلاثة عقود» فإن تعريفه بقي مبهمًا”*». وتستخدم في ما 
يبدو في الأدبيات عبارات مختلفة قابلة لأن يستبدل بعضها بعضًاء منها: «اقتصاد 
المعرفة)» ولمجتمع المعرفة»)» و١مجتمع‏ المعلومات»» و«المجتمع الرقمي»؛ 
و«المجتمع الا 00 فة) 0 00 التقرير الصادر عن برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي 3 إلى أن العبارات المذكورة لا تحمل معنّى مختلفًا على نحو 
0 ل 02 د المختلفة تحيط 
بتعريف «المعرفة»؛ ومن ثم استيعاب المفاهيم ضمن الهندسة. والرياضيات» 
وعلم الاجتماع؛ وعلم الإنسان وعلم اللغة» على سبيل المثئال"". 


(6) لعنةأل11-ممنخولاممها تصسكالمائمد 06 عوم بوعلة عط1» ,لإعومعا متمداا لمعه لماع لمقاءنم 

7 .6م ,(1993 أكناع ناف ءلإأناة) :ألم أأمواماع كم ]| لزه عرننانا"! 1176 :6 .50 ,25 .أ0؟ ركع #لابوط «تتم لاع لووط 

(7) عند البحث عن تعريف عبارة «اقتصاد المعرفة؛ على محرك غوغلء. وجدنا كمية كبيرة من 
المعلومات بلغت. فى 8 أيار/ مايو 2014» نحو 754000 نتيجة. 

(8) 6 «ركة »ا ع0 لعمدرعء8 تبممرعة1 خ الإدرمومع8 ععلء | تمصا عطا ممه اتوااباكل» ,له أء ترعلءاموء8 موا 

:أة ,10 .م ,2012 ,قغاقاك كان عتلا صل سمهو ألهطها6 له ععمقدعنه0 بأمعلممماءبك1 ده عتمالمموممط2 لمتكا 

لص لإسمومعء- عم لم 1 حم سا عط -لمة- ته سا /كادع د داعم لات سباع ماه )عدت 1ل اتانا.عة.عذ 1 اسم/ :صااط> 


نر 150770 معلءءأندونيكل «,2006 لزإورمومء8 عولء اميا دعاستس طدعخة لعاتدنا» ,منمع0 لععدعدع] بولدلة لهد 
.23 .م ,2006 ,أوطنا0] ,مياهر0 لاعموعيع]] تملدالا ,كعتمعى 


(9) سساه ولط أن لتطكمظ عنظ لعتممطه54 يع [2(آلزنآ] عمسسمومءط امعسيمماء2ء2 كدمتكدلة لعالمنا 
ععولءأنحتوان] "مل الوذامء1116707171111 علازإعنلوع كاوحتن1 :2009 اعممء! عولءأنتدودي] وق ردمتتملصتاهآ 
.<0< تضم 11/1 /نزط.)نط//:ماط> ناه ,3011 .ممم ,(2010 :توطتاط) 


(10) ذكر التقرير أمئلة في مجالات الهندسة والرياضيات والأنثروبولوجيا والاقتصاد والألسنية. 
المرجع نفسه؛ ص 31. 
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ستعتمد هذه الدراسة تعريف «اقتصاد المعرفة» الذي وضعته مبادرة لامؤسسة 
العمل» في بريطانيا العظمى”"؛ إذ يقوم النجاح الاقتصادي أكثر فأكثر على 
الاستخدام الفاعل لأصول غير ملموسة مثل المعرفة» والمهارات»؛ والقدرة على 
الابتكار» بوصفها المصدر الرئيس للأفضلية التنافسية. وتستخدم عبارة «اقتصاد 
المعرفة» لوصف هذه البنية الاقتصادية الناشئة!22. 


ويحيط هذا التعريف بناحيتين مهمتين من نواحي اقتصاد المعرفة”©: أولاء 
إن التحول في اتجاه اقتصاد قائم على المعرفة يؤثر في قطاعات المجتمع كلها: 
التقانة المتدنية والعالية» والمعرفة المكثفة والمعرفة الأقل تكثيفاء والمعرفة الكبيرة 
والصغيرة» والعامة والخاصة. ثانيّاك يجب فهم اقتصاد المعرفة على أنه انتقال 
وجرء من عملية طويلة الأمد ستستمر طوال عقود. وربما قرون من اس 
واستطرادّاء يبرز التعريف حجة مركزية تدعم التحول إلى اقتصاد المعرفة»؛ وهي 
تحديدًا ضرورة زيادة القدرة التنافسية لبلد ما. وفى هذا الإطارء لا تكون «المعرفة» 
غاية في ذاتها أو أداة تمكين بالمعنى اللغوي الضيق (©5655 عن ")» بل هي مفهوم 
مرتبط على نحو وثيق بالأنموذج الاقتصادي النيوليبرالي الذي تتنافس فيه على 
الأعمال والنمو في الدول أو المدن على امتداد العالم2'©. 


إن القياس الكمي لاقتصاد المعرفة الأوسع استعمالاء في الأرجح» هو 
ما يسمى اامنهدجية تقويم المعرفة» التي طورها البنك الدولي. وتستخدم هذه 


(11) اعتمدت «مؤسسة العمل؟ (20100ل2داه 0:1/لا 12) هذا التعريف في عام 2005» مقتيسة إياه من 


مجلس المملكة المتحدة للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية؛ انظر: .0 .م ماق اه برع للوامظ 
)12( نط 
21372 نط] 
)214 .لزط] 


(15) تتماشى هذه الملاحظة مع ما يذهب إليه بورتر الذي أشار إلى أن اقتصاد العالم يزداد دينامية. 
ومن ثمء فإن الأفضليات المقارنة التقليدية التي تنشأ عن هبات طبيعية تكون أقل أهمية من الأفضليات 
التنافسية التي تعتمد على «استخدام أكثر إنتاجية للمدخلات» وهو ما يتطلب ابتكارًا مستمرًاف» انظر: اعمطءةلة 
«]عطاحت بنه[!) موأابع !1 كع اكباظ لسودصم1 «رضوت ناعم صده0 كه كعتسمممعتع بدعلط عطا لمه كعاكنل0» جعصمط .8 


,17050111011 أمأ«اكنةل !1 انه قاها5 :برتموتمانا 1227160060 ركلا رعاءط ممه ,78 ,م ,(1998 ععطصووءجا 
.8-9 .مم ,(1995 رووعع2 نواتعء اصنا ماع عمط :لل! رمماأععماءط) مأعمطتعمده مماع عمط 
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المنهجية لوضع «مؤشر اقتصاد المعرفة»؛ وهو مؤشر إجمالي يعبر عن الاستعداد 
الكلي لبلد أو منطقة ما للمنافسة في اقتصاد المعرفة©. وعلى نحو أكثر تحديدًاء 
فإن المؤشر يمثل القياسات الكمية لما حدده البنك الدولي على أنه الدعائم الأربع 
لاقتصاد المعرفة: الحافز الاقتصادي والنظام المؤسسي؛ الابتكار والاعتماد 
التقاني؛ التعليم والتدريب؛ البنية التحتية للمعلومات وتقانة الاتصال. 


هذه الدعائم الأربع مترابطة» ويعد الأداء الوافي بالنسبة إلى كل واحدة منها 
متطلبًا مهما لتحقيق اقتصاد معرفة يكون ناجحًا”'». ومن هذا المنطلق» فإن القدرة 
على بناء اقتصاد المعرفة لا تستلزم بنية تحتية وتقانة جيدة وسكانًا يحظون بتعليم 
جيد فحسبء بل إنها تستتبع أيضًا تأسيس نظام اقتصادي «مؤدٍ إلى المعرفة» (نظام 
خالٍ من التحريف يتضمن نظمًا ولوائح شفافة» وحرية التعبير» وحكومة فاعلة 
تكون خاضعة للمساءلة وخالية من الفساد. ونظامًا قضائيًا فعالا» وحماية لحقوق 
الملكية ...إلخ)» وإيجاد نظام ابتكار يكون قادرًا على إنتاج المعرفة لتصنيع سلع 
جديدة واستخدامها واعتمادهاء وطرائق عمل جديدة» ومعرفة جديدة أيضًا؟". 

إن المقولة الأساسية في إطار «اقتصاد المعرفة للبنك الدولى؛ هى أن 
الاستشمارات المستدامة في التعليم؛ والابتكار» وتقانة المعلومات والاتصالات» 
والبيئة المؤدية إلى النمو الاقتصادي والمؤسسيء. ستؤدي إلى زيادات فى 
توليد المعرفة واستخدامها في الإنتاج الاقتصادي» وسيتتج منها نمو اقتصادي 
مستدام*2. لكن سنضيف في هذه الدراسة الحجة التي تقول إن الاستثمار في 
الدع الأريع» إذا كان شرطًا ضروريًا من أجل التحول الناجح إلى اقتصاد 
المعرفة فإنه لا يكفي في السياق الخليجي. 


يقوم فهم البنك الدولي على الفرضية السلوكية الضمنية المتمثلة في أن 


(16) في شأن تفسير مفصل لمنهجية تقويم المعرفة, أنظر: ,مدماداد0 .ل اتده يغ معط . .11 علمروط 
عأمدظ للملا ع1 «ركهولاسعم0 علمد8 لاعولتا عه نزوماملمطاءكة اتفعا عط ,لإسمممعءظ عولءاسوىس]! عم 
.6 ,0)0آ] ,لماع متطامد/لا رعاناتاكه] 


(217 5-9 .مم ,.لتط1 
(18( .6-8 .مم ,.لتط1 
1٠ 219)‏ بط مممتط] 
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استجابة الفرد للاستثمارات» أي الحوافز بشكلها المالي» ستكون إيجابية. لكن 
إذا كانت هذه الفرضية قابلة للتطبيق في معظم اقتصادات العالم ذات الأساس 
الضريبيء فإنني أقول إنها قد تكون غير قابلة للتطبيق في دول الخليج. وكما سنورد 
لاحمًا حججًا تؤيد ذلك؛ فإن أربعة عقود من الدخل الوفير الناتج من النفط والغاز 
طمست إلى حد بعيد أثر الحوافز الاقتصادية» ما ترك ثقلا أكبر للحوافز المرتبطة 
بالثقافة والعائلة والدين. 
انيًا: الوضعية الحالية للانتقال إلى اقتصاد المعرفة 

تراوح مراتب دول الخليج بين 2 و64 بحسب مؤشر اقتصاد المعرفة. 
وعلى الرغم من أن هذه المراتب أدنى من المعدل الإجمالي المسجل بالنسبة 
إلى أوروبا وآسيا الوسطىء فإنها أعلى من المتوسط العالمي» وأعلى على نحو 
ملحوظ من المراتب المسجلة بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وعلى الرغم من ذلك. فإن الضعف الذي تظهره دول الخليج في ما يتعلق بدعامتي 
التعليم والابتكار» يشتمل على مغزى كبير. 

الجدول (1-16) 
مؤشر اقتصاد المعرفة لدول ومناطق مختارة عام 2012 


حك الم سن ل الل له ا 
ال ا ال كك دك اكات حت ادك 
الك كك دده الك تت اك 
كت دس 
0 

3 


7 | واأوث أقمادة0 لمة عمصناظ 


وعامعاوع طهعمخ لءغأدنا 


السك 2ك 
كه | 5فف | 65م |69 | طسطمه| 
55 | :مه | 96ث ‏ 6.141 
وف 0 


المصدر : .اذط/لماغط> :)ة ,2012 عصدال ,كوس اه 2012 (اتاكءا) عل «! 'رتصمدمءط عواء متك مدخ لأءمللا 
.<كناعه100/زا 


بالنسبة إلى دعامة التعليم» تسجل الكويت 3.7 وتسجل قطر 3.41. ما يعد 
بالنسبة إلى الدولتين أدنى كثيرًا من المعدل العالمي. ومن بين دول الخليج الست» 
تحتل البحرين أعلى مرتبة (6.78)) أكثر بنحو نقطة كاملة من الإمارات العربية 
المتحدة التي تأتي في المرتبة الثانية (5.8). وإذا كانت النتائج المسجلة في دعامة 
التعليم متدنية» مقارنة بنسخ سابقة من المؤشرء فإنها تحسنت تحسئًا ملحوظا في 
العقد الأخير. 


أما في ما يتعلق بدعامة الابتكار» فإن المعدل العالمي هو 7.72» في حين يبلغ 
متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من معدل «الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا؛ 6.14» على أن الإمارات العربية المتحدة وقطر هما وحدهما اللتان 
تتجاوزان قليلًا معدل الشرق الأوسط وشمال أفريقياء فى حين أن معدل البحرين 
والسعودية أقل من هذا المعدل بنحو نقطتين كاملتين (1 4.6 و4.14 على التوالي): 
ما يجعل هاتين الدولتين على قدم المساواة مع دول مثل سوازيلاند» وبوتسواناء 
ومصرء والهند. ويؤكد هذه التتائج مؤشر الابتكار العالمي” («عهما 011) الذي 
يحدد مراتب دول الخليج على النحو التالي: الإمارات العربية المتحدة (38)) 
فالمملكة العربية السعودية (42)» فقطر(43)» فالكويت (50)» فالبحرين (67)» 
فعمان (80). 


إذا كنا نرى تدني النتائج المسجلة في التعليم والابتكار» فإن دول الخليج 
تسجل نتائج عالية على نحو ملحوظ في دعامة تقانة المعلومات والاتصالات. 
وثمة ثلاث دول في المنطقة تتساوى مع أميركا الشمالية» بل إن البحرين تسجل 


(20) أمعءما 1176 :2013 ععل؟[ «6ثله:01«اء[ أهذه!0 71:6 ,(.كل) لألاهمآ مصتحظ ع هقانا وماتأصونه5 
دوه تل أكلا8 عط ا /لزازومء لونلا العدرمن) مامخصطول نندء اطعستهادها! لضة دعفطاا! لهة وبمجمعت)) تبمالمدمجم ل زه ىزنوتترط 
61 .مم ,(2013 ,[0اللا] ممنامع تمدع 0 بزتعممعط أقباءعااء)ه] 8/10 /[مافظكل18] 1أءمثلا عطاكه أممداء5 


تعطي هذه المصادر شرحًا موسعًا عن المنهجية المتبعة؛ إذ تقوم المؤسسات المذكورة آنفًا (جامعة 
كورنل» ومعهد إنسياد للأعمال والتجارة» والمنظمة العالمية للملكية الفكرية) بإعداد مؤشر يقيس مستوى 
الابتكارات المنتجة قياسًا على عدد مشجعي - مسهلي الابتكار التجاري في المجتمعات العالمية. وفي 
المحصلة يقدم التقرير النهائي تصنيفات ل 182 اقتصادًا من اقتصادات العالم: بناءً على 82 مؤشرًا. 


وئتفق نتائج المسح. إجمالاء مع نتائج مؤشر البنك العالمي لاقتصادات المعرفة» انظر ذلك في: //تمااط> 
.<127002 2رزاناتط 
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نتيجة أعلى من السويد» ما يجعلها تحتل أعلى مرتبة في المؤشر بين الدول العربية. 
لكن هذا الأمر ليس مفاجنًا؛ إذ إن الدول الصغيرة التى تمتلك موارد مالية وفيرة 
تستطيع شراء بئية تحتية من الطراز الأول في مجال تقانة المعلومات والاتصالات. 
أما من ناحية نظام الحوافز الاقتصادية» فإن منطقة الخليج تسجل نتائج أفضل كثيرًا 
من المعدل العالمي ومن سائر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد هذا 
الأمر انعكاسًا لبيئة مالية سليمة» ومؤسسات حكومية موثوقة إلى حد معقولء 
وسهولة نسبية في القيام بالأعمال. وتأتي أربع دول خليجية ضمن أول 50 مرتبة 
من بين 182 دولة جرى تقويمها. وعلى الرغم من ذلك. فإن دول الخليج تصنف 
على أنها «متدنية الأداء؛ عندما ينظر إلى مرتبتها في مؤشر الابتكار العالمي من 
واقع ناتجها المحلي الخام”'*» ما يؤدي إلى استنتاج أن الدول الخليجية لم تتمكن 
حتى الآن من ترجمة ثروتها الاقتصادية إلى ممارسات ابتكارية؛ أو على نحو أدق» 
جعل قوتها الابتكارية مساوية لثروتها الاقتصادية!2©. 


ثالثًا: التحديات الخليجية البنيوية 
التعليم و الابتكار 


يستلزم اقتصاد المعرفة الناجح أداءً جيدًا بالنسبة إلى الدعائم الأربع كلها. 
وبما أن مؤشري «تقانة المعلومات والاتصالات» و«الحافز الاقتصادي والنظام 
المؤسسي» لدول الخليج بلغا مستويات مرتفعة نسبيّاء فإن التحليل سيتركز في 
الدعامتين اللتين تسجل دول الخليج أضعف أداء فيهما؛ إذ يمكن النظر إلى الأداء 
في دعامتي التعليم والابتكار على أنه يعوق التحول الناجح إلى اقتصاد المعرفة. 
ونناقش في هذا المبحث الأسباب الكامنة خلف هذا الأداء المتدني» بدءًا 
بالمسائل البنيوية» يلي ذلك نقاش عن مسألة حوافز الشباب العرب الخلصية 


لمتابعة التعليم ونشاط الابتكار. 
2)010 4 .م ,نط1 


(22) © [0طلانا] عمسموم25 أمعومواءن22 ددمأنول؟ لعاأمنا لمة ,24 .م ,ل(.كلع) متناقها 2 قلاط 
.183 .م ره 1ه دناه سناماءلدل] لف لتامةا من8 لعدتدرمطامك8 
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يرسم تقريرا المعرفة العربية اللذان صاغهما باحثون عرب ونشرا في عام 
20130 وعام 211 صورة كتيبة للنظام التعليمى فى المنطقة» ولقدرة البحث 


والابتكار في العالم العربي» وللرابط بين التعليم والاقتصادات220, 


ومن بين المسائل التي سلط التقريران الضوء عليها مستويات تمويل البحث 
المتدنية وغير الكافية» والافتقار عمومًا إلى التركيز فى البحث فى جامعات 
المنطقة (عدم تخصيص ثقل التعليم العالي» ووقت البحث المحدود جدًا بالنسبة 
إلى الكليات الجامعية» مقارنة بالبحوث الجامعية في الغرب)”**'» وعدم التشديد 
على البحث المبني على علم الاجتماع» وعدم توافر الحرية الأكاديمية. إضافة إلى 
ذلك؛ لا يوجد تكامل بين التعليم أو البحث ودورة الإنتاج في المنطقة» ويلاحظ 
وجود عدم تجانس جلي بين مؤهلات المرشحين والطلب في سوق العمل ...إلخ. 


ويشير التقريران أيضًا إلى أن البحث يجري عمومًا داخل مؤسسات القطاع 
العام ما يعني عدم وجود فرص عمل مدفوعة بحواف 220 كما كشف «تقرير 
المعرفة العربية» لعام 2009 أن التمويل كان متدنيًا جدًا على مستوى المنطقة؛ 
إذ كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستخدم في البحث 0.2 في المئة 
فقط من مجموع ناتجها المحلي الخام في عام 2006:*» مقارنة باليابان التي 
استخدمت 4 من ناتجها المحلي الخام في البحث والتطوير في عام 2012» 
أو الولايات المتحدة (2.8 فى المئة)» أو الصين (1.98 فى المئة)» أو الاتحاد 
الأوروبى (1.96 فى المئة)(27. 


(23) تغطي التقارير كل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء غير أنها تفي بدراسات حالة عن بعض 
دول الخليجء وكان تركيزنا على نتائج التقارير وخلاصاتها التي تنطبق على دول الخليج. 

(24) من النادر أن يتجاوز النشاط البحث الفعلي الذي يقوم به أفراد الجهاز التدريسي في الجامعات 
الحكومية ومعظم الجامعات الخاصة ما بين 5 إلى 10 في المئة من إجمالي واجباتهم الأكاديمية؛ في 
حين يشكل هذا النشاط ما يراوح بين 35 و50 بالمئة من الواجبات الأكاديمية في الجامعات الأوروبية 


و الأمير كيق انظر: الى لتناكقظ مذ8 لعسصسقطملة يغ ["دالانا] عتمصدوم امعصمماءتت2 كممتنولة تعلدنا 
.190 .م متل0 ألو لصناه”1 ترنام كلو 81 


(225 .188 .م ,قلطا 
060) 191 .م .لاطا 
(27) .144 .م ,(2014 بممسمدل 8) عمط دزا تكمعاما يع مأعممسظ دمه] ممتطع» ,معلعرمهل! مدلا لمحطءعن 


620 


تؤكد نتائج البحث تقريرًا صادرًا عن البنك الدولي في عام 2008 بعنوان 
«الطريق التي لم تقطع: الإصلاح التعليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»©, 
ويلاحظ التقرير أن معظم الأنظمة المدرسية في المنطقة مبني على هيئة عملية 
هندسية تهدف إلى نشر التعليم بسرعة في أنحاء كل واحدة من الدول. لذاء فإن 
هذه الأنظمة لم تلتفت حتى الآن - إلا قليل منها - إلى ضرورة توافر حوافز 
للمعلمين كي يكون أداؤهم أفضل ما يستطيعون. ويستنتج التقرير أن الكم أعطي 
الأولوية في التعليم على حساب النوع. 

من العاقح الأننائسية الى توضل ليها اشرب تعرت ظاهرة فريدة في ملاع 
التعليم مابعد الثانوي في المنطقة» هي أن هذا القطاع أسس في معظمه قبل ظهور 
طلب الخريجين من جانب القطاعات الإنتاجية أو مؤسسات الدولة. كما يلاحظ 
التقرير أن هذه الحقيقة كرست نظامًا تعليميًا قائمًا على العرض» مع تشديد محدود 
جا على تصميم برامج دراسية تركز في تكوين المهارات الفعلية القابلة للاستخدام 
في سوق العمل. ويؤثر عدم وجود طلب في مهارات فعلية في اختيار الطلاب لما 
سيدرسونه. ما يؤدي إلى وضع يلتحق فيه أكثر من 50 في المئة من الطلاب بفروع 
العلوم الإنسانية» في حين يلتحق عدد قليل نسبيًا بفروع العلوم الطبيعية أو التقانية. 


يلاحظ التقرير أن هذه الظاهرة تساهم في إضعاف الرابط بين قطاع التعليم 
وسوق العمل*©. ويتوصل التقرير إلى نتيجة مفادها وجود علاقة ضعيفة جدّاء في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء بين التعليم والنمو الاقتصاديء ويذكر أن 
السبب الرئيس لهذا الأمر يرجع إلى أن معظم الخريجين من المواطنين يحصلون 
على وظيفة في القطاع العام””©. وهذا التخصيص لرأس المال البشري يضعف 


(28) نعترف أن التقارير الثلاثة المذكورة قديمة نسبيّاء لكن ذلك ليس مشكلة بالنسبة إلى هذه 
الدراسة. في حين أن من المؤكد إجراء إصلاحات تعليمية في الأعوام الأخيرة على امتداد منطقة الخليج» 
فإن تأثيرات هذه الإصلاحات ستظهر في الأرجح على مدى أفق زمني يراوح بين 10 و15 عامًا. 

(29) عمق لرره اعمط عالوذاط عط درا دسو ««مةامعشاط :لماحم 1 أولطة لوو 71 .اق ك لقلون لغصسطة 

.13-15 .مم ,(2008 ,عامدظ لاأعمللا تممتومتاعةلا) ممه ] العدم ملاع كنآ ممعالا ,معنزراء 


(2)30 :44 .وم .لاطا 


مدى مساهمة الاستثمارات في التعليم في تحقيق نمو اقتصادي”. كما يحدد 
التقرير عددًا كبيرًا من المشكلات البنيوية داخل النظام التعليمي وحوله التي تقلل 
إلى حد أدنى مخرجات البحثء وتؤدي إلى تدني جودة التدريس» وتقلل منفعة 
التعليم للمجتمع. ويتساءل التقرير عن مدى نجاح مثل هذا النظام الجامعي في 
إعداد المتخرجين فيه للقيام بدور ناشط في اقتصاد معرفة مستقبلي. 


إن قياسات الأداء الفعلي» لنوعية الخريجين الجامعيين من المؤسسات 
التعليمية الخليجية» غير موجودة تقريًا!2”2. فالطلاب الجامعيون لايقوّمون منهجيًا 
(مثل تِمُس 718155 وبيزا 5154) على غرار التقويمات التي تجرى لطلاب المدارس 
الابتدائية؛ وتستخدم» بدلا من ذلكء. أمثلة معينة من الإمارات العربية المتحدة» 


على الرغم من أن نطاق أحدها محدود نوعًا ما في انتظار مزيد من الدراسة. وفي 
الإمارات العربية المتحدة التي تحرص في خططها التنموية وبياناتها الرسمية على 
ذكر موضوع تحويل اقتصادها إلى اقتصاد معرفة» جرى في عام 2012 تخصيص 
نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الخام (نحو 0.2 في المئة) للبحوثء أنفق منها فعلًا 
5 في المئة فقط 20 2©. 


في عام 2014: أصدرت لجنة تابعة للمجلس الوطني الاتحادي تقويمًا نقديًا 
للبحث في الإمارات العربية المتحدة يدعو إلى زيادة ميزانيات البحث الجامعي 


وتقليل العبء التدريسى المفروض على الباحثين فى الجامعات34, واستنتجت 
اللجنة أن الجامعات الاتحادية كانت تظهر حتى الآن عدم اهتمام بدعم البحث!05©. 


0010 .52 .م ,.لتطا 

2032 تناه لة1/ أخ لأتامم؟ا عزظ لعتمجمعطولز يع [2جآلانا] عسوم امعسممماءههما عممتاولة لعائونا 

103-١1‏ .مع انه أأقلانناه 

يقارن هذا التقرير بين الطلاب الجامعيين المتخصصين بعلوم الحوسبة والإدارة بين جامعات المنطقة 
العربية وجامعات الولايات المتحدة. 

(33) ظهنا )ه اعتوعدع؟! مه كتمقطامهع معنوعرت كامذكا ©ل18» ,تمعاد5 015 عه أمدزدط معممول 

4 ,أوادم انما 7716 «روه الوه الونا 


(34) 186 «روروووعمع8 قلخلا 107 5جنه11 ومتطاعده؟ ذوعا 0) وأاد0 6ل82» ,لوممطع1 ام مطدعوم 
-منا0ناءع تاأطاعدع) دوع | سعن]15-1[هع-ع 5 نالدع مسووع تمع /ع 2 نا/ع 8 . [هق0 أ قامعا اباب /:صااط> تله ,30/4/2014 ,أوددمناولة 
.<210155015- 101136 


010 235( 


وتتطابق هذه البيانات الرسمية مع الانطباع العام المتمثل في أن أغلبية الجامعات 
في الدول الخليجية يمكن تصنيفها على أنها «جامعات تدريس؛. وإذا كنا نرى 
البيانات الرسمية والسياسات الفعلية في كل من الإمارات العربية المتحدة ودول 
الخليج الأخرى تشدد حاليًا على التحسينات في أنظمتها التعليمية (مثل الدعوة 
إلى مزيد من التدريس القائم على البحث في الجامعات)» فإن الهدف المرجو 
ليس سهلًا أو قابلا للتحقيق بسرعة!06, 


رابعًا: المدارس الابتدائية والثانوية في الخليج 


كما هي الحال في أي مكان آخر فإن جودة النظام الجامعي في دول الخليج 
مبنية على جودة النظام التعليمي الذي يغذيها. ومرة أخرىء فإن المدارس الابتدائية 
والثانوية تعكس تطلعات التلاميذ ومواقفهم هم وعاتلاتهم. ويتلخص السؤال 
المركزي» حين يتعلق الأمر ببناء قدرة الجامعات على المساهمة في اقتصاد 
المعرفة» في التالي: إلى أي درجة تقوم أنظمة المدارس الابتدائية والثانوية بإعطاء 
التلاميذ المؤهلات التي يحتاجون إليها كي يساهموا بنشاط في اقتصاد المعرفة» 
وكي يتابعوا دراسات أعلى؟ ١‏ 

يرسم «تقرير المعرفة العربية» لعام 2009 صورة لنظام التعليم الأساسي 
تظهر عند مقارنته بالأنظمة المثيلة في العالم: إعطاء ساعات أقل» وتركيز أقل 
في حل المسائل والقراءة النقدية للنصوصء وتركيز أكبر في الحفظ من دون فهم. 
ونتيجة ذلك» يخرج التلاميذ بمستويات أدنى» مقارنة بالتلاميذ من المستويات 
العمرية نفسها على المستوى العالمي””*. ويقول التقرير إن النظام المدرسي يفتقر 
عمومًا إلى النشاط الهادف إلى تطوير قدرات المتعلمين على جمع المعلومات» 


(36) ناقشت المملكة العربية السعودية» على مدى أعوام؛ تدني أداء نظامها المدرسي. ويقال إنها 
طبقت إصلاحًا أساسيًا للمنهج التعليمي من خلال جهد يهدف إلى تحسينه. ووقع الملك في أيار/ مايو 


4 تخصيص ميلغ 21 مليار دولار أميركي لرفع كفاءة قطاع التعليم الابتدائي في المملكة انظر: أ4ناه5» 
.<ز2ط15 1 /يزط. )اط //تماط> ناه ,2014 بولإتطدعة أن «رة 521 لوقا مواط ممتزوعبال8 عمعلا-ع نز 015 وكا 


(32) سسماطدك! لت لتطممظ و8 لعستسحطاولذ يع [ط”الانا] ممسمعومعط أمعسمماءبه0 عمونولة لعائونا 
103-11 .مم ,تم أأملرنه؟ 
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وتنظيمهاء وغربلتهاء وتحليلها. كما أنه لا يعلمهم كيفية تفسير الظواهر التي تشير 
إليها تلك المعلومات» مثل إجراء سبر كامل للتشعبات والاحتمالات الممكنة» 
والمهارات الأخرى الممائلة المطلوبة للتعامل مع المعلومات والظواهر 
١ /|‏ 01 


في بحث بعنوان «التعليم في دبي: من الكم إلى النوع»؛ يورد سوتو وصفًا 
ل ا ل اي اماك كه اه 
ال ا 0 
بيانات وملاحظات إضافية» يستنتج التقرير أن «نوعية التعليم الثانوي وما بعد 
الثانوي رديئة». ويذكر التقرير أيضًا أن نوعية التعليم الثانوي وما بعد الثانوي 
شديدة التباين. فالمدارس الخاصة تتفوق على المدارس الرسمية بهامش كبير فى 
اختبارات الأداء العالمية. وطبقًا لتقويم تيمزء فإن 45 في المئة من تلاميذ الصف 
ما يسمى «المهارات الأساسية» في الرياضيات؛ والحال كذلك في العلوم؛ بالنسبة 
إلى 46 في المئة و37 في المئة من التلاميذ على التوالي””'. وكي نضع هذا في 
منظوره الصحيح. فإن المعدلات التي تسجلها دبي أقل كثيرًا من معدلات سائر 
دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (08072) ودول شرق آسياء لكنها أفضل 
من متوسط معدلات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». 


يوضح الكاتب رداءة نوعية أنظمة المدارس الابتدائية والثانوية من خلال 
الإشارة إلى أن الجامعات المحلية تشترط على الطلاب الذين يلتحقون بها أن 
يلقوا لعام أو عامين دروسًا تصحيحية تعرف ببرامج «أساس» أو #جسر» للوصول 
إلى المستوى الذي تتطلبه البرامج الجامعية”". ويُطلب من نحو 80 في المئة 


(2238 .06 .م ,.لتط] 


(39) توطبط عه لعاصعوععط عمجو دروا تلوت ه) اسفن ممم تتمطناط مز ومتأمعبل8» رمام ول الاستمم 
.<1112[04 /زاء ان /:ماال> :اه ,26 .م ,1/5/2012 ,أدطناها ,اأعصياه© متتمومعع 


)40( .4 عاطه1 .نط1 
041 .10 .م ,.متطآ 


من الطلاب الذين يسجلون فى جامعات اتحادية فى الإمارات العربية المتحدة 
الالتحاق بهذه البرامج عند دخول الجامعة”*». ويستنتج سوتو أن هذا الواقع يمثل 
إثبانًا كافيًا لرداءة التعليم الذي يتلقاه التلاميذ في المدارس الثانوية أو عدم كفايته؛ 
وأيد التقرير مناقشات كانت تدور في الوقت نفسه في عدد من المقالات الإخبارية 
والندوات الإعلامية42, 

ثمة عقبة أآخر ى تجاه إنشاء اقتصاد معرفة» أبعد من رداءة نظام التعليم العالي؛ 
متمثلة في أن قسمًا كبيرًا من الشباب في الدولة لا يحصل على تعليم بعد المدرسة 
الابتدائية. ويعود السبب الأول إلى ارتفاع معدلات «التسرب» - ولا سيما بالنسبة 
إلى الفتيان - من المدارس الثانوية. على سبيل المثال» أظهر استطلاع أجري في 
عام 2011 أن ما يصل إلى 15 في المئة من الفتيان الإماراتيين يتركون الدراسة من 
المدرسة الثانوية» وأن نحو ربع الرجال الإماراتيين الذين تراوح أعمارهم بين 20 
و24 عامًا تركوا المدرسة ولا يخططون متابعة دراستهم”*", 


لهذا الأمر أسباب منوعة» منها وجود نظام مدرسي وطني متبلد يعمل 
فيه مدرسون غير مدربين من دول غير دول مجلس التعاون» إضافة إلى نقص 
إصلاحات المناهجء والنزعة الثقافية التي تعتمدء لكسب قوت العائلة» على 
الرجال الذين يضطرون إلى ترك المدرسة من أجل البحث عن عمل. وأظهرت 
الدراسات المتعلقة بتاركي المدرسة من أجل العمل أنهم يتخلون عن الدراسة ما 
إن يحصلوا على وظيفة» وأن ذلك يكون. عادة؛ بعد الصف العاش 5 


(42) استهلك تدريس هذه البرامج التحضيرية ثلث ميزانية التعليم العالي في الدولة. للاستزادة» 
انظر سم لعمصدىت5 ع5 ما كوتائومء لصنلا عنهاك طخلا غه مدعلا مولأملصنه» نهذ عتمداعلز ع معلود 015 
.2014 ,أمنمزنولاز 71 «ر8ة 201 


2437 «رالاعاكلا5 01للوع 800 ونظلفلا عا أن عقعطة"! عط ها وجهاط عه عععط1» رعمععمن زع امع طامت؟ .ل عماءط 
ازالب سده؟ لمتنهوكلتمعاصع دمرعع؟! امعاطمر2 انمعه1 اممطء5» ,موحد عتمقاعاا :21/4/2014 ,أمممنعلة 1136 
رأمسمتلولة 771 «رلفتا عط 1408 لهلأمعددظ علاتاولاتها و«متنهعملظل» :6/4/2014 ,لومبمقعلة 772:6 «رعمالءعععنة 
276 «بلصتط1' م ب«10] واتمناط عفنا طاعدعء1؟ لانمط5 سعاذبز5 ومتتدءعمل5» ,أنامجددام مطوعنيق لمد ,5/1/2014 


.104 ,أمندوأاهلز 
)44 .«تزاة أطوم اتامترمعن! أممناء5» ,مويرك 
(45( .«نصء اطوع© أنهمرمء أممطء5» ,مود لمع «روج ةا ععة عنع 1 » ,عمععرن- برعاي لاوا 
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خامسًا: التحديات الحفزية 
بخصوص التعليم والابتكار في الخليج 

اتخذت هذه الدراسة منطلقًا لها حقيقة مفادها أن الموارد البشرية مرتبطة 
بالفرد. فهي تفترض أن الفرد يجب أن يكون مستعدًا للإفادة من التعليم وفرص 
الابتكار كي يستفيد المجتمع. ونلتفت الآن في هذه الدراسة إلى مسائل الدافع 
إلى الابتكار والتعليم» فتبحث أولّا موضوع عدم وجود حوافز للشباب العرب 
الخليجيين» وعدم وجود القدرة على متابعة فرص التعليم أو الابتكار. وتعتمد 
الدراسة الحجة القائلة إن دول الخليج تواجه تحديات مؤثرة في هذا المجال» 
وتعنى هذه التحديات أن المواطنين أخفقوا فى المطالبة بملكية اقتصاد المعرفة 
وفي الانخراط فيه بنشاط. 1 


كثيرًا ما تؤول النقاشات عن دافع تطوير اقتصاد معرفة في الخليج إلى صور 
نمطية عن الشبان العربء من قبيل أنهم غير ملتزمين؛ أو مدللونء أو كسالى. لكن 
هذه الصور تحجب في واقع الأمر لبّ المسألة. وتهدف هذه الدراسة إلى التعمق 
أكثر لتعرف هذه الصور نفسها. ولا بد من الأخذ فى الحسبان العامل الأول الذي 
يفترض» ضمن مجال الاقتصاد السياسي المؤسسى: أن تتفاعل الكائنات البشرية 
بعقلانية مع الحوافز الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها. بعبارة أخرىء إن 
السلوك الفردي للشبان العرب الخليجيين» حين يتعلق الأمر بالتعليم» هو المآل 
العقلاني والمتوقع لبنية الحوافز التي يوجدون فيها. وسنتحرى في هذا المبحث 
بنية الحوافز للمجتمع الخليجي من خلال تفحص أربعة مجالات: الاقتصاد 
والتعلم بين الأجيال» والعمالة المغتربة» وعدم وجود مسار تطوير مهني. 


1 - البنية الاقتصادية 


حول الدخل الآتي من النفط دول الخليج إلى ما يسمى عمومًا «مجتمعات 
توزيعية0©. فمداخيل النفط وفيرة إلى درجة أدت إلى التخلي عن الآليات 


(46) تسمى الحكومات التوزيعية أيضًا «دول تخصيص؛ أو «دولَا ريعية'. 
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الضريبية المطبقة سابقًاء الأمر الذي ترك الحكومة تركز في الاستهلاك وتوزيع ثروة 
الموارد الطبيعية فحسب. وبما أن البنية التحتية الحديثئة لدول الخليج تكاد تكون 
غير موجودة قبل اكتشاف الموارد النفطية» وأنها بنيت من أجل التواؤم مع عوائد 
النفط المتزايدة» فإن بنى هذه الدول» وأيديولوجيتهاء وممارساتهاء وإجراءاتهاء 
كانت مرتكزة على توزيع أموال النفط”“. 


كانت النتيجة هي بناء دول رخاء موسع في جميع دول الخليج؛ إذ يحق 
للمواطئين» من بين منافع أخرىء العناية الصحية المجانية والتعليم المجاني» 
ومعاشات تقاعد سخية. وجرى توثيق هذه الظاهرة في حالة الكويت من جهة 
الخاطري وآخرين» ولاحظ هؤلاء أن الدول الخليجية قامت بتطبيق عدد من 
السياسات التوزيعية» بما فى ذلك الإعانات الحكومية فى شأن الماء» والكهرباء» 
والوقود. ما أدى إلى حَقْض سعر الخدمات العامة إلى لخو الصغر 4 

إضافة إلى ما تقدم؛ نقلت الثروة من الحكومات إلى الشعوب في شكل 
عطايا نقدية من وقت إلى آخرء بما في ذلك أشكال أخرىء منها التسامح عمومًا 
في القروض» وصناديق الزواج؛ والأراضي المجانية» والمساكن. لكن أهم أشكال 
الإنفاق الحكومي ظل متعلقًا بالتوظيف في القطاع العام. ففي أوائل أيام الدول 
النفطية» كانت الوظائف تستحدث,ء على نحو خاصء من أجل إعادة توزيع ثروة 
الدولة» لا من أجل إنجاز عمل ما. 

لاتزال هذه البنى التوزيعية التي كرست في أثناء ذروة الطفرة النفطية» ولااسيما 
في السبعينيات» تشكل أساس اقتصادات المجتمعات الخليجية» ومن المرجح أن 
بقاءها يعود إلى سبب بسيطء هو أنه يصعب جدًا إلغاؤها بعد تكريسها!*». وعلى 


(47) ءنلا بيهو ,ادطه«أه8 ,التمحمض] :اماك لأبي) «دعوماط! عنا ره عتتطعلة 17:2 بمملطهة 5210 عتممدسعوه]] 
:101 .رم ,(1989 ,مقصرة متحمنا تصعلهما) كمتا عللل1ا/ا عطا اه عمتفلداما عط ,ربد هه ,ععاماصط طععا لعاتوول 


(48) امع نعأماك ععقااء لا لعمد1-8ز0 ممه لإلمنادمق» ,لمعء5 أنه يع طناه)2! متمدمد8 ,لتاق أ تاهآ 
:انان 7116 زه 7مفامد مم1 116 .(.ولء) سععطءهانا موتاكيكل نمه ,لأء1! 122910 :م1 «باته انك[ مذ حم أغناط تماواطا 
.2012 بععلء لامها تعلرولا بجعلا له حملهما .ه070 أوطماي) عذطا مجه ععانرهتمءط رع ةاأأوط 


(49) بعلادهظ) .له 32 راعمظط ها100ا! ونأ زه معط أمءذاأاوع2 ف ,لمسطعادللا مطل ع كلمقطعنظ مدام4 
.3 .م ,(2008 بوسصعط ناوعا 
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الرغم من أن دولًّا هددت من قبل بإلغاء هذه المنافع» مشيرة إلى عدم إمكان إدامتها 
بسبب تزايد أعداد السكان*”» فإنه لم يجر التراجع عن السياسات التوزيعية. وفي 
الواقع» أجرت الدول فى عقب الانتفاضات العربية زيادات كبيرة فى الرواتب» 
ار في عه في : 
وعطايا نقدية» وبرامج إسكان موسعة» حتى أنها أضافت وظائف في القطاع 
العام”. 1 


لكن كيف تؤثر هذه المنافع والحقوق في دافع المواطنين لمتابعة التعليم 
وريادة الأعمال؟ يمكن العثور على جواب جزثي في عمل مهداوي عن الاقتصاد 
الريعي'*©»: وتفخّص ببلاوي ما تبع ذلك لاحمًا من شيوع «العقلية الريعية». وبين 
الكاتبان أن العقلية الناتجة من اقتصاد ريعى - عند مقارنتها ببدائلها - هى عقلية 
ترى انقطاعًا بين «العمل» و«المكافأة». وإذا كانت المكافأة» في شكل راتب أو 
مكانة مثلاء غير متصلة بنوع العمل المؤدى وجودته؛ وبالجهد المبذول في تأديته» 
وكانت بدلا من ذلك متعلقة بالحظ فحسب (مثل العطايا النقدية» أو التسامح في 


القروضء أو المساكن المجانية)» أو بحظوة عند من هم في السلطة» فإن المجتمع 
لا يعطي الفرد حينئذ سوى حوافز قليلة جدًا كي يعمل باجتهادء أو يتابع دراسات 
صعبة طويلة المدة للحصول على درجات جامعية» أو تطبيق خطة طويلة الأمد 


(50) ات جروواءنء! أمدمناملة 0267 ,[05] ومتمصذاط تمعصدمماءبصط 5 اومماععع5 لمرعدع0 جماو 

4 عع مقطن) ها عدصا 11*5» لصة ,<2ة 0216 | /نرلغاط/:ماط> ننه ,1-28 .مم ,(2011 بقطمط) 2011-2016 تروواه م31 
,770165 أو ء[ نظ «بالعتصمماءنء< عاعاصمرمن) «0! لعلعع]؟ مصاع علاأومعطع مره تعاصية اته دا ,كامععممن 
1101إ'0101|ظ2ظ2 

(51) تقدر تكلفة هذه النفقات بالنسبة إلى الدولة ب 19 في المئة من إجمالي الناتج المحلي؛ انظر: 

,مندا أمدع0) قدره اعمظا 1102/6 عأموانيد0) عأبمببمعط أوترمنوء2 ,[117!] مد بمماعممك1 أمممتادهمع م1 
/:متاظ> :غ2 ,16 .م ,(2011 بقصد؟آ صفاعصه84 لمهم أأهمعاد1 :200 رمماأومتطمؤلا) وبر تصياك لوتعصدمذ؟ قله عتستمومعع 
.<00[طلان 1 /برابائط 

على سبيل المثال» استحدثت 20.000 وظيفة في القطاع العام فى البحرين» و41.000 وظيفة 

في سلطنة عمان؛ وذلك بين ليلة وضحاها. للمزيد من المعلومات» انظر: وعاطواوز2 وتطهنية الندى» 
ير نا]1؟ !8018 151ةم//:طااط> :غ2 ,(2011) لصدظ ")ان صوزوءط /1110آ «رده1!از8 5130 
لمأت 1*0 08 الأعصنه0) عط ,اعمط ء001ئلة مولة عا دا متطم ا توعد ,1]1 عكنو0 بدموءع0 .1 لمج ,</دوزنااتط-130 


نه ,6 .م ,(2011 ركوعع عممأأهاع] مواعره؟ مه اأعمبه© ننم أعستطكة18) 63 ,مه تمجرع!! أوأععم5 اأعسنه0 ,كدملنواء] 
.<< قط 1 1 | لعنم شالع ده //نم > 


22 قا رع 1اتاع؟]آ مأ امعطصممماعيع12 مأتومومعظ 1ه ددع اطمءط© لترع كممعناو8 ع1 » ,لإبتقلطوك1] مزعدوساع 
إن مكنال هلا بوط نامدط 100/1( عوأا كه بجرواكالط عتتمسمعط زرا 51/45 ,(.لت) عأمه© .م .1/1 نمأ «رمقع1 1ه عمد 116 
(1970 ,ذوعا /راتوطءاأصنا لعم !ع0 :ءارملا بعل 200 0011م آ) برو ببعععر2 عرزا ما امماكا 
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لتسلق درجات مهنة أو وظيفة”©. ويشار غالبًا إلى الأثر التعطيلي الذي يحدثه 
«المال غير المكتسب؛ فى الاقتصاد بأنه العنة الموارد»**'» وذهب قبرصى إلى 
حد تسمية النفط «المرض العربي90. 


على الرغم من أن ببلاوي كتب منذ نحو 25 عامّاء وحدثت تغيرات مؤثرة 
في اقتصادات الخليج التوزيعية منذ ذلك الحينء فإن العمل اللازم لوضع هذه 
الدول على سكة التحول إلى دول ذات توجه إنتاجي لا يزال عملا جسيمًا6. 
وإذا كان قد تم القيام بقدر من العمل المطلوب. فإن الجزء الأعظم من الاقتصاد 
التوزيعي لا يزال قائمًا. على سبيل المثال» لا يزال المواطنون في دبي يحصلون 
على أراض مجانية وقروض من دون فائدة لبناء منازل» أو يعطون مساهمات في 
تكاليف الزواج من حلال صندوق الزواج» أو يحصلون على إعفاء من القروض 
وأسعار محروقات مدعومة حكوميًا ...إلخ. 

يقدم القطاع العام المثل الأكثر وضوحًا لإشكالية سياسة الاقتصاد الريعي 
المستمرة. فمن السهل نسييًا حصول المواطنين على وظائف في القطاع العام» 
وهي وظائف تفي بساعات عمل مواتية» ورواتب جيدة» وإجازات طويلة» وتأتي 
هذه الوظائف عادة مقرونة بتثبيت مدة معينة؛ فلا يمكن فصل العاملين”””*. ويعني 


(253 طمنكا 72:2 ,(.لع) ألواعناءا ملرمعهز6 نم درل لعولا مهريخ عط مز عنماك معتاوع] ع1» ,تسولطءع8 مرعجونا 
8811 .رم ,(1990 رععلعأاانه!آ :نمعلهم.!) عنمبى 


(54) عترم معط جترمنوء8 !01 7116 .(.لت) ,أسداعناا متممعهأ0 نوز «رسوناعملممامل» ,تمداعيا مستمعوتو 
ادع توماءء 2 [أاا2) ©[ا مانت متام الإوعطاط تلعدوء|8 عععنوعع!! 4 ودسبعام! ,اولان الأعسفطلط جه اترءتججماءنع 2 
317 مم ,(2012 بومعء8 طعهايء6) :إممدمع0) اعمملا 


(55) ل أعمطاعللة نما «رها05 ععلله ومأأممععام!1 عتسمممءظ أمومنوع! 15 كاععمومم©» ,تصسطي1 .ع اأتاة 
مكأكقتة1 .8 .! تملهمآ) مقلم توعان[ طه جاده كعاموندمع] عجره كع أازاوط 111 نمنمتروالط اكوي ء/ل8110 ,(.لء) ممدنن كز 
.م ,(1999] 


(56) أدمنكعمعء0 «كان© عطا كه ذعاما5 طدعة عطا مذ «صروامعنامعم علمل» [ه بممعط1 خ» ,درن بوطائماح 
مواععه2 كه أممطء5 ,ادع طلمنا مجرماععممء0 ,وءعللنا5 لمدمأي؟ لمة اهدهم تندمعنما ه؟ ععامء© ,7 .مم عمعممم 
.<1121761 1 /نزا.الط//ثمااط> ناه ,(2011) مم2 جنمنة0 مأععتجع5 


(52) ممطعأاة بهذ «كلن0 مدنوته عط دز أفاتمة© ممصن!! لمه ممتتدانامه8» بأمعطقكاءتطةادد محدزم 
167 .م ,(2012 ,لإمهمده0 عن اذكنا!! :03008!) أنه ابمتعيع] ءا إن "رومع أوء تلوط ه71 ,(.لء) وتم مم1 


على سبيل المثال» تواصل إمارة دبي سياسة تأمين أرض مجانًا وتقديم قروض من دون فوائد لبناء 
المنازل» فضلًا عن أنها تعطي منحًا لدعم تكاليف الأعراس من خلال صندوق لدعم الزواج وتتساهل في 
دفع القروض إلى حد الإعفاء» قضلا عن أسعار النفط المدعومة . ..إلخ. 
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هذا أنه إذا كان ثمة ضغط على المواطنين كى يحصلوا على شهادات تعليمية جيدة 
إن كانوا يريدون الوظائف الأكثر جاذبية في القطاع العام» فإنه يمكن للمواطن» 
عموماء أن يحصل على وظيفة في القطاع العام إذا أراد ذلك؛» مهما كانت الشهادة 
التي حصل عليها. وبعبارة أخرى. لا تشكل الوظائف حافرًا للتعلم» كما أنها لا 
تشعر المواطنين بأنهم في حاجة إلى إعداد أنفسهم لها©. 

توافرت من خلال الملاحظات والمقابلات والنقاشات المتعددة بينة وافية 
تدعم الفكرة القائلة بعدم وجود حوافز لاكتساب المعرفة وتطبيقها. وإذا كنا نجد 
وزامواطي الخايج موبعو فوخو بثاغون التعلم: متابعون للبر اتاتهم تماص 
فإن حافز قيامهم بذلك يأتي من مصادر أخرى (من ا مثلًا). لهذاء تتفق 
الملاحظات مع استنتاجات برينكلي وآخخرين الذين استنتجوا أن إيرادات النفط 
الوفيرة تسببت بفتور في التطلعات والحوافز بالنسبة إلى الجيل الشاب من العرب 
الخليجيين» من جهة متابعة التعليم بنشاط على المستويات كلها”*. وفي ما يبدو 
تؤثر هذه العوامل بنسبة أكبر في الرجال؛ إذ إن تمثيلهم في الجامعات يراوح بين 
طالب و3 طلاب. مقارنة بالنساء”'». ويتطابق هذا الواقع مع ما توصل إليه غيلفسون 
الذي بين إحصائيًا وجود علاقة عكسية بين وفرة الموارد الطبيعية ومستويات التعليم» 
بالنظر إلى وفرة الموارد. كما قال غيلفسون أيضًا إن هذه المسألة ستسفر» فى حال 
عدم التصدي لهاء عن مستويات مرتفعة من الدخل الخارج عن الأجورء وأنها 
ستؤدي بذلك إلى تقليل الحافز الخاص والعام لمراكمة رأسمال بشري”“. 


ااي لاج وس ار ام سر وار 


لباه الخاص الفرق بين 78 في القطاء اللخاص والراتب في القطاع العام» انظر: ‏ اأنامتلق] وأأ هك ع8 
.179 .ص ,امعد 


(2)59 .«لإلتا ممع ععلء تمصا عطا لس انكل ,له اك تزعل مالظ 
(0 6) ععطوا!؟ لسة «متأممأءعتسوط علدء0 معلا عطا الخ ععه عععطاللا» ,عولن! مطممندل! ع داأدقطة قمنةط 


1221 باع تمص :ج00 أ0 أممطء5 أقطناط ,1-03] عماعق «رومو2 ويع10! «ركء ارتم طدرخ لعاامنا عط مأ مملئهءن180 
.<5 للع مآءآ 1 /نز[ 1ط /تمااط> نأه ,(2011 طلءمول) 


(61) م معمعلمعمء5 مر تطاسمع6 عتمموع8 لمة 5ععسناموعه لمعبطولك» ,دوعق ]يرن عسلتدبصمط1 
عطا هذ ممتتمء 7 أسمءباط عتومدمء8 مو عمتاععاا منامع6 اعم عط ع لعامعوععط ععمدط «رموتامء1[توعحاط 
هذ ,13 585-ل11) دزمخ معاوع/لا ع0 دمأددتصحوه0 أذأعه5 لمهة عتسمسمعظ كممتنول؟! لعغامنا ع1 ,للرمل/لا طويخ 

8.7 ,25-27/9/2001 بأنصاع8 باله؟! كه [1اطف] عاستاتاكما ومتممواط طدعة عطا طاته ممتاووعم00) - 
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2- التعلم بين الأجيال 


ثمة تفسير آخر معقول لما نراه من عدم وجود دافع إلى متابعة التعليم» 
تطرق إليه صالحي أصفهاني. فالنظام المدرسي لا يوجد المهارات» بل إن 
معظمها ينقل إلى أفراد الجيل الشاب من خلال عائلاتهه22. وفي هذا السياق 
عمومّاء يوجد إقرار بما لمتغيرات الخلفية العائلية (مثل المستوى التعليمي 
للأهل» ومهنهم» وما يقدمونه من دعم) من تأثير في دوافع الطلاب وأدائهم 
الأكاديمىي62. 


جرى تحديد هذه المسألة بموجب نظرية تناقل المعرفة بين الأجيال التى 
تقول إنه كلما كان جيل الأهالي متعلمًا وأكثر اندفاعًاء كيرت مجموعة المعارف 
التي تنقل إلى الجيل التالي. وطبمًا لذلك؛ فإن المعرفة على مستوى المجتمع كله 
تصبح عملية تراكمية» يصفها كورنيو بالمهارات غير المعرفية (خلافا للمهارات 
المعرفية» بما في ذلك عناصر «الشخصية»؛ أي الدافع» والمبادرة» والمثابرة» 
والوعي» والموقف المتصف بالتطلع إلى الأمام)*». ويناء على ذلك» يمكن 
للعائلة أن تكون عاملًا مؤثرًا في الدافع إلى التعلم. وعلى الرغم من ذلك» لم 
يجد كورنيوء في دراسته للمملكة العربية السعودية» سوى بينة قليلة دالة على نقل 
المعرفة» ووجد أن هذا الأمر يعود أولا إلى تدني مستوى التطور التعليمي لجيل 
الأهالي» وذكر مشكلة نقل المعرفة بين الأجيال في معرض تفسيره تدني مستوى 
البطالة في البلاد. وتبلغ نسبة العاملين حاليًا نحو 25 في المئة فقط بين الذين تراوح 


20 ويشيرغيلفسون في ورقته إلى وجود اتجاه لدى الدول الغنية من الموارد الطبيعية إلى التقليل من قيمة 
التعليم على المدى الطويل. وقد أضاف أدلة إمبيريقية لتبيان أن نسبة الإنفاق العام في التعليم إلى المدخول 
الوطني. وسنوات الدراسة المتوقعة. وعدد التلاميذ» في علاقة عكسية كلها مع الوفرة في الموارد الطبيعية. 

)62( .62 مم ,أقطه )دا تطعلوع 


(3 6) رمزقة00 ,8 اممكجده2© 2 الإهزخ لخ نء نا( ,أزهزم .0 درلدعقا لمة «رتقطب8 هأ سمت نمع بل8» ,5010 
نااك تنه أدرعه 0م00 !أء5 ,1101921108 عالعلمعق ,للنامتياءعةة عدرهط] 'كنمءلسزك أه بولسا علالزاهمةم- طلوط» 
إن [4 اول اوعمصاظ ««رقاععع 1ل[ رعتها5 دباع 0 قا كع أأهتتء تلادل8 أممناع5 بمملرمعء5 رمادع5 رط العمع بع ااءة للق 
-517 .مع ,(2011 أؤناونلخ) ل .0« ,58 .أه؟ رزاع بوعوع!! ء(لااضبعاع5ق 


(64) ممنسع2 «بوتطوعة (50ة5 عه1 نزوعات5 اللعررمماءك] بجعلة هكد عدألامطععلها5» ,معدده© مومعوزن 
.6 .م ,(2011) 1 .20 ,1 .أو رععنبورراط هته كع« معط اعمط 811001 إن 
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أعمارهم بين 20 و65 عامًا (النساء غائبات تقريبًا عن القوة العاملة)» وجميعهم 
تقريبًا موظفون في القطاع العام. 

على الرغم من ذلكء يتساءل كورنيو عن مغزى نقل المعرفة بوصفها تأثيرًا 
حافرٌاء بالنظر إلى أولوية القطاع الخاص دافعًا إلى اقتصاد المعرفة. وتبعًا لذلك» 
وعلى الرغم من أن جامعات جديدة تبنى باستمرار وأنه يتوقع ازدياد معدلاات 
الالتحاق بها وأن سياسات «السعودة») ستجلب فئن نهاية الأمر نسم أعلى من 
الشباب إلى قوة العمل» فإن كل عامل من هذه العوامل «لا يغرس إحساسًا بالدافع» 
أو المسؤولية» أو روح عمل جماعية» أو تعلم روح الجماعة؛ في أوساط جيل 
الشباب)!65, 


3- العمالة المغتربة 


المسألة الثالثة التي تؤثر في الدافع إلى التعلم والابتكار في الخليج هي 
السياسات التي تسمح باستيراد العمالة المغتربة؛ إذ يعمل حاليًا في الخليج نحو 
عمان نحو ثلث السكان, ونحو النصف في البحرين» وتراوح بين 70 و80 في 
المئة في الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر. وتعد دبى الحالة القصوى؛ 
إذ يقيم فيها نحو 168.000 مواطن إلى جانب نحو مليوني مغترب*. وأدى 
هذا الأمر إلى تقسيم فئوي له مغزى لسوق العمل في دول مجلس التعاون كلها. 
فالمواطنون يوظفون أولا في القطاع العام في حين يوظف المغتربون في القطاع 
الخا 67 

ص 


يؤدي هذا التقسيم الفئوي» إضافة إلى عوامل أخرىء إلى تقليل التنافس على 


(265 لذد] 

(66) الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاءء؛ تعداد السكان عام 0 في : اع هنامج موع؟ ددم //نمااط> 

.<لن اأوع اع /ودرعة. )اسذاء 8/0 3/ل أطما/ع هل 

(67) يعمل 5 في المئة فقط من القطريبن في القطاع الخاصء في حين يتوزع 87 في المئة في القطاع 

العام؛ إما في القطاع الحكومي الإداري (1 7 في المئة) وإما في شركات حكومية (6 آفي المئة), انظر:ءماد© 


5 .تج ,لروءاو ماد انءتممماعن12 أوبموقلولة مهنع ,[ماذت] وستممداظ أتمعصرمواعتجا 10 اوأعماءعع5 امعمءن 
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الوظائف. فالمواطنون الذين يحتاجون إلى البحث عن وظائف خارج القطاع العام 
هم قلة قليلة. و الطلاب من ذكور وإناث» خلال مناقشات أجريت في الصف مع 
طلاب جامعيين» عن تفضيلهم الواضح لوظائف القطاع العام وذلك. أساسّاء 
بسبب قلة ساعات العمل والمنافع الممتازة» وبسبب ما أبدوه من عدم تيقن من 
أن الطلاب الإماراتيين من الجنسين يستطيعون» حتى لو أرادوا ذلك أن ينافسوا 
بنجاح مغتربين حسني التعليم من الهند وأجزاء أخرى من المعمورة في وظائف 
القطاع الخاص. 

نوقشت اهتمامات مماثلة فى إطار استراتيجية التنمية الوطنية القطرية بين 
عامي 2011 و2016؛ إذ جرى التطرق إلى مسائل تدنى مشاركة القوة العاملة» 
والتقاعد المبكرء وعدم كفاية المهارات بين صفوف القطريين*». وعلى نحو 
ممائثل» أعريت رؤية 2030 البحرينية عن القلق بسبب أن البحرينيين ليسوا الخيار 
المفضل بالنسبة إلى أصحاب العمل في القطاع الخاص. لذاء فإن المواطنين إذا 
كانوا لا يمتنعون عن دخول سوق العمل في حد ذاتهاء فإنهم لا يشاركون في 
القطاع الخاص*". 
4- غياب التطوير المهني 

يساهم غياب مسار للتطوير المهني في سوق العمالة في تفاقم مشكلة حوافز 
التعليم أو الابتكار. وعلى الرغم من أن هذا العامل أقل ظهورًا للعيان» فإنه يعد 
مثبطًا لمتابعة التعليم على قدر كبير من الأهمية”7. وتكون الحركة في اتجاه 
الأعلى» في وظائف القطاع العام في منطقة الخليج» مقصورة عادة على الترقيات 
ضمن مسار الإدارة» وهو أمر لا يترك للطلاب إلا حافرًا قليلا جدًا للانخراط فى 
المجالات المهنية» كما أن هذا الواقع لا يعطي المهنيين من مهندسين وفنيين 


)268 .مقطا ,.لتط1 
يذكر ذلك التقرير أيضًا أن ليس للقطريين أي حوافز للسعي إلى التدريب أو التعليم. 
)269 .8 .م ,التمعطد8 01 معدن بجو 


(720) أسجل امتناني وشكري لهيثم عبد الجواد. رئيس وحدة النظم الهندسية الإدارية في مؤسسة 
قطر للبترول» الذي شاركني بكل سخاء محصلة تجربته المباشرة التي طالت عقودًا عدة؛ وذلك خلال مقابلة 
مدونة أجريت في قطر في 3 حزيران/ يونيو 2014. 
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ومبرمجين سببًا كافيًا لمتابعة تحصيل معرفة أعمق في مجالات تخصصهم؛ وذلك 
ببساطة أن اكتساب المزيد من المعرفة أو معرفة أفضل لا يسهل فرص الترقية. 


في هذا السياق» نكون حيال نتيجة أخرى هي أن المهنيين الشبان الطموحين لا 
يبقون عادة ضمن مجالهم المهني إلا عامين أو ثلاثة أعوام, ثم يتتقلون إلى وظائف 
إدارية لا تستفيد من تدريبهم المهني سوى بقدر قليل جدّاء ما يبعث بإشارات 
واضحة إلى الطلاب والمهنيين مفادها أن المعرفة المهنية المعمقة لا تلقى التقدير 
الذي تستحقه. لهذاء لا توجد حوافز كثيرة لمتابعة تحصيل المعرفة» ما يؤدي إلى 
تقسيم فئوي أكثر برورًا لسوق العمالة؛ إذ يجرى استقدام العاملين لتولي الوظائف 
المهنية في حين يتولى المواطنون الوظائف الإدارية. 


ملاحظات ختامية 


لم تتخلف دول الخليج عن الركب العالمي في ما يخص التعليم والابتكار 
فحسبء بل إن أداءها أيضًا أقل مما ينبغي قياسًا إلى وفرة ناتجها المحلي الخام. 
وفي أي حالء فإن ما بين أربعة وخمسة عقود من الدخل الوفير المتأتي من النفط 
والغاز أثرت في الدافع إلى التعلم وفي أي دافع إلى الابتكار بين صفوف المواطنين 
الخليجيين. 

في تفحص تطلع الخليج إلى تطوير اقتصاد معرفة» والأداء الخليجي المتدني 
بمقاييس التعليم والابتكار» تناولت هذه الدراسة بالتحليل أنظمة التعليم الابتدائية 
والثانوية وما بعد الثانوية» وتوصلت إلى أن أنظمة التعليم الحالية» على العموم» 
لا تعد الطلاب إعدادًا كافيًا من أجل متابعة المزيد من الدراسات أو الانخراط على 
نحو ناشط في اقتصاد معرفة. ويتطلب هذا الأمر مهارات متعلقة بالتفكير النقدي؛ 
والتحليل؛ والتعلم النشيط» وتملك طرائق العمل والدافع الابتكاري. 

كان النظام التعليمي غير الكافي نتيجة ثانو ية لسياسات التنمية التي انتهجتها 
الدول التوزيعية الغنية برؤوس الأموال؛ التى استحدثت بسخاء الوظائف 
والدخول للمواطنين» كما أنشأت لهم أسلوب حياة مريسًا. أما في شأن الدافع 
من جهة الأسرة أو أفراد من المجتمع» فأدى قصر مدة التطوير التعليمي (هذا يعني 
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أن معظم أفراد العائلة لم تكن لهم الفرصة نفسها في الحصول على تعليم) والتغير 
السريع؛ إلى اقتصاد توزيعيء وإلى تقليل الضغط من جانب النظراء من جهة متابعة 
التعلم أو الابتكار. وإضافة إلى ذلك» لم يحدث نقل ذو مغزى للمعرفة من الجيل 
السابق إلى الجيل الحالي. لهذاء فإن الحقائق الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة 
لا توجد للشبان العرب الخليجيين سوى حافز قليل» سواء أكان ذلك بخصوص 
متابعتهم معرفة مهنية متعمقة» أم أن يصبحوا عاملي معرفة يتسمون بالنشاط 
والالتزام. 


تبعًا لذلك» يكون من الضروري إحداث تغيير واسع في الثقافة يعطي الأولوية 
للدافع والتطلع وروح الإقدام في العمل» مع تكريس ذلك قيمة أصيلة لدى الفرد. 
وكان ستيغليتز قد وجد أن هذه العوامل بالضبط كانت ضرورية لتأسيس اقتصاد 
معرفة بنجاح. وستكون الوسيلة لتحقيق مثل هذا التغيير الثقافي التحدي الذي 
سيواجه دول الخليج العربية في العقود المقبلة'. 


المر اجع 
200/5 


.0/7182 5771702[ 10 ©1771 :2211751415 ع1[7 يل وانفءردرى طأمعلا :77 .لذ لعتتقطه كا ,تسمطناى 
20112 ,180015 ع1زأمءظ :00003آ 


كال ء:[ا 0#[ اعمط ء1أ1100! عا كإن تورماكلط أأنمجدمعط :وز كواولاى .(.لع) .ى .11 ,عأمه© 
ركقع؟2 لإاأواء اانا 01010 تعلتملا بجع[! 30 املممآ .نرم ابرعععرط عر[ ا واد و0 
,1970 


.تراعلء 30 عارتهوننمرأن “باه 16 كوتأاع 10 راقلةتطارمءدلط إن عهول 716 ,8 ععاءط بوععاعبمط 
.1969 ,43ة ئلع أك1؟ :1010011 


لمعم 11 :2013 عحع ترآ درو زان 2170لا أوطه1© 176 .(.كلع) تاألتطهآ متدحظ عل دكالتانا50 رقأأناط 

اأعهرمن) «معصطمل ننهء أطعم تممه لمة دعقط)] مه وعم 0 ,ترم ززم نرم درل ره كنت هنبرز 

أدساءء أاعام1 ل1عه/لا/[مطخظكل!1] 10ءمللا عط غه أممطءد دمعمتكس8 عط ولمع امنا 
3 ,[0ط1/الا] ممناهع أضدع0 ارعممعط 


اماع ع .110:1ه176715/0771 أهأ«اكلال1:1 07110 3/1215 +ز101071لن4ل م7600 جعاء2 ,روصو 
رووعء2 /والورع الهلا مماأععمتءط :[[1 رممأععماءط .ماع وطرعموط 


30غ) .«لإءزلوط عالطناط» تنا ألونا5 
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اعمط ء001ثلطة ءا دأ :توك !1 «مناوء اط بلءاءججه 1 اولة موه2 116 .له اء لعصطة راأهاون 
.008 بعلتعدظ لاأعم/ما تممغوستاموكما .ترممع!]! امعمرمماء به”ا همعابا .مع ترم بترملا[ 1ه 


12 1 1|[111317171371آ1[ م ل ل 0 
2 يعم لعاعنه] تعزتملا بدا مجه «ملهمآ .ع0 أوذه!0 عا مه ى أددهدرمء ط 


أمدأر زو همع مره ععناثاوط :11 نونترء|أ0ا اعمط 8110 .(.لع) .© اعقطعتالا مممكلن 1 
999 ركأكتنة!' .8 ,1 ج0600مآ .تبمأاه"عء 11 


أمظ ءألفنلط ععامو[ا:0 عتررمدمعظ أمدمزوهء2 .[1111] لصب تصمفأعصمكلة لحصملغهمعادا 
:2 ,لماع ستطكه71ا .ونزء صباك لوتعمهما! له عتصمممعظا 18/010 .متكم إمممءن لم0 
0 بلصبط تجصوأعصهك/8 اهدده ا أفسعاما 


أن :لمآ كرابي بوتيبعط عر[ إن ترتومترمءظ أمءنازاوط 772 .(.لع) ممتطعل/ة بوتمرحري1] 
2012 ,1م0011 على 


.990 بععلع اناه خ! :ق0ل0ما .عأماى معلا ء:77 .(.لع) متامعدذت ,أمداعتيا 


عتررانام! ,(متلهء7/أسرعنز12 لتين انع تررورواءنء ص عتورروارمءظ :ترمزوع )| رأ 711 .(.0ع) 
.اعمط اترءرمماءدء2 /أنات) 16 ل1نك ‏ ازمأاوء الكو عدا(ط :لءددها8ا كوع«اتوده 8 4١‏ 
2 رووعءط تاأعقامعن :نقتم 0 


.لع "3 ,اعمط ءأللئاا ءا( إن «روبونبمعءظ أوعنزامم ل .لمسطائعغو/لا مطول عع مداخ ,ولعقطء ]ا 
.008 رووعع2 بنع زبؤوع/1ا برعل آنه80 


!82/1717 بالتوسمسز توواواك لأندن تدع اما! ءا إن عولط 776 .5810 عتتقسسعدهظ! ,مقاداوة 
غ135 7/1101 عط ؤن عوستعلها/! ع1 .تبه 0 تبت ,كعاوستوط طععا لعاةورلا 17 :ماه 0 
,9 ,لمقدرز!طآ مامتا :00هما 


كع نرم 


"كه لإلنا)5 عنالالهسف-طاو» .وزموطهم0 .1 خم1رمه0 ع أنروزخ لل تدعأ ن01 .0 مادكة»ا ,الإدزم 
علنااأااة ده أمععده؟اء5 ,لم أخه 1/0 عتمرعلوع4 ,لصسمععاعد8 عدرولط *كأامعل ناك 
,]5182 ملع0 هذ كعتاقمعطندلة أممطء5 مقلممءء5 «ملمء5 هذل امعط عااعة لمد 
.(2011 أكتاعللش) 4 .720 .58 .01 / .تإعوعىه!! عارزاترءعء 3 زه أهادنامل تمع مم باط « قامعالا 


«مقتطهدنة تلند5 جه بزعع غ5 العدممهاءباء6 علطا د كه ممأل [مطععلة51» .6م012 ,معمرم 6 
(2011) ا .مه .اونا .ععرهسا! ونه ىنم معط اأحوط عاونا[ زه سحواك 11 


-098)108ئئم1 تتمكتامائمج© 6ه عوم بجعاط! عط]» ,لإعممعكط متمملة لمة لسقطعنا رملمملط 
لمعنو إن عا 1/116 :6 .00 .25 .أن .كع ايك «سومتاءسلمعط لعند العلا 
.(1993 اذناعناخ -لزأنال) 


ناهول 8) 7و7 «لزاتممعاه! لطع !ا دأ عممساظ ومه1 قمتنطع» .مولا لممطعت؟ رمعلعمملج 
.(2014 


1100001 «تام اناعم مه أن وعتسمممء بوعلط عط لمة كتعاكسان» .8 أعوطعتلة .تعصمط 
(1998 عع طصرععج(1 ع طم بت0 ل[ ) نحو زنت][ ويه :ؤداة 8 
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كنات 1ه كا7ممرع 1 


0 2103ماع تمد بتعلمعء 0 لدعلا عط للف ععة عرعط /لا» .عع110 مطكمندل! عن قمغة" ,واانلطم 
.03-!! ععتع3 “عوط ع :110 «.وعاووتصسظ طويخ لعأاتونا عط ص ممتأوعسلط ععطوذا 
طاعنقل/ةا .تقطنانآ .ااعصصسة :00 01 أممطاء5 نوناد[ 


105 لعتقمع:2 اتممعا ل :لزإتممصوعظ عولء م1 علا لصة غتةتتتكل» .له اأء مذآ لإعلءامار8 
101510 2110 ععص قفتت 001 ,لاع تتمهاعء ناء0آ ننه عتتصسومومعط اتوبسرتا ع1 «كؤ ]1 
.513]65 ]انان عط لأ 


الأخكذا غطا ,لإاسمصمعظ ععلءاصمم ا عط1» مللقصاطوط .ل امون ع .0 .8 علععط0 ,معطم 
.عاناأنأكه! علعدظ 2:10م0/اآ عط «ؤمملنومعم0 علمدظ لاءمثذما لمج نزعم1[ملهطنء/1 
100 ,11م غم أ لاوة/لا 


لماع 05" هه أتعهد00 عط .اعمط عءالونا! مول[ ء:[) ترا وأطه 4 تنوك .لصموء:0 ." ,11!ا عدنة© 
مواءءه0! هه اأأعمنه0© :مماأوستطمه/اا .63 .همه رومع لواععم5 اأعدناه2 ,كمملنواءع جه 
,رووعءظ كترم زاواكت ]1 


:1818 .1رأه 7[ 0-8[ 2030 «بوزئثلا ءزندرهدرمعءط :1/1 موزعلا 07 .اتفعطة8 1ه امعصحص 00 
200 ,لقق180 األمعدرمماءلاء12 عأسمممعظ متقتطوظ 


ةنك 1ل0ااأطتدل + أمء1أدرنا -[202 ١برمأءتل!‏ عاارنا .5عامنتسظ طويخ لعاتونا 4ه العصسحمعبوون 
0 .1نم ةارع ا 10 


«كلنان عط لله كعاهاك طوعة عط ها «صذاءء تامع عتهل» 6ه معط هق رعطائداا ,نزم 
510015 اهسملوعظ لمة أهمةتلهمعاه! ,0! تعامة0 ,7 مم «عممط أمدرمزكمءء0 
.1008 .قاة0) دأ عءأضع5 مولععه 01 أممطءك ,نإاتوى حتهنا «بوماءععرمء 6 


«.2006 لإتسمصمعط عولعأ انتما د5عامعاصسط طورةخ لعاتمنا» .منامء6 لطععوعوعظ. عولول3 
.06 .تأقطنانآ .نه؟ن) اعتقعدع]] عدلدا8 .ملعك برجو جرمءط عجواء نحو ]1 


71 أن ونه مم0 .[(05[1] عتأصمداط العمرمماءبع12 م1 اوتمماعوعه5 اأمععوء0 مغو 
.8 :100113 .2030 


:0018 .2011-2016 بروعءاه 31 أترءدبورماءدع 12 أندرمنان |7 “وان 0 


كلمع عل أسل هلالا :لإرمصمء8 لع5د3ا-مولع | صسمص]! عط1» .وزمعمة-موعل ,لممطاعوتر 
7 111117 001 01 أموطء؟ تقطن «.كوعل1 علج 


/اصنغط> .2011 .لصبظ كلنن سمتوعه لالطلا «.موئتللز8 5130 وعنساطنؤول0 وتطهيم ألنوك» 
.</دده1 | نم-130 -دع )نط اك أل-قتطهعة- 5ل نهد /صرمء. لصنا؟؟ أناع 21 أ5معم 


1820 105 الاعاتامومء0آ «نإصتمضمعط عولء[اممع! ج ك0 لإعناوط عتاطاط» .ظ طمعدمل ,جاع )5 
.1/1999 .07008آ .تاأعفوعدع؟] بإعزا20 عاسرمممعظ 15 وعاوعء 0 /تصاديالم] لمه 


اذ لأطكدا حاظ لعسسسقطهل5 عق [طدالانا] عتسرورومعظ امعددمماءبعط وممننولة لعاثمنا 
عنالاءاتل1070 كوتون10 :2009 مجع عولء امد ول .وممأفلصيده؟ تطبه كلة11 
0 :توطنانا .عووء أسرمون] «رضل تألم 111/01711111171 
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2 عتتنال .كع 10117 2012 رزاع ]1) عل «! برتوم معط عوا ءاودك علمةظ8 10:مللا 
عع ارع 6 /2) 


عع للع مع حممم تطلاججهع)) عتصمصمعظ لقه دع عناووع1 أهعدة]1» عنال له تضمط] رمومة) از 
5020131 01 متأاعة1/1 منا020 تتعمعرظ عط غة لمأرعوعءط رعمو2 «لزم أ و1 أكرع لط 06) 
لوأعه5 لمة عأصسصمممء5 كدوم نول لعائمنا عط ,لارململا طويخ عطا مذ دمنادء1 1 أورع انا 
طوعة عط طااةا دم ناومعم00© مذ ,(850134-][انا) وأقة مععاوء لا 102 ترماومتستدم) 
25-01 ,اناراع8 باتونا>ا 0 [آطة] عالطتاكهآ وستممقاط 


لع أمعوعم8 عمو «نزا أ لقنا 0 اتاصدن0 حدما :توطنالط دأ سمتأقءعه180)» .0لسناطتهآ ,500 
2 م..نأقطناط .اأعهناه0 عتتسمصمعط توطنانآ 
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الفصل السابع عشر 


واقع الأمن الغذائي في بلدان مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية 
في ظل المتغيرات الاقتصادية الاقليمية والدولية 


مستورة سهل جمعة سهل 
تعد قضية الأمن الغذائي من القضايا المهمة التي تحظى باهتمام عالمي 
كبير يزداد يومًا بعد آخرء نتيجة عدد من العوامل التى تحيط بعرض الغذاء وطلبه» 
خصوصًا أن هذه القضية ما عادت هما اقتصاديًا فحسبء بل اختلطت أبعادها 
باتجاهات سياسية واستراتيجية وتداعيات دولية» وتداخلت معها. ويتحقق الأمن 
الغذائي قطريًا عندما يكون إنتاج تجارة الدولة وتسويقها قادرين على إمداد جميع 
المواطنين بالغذاء الكافي في كل الأوقات. حتى في أوقات الأزمات. وأوقات 
تردي الإنتاج المحلي وأوضاع السوق الدولية المختلفة. وهذا يعني أن الأمن 
الغذائي يأتي في المرتبة الأولى ضمن وظائف الدول الأساسية. 
في الفترة الأخيرة برزت قضية الأمن الغذائي على مستوى العالم» وتجلت أهم 
ملامحها فى نقص المعروض من الغذاءء مقابل زيادة فى طلبه؛ فارتفعت أسعاره. 
وأصبح الأمن الغذائي يشكل تحديًا كبيرًا لعدد من الحكومات,. وأخذ عدد الدول 
الذي يواجه مشكلة الحصول على الموارد الغذائية يزداد باستمرار» نتيجة جملة من 
الأسباب؛ منها النمو السكاني المطرد» وتراجع القدرات الإنتاجية في دول وافتقار 
دول أخرى إلى القدرات اللوجستية الملائمة فى مجال خزن الموارد الغذائية ونقلهاء 
فضلًا عن تقلب أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية. 
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يشكل الأمن الغذائى تحديًا أكبر لدول مجلس التعاون» نظرًا إلى ندرة 
الأراضي الزراعية فيها. فشح الموارد الطبيعية يجعل الإنتاج الزراعي عملية صعبة 
ذات تكلفة باهظة» ولا سيما بعض المحاصيل الأساسية التى لا بد من إنتاجها 
بكميات كبيرة مثل القمح. ولذلك؛ باتت هذه المنطقة» تعتمد على نحو شبه كلي؛ 
على استيراد المواد الغذائية؛ الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة لتقلبات سوق السلع 
العالمية» وأكثر تأثرًا بها. فتأمين إمدادات غذائية كافية يعتمد عليها يمكن أن يصبح 
مشكلة لهذه الدول. 


مشكلة الدراسة 


تتمثل مشكلة الدراسة فى أن مسألة توافر الغذاء للعنصر البشري من أخطر 
المشكلات التي يعانيها العالم اليوم. وتواجه دول الخليج مشكلة عدم كفاية 
السلع الغذائية» وانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي» واتساع الفجوة الغذائية» وندرة 
المياه» والتصحر. وهذه الدول تواجه من جهة أخرى زيادة سكانية سريعة» بسبب 
الهجرة الوافدة وقوة عوامل الجذب فيها. وفى هذا السياق تنجسد المشكلة في 
أن الطاقة الإنتاجية الحالية لا تغطى الحاجات الاستهلاكية» وأن الأمر يستدعي 
الاعتماد على استيراد الغذاء الأساسى بكميات أكبر لسد الفجوة الغذائية: وتشيجة 
ذلك» ستكون البلدان المستوردة للغذاء تحت ضغط البلدان الصناعية المنتجة 
والمصدرة للغذاء» ولا سيما أن الغذاء أصبح سلاحًا استراتيجيًا في يد الدول 
المصدرة له تستعمله في تحقيق أهدافها. 
أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة إلى ما يلي: 


- تحلي أمننات أ جر الغذائي ذ دول ال- والتأئي ات المحتملة 
0 ني في د مر 


- التعرف إلى الفجوة الغذائية وأبعاد مشكلة الأمن الغذائي في دول مجلس 
التعاون. 


- التعرف إلى تداعيات أزمة الغذاء على اقتصاد دول مجلس التعاون. 


2000 


فرضية الدراسة 


افترضت الدراسة أن الأمن الغذائى فى دول مجلس التعاون يتأثر بمجموعة 
من العوامل تكدة فى ععدلات الزيادة السكانية؛ ومحدودية قاعدة الموارد. وتدنى 
نسبة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي؛ وسياسات الاقتصاد 
الدولية في مجال الغذاء» وتقلب أسعار الغذاء. ومخاطر تغير المناخ. وتعمل هذه 
المتغيرات مجتمعة على تقليص الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون وتوسيع 
فجوته. 


منهجية الدراسة 


تتبع هذه الدراسة في تحليلها المشكلة ثلاثة مناهج علمية» هي المنهج 
الوصفي التحليلي؛ وهو أحد أساليب البحث العلمي الذي يستخدم لدراسة 
المشكلات التي تتعلق بالجوانب الإنسانية» ويعتمد في مضمونه على دراسة 
الظاهرة كما هي في الواقع» ويوضح درجة ارتباطها بالظواهر الأخرى. يضاف 
إلى هذا المنهج كل من المنهج الاستنباطي لتحديد أبعاد المشكلة» والمنهج 
الاستقرائي لاختبار فرضيات الدراسة» فضلا عن تسهيل عملية التحليل السليم» 
والعوفن الوا اضح للمشكلة؛ والخروج بنتائج أكثر دقة» استنادًا إلى بيانات ثانوية 
من المصادر الرسمية الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية» والمنظمات 
غير الحكومية» فضلًا عن الأجهزة الوطنية المعنية بالإحصاءات في دول مجلس 
التعاون. 


أولا: الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون 


1 - مفهوم الأمن الغذائي 


قال تعالى: طقَالَ تَرْرَعُونَ سَبْعَ سنِينَ با فَمَا حَصَدتُمْ قََرُوهُ في سُنيْله إل 
ليلا مما تَأكُلُونَ» (يوسف: 27). تناقش هذه الآية الكريمة محاور عدة؛ منها 
الأمن الغذائي» والعوامل المتعلقة بإنتاجه. والاستهلاك الرشيد طريقة لمواجهة 
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نقص الغذاء. وتوضح الآية أيضًا كيفية التخزين» خصوصًا كيفية حفظ الغذاء 
الواردة في الآية #فَدَرُوهُ في سُنبلِه4. وقدم الله سبحانه وتعالى أمن الغذاء على 
أمن النفس بسبب أهمية الغذاء في حياة الإنسان؛ وذلك من خلال قوله تعالى: 
الَّذِي أَطْعَمَهُم مّن جوع وَآمَنَهُم مّنْ حَوْفٍ4 (قريش: 4). 

كثر استخدام مصطلح «الأمن الغذائي» وتعددت مفاهيمه» وأخذ اتجاهات 
عدة منذ أزمة الغذاء بين عامي 1973 و1974 التي صاحبها ارتفاع حاد في أسعار 
الغذاء وانخفاض كبير في المخزون العالمي من الطعام» وتبعت ذلك أزمات 
سياسية دولية جعلت الغذاء والنفط أهم سلعتين استراتيجيتين في الاقتصاد 
العالمى". 

تتعدد تعريفات الأمن الغذائي نتيجة تباين وجهات النظر المتعلقة بهذا 
المفهوم. وعلى الرغم من اختلاف الآراء في تعريف الأمن الغذائي» صار تعريفه 
المتفق عليه» عمومّاء يدور على المفهوم الذي استقرت عليه منظمة الأغذية 
والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»؛ وهو تعريف يعني أن يحظى البشر كلهم» في 
الأوقات كلهاء بفرص الحصولء من الناحيتين المادية والاقتصادية» على أغذية 
كافية وسليمة ومغذية تلبي حاجاتهم في التغذية وتلائم أذواقهم الغذائية كي 
يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة©. ويختلف هذا التعريف عن المفهوم 
التقليدي للأمن الغذائي الذي يرتبط بتحقيق الاكتفاء الذاتي» باعتماد الدولة على 
مواردها في إنتاج الغذاء. وهذا الاختلاف يجعل مفهوم الأمن الغذائي» بحسب 
تعريف الفاوء أكثر انسجامًا مع التحولات الاقتصادية الحاضرة وما رافقها من 
تحرير للتجارة الدولية في السلع الغذائية©. 


(1) حسين عبد المطلب الأسرجء «الأمن الغذائي العربي: العقبات والتحديات:؛ مجلة العلوم 
الاجتماعية» 1/ 6/ 2012» في: .<هابج و4 2/برا.ءزما//:مااط> 

(2) صندوق الثقد العربي» التقرير الاقتصادي العربي الموحد 9 (أبو ظبي: 2009)؛ ص 171. 

(3) عطية الهنديء «الجهود الدولية لحل أزمة الغذاء في العالم»: ورقة مقدمة في: ورشة العمل 
التدريبية القومية» الجمهورية العربية السورية» وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي/ جامعة الدول العربية؛ 
المنظمة العربية للتنمية الزراعية؛ 7-3/ 8/ 2008 ص 2. 
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أما مفهوم الأمن الغذائي على مستوى التجمعات الاقتصادية الشاملة» أو 
على مستوى الدولء فيمكن تمييز مستويين له: مستوى الأمن الغذائي المطلق» 
ومستوى الأمن الغذائي النسبي. ويقصد بالأمن الغذائي المطلق إنتاج الغذاء داخل 
الدولة الواحدة إِنتاجًا يعادل الطلب المحلي أو يفوقه. وهذا المستوى مطابق تمامًا 
لمفهوم الاكتفاء الذاتي. أما الأمن الغذائي النسبي» فهو قدرة دولة ما على تلبية 
حاجات أفر ادها من السلع الغذائية» كليًا أو جزئيّاء وضمان الحد الأدنى من تلك 
الحاجات بانتظاه”*. 


بناء على ذلكء لا يعني مفهوم الأمن الغذائي النسبي إنتاج الحاجات 
الغذائية كلها محليّاء بل يعنى تأمين الحاجات الغذائية بالتعاون مع الدول 
الأخرىء عبر توافر الموارد اللازمة لتأمين هذه الحاجات من خلال المنتوجات 
التي تحظى فيها الدولة بميزة ماء مقارنة بدول أخرى. وأن تكون منتوجاتها قادرة 
على التنافس مع المنتوجات الأجنبية» فتتمكن من التصدير» ومن تحقيق دخل 
من العملات الأجنبية لاستيراد المواد الغذائية التى لا تكون لها ميزة نسبية فى 
إنتاجها2. 1 1 


مع زيادة عمليات التبادل التجاري بين البلدان والتوجه نحو التخصص 
المتمثل في إنتاج سلع معينة بحسب الميزة الممتلكة» أصبح ثمة مفهوم جديد 
للأمن الغذائيء يتعلق بالفجوة بين كمية المواد المستوردة وقيمتها من جهة. 
وكمية المواد المصدرة وقيمتها من جهة أخرى. فكلما كانت هذه الفجوة أقل» 
كان وضع البلد أفضل. ووفما لهذا المفهوم تتمايز البلدان بدرجات متفاوتة 
بحسب الفائضء أو العجز في ميزانها التجاري الغذائي. وهكذا نجد أن انعدام 
الأمن الغذائي يمثل مشكلة متعددة الجوانب تراوح أسبابها بين العجز عن إنتاج 
الأغذية نتيجة نقص الموارد» والعجز عن استيراد الناقص من الأغذية وانعدام 


(4) محمد ولد عبد الدايم» «مفاهيم تتعلق بالأمن الغذائي؟ الجزيرة. نتء 3/ 2004/10. في: 

.<ول:0/1057إ1. ال //نمقط> 

(5) رانية ثابت الدروبي» «واقع الأمن الغذائي العربي وتغيراته المحتملة في ضوء المتغيرات 

الاقتصادية الدولية والقانونية»» مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية, السنة 24. العدد 1 (2008)» 
ص 288. 


الموارد وعدم العدالة في توزيع الأغذية لأسباب داخلية. عمومّاء ينبغى أن 
يشتمل الأمن الغذائي على»: 

- توافر كميات كافية من الغذاء لجميع أفراد الأسرة. 

- التوصل إلى الغذاء من دون أي معوقات. على أن يكون بكميات كافية 
وصحية. 

- الاستفادة من الغذاء من خلال وجبة مغذية وكافية» ومياه نظيفة وبيئة صحية 
للوصول إلى حالة تغذية سليمة تلبي الحاجات الفيزيولوجية كلها. 

- استقرار المعروض من الغذاء من عام إلى آخرء الأمر الذي يشير إلى 
ضرورة توافر احتياطي مخزون من المواد الغذائية الأساسية يكفي طلبات السكان 
من الغذاء أطول مدة ممكنة 

- القدرة والاستخدام؛ ويكونان بتمكين السكان من الحصول على الغذاء 
بحسب الكمية والنوعية الملائمتين للطبقات الاجتماعية الاقتصادية في الأوقات 
كلها. 


2- الخصائص الاقتصادية 
لدول مجلس التعاون 


تحظى دول مجلس التعاون بموقع متميز منحها أهمية استراتيجية 
جعلتها من أهم المناطق في العالم» وأضاف اكتشاف النفط والغاز إلى 
هذه المنطقة مزيدًا من الأهمية؛ إذ أصبحت دول المجلس محور الارتكاز 
العالمي في أسواق الطاقة» وتنامت أهميتها الاستراتيجية من خلال قدرتها 
على استثمار عوائده وتوظيفها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة» 


(6) عبد الرحمن عبيد مصيقر» «مواجهة طوارئ نقص الغذاء في دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية»» ورقة مقدمة في: ندوة الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 
التحديات والحلول (الرياض: الإدارة العامة للبحوث والدراسات والنشرء إدارة الزراعة» 2009)) 
ص 25. 


الأمر الذي جعل دورها باررًا عالميّاء في خريطة التفاعلات الاقتصادية 
والمالية والتجارية(© 


تتميز دول مجلس التعاون يعدد من الخصائص والسمات الجغرافية 
والبيئية والاقتصادية» تجعل كلا من الفجوة الغذائية والأمن الغذائي 
تختلف أبعادها وتداعياتها وسياسات التعامل معهاء سواء أكان ذلك على 
المستوى القطريء أم على مستوى دول مجلس التعاون مجتمعة” ؟. ومن أهم 
هذه الخصائص”2: 


- اقتصادات أحادية الإنتاج: تعتمد دول مجلس التعاون بصفة رئيسة على 
سلعة واحدة هي النفط؛ وبذلك فإنها تعتمد على مصدر وحيد للدخل. 

حِ التبعية الاقتصادية: تتسم اقتصادات دول مجلس التعاون بنسبة عالية من 
التبعية الاقتصادية للخارج تصديرًا واستيرادًا؛ لأنها : تستورد جل حاجاتها الإنتاجية 
والاستهلاكية والوسيطة. 

- ضيق نطاق السوق المحلية: يعد هذا الجانب» إضافة إلى الارتباط بالسوق 
العالمية» من الصفات المشتركة بين الدول النامية كلهاء إلا أن هذه الظاهرة فى 


دول مجلس التعاون تتصف بالاتساع. 
- مشكلات الموارد المائية والتنمية الؤراعية: 25 تضث المواره المائية العذبه 


لدول مجلس التعاون بالندرة؛ ذلك أن معظم أراضيها قاحل وصحراويء فضلا 
عن انخفاض معدل الأمطار» ما ترتب على ذلك وجود محددات هيكلية فى ما 
يتعلق بالمساحات المزروعة والإمكانات المتاحة فيها221. 


(7) «النشرة الإحصائية:. الرياضء قطاع شؤون المعلومات. إدارة الإحصاء. 2ص 15. 

(8) سمير عبد الحميد عريقات» «الأمن الغذائى فى دول مجلس التعاون (رؤية مستقبلية)4» ورقة 
مقدمة في: ندوة الأمن الغذائي» ص 136. 5 

(9) نايف علي عبيدء مجلس التعاون لدول الخليج العربية: من التعاون إلى التكامل. سلسلة 
أطروحات الدكتوراه 28» ط 2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 2002): ص 71. 

(10) هلال بن سعود بن حمد أمبوسعيديء «الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون بين الواقع 
والطموح:. التعاون؛ السئة 27» العدد 81 (تشرين الأول/ أكتوبر 2013): ص 19. 
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- القطاع الحكومي: يضطلع القطاع الحكومي بدور مهم في الحياة الاقتصادية 
لدول مجلس التعاون؛ إذ إنه يعد الممول الرئيس لعمليات التنمية» بفضل العوائد 
الخال التقطة الكتير:ة لسكوفات فته الدول: 


- ندرة الموارد البشرية: تعاني دول مجلس التعاون نقصًا حادًا في القوى 
العاملة الوطنية» واستدعت برامج التنمية الاعتماد على نحو رئيس على العمالة 
الأجنبية ويمثل العاملون الأجانب نحو 70 في المئة من إجمالي العاملين في دول 
مجلس التعاون"'. 

- تدني مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي: تتصف 
دول مجلس التعاون بتدني نسبة مساهمة القطاع الزراعي» والحيواني» والداجني» 
والسمكيء في الناتج المحلي الإجمالي» وهي لم تتعدّ 1.2 في المئة حتى عام 
71 ط(انظر الجدول (1-17)). وسجل هذا القطاع معدلات نمو منخفضة 
وصلت إلى 4.2 في المئة حتى عام 2011 (انظر الجدول (2-17))» ويساهم 
قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 2 في المئة في عام 2011*'». وتعتمد 
دول المجلس في صادراتها اعتمادًا رئيسًا على النفط الخام. لذاء اعتمد الناتج 
المحلي الإجمالي لهذه الدول على قطاع الصناعة الاستخراجية الذي شكل 
نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي فيهاء على حساب تدني الأهمية النسبية 
للقطاعات الأخرى*". وعلى الرغم من ذلك. فإن ما يميز الإنتاج الزراعي؛ 
والسمكي» والداجني» في دول المجلس هو التحول الكبير نحو تصنيع الزراعة 
وفروعها2". 


(11) محمد العسومي, «تحكمها معادلات معقدة: العمالة الوافدة إلى دول الخليج.. فوائد 
وإشكالات»» آفاق المستقبل» العدد 20 (تشرين الأول/ أكتوبر- تشرين الثاني/ نوفمبر- كانون الأول/ 
ديسمير 2013): ص 49. 

(12) «نشرة الحسابات القومية لدول مجلس التعاون»» الرياض» قطاع شؤون المعلومات. إدارة 
الإحصاءى 2014. ص 50-45. 

(13) هيل عجمي جميلء إمكانات التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ط 
2 (أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 2007)): ص 45-44. 

(14) عبد الله ثنيان الثنيان» الأمن الغذائي والعمل العربي المشترك (يبروت: دار الفكر المعاصرء 
0 ) ص 373. 


الحدول(1-17) 
الناتج المحلي الإجمالي بحسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية 
(بالنسبة المثوية) 


29ت[ بحرن ] اسعرعة | عل | ظر | اكيت ] السجين | 


قطاع الزراعة والأسماك 


قطاع الصناعات التحو يلية 


نا اذك اذيك كاذ الخ لخن للخلا لتكلا 
لخ لاا ليذ اللخنا الخنة الخ للخلا الاضكك 


المصدر: ١نشرة‏ الحسابات القومية لدول مجلس التعاون6. الرياض» قطاع شؤون المعلومات. إدارة 
الوحصاء. 2014. ص 50-45. 


الجدول (2-17) 
الناتج المحلي الإجمالي بحسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية 
(2011-2009) (معدلات النمو بالنسبة المتوية) 


قطاع الزراعة والأسماك 


الك لتك النذنةة نمالا الملا لكك الفنة لاخلا 
لكك لفك قاذ انذنة الخ اللخ لاضلا 
لانن لتك اللخ نضا للك انفكا انفنة الاات كك 
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قطاع الصناعات التحويلية 


الاح اذه تفرم اللضك ننه لخنم لخن الانقكاك 
اللانكا اللخناا اللخاكة النخي1 الغنة نقذ الذذك الاقخناك 
|95 |30 | 155 |25390326] 107 | 


المصدر: المرجع نفسه. 


ثانيًا: أو ضاع الغذاء في دول مجلس التعاون 


1- إنتاج الغذاء في دول المجلس 


للتعرف إلى الأوضاع الراهنة لإنتاج الغذاء في دول المجلس (انظر الجدول 
(3-17))» نتبين أن إنتاج جل السلع الغذائية زاد بين عامي 2004 و2011 مقابل 
حدوث نقص من سلع أخرى؛ إذ زاد إنتاج البطاطس بين الفترتين نحو 30 في 
المئة» وزاد إنتاج الخضر نحو 53 في المئة» كما زاد إنتاج جملة الفاكهة نحو 10 
في المثة» وجملة اللحوم نحو 6 في المئة» والأسماك نحو 1 في المئة» ويلغت 
نسبة زيادة الألبان ومنتوجاتها نحو 23 في المئة» وتناقص الإنتاج بين العامين من 
مجموعة الحبوب نحو 49 في المئة وجملة الشحوم والزيوت نحو 9 في المئة) 
وبقي إنتاج البقول في المستوى نفسه. 

أما جملة إنتاج الغذاء من السلع الغذائية الرئيسة» فانخفضت من 12.4 مليون 
طن تقريبًا بين عامي 2004 و2008 إلى نحو 12 مليون طن في عام 2011 (بنسبة 
تغيير بلغت نحو 3- في المئة)» وحقق إنتاج الغذاء في دول المجلس في عام 2011 
نحو 8.96 فى المئة فقط من حاجات سكان دول المجلس إلى مجموعة الحبوب» 
وتحو 172186 الجن من النظاطين وفص 6536 :ف الوعة من اللخش رودو 
4[آ5 فى المئة من الفاكهة» و65.88 فى المئة من الأسماك؛ ونحو 29.88 فى 
المئة من جملة اللحوم» ونحو 84.56 في المئة من البيض» ونحو 32.95 في 
المئة من الألبان ومنتوجاتها و0.16 في المئة فقط من الزيوت والشحوم. وفي ما 
يتعلق بالبقول والسكرء فإن دول المجلس تستورد منهما حاجاتها كلها. 
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الجحدول(3-17) 


تطور إنتاج الغذاء في دول المجلس من المجموعات الغذائية ية الرئيسة 
(2011-2004) 


(الوحدة القياسية: ألف طن. القيمة: مليون دولار) 


(2004- 
3 ةظ2 6 49 4+1 4 654 
236518 ا 56 | 3358.69 
جملة الفاكهة 2 |12 | 2823.99 |2991.51 


جات نت د 


116.55 | 6 2- 155 


المصدر: جرى احتساب المعطيات استنادًا إلى: الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية: المجلد 32 
(الخرطوم: المنظمة العربية للتنمية الزراعية» 2012): ص 2-285 36. 
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الحدول (4-17) 
مجموعات الغذاء الأساسية في دول مجلس التعاون (2011) 


المتا 
حّ 
ال 


نسبة الاكتفاء الذاتى 96- 


5ك لمكن الاتنكك 

اتيت | 5د | 0 | 00# 
افع 257*290 | 5ع | 
عرس | " | «س | م 00 
5715 الما اللختانك الات 


المصدر: المرجع نفسه. 


2- الواردات الغذائية فى دول المجلس 


أدت أوضاع إنتاج الغذاء في دول مجلس التعاون إلى زيادة واردات مجموعات 
الغذاء الرئيسة من نحو 26.9 مليون طن (قيمتها 13 مليار دولار تقريبًا) كمتوسط 
بين عامي 2004 و2008. إلى نحو 32.55 مليون طن في عام 2011 (قيمتها 
نحو 13 مليار دولار)» بنسبة زيادة بلغت نحو 21 فى المئة فى الكمية ونحو 90 
فى الم فى القيمة ونين التعدول (5-3) أن كمه وارذات دول العخلسن فق 
الغذاء زادت في عام 2011» مقارنة بعام 2008»: في مجموعات السلع الغذائية 
الرئيسة» ما عدا البطاطس» والسكر المكررء والألبان ومنتوجاتها. وتفاوتت نسب 
الزيادة بين مجموعات السلع الغذائية؛ إذ زادت الواردات من جملة الحبوب نحو 


/ 
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3 في المئة» والبقول نحو 108 في المئة» والخضر 43 في المئة تقريبًا. وزادت 
جملة الواردات من الزيوت نحو 81 في المئة» والفاكهة نحو 42 في المئة» وجملة 
اللحوم نحو 95 في المئة» كما زادت واردات الأسماك نحو 88 في المئة» والبيض 
نحو 54 في المئة. 

وفقًا لتقرير أصدره البنك الدولي في شأن أسعار المواد الغذائية في العالم 
العربي» تستورد دول الخليج في المستوى المتوسط نحو 90 في المئة» أي ما تستهلكه 
من المواد الغذائية تقريبًا. وتأتي قطر في صدارة القائمة؛ إذ تستورد 97 في المئة من 
حاجاتها الغذائية» والبحرين 92 في المئة» والكويت 91 فى المئة» وكل من الإمارات 
وسلطنة عمان 89 في المئة تقريبًا. وتعد السعودية الأكثر اكتفاءً ذانيا؛ إذ تننج محليًا 
نحو 20 فى المئة من الأغذية التى تستهلكهاء كما أنها تعد أكبر دولة مستهلكة للغذاء 
في المنطقة» وهي تستحوذ على 59 في المئة من السوق الخليجية. أما الإمارات؛ فهي 
أكبر مستوردة للأغذية من الدول الغربية» وتشير التقارير إلى ارتفاع واردات الأغذية 
بمعدل 4.6 سنويًا بين عامي 2011 و2015. ويتوقع أن ترتفع واردات الغذاء 
الخليجية إلى 53.1 مليار دولار في عام 2020» لتصل كمية استهلاك دول مجلس 
التعاون من المواد الغذائية إلى 1.5 5 مليون طن سنويًا في هذه الفترة!*'". 


الجدول(5-17) 
واردات دول مجلس التعاون من مجموعات الغذاء الرئيسة 
(2004 و2011) (الكمية: ألف طن. القيمة: مليون دولار) 


(2008-2004) 2011 ا 
المئوية) 


الك حت ل ع ل ان اكه 
ع 2 |52 1.33 | 5494.57 
الوب 


(15) «واردات ارات وول ملع مجلس التعاون الخليجي الغذائية تتضاعفء» إيلاف. 2011/11/10» في: 
.<لتصنط.2011/11/694889/ىء اسم دمع ةرطع الا بددم. طمهاء//ثمناطا> 
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تابع 
5 ]| 80.34 4 | 168.73 | 90.70 | 


2 7.71 | 131.30 8 25# 79 ىآ0ظظ2 0105+ظ2 06 4ظظ2 

البقول 

7 دم 6 | 2204.01 1558.33 معام | مقرم | و 
0 7 |32 | 2921.21 1 2485.79 | 42 

الفاكهة 

السكر 

-24 | 1481.45] 18356.22] 3 804.1 |] 1 1 


6 | 636.13 | 1286.08 2 1.9 | 1370.88 
0 12 لدم 52 ممصمو 8 | 2351.49 | 5290.06 


762.43 |] 391.05 | 649.68 | 9 0 0 7 


| 156.42 | 42 107. | 107.38 | | 79411 41 | 11.35 | 35 


5 6 |7 |52 | 2548.32 0 هشظ2ظ2 
منتوجاتها 
الجبلة | | 69 مم 2.08 |38|21945.34. 22.57 ١‏ 


0 


3 - الفجوة الغذائية فى دول المجلس 


تعاني دول مجلس التعاون» وهي مستوردة خالصة للغذاء. فجوة غذائية كبيرة. 
وقد أسفرت الزيادة في عدد السكان وما اقترن بها من ارتفاع في مستويات الدخول 
والقيود الطبيعية التي تحول دون زيادة الإنتاج المحلي من الأغذية» عن زيادات 
كبيرة فى واردات المنطقة من المنتوجات الغذائية. ونتيجة المعطيات الجغرافية 
والبيثية الصعبة التي تشهدها المنطقة؛ إضافة إلى حالة التصحر التي تعانيها دول 
مجلس التعاون» بدأت هذه الدول تعاني فجوة غذائية 7 تزداد عامًا بعد آخر؛ إذ بلغت 
قيمتها في عام 5 نحو 3.94 مليارات دولار» ونحو 4 مليارات دولار في 


712 


عام 1990. ثم نحو 4.4 مليارات دولار في عام 1995.» ثم نحو 5.53 مليارات 
دولار في عام 2000» وقفزت إلى نحو 7.8 مليارات دولار في عام 2005, ثم إلى 
نحو8.4 مليارات دولار في عام 92006"؛ وفقا لبيانات المنظمة العربية للتنمية 
الزراعية. ثم قدرت»ء وفقًا لبيانات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون؛ بأكثر من 
2 مليار دولار» في عام 2010”''» وبنحو 23.5 مليار دولار في عام 2012. 


الجدول(6-17) 
مساهمة دول مجلس التعاون في قيمة الفجوة الغذائية 
بوصفها نسبة من قيمة الفجوة الغذائية في الوطن العربي (2012) 


كسس | +21 | 2537 | 2596 |0519| 257 
لالت | *60 | 66 | 10 7200| 1 
لكا لقنا القخاكة الفائاة الكاظة لتقا 
| 0 | * |“ || ل 
تحت | 15 | 5 | 12 ]200 | 01 
الات لكا اللنتتكا لانت التي قنك 


المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية» تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي 2012 (الخرطوم: 
3) ص 41 


(16) المنظمة العربية للتنمية الزراعية» تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 2005 (الرياض: 

38 ص 47. 
(17) مصطفى عيد العزيز مرسيء «الأمن المائي والغذائي في الخليج العربي: التحديات 
والإمكانات والحلول:» مركز الآمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 25/ 3/ 2012. في: //ثمالط> 
.<8 181/010 /براءائط 
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تتفاوت دول مجلس التعاون فى مقدار مساهمتها فى الفجوة الغذائية العربية» 
وفمًا لأسباب كثيرة» منها عدد السكان وأنماطها الاستهلاكية» ومستوى الدخل 
ومحدودية الإنتاج الزراعي؟ نتيجة ضعف الموارد الزراعية الطبيعية وغير ذلك من 
الأسباب. وتساهم السعودية والإمارات بنحو 40 في المئة من إجمالي قيمة الفجوة 
الغذائية العربية الكلية بين عامي 2010 و2012.» وتبلغ مساهمة دول مجلس التعاون 
مجتمعة 49.53 في المئة من إجمالي قيمة الفجوة الغذائية العربية*©. 


أ- أسباب الفجوة الغذائية في دول المجلس 

تكثر أسباب الفجوة الغذائية وتختلف الأدوار الناجمة عن هذه الأسباب في 
تعميق هذه الفجوة» ويمكن تقسيمها كالتالي: 

- أسباب تتعلق بالإنتاج؛ منها أسباب زراعية: 

قلة التمويل الموجه إلى النشاط الزراعي» خخصوصًا في مايتعلق بالصعوبات 
التي تواجه المزارعين في تسويق منتوجاتهم. 

* ندرة العمالة الوطنية المدربة» وقلة الحوافز المشجعة على العمل في 
القطاع الزراعي» وضعف قدرة الطاقة الإنتاجية في شأن تلبية حاجات السوق من 
الناحيتين الكمية والنوعية. 

* عدم وجود سياسات زراعية واضحة. مقابل دعم الجانب العمراني 
والاستثمار العقاري على حساب القطاع الزراعي وضعف العائد المالي 
للاستثمارات الزراعية”"؛ إذ ينخفض عدد القوة العاملة في الزراعة في دول 
الخليج العربي» وقدر في عام 2010 بنحو 268.470 ألف عامل؛ أي بمعدل 
متوسط بلغ 8.4 في المئة من إجمالي نسبة المساهمة في القطاع الزراعي. وتراوح 
إنتاجية العامل الزراعي في دول مجلس التعاون الست في عام 2011 بين 2315 
دولارًا و21756 دولاة]200, 

(18) المنظمة العربية للتنمية الزراعية» تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي 2012 (الخرطوم: 
3) ص 41. 


.2012/9 /9 نقى: تحقيق الأمن الغذائي في الخليج أحد التحديات الاقتصادية»؛ الوسط.‎ ١)19( 
.5 1 الحسابات القومية4» ص‎ ةرشن١‎ )20( 


14م 


- أسباب مائية؛ تتمثل بقلة الموارد الماثية» وانخفاض كمية تساقط الأمطار» 
إضافة إلى الأوضاع المناخية التي تؤثر في المحصولات الزراعية» الأمر الذي دفع 
أكبر دولة في المنطقة (السعودية) إلى التوقف عن زراعة القمح لتلبية متطلبات 
التنمية في القطاعات الأخرى. 

- أسباب تتعلق بالاستهلاك؛ منها أسباب ديموغرافية واقتصادية» حيث 
شهدت دول مجلس التعاون. عامًا تلو الآخرء زيادة مستمرة فى عدد السكان 
تسببت بزيادة طلب الغذاء واتساع الفجوة الغذائية؛ إذ بلغ عدد السكان نحو 40.7 
مليون نسمة في عام 2008» ثم 42.1 مليون نسمة في عام 2009. ثم ارتفع العدد 
إلى 44.2 مليون نسمة في عام 2010» وإلى 46 مليون نسمة في عام 212011 
إضافة إلى زيادة معدلات التنمية» وزيادة دخول الأفراد المستمرة» حيث بلغ 
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لسكان دول مجلس التعاون 
نحو 24.473 دولارًا في عام 2010» مقارنة بمتوسط دخل الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي في العالم الذي قدر في العام نفسه. ب 9.15 دولارً]2220, الأمر 
الذي يشير إلى الزيادة التي طرأت على القوة الشرائية للسكان وزيادة طلبهم السلع 
والمنتوجات الغذائية. 

- أسباب اجتماعية: توجد مظاهر اجتماعية سلبية تسببت باتساع الفجوة 
الغذائية. فخلال العقود الأخيرة ظهرت في معظم المجتمعات الخليجية مشكلة 
الإسراف في الأطعمة التي تُحضّرء أو تقدم للاستهلاك؛ من الناحيتين: الكمية 
والنوعية. وتعد الدول الخليجية من أكثر الدول التي تعاني فوائض الطعام وبقاياه. 
وتُظهر الدراسات التي تقوّم التغيرات في العادات الغذائية والأنماط السلوكية 
لاستهلاك الأغذية في هذه الدول» زيادة في استهلاك الأغذية المصنعة» وزيادة 
في تناول الطعام خارج المنزل» وانخفاضًا في الأكلات الشعبية التي يجري إعادة 
«اتدوير» ما بقي منها لتصبح وجبات جديدة» كما تظهر زيادة كمية في الوجبات 

(21) انظر: «قاعدة المعلومات الإحصائية الخليجية الشاملة/ مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
الأمانة العامة» مركز المعلومات. إدارة الإحصاء في: .<وحام.ءعلصاله ناكنلها5 لج7ه.عد-عءع.قعازو//: مال > 


(22) #نشرة الحسابات القومية»» ص 20. 


715 


المقدمة إلى المستهلكين تفوق ما يمكن أن يستهلكه أي شخص”**؛ ما أدى إلى 
كثرة بقايا الطعام التي لا يمكن الاستفادة منهاء حتى أن نسبتها في دول مجلس 
التعاون يحسب بعض الدراسات» تبلغ نحو 34 في المئة من مجموع النفايات24, 


ب- تداعيات الفجوة الغذائية على اقتصاد دول المجحلس 


باتت قضية الأمن الغذائي إحدى الأزمات الرئيسة التي تعانيها دول المجلس» 
ولا سيما في ظل اعتمادها على استيراد نحو 90 في المئة من المواد الغذائية التي 
قد يحرم معظمها في حال استثمار الدول المنتجة هذه المواد في الوقود الحيوي. 
وما يفاقم أزمة دول المنطقة» في هذا الشأنء أن التنمية الزراعية تواجه تحديات 
عدة من ناحية» كما أن ارتفاع أسعار الغذاء المستورد سيترتب عليه تبعات كثيرة 
من ناحية أخحرى257 منها: 

- تعطل مسيرة النمو التي جرى إحرازها بفضل العوائد النفطية» فبدلًا من 
الإنفاق فى صناعات جديدة وعمليات التطوير» سيتجه الإنفاق إلى سد الفجوة 
الغذائية. 


- تعرض دول المجلس لضغوط تضخمية إضافية» ولا سيما عندما تستورد 
حاجاتها الغذائية من دول لها عملات أقوى» فضلًا عن معدلات التضخم 
الاقتصادي التي تشهدها دول الخليج الناتجة من زيادة السيولة المالية المتاحة 
فيهاء الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء ارتفاعا غير مسبوق؛؟ فساهم ذلك 
في تشكيل تحدٍ كبير لمسيرة التنمية فيهاء نظرًا إلى أن الدول مسؤولة عن تيسير 
الحصول على الغذاء بأسعار في متناول الفئات الاجتماعية كلها. 


(23) «اتجاه عام تصاعدي للفجوة الغذائية الخليجية»» أخبار الساعة: نشرة تحليلية يومية» 
53 . 

(24) رجب أبو الدهبء «منسق المكتب شبه الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة العسيري: «الأمن 
الغذائي6 الخليجي في خطر؛. بيئتناء العدد 152 (آب/ أغسطس 2012)» ص 26. 

(25) أمل عبد اللطيف أحمدء «أزمة الغذاء.. بند جديد في قائمة الأزمات الأمنية العربية.» مركز 
الخليج للدراسات الاستراتيجية/ مركز الإعلام الأمني» مملكة البحرين [د. ت.]. 
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- تؤثر التبعات السلبية للتضخم المستورد في قرارات الاستثمار والمستثمرين 
تأثيرًا مباشرّاء نتيجة عدم اليقين الذي يفرضه التضخم على الاقتصاد المحلي لكل 
دولة وجدوى المشروعات المزمع تنفيذهاء الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع نسبة 
الاستثمارات وانخفاض قدرة المنتوجات التنافسية» إضافة إلى صعوبات كبيرة فى 
جذب الاستثمارات الخارجية. وفي المقابل» تحمل معدلات التضخم المرتفعة - 
في ظل صعوبة إيجاد الحلول الجذرية لها - عددًا كبيرًا من أصحاب رؤوس 
الأموال والمستثمرين على البحث عن أماكن أخرى تنخفض فيها معدلات تأككل 
العوائد الاستثمارية. 


- للعجز الغذائى فى عدد من الدول (منها دول مجلس التعاون) تداعيات 
كثيرة لا تجعله هما اقتصاديًا ملحا فحسبء بل إن أبعاده تمتد إلى مسّ السيادة 
والأمن القوميين؛ ذلك أن للعجز الغذائي تداعيات اقتصادية باهظة التكلفة» ومثل 
هذا الآمر يتسين: باستتزاف: المواره المالية وإهدارهاء وبإرفاق الاقتضادات 
الوطنية» إضافة إلى الإضرار بالتنمية في مجملها. كما أن للعجز الغذائي تداعيات 
اجتماعية وأمنية يمكن أن تقوّض الاستقرار والأمن الاجتماعيين» وأن تعطّل عملية 
التنمية. أما على الصعيد السياسيء فالعجز الغذائي يعني في عالم اليوم التبعية 
السياسية» والخضوع لمصالح أطراف تتحكم في خيوط اللعبة السياسية الدولية» 
الأمر الذي يبدو جليًا في العلاقة بين التبعيتين الغذائية والسياسية؛ فللغذاء في عالم 
اليوم ثمن سياسيء والأمثلة الدالة على استخدام الغذاء وسيلة ضغط سياسي كثيرة 
بالنسبة إلى دول عدة؛ لعل أبر زها «النفط مقابل الغذاء؛» فمع ارتفاع أسعار النفط 
يبدأ التلويح بالمقايضة السياسية واستخدام الغذاء سلعة سياسية©©. 


4-جهد دول المجلس في تحقيق الأمن الغذائي 

كانت معالجة قضية الفجوة الغذائية والأمن الغذائي - خخصوصًا في الدول 
العربية» ومنها دول مجلس التعاون - بمعزل عن المعطيات الجغرافية» والبيئية» 
والاقتصادية لجميع هذه الدول» في ما يتعلق بطبيعة الفجوة الغذائية؛ وأسبابها. 


(26) عريقات» ص 147. 


واعتمدت دول المجلس عددًا من السياسات الزراعية والصناعية والتجارية» 
استطاعت من خلالها تلبية حاجات المجتمع من الغذاء» سواء أكان ذلك بالإنتاج 
المحلي أم بالاستيراد من الخارج» محققة مفهوم الأمن الغذائي النسبي الذي سبق 
التعرف إليه في هذه الدراسة» ونعرض في ما يلي جهد دول مجلس التعاون في 
تحقيق الأمن الغذائي منذ عام 1985. 


أ- السياسة الزراعية المشتركة لدول المجلس 


أقر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في كانون الأول/ ديسمبر 
5 السياسة الزراعية المشتركة لدول مجلس التعاون» وجرى تعديلها في 
كانون الأول/ ديسمبر 1996 لتواكب المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية. 
ولترجمة السياسة الزراعية المشتركة إلى استراتيجيا تنفيذية» جرى اعتماد البرنامج 
المشترك لتنسيق الخطط والسياسات الزراعية الذاتية» والبرنامج المشترك 
لمسوحات الموارد الطبيعية واستغلالها وصيانتهاء والبرنامج المشترك للبحوث 
الزراعية والتطوير التقني» والبرنامج المشترك للونتاج الزراعي والغذائي”*. وفي 
مايلي تفصيل البرامج المذكورة: 


(1) البرنامج المشترك لتنسيق الخطط والسياسات الزراعية الذاتية 


يهدف هذا البرنامج إلى التوصل إلى منظور جماعي لأوضاع الزراعة والغذاء 
في دول المجلس في الأمد البعيد من جهة توقعات الطلب واحتمالات الإنتاج 
للسلع الزراعية المختلفة» كما يهدف إلى إعداد دول المجلس خططها التنموية 
وسياساتها الزراعية لبلوغ أهداف إنتاجية متفق عليهاء الأمر الذي يتطلب منها 
توحيد منهجية التخطيط الزراعي من ناحية» وتنسيق سياساتها الزراعية من ناحية 
5. (228 


اخرى 


(27) #السياسة الزراعية المشتركة المعدلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرة من 
المجلس الأعلى فى دورته السابعة عشرة»» الدوحة» كانون الأول/ ديسمبر 1996, في: -6ءق.رمدطنارلام1ا11> 
.<325/1/201-اعتأط سن طعتطوممفىإم30ال أطدهم /ع58.01 


(28) المرجع نفسه. 


(2) البرنامج المشترك للبحوث الزراعية والتطوير التقني 


يعد هذا البرنامج واحدًا من أهم ميادين التعاون بين دول المجلس 
في المجال الزراعيء نظرًا إلى التشابه الكبير في البيئة الزراعية بينها» وإلى 
المتطلبات الفئية والمالية الكبيرة بالنسبة إلى البحوث الزراعية الفاعلة. لذاء فإن 
من شأن العمل المشترك تحقيق كفاءة فنية واقتصادية أعلى بتكلفة بأقل» كما أن 
النقل الفاعل للتقنيات يتطلب وضع برامج مشتركة للتدريب والتأهيل المهني 
للباحثين والمرشدين الزراعيين لضمان نقل هذه التقنيات إلى مجال التطبيق 
العملي من جهة» ونقل المشكلات التي تجابه المنتجين إلى محطات البحوث 
من جهة أخرى. 

(3) البرنامج المشترك للإنتاج الزراعي الغذائي 

يتضمن هذا البرنامج توافر الإسناد المادي والمؤسسي في القطاع الخاص 
لتنشيط كفاءة استثماراته ورفعها في مجال الإنتاج» وصناعة المدخلات الزراعية» 
والتسويق» والتصنيع الزراعي» كما يتضمن توافر الأوضاع اللازمة لاستقرارها”©. 


ب- تقويم بعض الإنجازات في السياسة الزراعية المشتركة 


ولا سيما من خلال الجهد الذاتي» إضافة إلى إنجازات أخرى تحققت من العمل 
المشترك فى إطار السياسة الزراعية المشتركة؛ منها!09: 


- اعتماد المجلس الأعلى عددًا من الاتفاقات التي تعمل على تشجيع التبادل 
التجاري للسلع الزراعية بين دول المجلسء وفي مقدمها الاتفاقية الاقتصادية 
الموحدة والاتحاد الجمركي لدول المجلسء التي بدئ العمل بها فعليًا مع بداية 
عام 2003» كما اعتمد المجلس الأعلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية 


(29) عبد اللطيف الزيانى» فى: الوسط. 27/ 3/ 2012. 
(30) محمد رضا بن حسينء «نحو سياسة خليجية مشتركة في مجال الأمن الغذائي»» ورقة مقدمة 
في: ندوة الأمن الغذائي؛ ص 66-55. 


فضلا عن قانون البذور والتقاوي. 


- اعتماد المجلس الأعلى مواصفات قياسية بخصوص أكثر من عشرين 
سلعة» وأصبح تطبيقها إلزاميًا. 


- تنفيذ مسوحات أولية عدة في مجال المياه والمراعي ومصايد الروبيان. 


- تنفيذ بعض المشروعات التي ساهم القطاع الخاص في بعضهاء منها شركتا 
البذور والتقاوي والعروق الأصيلة للدواجن في الرياض» ومشروع تصنيع معدات 
وأجهزة مشروعات الدواجن والألبان في الفجيرة» والمشروع النموذجي للزراعة 
الملحية فى دولة الإمارات العربية المتحدة» كما نُفُذْ عدد من البحوث الزراعية 
المشتركة. 

- تنسيق المواقف بين دول المجلس في موضوعات عدة لها علاقة بالأمن 
الغذائي» على مستوى عالمي وإقليمي وعربي. 

غير أن تزايد الفجوة الغذائية من جهة الكمية والقيمة» ونمو الطلب المحلي 
بمعدلات تفوق معدلات نمو الإنتاج المحلي؛ وارتفاع أسعار السلع الزراعية 
بمعدلات قياسية» يعكس كله حقيقة مفادها أن الجهد المبذول عجز عن تحقيق 
معدلات متقدمة من الاكتفاء الذاتي في الموارد الذاتية» الأمر الذي يدعو إلى إعادة 
النظر في الآليات المعتمدة للعمل الخليجي المشترك في مجال الأمن الغذائي» 
ضمن إطار السياسة الزراعية المشتركة وآليات تنفيذها. 

انطلاقًا من الرغبة فى توافر الحماية ضد وقف الواردات الرئيسة» لجأت 
دول الخليج إلى الاستثمارات الزراعية الخارجية. فشرعت في امتلاك أراضر 
واستئجار أراضٍ أخرى في الخارج تتميز بخصوبتها ووفرة مياههاء لإنتاج الأرز 
والقمح والذرة والشعير والسكر واللحوم والدواجن» ومن ثم يجري شحن هذه 
المنتوجات إلى الأسواق الخليجية. وبعد أزمة الغذاء في عام 2008» شهدت دول 
مجلس التعاون زيادة كبيرة في امتلاك الموارد الزراعية خارج مناطقها. وكانت 
أفريقياء خصوصًا السودان» محور اهتمام المؤسسات الاستثمارية والأفراد 
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الخليجيين. وبحسب منظمة غرين (6:810) غير الربحية» اشترى المستثمرون 
الخليجيون أكثر من مليوني هكتار في السودان بين عامى 2006 و2012» أي 
نحو ثلاثة أضعاف المساحة المشتراة فى أستراليا التى تمثل» فى هذا السياق» البلد 
الثاني في الترتيب©. ْ ْ ْ 


مع ارتفاع أسعار الغذاء» اتجهت دول الخليج العربية إلى الاستثمار الزراعي 
في بلدان أخرى؛ إذ توجهت البحرين إلى تايلاند والفليبين» لتفي بالكميات 
المطلوبة من محصول الأرزء والخضراوات الطازجة الأخرى» واللحوم. 
واستأجرت الكويت ضمن اتفاق حكومي في (آب/ أغسطس 2008) عددًا من 
حقول الأرز في كمبوديا لتفي بحاجات البلاد» وستقوم بتصدير الفائض منه إلى 
الأسواق العالمية. وفي نهاية عام 2008», أسست دولة قطر مع فيتنام صندوقًا 
بقيمة مليار دولار للاستثمار في قطاعات تشمل الزراعة2©. 


أما السودان» فيحتضن حاليًا استثمارات زراعية سعودية فى مساحات تصل 
إلى 250 ألف فدان فى محافظة نهر النيل الشمالية» وبدأ بعض المشروعات فى 
الإنتاج» في حين تُستكمل الإجراءات الإدارية الخاصة بالمشروعات الأخرى. 
وتعد الاستثمارات الزراعية الإماراتية أكبر الاستثمارات فى السودان. ذلك أنها 
تتضمن مساحة 900 ألف فدان في ولايات عدة» أهمها مشروع ”زايد الخير» الذي 
يمتد على مساحة 40 ألف فدان في محافظة الجزيرة» ينتج القمح والذرة الشامية 
وبعض الأعلاف(33), 

إضافة إلى ذلك» أصدرت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية 
فى دورتها الأولى (الكويت 20-19 كانون الثانى/ يناير 2009) مبادرة الأمن 
الغذائي الطارئة التي اعتمدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية. وفي إطار مواصلة 


(31) «دول الخليج الأكثر تأثرًا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الأزمة الأوكرانية»: الوسط» 

العدد 8/ 4/ 2014» فى: .<ألماط. 874000/1للهعم لوجع ه/ | 123لهرمء. كنوع صتمعم له. بح مال > 
(32) «استثمارات خليجية مستقبلية تتجه إلى الزراعة»» البيان» 7/ 4/ 2014 في: انطال:مااه 

.حفح 11/1 انيرا 

(33) «أزمة غذاء تعصف بالخليج والاستثمار العمراني يغتال الزراعة»» نشرة اقتصادية» قلوبل 
هاوس» في : <29-2 000/4 /صدام.عدع 10 /امء.5أ5أ 1ع مع ناموع. برا بجا بن // :تلاط > 
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دول المجلس جهدها في مواجهة خخطر انعدام الأمن الغذائي» أقرت البرنامج 
الطارئ للأمن الغذائي» وهو يرتكز على ثلاثة مكونات: تحسين الإنتاجية في 
الزراعات القائمة» واستثمار المزيد من الموارد الأرضية بالاستفادة من العوائد 
المائية لترشيد استخدام مياه الري ومصادر الميأآه غير التقليدية» والمشروعات 
الاستثمارية المتكاملة المرتبطة بنشاط البرنامج. وفي سياق تنفيذ قرار قمة 
الكويت الاقتصادية والاجتماعية في إطلاق البرنامج الطارئ للأمن الغذائي؛ 
ساهم الصندوق العربي في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تعزيز الأمن الغذائي 
الذي بدأ تنفيذه في ثماني دول تمثل مناطق الإنتاج الزراعي الرئيسة في الوطن 
العربي: مصر والأردن والمغرب وتونس والسودان وسورية واليمن والجزائر» 
وهو متاح لانضمام دول عربية أخرى إليه. 

واصلت المنظمة العربية للتنمية الزراعية جهدها فى متابعة الدول الأعضاء 
لتنفيذ مكونات البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي» والترويج له أمام 
المؤسسات المالية وصناديق التمويل العربية والإقليمية» فى إطار خخطته التنفيذية 
الإطارية في مرحلته الأولى (22016-2011)» وتبلغ تكاليف المشروع 65 مليار 
دولار» وهي تتوزع مناصفة بين القطاعين العام والخاص2*9. وتابعت المنظمة 
العربية للتنمية الزراعية تنفيذ الدول العربية الأعضاء لبرنامج الأمن الغذائي 
الطارئ» في إطار مكوناته الثلاثة» وهي على النحو الآتي: 

- مكوّن تحسين الإنتاجية في الزراعات القائمة: بحسب تقرير المنظمة 
العربية للتنمية الزراعية لعام 2011» نفذت الدول العربية في هذا المكون نحوآ 4 
مشروعاء منها 15 مشروعًا في ست دول عربية (الأردن وتونس والسودان وسلطنة 
عمان ومصر واليمن)» و26 مشروعا فى المملكة العربية السعودية. وغطت هذه 
المشروعات إنتاج محصوللات الغذاء الرئيسة» وتطوير إنتاج الوحدة الحيوانية» 
والتصنيع الزراعي» ومكافحة الآفات لزيادة الإنتاجية الزراعية؛ وذلك بتكلفة 


(34) بان علي حسين المشهداني: #تحديات مشكلة المياه والأمن الغذائي في دول الخليج العربي 
(رؤية مستقبلية)؛» الحوار المتمدن.ء 8/13/ 204 في: .فده ندعل همه سه نع داه وص /نطااط> 
.<2507010-428225 
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تجاوزت 73 مليون دولار. في حين تركزت مشروعات السعودية في مجال إنتاج 
لحوم الدواجن. 

- مكوّن استثمار مزيد من الموارد الأرضية بالاستفادة من العوائد المائية 
ترشيدًا لاستخدام مياه الري ومصادر المياه غير التقليدية: بلغت المشروعات 
المنفذة في هذا المكوّن 11 مشروعًا في ست دول عربية (السودان وسلطنة عمان 
والعراق والمغرب ومصر واليمن). وقدرت كمية المياه المتوقع تنميتها وتوافرها 
بنحو 15 مليار متر مكعبء في فترة تنفيذ مكونات البرنامج. كما بلغ إنتاج القمح 
في العراق ملايين الأطنان» وزادت إنتاجية الفدان في مصر نحو 20 في المئة 
بالنسبة إلى المحصولات المزروعة نتيجة تطوير نظم الري الحقلية. 

- مكون المشروعات الاستثمارية والمشروعات المتكاملة المرتبطة ينشاط 
البرنامج: تضمن هذا المكون نحو 27 مشروعًا منفذًا في سبع دول عربية (الأردن 
وتونس والجزائر والسودان وسلطنة عمان والعراق ومصر). اشتملت على 
مشروعات إنتاج محصولات سلع غذائية رئيسة؛ مثل الحبوب والبذور الزيتية» 
والسكرء والمنتوجات الحيوانية» والتصنيع والتسويق الزراعيء ومكافحة الآفات» 
ونشر تقنيات الزراعة الحديثة» وتطوير قطاع الصيد البحري» وذلك بتكلفة تفوق 
نحو 672 مليون دولار. 

على الرغم من البرامج التي جرى تنفيذهاء توجد عوائق كثيرة في المستويات 
التنفيذية للبرنامج نفسهاء من أهمها!(5©: 

- عدم كفاية التمويل في الدول العربية ذات الموارد الطبيعية والبشرية. 

- عدم تجاوب الدول العربية في ما يتعلق بموافاة المنظمة العربية للتنمية 
الزراعية بالبيانات والمعلومات التفصيلية للمشروعات الاستثمارية والجهات 
الممولة ونسبة التمويل. 

(35) جامعة الدول العربية» الأمانة العامة» أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعيء تقرير الأمين 
العام حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التدموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى (الكويت: 


20-9 يناير/ كانون الثاني 2009) ودورتها الثانية (شرم الشيخ: 19 يناير/ كانون الثاني 2011) (الرياض: 
3)» ص 36. 
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- عدم التزام بعض الدول قوانين الاستثمار ولوائحها المعمول بها في 
دولهم, ما يشكل بيئة منفرة للاستثمار فيها. 

يس عدم تعاون المنظمات الدولية ذات العلاقة بالزراعة والغذاء العاملة فى 
الوطن العربي مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعاونًا فعليًا؛ فهي ترى في 
المنظمة منافسًا لها. 


تواجه دول المجلس تحديات عدة تؤثر في أوضاع الأمن الغذائي وتوافر 
الغذاء» من أهمها ندرة الموارد المائية المتجددة» وكيفية الحفاظ على ما بقى منهاء 
واستخدامها استخدامًا رشيدًا. إضافة إلى ذلك فإن الموارد الطبيعية المتوافرة» 
مثل التربة الصالحة للزراعة» والمراعي» والأوضاع المناخية» لا تشجع على زيادة 
الإنتاجية الزراعية**2. كما أن محاولات الاكتفاء الذاتي في الخليج عانت طويلا 
التركيز على الحلول التقنية في وقت تتجاهل فيه القيود البيئية لزراعة المحصولات 
التي تحتاج إلى المياه في الصحراء. 

على الرغم من وجود خطط لاستخدام مياه محطات التحلية في الزراعة من 
أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي» فإن الطلب الكبير وارتفاع التكلفة» يؤكدان عدم نجاح 
هذا الطرح في السعودية؛ إذ إنها اضطرت إلى التخلي عن برنامج الاكتفاء الذاتي 
في محصول القمح الذي بدأ في عام 6 والاعتماد على القمح المست ور 
وبحسب مركز الخليج للأبحاث؛ فإن إنتاج طن واحد من الحبوب في السعودية 
يحتاج إلى 1212 مترًا مكعبًا من المياه» وهو أمر غير متوافر في المنطقة. لذاء 
قررت السعودية استيراد القمح وخفض مشترياتها من الحبوب من المزارعين 
المحليين نحو 12 في المئة سنويًا للحفاظ على المياه. 

إضافة إلى ذلك» فإن تحقيق الأمن الغذائي باستيراد السلع الغذائية من 


00 هيد الكوازء لانقييم التجربة التدموية لدول مجلس التعاون الخليجي». سللة الخبراء 
0 المعهد العربى للتخطيطه» نيسان/ أبر يل 2011 فى: لصونات ةانم لدعومسائع؟ه. تمه اده سدم النم > 
١‏ ع .<1لم.40»ت_05/217/217م 


(37) «#اسطمارات خليجية مستقيلية». 
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الخارج سيبقى سيفًا مسلطًا على رقاب هذه الدول*©؛ إذ أصبح إنتاج الغذاء 
وتوافره محكومّين بسياسات بعض الدول التي حولت بعض السلع الغذائية 
كالقمح والأرز» إلى سلع استراتيجية. وتكمن خخطورة الأمر في أن الدول العظمى 
تكاد تحتكر جل فائض الإنتاج الزراعي والغذائي» وتستطيع أن تستخدمه سلاحًا 
لخدمة أغراضها متى أرادت ذلك090. 

إن اعتماد دول مجلس التعاون على التجارة العالمية في توافر الغذاء يجعلها 
عرضة لخطرين رئيسين: خطر التزويد المتعلق بتوافر الواردات الغذائية؟ بسبب 
تأثير الوضع السياسي المضطربء والصراعات الإقليمية في الحركة التجارية 
الدولية» وخطر الأسعار المتمثل بالقدرة على تحمل تكاليف واردات الغذاء. وفي 
ظل هذه المتغيرات» يمكن أن تواجه دول الخليج تحديات وصعوبات حقيقية في 
استيراد ما يكفي من الغذاء ما لم تبحث عن بدائل حتمية لحماية أمنها الغذائي» 
فضلًا عن أن خخطر الارتهان بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في الدول المصدرة 
للسلع الغذائية» يشمل لجوء ء بعض الدول المصدرة إلى ! يقاف تصديرها للسلع 
الغذائية عندما تكون في حاجة إليها محليًا؛ شأن روسيا التي توقفت عن تصدير 
القمح بسبب الجفاف» وشأن الهند وباكستان اللتين توقفتا عن تصدير الأرز في 
أزمة عام 402008. 


تشكل هذه الأوضاع صعوبة لدول المجلس في توافر الغذاء» على الرغم 
من مقدرتها المالية» إضافة إلى أن سياسة عار ون ص لمارا رار 
زراعية شاسعة في دول أخرى تتركز في مناطق متوترة سياسيًا؛ السودان» مثلاء 
يحتل المركز الأول في انتما دول مجلس التعاون في أراضيه؛ فالمساحات 
الاستثمارية لهذه الدول في هذا البلد تتجاوز 20 مليون متر مربع» ثم أستراليا بفرق 


)2038 «العرب والغذاء.. كيف لنتيج ما نأكل؟». صحيفة اليوم» 86 '2»2»22» في: للابابدا//: اط > 
.<3055194/ع ل 1ل /ان0ء.1اناقللأة 
(39) «النفط مقابل الغذاء: الأمن الغذائي في الشرق الأوسط:. مركز الجزيرة للدراسات» 


6/ 2014/4 في: ,<0067105 | /نرا كلم /ل:متاط> 
)40( عيدو قاسم العسيري» انحو استر اتيجية للأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي». 
مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية» 1/ 4/ 2012. فى: .<8916 برهم 1 /نزااتط/لمناط> 
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كبير يبلغ نحو 7 ملايين متر مربع» ثم المغربء فباكستان» على الرغم من أن بلدين 
من هذه البلدان - على الأقل - يواجهان» باستمرار» اضطرابات سياسية واقتصادية 
ومحلية (السودان وباكستان)07. 


ثالثًا: أثر المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية 
في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون 


استجدت متغيرات كثيرة في الساحتين الإقليمية والدولية كان لها أثر واضح 
في الوضع الغذائي بالنسبة إلى الوطن العربي» بما فيه دول مجلس التعاون؛ 
في العقدين الأخيرين. كما شهد العالم متغيرات اقتصادية عدة ساهمت في 
الانتقال من الصراع الفكري إلى الصراع والتنافس الاقتصاديين» حيث أصبح 
الاقتصاد المحرك الأساسي للنظام العالمي الجديدء ومن أبرز تلك المتغيرات 
تسارع الثورة العلمية والتقانية» واتساع ظاهرة التكتلات الاقتصادية الدولية 
والإقليمية» والتوجه نحو إنتاج الوقود الحيوي» وغير ذلك من المتغيرات!*". 
ولهذه المتغيرات أثر واضح في مسيرة التنمية الزراعية والأمن الغذائي بالنسبة 
إلى دول مجلس التعاون والوطن العربي كله. ومن أهم هذه المتغيرات التي 
لها آثار مباشرة أو غير مباشرة فى الأمن الغذائى المتصلة بدول مجلس التعاون 
والوطن العربي كله»: 00 ْ 


1 - ارتفاع أسعار التقانة الحيوية الحديثة 


تأتي الثورة العلمية والتقانية في صدارة التطورات الدولية. ففي ظل تأككل 
الموارد الطبيعية الزراعية العربية» ستصبح الدول العربية مضطرة إلى الاعتماد على 


(41) روب بايلي وروبين ويلونباي؛ «الاضطرابات الإقليمية وتهديد إيران.. خطر على الأمن 


الغذائي الخليجي» العرب»؛ 1/10/ 2014» في: <12521 دل #1 /لنا.مء.طدعهله//مائط> 
(42) محمد عبد الدايمء «أثر التغيرات الاقتصادية الدولية في تحقيق الأمن الغذائي العربي؛» 
الجزيرة.نت» 3/ 10/ 2004» فى: .<0غاطه.] 1 /بزاءاتط//:مائط> 


(43) إيمان عبد خحضير وعيادة سعيد حسينء «المتغيرات الاقتصادية العالمية المعاصرة وآثارها على 
الاقتصادات العربية»: مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية» السنة 14» العدد 50 (2008)» ص 141. 
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القدرات العلمية والتقانية» خصوصًا التقانة الحيوية الحديثة؛ كالهندسة الوراثية» 
وزراعة الأنسجة» وتقانة المعلومات. فهذه التقانة ستشكل الدور الأساسى فى 
الارتقاء بإنتاج الغذاء» وتشمل مدى وَأسمَّامن التعالة الحيرية التقليدية المستخدمة 
على نطاق واسعء والتقانة القائمة على الاستخدام التجاري للميكروبات والكائنات 
الحْبَيبيّة الأخرى, والطور الثانى الذي يشمل زراعة الأنسجة؛ إلى جانب الطور 
الثالث المتمثل في الهندسة الورائية. 

تفسح التقانة الحيوية الحديثة مدخلا بعيد الأثر في تحسين المحصولات 
الزراعية النباتية والإنتاج الحيواني**». لكن في ظل اتفاقيات منظمة التجارة 
العالمية» سيكون لحقوق الملكية الفكرية أثر بعيد المدى ولا سيما في مجال 
التقانة الحيوية الحديثة؛ والهندسة الورائية والتقانة المتقدمة لزراعة الخلايا 
والأنسجة؛ سواء أكان ذلك متعلقًا بالمحصولات النباتية أم الثروة الحيوانية. 
وسترتفع أسعار هذه التقانة الحيوية الحديئة وتكلفتهاء ولا سيما تربية الأصناف 
النباتية» والسلالات الحيوانية» والصناعات الغذائية» والبيطرية... وغيرها. 


2- نمو التكتلات الاقتصادية 


إن أهم أثر يمكن أن تتركه التكتلات الاقتصادية الدولية في دول مجلس 
التعاون» سينعكس انعكاسًا رئيسًا على أنماط التبادل التجاري ومعدلاته. وبما 
أن معظم التجارة العربية الخارجية يجرى مع دول الاتحاد الأوروبي» فإن ذلك 
يعني أن الاتحاد الأوروبي مهيمن على التجارة الخارجية العربية» الأمر الذي 
فل المساومة الأوروبية قو تجاه الأقطار العربية””. ونظرًا إلى أهمية النفط 
الخام ومشتقاته البتروكيماوية بالنسبة إلى اقتصادات دول المجلس. فإن الآثار 
التي ستتركها التكتلات المذكورة في الصادرات العربية» بما فيها صادرات دول 
المجلس؛ ستكون خطرة» ولا سيما في ما يتعلق بسياسات الدول الصناعية في 

(44) دور التكنولوجيا والبحث العلمي في تحقيق الأمن الغذائي في دول الخليج». مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 28/ 3/ 2012. فى: حنم قاع 1 1 /نزا. زط //نماا> 


(45) عبد الدايم. «أثر التغيرات الاقتصادية الدولية». 
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مجالات استخدام الطاقة بأنواعها المختلفة. وتنبع خطورة هذه الآثار من طبيعة 
الأهداف التي تسعى الدول الصناعية إلى تحقيقها في مجال استخدام الطاقة على 
اختلاف أنواعهاء ومن أهمية تأمين إمداداتها منها كلها بأسعار تنافسية» وبمعدللات 
ملائمة لنموها الاقتصادي. وفي ظل قيد مهم يتعلق بحماية البيئة» فضلًا عن تنويع 
مصادر الطاقة» وتقليص اعتمادها على النفط المستوردء ولا سيما العربي منه» مع 
رفع كفاءته في استخدام الطاقة» تتعرض الصادرات الصناعية العربية لمجموعة 
من القيود الناشئة عن التكتلات التجارية©6. 


3- إنتاج الوقود الحيوي 


قد يؤثر الطلب العالمي المتنامي لأنواع الوقود الحيوي السائل في ثلاثة أبعاد 
للأمن الغذائي: توافر الوقودء والحصول عليه» واستقراره؛ فالمزارع الشاسعة لإنتاج 
الوقود الحيوي السائل؛ بما تحتاج إليه من مدخلات كثيرة» قد تحول الأراضي 
والموارد الأخرىء مثل المياه؛ إلى أماكن بعيدة من المحصولات الغذائية””. 
إضافة إلى ذلك فإن هذه المزارع - نظرًا إلى ربحيتها الوافرة - قد تنشأ في أراضٍ 
جيدة جدّاء الأمر الذي يقلل من توافر الأراضي الصالحة لزراعة المحصولات 
الغذائية أو المعيشية. وربما يكون لكل هذه العوامل مجتمعة: تأثير سلبي في توافر 
الأغذية» وانخفاض المعروض: وزيادة أسعارها. وإذا كان ارتفاع أسعار الأغذية 
يمثل فرصة للبلدان النامية التي تستطيع أن تزيد من إيرادات صادراتها الغذائية؛ 
فإن نحو 43 دولة» من بينها دول مجلس التعاون» تعد مستوردة خالصة للأغذية. 
وهكذاء فإن الزيادات الكبيرة فى أسعار الأغذية تهدد الميزان التعجاري» واستقرار 
الاقتصاد الكلي» والنمو الاقتصادي العام بالنسبة إلى هذه البلدان التي ستصارع 
من أجل توافر حاجاتها من الأغذية على المستوى المحلي*“. 


(46) الدروبى» ص 306. 

(42) مستورة سهل جمعة سهلء «التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية في الدول العربية»» 
ورقة مقدمة في: المؤتمر الدولي السابع للتنمية والبيئة في الوطن العربي, مركز الدراسات والبحوث البيثية 
بجامعة أسيوط» مصرء 3/25-23/ 2014. 

(48) ووه ملق ونمتطتهها ممدتلاء «مخاطر إنتاج الوقود الحيوي السائل على الأمن الغذائي4» 
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدةء 11/23/ 2009» في: .<1/3160ج] /7ا 1 برا انط //ث مادا > 
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4- اضطراب الوضع السياسي والصراعات الإقليمية 


يؤثر الوضع السياسي الإقليمي المضطرب في الحركة التجارية الدولية» 
وفى أسعار النفط. كما أن اعتماد دول مجلس التعاون على التجارة العالمية فى 
الحاجات الغذائية يجعلها عرضة لخطر التزويد المتعلق بتوافر الواردات الغذائية؛ 
فدول الخليج تستورد بين 80 و90 في المئة من غذائها الذي يدخل معظمه عبر 
ممري شحن مهددين بالإغلاق؛ يسبب الصراعات الإقليمية أو الضغوط السياسية. 
كما أن نحو 88 فى المئة من إجمالى صادرات النفط لهذه الدول يمر عبر مضيق 
هرمز؛ لذلك يؤثر تهديد إيران بإغلاق هذا المضيق» أو عرقلة الحركة فيه» في 
الصادرات المتتجهة نحو الأسواق في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية. 

إضافة إلى ذلكء أثار الاضطراب السياسى فى مصر مخاوف فى شأن أمُن 
الملاحة التجارية في قناة السويس» وخصوصًا أن أكثر من 80 فى المئة من واردات 
دول الخليج للقمح يأتي عبرها”. فإِنْ أغلقت هذه القناة هي ومضيق هرمز في 
آن واحد بسبب الصراعات الإقليمية» فإن دول الخليج يمكن أن تواجه صعوبات 
حقيقية في استيراد ما يكفيها من الغذاء. 


رابعًا: استنتاجات وتوصيات 
1 - استنتاجات 


- إن أزمة الغذاء عالمية الانتشار» وتفاقمت بتحول الأزمة المالية العالمية 
إلى أزمة اقتصادية بدأت نتائجها الاجتماعية تظهر في كثير من الدول. 

- إن قضية تحقيق الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون أصبحت من 
التحديات الاقتصادية الهيكلية التي تواجهها هذه الدول؛ ولا سيما فى ظل ما 
تعانيه من تحديات فى الإمكانات الزراعية المتمثلة فى الموارد المائية المحدودة 
والتوقعات المستقبلية المتعلقة بارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية. 


لتقف بايلي وويلونباي» :الاضطرابات الإقليمية». 
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- تعانى دول مجلس التعاون فجوة غذائية كبيرة. فكلها مستوردة خالصة 
للغذاء. وأسفرت الزيادة في عدد السكانء وما اقترن بها من ارتفاع في مستويات 
الدخول؛ والأوضاع الطبيعية الصعبة التي تحول دون زيادة الإنتاج المحلي من 
الأغذية» عن زيادة كبيرة في واردات المنطقة من المنتوجات الغذائية. 

- إن الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون آخذة في الاتساع من جهة» 
كما أن نسبة الاكتفاء الذاتى من مكونات الحبوب آخذة فى الانخفاض من جهة 
أخرى. ويترتب على ذلك زيادة الاعتماد على السوق العالمية فى توافر الحاجات 
الغذائية» وأعباء اقتصادية في الموازين التجارية لدول المنطقة. . 

- يتأثر الأمن الغذائى فى دول مجلس التعاون بمجموعة من العوامل المهمة» 
منها: ظاهرة التزايد السكاني؛ وتقلب أسعار السلع الزراعية» وإنتاج الوقود الحيوي 
الذي تدعمه حكومات الدول المتقدمة» ومخاطر تغير المناخ. وزيادة حدة التصحر 
والجفاف. إضافة إلى زيادة ملوحة المياه الجوفية. 

- على الرغم من أن دول المجلس بذلت جهدًا كبيرًا من أجل التقليل من 
فجوة الغذاء وتحقيق الأمن الغذائى» نتيجة إدراكها الآثار السلبية في بلدانهاء 
اقتصاديًا واجتماعيًا وتنمويّاء خصوصًا مع تزايد اتساع هذه الفجوة تزايدًا مستمرّاء 
فإن الجهد الذي بذلته بقي غير متواز مع الأزمة؛ ذلك أن الأفكار المقدمة لا تعدو 
أن تكون حلولا قصيرة الأمدء فى حين أن الأزمة ستكون طويلة الأمد. لأنها مشكلة 
هيكلية متجذرة ومتشابكة. ‏ - 

- على الرغم من تسارع النمو الاقتصادي في دول الخليج» يمكن القول إن 
الأمن الغذائي في هذه الدول يواجه تحديًا حقيقيًا. 


2- التوصيات 
أ- في مجال تعزيز الإنتاج المحلي المستدام 
- الاتجاه نحو مبدأ الميزة النسبية في إنتاج المحصولات الغذائية» والاهتمام 


بتحسين الكفاءة التنافسية التبادلية التى يمكن من خلالها مضاعفة كمية الإمدادات 
الغذائية» والاتجاه نحو إنتاج سلع غذائية بديلة. 


030 


- ضرورة المحافظة على عناصر الإنتاج المتاحة في دول المجلس والاعتماد 
عليها؛ وهي الطاقة والعمالة ورأس المالء في التوجه نحو الاستغلال الأمثل 
للموارده وفقًا لمبدأ المزايا النسبية. 

_- الاهتمام بقطاعات الإنتاج الواعدة التي امتلكت فيها دول المجلس الخبرة» 
واستطاعت من خلالها تحفيق معدلاات إنتاج مرتفعة؛ ومنها الزراعات المحمية» 
وإنتاج الدواجنء وإنتاج الأسماك» والصناعات الغذائية. 

- تكثيف الجهد الذاتي وترشيده» في مجال استكمال مسوحات الموارد 
الزراعية واستكشافهاء والاستفادة منهاء ووضع رؤية استراتيجية لتنمية قطاع 
الزراعة وتطويره» على نحو يكفل له أقصى مساهمة ممكنة في إنتاج الغذاء. في 
ظل الموارد والحقائق الجغرافية والمناخية السائدة. 

ب- في مجال الاستيراد 

- اتباع دول مجلس التعاون سياسة الشراء المشترك للغذاء» وتنويع مصادر 
الشراء للحصول على أفضل الأسعار. 

- إنشاء تكتلات» على مستوى دول مجلس التعاون. للتفاوض مع المنتجين 


الرئيسيين للمواد الغذائية الأساسية؛ من أجل الحصول يزات سعرية 
ليسيين ي2: مل المرواجت»: سجر 
وضمانات إمداد. 


- تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية والطرائق التي تتبعهاء وتنويع مصادر 
الدخل. 
6 في مجال الاستهلاك 


- توجيه الإنفاق الغذائي نحو أنواع من السعرات الحرارية الملائمة» من دون 
إسراف أو مغالاة. 

- اعتماد وسائل من شأنها أن تحد من الزيادة الإجمالية لطلب السلع الغذائية» 
وفي مقدمها معدلات النمو السكاني» والتغيرات الديموغرافية» فضلًا عن غيرها 
من الوسائل الأخرى التي تؤثر في إجمالي طلب السلع الغذائية. 
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- توعية المستهلكين في دول الخليج لتغيير أنماط الاستهلاك الغذائي» على 
نحو ملائم لوضع السوق. 

د- ني مجال استخدام الموارد 

العمل على تقليل هدر الموارد الزراعية؛ ولاسيما الأرض والمياه» من خلال 


نشر وعي يولي هذه الموارد أهمية» وضرورة المحافظة عليها واستثمارها بالطرائق 
العلمية الحديثة التي تحول دون هدرها أو استغلالها استغلالا جائرًا. 


ه- في مجال البحث العلمي 

زيادة الاهتمام بالبحث الزراعي وتوافر التمويل الضروري لتطوير مراكز 
البحوث الزراعية ودعمهاء من خلال: 

- الاهتمام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها في 
القطاع الزراعي للاستفادة من نتائجها في التطبيقات العملية بزيادة الإنفاق في 
البحوث العلمية لابتكار حلول غير تقليدية في التعامل مع هذا التحدي. 

- بذل المؤسسات البحثية المتخصصة جهدًا لزيادة الإنتاج الزراعي في 
المناطق القاحلة» في ما يتعلق باستعمال المياه ذات الملوحة العالية» واختيار 
نوعيات من النباتات والمحاصيل الملائمة لها وللطبيعة عمومًا. ولا شك في أن 
مواصلة تطوير هذه البحوث وتوسيع نطاقها يمكن أن يحقق نتائج أفضل. 

و- ني مجال جذب الاستثمار 

- العمل على تحديث القوانين والتشريعات الاستثمارية لمواكبة التغيرات 
الدولية والإقليمية» والسعي إلى تحقيق بق الاستقرار فيها نظرًا إلى أهميته في تكوين 
ثقَة ثقة المستثمر» وجذب الاستثمارات» وتعزيز التبادل التجاري. نضلك عن حرية 
انتقال رؤوس الأموال من دون قيود؛ ذلك أنه يشجع على إبرام العقود والصفقات 
التجارية» وييسر انسياب السلع بين الدول. 


- تطوير عمل القطاع المصرفي وتعزيز دوره في عملية التدمية؛ ويكون ذلك 
باعتماد سياسات نقدية ومالية أكثر مرونة» وجذب الاستثمارات للمساهمة فى 
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المشروعات المجدية اقتصادياء ولا سيما الزراعية ذات التكلفة والمخاطرة الفنية 
المرتفعتين. 

- ربط الأجهزة الحكومية كلها بشبكة المعلومات» وتطوير قواعدها في 
المجال الزراعي؛ ذلك أنها تعمل على تزويد المستثمرين بمعلومات وبيانات 
دقيقة موثوق بهاء الأمر الذي يبسر عملية التعرف إلى الإمكانات المتوافرة في كل 
دولة» ويؤدي إلى سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق الجودة والكفاءة. 


- تشجيع المصارف التجارية العاملة في دول المجلس على تقديم التمويل 
اللازم للمستثمرين الزراعيين» على غرار مصارف تنمية الصادرات» ومصارف 
التنمية. 


ز- في مجال الاستثمار الخارجي 

وضع أطر محكمة لاتفاقات الاستثمار تتضمن آلية ملائمة للتحكيم في 
حال حدوث خلافات» أو انعدام استقرار اقتصاديء أو سياسي» من أجل حماية 
الاستثمارات. 

ح- في مجال الخطط الاستراتيجية والاتفاقيات 

اماو ا تخي تسج براه بطر غلى سئي المائية المقد كاين 
خلال السعي إلى تحقيق التكامل الزراعي الأولي والصناعات الغذائية» بطريقة 
تراعى فيها المزايا النسبية لدول المجلس» خصوضًا بعد قيام السوق الخليجية 
المشتركة. 

- استغلال المزايا التي تتيحها الاتفاقات للتوصل إلى إقامة سوق عربية 
مشتركة؛ وبناء اقتصاد عربي مزدهر» من خلال إقامة مشروعات تنموية مشتركة 

- إنشاء هيئة» أو منظمة خليجية» للأمن الغذائي تناط بها مسؤولية التخطيط 


- وضع خطط وفق أصول القواعد الاقتصادية والسياسية الدولية التي تقوم 
على تبادل المصالح المشتركة» والاستفادة من المكانة الدولية التي تحظى بها دول 
مجلس التعاون. 

- دعوة المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى التنسيق مع المنظمات الإنمائية 
الدولية» والمنظمات الإقليمية العاملة في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي 
في الوطن العربي؛ إلى المساهمة في دعم الجوانب التنفيذية لمكونات البرنامج 


الطارئ الخاص بالأمن الغذائي العربي. 
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2475 470-469 448 9 
702.492 .488-7 


الاقتصاد غير النفطى: 419 


الاقتصاد القطري: 296 2487 489 
الاقتصاد الكويتي: 2318 592 
الاقتصاد المتوازن: 539 

الاقتصاد المحلي: 81: 278 


اقتصاد المعرفة: 44-43., 6284 231- 
4992 5155-5 543- 
4 590 677-671. 64679 
683-2. 686-685. 2692 
6955-4 


الاقتصاد المعولم: 238 
الاقتصادات أحادية الإنتاج: 705 
اقتصادات البلدان النامية: 385» 519 
الاقتصادات الخليجية: 231 
اقتصادات شرق آسيا: 489 
الاقتصادات الوطنية: 717 
الاقصاء الاجتماعي: 8 

أقطار الشرعية الثورية: 217 
أقطار الشرعية المتجددة: 217 
أقطار الشرعية المتقادمة: 217 
الأقليات الوطنية: 226 

الأقلية الدينية: 186 

الإقليمية: 583» 604 606 
اكتشاف النفط: 165 


الاكتفاء الذاتى: 0 02--703» 
0 +3072 


ألاسكا: 477 

ألبرختء هولغر: 589 

التزامات المعاشات التقاعدية: 335 

ألمانيا: 2183» 2360-358 2365 
3ظه©ه429 

أليسيناء ألبرتو: 184» 192 

الإمارات العربية المتحدة: 26-25» 
256-3 258 267 270 72» 
9 85. 288 91. 98 104غ» 
114:6112-1116108-6» 
127-12461202118-6غ» 
134-00 1446141:6139» 
17١--22461636155»غ2‏ 
06 0238-2 289غ2»292:6 
301 3406338314303 
3 6856 385 409 419 
838 555-5594 2557 
65646562-1 25846569 
596-4. 601.598 678غ» 
683-2. 685 211692» 
14م 


الأمم المتحدة: 37)» 2107 130» 
0 58 632-6315995 


- الجمعية العامة: 83: 170 
الأمن الاجتماعي: 256 543 
أمن أستراليا: 365 
أمن الاقتصاد في الخليج: 76 
الأمن الاقتصادي: 319 


الأمن الاقتصادي العربي: 44 
الأمن الأميركي: 304 

أمن الإنترنت: 26 

الأمن البيئي: 544 

أمن الطاقة: 26 

أمن الطلب على الطاقة: 26 


الأمن الغذائى: 705-702. 716- 
78 0726 
ع 


الأمن الغذائى المطلق: 703 
الأمن الغذائى النسبى: 703 


الأمن الغذائى الخليجى: 26» 44- 
5 701-699 


الأمن القومى: 236 306» 310- 
35304971 *ظ2 


الأمن القومي في الولايات المتحدة: 
3576355-84 

الأمن المائي: 26 

أمن الملاحة التجارية في قناة السويس: 
209 

أمن المجتمع في الخليج: 76 

الأمن الوظيفي: 256 22 104 

أمن الولايات المتحدة: 355 


الأمية: 30. 81» 130.» 2147 151» 
1570155-84 


أميركا: 261 184» 234, 25 25 632 

أميركا الجنوبية: 2368 370 

أميركا الشمالية: 678 

أميركا اللاتينية: 2184 2.191 2322 
3 605 

الإناث الوافدات: ١139‏ 148 

انبعاثات غاز الاحتباس الحراري: 455 

انبعاثات غاز الميثان: 5 45 

انبعاثات الكربون: 461 

الانتماء إلى الجماعة الوطنية: 216» 
251 

الانتماء إلى طائفة: 184 

الانتماء الثقافي: 252-251 


الانتماء الدينى: 4 ». 187-186» 
150 


الانتماء السياسي: 216 
الانتماء المذهبي: 252 
الأنثروبولوجيا الثقافية: 247 
إنجاز الهوية: 233 223-222 
الانحدار الخطي العادي: 185 


الانحدار اللوجستي التراتبي: 186» 
158 

انخفاض نسبة مساهمة المرأة فى 
التنمية: 150 

الاندماج الاجتماعي: 25» 217: 249» 
602 


الاندماج الاقتصادي: 2602 


إندونيسيا: 79» 89. 191» 204غ» 
0 4503903858 476 
432 


الأنصاري» ماجد محمد حسن: 31غ» 
181 


انضباط رأس المال: 461 

أنظمة التعليم الابتدائية: 694 

أنظمة التعليم الثانوية: 694 

أنظمة التعليم مابعد الثانوية: 694 

الأنظمة الريعية: 28 

الأنظمة الملكية في أورويا الغربية: 
214 

إنغرام» جيمس: 413 

الإنفاق الاستهلاكي: 498 


الإنفاق الحكومى: 499-498 2502 
8 ه25 


الإنفاق الرأسمالى: 498 
الإنفاق العام: 230 
الإنفاق الغذائى: 731 


الانفتاح الاقتصادي: 8 417409 
4326423-22 


الانكماش الاقتصادي: 229 64-63 
أنموذج الاختيار الرشيد: 661 


الأنموذج الثقافوي: 248 

أنموذج دبي: 229 

أنموذج دولة التمكين: 2570 578 

أنموذج دولة الرفاه: 570 

أنموذج دولة سنغافورة: 278 

أنموذج منطق الجهد المرجو: 537 

الأنموذج النرويجي: 235 278 

أوروبا: 1 189-1886 »276٠256‏ 
ا ل ا ل 


25145016475 45531 
2296 5 


أوروبا الشرقية: 368» 370 

أوزباكستان: 390 

أوكرانيا: 480 

أولسن» يوهان: 627 

الأيديولوجيات السياسية الداخلية: 
566 


الإيرادات النفطية: 10ؤ2 


إيران: 27» 2163 2241238 243- 
4 -259-2576255-5غ2 
2» 065 2268 2.446 2452 
478-727 484 584. 2588 
2 729 


إيطاليا: 187» 303» 363» 393غ» 
355 


إيفانس» غراهام: 583 


نت 

باري» وليام د.: 632 

باكستان: 279» 2390 226-725 

الببلاوي» حازم: 689-688 

البترودولار: 275» 287-286 

بجورنسكوف. كريستيان: 185 

البحث الزراعى: 732 

بحر الشمال: 448 

البحرين: 7 53» 58غ» 2660 70غ» 
9 88 98 6108-1107 
2 114 7-ق118غ1206غ» 
133:6131-1300127-5» 
2137-6 145-1446139 
163155-09 226-224» 
3 4192696626 548- 
555-5419 559» 
7 591584 595-594 


138 6 641 678غ» 
2 7271 


البرازيل: 3 4370 2.389 394- 
2305 


برامبياء ماريا: 187 

برامج التصحيح الهيكلي: 523 

البرلمان الأوروبي: 611302 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
(0هلانا): 2 2553-55 674 


برنامج التعليم لمرحلة جديدة (قطر): 
626-25 633 645-643 
5-70 5 661 


برنامج الحوار الوطنى السعودي: 5066 
الب نامج الدولى لتقييم الطلبة (4م15م): 
8 640 652 684 


البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي: 
2 734 


البرنامج ل لمشدرك - تسق الخطط 
والسياسات الزراعية الذاتية: 
018 

البرنامج المشترك للإنتاج الزراعي 
والغذائي: 719-718 

البرنامج المشترك للبحوث الزراعية 
والتطوير التقني: 719-718 


البرنامج المشترك لمسوحات الموارد 
الطبيعية واستغلالها وصيانتها: 
218 


البروتستانت: 184» 186» 188- 
119 


البروتستانتية: 186 

بروناي دار السلام: 357 
بريتون وودز: 394-393 
البريدي» عبد الله: 32» 209 
بريطانيا: 516 


بريمر» بول: 253 


بريتكلى. إيان: 650 
بريئيمان» روبرت: 158 
بشارة» عرمى: 7 2 


البطالة: 33» 56» 64-63 68-67» 
71 478 102-101. 130غ» 
145-3. 1526150-148)» 
4 6---2312157غ 2238 
412-171 416 444 494 
5417 601-60055) 
621 


بطالة الإناث: 2145 542 
بطالة الذكور: 2145 542 

البطالة السافرة: 56 

بطالة الشباب: 2145 149 155 
البطالة الصريحة: 2536 577 
البطالة المقنعة: 55» 272 2536 577 


بطالة المواطنين: 29» 66» 73-70» 
562 


بطالة اليد العاملة المحلية: 273 
بغداد: 391 

البلدان المصدرة للعمالة: 139 
البلدان المنتجة للنفط: 276 
البلدان الناشئة: 396-394 
بلفاطمي, عباس: 419 
بلقزيزء عبد الإله: 251 


بلوناس» عبد الله: 331 
البنائية: 246 

بن بوزيان» محمد: 419 

بن عيد» مساعد عبد الله: 417 
بن عيشوبة» رفيقة: 34» 275 
بن عيشوبة» ميمونة: 34» 275 
بنغلادش: 5212390278 


البنك الدولى: 5 278 83» 392ه 
3 2395 3997 2537 
6756576-5756564-3- 
6 71166 


بن لادن» أسامة: 268-267 

البنى التحتية: 26» 80. 165» 228» 
4 60 - 
8 392-3960 


499-498 401-396 4 
5706555 0118 


البنية التحتية الحديثئة لدول الخليج: 
6237 

بوتسوانا: 678 

بوتين» فلاديمير: 394 

بورصة لندن: 362 


بوشرباك المنصوريء, أحمد بن خليفة: 
6043 


بوند» كارولاين: 185 


بيترزء غاي: 28 6 


بيرغرين» نيكولاس: 185 
بيزول» كليمنت: 572 
500 

التأثير التضافري: 211-210» 2232 
2339-8 

تانء جوناثان: 189» 194 

التايب» عائشة: 228 49 

تايلند: 721388 

تايوان: 22-521 5 

التبادل التجاري: 422 

التبادل التجاري للسلع الزراعية بين 
دول مجلس التعاون الخليجي: 
219 

التبعثر الهوياتي: 222 

التبعية الاقتصادية: 705 

التجارة البينية: 412» 419-417. 
429 

التجارة البينية الخليجية: 27. 417 
9+ 

التجارة الثنائية: 417 

التجارة الدولية: 387» 2399: 2422 
516 

التجارة الدولية في السلع الغذائية: 
202 

التجارة العربية الخارجية: 727 

التحدي الحضاري: 216 


التحدي الشخصي: 216 
التحضر: 230 80) 98: 108. 148» 
152 


التحول الديموغرافى: 103» 148» 
152 


التحولات الاجتماعية: 152 

التحولات الاقتصادية: 152 

التحولات السياسية: 152 

التحويلات العينية: 80 

التحويلات المالية: 80 

التحويلات المالية الرسمية: 83 

التحويلات المالية غير الرسمية: 83- 
54 

التحيز: 184 

تدفق المعلومات: 26 

تدني الطلب على النفط: 448 

التدين: 2182-1181 185-184» 
1996197-1966194-7- 
205 

تدين الآخرين: 198 


التدين الشخصى: 171 2199-1198 
205 


التدين المركب: 182 
الترانسفير: 175 


ترحيل العمال الأجانب المقيمين 


بصورة غير شرعية: 65 


ترشيد استخدام مياه الري: 723-722 

تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود: 
2153 

تركيا: 370 489 

التركيب الاقتصادي للسكان: 131» 
141 

التركيب الجنسي: 147 

التركيب العمري للسكان: 2129 153 

التركيب المهني للقوى العاملة: 141 

ترومان. إدوين: 314 

ترونمولر» ريتشارد: 184-183: 186 

الترويج: 478 

ترينيداد: 450 

التزايد السكاني: 245 730 


التسامح: 5 157 192-190غ» 
155 


التسرب: 685 

تسفير المهاجرين المقيمين: 65 

التشابه الاقتصادي: 427 

تشتيت فلسطينيي الكويت إلى العراق: 
1/76 

تشتيت الهوية: 223-222 

تشدد المعتقدات الدينية: 5 18 

تشيلي: 525 

التصحر: 7230.6712:700 


تصدير الثورة الإسلامية: 202 


تصدير اليد العاملة: 78 


التصنيف الاجتماعي المعياري للمهن: 
1/ 


22 


التضامن الوطني: 252 

التضخم: 4114-3 417-416 
7 4532 476 4478 2483 
487-65 489 492-491 
4995-4 2512503-502» 
717-76 


التطرف: 268 

التطرف الديني: 592 

تطوير مدينة مصدر: 368 

التعاقد الاجتماعي: 240 

التعاون الاقتصادي: 613 

التعاون الإقليمي: 605-603» 616 

التعاون السياسي: 613 

التعددية الثقافية: 251 

التعدين: 549 

التعصب: 2185-4 189-188غ. 
187 

التعصب ضد المسلمين: 187 

تعقّد النشاط الاقتصادي: 555 


التكتلات الاقتصادية الدولية: 727 

تعليق الهوية: 233 224-222 

التعليم: 203 

التعليم العالي: 43 

التعليم ماقبل الجامعي في قطر: 23 6- 
4 646 

تعليم المرأة: 114 

التغير السكاني: 106 

التغير المناخي: 455 461. 545 
2223001 

التغيرات الديموغرافية: 731 

تفاعل الهويات: 246 

تفجيرات الخُبر (1996): 252 

التقانة الحيوية الحديثة: 26 727-7 

تقانة المعلومات: 727 

التقدم العلمي والتقاني: 299 124 

التقدم في محو أمية القراءة الدولية 
(5تهام): 657 


تقرير المعرفة العربية لعام 2009: 
60 


تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي 
عن حقوق الإنسان لعام 205: 
590 

التقنية الزلزالية: 436 


تكافؤ فرص العمل بين الجنسين: 57 


التكامل الاجتماعي: 101 
التكامل الاقتصادي: 1 232» 
9 42415.42 


التكامل الاقتصادي الإقليمى: 535: 
556 

التكامل الاقتصادي بين الدول العربية: 
4013 

التكامل الاقتصادي العالمى: 2.344 
535 

التكامل الإقليمى: 606-603)» 613» 
616 

التكامل الأوروبي: 605 


التكامل الزراعي: 733 

التكامل السياسي: 41) 604. 606. 
6122-1 

التكامل الطاقوي: 27 

التكامل القومي: 249 

التكامل النقدي: 413), 415. 2.417 
9 425 431-430:427 

التكلفة الاجتماعية للعمالة الوافدة: 85 

تكنولوجيا الصخر الزيتي: 238 435- 


447 445 442-439 7 
-459 455 452450-99 
466-465 +4 0 


التلوث البيئى: 2109 2.148 2.152 


3537 


تمكين المرأة: 230 157-156 
التمييز الجنسي: 593 

التناغم الاجتماعي: 18132 
التنافس الإقليمي: 586 
التنافسية الدولية: 544 
التنافسية المستدامة: 549 
تنريروء سيلفانا: 487 


التنمية الاجتماعية: 63 80 297 2148 
00 م 


التنمية الاقتصادية: 235») 240 53» 
3 80 101098-97 2148 
3216229-38 344-343 
5384304211 7- 
8 23 


التنمية البشرية: 103-101. 118» 
0 57725533 


التنمية البشرية المستدامة: 642 

تنمية رأس المال البشري: 2504 567 
التنمية الزراعية: 44» 26 7 734 
التنمية الصناعية: 540 

التنمية في الخليج: 29 

التنمية القائمة على المعرفة: 547 
تنمية القطاع الخاص: 41-40 
التنمية المستدامة: 44, 227» 230» 


2536.399 39238938 
507 56001 


التنوع الديني: 185 
التنويع الأفقي: 496 540 566 


التنويع الاقتصادي: 40-38. 136غ» 
6 372334 412409 
4255-4 432 470 496 
5 -543:541- 
545 552-547 557 2559 
6567-4 0570 2579-575 
6219 


تنويع الدخل: 2130 


التنويع الرأسي: 496. 2540 543») 
566 


التهميش الاجتماعي: 8 
توباغو: 450 

توريث الهوية: 233 223-222 
التوزع السكاني: 65» 127 
توزيع أموال النفط: 687 

توزيع الريع: 501-500 506 


التوزيع المهني للقوى العاملة: 2143 


1534 
توطين الاقتصاد: 563 
توطين التقانة: 238 
توطين العمالة: 59 
توطين المعرفة والابتكارات: 547 
توظيف العمالة الوطنية: 66 
التوعية الصحية: 117 


توفلرء آلفين: 572 

تولبرت» شارلز: 187 

تونس: 274 4217 225 523» 555» 
7223-2 


التيار الجهادي: 263, 268-267 
تيار الصحوة: 3 2264-26 267 
التيار الصدري: 254 
تيمور الشرقية: 375 
5-0 
الثقافة: 244. 246. 248 
ثقافة التغيير: 156 
الثقافة العربية: 26 
ثقافة العمل: 73 
ثقافة مهنة العار: 71 
الثقة: 202-201»197):191-190 


الثقة الاجتماعية: 2182 186-184» 
12 


الثقة بالمسلمين: 187 
الثقة العامة: 2 1912183-18 


ثقة القطريين بالأجانب: 2182 192» 
2004-3 


الثقة المتيادلة: 205 
ثنائية السنى/ الشيعى: 5 26 
ثنائية المسلم/ غير المسلم: 269 


0530 


ثنائية المقدس/ المدنس: 265 

الثورة الإسلامية في إيران (1979): 
2 3 18060ظ1ظ 

الثورة التقانية: 590. 26 7 

الثورة التونسية (2011): 440» 2443 
622 

ثورة حنين (2011) (إيران): 265 

الشورة الصناعية (1850-12750): 
516 

الثورة العلمية: 726 

الثورة الفرنسية (1789): 465 

الثورة الفلسطينية الكبرى (1936- 
29 165 

الثورة الماحقة: 33» 239 

الثورة النفطية: 598 

ثيلين» كاثلين: 629 

اج - 

جاكوبسون. كاردل: 188 

الجبير» عادل: 256 

الجالية الفلسطينية في دول الخليج 
العربي: 30 

الجبهة السنية للجهاد ضد إيران 
والشيعة: 269-268 

الجبهة الشيعية: 242 

الجبهة العالمية للجهاد ضد اليهود 
والصليبيين: 268 


الجزائر: 74» 2287 723-722 

جزيرة أبو موسى: 588 

جزيرة طنب الصغرى: 588 

جزيرة طنب الكبرى: 588 

جامعة الدول العربية: 269 173 

جامعة زايد (دبي): 673 

جامعة قطر: 653231 

الجامعة الوطنية الأسترالية: 1 46 

الجلبي» أحمد: 254 

جماعات العنف والإرهاب: 236 

الجمعية الوطنية الفرنسية: 359 

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في 
السعودية: 592 


جمهورية جنوب أفريقيا: 0 2389 
3955-4 


الجميلء بيار: 170 

الجنسية العراقية: 168 

الجنسية الفلسطينية: 168 
الجنسية القطرية: 195 

الجهاد الإسلامي العالمي: 269 
الجهاد الأفغاني: 2263 267 
الجهاد السني: 269 

الجهاد العالمي: 269-267 
الجهاد الكلاسيكي: 268 


جهاز أبو ظبى للاستثمار: 6 620058 
295-52 298 2309 
0315-4 342-3416334 
2351 


جهاز قطر للاستثمار: 2.278 292» 
4 296 309 314 316» 
05104 370566 


جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة: 569 
جونسون. ستيفن: 187 
الجيش العراقي: 2166 253 
جيش المهدي: 254 
جين» ستيفن: 280 
اح - 
حالة اللادولة: 222 
الحتمية المؤسسية: 28 6» 58 6 
الحجاز: 226 


الحراك الاحتجاجى: 2 217- 
229 


الحراك الدولي للعمل: 49 
الحراك السكاني: 51 
الحراك الهوياتي: 237 


الحرب الإسرائيلية على لبنان (2006): 
2*5656 


حرب الأسعار: 447 
الحرب الإسلامية الباردة: 263 


الحرب الأميركية على العراق (2003): 
0 22 


الحرب الأهلية اللبنانية (1975): 165 
الحرب الباردة: 8 586 606 
الحرب الباردة الإقليمية: 258 


حرب الخليج (1991-1990): 31» 
6 176-1676174 252» 


588 458-73 


الحرب العالمية الثانية (1939- 
1945): 457 6606 627 
623 


الحرب العراقية - الإيرانية (1980- 
8 257 [441. 587- 
58 


الحرب العربية - الإسرائيلية (1948): 
4 16 175 


الحرب العربية - الإسرائيلية (1967): 
5 7 © 15 


الحرب العربية - الإسرائيلية (1973): 
255 


الحرب العربية الباردة: 4260 262 
الحرب الهوياتية المفتوحة: 270 
الحر» عبد العزيز: 626 

حركات الإسلام السياسي: 225 237 
حركة الإخوان المسلمين: 224 

حركة استيراد العمالة: 64 


حركة الصحوة الإسلامية فى السعودية: 
236 

الحركة الصهيونية: 170 

الحركة القومية العربية: 260 

حركة اليد العاملة: 38» 410» 413» 
40 


حركية رؤوس الأموال: 413 

الحرمان النسبي: 239 

الحروب الهوياتية: 225 

الحرية: 234 

الحرية الأكاديمية: 680 

خرية. افقالرؤوسن الأموالة 03:1 
2260113 

حرية الرأي والتعبير: 2589 676 

حرية العبادة وممارسة الطقوس الدينية 
لغير المسلمين في قطر: 593 

حزب الله السعودي: 252 

حزب الله (لبنان): 256 267-265 

حزب البعث العربي الاشتراكي 
(العراق): 21722168 243 

حزب الدعوة: 254 

حزب الكتائب اللبنانية: 170 

حسين» صدام: 2172 254 

الحسيني» أمين: 164 

حصار المخيمات الفلسطينية في لبنان 
(1985): 165 


2053 


الحضور إلى الكنيسة: 183-182» 
186-5 


الحظر البترولي من دول «أوبك6 


(1973): 285 
حظر التعذيب: 592 
الحفر الأفقي: 435 
الحفر بواسطة أنبوب ملفوف: 436 
حق العودة: 178 
الحق في الانتفاع بالموارد الطبيعية 
الوطئية: 284 


حق المرأة السعودية في الاقتراع 
والترشح للانتخابات البلدية: 
599 


حقبة 2011 (الربيع العربي): 210. 
62 225غ2346» 


حقل الخفجي: 446 

حقوق الإنسان: 2589 6312593 
الحقوق السياسية: 233 

الحقوق السياسية للمرأة: 589 


حقوق العمال الأجانب في دول مجلس 
التعاون: 90 


حقوق العمالة المنزلية: 90 
حقوق الملكية: 676 


حقوق الملكية الفكرية: 519» 522- 
0623آ*2*2 


الحكم الرشيد: 42») 0373 2585 
60-6 


الحكم على الآخرين: 2195-194 
2309 

الحكمانية في الاقتصاد الدولي: 383» 
393-32 396-395 

حلول فاريماكس وأوبليمين: 198 

حمد بن خليفة آل ثاني: 642 

حمد بن عيسى آل خليفة: 2591 595 

حوادث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 
(الولايات المتحدة): 267» 
356-5 

حوادث أيلول/ سبتمبر في الأردن 
(1970): 1706165 

الحوالي» سفر: 265-264 

الحوثيون: 256 

الحوكمة: 277» 294, 309-308» 
سم اس 2 
0379975 506-505 


648 6372622 0511-0 
655 


الحوكمة الرشيدة: 535 

الحوكمة المحلية: 631 

حوكمة الموارد الطبيعية: 2544 2549 
262 


دخ- 
خاتمى» محمد: 252 


الخاطر» خالد بن راشد: 39» 469 

الخاطرء لولوة راشد: 62142 

الخاطريء لورا: 687 

خدمات البنية الأساسية: 148 

الخدمات التعليمية: 148 

الخدمات الصحية: 118-117» 148 

خروج المرأة الخليجية إلى العمل: 
88-7 


الخصخصة: 2279 2284 2332.289 
0606003 


خصخصة قطاع التعليم: 647 
الخصوبة: 129:117٠»115-113‏ 
الخطاب الديني في السعودية: 262 
الخطاب السلفي التقليدي: 264 
الخطاب السياسي في السعودية: 262 
الخطاب الطائفي: 242 
خطاب الوحدة الإسلامية: 2260 263 
خطاب الوحدة العربية: 260 
الخطة الإنمائية الكويتية 
للسنوات 2011/2010 - 


1173© ك2 
خطيبي» محمد علي: 256 
الخلافات الطائفية: 601 
الخلل الجنسي العمري: 2147 157 
الخلل الديموغرافي: 26 


الخلل السكاني: 65. 101. 104» 
06 آ[113 

خلل سوق العمل: 104 

الخليفي؛ محمد هلال: 637-636 

الخميني» روح الله الموسوي: 261 

50 

الداء الخليجي: 231 

الداء الهولندي: 231» 548 

داكوتا: 455 477 

دانيلزء جوزف: 184-183 

دبي: 2350 2 5695 4684 
9 2622 


الدخل القومي: 139 

الدخل الوطني: 78 

دخول المرأة إلى الحكم: 594 
دروكرء بيتر: 673 

الدستور الإماراتي: 41 
دستور البحرين: 41 

دستور سلطنة عمان: 41 
دستور قطر: 41 

الدستور الكويتي: 41 
الدعائية الإعلامية: 217 

دليل التعمر: 2130-129) 153 


دليل التنمية البشرية (برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي): 553-552» 
577-17 


الدمقرطة: 233 


دوبري» ميشيل: 260 
دور المرأة فى المشاركة السياسية: 
615 


دول آسيان + 3: 389-388 
الدول الآسيوية: 78 


دول بريكس (88105): 347» 370» 
395-55-9 


دول جنوب شرق آسيا: 2322 420 


الدول الريعية: 500» 2509 513- 
6264 


دول الشتات الفلسطيني: 170 

دول الشعوب الشتى: 222 

الدول الصناعية: 2297 383 

الدول العربية غير النفطية: 75 

الدول العربية المستوردة للطاقة: 385 
الدول العربية المصدرة للطاقة: 385 
دول المغرب العربي: 78 

الدول المغلقة: 222 


الدول النامية: 637 101» 297 383- 
4 2523-2040 
005 


الدول النفطية: 64 
الدولة - الأمة: 249 
الدولة الأمنوقراطية: 240 


الدولة التنموقراطية: 240 
الدولة القديمة المتجددة: 220 
الدولة المعدلة ثوريًا: 220-218 
دولة المواطنة والقانون: 240 
الدولة الوطئية: 250 
دويتشء كارل: 2605-604 610 
الديمقراطية: 2234 237 
الديمقراطية الاستباقية: 572 
دينامية الشرعية: 234 
الدين العام: 287 
الديون الخارجية: 335 

ل 
الذكور الوافدون: 139. 148 
الذات الشيعية: 271 
الذاتية السنية: 271 

-5 
رابطة التجارة الحرة الأوروبية (85714): 

3538 


رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): 
2390-3897 2.396 2586 
65 


رأس المال الاجتماعي: 232 
رأس المال الأجنبي: 303 


رأس المال البشري: 28. 39 98. 
32 4720 499-497 0505 


17 ]ا 28-5 6529-5 
05 2 0 262 


رأس المال البشري الوطني: 499- 
550 

رأس المال الثقافي: 84 

رأس المال الرمزي: 84 

رأس المال السياسي: 263 

رأس المال النفطي: 28 

الرأسمالية: 673 

رانيس» غوستاف: 553 


الربيع العربي: 27» 319-318 443: 
4 2 4 585 598-597 


2 *ش625 

الربيعي» موفق (مستشار الأمن القومي 
العراقي السابق): 254 

رجال الأعمال العرب: 510 

الرعاية الأردنية للأوقاف والمقدسات: 
177 


الركود الاقتصادي: 4 411 431 
8 + 475 478 


الركود الاقتصادي العالمي: 525 
الرفاه الاجتماعي: 559 570 
الرفاه الاقتصادي: 233 
رفسنجاني» هاشمي: 252 
الروبل الروسي: 394 


رودريغيز كلار» أندريس: 520 


رودريك. داني: 2516 520-518 
رورء مارك فون در: 184-183 
روزانوفء أندرو: 279 

روسيا: 99» 370, 389: 2.395-394 


2492 479 477-476 6 
225 3 


رومانوسكيء مايكل: 634 
رؤوس الأموال الوطنية: 498 
رؤية الإمارات 2021: 550 
رؤية البحرين 2551:2030 693 
رؤية عمان 2020: 550 
رؤية قطر الوطنية 2030: 551 
الرياض: 291 98 
الريع النفطي: 242 
ريعية الاقتصاد الخليجي: 33 
ريل» ساسكيا تي: 186 
30 

زايد بن سلطان آل نهيان: 289 
زراعة الأنسجة: 727 
الزيادة السكانية: 29 44 97 100» 

223163101026 
الزي النسائي الاختياري: 595 
زيك, أندرياس: 188 

- س - 

السادات» أنور: 176 
سارتين» إريك: 185 


1537 


ساركوزيء نيكولا: 302 

سالم أحمد مبارك: 104 
سانتياغو: 307 

ستيغلتز» جوزف: 2388 2672 695 
ستيفنز» بول: 38» 435 

سريلاتكا: 89: 390 

سعد العبد الله الصباح: 170 


سعر الصرف: 415-413 429 478» 
483-1. 489 493-492 
5 497 504-502-501. 
529-5 


سعر النفط الصخري: 479 
السعودة: 444, 692 


السعودية: 25» 228-27 234 51- 
3 +254 261-58 64-63 
0 2726 279 285 91-88 
8 107-106 112غ 114غ» 
٠118-16‏ 1120م 124- 
7 4131129 221364133 
9 41 1476145-143غ» 
156-99 163 226-224» 
1 -243-2426238غ2 
2 -2»263-261:6258 
2268-5 301:292.6289» 
9 4414196056- 
8 453-51 472458 
480-27 482 484 2542 
8ط-551غ6 2555-5554 


2584 5 74 0109 
»)613 602-601 598 2 
-71427116692-6 8 

724-723-<-5 


السقاء محمد إبراهيم: 417 
سقوط بغداد الأول (1258): 241 


سقوط بغداد (نيسان/ أبريل 2003): 
24+71 


السقوط الرمزي لتمثال صدام حسين 
فو ساح سين (الغراق): 


241 


سقوط نظام الشاه في إيران (1979): 
7آ]5 


سقوط مبارك: 447 

السكان غير المواطنين: 107 
السكان المواطنون: 147 
سكونفيلد. يوجين: 182: 190 
السلطان» عبد الرحمن بن محمد: 418 
السلع غير النفطية: 338 
السلفية السنية: 233 226-225 
السلفية الشيعية: 633 225 
السلفية الطائفية: 225 
السلفيون السنة: 236 

السلفيون الشيعة: 236 

السلوك غير الديني: 195 


السلوك المؤسسي: 629 
سليماني» قاسم: 254 

سميثء آدم: 2125 2153 647 
سنء أمارتيا: 246 

السئة: 2662612243 
السندات الإسلامية: 427 

سن الزواج: 2113 115غ» 150 


سنغافورة: 60 284» 288». 307غ») 
26 312328 


سهل» مستورة سهل جمعة: 244 699 
سوازيلاند: 678 

سوتوء رايموندو: 685-684 
السودان: 23-720 7, 726-725 


سورية: 30» 34)» 660 120.» 163» 
87201 244 2253 
7 2267-66 269 447 
2 22 


السوسيولوجيا السياسية: 247 
السوق الأميركية: 35» 319 
السوق الجنوبية المشتركة (ميركوسور): 


6 612605 
السوق الخليجية: 429 
السوق الخليجية المشتركة (2008): 
2236579429 
سوق الرهن العقاري الأميركية: 331 


سوق العمالة: 694-693 

سوق العمل: 629-868 658-57 
6466-5 220 223 275 77» 
6 88 103-102692-91») 
0.-2-------14721441- 
8 54221 6»555-554 


26811-68060577 -0 32 
693-2 


سوق العمل الخليجية: 252 263 420 

سوق الغاز: 2449 462 

السويد: 351 679 

سويسرا: 358 

سيادة القانون: 549 

السياسات الإسكانية: 100» 102- 
103 

سياسات التعليم في قطر: 26 6 

سياسات توطين الوظائف: 268 155 

سياسات الهجرة: 83 


سياسات الهوية: 247, 262» 266- 
2707 


سياسات الهوية السعودية: 258 


السياسة الزراعية المشتركة: 2718- 
19 


سياسة الشراء المشترك للغذاء: 731 


السياسة الصناعية: 2518 2520 22 5- 
4 530 567 578 


سياسة العمالة: 104 
السياسة المالية: 416-415. 431» 
557 28 25 568 


السياسة النقدية: 280.» 62335 479» 
5033-2 523. 2528 568 


السياسة النقدية الأميركية: 494 525 
سيغنار» توماس: 189 
سيكينك» ديفيد: 5 18 
السيولة الدولية: 286 
نت 
الشارقة: 24 2 
الشافعي» نظام عبد الكريم: 101 
الشامسيء ميثاء سالم: 103 
شانغ جين واي: 392 
شاي جينبنغ: 391 
شباب الظل: 236 
الشباب المهمش: 236 
شبكات التواصل الاجتماعي: 212 
- تويتر: 233 
شبكات الجريمة المنظمة: 91 
شبكات الضمان الاجتماعي المنظمة: 
704 


شبكة الجزيرة الإعلامية: 593 


الشرعية: 216-213 220-219. 
262 


الشرعية الثورية: 217 
شرعية الدولة: 251٠217‏ 
شرعية السلطة: 242 
الشرعية المتجددة: 218 


شرق آسيا: 37» 384. 387-386. 
1 515-5142 2519 
0 605 684 


الشرق الأوسط: 401. 441-440, 
5 2 474 480. 25 25 
6846681-27 


شركات استثمار الاحتياطات: 2 28 

الشركات المتعددة الجنسيات: 2293 
35 

شركة أيبيك: 376 

شركة استثمار حكومة سنغافورة: 284 
أبو ظبى: 289 


شركة إيه أم دي (4119) الأميركية 
للتقانة العالية: 357 


شركة البذور والتقاوي بالرياض: 20 7 


شركة بريتيش بتروليوم (87): 361- 
362 


شركة بي أتبش بى بيليتون م1زم) 
(م0ظئ[ز8: 2 236 461 


2000 


شركة بى أند أو (08:0) البريطانية: 355 

شركة الديار القطرية: 360 

شركة سجيليك الفرنسية: 360 

شركة سنتريكا (ه1ام06) (مالكة شركة 
الغاز البريطانية): 362 

شركة شيفرون (ممعباءط0) الأميركية: 
355 

الشركة العامة الرو سية غازيروم 
(101م632): 2 36 

شركة العروق الأصيلة للدواجن 
بالرياض: 720 

شركة قطر للمشاريع: 569 

شركة مبادلة للتنمية بالإمارات العربية 
المتحدة: 314»: 376 

شركة ممتلكات القابضة البحرينية: 
9 113*666 

شركة موانئ دبى العالمية: 2302 304» 
355 

الشركة الوطنية الصينية للنفط (كنوك) 
(©6000©): 355 

شركة يون وكال (.08001ا): 355 

الشريعة الإسلامية: 196 

شعبان. بثينة: 177 

الشفافية: 35» 42 277-276 294». 


3 3116309066- 
364-363322-3197غ2 


»52251042906 3 
6 09 


شفافية صناديق الثروة السيادية: 305- 
7 3058 

شلايشرء أندرياس: 571 

شلومبرغر أوليفر: 589 

شمال أفريقيا: 396. 401» 440- 


-5553555445 171 
664171 


شميتس» هانس: 186 
شو إن لاي: 465 
شيانغ ماي (مدينة): 388 
شيبرزء بير: 190-188 
الشيعة: 1٠205‏ 26» 266 
شيعة دول الخليج العربية: 34 244 
الشيعة السعوديون: 271٠264‏ 
شيعة المجتمعات العربية: 268 
الشيوعية: 587 

- ص - 
الصادرات السلعية: 279 
الصادق» محمد: 270 
صالحي أصفهاني» جواد: 691 
صباح الأحمد الصباح: 170 


الصخر الزيتى: 39. 2.436 446 
168+ظ 


الصفقة النووية مع إيران: 447 

صناديق احتياطات طوارئ التقاعد: 
222 

صناديق الادخار: 279» 282 


صناديق استقرار العوائد: 279 

صناديق استقرار المالية العامة: 2282 
2313 

صناديق التحوط: 2496 527 

صناديق التقاعد الحكومية: 279 

صناديق تمويل التنمية: 282279 

صناديق الثروة السيادية: 25» 36-34» 
2976295-287.6284-5- 
9 308-5غ322-3106غ2 
338:336-3356333-9- 
1 2368-3553 380-371غ2 
356 

الصناديق السيادية الخليجية: 36-34» 
288-287278-5غ»2 
2904-0 298-297 301غ» 
5 510308 -317» 
322-9غ351-33863306» 
368-365:3626354-3» 
1 -380-3746372 

الصناديق السيادية السلعية: 278» 
4 65 6 323 

الصناديق السيادية الصيئنية: 365 


الصناديق السيادية العالمية: 0/6 
232*658 


الصناديق السيادية العربية: 303» 363 
الصناديق السيادية غير السلعية: 284 
الصناديق السيادية غير النفطية: 335 
الصناديق السيادية النفطية: 2335 345 
صناديق المعاش التقاعدى السيادية: 
2811-0 
الصناعات التحويلية: 567 
صندوق أبو ظبي السيادي: 2357 375 


صندوق احتياطي الأجيال (الكويت): 
4ظ2 


صندوق الاحتياطى العام في سلطنة 
عمان: 340 

صندوق الاحتياطي العام في الكويت: 
214 

الصندوق الاحتياطى لمعادلة الؤيرادات 
في كيرباتي: 288 

صندوق الاستثمارات الصيئية: 338 

صندوق الاستقرار الاقتصادي 
والاجتماعي في التشيلي: 3/3 

صندوق ألاسكا الدائم: 2289 373 

صندوق البحرين السيادي: 375 

صندوق بروناي دار السلام (8[14): 
362 

صندوق التقاعد النيوزيلندي: 309» 
3 آ**2ظ2 


02 


صندوق تيماسيك للثروة السيادية في 
ستغافورة: 289. 315-314» 
36 3232*260 


صندوق الثروة السيادية في النرويج: 
315-64 


صندوق جي أي سي 610) في 
سنغافورة: 362 

صندوق دعم وتمويل المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في الكويت: 
569 

الصندوق السيادي القطري: 360 

الصندوق الصيني ©61): 362 

الصندوق العمانى للاستثمار: 341 

صندوق مبادلة للتنمية في أبو ظبي: 
4 379377 

صندوق مبادلة للتنمية في الجزائر: 
371 

صندوق المستقبل الأسترالي: 373 


صندوق المعاشات الحكومى الإجمالى 
النرويجي: 8 3173 2377 
46 


صندوق النفط فى تيمور الشرقية: 373 
صندوق النقد الآسيوي: 389 


صندوق النقد الدولى: 7 6277 
09 281 307-306 
332:311-0: 23592335 
7 393 396-395: 2466 


60536 524-2334 38 
561-00 


صندوق النقد العربى: 230 

صنع السياسات العامة: 622 

صنع السياسة العامة للتعليم في قطر: 
622 

الصين: 37» 278 281. 2288 297» 
34652014 - 
6 4222396-38 448 


476-475 -2472-- 38 
6806525 5 9 


دالت 

الطاقة الأحفورية: 26 

الطاقة البديلة: 2136 2149 2.154 
3042 

الطاقة العالمية: 2435 437 

الطائفية: 232 225 

الطرد التعسفي والترحيل: 77 

الطفرات النفطية الثلاث: 284 286» 
4999-8 519:512:508 


- الأولى (1974-1973): 275» 
288-4. 2292 2.340 441 
3 499-498 2.508 512 
519 


- الثانية (1980-1979): 2275» 
287-4. 2292 340 441 
499-8 519:512.508 


- الثالثة (2008-2003): 35» 
5 287-284غ. 2292 498- 
9 8 5195 


الطفرة العقارية: 499 
-ظ[- 
ظاهرة تكدس اليد العاملة المحلية في 
القطاع الحكومي: 61 
ظاهرة تكدس اليد العاملة الوافدة في 
القطاع الخاص: 61-0 


ظاهرة العمالة المنزلية: 88 
ظاهرة الهجرة الدولية: 92 
الظلم: 239 
دع- 
العامل الآسيوي: 60 
العامل المواطن: 104 
عبد الله السالم الصباح: 288 
عبد العزيز آل سعود (الملك): 259 
عبد مولاه. وليد: 423 
عبد الناصرء جمال: 2176 260. 264 
عثمان» أشرف: 241:33 


العجز الغذائي: 2700 717 


العدالة الاجتماعية: 33» 228-227» 
235 


عدم المساواة بين المرأة والرجل: 152 

العراق: 2164-163») 167-166» 
4 -177 225 242- 
2541-13 261. 2269 
06 4+2 472 474. 480 
612 2خ 


العراك الهوياتى: 222 
عرض العمل: 98 
العرض والطلب: 23» 423-472 


»505 491 .480-478 4 
605107 0 8 


عرفات» ياسر: 170 
العصبية المذهبية: 257 


العقد الاجتماعى: 33-32. 211. 
1217-4 232:220-219- 
2400-3 


العقد الاجتماعي الخليجي: 506 
عقد الغلبة والغنيمة: 219 
العقوبات على إيران: 440 484 
العقيدة الإسلامية: 607 
العلاقات البينية: 223» 237 
العلاقات البينية الخليجية: 27 
العلاقات الجماعية: 2223 237 


العلاقة بين المواطن والمقيم: 31 
علم اجتماع التنمية: 51 

علي بن أبي طالب: 174 

علي» علي عبد القادر: 545 
العمادي» درويش: 650 


العمالة: 384-383غ2 
51 


العمالة الآسيوية: 661 83 


العمالة الأجنبية: 26» 229 2.58 263 
6 221-69 77: 86؛. 102» 
4 499-498 4510-5099 
0138 253 


العمالة الأجنبية غير العربية: 227 
العمالة الحرة: 75-74 

العمالة الرخيصة: 81 

العمالة العربية: 26. 69 

العمالة غير النظامية: 77 

العمالة غير الوطنية الوافدة: 542 
العمالة المنزلية: 60» 87, 90-89 
العمالة المنزلية الوافدة: 86 
العمالة المهاجرة: 278 83» 692 


العمالة الوافدة: 229-28 51-50» 
2599-5 63)» 66-65) 68- 
0 22 226 82-78. 85- 
6 288 2290 29 04 2144 
8 410غ.421غ.541 543 
5 66 


2398-7 


العمالة الوافدة غير الماهرة: 2311 

العمالة الوافدة فى القطاع الخاص: 60 

العمالة الوطنية: 5 272-69 2102» 
0 06 2146510-509 

العمالة الوطنية الوافدة: 502 

عمان: 27» 53 256-55 258 70غ» 
9 89-88 98 2108-1107 
117-46110- 
8 120 2127-126 130» 
134-3 145-1426139 
7 156-1516149 163») 
6 1 409 419 2 48 
555-5540598 2557 
2562-19 564 2584 
5941-3 596 598 601» 
723-8280208 


عمر المرأة: 144 

العمر» ناصر: 265-264 

العمل الخليجي المشترك: 720 

العمل العربي المشترك: 27 

العمل النقابي: 77 

العملات الأجنبية: 280» 282 

العملة الخليجية المشتركة: 27 37- 
4321-48 

عمليات التطييف المذهبي: 225 

عملية السلام في الشرق الأوسط: 588 

العنصرية: 184 


العنصرية ضد المسلمين: 187 
العنف: 150. 169» 6172 267- 
8 هه2 


العنف الإسلامي: 268 

العنف المادي: 252 

العنف المعنوي: 252 

العنف المقدس: 267 

عوائد الضرائب: 509 

عوائد النفط: 2.28 88. 320») 334» 
31 442 445 492479- 


4578 504498 495 3 
722 067 


عودة التدين فى المجال الاجتماعى: 
154 

العودة» سلمان: 264 

عوض» رشا مصطفى: 40. 535 

العولمة: 6 66 583) 2586 588) 
6066603-6016597-6- 
607 

العولمة الاقتصادية: 292 516 

العولمة الثقافية: 631 

2 
غادوء أيرا: 191٠185‏ 204 
الغاز: 7 284». 288» 2.291 329غ» 


2395 342 336 3 
437-436 428 4224-3 


465-463 461 450-99 
694 677.643 5491 


غاز الصخر الزيتى: 26» 436» 438 
4+0 


غاندي (المهاتما): 579 
غرب آسيا: 585» 598 
الغربة الثقافية: 26 
غربي» ناصر صلاح الدين: 38» 409 
غروغلء» جان: 583 
غزة: 177 
غسيل الأموال: 83 
غليون» برهان: 271 
غولدمان ساكس: 317 
غيلفسون. ثورفالدور: 690 
حقك2 
الفتوة الديموغرافية: 130» 1.53 
الفجوة الغذائية: 45-44. 2700 2705 


71 717-7157713 720غ» 
0130 


الفجوة الغذائية العربية: 714 
فرانسيس» ستيوارت: 553 
فرحات» سليمان زواري: 236 329 
فرص العمل: 53 71. 559 

فرص العمل الموقتة: 66 


فرنسا: 234» 2302 2»351 360. 
3 305 


فريدمان» ميلتون: 647 
الفساد: 33» 235» 239-238 505») 
2 6 676 


الفصل العنصري في جنوب أفريقيا: 
46 
الفقر: 278» 298 238» 387. 399 


فلسطين: 2169 253 

الفلسطينيون في الكويت: 174:31 

الفلسطينيون في لبنان: 176 

الفلسطيئيون في مصر: 176 

الفلسطينيون القادمون إلى الكويت: 
165 

فلوريداء ريتشارد: 673 

721٠388 .»370 89 »78 الفليبين:‎ 

فليمينغ» ماركوس: 413 

فنزويلا: 477-476 

الفوائض النفطية: 286 

فوربس»ه. د.: 204 

فورسيثء. موراي: 608 

فوضى الهوية: 221 

فوغلء كلوديا: 189 194 

فوكوء ميشال: 634 

فيتنام: 279 721388 


فيصل بن عبد العزيز آل سعود (الملك): 
0ظ20 


فيلق القدس: 255-254 
-ق- 

قابوس بن سعيد: 593 

قاسمء أنيس فوزي: 230 163 

قاسمء عبد الكريم: 168 

قاعدة الهرم السكاني: 125-124 

القانون الأساس للمملكة العربية 
السعودية: 41 

قانون الاستثمار الدولي: 310 

قانون الأمن الوطني في الولايات 
المتحدة: 354 

قبرصي» عاطف: 689 

القبيلة: 22 6 

القدس: 177 

قدي» عبد المجيد: 331 

القراءة الوهابية للوسلام: 270 

القرضاوي» يوسف: 265 

القسائم التعليمية: 648 

القضية الفلسطينية: 31» 169» 256» 
5851 

قطاع التجارة: 135-134 

قطاع تجارة الجملة والتجزئة: 56» 63 

قطاع التشييد والعقارات: 63 

قطاع التعدين: 136-133. 149» 
154 


7267 


قطاع التعليم: 23 24-6 66 681642 

قطاع التعليم مابعد الثانوي: 68281 

القطاع الحكومى: 0 256-55 60» 
6 2720 140-139 149غ» 
4 157-156 6166 2»420 
2 536 541 547 549غ 


5701 
القطاع الخاص: 30. 40؛ 56-55» 
2-0 6» 6721-69 6:79 299 


-144140-1396103-2 
»157-156 154149 5 
00505 01203 6 
470 452 444 420 5 
2513 511-504 .498-7 
-529 57545 5 
-5502547.54323-2+ 0 
-567 256555-71 
647 2578-576 66 838 

720-7196693-2غ7226 


القطاع الخاص الإماراتى: 60 

القطاع الخاص العماني: 60 

القطاع الخاص فى المملكة العربية 
السعودية: 60 

القطاع الخاص القطري: 60 

القطاع الخاص الكويتي: 60 

قطاع الخدمات: 56 160 8» 133- 
6 +151 


الخدمات المالية: 236 669 
350-98 


قطاع 


قطاع الخدمات المنزلية والشخصية: 
56 


قطاع الزراعة: 6 64 275 2136 
27323-514 


قطاع السكن والنقل والمواصلات: 81 
قطاع السياحة والترفيه: 63 

قطاع الصناعات التحويلية: 134» 136 
قطاع الصناعات الوطنية: 511 

قطاع الصناعة: 56» 81٠64‏ 

قطاع الصيد: 136 

قطاع الطاقة: 27, 2350-349 362 


القطاع العام: 39. 53» 55» 69) 72» 
9 103-102. 2.143 166 
4 470 498-497 2504 
2507-5 52905276518) 
543-26 681-680 
7 690-689 62693-692 
7102 

قطاع العقارات: 36)» 2345 2349 
23530 


قطاع العمل غير الرسمي: 76-74 
قطاع العمل غير المنظم: 274-73 


77-6 
القطاع غير النفطي: 424 
قطاع الفضاء: 309 
القطاع المالي: 3712362 
قطاع المصارف: 56 7326380 


قطاع المطاعم والفنادق: 56 
القطاع النفطي: 40؛ 269 2155 424- 


497-496 481 433 5 
2 2 


القطاع الهيدروكربونى: 6+ 2.504 
09 536-57 25552540 


9 1 7 خ#* ك2 

قطاع الوساطة المالية: 136 

قطر: 42.»27-26 56-53 270058 
4 279 4108-2198 
112-0. 114. 118-116» 
0 65--131861296127- 
3 2136-1355 139-138غ. 
1522148-147145-3- 
3 155غ» 182-181:6163غ» 
2 6205-4 224- 
06 :»© 26 2362301 
1 419 450 462 485 
7 491 548 551-550 
562-615 569 574» 
4 596-5953 2598 
602-171 4614 4623-621» 
2634-2 636 646-640 
9 654-653 660-659 
667-66 721:7116678 


القمة التشاورية لمجلس التعاون 
الخليجى (2012): 603 

القمة العالمية للتنمية المستدامة 
(1992: ريو دي جانيرو): 562 


القمة العربية التنموية الاقتصادية 
والاجتماعية(2009:1: 
الكويت): 722721 
- مبادرة الأمن الغذائي الطارئة 
(221:)2009 
قوانين حماية المستهلك: 512 
قوانين مكافحة الاحتكار: 524 
القوة العاملة الأجنبية: 601 
القوة العاملة السعودية: 59 , 
قوة العقيدة الديئية الشخصية: 194 
القوى العاملة الوطنية: 2148 
قياس كايسر - ماير - أولكن: 198 
القيم الاجتماعية: 191 
القيم الدينية: 192-191 
القيم الشخصية: 192 
قيم الوجاهة والاعتبار الاجتماعي: 73 
-ط451- 
كابزويسكي, أندريه: 513 
الكاثوليك: 184-183» 189-187» 


111 

الكاثوليكية: 187-186 

كازاخستان: 390 

كافود, عبد الرحيم: 643 

الكبت السياسي: 238 

الكبيسي» عبد الله بن جمعة: 626) 
635 


0069 


الكفاءات الوطنية المتخصصة: 506- 
7ظ5 

كمبوديا: 721387 

كندا: 60 472395 656 

كنعان» طاهر حمدي: 236 383 

كواري» ضحى: 510 

الكوازء أحمد: 103 

كواه» داني: 488 

كوبر» بيت: 188 

كوثراني» وجيه: 258 

كورن» ميكلوس: 487 

كورنيو» جياكومو: 692-691 

كوريا الجنوبية: 288» 390-388. 
5222-6 

كوش» دينيس: 247 

كولومبيا: 370 

الكونغرس الأميركي: 2304 355 

الكونفدرالية: 605 609-608 

الكونفدرالية السياسية: 586 


كونوفيتش» روبرت: 184 

الكويت: 31 229:70656-55 
58- 98. 108-107. 111- 
2 114. 118-116 120» 
1356013321316127-5- 
7» 139 142 145-144 
163:6155641520148-27- 


176-174 01721-169 6 
2299 .292 2284 2226-4 
419 .391:340 318 1 
-5544 01 2 
564 561 5599 5 
-00 594592588 4 
687 678 .641615 1 
72212 

الكويت (مدينة): 595 

كيتل» دونالد: 572 

كيلمان» ستيفن: 572 

كينز» جون مينارد: 387 

كينى» مارتن: 673 

كينين» بيتر: 62409 12 2413-4 425 

كيوهين» روبرت: 609 

ل 

لاجئو مخيم الرمل الفلسطينيين: 177 

اللاجئون الفلسطينيون: 30» 163- 
4 “+ 1733-2 

اللاجئون الفلسطينيون إلى العراق: 
166 

اللاجئون الفلسطينيون فى العراق: 
12*38 

اللاجئون الفلسطينيون من الأردن 
وغزة: 167 

اللاجئون الفلسطيئيون من العراق: 


103 


010 


اللامركزية: 623 

اللامركزية الإدارية: 2155 657 

اللامى؛ على: 255 

لاوس: 388 

لبنان: 30» 163» 2175 6.225 6٠253‏ 
555 
(الشيخة): 596 

لجنة الاستثمارات الأجنبية فى 
الولايات المتحدة: 357-354 


لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا): 
541-5405 

لجنة برونتلاند: 230 


لجنة حقوق البدون: 601 

اللجنة السياسية للاتحاد الأوروبي: 
611 

اللجنة الوزارية للأسواق المالية في 
مجلس التعاون الخليجي: 425 

اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 
في الإمارات: 594 

لعنة الموارد: 233 

اللغة العربية: 26 

لمّ شمل العائلات الفلسطينية: 167» 
175 

لمى بنت عبد العزيز السليمان 
(الشيخة): 596 


لوكء جون: 627 

ليبيا: 2217 225. 472 474. 480 
57 

ليختنشتاين (إمارة): 358 

-م- 

مارش» جيمس: 627 

ماركسء كارل: 248 

مأزق الهوية: 2220 223-222» 237 

مافيزولي» ميشيل: 240 

ماكلافلين» غلين: 538 

ماكينونء رونالد: 2409 2412 423 

مالتوس» توماس: 97 

المالية العامة: 279 289 

ماليزيا: 370» 2388 482 

ماندل» روبرت: 2409 412-411. 
422 

مايزر» روي: 574 

مبادرة شيانغ ماي: 2388-387 396 

مبادرة شيانغ ماي للتعاون متعدد 
الأطراف (2010): 389 

مبادرة مؤسسة العمل في بريطانيا 
العظمي: 675 

مبادئ الحوكمة وشفافية المعلومات: 
36 


مبادئ مؤشر لينابورغ - ماديول 
للشفافية: 377-376 


مبارك» حسنى: 176 
مبدأ الاختيار عند أولياء الأمور: 651 


مبدأ التصنيع من أجل التنويع: 40: 


471 
مبدأ التنافسية: 651» 656 
مبدأ سعودة الوظائف وتوطينها: 69 
متكي» منوشهر: 255 
متوسط دخل الفرد في الدول الخليجية: 
2320 
متوسط معدل الخصوبة: 116 
المجال الديني: 259» 263-262 
المجال السياسي: 259» 262 
المجال العام العالمي: 632 
المجال العام المحلي: 6232 
مجتمع الأجانب: 1522108 


المجتمع الأهلي العصبوي: 251 


المجتمع الأوروبي: 614 

المجتمع الخليجي: 51» 88-87 
المجتمع السياسي: 251 

المجتمع العربي الإسلامي: 174 
المجتمع القطري: 181. 204-203 
المجتمع الكويتي: 171 


المجتمع المتنوع دينيًا: 204 
مجتمع المحليين: 8 *2ظ1 


المجتمع المدنى: 1 549 601 
2 66 


مجتمع المعرفة: 4 [2232-23 
6740101010018 


مجزرة تل الزعتر (لبنان) (1976): 
176 


مجزرة صبرا وشاتيلا (لبئان) (2 198): 
176 

مجلة بحوث اقتصادية عربية: 331 

مجلة جسر التنمية: 423 

مجلة المصارف المركزية: 279 

مجلس أبو ظبي للاستثمار: 342 

المجلس الأعلى للتعليم في قطر: 


2649 2646 6539 636 »4 
»661-660 6658-5 


66 3 


المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 
(إيران): 254 

المجلس الأوروبى: 3112303 

مجلس العلاقات الخارجية الأميركى: 
259 

المجموعة الأوروبية: 395 


مجموعة إيه آي جي (816) الأميركية: 
265 


مجموعة الثماني الكبرى: 83 


مجموعة الدول الأوروبية الخمس: 
2313 


مجموعة الدول السبع الصناعية 
الكبرى: 83 310 


مجموعة سيتى غروب: 295. 2»298 
318 


مجموعة العشرين: 393 
مجموعة العمل الدولية للصناديق 
السيادية: 3726307-306 
- اتفاق المبادئ بين أعضاء دول 
المجموعة (2008: سانتياغو): 


308-27 
- مدونة السلوك الطوعية (مبادئ 
سانتياغو): 5307 310-309» 


3753-7 


المجموعة المهيمنة: 184» 186» 


1922-8 
المجيد. علي حسن: 175 
المحاسبة: 320 636 2.646 656 
المحافظة الاجتماعية: 32 
المحافظة الدينية: 32 
المحفظة الاستثمارية: 372-371 
المحفظة المالية الخليجية الخارجية: 
259 
محكمة العدل للاتحاد الأوروبي: 611 


محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني: 
671 

محمد بن سعود: 259 

محمد بن عبد الوهاب: 259 

المحيط الهادئم: 401 

مخرجات التعليم: 143 


مخيم النتف: 173 


مخيم الوليد: 173 

المدارس التعاقدية: 651)2649-646» 
656 

المدارس الخاصة: 667 

المدارس العامة: 648 

المدارس المستقلة: 646 649- 
3 662-06 667 

المدرسة الأميركية للعلوم السياسية: 
628-27 

المدرسة السلوكية: 627 

مدرسة شيكاغو: 647 

المدرسة العقلانية: 627 

مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في 
العراق: 167 

مدينة الملك عيد الله الاقتصادية: 3688 

مديونية اليونان: 395 

المذهب الشيعي: 258 


المذهب المالكي: 257 


252 


المرأة الخليجية: 55 

المرأة السعودية: 596 

المرأة الكويتية: 595 

المرزوقي» رجا مناحي: 48 

مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية 
والدولية للطاقة: 615 

مركز التحكيم التجاري لدول مجلس 
التعاون الخليجي: 422 


المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات: 25 


المركز الوطني للإحصاء في الإمارات 
العربية المتحدة: 68 


المركزية: 623 
المساءلة: 308, 314. 317. 319» 
3 40 650.648 


المسألة الشيعية في السعودية: 270 

مساهمة المرأة في التنمية: 2230 157» 
155 

المساواة بين الجنسين: 2150 593 

المساواة العرقية: 593 


المسح الاجتماعي العام (658): 182- 
4 2 


121 


المسح الديني لبايلور في الولايات 
المتحدة(2005): 187 


مسح الموازنة المفتوحة (2012): 
+574 

المسح الوطني العابر البلدان: 189 

المسلمون: 1912186 

المسند» شيخة: 641 

المسيحية: 187 

المسيحيون: 186 

مسيرة النمو الاقتصادي: 425 

المشاركة الاقتصادية للمرأة الخليجية: 
58 

المشاركة السياسية: 6585 591-590» 
62206006 

المشازكة السياسية للأقليات: 611 

مشاركة المرأة الخليجية في القوى 
العاملة: 55 

مشاركة المرأة فى الانتخابات النيابية 
فى اليحرين (2000): 595 

مشاركة المرأة فى قوة العمل: 88» 
117 

مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي: 
53-2 


مشاركة النساء فى سوق العمل: 52» 
55-4 151 

المشاركة النسائية فى الحياة السياسية: 
601 

مشروع الاتحاد الخليجى (2012): 
27 

مشروع بنك النقد الآسيوي: 387 

مشروع تصنيع معدات وأجهزة 
مشروعات الدواجن والألبان في 
الفجيرة: 700 

مشروع التكامل النقدي الخليجي: 
419 


مشروع التكتل الاقتصادي الخليجى: 
412 

مشروع زايد الخير: 721 

مشروع الشرق الأوسط الجديد: 213 

مشروع العملة الخليجية المشتركة 
(2010): 38 409. 431 
413 


فى الإمارات: 720 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 
544-13 
المشروعية: 214-213 
مشروعية السلطة: 259 
المشهدانى» بان على حسين: 102 
مصادر الطاقة النظيفة: 342 


المصارف الأميركية: 320 

المصارف الأوروبية: 286» 320 
المصارف المركزية: 281 

مصر: 60 674 6.171 217 225» 


6786-8105 3 
7296723-]-2 


مصرف الاستثمار فى البنى التحتية 
الآسيوية: 392-390 394غ, 
37 


مصرف باركليز: 2351 2 36» 
مصرف التنمية الآسيوية: 393-392 


مصرف التنمية الجديدة: 37» 389- 
23*62 


مصرف ستاندارد تشارترد: 362 

مصرف قطر المركزي: 487 

المصرف المركزي الأوروبي: 395 

المصرف المركزي الخليجي المشترك: 
4331-0 

المصرف المركزي الروسي: 418 

مصرف مورغن ستانلي: 280» 299 

مصرف ميريل لينش: 298» 318 

مصفوفة مؤشرات متابعة النتائح: 537 

مضيق هرمز: 729 

معاوية بن أبي سفيان: 174 

معايير الشفافية والمساءلة: 35» 277 


المعتقدات الدينية: 2187 2191 203 
المعتقدات الشخصية: 2192 194 
المعتقدات المذهبية: 191 


معدل المواليد: 116 
معدل الوفيات: 3 ) 117-116» 
126 


معدل وفيات الأطفال: 118-117 

معدلات الإنجاب: 113 

معدللات العرض والطلب في سوق 
العمل: 264 66 

معسكر رويشد (أ4: 173 

معسكر رويشد اب6: 173 

معسكر الكرامة: 173 

معضلة الأوبك: 442. 445. 452 

معضلة البدون: 601 

معضلة الملك: 598 

معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية 
المسحية في دولة قطر: 192 

معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: 
36 

معهد راند: 640 643 


معهد صناديق الثروة السيادية: 289» 
2995-4 313-312:6306غ» 
2339 


معهد متابعة العوائد: 549 


معهد المسوح الاجتماعية والاقتصادية 
في جامعة قطر: 635 

المغازي» أحمد فؤاد إيراهيم: 29, 97 

المغرب: 274 723-7222257 

المغرب العربي: 88 

مفهوم الاستدامة: 545 

مفهوم التصنيع: 540 

مفهوم التفكير النقدي: 634 

مفهوم الحكومة المستجيبة: 549 

مفهوم الحكومة المفتوحة: 574 

مفهوم الذروة النفطية: 459 

مفهوم الهوية الوطنية: 249 

المفوصية الأوروبية: 303 

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين: 
173-32 

مقياس ليكرت الرباعي: 184» 193 

مكافحة الاحتكار: 512 

مكافحة الشيوعية: 252 

المكانة الاجتماعية: 87 

مكتب الأمم المتحدة لبرنامج التنمية: 
602 


مكتب التربية العربي لدول الخليج: 


601 


مل» جون ستيوارت: 647 
الملف النووي الإيراني: 255» 452 


الملكية الدستورية: 234 

الملكية المطلقة: 234 

ملوحة المياه الجوفية: 730 

ممارسة الشعائر الدينية: 184» 186- 
9 2031001 


المملكة المتحدة: 260» 6351 361- 
032 395 


المناطق الحرة: 522 

المناطق الحضرية: 113 

المناطق الريفية: 113 

المنتدى الاقتصادي العالمي: 25» 
562 


- تقرير التنافسية العالمية (2014- 
5 25 


منتدى دراسات الخليج والجزيرة 
العربية «دول مجلس التعاون: 
السياسة والاقتصاد فى ظل 
المتغيرات الإقليمية والدولية» 
(2014: الدوحة): 25 

المرأة البحرينية حق الاقتراع 
والترشح للاتتخابات النيابية: 
545 

المرأة السعودية حق المشاركة 
والترشح للانتخابات البلدية في 
عام 2015: 596 


المنطقة الحرة بين دول مجلس التعاون 
الخليجي: 432 


هه 


منطقة الدولار: 394 

منطقة الرنمينبى: 394 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 
4+5 

منطقة العملة الموحدة: 411 

المنطقة النقدية: 2414 431 

المنطقة النقدية المثلى: 412-409غ 
4 420-416 4320423 

المنطقة النقدية الموحدة: 416 

منطقة اليورو: 235 22321319 47» 
4 476 

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 
(الفاو): 202 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونيسكو): 641 

منظمة التجارة العالمية: 456» 522- 
84 27 

منظمة التحرير الفلسطينية: 174 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(080): 277» 306غ) 310- 
347-3536071 378غ: 

0 684574548 
- إعلان في شأن صناديق الثروة 
السيادية وسياسات البلدان المستقبلة 

(حزيران/ يونيو 2008): 310 

- المبادئ العامة لسياسة الاستثمار 
في منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية: 311 


منظمة التعاون الأوروبى: 83 


منظمة الدول المصدرة للتنفط (أوبك): 
6 286 445 449-447 
453-2 475472 478- 
0 526-525 


المنظمة الدولية للهجرة: 173 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(أليكسو): 641 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية: 713» 
21--2346724 

منظمة العمل العربية: 58 

منظمة غرين (61810) غير الربحية: 721 

منظمة الملكية الفكرية العالمية: 563 

منظمة هيومن رايتس ووتش: 90 

منغوليا: 390 

منكن» كارسون: 187 

المنيف. ماجد عبد الله: 331 

المهاجرات الآسيويات: 89 

المهاجرون غير الشرعيين: 77 

المهاجرون المسلمون: 187 

المهداوي. حسين: 688 

مهمات حفظ السلام: 611 

المواجهة (عرب - فرس): 243 

الموارد المائية: 705 


الموازنة العامة للولايات المتحدة: 
+2354 

مواسم الهجرة تحو دول النفط: 66 

المواطنة: 0 2251-2250 4597 
601 

المواطنة الناشطة: 572 

المواقف الديتية: 203 

مؤتمر «الأمن الإقليمي لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية» 
(2012 :المنامة): 253 

مؤتمر صندوق النقد الدولى «التنمية 
الاقتصادية والتنويع الاقتصادي 
ودور الدولة» (2014: الكويت): 
536 

المؤتمر العلمى فى سياق التحديات 
التى تواجه منظمات الأعمال 
المعاصرة للأزمة المالية العالمية 
والآفاق المستقبلية (6: 2009: 
الأردن): 331 

الموجة الثالئة للجهاد: 269 

المورمون: 188 

موزة ينت قاصر المسند (الشيخة): 
6 644 

مؤسسات بريتون وودز: 393» 305 


الموسسات: المالية: العالفيةة :2350 
351 


مؤسسة إنسيد (17215847): 563 
559 

مؤسسة الخبرة الاستشارية للاستدامة 
في كوريا الجنوبية: 562 

مؤسسة دبى للاستثمارات الحكومية: 
4 230605 


مؤسسة راند (ه8ه6ههوم:00) «(الذهظ): 
6463 


مؤسسة روكفلر: 461 
البترولية: 413 


مؤسسة محمد بن راشد (دبي): 569 


2925289-86 


المؤسسية الاجتماعية: 629 

المؤسسية التاريخية: 2©8» 630 

المؤسسية الحديثة: 242 621 627- 
0 3 07 644 658» 
664 

المؤسسية القديمة: 6376629-8 


مؤشر الابتكار العالمي: 563» 576- 
727 679-78 


مؤشر الابتكار في دول مجلس التعاون 
الخليجى: 672 

مؤشر الأداء: 314 

مؤشر اقتصاد المعرفة: 563» 576- 
677-67 

مؤشر ترومان: 316-315 

مؤشر التعليم في دول مجلس التعاون 
الخليجى: 672 

مؤشر تقانة المعلومات والاتصالات: 
679 

مؤشر التنافسية الدولية: 576 

مؤشر التنافسية المستدامة الدولية: 
2 56 

مؤشر جيو إيكونوميكا: 2308 316 

مؤشر الحافز الاقتصادي والنظام 

مؤشر حوكمة الموارد: 549 

مؤشر درجة تعقد النشاط الاقتصادي: 
4 ى5 

مؤشر لينابورغ - ماديول للشغافية: 
556572 ظ3ظ2 

مؤشر نايمكس 11151ا01): 460 

مونيس (مدينة - ولاية إنديانا الأميركية): 
1567 

ميانمار: 388 

الميزان التجاري الأميركي: 456 


ميزان المدفوعات: 280-279 
حت 

نادي حيفا الرياضي: 102 

ناصرء رمزي: 634 

ناي» جوزف: 609 

النجارء باقر: 102 

النخب السياسية: 610 

ندرة الموارد البشرية: 2706 

ندرة المياه: 2700 


النرويج: 281, 292. 2309 321 
3538 


النزاهة والكفاءة: 52 
نسبة الؤعالة: 9» 47 150- 
1711 


النشاط الاقتصادي: 4 570» 
628 


النشاط الاقتصادي المنوع: 71 


التشاط الدينى: 3 2186 191» 
5 20218 


النشاط السياسى: 597 
النظام الاقتصادي العالمي: 317 


النظام التعليمي: 6944-3 
نظام التوظيف: 1 5446 


النظام الجامعي: 683 

نظام الحوالة: 79 

نظام الرقابة على الاستثمار في الولايات 
المتحدة: 355 

النظام الريعي: 27؛ 600 

نظام سعر الصرف الثابت: 529-528 

النظام العالمي الجديد: 726 

نظام القسائم التعليمية: 647» 667 

نظام الكفالة: 76 

النظام المالي العالمي: 235 320 

النظام المدرسي: 1ظ6 

النظام المصرفي: 83 

النظام النقدي الدولي: 37» 383: 
5-5306--396 


نظام الوكالة التجارية: 8 508» 
519515512-1 

نظرية البروز: 185-184 

نظرية التوازن المتقطع: 1 664 

نظرية عودة الظهور: 184 

نظرية نشر الابتكار: 7 [63- 
2 641638 


نظم الري الحقلية: 723 
النعيمى» على: 257 


النفط: 274 229 2284 2288 2291 
4 336334-3336329غ») 


343-22 395 418-417 
424-22 439436:428- 
2 445 453-452 475 
1 464 466 472 474 
7 480 493 2496 498 
2509-7 452725256511 
5545-1-6 5510549غ2 
6 77 2694689 

7229-5 


النفط الإيراني: 6257-256 471 
النفط الخام: 567 

النفط الرملي: 472 

النفط السعودي: 447 


النفط الصخري: 6 436. 449 
2455-4 460 472 2.474 
480-9. 26 5 


النفط العالمي: 459 

النفط مقابل الغذاء: 717 

النفوذ الشيعي: 243 

نقص الغذاء: 702 

نماذج المربعات الصغرى العادية 
(01:5): 185 

نمط دولة الدولة: 240 

نمط دولة العائلة: 240 

نمط دولة الفرد: 240 


النمو الاقتصادي: 1 102 104» 
2293 2293 338. 346غ») 


0 5 5” -398غ. 
7+ 53 2 5 5- 
3 6577-6 674614 
6 682-1. 72306728 


النمو الاقتصادي المستدام: 311 
5 577-56 676 

النمو الحضري: 230 155» 157 

النمو الديموغرافى: 29-28 

النمو الذكى: 544 

النمو السكانى: 259 2273 102 109- 
0 21--113 119-118غ) 


699 335 0153- 3 
31 


النمو الشامل: 544 
النمو الطبيعى للسكان: 2»114-113 


118 
نمو القطاع غير النفطي: 146 
نمو القوى العاملة: 133 
نمو المدن: 80 

النمو المستدام: 2545-544 2562 
نمو النشاط الاقتصادي: 72 
النمو النقدي: 416 

نيبال: 390 

نيجيريا: 477 

نيكسون. ريتشارد: 453 
نيونهام» ريتشارد: 583 


تت ات 
هاوت, ويل: 583 
هايبر ماركت: 362 
الهبة الديموغرافية: 30» 155» 157 


الهجرة: 3 117» 121-119غ» 
126 


الهجرة الانتقائية: 8+4 

الهجرة الداخلية: 108» 155 

هجرة العمالة الوافدة: 133 

هجرة الفلسطينيين إلى دول الخليج: 


164 
هجرة الكفاءات والأدمغة: 84 


الهجرة المفتوحة للعمالة الأجنبية: 
4 


الهجرة النسائية الدولية: 89 


الهجرة الوافدة: 109» 119» 124» 
200.8.148-7 


هجرة اليد العاملة البسيطة: 84 


هرتوغ. ستيفن : 2510-8 62513 
520-99 524 


الهرم السكاني: 124 

هفدت. مارتن: 43» 2536 671539 
الهلال الشيعي: 243: 253 
هنتنغتون» صامويل: 598 


الهند: 279-278 89)؛ 2.338 370غ» 
3990-9 395-394 448 
2 476 489 521. 678» 
3 25 


الهندسة الوراثية: 727 
الهنود في الخليج: 60 
هويز» توماس: 627 
هودسون. راندي: 184 
هوسمان. ريكاردو: 518 
هولدرء إريك: 256 
هولندا: 186 

هونغ كونغ: الإتاع 
الهويات الثقافية: 245 
الهويات السياسية: 245 
الهويات الفرعية: 221 
الهويات الوطنية: 223 


الهوية: 1 2222-2220 232» 
2--250 597 608 


الهوية الإياضية: 226 

الهوية الاجتماعية: 2189 247 
الهوية الاجتماعية للأغلبية: 191 
الهوية الإيرانية: 258 

الهوية الجماعية: 221: 250 
هوية الدولة في الخليج العربي: 28 
الهوية السعودية: 258 


الهوية السلفية: 237 

الهوية السلفية السنية: 224 

الهوية السلفية الشيعية: 225 

الهوية السنية: 243-242, 262» 
266 


الهوية الصوفية: 226 

الهوية العدمية: 33» 236» 239 
الهوية العربية: 26 

الهوية الفردية: 221 

الهوية المتوهمة: 224 

الهوية المكدرة: 33» 227-226 
الهوية الواجبة: 224 

الهيتي» نوزاد عبد الرحمن: 100 
الهيدوس» صباح: 54 6» 658 
هيغل» فريدريك: 248 

هيمنة الدولار: 386 

هينز» ويسلي: 2187 190-189 
هيوبرت» كنغ: 459 

هيوستون: 458 

هيئة أبو ظبي للاستثمار: 3216289 
هيئة الاستثمار في دبي: 299 
هيئة الاستثمار القطرية: 360 
هيئة استئصال البعث: 254 

هيئة التقييس: 422 


الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة فى عمان: 569 
50 1 

الهيئة العامة للاستثمار الكويتية: 
6 278 288 2292 2294 
08 + 1 -315 
334-3336319-8 338) 
3756362-361:8342-0 


الهيئة المالية السعودية: 
هيئة المساءلة والعدالة: 


301 

255 
وت 

واشنطن: 307 

والكرء جاك: 6410632 

وجاهة الوظيفة: 71 

الوجود الفلسطيني في الكويت: 170 

الوحدة الإسلامية: 267 

الوحدة الاقتصادية: 585 

وزارة الخزانة الأميركية: 332 

وسائل تنظيم الأسرة: 111 

الوعي الثقافي: 601 

وعي السكان: 117 

الوعي الصحي: 124 

وعي المرأة: 111 

الوقود الجيري: 728 

الوقود الحيوي: 730 


003 


الوقود الصخري: 484 

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين في الشرق 
الأدنى (الأونروا): 30» 163- 
4 176 


وكالة الطاقة العالمية: 445 449 
475 


وكالة مودي للتصنيف الاثتماني: 2304 


الولاء الوطني: 252-51 

الولاءات الجزئية: 251 

الولايات المتحدة الأميركية: 226 37- 
9 60.» 186. 191غ» 2253 
2256-5 2268-2677 2276 
9 3302-1 2305-304 
9 345 2350 2»356-353 
0 366-5. 370-368غ6 
385-3539 388-387غ2 
391-0. 395-393. 422 
4440-5 446-445 449- 
0 4573-2 462 465 
0 2 477-474 480 
4839-4 491 493 494 
503-2. 2516 523» 526» 
0018588 646- 
7 6 72729 


ونتء ألكستندر: 245 
الوهابية: 260 
وهبنة الدولة: 200 


ويلشء مايكل: 186-185 
دي - 
اليابان: 288,» 2.389-387 391 


476 )4744226396-5 
60614 


اليد العاملة الأجنبية: 251 55» 57- 
9 664 66)» 673 482 91- 
2 421420 


اليد العاملة الأوروبية: 8+4 
اليد العاملة البسيطة: 5 6) 2 8. 84 


04م 


اليد العاملة الذكورية: 55 

اليد العاملة الرخيصة: 

اليد العاملة المحلية: 55» 57 61» 
66 71-69 420 

اليد العاملة النسائية: 55 

اليد العاملة الوافدة: 61-0 63» 
9165 


61 


اليمن: 260 225» 2269 23-722 7» 
اليهود: 2164 188 
اليونان: 523 


